ع ( صرل أ /1 اسار 
للإنامأم عوعنار قات 2اجبا ما لقت 
اكوا 1 سإيهي 
١ت‏ 3 بزو 
شيحدته 
القترمة القَاضِعَض الي عباط بلي 
التو 14ة اصن 
2 5 اه المح 
ايش لعزري التي لازا لى 


المتوؤ قاس هه 
يحَاسشي داواي 
دس ' 


وكَلوحامية اجا 
سال مد رنثه. امه 6 
عاشي لوجخ يروي لفتاريا 
المتو9 11 سه 
وإ قد وصشرصه وصاجية اسم والجرتهافى 
حاط ارت .هد /س2. سات 
كاش شيخ يواضلا لوازي 
5 
اشم 


ل 0 00- «- ابم أعيتا 


التي ولتت 
حتنشتوراتث 
لتَخْرحكب الئّئةوحماعة 
دارالكنب العلميق 


بحيروت - كان 


ُ! جامء. طعه م هذ ذا الاللاتا 


نحن لا نصور الكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف | لله 
ل 


جميع الحقوق محفوظة 
أطو أ ءلامه6© 
ش © لعتدععع؟: عأطواء اام 
65 ماع65 010115 10105 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظقة 
لدارالكت بالعلمية بيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
© لاط عأاطوا عباأوباء»«ط 
ومموطع. ا - أناماع8 طة لأس |ا-الم طه010»ا-اقة :23 
بل318اةصهما 06 لزه وملأوءأاطنام 5لطة أه كيهم ملز 
رقضقع لاق لاط أن لمعه؟ لامة مأ لعأناطةأ5أل ,لععنالمفمع 


8ط أنامطا ألا ,لمعأذلاة لولاعلئع: ره 69856 0318 3 رأ 51010 01 
.علو اطلام عط أه نمهأذ5تماعم معاارينا رورم 


(©) ذ كؤنحمع65: فرعا أودااء»ه كازه0ل 5ناه1 

مهذنا - طانوعروة 8[1لإأ تر أله طمأه>الق :03 
دونع ممع ننه ممتاء لقعا رموتاللغ6 ,دمأ أهأامععغ رمع عأنا10 
1216 ,5لاهم 5ئامآ مع ,1006065م 5نام) عوم بعاأعزهم عمعم 
مالء الا أدع برعأاللة"! يهم قدوأة عاطهلو6م مهل أه5مثنات قصهه 
5 أأناة]لامم 085 8 ألهمعلاععاصمه ع1 0521م« 1ع 
.قعنداءألناز 


الطبعة الأولى 
”3 


دارالكب العلميق 


بجيرّوت - شَكّان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 11/11/17/ 8١144٠١‏ (49116) 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طقلإاتص!|أ-لذ طه10م>كا-ام :دنا 
حوصوطع ا - أنماع8 
عوماع 151 .و0ا8 أنولاعا/! ,كاك بلمماطم8 ,انوع -ام أصهظ 
تحلللك انعحلها 
81 طهلزتماأ-اة طمأمكا-ام ,08 - انام ةم 
3 (53 961+) :ينو 8 [16 
مومموطع ا - أبرزع8 11-9424 :كرم0.8.م 


طولإنص ذالم مه1م>ك>ا-الم :2ط 
موطنا - طأنامملام8 
هو ]16 ,أمقااء/] .ممما ,لانمخطم8 عداظ ,انيه -لم امنا 
المع6دةن صه1ة اد أمأاسول8 
طفلاتمم ادام طمأمكا-ام 086 .ممما - لنام مهم 
8048103 (5 961+) نكاوع 8 |16 
مهطنا - طانامرلاع8 11-9424 :م8 


2-7451-7 تآ 


اللااالاا 


لصنمء. طهلزتصم ات اج ببوبيي/ :مقط 


مممء. لد لإتمم اذ أمهدعاهه :لأقصدع 
مرمء.طهلزأحمات اد هما 
ممء. هلإ أ ماف تدوع دنامل بزقط 


شرح مختصر ال منتهى ؟ 


ترجمة صاحب ( مختصر المنتهى » ابن الحاجب 


هو: 

عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الكردى الإسنائى» ثم المصرى» جمال 
الدين أبو عمروء المالكى» النحوىء المعروف بابن الحاجب» ولد سنة [١/61ه]ء‏ 
وتوقى 'بالأستكندرية رنكة 3 4ه 

من تصانيفه: 

«الأمالى2 » «الإيضاح فى شرح المفصل»» «جامع الأمهات» فى الفقهء «جمال 
العرب فى علم الأدب»؛ «شافية التصريف»»؛ «منتهى السول والأمل فى علمى 
الأصول والجدل». وهو أصل كتابنا مختصر المنتهى» الذى اختصر ابن الحاجب 
فيه كتابه متتهى «السول والأمل»؛ كما سنبين بعد( . 


اع مإ ءاد 
2 


.]1807 /5[ انظر هدية العارفين [1/ 504 - 165]» كشف الظنون‎ )١( 


: شرح مختصر المنتهى 
ترجمة الشارح العضد الايجى 


هو: 
الإيجى [إيج بلدة من نواحى شيراز] الحنفى» كان قاضيًا بممالك الإتقان» ولد سنة 
٠.لاههء‏ وتوفى سنة 1 هلاه. 

«آداب عضد الدين»). «أخلاق عضد الدين». (إشراق التواريخ»). «بهجة 
التوصضيد + «تحقيق. التفسير فى تكثير التيوير» فى الفسيز' القرآن» «اعواه الكلام فئ 
مختصر المواقف» له. «شرح منتهى السول والآمل» لابن الحاجب». «عيون 
الجواهر)اء وغيرها”"'. 


.]971//1[ انظر هدية العارفين‎ )١( 


شرح مختصر ال منتهى 0 
ترجمة الشيخ التمتازانى 


هو 

سعد الدين ‏ مسعود بن عمر بن عبد الله الهروى الخراسانى: العلامة الفقيه 
الآديب: الحنقئى؛ الشهير بالتفتازاتى > “ولد سنة. ؟الاهء 'وتوفى اسفرقدد فى 

أربعين فى الحديث. «إرشاد الهادى» فى النحوء «شرح حديث الأربعين» 
بتحقيقناء «شرح العضدى» وهو كتابناء «قوانين الصرف»» «مقاصد الطالبين فى 
علم أصول الدين»» «مفتاح الفقه»ء» «شرح منتهى السول والأمل» لابن الحاجب»ء 
«شرح العقائد النسفية»» «رسائل الإكراه». «التلويح فى كشف حقائق التنقيح») فى 
الأصنولة #وقوعانة, 


.]51/ /5[ أبجد العلوم‎ 2147١  4759/5[ انظر هدية العارفين‎ )١( 


شرح مختصرا منتهى 
ترجمة الشريف الجرجاتى 


هو: 

على بن السيد محمد بن على الجرجانى أبو الحسن الشهير بالسيد الشريف» 
العلامة المحقق الحنفى» ولد بجرجان سنة ٠‏ 4لاه. وتوفى بشيراز سنة 5١/ه.‏ 

«الأجوبة لأسئلة الإسكندر من ملوك تبريز». «الإشارات والتنبيهات» تعليقة 
على عوارف المعارف للسهروردى» «تفسير الزهراوين» أى سورة البقرة وآل 
عمران» «شرح تجريد العقائد» للأصبهانى. «شرح منتهى السول والأمل» لابن 
الحاجب. «رسالة فى تفسير العلوم»» «شرح الهداية» للمدغينانى فى الفروع"". 


ا لد دام 
2 


.]79 - ١78/11 انظر هدية العارفين‎ )١( 


شرح مختصر ال منتهى 7 
ترجمة الشيخ حسن العتارى 


هو: 

حسن بن محمد شاة بن محمد شمس ولد سنة 4ه ونشأ فى بلاد الروم 
بتركياء يقال له: منلا حسن شلبى أو جلبى» توفى سئنة كممهم. 

حاشية السراجية فى الفرائقض على التلويح شرح التنقيح فى الأصول. حاشية 
على تفسير البيضاوى. حاشية على شرح المطول للتفتازانى. حاشية على شرح 
المواقف للشريف الجرجانى. رسالة فى الفلسفة. ونظم بالتركية والعربية"". 


!د عاد دادم 
0 نات ان 


)١(‏ انظر الضوء اللامع [) [ت/1:57]: شذرات الذهب [1/ 75]» هدية العارفين 
[ االأزهرية [؟/ "ال51]» [7/ ٠١‏ 5]» الخزانة التيمورية [7/ 0 77]. 


'/ 0000 
ترجمة الشيخ الجيزاوى 


شو 

محمد أبو الفضل الوراقى الحيزاوى » ولد سئة 517١ها‏ وتوفى سئة 
5 هه شيخ الجامع الأزهر. فقيه مالكى » عالم بالأصول من أهل مصر» ولد 
فى وراق الحضرء من ضواحى القاهرة» وأذن له فى التدريس سنة /141١١اه»‏ 
واشتهر بتدريس المنطق والأصولء وعين شِيحًا لمعهد الإسكندرية ثم رئيس لمشيخة 
الأزهرء والمعاهد الدينية بالقاهرة» وشيحًا للمالكية» وظل فى هذا المنصب حتى 
وفاته بالقاهرة . 


«الطراز الحديث فى فن مصطلح الحديث» تحقيقات شريفة. وحاشية فى أصول 
الفقه» وكتاب على شرح العفيك و حاقيي . تعدو لدي وهر ك0 


)١(‏ انظر الأعلام للزركلى [5/ 01770 الفتح 3 الأزهرية [1/ .]١7/7[ 17٠‏ الأعلام 
الشرقية [7/ 21١45‏ الصحف المصرية 151 ١7‏ محرم/ سنة 147١ه]ء‏ الكنز الثمين 
.]١ 71‏ 


شرح مختصر ا منتهى 3 
تبذة على الكتاب وأصله 


أصل الكتاب هو كتاب: «منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل» 
للشيخ الإمام جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكى 
المتوفى سنة 147 ست وأربعين وستمائة صنفه أولاً ثم اختصره وهو المشهور 
المتداول ب «مختصر المنتهى) و«مختصر ابن الحاجب). 

قال فيه: لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار وميلها إلى الإيجاز والاختصار 
صنفت مختصراً فى أصول الفقه ثم اختصرته على وجه بديع وينحصر فى المبادئ 
والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح. انتهى . 

هو مختصر غريب فى صنعه بديع فى فنه لغاية إيجازه يضاهى الألغاز ويحسن 
إيراده يحاكى الإعجاز واعتنى بشأنه الفضلاء. 

فشرحه العلامة قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازى المتوفى سنة "٠١‏ 
عشر وسبعماثئة أوله: حمد الله أولى ما استفتح به ذكر. . . إلخ. قال: إنه اختصر 
ترتيب أحكام الآمدى فيه وإليه أشار بقوله: صنفت مختصر) ثم اختصر المنتهى بأن 
حذف منه قريبًا من الربع وإليه أشار بقوله: ثم اختصرته على وجه بديع. اه. 

وشرحه العلامة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى المتوفى سنة ٠05‏ 
ست وخمسين وسبعمائة أوله: الحمد لله الذى برأ الأنام. . . إلخ. اعتنى بتصنيفه 
وأفرغه فى قالب الكمال وألبسه حلة الجمال لا يتم تعاطيه إلا لمن كان له قريحة 
صحيحة وسليقة سليمة وفرغ من تأليفه فى ١1‏ شعبان سنة 4" أربع وثلاثين 
وسبعمائة . 

وعليه حاشية للإمام سيف الدين أحمد الأبهرى أولها: الحمد للّه الذى شرع 
الأحكام. . . إلخ. 

وعليه حاشية أيضًا لمولانا ميرزاجان حبيب الله الشيرازى المتوفى سنة 445 أريع 
وتسعين وتسعمائة. 


١‏ شرح مختصرالمنتهى 
وسيعماتة: :آؤله:: الحمل »لله الذى :وفقنا للوضول إلى «متدين أضواك الشريعة ,أده 
إلخ» قال: إن المختصر يجرى من كتب الأصول مجرى الغرة من الكمية [من ٠‏ 
العلمت ]بل الدزة [والقرحة] مق الحصى [من الدهم] والواسطة من العقد وكذلك 
شرح العلامة المحقق عضد الدين يجرى من الشروح مجرى العذب الفرات من 
البحر الأجاج بل عين الحياة لم ير مثله فى زير الأولين ولم يسمع بما يوازيه أو 


يدانيه. . . إلخ. 
وشرحه السيد الشريف على بن محمد الحرجانى المتوفى سنة /١‏ ست عشرة 
وثمافائة. 


وشرحه القاضى الإمام ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى المتوفى سنة 
6 تحمس وثمانين وستمائة وسماه مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام أوله: 
الحمد لله الذى هدانا إلى مناهج الحق وهو شرح ممزوج لا فرق فيه بين المتن 
والشرح بشىء أصلاً بل هو كتأليف مستقل. 

وشرحه أيضا الشيخ الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتى الحنفى 
المتوفى سنة 87/, ست وثمانين وسبعمائة فى ثلاث مجلدات أيفمًا وسماه «النقود 
والردود» لأنه اختار النقل من شروحه السبعة المشهورة وذكر من شروحه الخفية 
ثلاثة فصار كتابه مشتملاً على عشرة شروح» وذكر فيه أنه اشتغل بعد فراغه من 
شرح المواقف المسمى ب «الكواشف البرهانية» بعلم أصول الفقه وذكر أن خير 
الكتب مختصر المنتهى وخير شروحه شرح أستاذه عضد الدين إذ هو ملازم على 
تفسير نصوصه محققًا لدقائقه مدققًا لحقائقه حتى صار كتابه مجموعا مستحقًا لأن 
يكون على الرأس محمولا والعين موضوعا وأنه قد وقع إليه من الشروح عشرة 
أخرى أشهرها السبعة السيارة المنسوبات إلى أكابر الفضلاء كالمولى الشيخ قطب 
الدين الشيرازى والسيد ركن الدين الموصلى والشيخ جمال الدين الحلى وزين 
الدين الخنجى وشمس الدين الأصفهانى وبدر الدين التسترى وشمس الدين 
الخطيبى وأنه قرأ الشرح المذكور على الشارح العضد وأنه وإن جعل فرعا كان 
أصلاً أصيلاً تحتاج ألفاظه إلى حلها فوجه مطايا فكره إلى توضيحه جاعلا إياه 
سدى الأبحاث ملحما له بما فى السبعة بل ربما فى الثلاثة فما وافق الأستاذ خلى 


شرح مختصرال منتهى ١‏ 
سبيله وما خالفه أشار إليه رادا على قائله وناقدًا كلامه جاعلاً شرحًا صحيحًا 
للكتاب وغرضه تكثير فائدة المناظرات وتوسيع مجال المباحثات وتشحيذ المخواطر 
وذكر فيه أكثر ما ذكره القاضى الأرموى فى التحصيل واكتفى فى أسماء الشراح 
السبعة بما اشتهر وفى الثلاثة الآخر الباقين بقيل أو من الشارحين. 

وشرحه الإمام ضياء الدين عبد العزيز الطوسى وسماه «كاشف الرموز ومظهر 
الكنوز» أوله: الحمد لله الذى قلد رقاب العباد بقلائد خطابه» والشيخ تاج الدين 
عبد الوهاب بن على السبكى المتوفى سئة ١لا/ا‏ إحدى وسبعين وسبعمائة وسماه 
«رفع الحاجب عن شرح مختصر ابن الحاجب». 

وعليه حاشية لعز الدين محمد. بن أبى بكر بن جماعة المتوفى سنة 8١9‏ تسع 
عشرة وثماغاتة. 

وشرحه أخوه بهاء الدين أحمد السبكى شرحا بسيطًا وتوفى سنة "الال ثلاث 
وسبعين وسبعماثة . 

وشرحه مجد الدين إسماعيل بن يحيى الرازى المتوفى سنة 70٠‏ خمسين 
وسبعمائة . 

وشرحه كمال الدين محمد المعروف بابن الناسخ الطرابلسى وسماه «الكافى 
الطالب فى شرح مختصر ابن الحاجب» والسيد ركن الدين حسن بن محمد العلوى 
الإسترآبادى المتوفى سنة ١7‏ سبع عشرة وسبعمائة وهو شرح بالقول أوله: أما 
بعد حمد الله خالق الصور والأشباح. . . إلخ» سماه «حل العقد والعقل فى شرح 
مختصر السول والأمل» ذكر فى أوله اسم السلطان الملك المظفر قرا أرسلان بن 
السعيد نجم الدين الغازى الأرتقى وفرغ من جمعه فى جمادى الأولى لسنة 3184 
أربع وثمانين وستمائكة . 

وشرحه الشيخ الإمام أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهانى المتوفى سنة 49 تسع وأربعين وسبعمائة. 

وشرحه ابن عبد السلام عبد العزيز المعروف بشيخ الإسلام (المتوفى سنة 11١‏ 
ستين وستمائة) وعلق عليه محمد بن محمد الأسدى القدسى تعليقة وسماها 
«التوضيح؟» وتوفى سنة 8١/8‏ ثمان وثمائمائة. 


١‏ شرح مختصرا منتهى 

وشرحه الشيخ الإمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن ابن الفركاح 
الفزارى الشافعى المتوفى سنة 774 تسع وعشرين وسبعمائة وشمس الدين محمد 
ابن مظفر الخلخالى (المتوفى سنة 40/ا خمس وأربعين وسبعمائة) . 

وشرحه جمال الدين بن مطهر بن حسن بن يوسف الحلى الرافضى فى 
مجلدين على طريقة الأحكام والمحصول سماه «غاية الوضوح وإيضاح السبل فى 
شرح منتهى السول والأمل» قال ابن كثير ولا بأس به فإنه مشتمل على نقل كثير 
وتوفى سنة 71لا ست وعشرين وسبعماثة . 

وشرحه أيضًا أحمد بن محمد الزبيرى الإسكندرى المتوفى سنة 8١١‏ إحدى 
وثمافائة. 

وخليل بن إسحاق الجندى المتوفى سنة /11/ا سبع وستين وسبعمائة . 

ومحمد بن محمد السفاقسى أخو المعرب (المفسر المشهور) المتوفى سنة 55لا 
أربع وأربعين وسبعمائة. 

وبهرام بن عبد الله المالكى المتوفى سنة 4١0‏ خمس وثمائمائة . 

ومحمد بن أبى بكر الفارسى المتوفى سنة 174 تسع وعشرين وستمائة . 

وعثمان بن عبد الملك الكردى المصرى المتوفى سنة 8لا ثمان وثلاثين 
وسكانة: 
وزين الدين أبو الحسن على بن الحسين الموصلى ابن الشيخ عوينة المتوفى سنة 
مولا خسن والممية معان 

وشرح تقى الدين بن دقيق العيد محمد بن على الشافعى بعضًا منه وتوفى سنة 
7 60 اثنتين وسبعماثة. 

وشرحه هارون بن عبد الولى (ابن عبد السلام المراغى) المتوفى سنة 14" أربع 
وستين وسبعمائة. 

وشرحه الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين الرملى الشافعى المتوفى سنة 
4 أربع وأربعين وثمانمائة. 

وغل رقف كن ل «النية معدب اين بكر :ابن جنماعة المترافن ننه 15م 
ست عشرة وثمانائة . 
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وخرج الشيخ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
أحاديئه ووقع إملاؤه فى مجلدين وتوفى سنة 807 اثنتين وخمسين وثمائهائة. 
وعلى أحاديثه أيضًا كلام لمحمد بن أحمد المعروف بابن عبد الهادى المقدسى 
المتوفى سنة 114 أربع وسبعين وسبعمائة. 

واختصره الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى وسماه «الكتاب المعتبر 
فى اختصار المختصر) وتوفى سنة /1١7‏ اثنتين وثلاثين وسبعمائة. 

ونحرج أحاديثه الشيخ السراج عمر بن على ابن الملقن الشافعى المتوفى سنة 
٠05‏ أربع وثمائمائة وله شرح المختصر أيضا . 

ونظم المختصر جلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقينى المتوفى سنة 55/ 
أربع وعشرين وثماغمائة. 

وممن شرحه محب الدين أبو الثناء محمد ابن الشيخ علاء الدين على القونوى 
ثم القاهرى الشافعى المتوفى سنة /0/ ثمان وخمسين وسبعمائة فى جزأين وهو 
من أحسن شروحه. 

ومن" لحرن بناقية اولان العامة حسين' الازدييل التاق ريد +46 سيق 
وتسعمائة (وهو من علماء الصفوية) ووصل إلى ما وصل إليه الشريف. 

وعلى شرح العضد حواش منها: حاشية مير صدر الدين على أوائله وهى ب 
«قال أقول» أولها: قال إن أراد بقوله تحقيق. .. إلخ. 

وحاشية مولانا حميد بن أفضل الدين إلى قوله: التنافى المقتضى. .. إلخ. 
أولها: الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب وبين مجمله. . . إلخ» كتبها باسم 
السلطان بايزيد خان. 
وحاشية المولى المعروف بابن الخطيب إلى قوله: ينحصرء أولها: يا واجب 
الوجود ويا مفيض الجود. .. إلخ. 

وحاشية مولانا بالى باشا ابن مولانا يكان جزء. 

وحاشية العلامة جلال الدين الدوانى أولها قوله: والاقتصار عليه ثانِ 
إلخ. وهى لحخمسة أوراق. 

وحاشية لمولانا عرب إلى قوله: ومع الصغرى ينتج المطلوب أولها: الحمد لله 
رب العالمين. .. إلخ. 
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وحاشية مولانا حسن بن عبد الصمد السامسونى تلميذ بالى باشا تنتهى إلى 
حيث تنتهى حاشية ابن الأفضل أولها: أحمدك اللهم يا أهل الحمد والثناء. . 
إلخ» ذكر أنه صئفها وأهداها إلى السلطان محمد نحان. 

وحاشية علاء الدين على الطوسى المتوفى سنة 817 سبع وثمانين وثمانمائة 
وعلى حاشية السيد حاشية للمولى مصلح الدين مصطفى القسطلانى المتوفى 
سنة 77/ه. 

وحاشية للمولى حميد الدين بن أفضل الدين الحسين المتوفى سنة 107. 

وحاشية للمولى يعقوب باشا خضر بك المتوفى سنة ١94/ه.‏ 

وعلى شرح العضد حاشية لبدر الدين محمد بن محمد بن خطيب الفخرية 
الشافعى المتوفى سنة 8847/هء وغيرها"' . 


علد عد 
طريقة تنظيم الكتاب 


لقد اعتمدنا فى تحقيق هذا الكتاب على طبعة الأميرية ببولاق سنة 17١ه.‏ 
وقد وضعنا مختصر المنتهى وشرح العضد فى أول الصفحة» ويليه حاشية 
التفتازانى» ثم حاشية الجرجانى» ثم حاشية الهروى» ثم حاشية الجيزاوى. 
تنبيه : تنتهى حواشى الجرجانى والهروى على ما سنبين وهو قبيل مسألة: يجوز 
أن يحرم واحد لا بعينه» والله الموفق الهادى. 
طالب العلم 


() انظر كشف الظنون لحاجى خليفة [؟/ ١865‏ - /1851]. 


الحمد لله الذى برأ الأنام» وعمهم بالإكرام والدعوة إلى دار السلام وخص من 
شاء بمزايا الإنعام والتوفيق لدين الإسلام. 

والصلاة والسلام على سيد الأواخر والأوائل المبعوث من أشرف الأرومات 
وأكرم القبائل بأبهر المعجزات وأظهر الدلائل الموضح للسبل الخاتم للآنبياء والرسل 
وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. 

(وبعد) فإن من عناية الله تعالى بالعباد أن شرع الأحكام وبين الحلال والحرام 
سبيًا يصلحهم فى المعاش وينجيهم فى المعاد ولا علم كونها متكثرة وأن قوتهم 
قاصرة عن ضبطها منتشرة ناطها بدلائتل وربطها بأمارات ومخايل ورشح طائفة من 
اصطفاهم لاستنباطها ووفقهم لتدوينها بعد أخذها من مآخذها ومناطها. 

وكان لذلك قواعد كلية بها يتوصل ومقدمات جامعة منها يتوسل أفردوا لذلك 
علمًا سموه «أصول الفقه» فجاء علمًا عظيم الخطر محمود الأثر يجمع إلى المعقول 
مشروعًا ويتضمن من علوم شتى أصولا وفروعا وقد صنفت فيه كتب معتبرة 
وألفت زبر مطولة ومختصرة وأن المختصر للإمام العلامة قدوة المحققين جمال الملة 
والدين أبى عمرو عثمان بن الحاجب لمالكى تغمده الله بغفرانه يجرى منها مجرى 
الغرة من الكمت والقرحة من الدهم والواسطة من العقد وقد رزق حظا وافيّا من 
الاشتهار» فاستهتر به الأذكياء فى جميع الأمصار أى استهتار وذلك لصغر حجمه 
وكثرة عمله ولطافة نظمه ولكنه مستعص على الفهم لا يذل صعابه ولا تسمح 
قرونته لكل ذى علمه وقد شرحه غير واحد من الفضلاء واشتغل بجله جم غفير 
من فحول العلماء فأبرزوا جلائل الأسرار من أستاره وقد بقيت الدقائق واجتلوا 
الجلى من حقائق معانيه واحتجبت عنهم حقائق وإنى من شعفت به وقد وكلت 
فكرى على حل ألفاظه ومعانيه وصرفت بعض عمرى إلى تلخيص مقاصده ومبانيه 
حتى لم يخف على منها خافية وتنبهت من الفوائد الزوائد على جملة كافية ولا 
زال أصحابى المشاركون لى فى البحث عن فرائده وأسراره والكشف عن خرائده 
وأبكاره يلتمسون منى أن أشرحه فأتعلل وأستعفى وهم يكررون الاقتراح ويأبون 


ىآ شرح مختصر الملتهى 


إلا الإلحاح فأتسلل وأستخفى حتى صار فعالى مظنة للضنة أو الكسل فعيت بى 
العلل وضاقت بى الحيل فأسعفتهم بذلك وأمليت عليهم شرحًا لم أدخر فيه نصحًا 
ولم آل فى تحريره جهدا وقد راعيت شريطة الاقتصاد فيما أمل وتجافيت عن طرفيه 
لكى لا يخل ولا يمل والله أسأل أن ينفع به ويجعله وسيلة إلى الرحمة والغفران 
وهو المستعان وعليه التكلان. 


التمتازاتى 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

الحمد لله الذى وفقنا للوصول إلى منتهى أصول الشريعة الغراء» وشرح 
صدورنا بنور الاهتداء إلى سلوك محجتها البيضاء» والصلاة على سيدنا محمد خير 
الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه هداة السبل إلى النجاة يوم الجزاء. 

وبعد: فكما أن المختصر للشيخ الإمام جمال الملة والدين ابن الحاجب خصه 
الله من الكرامة بأعلى المراتب» يجرى من كتب الأصول مجرى الغرة من الكمت 
بل الننرزة من "الى و الوااسنظة مرخ" اللعقن لا "فقوف امع للد ذا “ككل للق اده 
للعلامة المحقق والنحرير المدقق عضد الملة والدين أعلى الله درجته فى عليين 
يجرى من الشروح مجرى العذب الفرات من البحر الأجاج بل عين الحيات من 
ينابيع الفجاج» ويلوح خلالها كأنه بدر مضىء بين الأجرام أو كوكب درى توقد 
فى الظلام لم ير مثله فى زبر الأولين ولم يسمح بما يوازيه أو يدانيه فكر 
الآخرين» بل لم يحسب أن أحدا يبلغ هذا الأمد من التحقيق أو بشرً يسلك هذا 
النمط من التدقيق» هذا وقد استهتر به جمع من الحذاق وغدت هممهم ممتدة 
الأعناق ساهرة الأحداق شوقًا إلى الاقتناء لذخائر كنوزه والاطلاع على أسرار 
رموزه. وكم راموا فى ذلك دليلاً يهديهم إلى سواء السبيل ويحظيهم من موارده 
بما يروى الغليل: فما نالوا إلا مغترفًا هو على ساحل التمنى مقيم ومعترفًا نظر 
نظرة فيها فقال: إنى سقيم ولعمرى إن الزمان بمثله لعقيم والله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم» وكأنهم احتظوا منى فى بعض مظان اللبس ومواقع الارتياب بما 
يفيد المرام ويميط الحجاب. فالتمسوا تعليق حواش تزيل فضل القناع وتزيد طالبيه 
بعض الاطلاع وأنا لنكد الآيام ورمد الدهر أسوف الأمر من يوم إلى يوم ومن شهر 
الفشهر: 


شرح مختصرالمنتهى 7 
تمر الليالى ليس للتفع مرضع 2< لدى ولا للمعتفين ثواب 

ذا اناءقن ونان لسن قداله ما دمن العقول والآلبات ارييللبي» الكقول إن 
أصاب» ترى العلم أعلام معاليه مشرفة على الانتكاس وآثار معانيه مؤذنة 
بالاندراس» والجهل رايات دولته خافقة العذبات وآيات نصرته واضحة البينات: 

ولو أنى أعد ذنوب دهرى 22 لضاع القطر فيها والرمال 

وقد هيار تعلق هذا :مظة اللقنة ومتئنة للمنة» اسعفرت الوادت فى «ضيط 
ما أحطت به من الفوائد ونظم ما جمعته من الفرائد وجل مرمى غرضى كشف 
الغطاء عما تحت عباراته من لطائف الاعتبارات وخفيات الإشارات»: إلى حل 
الشكوك والشبهات والإيماء إلى ما على الشروح من الاعتراضات طاويًا كشح 
المقال عن الإطناب بتكثير السؤال والجواب وتحرير مقاصد الفصول والأبواب ونقل 
مباحث لا تتعلق بالكتاب» والله سبحانه ولى المعونة والتوفيق ومنه الهداية إلى 
سواء الطريق وهو حسبى ونعم الوكيل. 

الجرجاتى 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

قوله: (الحمد لله) أردف التسمية بالتحميد فى مفتتح الكلام اقتفاء لما ورد فى 
الأخبار واقتداء بطريق الأخيار وأداء لبعض حقوق ما استقر فيه من ضروب 
الإحسان التى من جملتها التوفيق لمثل هذا التصنيف العظيم الشأن منبهًا للمتعلمين 
على انتهاج مناهج سننه واتباع مدارج سننه» وقد دل ب «لامى التعريفف 
والتخصيص على اختصاص الجنس المستلزم لاختصاص المحامد كلها تحقيقًا على 
قاعدة أهل الحق واختار اسم الذات المنبىء عن صفات الكمال ونعته بما يتفرع عليها 
من الأفعال إيماء إلى استحقاقه من جميع هذه الجهات غاية التعظيم ونهاية 
الإجلال» وساق الكلام مساقًا رشيقًا وأولاه كلكا وتلل اننا فشان أو ل قولف 
برأ الأنام إلى إفاضة الوجود على نوع الإنسان الذى هو أصل لسائر أصناف 
الأنعام» وثانيًا بقوله: وعمهم بالإكرام إلى الكمالات المتفرعة على وجودهم 
المشتركة فيما بينهم كالعقل 2 المميزة إياهم عما عداهم وقد لاحظ فيه قوله 
تعالى : ط وقد كرا ببى آدم وحملتاهم 4 [الإسراء: وثالنًا بما اقتبسه من معنى قوله 
تعالى : والله يدعو إِلَئ دار السّلام 4 [يونس:70]» إلى ما يتفرع على الكرامة الدنيوية 


م1 1 شرح مختطو النتهة 


ويتوسل به إلى السعادة الآخروية ثم نبه بقوله: وخص من شاء بمزايا الأنعام 
والتوفيق لدين الإسلام على النعم المخصوصة: فالأول يناسب الإكرام والثانى 
الدعوة إلى دار السلام مأخودًا من قوله تعالى: «ويّهُْدى مَن يَشَاء إل صراط 
مستقيم 4 [يونس:5؟]» وكأن فى القرائن الأربع رمز إلى اللقصود لفظًا ا 
قيل من أنه أشير بعموم الإكرام والدعوة إلى أن إضافة الجمع وحذف المفعول فى 
الآيتين يفيدان تعميمًا وأن الكافر أيضًا مكلف بالفروع وأن العبد داخل فى الخطاب 
كالأحرار والنساء كالرجال وأريد بقوله: مزايا الأنعام ما خص المجتهدين من 
الاقتدار على استنباط الأحكام براعة للاستهلال فلا يخلو عن شائبة تكلف» وأما 
الدين فهو وضع إلهى سائق لأولى الآلباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات 
ويتناول الأصول والفروع وقد يخص بالفروع والإسلام هو هذا الدين المنسوب إلى 
محمد عليه السلام المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة فالإضافة 
بيانية ولما كانت هذه النعم مستمرة سنية أورد الحمد بجملة اسمية. 

قوله: (والصلاة) كما أن لله عز شأنه علينا نعمًا لا يتصور إحصاؤها كذلك لنبينا 
كل بؤدانئة لنا إلى :سواء الصراط تفاخ لا يمكن اتعتضناوها فم ثية قرث عله 
بالصلاة والسلام بتحميد الله سبحانه وتعالى امتثالاً لأمره وقضاء لبعض حقه وأورد 
من صفاته ما يدل على حيازته قصبات السبق فى مضمار المآثر وتبرزه على الكل 
فى اقتناء المناقب والمفاخرء فقوله: على سيد الأواخر والأوائل» أى فى الفضل 
والكمال وصف له بحسبهء. وقوله: المبعورث من أشرف الأرومات وأكرم القبائل 
يعنى هاشم وقريشا نعت له بنسبه» وقوله: بأبهر المعجزات وأظهر الدلائل» إشارة 
إلى وثاقة الحجج الدالة على نبوته واتضاحها ولما كانت الأمور الخارقة المقرونة 
بالتحدى معجزة لعجز الناس عن إتيان مثلها ودليلاً مرشدا إلى النبوة من حيث 
الإعجاز كان كل ما هو أبهر فى الإعجاز أظهر فى الدلالة فلذلك أتبعه به» وقوله: 
الموضح للسبل» تنبيه على ما يتفرع على الثبوة وهو غايتها أعنى: إيضاح السبل 
الموصلة إلى السعادة الأبدية. 

قوله: (الخاتم للأنبياء والرسل) من صفات كماله عليه الصلاة والسلام حيث دل 
على أن الشريعة قد تمت بإرساله واستقرت فى نصابها فلا يحتاج إلى مؤسس آخر 
بل إلى من يحفظها وفى مجىء الصفات هكذا مسرودة بلا عاطف ههنا إيذان 


شرح مختصرا منتهى ط 
باستقلال كل فى كونها صفة كمال على حيالها وقد زادها فخامة إبهام موصوفهاء 
وأما تنسيق النعم السابقة فلأن معنى الجمع هناك أوقع وحيث كان آله وأصحابه 
رضران الله تعالى عليهم أجمعين مشاركين له فى هدايتنا بإبلاغ شريعته وحفظها 
أردفهم إياه» وقد أفيد أنه ضمن فى التحميد الإشارة إلى شرع الأحكام والأقدار 
على استنباطها لأنهما نعمتان منه تعالى وفى الصلاة إلى أدلتها مطلفقًا فإن الكتاب 
أبهر المعجزات لبقائه على مر الدهور وأظهر دلائل الأحكام حيث لم يختلف فيه 
لغاية الظهور وإيضاح السبل يتناول السنة بأقسامهاء وفيه إشارة إلى أن مدارك 
الأحكام مستندة إلى السماع» وذكر الآل والأصحاب إشارة إلى الإجماع ويندرج 
فيه بعض ما وقع فيه النزاع وأما القياس فحيث كان فرعا للثلاثة ومظهر للحكم لم 
يفرد له ذكرً. 

قوله: (وبعد... إلخ) قد أشار فى هذا الكلام إلى فائدة أصول الفقه التى هى 
استنباط الأحكام وما يترتب عليها من الصلاح فى الدنيا والنجاة فى الآخرة؛ فظهر 
بذلك تعريفه وشرفه الباعث على الاعتناء بشأنه ثم ذكر من نعوت المختصر ما 
يستدعى زيادة الاهتمام لشأنه وأنه قد أحاط بما فيه خبرا وأن أصحابه باقتراحهم لم 
يتركوا له عذرًا فتسبب الكل لتصنيف الكتاب بعد مساعدة التوفيق من العزيز 
الوهابن: 

قوله: (كونها متكثرة) وذلك لأن الأحكام متعلقة بالحوادث الفعلية التى لا تكاد 


تنحصر فى عدد. 

قوله: (ناطها) أى علقها (بدلائل) أى: حجج قطعية من الكتاب والسنة المتواترة 
والإجماع (وربطها بأمارات) مفيدة للمراتب العالية من الظنون (ومخايل) مفضية 
إلى الظنئون الضعيفة كأنها خيالات» وفيه أن الظن يختلف قوة وضعمًا دون 
اليقين» وأنه مطلقًا كاف فى الأحكام العملية ولا يذهب عليك لطف استعمال 
النوط مع الدليل» والربط مع الأمارة. 

قوله: (من مأخذها) أى الظنى (ومناطها) أى القطعى رعاية لما سبق وههنا بحث 
ينشأ من تفسير الأدلة فى تعريف الفقه بالأمارات وإنما وصف القواعد بالكلية؛ لآن 
مسائل أصول الفقه قواعد يندرج تحتها كليات؛ هى المسائل الفقهية المنطوية على 
جزئيات وجعل المقدمات أى: المبادئ جامعة لشمولها أمور متعددة ولقد أعجب 
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حيث ذكر مع القواعد الباء والترصل» ومع المقدمات من والتوسل. 

قوله: (أفردوا) جواب لما مقدرة على كان. 

قوله: (عظيم الخطر) أى الشرف فى نفسه لتعلقه بالكتاب والسنة وما يكول 
إليهماء و(محمود الآثر) أى الفائدة لأنها الفقه فى الدين. 

قوله: (يجمع إلى المعقول) أى القياس. (مشروعا) أى منقولاً وذلك لتوسطه 
بين المعقولات والمشروعات. (ويتضمن من علوم شتى) أى متفرقة» (أصولاً 
وفروعا) أى مسائل يتفرع عنها غيرهاء وأخرى تتفرع عن غيرها منتزعة من العلوم 
المتفرقة» أو يتضمن أصولا وفروعًا هى بعض تلك العلوم» وعلى التقديرين فيه 
إيماء إلى المبادئُ كما أن الأول إشارة إلى المسائل. 

قوله: (والقرحة) هى البياض دون الغرة وكان ظهورها من السواد أكثر فلذلك 
خصها بالدهم يقال: استهتر فلان على صيغة المجهول» أى أولع (لا يذل) أى: لا 
ينقاد من الذل بالكسر. 

قوله: (صعابه) أى معانيه المشكلة المشبهة بالصعاب إما لدقتها أو لانغلاق 
عبارتهاء (ولا تسمح) من باب الأفعال يقال: أسمحت قرونته» إذا ذلت نفسه 
وتابعته على الأمر. 

قوله: (وقد بقيت الدقائق) أى معانيه التى لا تنال إلا بأنظار عميقة لم يبرزوا 
شيئًا منها واحتجبت عنهم حقائق فيها نوع حفاء ولهذا نكرها. 

قوله: (شعفت به) أى جعلت حريصاء وفى بعض النسخ شعف وهو الظاهر 
والآأول محتاج إلى تقدير كما فى عبارة الكشاف استكبرت أم كنت تمن علوت أى 
منهم وقد ضمن وكلت معنى سلطت فعداه ب «على» وأراد ببعض عمرى مدة 
معتد بها تعد بعضًا منه» والمقاصد هى المسائل» واللمبانى هى الدلائل» والتنوين فى 
خافية إما للإفراد شخصًا أو للتقليل على ما يقتضيه المقام بحسب الادعاء. 

قوله: (من الفوائد الزوائد) أى على ما أدركوه لا على الكتاب» (كافية) لمن 
أراد الوقوف على دقائقه. والخرائد جمع خريدة وهى الحيية من النساء مشبه بها 
المعانى الخفية فى الاحتجاب وعسر الوصول إليهاء والإبكار إشارة إلى ما اختص 
بإدراكه من دقائقه وحقائقه التى لم يفترعها أحد قبلهء والاقتراح السؤال بغير 
روية» والإلحاح المبالغة فيه. 
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قوله: (فعيت بى العلل) أى عجزت فلم تهتد إلى بوجه» تقول: عييت بالآمرء 
إذ لم تهتد لوجه أو أعجزتنى فلم أهتد إليها لأتمسك بها والأول أبلغ» وقوله: 
فيه» معمول لنصحا أو لما يفسره يعنى: أن كل نصح يتعلق بالشرح من تضمين 
اللطائف فقد سمحت بهء والألو التقصير وقد ضمن معنى المنع فعدى إلى 
مفعولين فى قولهم لا آلوك نصحاء فالمفعول الأول ههنا محذوف نسيًا أو ضمن 
معنى الترك. والشريطة هى الشرط» والاقتصاد التوسط والإملال الإملاء وإيصال 
الللال.وقد' اسشعمله فيهما. 

الهروى 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

الحمد لله الذى ظهر علينا بدلالته للفوز إلى السعادة أسباب ووصل إلينا بعنايته 
آيات محكمات هن أم الكتاب وعم نعماءه التى مطلق العبارة بعدم أدائها مقيدء 
وخص هزايا الآلاء بمن عنده مؤيدء والصلاة على من أنزل عليه هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان محمدء سيد الأنام بالبيان ومبلغ الأحكام إلى يرم 
الإحسان وعلى آله الذين أقلعوا الضلالة بالإحراب واجتهدوا فى استنباط الأحكام 
م اليقة وقضان اللقطاه: 

(وبعد) فإن الفواتح كلما اغتنمت أصولها من ينابيع الحمد ماء والتزمت فروعها 
من نسيم الصلاة نضارة ونماء أزهرت بإشراق ذكر من افتخرت به المفااخر والعلى 
واستوجب بإعلاثه أعلام الحق علقًا أعلى وهو السلطان الذى رفرف بأجناح"') 
السلطنة على السلاطين فى الأعصار ووضع يد المرحمة على رءوس المساكين فى 
الأمصار قد انطمس عند إحاطة فضائله طوق البيان السلطان الأعظم محمد بن 
مراد نخان مد الله ظل سلطنته وأدامه وملا حياض عدله إلى يوم القيامة لا زال 
لطفه للمؤمنين فورًا عظيمًا وقهره على الكافرين عذابًا أليمًا وثبت عضد الدنيا 
والدين بذولته قويا لمن كان على التعظيم عليا ويتوفيق: وليا: 


)١(‏ قوله: بأجناح. هكذا فى الأصل والمسموع الموافق للقياس فى جمع جناح أجنحة. كتبه مصحح 
طبعة بولاق. 
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الجيزاوى 
(بسم الله الرحمن الرحيم) 

الزمل لله رب العالمين والصلاة والسلام على "أشرف الزمتلين.سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فيقول أبو الفضل محمد الوراقى الجيزاوى: هذه تقريرات شريفة 
وتحقيقات منيفة علقتها على شرح مختصر ابن الحاجب العضدى وحاشيتى السعد 
والسيد عليه حال قراءتى كتاب ابن الحاجب بحاشيتيه المذكورتين المرة الثانية 
لتوضيح ما أشكل فهمه من ذلك مشيراً إلى حاشية السيد ب (قوله) أو (قدس 
سره)» وإلى حاشية السعد ب (التفتازانى) أو (السعد)» والله ولى التوفيق والسداد 
وعليه التوكل والاعتماد. 
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قال: (الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعينء أما 
بعد: فإنى لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار وميلها إلى الإيجاز والاختصار 
صنفت مختصرا فى أصول الفقه ثم اختصرته على وجه بديع وسبيل منيع لا يصد 
اللبيب عن تعلمه صاد ولا يرد الآأريب عن تفهمه راد والله تعالى أسأل أن ينفع به 
وهو حسبى ونعم الوكيل وينحصر فى المبادئ والأدلة السمعية والترجيح 
والاجتهاد). 

أقول: ينحصر المختصر أو العلم فى أمور أربعة: 

الآأولة المادئ وه مالا يكو مقفيوذا بالذاك) نز تر فك عليه ذلكة وعدها 
جزءا من العلم تغليبًا لا يبعد. 

الثانى: الأدلة السمعية؛ لأن المقصود استنباط الأحكام وإنما يكون منها لآن 
العقل لا مدخل له فى الأحكام عندنا. 

الثالث: الترجيح إذ الأدلة الظنية قد تتعارض فلا يمكن الاستنباط إلا بالترجيح 
وهو بمعرفة جهاته. 

الرابع: الاجتهاد وهو الاستنباط المقصود فلا بد من معرفة أحكامه وشرائطه. 

واعلم أن الحصر فى مثله استقرائى؛ ومن رام حصرا عقليًا فقد ركب شططًا 
إلا أن يقصد به ضبط يقلل من الانتشار ويسهل الاستقراءء فيقال ما يتضمنه 
الكتاب إما مقصود بالذات أو لا الثانى : المبادئ إذ لا بد أن يتوقف عليه المقصود 
بالذات وإلا فلا حاجة إليه أصلاً والأول لما كان الغرض منه استنباط الأحكام 
فالبحث إما عن نفس الاستنباط وهو الاجتهاد أو عما تستنبط هى منه إما باعتبار 
تعارضها وهو الترجيح أو لا وهو الأدلة السمعية. 

التمتازاتى 

قوله: (وينحصر) ذهب الجمهور إلى أن موضوع الأصول الآدلة السمعية لا أنه 
يبحث عن أحوالها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند 
التعارض» وبهذا الاعتبار كانت أجزاؤه مباحث الأدلة والاجتهاد والترجيح» ونظر 
بعضهم إلى أن من المباحث المتعلقة بالإثبات ما يرجع إلى أحوال الأحكام فجعل 
موضوعه الأدلة والأحكام وصارت الأبواب أربعة وقد جرت العادة بتصدير كتب 
الآأضون عباحة خارحة 'عن المقاصد المذكورة يسموتها' البادئ تكوزن. جرءا:من 


الكتاب دون العلم» فمن هنا ذهب جمهرر الشارحين إلى أن ضمير ينحصر 
للمختصر دون العلم على ما ذكره الشارح العلامة الشيرازى؛ لأن المبادئ المذكورة 
من أجزاء الكتاب وليست من أنجزاء العلم وجوزه الشارح المحقق بطريق التغليب 
حيث جعل الأمور التى أكثرها أجزاء للعلم أجزاء لهء على أن من المبادئ ما هو 
أجزاء بالحقيقة كالتصورات والتصديقات المأخوذة منها نما منه الاستمداد فإطلاق 
ال مادئ على الأمؤر المذكوزة بعك غلبي ويعطهل "أن يكرةبالم "اللغوق) لأله 
قد ابتدئ بها قبل الشروع فى المقاصدء ثم لا يخفى أن جعل الأمور المأكورة من 
أجزاء العلم أو المختصر ليس على ظاهره إذ الجزء هو التصورات والتصديقات أو 
المباحث المتعلقة بالأدلة السمعية مثلاً لا هى نفسهاء وبهذا الاعتبار يندرج فى الأدلة 
السمعية نفى حجية قول الصحابى والاستحسان والمصالح المرسلة وفى الاجتهاد 
بحث التقليد والإفتاء والاستفتاء. وفى الترجيح حكم الوقف والتخيير وبهذا يظهر 
أنه لو جعل ضمير ينحصر لما يبحث فى المختصر أو العلم وكان حصر الكلى فى 
الجزئيات لم يبعد والآمدى جعل كتابه على أربع قواعد الأولى فى تحقيق مفهوم 
أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته ومسائله وما منه استمداده وتصوير مبادثه 
فأراد بالمبادئ ما هو المصطلح من التصورات والتصديقات التى ينبنى عليها المسائل 
ولم يتعرض المصنف لبيان موضوعية الموضوع لطول المباحث المتعلقة به مع كونه 
خارجًا عن العلم وأورد ما هو من أجزاء العلم أعنى تعريف ما هو الموضوع من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلا فى بابه لشدة ارتباطه بالمسائل» وفسر 
الشارح الاستمداد على وجه يتناول ما هو من المقدمات أعنى بيان أنه من أى علم 
يستمد وما هو من المبادئ أعنى التصورات التى تنبنى عليها المسائل. 

قوله: (بل يتوقف عليه ذلك) أى المقصود بالذات يعنى أنه يفيد زيادة بصيرة فى 
تحصيله واقتدار عليه لا بمعنى امتناع التحصيل بدونه» للقطع بأن حد العلم وفائدته 
واستمداده ليست كذلك. 

قوله: (لأن المقصود) أى الغرض الأصلى من الفن هو استنباط الأحكام وإلا 
فمقاصد الفن مسائله. 

قوله: (استقرائى) أى على تشبيه نتبع الأجزاء بتتبع الحزئيات» أو على أن 
الأمور المذكورة جزئيات للجزء وإن كانت أجزاء للعلم أو الكتاب» فكأنه قال كل 
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ما هو جزؤه فهو غير خارج عما ذكر لآن هذا الجزء ذاك وكذلك. 

قوله: (فقد ركب شططً) أى تجاور حدًا لأنه لا ينحصر عقلاً ولا يتم بالترديد 
بين النفى والإثباتء إذ يرد المنع على الشق الأخير. 

قوله: (ويسهل الاستقراء) بأن يضبط له جميع جزئيات ما هو جزء من العلم أو 
الكتاب من غير افتقاره إلى النظر فى تفاصيله. 

قوله: (وإلا فلا حاجة إليه أصلاً) بمعنى أنه لا يفيد فائدة تتعلق بالمقصود فلا 
يناسب تصديره بهء لما عرفت من أن توقف المقصود على مثل هذه المبادئ 
واحتياجه إليها ليس بمعنى امتناع حصوله بدونهاء ولذا قال فى بيان مثل هذا 
الاحتياج ليكرن على بصيرة فى طلبه ليزداد جد طالبه ونحو ذلك . 

الجرجاتى 

قوله: (ينحصر المختصر أو العلم) يعنى أن ضمير ينحصر إما أن يرجع إلى 
المختصر المدلول عليه بقوله: اختتصرتء لا إلى المختصر المذكور لفظًا فإنه كتابه 
المسمى بالمنتهى الذى اختصره من الأحكام ثم اختصر هذا الكتاب منهء وإما أن 
يرجع إلى العلم أى أصول الفقه لتقدمه فى الذكرء وعلى التقديرين هو من تقسيم 
الكل إلى أجزائه وهو تفصيله وتحليله إليها فلا يصدق المقسم على أقسامه ضرورة 
أن الكل لا يحمل على الجزء من حيث هو جزؤه ويكون كل قسم دانخلاً فى ماهية 
المقسم ويحتمل أن يقدر ما يتضمنه الكتاب أو العلم كما أشار إليه» فيجعل من 
تقسيم الكلى إلى جزئياته وهو أن يضم إليه قيود متباينة أو متخالفة غير متباينة 


الأقسام» وعلى الثانى اعتباريًا تتصادق فيه وأيا ما كان ففيه ضم وتركيب» والمقسم 
صادق على أقسامه وهو جزء لمفهومهاء فإذا جعل الضمير للمختصر وهو المختار 
لعدم الاحتياج إلى الاعتذارء ولآن الأنسب على الوجه الأخير تأخيره عن تعريف 
علم الأصول ونبه على ذلك بتقديمه أول والاقتصار عليه ثانيًا فلا إشكال لأن 
بخروجها وإن جعل للعلم توجه ما قيل من أن مبادئ العلم بمعنى ما يتوقف عليه 
ذات الشىء المقصود منه أعنى التصورات والتصديقات التى يبتنى عليها إثبات 
ميكائلة “كعد عالق واه إذا الللتق ا هل نا خرقف عليه دان أق تصورا أ 
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بعضها أعنى الاستمداد مع كثرته جزء منه وقد انضمت إلى الأجزاء الثلاثة فلا يبعد 
تغليبها عليها مجازاء وما قيل من أنه فسر الشارح الاستمداد على وجه يتناول ما 
هو خارج عن العلم أعنى بيان أنه من أى علم يستمدء وما هو داخل فيه أعنى ما 
يبتنى عليه مسائله من التصورات والتصديقات فتوهم بل صرح بأن بيانه على 
قسمين إجمالى وتفصيلى؛ وما ظن من وجوب تقييد العلم بالمورد فى المختصر 
على تقدير رجوع الضمير إليه لحواز اشتماله على أهلية الموضوع فإن الموضوعات 
من أجزاء العلوم» وعلى الخاتمة فبعد ما يلزمه من ركاكة المعنى يرد عليه أن الأول 
داخل فى المبادئ بالمعنى المأكور وإن لم يذكر فيها كبعض المسائل فى سائر 
الأجزاءء وأما الخاتمة الخارجة عن الأربعة فليست جزْءًا حقيقة ولا مثلاً له فى 
التوقف عليه. 

قوله: (الثانى: الأآدلة السمعية) يريد أن مباحثها المتعلقة باستنباط الأحكام 
الخمسة من الأجزاء لا الأدلة أنفسها فيندرج فيها أحكام المقبولة منها وهى خمسة؛ 
الأربعة المشهورة والاستدلال وأحوال المردودة منها وهى ما عداها وهكذا الاجتهاد 
نفسه ليس جزءًا من العلم أو الكتاب بل القواعد المتعلقة به وبما يقابله أعنى التقليد 
وبما يستند إليهما كالإافتاء والاستفتاء وكذا الترجيح فإن الجزء أحكام يتعلق به أو بما 
يتوقف عليه من التعارض أو بما يعادله من الوقف والتخيير ولو جعلت هذه الألفاظ 
فى عبارة المتن كأنها أسماء لتلك المباحث لم يبعد. 

قوله: (لأن المقصود استنباط الأحكام) أى المقصود بالذات من الفن حيث ذكر 
فيما وقع إزاء المبادئ المقصودة فى الجملة فما قيل من أنه علم آلى والغرض منه 
الاستنباط المذكور فيكون حصول ذاته وأجزائه مقصودا بالذات أولاً وحصول 
غرضه مقصودا ثانيًا كسائر ما له غاية» وفى جعل الاستنباط مقصودًا فى موضعين 
من هذا الفصل وغرضا فى آخر وجعل ما يتضمنه الكتاب غير المبادئ أعنى المسائل 
مقصودا بالذات تنبيه على ما ذكر فمع سقوطه فاسد فى نفسه» لا يقال: كون 
الاستنباط مقصودا بالذات وغرضا منه» يستلزم اتحاد غاية الشىء معه لأنا نقول: 
المقاصد قد تترتب فيكون أمر وسيلة إلى ثان يتوسل به إلى ثالث فالوسط مقصود 
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بالذات نظرًا إلى أحد طرفيه ومقصود بالغير نظرً إلى الآخرء كما أن مبادئ هذا 
الفن وسائل إلى مسائله التى هى ذرائع الاستنباط فصح جعله مقصودا بالذات من 
العلم وهو ظاهر وغرضا من المقصود بالذات فيه الذى هو المسائل بالنسبة إلى 
المبادئٌ . 

قوله: (لأن العقل لا مدخل له فى الأحكام عندنا) أى فى الأحكام الخمسة وما 
ينتمى إليها عند الأشاعرة؛ لابتنائه على قاعدة الحسن والقبح العقليين ولم يرد أن 
العقل لا حكم له أصلاً» كيف وقد صرح بأن الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع. 

قوله: (إذ الآدلة الظنية قد تتعارض) لحواز تخلف مدلولاتها عنها ولا يمكن 
ذلك فى القطعيات فلو تعارضت يلزم اجتماع المتنافيات وقد أفاد بعضهم أن فى 
قوله: فلا بد من معرفة أحكامه وشرائطه» من أنه صواب دائما أو لا وماذا يعتبر 
فيه من العلومء وقوله: وهو بمعرفة جهاته. دلالة على أن الاجتهاد والترجيح ليسا 
جزءًا من العلوم بل هو قواعدهما ولم يتعرض لثله فى الأدلة اكتفاء . 

قوله: (واعلم آن الحصر) الحصر إما عقلى مردد بين النفى والإثبات يجزم 
العقل بمجرد ملاحظة مفهومه بالانحصارء وإما استقرائى أى لا يكون كذلك 
تسعد ا الحضاره إلى العم والاسعتراء سواه كان قن اللزقات كاتخصياز الدلالة 
اللفظية فى الثلاث أو فى الأجزاء كانحصار الجسم المركب فى أجزائه من العناصر 
ولم يرد به ما يقابل التمثيل؛ والقياس إذ هو استدلال بأحكام الجزئيات على حكم 
الكلى» والمقصود من القسمة تحصيل الأقسام لا تعدية حكمها إلى مقسمها فإنها 
إنما تتصور بعد تحصيلها ومعرفة أحكامها فمن قال ذلك على تشبيه تتبع الأجزاء 
بتتبع الجزئيات» أو على أن الأآمور المذكورة جزئيات لجزء العلم أو الكتاب فكأنه 
قيل كل ما هو جزؤه فهو غير خارج عما ذكرء لأن هذا الجزء وذاك كذلك وتابعه 
غيره قائلاً يحتمل أن يراد ما هو المتعارف أى الاستدلال بالجزئى على الكلى» وأن 
يراد معناه لغة ليتناول الاستدلال بالأجزاء على الكل فقد ركب شططًا كمن رام 
حصراً عقلياء ثم وجه التتبع ههنا أنه لما كان علمًا متوسطًا بين الأحكام وأدلتها فى 
الاستنباط فلا بد أن يتعلق بأحوالها وما ينتسب إليها من تلك الحيثية وقد استقرئت 
فلم يوجد غيرها مع جوازه عقلاً. 

قوله: (إلا أن يقصد) كل قسمة استقرائية يمكن فيها الترديد بين النفى والإثبات 
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ابتداء فيقلل الانتشار ويسهل الاستقراء ويبقى القسم الأخير مرسلاًء (فيقال: ما 
يتضمنه الكتاب) أو العلمء (إما أن يكون مقصودا بالذات) فى العلم (أو لا) 
الثانى إما أن يتوقف عليه أولاً» الثانى ساقط عن درجة الاعتبار استحسانًا إذ لا 
حاجة إليه فى نفس المقصود أصلاً وإن كان منه ما يعد خاتمة وتذييلةً» (والأول) 
أى المقصود بالذات؛ (لما كان الغرض منه استنباط الأحكام) فما يترقف عليه هذا 
الغرض إما مباحث تتعلق بأحوال نفس الاستنباط أو لاء والثانى إما أحكام ما 
تستنبط هى منه باعتبار تعارضها أو لاء وهذا الأخير يحتمل قسمين أحوال الأدلة 
باعتبار تعارضهاء وما ليس كذلك وله مدخل فى الاستنباط غايته أنه لم يوجد ولو 
قيل: ما يتضمنه الكتاب إما أن لا يكون مقصودا بالذات بل يتوقف عليه ذلك أو 
لا يكون كذلك. والثانى إما أن يكون مباحث الاستنباط . . . إلخ. لخرج المبادئ 
وحدها ويبقى الإرسال فى القسم الآخير وكان أشبه بالحصر العقلى»؛ وإن كان ما 
ذكره أوضح فى التفهيم ثم إن أحوال الاجتهاد والترجيح راجعة فى الحقيقة إلى 
الآدلة السمعية فالمقصود بالذات أحوالها من حيث دلالتها على الأحكام إما مطلفّاء 
وإما باعتبار تعارضها أو استنباطها منهاء فتكون هى موضوع هذا العلم ومنهم من 
قال: هو الأدلة مع الاجتهاد والترجيح نظرا إلى الظاهرء وذهب بعض العلماء إلى 
أن الموضوع هو الأدلة السمعية والأحكام إذ قد يبحث فيه عن أعراض الحكم أيض 
مثل أن الوجوب موسع أو مضيق» وعلى الآعيان أو على الكفاية إلى غير ذلك» 
ورد بأن مرجعه بأن الأمر مثلاً يدل على الوجوب الموسع أو المضيق» وإذا عرف 
أحوال الأدلة الإجمالية على الوجه الكلى من الجهات المذكورة احتيج فى استنباط 
الأحكام من الأدلة التفصيلية إلى استخراج أحوالها الجزئية المندرجة نحت القواعد 
الكلية كسائر الفروع من أصولها. 
الهروى 

قوله: (ينحصر المختصر أو العلم) إذا وقع المختصر مقسما فالأقسام الأربعة 
معان مخصوصة مذكورة فى الكتاب» وإن وقع العلم مقسما فالأقسام الأربعة معان 
بعضها مذكور فى الكتاب كما سيجيء التصريح بذلك ومن جعل الأقسام الأربعة 
فى كل من تقسيم المختصر والعلم تلك المعانى المذكورة فى الكتاب من غير فرق 
بين أن يكون المقسم مختصراً أو بين أن يكون علمًا فقد ظن وجوب تقييد العلم 
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بالورفتقن اللقهى عض «الاصتصان 

قوله: (ضرورة أن الكل لا يحمل على الجزء من حيث هو جزؤه) هذه الحيثية 
مانعة من صحة الحمل بين الكل والجزء سواء كان الكل محمولا أو موضوعا ومع 
قطع النظر عن تلك الحيثية قد يتحقق صدق الكل وحمله على جزئه» ولذا قيد 
قوله: فلا يصدق على أقسامه بهذا القيد وإنما اعتبر هذا المانع فى تقسيم الكل إلى 
أجزائه وحكم بأن المقسم فى هذا التقسيم لا يصدق على أقسامه ولم يعتبره فى 
تقسيم الكلى إلى جزئياته مع أن ذلك المانع متحقق هنا أيضًا إذ المقسم جزء من 
أقسامه فى هذا التقسيم؛ لأن تقسيم الكل إلى الآجزاء يلاحظ فيه الأجزاء من 
حيث هى أجزاء فالحيثية المذكورة معتبرة فى هذا التقسيم بخلاف تقسيم الكلى إلى 
جزئياته . 

قوله: (ولأن الآنسب على الوجه الآخير) فيه نظر لأنه إذا جعل الضمير راجعًا 
إلى العلم يجب التوسع فى لفظ العلم على وجه يتناول الأشياء الأربعة بتمامها 
ليصح الانحصار وبعدما وقع التجوز فى لفظ العلم صار تعريف العلم جزءًا من 
قسيمه الذى هو جزء منه ولا خفاء فى أن قوله: وينحصر... إلخ. خارج عن 
العلم يذكر قبل الشروع فى الأجزاء ليحصل الضبط والبصيرة من هذا الوجه تأخير 
تعريف العلم أنسب وأيضًا العلم المنقسم لها معنى مجازى والتعريف للعلم 
المستعمل فى معناه الحقيقى فلو قدم التعريف على التقسيم يفهم منه أن التقسيم 
للعلم بالمعنى الحقيقى وصار فهم المعنى المجازى ضعيفًا فالعلة الظاهرة لكون الرجه 
الأول مختارا هو عدم الاحتياج إلى الاعتذار. 


قوله: (ذانَا أو تصورً أو شروعا) فإن قلت المناسب أن يقول: ما يتوقف عليه 
ذانًا أو شروعًا لأن تصور العلم والتصديق بفائدته يكونان من مقدمات الشروع 
فينبغى أن يجعل مبادئ العلم قسمًا ومبادئ الشروع قسما آخر قلت: هذا التفصيل 

قوله: (وما قيل) مرتبط بقوله: وجوابه أن بعضها مع كثرته جزء منه وحاصل 
الدفع أن الاستمداد الذى هو عبارة عن التصورات والتصديقات المخصوصة قد 
يكون بيانها على الإجمال وقد يكون على التفصيل ولا تعدد فى نفس الاستمداد 
بل فى بيانه . 
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قوله: (من ركاكة المعنى) وذلك لأن العلم عبارة عن الفن الذى هو علم 
الأصول» وإذا قيد علم الآصول بالمورد فى المختصر صار تقدير الكلام هكذا 
وينحصر الآصول المورد فى المختصرء وهذه العبارة بعد إطلاق الاأصول على بعضه 
فى زعم هذا القائل مشعرة بأن المصنف أورد من الأصول بعضًا هو الأمور الأربعة 
وترك بعضًا آخر غير مندرج تحت تلك الأربعة ولا يخفى ركاكة ذلك. 

قوله: (حيث ذكر فيما وقع بإزاء المبادئ) يعنى أن الاستنباط قد وقع مقابلاً فى 
ظاهر العبارة وهذا الظاهر وهو المعتبر فى الأحوال المذكورة هنا فإذا قيل: الرابع 
الاستنباط يراد أن الجزء الرابع هو الاستنباط وما ثبت له من كونه مقصودًا ثابت 
للجزء الذى هو مقابل للمبادئ فهو ليس إلا بالذات فقوله أى المقصود بالذات من 
الفن مشتمل على قيدين أحدهما: قوله بالذات وهو حاصل من المقابلة والآخر: 
من الفن وهو بالنظر إلى الواقع وما فى نفس الأمر. 

قوله: (فما قيل) حاصل هذا القول أن علم الأصول مقصود بالذات فى نفس 
الأمر والاستنباط الذى هو غرض منه مقصود بالعرض فى نفس الأآمرء والشارح 
جعل الاستنباط مقصودا بالعرض موافقًا لا فى نفس الواقع حيث جعله مقصودًا 
فى موضعين وغرضًا فى آخر وجعل المسائل مقصودًا بالذات» وحاصل الدفع أن 
الشارح لم يجعله مقصودا بالعرض وجعله مقصودًا وغرضًا لا يستلزم ذلك وكذا 
كوة المتائل مقضوة بالذات يل جعله: تقصوة باللات: لا تريخ “قال عضن 
الأفاضل : الواقع بإزاء المبادئّ هو مباحث الأدلة والاجتهاد والترجيح وهذا يدل 
على أن مباحث الاجتهاد مقصودة بالذات» والمراد منه فى قوله: لأن المقصود 
استنباط الأحكام نفسه وكون مباحثه مقصودة بالذات لا يستلزم كون نفسه كذلك 
ولو سلم فيجوز أن يكون الاستنباط مقصودا بالذات» وأولا نظراً إلى المبادىّ وهذا 
لا ينافى كونه مقصودا بالعرض وثانيًا نظر إلى حصول ذات العلم وأجزائه كما 
يرشد إليه جواب السؤال الذى ذكره بعد ذلك» فظهر أن الساقط ليس كلام ذلك 
القائل هذا كلامه ولا يخفى ما فيه من الضعف لأن المحشى قد نظر إلى ظاهر 
العبارة وحكم بالمقابلة بين المبادئ والاستنباط ولم يقل لآن كون الاستنباط 
مقصودا بالذات وأولاً نظراً إلى المبادئ ينافى كونه مقصودًا بالعرض وثانيًا نظرً إلى 
حصول ذات العلم وأجزائه بل قال: قد جعل الشارح الاستنباط مقصودا بالذات 
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باعتبار المقابلة وقال ذلك القائل جعله مقصودًا بالعرض وأيضًا لا يخفى عليك أن 
ما هو مقصود بالذات بالنظر إلى شىء ومقصود بالعرض بالنظر إلى شىء آخر هو 
الذى يكون شىء وسيلة إليه وهو وسيلة إلى شىء آخر وما يكون كذلك هو 
المسائل لا الاستنباط . 

قوله: (ولم يتعرض لثله فى الآدلة اكتفاء) لأنه ذكر لتوجيه كون الآدلة جزءًا من 
العلم نفس الأدلة فى قوله: لآن المقصود استنباط الأحكام» وإنما يكون منها ولم 
يذكر فى ذلك شيئًا يتعلق بها على وجه يحصل مضمون القواعد المتعلقة بالأدلة 
بخلاف الاجتهاد والترجيح فمن كتب الحاشية التى هى قوله: فيه مناقشة ظاهرة 
ليس على بصيرة فى الافتراء والمقصود من قوله: وقد أفاد بعضهم... إلخ. أن 
الأشياء المذكورة عدم كونها جزءًا من العلم فى غاية الظهور لا يحتاج فيه إلى 
استخراج القرائن الدالة عليه والظاهر أن الشارح لا يقصد الاكتفاء فى الآدلة مع 
الدلالة على عدم الجزئية فى الترجيح والاجتهاد فإن الأدلة أسبق واعتبار الدلالة 
فيها والاكتفاء فى غيره أولى . 

قوله: (فيستند انحصاره إلى التتبع والاستقراء) أى تتبع الأجزاء أو الحزئيات أو 
التتبع المتعلق بالمقدمات التى تركب منها البرهان المنتج لانحصار المقسم فى أقسامه. 
فإنه يجوز أن يكون لكل فردان ويحصل لنا برهان يدل على انحصار ذلك الكل 
فى هذين الفردين من غير تتبع واستقراء للجزئيات» وحيتئذ لو كان قوله: وهذا 
التقسيم أيضا استقرائى إشارة إلى تقسيم الحصر إلى العقلى والاستقرائى فتقول فى 
توجيه ذلك: إنه يجوز بحسب العقل أن يكون مفهوم منحصر فى أقسامه ويعلم 
انحصاره لا بمجرد ملاحظة ما يذكر فى التقسيم ولا بالبرهان ولا بالاستقراء بل 
بشىء آخر بطريق البديهة؛ فإن البديهة لا تنافى التوقف على شىء لكنا استقرأنا 
فلم نجد شيئًا من التقسيم يعلم فيه انحصار المقسم فى أقسامه لا بمجرد ملاحظة 
مفهوم ما يذكر فى التقسيم ولا بالاستقراء ولا بالبرهان بل يعلم بطريق البداهة التى 
هى غير ما ذكر ولو قلنا الاستقراء لا يشمل تتبع المقدمات التى تركب منها البرهان 
الدال على الانحصار كما ذكر فنقول انحصار الحصر فى العقلى والاستقرائى أيضا 
استقرائى أى استقرأنا فلم نجد شيئًا من القسمين الأخيرين أى المعلوم بالبرهان 
والمعلوم بالبداهة المذكورة؛ بل هو معلوم إما بمجرد ملاحظة المفهوم أو تتبع 


لهذا شرح مختصر المنتهى 
الجرئيات أو الأجزاء لكن التوجيه الأول يأباه قوله: سواء كان فى الجزئيات أو فى 
الآجزاء حيث لم يقل: أو فى المقدمات المتعلقة بالبرهان وقوله: فى حاشية 
الحاشية فدليله أنه لو كان هناك قسم آخر... إلخ. ولك أن تتكلف فى العبارة 
على وجه لا يرد عليها فيه شىء بأن نقول قوله: وإما استقرائى لا يكون كذلك 
مشتمل على صفة كاشفة هى قوله: لا يكون كذلك كما أن قوله إما عقلى 
مردد... إلخ. مشتمل على صفة كذلك فحصل اللفظ الاستقرائى فى هذا 
التقسيم معنى هو معنى قوله لا يكون كذلك وحينئذ يكون حصر الحصر فى العقلى 
والاستقرائى دائر) بين النفى والإثبات سالا عن جميع ما أورد عليه إلى ما قد قيل 
إطلاق لفظ الاستقرائى على الحصر البرهانى والحصر البديهى الذى هو غير 
البديهى المذكور بعيد جداء وبأن نقول قوله: وبهذا التقسيم أيضًا استقرائى متعلق 
بقوله سواء كان فى الحزئيات أو فى الأجزاء فإنه إذا قلنا: الاستقراء إما فى 
الحزئيات أو فى الآجزاء لا يكون هنا ترديد بين النفى والإثبات وكذا قولنا التقسيم 
إما للكلى إلى الجزئيات أو للكل إلى الأجزاء؛ فيلزم أن يكون استقرائيًا أو بأن 
نقول معنى قوله: فيستند الحصاره معنى جزثى أى قد يكون كذلك وبعض أفراد 
هذا التقسيم يعلم انحصاره بالتتبع والاستقراء الواقع إما فى الحزئيات أو فى 
الأجزاء فلفظ «الاستقرائية» فى قوله: فى حاشية الحاشية وإن كانت استقرائية 
فدليلها... إلخ. يكون بمعنى ما يعلم بالتتبع والاستقراء لا بالمعنى الذى حصل 
من التقسيم والملازمة المذكورة فى هذا الدليل ظنية أى بالنظر إلى التتبع والاستقراء 
فلو وقع هنا برهان دال على عدم القسيم الآخر لكان القسمة وانحصار المقسم.فى 
أقسامه على هذا التقدير معلومًا بالبرهان لا بالتتبع . 

قوله: (والمقصود من القسمة) أى الحصر الاستقرائى والقسمة الاستقرائية 
لفظان متغايران بحسب المفهوم هنا وليس بينهما فرق مؤثر فى هذا المقام فإذا قلنا 
القسمة عقلية بديهية يكون معناه أنه لو اعتبر حكم بين المقسم والأقسام على وجه 
يحصل الانحصار لكان بديهيّاء وإذا قلنا القسمة استقرائية يكون لو أنه حكم 
كذلك لكان نظريًا حاصلاً بالاستقراء وبالدليل الذى ذكره فى حاشية الحاشية 
وحاصل الفرق بين الاستقرائى المذكور هنا وبين الاستقرائى المقابل للقياس 
والتمثيل أن القسمة الاستقرائية يقصد منها تحصيل الأقسام إلى المقسم لا تعدية 


شرح مختصر المنتهى فا 


حكم الأقسام إلى المقسمء وكذا الحصر والحكم بالانحصار فى مقام التقسيمات فإن 
المقصود هنا ليس التعدية المذكورة بخلاف الدليل الاستقرائى متأخر”' المقصود فيه 
هذه التعدية وهذا المقصود الواقع فى الدليل الاستقرائى متأخر عن تحصيل الأقسام 
وحصر المقسم فيها كما يقال الحيوان إما الإنسان أو فرس أو بقر أو غنم» وبعد 
ذلك ثبت لكل قسم حكم حتى يحصل الحكم للمقسم ولا شك أن هذا الطريق 
من الاستدلال يكون بعد حصول الأقسام والحكم بالانحصار وهذا الحكم واقع فى 
كل دليل استقرائى على سبيل الظن أو القطع وليس فى هذا الكلام أن المقصود 
من القسمة تحصيل الأقسام فامتنع تعدية حكمها إلى المقسم فاندفع ما يقال من أنه 
لا يلزم من كون المقصود من القسمة تحصيل الأقسام امتناع تعدية حكمها إلى 
المقسم إذ منه مدار الفرق على القصد. 

قوله: (فهو غير خارج عما ذكر) هنا سؤال مشهور هو أن القسمة الواقعة فى 
الاستقراء فى مقام هذا الاستدلال لا يجب أن تكون قسمة يثبت إثباتها بالاستقراء 
مغلا إذا أردنا إثبات. اتحصار :الكتاب فى الالجزاء: الارئعة بدليل. استقرائى “استقريتا 
وتتبعنا أجزاءه على تفصيل المسائل المخصوصة» أو على إجمالها فى ضمن 
معلومات كلية غير المفهومات الأربعة التى يقصد إثبات انحصار الكتاب فيها فإن 
التقسيم يجوز أن يكون إلى الأربعة وإلى اللامسة وإلى العشرة وإلى غير ذلك» 
وبعد اعتبار التقسيم الواقع فى الدليل أثبتنا لكل قسم من تلك الآقسام أن ذلك 
القسم غير خارج عن الأمور الأربعة ثم أثبتنا ذلك الحكم للمقسم وقلنا جزء 
الكتاب غير خارج عنها وهذا معنى الانحصار فيها وبهذا التقرير يندفع الدور 
المذكور فى حاشية الحاشية» والحواب أن الدليل الاستقرائى يجب فيه أن يثبت 
للكلى ما ثبت للجزئيات ولا يمكن إثبات الانقسام إلى الأجزاء الأربعة لشىء من 
' أجزاء الكتاب حتى يثبت للكتاب بطريق التعدية وليس مفهوم قولنا: غير خارج عن 
الأمور الأربعة مفهوم ما ثبت للموضوع فى قولنا: جزء الكتاب إما كذا أو كذا فإن 
العبارة الثانية تفيد كون كل واحد من الأشياء المذكورة فى جانب المحمول أخص 
من مفهوم جزء الكتاب لأنه قسم منه ولا يفيده قولنا: غير خارج عن تلك الأشياء 
لسع لخد ماد فى بق انط لتيل زا ااانه رخابم لامر 

مصحح طبعة بولاق. 


ف شرح مختصر المنتهى 
إذ المباينة صحيحة فيها بخلاف الأول فإذا كان كذلك فالتتبع النافع فى إثبات 
القسمة المطلوبة هو التتبع المخصوص المتعلق بتلك الأجزاء الأربعة بأن يلاحظ تلك 
الأجزاء على سبيل الاستقراء ويلاحظ أنها أجزاء''2 وليس لها جزء خارج عنها فإن 
العلم بالقسمة المطلوبة يحصل ههنا لا فى تتبع آخر متعلق بأجزاء آخر وإذا قلنا: 
إن ذلك الحصول بطريق الاستدلال الاستقرائى لزم الدور وبالجملة يجب اعتبار 
قسمة فى الاستقراء وإن كانت القسمة المعتبرة عين القسمة المطلوبة لزم الدور وإن 
كانت غيرها فلا فائدة لها أصلاً. 

قوله: (ويبقى القسم الأخير مرسلا) بيان ذلك أن القسمة الاستقرائية التى تحتاج 
إلى التتبع والاستقراء يجب أن يكون لها قسم محتمل بحسب العقل ليس ذلك 
القسم واحدا من الأقسام الاستقرائية وهذا القسم المحتمل يصير فى التقسيم آخر 
الأقسام ويكون مرسلاً أى ليس مقيدًا بما فى المقسم وإن كانت القسمة الاستقرائية 
ثنائية وأردنا هذا الترديد بين النفى والإثبات يحصل تقسيمان وإن كانت ثلاثية 
يحصل هنا تقسيمات ثلاث وعلى هذا القياس إذ يتحقق باعتبار كل قسم من 
الأقسام الاستقرائية تقسيم مشتمل على قسم والنفى المندرج المقابل له ويندرج فى 
النفى باقى الأقسام وإذا قسمنا النفى أوردنا قسمًا ونفيًا مقابلا له وإن كانت القسمة 
الاستقرائية ثنائية ينتهى التقسيم هنا ويصير القسم الآخر الذى هو نفى مرسلاً وإن 
كانت ثلاثية فالنفى الثانى ينقسم إلى قسمين: أحدهما: قسم استقرائى» والثانى : 
نفى مقابل له ويصير هذا النفى الثالث مرسلاً كما إذا قسمنا الحصر بالتقسيم 
الاستقرائى إلى العقلى والاستقرائى» ثم أردنا الترديد بين النفى والإثبات وقلنا 
الحصر إما عقلى أو لاء والثانى إما استقرائى أو لا يكون الأخير مرسلاً كما إذا 
قسمنا الدلالة إلى الوضعى والطبيعى والعقلى ثم قلنا: الدلالة إما وضعية أو لاء 
والثانى إما طبيعية أو لاء والثانى إما عقلية أو لا يكون مرسلاً أو نقول هذا القسم 
المحتمل بحسب العقل يكون مندرجًا مع القسم الباقى من الأقسام الاستقرائية 
يجب”" أحد شقى الترديد فى آآخر التقسيمات إذا كان التقسيم متعددًا وعلى هذا 
)١(‏ قوله: أجزاء. هكذا فى النسخ ولعل لفظ الكتاب بعدها سقط من الناسخ. كته مصحح طبعة 


بولاق. 


شرح مختصر المتتهى 50 
التقدير لا يكون عدد التقسيمات عدد الأقسام ومعنى كون القسم الأخير مرسلا أنه 
لم ينطبق على القسم الباقى الاستقرائى ولم يتقيد به بل هو أعم منه بحسب 
المفهوم . 

قوله: (ويتوقف عليه ذلك) هذه القسمة الواقعة بين نفى وإثبات وبين إثبات آخر 
قسمة استقرائية لا يكون فيها ترديد بين النفى والإثبات على ما هو المتعارف إذ 
الواسطة معقولة بينها وهى ما لا يكون مقصودًا بالذات ولا يتوقف عليه ذلك غاية 
الأمر عدم الوقوع ويمكن أن يتحقق فيها هذا الترديد بأن يقال كما وقع من الشارح 
ما يتضمنه الكتاب إما أن لا يكون مقصودا بالذات أو يكرن والأول إما أن يتوقف 
عليه ذلك أو لا والأول المبادئ والثانى قسم مرسل . 

قوله: (وكان أشبه بالحصر العقلى) لأن فى كل قسمة واقعة فى هذا التقرير 
ترديد بين نفى وإثبات ويكون كل قسم من الأقسام المذكورة فى الترديد واحدا من 
الأقسام الأربعة قطعًا إلا القسم الآخر الذى يحصل فيه الإرسال بخلاف التقرير 
المذكور فى الشرح فإنه لا يكون كل قسم مذكور فى الترديد واحد من الأقسام 
الأربعة قطعًا ويحصل الإرسال فى موضعين منه فإن قلت: التقسيم الأول الذى 
ذكره المحشى لا يكون فيه الحصر العقلى بخلاف ما ذكره الشارح ففيما ذكره 
الشارح إرسال وفيما ذكره المحشى إثبات الواسطة بين هذين القسمين وليس ما 
ذكره المحشى أشبه بالحصر العقلى قلت: ما ذكره المحشى يكون ترديدًا بين نفس 
مفهوم المبادئ وبين المقصود بالذات ويصير مفهوم المبادئ أحد جانبى الترديد 
بخلاف ما ذكره الشارح فإن أحد جانبى الترديد فى كلامه مفهوم مغاير لمفهوم 
المبادئ أعم منه وحصر ما يتضمنه الكتاب فى المبادئ والمقصود بالذات لا يكون 
عقليًا ووقع الواسطة بحسب العقل قطعًا فلو وقع تقسيم مشتمل على الواسطة 
وترديد بين نفى هو عين تقسيم المبادئ وإثبات ووقع تقسيم آخر مشتمل على ترديد 
لا يكون بين نفى هو نفس مفهوم المبادئ وبين إثبات مع تحقق الواسطة بين مفهوم 
المبادئ وذلك الإثبات لكان حصر ذلك المقسم فى مفهوم المبادئ وذلك الإثبات 
على التقرير الأول أشبه بالحصر العقلى قيل فى جواب هذا السؤال إن المراد بقوله 
والثانى إما أن يكون مباحث الاستنباط . .. إلخ. أنه يذكر النفى والإثبات إلى آخخر 
التقسيم بأن يقال إما مباحث الاستنباط أو لاء الثانى إما مباحث الترجيح أو لا 


5 شرح مختصرامنتهى 
وعبارة الشارح ليس الترديد فى جميعها بين النفى والإثبات فإن قوله: أو عما 
تبعيظ مهن اليس كذللك. 
الجيزاوى 

التفتازانى: (نظر بعضهم إلى أن من المباحث المتعلقة بالإثبات ما يرجع إلى 
أحوال الأحكام) ككون الوجوب موسعًا أو مضيمًا أو عينيًا أو كفائيًا إلى غير ذلك 
فجعل موضوعه الأدلة والأحكام» وفيه أن ذلك يرجع إلى أن الأمر للوجوب 
الموسع أو المضيق وغيرهما وحملها على الأحكام لا يقتضى أن الأحكام من 
الموضوع لجواز جعل موضوع المسألة عرض ذاتيًا للموضوع أو نوع منه. 

التفتازانى: (التى أكثرها أجزاء للعلم) وهو ما يستمد منه. 

السعد رحمه الله: (فإطلاق المبادئ على الأمور المذكورة أيضًا تغليب) يعنى : 
أن المبادئ اصطلاحًا هى ما يتوقف عليها المقصود ذانًا فقط وقد أطلقت على ما 
يتوقف عليه تصورً وهو الحد وشروعًا وهو الغاية» ويؤيد هذا قوله فيما يأتى فأراد 
بالمبادئ ما هو المصطلح ويحتمل أنه يريد أن المبادئ إنما هى لغير التصورات 
والتصديقات التى ينبنى عليها مسائل العلم فإطلاقها على ما يشملها تغليب وهو 
ظاهر أول عبارته. 

السعد: (إن جعل الأمور المذكورة) أى الأآدلة وما ذكر بعدها وأما جعل المبادئ 
جزءًا فعلى ظاهره وقوله: التصورات والتصديقات يعنى التى هى مباحث الأدلة 
وما معها وقوله: أو المباحث تخيير فى التعبير المخرج عن الظاهر أى إما أن تقول 
المراد بالأدلة التصورات والتصديقات المتعلقة بهاء أو تقول المراد المباحث المتعلقة 
بها فإن أراد بالتصورات والتصديقات المبادئ كان الأولى إبدال «أو ابالواو. 

التفتازانى: (مع كونه خارجا عن العلم) وذلك لأن التصديق بموضوعية الموضوع 
بعد صيرورته موضوعا وهى بعد الببحث عن عوارضه الذاتية فكيف تكون جزءا 
من العلم. 

السعد أيضًا: (أى الغرض الأصلى... إلخ) أى أن الاستنباط ليس مقصودا فى 
الفن وبعضًا منه لأن ذلك مسائله بل غرض مقصود من الفن. قوله: (وعلى 
التقديرين إلى آخره) إذا كان المختصر عبارة عن الألفاظ من حيث دلالتها على 
المعانى كما هو الأصح كان المراد أنه ينحصر فى دوال ما ذكر من المبادئّ وما معها 


شرح مختصر ا منتهى 1 
وإن كان عبارة عن المعانى فالأمر ظاهر لأن الميادئْ معان وكذا ما معها. 

قوله: (من حيث هو جزؤه) نقل عنه قدس سره أنه احتراز عن الأجزاء المحمولة 
فإن الحمل فيها ليس من هذه الحيثية يعنى فلا ترد الأجزاء المحمولة لأن الأجزاء 
من حيث هى أجزاء مأخوذة بشرط لا شىء ومباينة لما هى أجزاء له فلا يصح 
حملها من تلك الحيثية بل يصح حملها من حيث إنها مأخوذة لا بشرط شىء. 
وهى بهذا الاعتبار يصح حملها واتخاذها مع كلها فى ضمن المأخوذ بشرط شىء 
قال فى شرح المواقف: الأجزاء المتمايزة بحسب العقل دون الخارج لها اعتبارات 
فإن الصورة العقلية تؤخذ تارة بشرط شىء أى بشرط أن ينضم إليها صورة أخرى 
فيطابقان معًا أمرً واحدًا فلا يلاحظ تغايرهما بل اتحادهما كالحيوان والناطق 
الملأخوذين من حيث أنهما يطابقان الماهية الإنسانية فالجنس بهذا الاعتبار هو النرع 
وكذا الفصل وتؤخد تارة بشرط لا شىء أى بشرط أنها صورة على حدة بحيث إذا 
انضمت إلى صورة أخرى كانتا متغايرتين وقد تركب منهما ماهية ثالثة كالحيوان 
والناطق إذا اعتبرا موجودين متغايرين فى العقل وقد تركب منهما ماهية الإنسان 
فكل واحد من الجنس» والفصل بهذا الاعتبار جزء ومادة للنوع فلا يحمل بعضها 
على بعض وقد تؤخذ لا بشرط شىء فيكون لها جهتان إذ يمكن أن يعتبر التغاير 
بينها وبين ما يقارنها وأن يعتبر اتحادهما بحسب المطابقة لماهية واحدة وهذا هو 
الذاتى المحمول قال فى المواقف: ومعنى حمل الخيران مثلاً على الإنسان أن هذين 
المفهرمين المتغايرين فى العقل هويتهما الخارجية أو الوهمية واحدة فلا تلزم وحدة 
الاثنين ولا حمل الشىء على نفسه. اه. ثم إن حيثية الحزئية معتبرة فى تقسيم 
الكل إلى أجزائه بخلاف تقسيم الكلى إلى جزئياته وإن كان جزءا من الجزئى. 
والجزئى كل له وكما لا يصح حمل الجزء على الكل لا يصح حمل الكل على 
الجزء إلا أن الجرئية فيه ليست ملحوظة ولذا صح الإخبار بالجزتى عن الكلى» 
واعلم أن أصل الكلام فى حمل الكل على أجزائه أو الكلى على جزثياته 
فالمناسب له أن يقول احترز بالحيثية المذكورة عن الجزء لا من هذه الحيئية فيصح أن 
يحمل عليه الكلء وقال الهروى: هذه الحيثية مانعة من صحة الحمل بين الكل 
والجزء سواء كان الكل موضوعا أو محمولاً ومع قطع النظر عن تلك الحيثية قد 
يتحقق صدق الكل وحمله على جزئه. 
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قوله: (ويكون كل قسم) أى مفهومه لا ذاته وما صدق عليه. 

قوله: (ويحتمل أن يقدر ما يتضمنه... إلخ) أشار بهذا التعبير إلى ضعنفه 
ومرجوحيته بالنسبة لما ذكر أولاً وأيد هذا الاحتمال بقوله كما أشار إليه حيث قال 
فى وجه الحصر فيقال: ما يتضمنه الكتاب. .. إلخ. وحيث جوز اعتبار ما يتضمنه 
الكتاب فقد جوز اعتبار ما يتضمنه العلم. 

قوله: (فيجعل من تقسيم الكلى إلى جزئياته) أى لأن المتبادر مما يتضمنه أخذه 
بصفة الأمر الكلى وإلا لم يبق للتقدير فائدة لأن مجموع ما يتضمنه الكتاب أو 
العلم هو عينه فلا يقال: إن كلمة ما مما يتضمنه يحتمل أن تكون باعتبار الشمول 
للكل وأن المراد المجموع فيكون الحصر من تقسيم الكل إلى أجزائه لا من تقسيم 
الكلى إلى جزثئياته . 

قوله: (وهو جزء لمفهومها) نقل عنه وإنما قال لمفهومها؛ لأنه لا يجب كونه 
داخلاً فى حقيقة الأقسام كما فى تقسيم الخواص كقولنا: الماشى إما كاتب أو 
ضاحك . اه. أراد بالأقسام الأفراد لا مفاهيمها. 

قوله: (فإذا جعل الضمير للمختصر) أى إما باعتبار الظاهر أو يتقدير ما يتضمنه 
هل غلك للك قوله ه والامان عليه كاذنا فإنذللفة الاففضان نهر اتن قولة نيقان: 
ما يتضمنه الكتاب ويدل عليه أيضًا قوله: وجزئيات لما يتضمنه. 

قوله: (لعدم الاحتياج إلى الاعتذار) أى بما فيه غاية التكلف فلا يرد أنه على 
تقدير رجوع الضمير إلى المختصر أو ما يتضمنه يحتاج إلى الاعتذار بما لا كبير 
تكلف فيه؛ وذلك لأن المختصر وما يتضمنه عبارة عن الألفاظ باعتبار دلالتها على 
المعانى على الراجح والمبادئ وسائر الأقسام ليست من قبيل الألفاظ وحاصل 
الاعتذار المحتاج إليه على جعل الضمير للعلم أو ما يتضمنه بخلاف ما إذا رجع 
للمختصر أو ما يتضمنه أن المبادئ بمعنى ما يتوقف عليه العلم ذاتا كاستمداده أو 
تصوراً كحده أو شروعا كمعرفة غايته» كلها أجزاء للمختصر وجزئيات لما يتضمنه 
وليس كلها أجزاء للعلم ولا جزئيات لما يتضمنه لآن تصور العلم والتصديق بغايته 
خارجان عن العلم والذى منه إنما هو الاستمداد الذى هو بعض المبادئ فيحتاج إلى 
الاغقذان بارتكات: التغليب كما :قال الشاوم» 

قوله: (ولآن الأنسب... إلخ) وذلك لأن العرف جار بتأخير حصر الشىء عن 
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تعريفه بناء على كفاية تصوره بالوجه فى بيان الحصر والمراد بالعلم المبين حصره 
هنا هو المراد به فى التعريف الآتى لأن شموله للحد وما معه من المبادئ بطريق 
التغليب فلا يرد ما قاله الهروى. 

قوله: (وإن جعل الضمير للعلم) أى من غير تقدير ما يتضمنه أو بتقديره كما 
تقدم فى نظيره. 

قوله: (ينبنى عليها) أى على التصورات والتصديقات إثبات مساثئله وأهلية 
الموضوع أى التصديق بوجوده داخلة فى المبادئ التصديقية؛ لأنه مما ينبنى عليه 
المسائل لتوقف إثبات الأعراض الذاتية للموضوع عليها إذ ما لم يحصل التصديق 
بوجود الموضوع لم يمكن إثبات الأعراض له فالمراد بابتناء المسائل على المبادئ 
التصديقية توقفها عليها فى الجملة سواء كانت تلك المبادئ أجزاء قياسات العلوم أو 
لا. 

قوله: (لدخوله فيه قطعًا) أى أنه لا بد من دخول ما يتضمنه العلم فى العلم 
وحده وغايته خارجان عنه فلا يصح أن يكونا من جزئيات ما يتضمنه العلم 


حفقهة . 
قوله: (فلا يبعد تغليبها عليها) أى تغليب الاستمداد مع الأجزاء الثلاثة على 
المبادئ التى هى غير الاستمداد غير بعيد. 

قوله: (وما قيل... إلخ) أى على أن الاستمداد مع كثرته جزء والقائل السعد فى 
حاشيته وقصد السيد رده بأنه ترهم ووجهه: أن قول الشارح: أما إجمالاً فببيان 
أنه من أى علم استمد... إلخ» مع قوله: وأما تفصيلاً... إلخ» صريح فى أن 
مراده هو أن بيان الاستمداد قسمان لا أن بيان أنه من أى علم يستمد استمداد 
وقال ميرصدر: أنت خبير بأن البيان الإجمالى يغاير التفصيلى وأن الداخل هو 
الثانى لا الأول فعد الاستمداد مطلقًا جزءًا وحصر الخارج فى معرفة الحد والغاية 


فيه ما فيه. 
قوله: (لجواز اشتماله على أهلية الموضوع) أى: اشتمال العلم على إثبات وجود 


قوله: (من ركاكة المعنى) هى أن انحصار العلم المورد فى المختصر فى الأمور 
الأربعة انحصار للمختصر حقيقة وأولة وبالذات فون هذه الأمور الأربعة فإرجاع 


2 شرح محتض زا 


الضمير إلى العلم وإسناد الانحصار إليه ركيك ضعيف. اه. ميرصدر. 

قوله: (بالمعنى المذكور) وهو ما يتوقف عليه العلم ذَانَا أؤ تضورا أو تشبرنوعًا 
وفيه إشارة إلى أن المبادئ تطلق بغير ذلك وهو كذلك؛ لآنها عند المنطقيين ما ينبنى 
عليه مسائل العلم من التصورات والتصديقات فإدخال المقدمات من الحد والغاية 
فيها تغليب عند المناطقة. 

قدس سره: (المتعلقة باستنباط الأحكام) أى: لا مباحث الأدلة مطلقًا لأنها من 
غيو هذا" الراحة' كه مره الأاصوك: 

قوله: (والاستدلال) هو فى الاصطلاح دليل ليس نصًا ولا إجماعا ولا قياس 
وقد جعله المصنف ثلاثة أشياء تلازم بين حكمين من غير تعيين علة واستصحاب 
وشرع من قبلنا. 

قوله: (وهى ما عداها) كقول الصحابى بالنسبة لصحابى آخر فإنه ليس بحجة 
اتفاقًا وبالنسبة لغيره ليبس حجة على المختار وكالاستحسان والمصالح المرسلة. 

قوله: (وبما يقابله... إلخ) أى: أن المتعلق بالاجتهاد عام شامل لتعلق ما يقابله 
وتعلق ما يستند إليه وهو الإفتاء وما يستند إلى مقابله وهو الاستفتاء» وإنما أريد 
ذلك لثلا يخرج مباحث التقليد والاستفتاء والإفتاء مع أنها جعلت جزءًا من 
المختصر أو العلم ولا يتيسر اندراجها فى سائر الأقسام. 

قوله: (وبما يتوقف عليه من التعارض) إنما توقف الترجيح عليه لآن ترجيح 
بعض الأدلة الظنية على بعض إنما يكون عند التعارض وقوله: أو بما يعادله أى 
يعادل الترجيح ويماثله وقوله: من التوقف أى فى الحكم وقول: أو التخيير أى 
فيه فالمراد بتعلقها بالترجيح ما يشمل ذلك ثعلا يبطل الحصر. 

قوله: (ولو جعلت... إلخ) عليه يكون فى قول الشارح وإئما يكون منها 
استخدام . 

قوله: (حيث ذكر... إلخ) تعليل للتقييد بقوله بالذات» وأما القيد الآخر وهو 
قوله من الفن فمن الواقع ونفس الأمر. 

قوله: (حيث ذكر فيما وقع... إلخ) أى فى بيان ما وقع... إلخ. وهذا بناء 
على الظاهر فلا يرد أن الذى وقع فى مقابلة المبادئ هو الاجتهاد بمعنى مسائله 
والاستنباط المذكور الآن المراد به نقسه لما علمت من أن المراد ما ذكر فى بيان ما 
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وقع لا نفس ما وقع وأنه بناء على الظاهر. 

قوله: (فما قيل) قائله الأبهرى وحاصله: أنه جعل الاستنباط مقصودا بالعرض 
والمقصود بالذات هو المسائل واستدل على ذلك بذكره أن الاستنباط مقصود فى 
هذا المحل وفى قوله: وهو الاستنباط المقصود وأنه غرض لقوله ولما كان» الغرض 
منه الاستنباط مع جعل مسائله مقصودة بالذات وقد رده المحشى بأنه وساقط فاسد 
أما سقوطه فلما بين من أن الظاهر أن المراد المقصود بالذات حيث ذكر فى بيان ما 
وقع بإزاء المبادئ التى هى مقصودة فى الجملة وأما الفساد فلآن جعل المسائل 
مقصودة بالذات والغرض مقصودًا خلاف الصواب بل المقصود بالذات من الفن 
هو الغرض وأما المسائل فمقصودة بالعرض وجعلها هنا مقصودة بالذات نظرا إلى 
المبادئ التى هى وسيلة إليها فلا ينافى أنها بالنسبة إلى الغرض مقصودة ثانيًا 
وبالعرض . 

قوله: (وما ينتمى إليها) أى من أحكام الوضع قوله: ولم يرد آن العقل. .. 
إلخ . أى: فليست «ال» فى الأحكام للاستغراق. 

قوله: (من أنه صواب دائمًا) أى بناء على أن حكم الله فى كل حادثة ما أدى 
ظن المجتهد إليه فهو حكمه فى حقه وحق مقلده وقوله: أولا أى بناء على أن 
حكم الله فى الحادثة معين فمن أصابه كان مصيبًا ومن أخطأه كان مخطنًا وإن كان 
غير مؤاخذ بل مأجور. 

قوله: (مردد... إلخ) تفسير لقوله: عقلى» وقوله أى ما لا يكون كذلك تفسير 
لقوله: استقرائى فظاهره أن حصر الحصر فى العقلى والاستقرائى عقلى لآنه مردد 
بين النفى والإثبات ويجزم العقل بمجرد ملاحظته به وذلك ينافى ما نقل عن 
المحشى فى حاشية الحاشية من قوله وهذا التقسيمة أيضا استقرائى إشارة إلى 
تقسيم الحصر إلى العقلى والاستقرائى» وجوابه: أن قول المحشى فيستند... 
إلخ, تفسير لقوله ما لا يكون كذلك وصرف له عن ظاهره من النفى المقابل 
للإثبات فى قوله فى بيان الحصر العقلى مردد بين النفى والإثبات. .. إلخ. فكأنه 
قال واستقرائى وهو ما يستند انحصاره إلى التتبع فلم يكن حصر الحصر فى العقلى 
والاستقرائى مرددًا بين النفى والإثبات فصح قوله فى حاشية الحاشية أنه استقرائى 
لكن يرد على ذلك أن الحصر قد يكون ثابنًا بالبرهان كحصر المفهوم فى الواجب 


ف شرح مختصرالمنتهى 
وقسيميه وقد يكون محتاجا إلى ملاحظة مقدمة أجنبية كقولنا الشىء إما موجود 
بوحجوده الخاص أو غير مو جود أصاةً فإنه يحتاج لض ماللاحظة امتناع كون الشىء 
موهودا بوعودة غيزة؟ واتحب» بآن المزاة. حصي «اطتصير- الخهون في العقلى 
والاستقرائى وما ذكر وإن كان من الحصر لكنه غير مشهور على أن حصر المفهوم 
فى الواجب وقسيميه حصر عقلى يجزم العقل به بمجرد ملاحظة أطرافه ثم: إن 
المحشى فى حاشية الحاشية قال: القسمة إن كانت عقلية فهى بديهية لا تحتاج إلى 
دليل وإن كانت استقرائية فدليلها أنه لو كان هناك قسم آخر لوجد بالتتبع لكن 
التالى باطل فكذا المقدم والملازمة ظنية أى هذه الملازمة من حيث هى ظنية لأن 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فاعترض بأن الحصر الاستقرائى قد لا 
يحتاج إلى دليل كحصر القرآن فى سوره والكتاب فى أبوابه فإنه استقرائى بتتبع 
ولو سلم فالملازمة قطعية» وأجيب بأن مجرد تتبع الحزئيات أو الأجزاء غير 
المحصورة عقلاً وإن بولغ فيه لا يفيد الجزم بالانحصار بل الظن بواسطة الدليل 
المذكور فهذا هو الحاصل من الاستقراء والزائد عليه من آخر خارج عنه. 

قوله: (سواء كان فى الحزئيات... إلخ) أى: سواء كان الانحصار المستند إلى 
التتبع والاستقراء فى الجزئيات كانحصار الدلالة اللفظية فى الوضعية والطبيعية 
والعقلية فإنه بالاستقراء فإن دلالة اللفظ إذا لم تكن مستندة إلى الوضع ولا إلى 
الطبع لا يلزم أن تكون مستندة إلى العقل فقط لكن استقرأنا فلم نجد غير هذه 
الأقسام الثلاثة. 

قوله: (والمقصود من القسمة... إلخ) المراد بها هنا الانحصار فى الأقسام 
وحاصل ما أشار إليه الفرق بين الاستقراء هنا والاستقراء المقابل للقياس والتمثيل 
باختلاف المقصود من كل . 
المقابل المذكور للزم الدور كما صرح بذلك فى حاشية الحاشية» وذلك أن 
الاستقراء بمعنى الاستدلال بأحكام الحزئيات على حكم الكلى متوقف على حصر 
الكلى فى جزثياته فلو كان الاستقراء هذا بهذا المعنى وجعل دليلاً على القسمة 
بمعنى انحصار المقسم فى أقسامه لكان الانحصار المذكور متوقفًا على الاستقراء 
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المتوقف على ذلك الانحصار وهذا دور. 

قوله: (فمن قال ذلك) أى الاستقراء والقائل السعد وقوله: على تشبيه 
الأجزاء... إلخ. أى لأن الاستقراء المتعارف إثما هو الاستدلال بالجزئى على 
الكلى وقد أطلق على الاستدلال بالجزء على الكل وقوله: أو على أن الأمور 
المذكورة... إلخ. أى فيكون الاستقراء بمعناه المتعارف. 

قوله: (معناه لغة) هو المراد هنا لكن لا بمعنى الاستدلال كما قال. 

قوله: (فقد ركب شططًا) أى تجاور الحد وقد نقل عن المحشى أنه قال: كيف 
وصورة الاستقراء أن يقال: جزء العلم أو الكتاب إما هذا أو ذاك وكل الواحد 
منهما ثبت له الحكم الفلانى فكل ما هو جزء منه ثبت له ذلك الحكم ولا شك فى 
توقفه على التقسيم فلو أثبت به كان دورا. اه. 

قوله: (لخرج المبادئ وحدها) أى لخرج من القسمة المذكورة المبادئ وحدها 
لانطباق القسم غير المقصود بالذات ويتوقف عليه المقصود بالذات عليها وحدها ولا 
يشمل ما هو ساقط عن درجة الاعتبار. 

قوله: (ويبقى الإرسال) أى عدم التقيبد بالمقسم فى القسم الأخير قد يقال: إن 
ما يتضمنه الكتاب أو العلم ليس محصورا فى ذاته بقطع النظر عن الراقع على ما 
يتوقف عليه المقصود بالذات والمقصود بالذات إذ يجوز أن يكون منه ما كان 
غيرهما فيكون الإرسال فى موضعين لا فى القسم الأخير فقط. 

قوله: (وكان أشبه بالحصر العقلى) أى لذكر الترديد بين النفى والإثبات فى 
جميع الأقسام بخلاف ما ذكره الشارح فإن قوله: أو عما تستنبط هى منه ليس 
كذلك. 

قوله: (إما مطلقًا) أى لا باعتبار التعارض فصح أن يقابل بقوله: أو باعتبار 
التعارض وإلا فالمطلق لا يقابل المقيد إذ هو فرد منه. 

قوله: (نظر إلى الظاهر) ولم ينظر إليه فى الأحكام لأنها فى طرف الثبوت 
بخلاف الترجيح والاجتهاد ففى طرف الإثبات كالآدلة التى هى الموضوع فى 
اطقيفة: 

قوله: (وإذا عرف أحوال... إلخ) غرضه دفع ما يقال: بقى من أجزاء العلم 
معرفة أحوال الأدلة التفصيلية. 
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قال: (فالمادئ حده وفائدته واستمداده). 

أقول: قد ذكر من مبادئ العلم ثلاثة أمور: 

أحدها: حده؛ لأن كل طالب كثرة تضبطها جهة وحدة حقه أن يعرفها بتلك 
الجهة إذ لو اندفع إلى طلبها قبل ضبها لم يأمن أن يفوته ما يعنيه ويضيع وقته فيما 
لا يعنيه. 

ولا شك أن كل علم مسائل كثيرة تضبطها جهة وحدة باعتبارها تعد علمًا واحدا 
يفرد بالتدوين والتعليم. 

ومن تلك الحهة يؤخذ تعريفه فإن كان حقيقة مسمى اسمه ذلك كان حذا له 
وإلا فلابد أن يستلزم تميزها فيكون رسمًا له فإذًا لا بد لكل طالب علم أن يتصوره 
أو لا يحده أو يرسمه ليكون على بصيرة فى طلبه فإن من لم يتصور كذلك ركب 
مئن عمياء وخبط خبط عشواء. 

وثانيهما: فائدته ليخرج عن العبث وليزداد جد طالبه فيه إذا كانت مهمة ولثلا 
يصرف فيه وقته إذا لم يوافق غرضه. 

وثالثها: استمداده إما إجمالاً فببيان أنه من أى علم يستمد ليرجع إليه عند روم 
التتحقيق وإنا؟ ضيالا قباقاةة كن د عا “لا ند :من تصورة وتشليمه أو حقيقه: ناء 
المسائل عليه . 

التمتازانى 

قوله: (قد ذكر من مبادئ العلم) أى ما يبدأ به قبل الشروع فى مقاصد العلم 
سواء كانت خارجة عنه وتسمى مقدمات كمعرفة الحد والغاية وبيان الموضوع 
والاستمدادء أو داخلة وتسمى مبادئ كتصور الموضوع والأعراض الذاتية 
والتصديقات التى منها تتألف قياسات العلم» إذ لو أريد بالمبادئ المصطلح عليها لم 
يصح جعل الحد والفائدة والاستمداد إجمالاً منها ولو أريد ما سماه المصنف مبادئّ 
كانت كلمة وفائدته واستمداده» فاندفع ما قيل من أن المبادئّ إن حملت على 
المصطلح لم يصح جعل الحد والغاية منها وإن حملت على ما سماه المصنف مبادئٌّ 
كانت كلمة من لغوا؛ لأن ما ذكر نفس المبادئ لا بعضها وأجيب أيضًا باختيار 
الشق الثانى وهو أنها للبيان قدم على المبين وإما لم يذكر الموضوع فى المبادئ لأن 
تصوره داخل فى الاستمداد أعنى المبادئ بالمعنى الأخص والتصديق بموضوعيته من 
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مقدمات الشروع على بصيرة فاكتفى عنه بالحد من لغوً؛ لأن الأمور المذكورة نفس 
المبادئ لا بعض منها . 

قوله: (حقه أن يعرفها) أى الأنسب بحاله والأعون على تحصيل مراده لأن ما 
ذكر من قوله لم يأمن... إلخ. لا يفيد اللزومء ولذا قال فى آخر الكلام ليكون 
على بصيرة فى طلبه. 

قوله: (كل علم مسائل كثيرة) لاشك أن من أجزاء العلم الموضوعات أعنى 
التصديقات بهيئتهاء ومنها المبادئ التصورية والتصديقية على ما مر لكن لما كان 
كانه فنا مو الطازوني قن (الغلم والقصرره كه التق عن دكن السائل: 

قوله: (فإن كان حقيقة مسمى اسمه ذلك) ينبغى أن يعلم أن جهة الوحدة للعلم 
بالذات والحقيقة هو الموضوع لذ شو اانه لمكن الكرن هذ فلم رداك عله 


آخر سوى أنه يبحث هذا عن أحوال شىء وذاك عن أحوال شىء آخر ثم بتبعية 
ذلك يكون لهذا تعريف أو غاية أو خاصة»ء ولذاك تعريف آخر أو غاية أو خاصة 
فحذه الحقيقى ما يؤخذ من الموضوع بأن يقال هو علم يبحث عن أحوال كذا وكذا 
وهذا تصور للمفهوم العلم وحقيقته وأما ذاته وهويته فهو التصديق بالمسائل على 
التفصيل. ولا خفاء فى أن جهة الوحدة لا يلزم أن تكون محمولة كالموضوع 
والغاية ولا خاصة لازمة بينة فالشارح إن أراد حصر جهة الوحدة فى الحد والرسم 
فليس بصحيحء وإن أراد حصر التعريف المأخوذ منها فيهما فالتقريب غير تام لآن 
الاحتياج إلى معرفة جهة الوحدة لا يوجب الاحتياج إلى التصور بالحد والرسم؛ 
لجواز أن يعرف بجهة أخرى وتحصل البصيرة باعتبارها. 

قوله: (ليخرج عن العبث) أى الفعل لا لفائدة لأنه إذا لم يعرف فائدة العلم 
ربما يكون عابثًا فى طلبهء والفائدة اسم للغاية من حيث حصولها من الفعل 
والغرض اسم لها من حيث كرنها مقصودة للفاعل فربما لا يتوافقان» كما إذا حاول 
الاحتراز عن الخطأ فى الفكر واشتغل بعلم النحو. 

قوله: (عند روم التحقيق) يعنى أن المبادئ الغير البينة لعلم الأصول مثلاً المبينة 
فى علم آخر وإن كان تسليمها كافيًا فى الأصول لكن عند قصد الحقيقة والإحاطة 
بدلائله. بحيث الا يبقى شىع :م المقدمات غير مبين عند المستدل يلزم. الرجوع إلى 


العلم الآخر. 
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قوله: (ما لا بد من تصوره) كالأشياء المستعملة فى العلم من الموضوع وأجزائه 
وجزئياته وأعراضه الذاتية» ومن تسليمه كالتصديقات الغير البينة التى تبين فى علم 
آخر أو فى هذا العلم لكن بمسائل لا يتوقف عليها لتلا يلزم الدور» أو من تحقيقه 
كالتصديقات البينة التى يجب قبولها وتسمى القضايا المتعارفة. 
الجرجانى 

قوله: (قد ذكر من مبادئ العلم) نبه بلفظة من التبعيضية على أن المبادئ بالمعنى 
الأعم المقصود ههنا ليست منحصرة فيما ذكر لاندراج الموضوع فيها قال المصنف فى 
المنتهى فالمبادئ حده وموضوعه؛. وأما أهليته وإن عدت من أجزاء العلوم فلآن 
ثبوت الكتاب والسنة معلوم من الدين ضرورة والإجماع يستدل عليه من بابه. 

قوله: (لأن كل طالب كثرة) الطلب فعل اختيارى لا يتأتى إلا بإرادة متعلقة 
بخصوصية المطلوب موقوفة على امتيازه عما عداه؛ فإن كان واحد فلا بد من 
تصوره كذلك إذ لو لم يتصوره أصلاً امتنع طلبه قطعًا وإن تصوره باعتبار أمر 
شامل وقصد تحصيله فى ضمن جزئى لا بعينه فربما أداه إلى ما ليس بمطلوب؛. وإن 
كان متكثرا ذإما أن لا يكوك للك الكترة سية وحذة تفييطها وعليها شيك والغن 
وميزها عما سواها فيجب عليه تصور كل واحد على قياس ما سبق» وإما أن يكون 
لها تلك الهة فحقه أن يعرفها باعتبارها إذ لو لم يتصورها بوجه استحال طلبها 
وأن توجه إلى تصور كل واحد منها بخصوصه تعذر عليه أو تعسر ولذلك قال: 
حقه دون أن يقول: عليه» أن يعرفها إلى غير ذلك تما يدل على وجوبه وتعيئه وإن 
تصورها بما يعمها وغيرها لم تتعلق الإرادة بخصوصهاء ولو اندفع إلى طلبها من 
حيث إنها جزئى للمفهوم العام قبل ضبطها بجهة الوحدة لم يتميز عنده المطلوب» 
ولم يأمن أن يؤديه الطلب إلى غيره فيفوت ما يعنيه ويضيع عمره فيما لا يعنيه, 
ومن حمل كلامه على الوجوب زاعما أن ترك معرفتها من تلك اللحهة والعدول إلى 
معرفتها من جهة أخرى يتضمن نخحوف فوات المطلوب وتضييع العمر ودفعه واجب 
عقلاً» فإن أراد أنه لا بد منه فى تحصيله فقد ظهر بطلانه» وإن أراد ما يتوقف 
على قاعدة التحسين فلا يناسب المقال» ولا نقول به أيضّاء وإن أراد الوجوب 
العرفى فمآله إلى ما ذكر من الأولوية. 

قوله: (ولا شك أن كل علم) من العلوم المخصوصة المدونة: (مسائل كثيرة» لها 


جهة وحدة تصيرها شيئًا واحداء إذ الكل متشاركة فى أنها تصديقات وأحكام بأمور 
على أخرى وإنما صار كل طائفة من هذه الأحكام علمًا خاصا بواسطة أمر ارتبط به 
بعضها ببعض وصرر المجموع متازا عن الطوائف الأخرى ولولاه لم تعد علما 
وحدًا ولم يستحسن إفراده بالتدوين والتعليم»؛ ثم ذلك الأمر يحتمل عقلاً أن 
يكون موضوع العلم بأن يكون مثلاً موضوعات مسائله راجعة إلى شىء واحد 
كالعدد للحساب» وأن يكون غايته كالصحة فى مسائل الطب الباحث عن أحوال ٠‏ 
بدن الإنسان والأدوية والأغذية من حيث إنها تتعلق بالصحة» وقد يجتمعان كما 
فى أصول الفقهء إذ يبحث فيه عن أحوال الدليل السمعى لاستثمار الأحكام 
ويحتمل أن يكون راجعًا إلى المحمولات باندراجها تحت جامع لها على قياس 
الموضوع إلى غير ذلك من الاحتمالات العقلية» وإن لم يكن واقعًا والأصل الذى 
لا بد من اعتباره فى جهة الوحدة هو الموضوع؛ لأن المحموللات صفات مطلوبة 
لذوات الموضوعات» فإن اتحد فذاك وإن تعدد فلا بد من تناسبها فى أمر واتحادها 
بحسبه؛ إما ذاتى كاأنواع المقدار المتشاركة فيه لعلم الهندسة» أو عرضى. 
كموضوعات الطب فى الانتساب إلى الصحة وكأقسام الدليل السمعى فى الدلالة 
على الأحكام إذا جعلت موضوعا لهذا الفن» ومن ثمة تراهم» يقولون: تمايز 
العلوم بتمايز الموضوعات بأن يبحث فى هذا عن أحوال شىء أو أشياء متناسبة» 
وفى ذاك عن أحوال شىء آخر أو أشياء متناسبة أخرى» ولا يعتبرون رجوع 
المحمولات إلى ما يعمها فالموضوع إما واحد أو فى حكمه كما إذا قيس المتعدد إلى 
وحدة الغاية مثلاً فإن قلت قد صرحوا بأن الموضوعات أى أهليتها والمبادئ بالمعنى 
الأخص من أجزاء العلوم أيضًا فالمتبادر من كلامه خلافه» وأجيب أنه لما كان نظره 
فيما هو المقصود من العلم اقتصر على ذكر المسائل» وقد يقال: عدهما من الأجزاء 
إنما هو لشدة اتصالهما بالمسائل التى هى المقصودة فى العلم ولولاها لم يلتفت إلى 
ما عذاها؛ فالمناسب أن تعتبرها وحدها حقيقة يرشدك إلى ذلك ما أوردوه تفسيرا 
لمفهومات العلوم على أنه أمر اصطلاحى فلكل أن يصطلح على ما يترجح عنده. 
قوله: (ومن تلك الجهة) إذا أريد تعريف علم. خاص فلا بد أن يؤخذ من جهة 
وحدته» فإن تعددت جاز الأخذ من كل جهة والموضوع أولى ومن المجموع إذ لو 
أخذ تعريفه من حيث إنه متكثر لم يحصل المطلوب أعنى معرفة ما هو علم واحد 


14 شرح مختصر ال مذنتهى 


من حيث هو كذلك: وأيضاً قد عرفت أن ذلك متعذر أو متعسر» فالمأخوذ إن كان 
حقيقة مسمى اسم ذلك العلم كان حدا له حقيقيّاء إما تاما إن كان تمامهاء وإما 
ناقصًا إن كان بعضها وإلا فلا بد أن يستلزم المأخوذ تميز تلك الحقيقة لأخذه من 
جهة الوحدة الضابطة المميزة فيكون حدا له رسميّاء فقد ظهر أنه لا بد لكل طالب 
علم أى من حقه أن يتصوره أو لا بأحدهما ليمتاز عنده فيصح توجهه إليه 
بخصوصه؛ فيكون على بصيرة فى طلبه إذ لو تصوره بما يشمله وغيره كان على 
مئن عمياء وخبط خبط عشواءء والحاصل أن حق الطالب أن يتصوره بتعريفه 
المأخوذ من جهة وحدته. فإن ذلك أزيد لبصيرته وأسهل فى معرفته» فإن قلت: ما 
فائدة ذكر الاسم وهلا قال حقيقه مسماه؟ قلت: لأن حقيقة العلم كما عرفت 
مسائل كثيرة» فإدراكها بحدها إثما يكون بتصور خصوصيات المسائل التى هى 
أجزاؤهاء وقد بان تعذره فالمطلوب تصور مدلول اسمه المطابقى ومسماه الحقيقى 
الذى هو عارض للمسائل باعتبار وحدتها فالمأخوذ إن كان تفصيلاً له كان حد له 
بحسب الاسمء وإلا فهو رسم له بحسبهء وأما بالقياس إلى حقيقة العلم فرسم. 

قوله: (وثانيها فائدته) من حق كل طالب علم أن يعرف فائدته المترتبة عليه 
المقصودة منه أى يعتقد ذلك إما جزمًا أو ظنًا إذ لو لم يصدق بفائدة ما فيه استحال 
إقدامه عليه وإن اعتقد ما لا يعتد به مما يترتب عليه عد كده عبدًا عرفًا وإن اعتقد 
باطلاً فربما زال فى أثناء سعيه فكان عبئًا بلا فائدة فى نظره. 

واعلم أن كل حكمة ومصلحة تترتب على فعل تسمى غاية من حيث إنها على 
طرف الفعل ونهايته وفائدة من حيث ترتبها عليه فتختلفان اعتبار وتعمان الأفعال 
الاختيارية وغيرهاء وأما الغرض فهو ما لأجله إقدام الفاعل على فعله ويسمى علة 
غائبة له ولا يوجد فى أفعاله تعالى» وإن جمة فوائدها وقد يخالف فائدة الفعل 
كما إذا أخطأ فى اعتقادها وما قيل من أن المقصود يسمى غرضا إذا لم يمكن 
للفاعل تحصيله إلا بذلك الفعل فاصطلاح جديد لم يعرف منده لا عقلاً ولا نقلا. 

قوله: (وثالثها استمداده) يعنى ما يتوقف عليه المسائل تصوراً أو تصديقًا وبيانه 
إن كان غير ضرورى على وجهين» أما الإجمالى فقد أفاده المصنف يقوله: وأما 
استمداده فمن الكلام إلى قوله: وإلا جاء الدور وذلك ليرجع إليها إذا أريد 
التحقيق إذ يقصر عنه تسليم المبادئ المبينة هناك وعقبه بالتفصيلى وهو أن يفاد شىء 
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ما لا بد من إدراكه؛ فإن كان تصورًا فذاك وإن كان تصديقًا فلا بد من أحد 
الأمرين إما تسليمه إن كان قريبًا من الطبع يسكن إليه المتعلم وإما تحقيقه إن لم 
يكن كذلك؛ فينقل من برهانه ما يحققه بقدر ما يمكن معه بناء المسائل عليه وما 
قيل من أن التصور بين ذاته بديهيًا كان أو كسبيًا والتصديق البديهى يتحقق فى هذا 
العلم والكسبى يتسلم فيه ويتحقق هناكء يرد عليه أن البديهى لا يحتاج إلى بيان 
وتحقيق وإن صدر به بعض العلوم. 
اس مم ببسب الهروى 

قوله: (فالمبادئ حده) أى حده الاسمى لأن التحقيق أن أسماء العلوم موضوعة 
بإزاء مفهومات كلية» ومن قال إن تلك الأسماء موضوعة بإزاء المسائل أو 
تصديقات متعلقة بها أو الملكة والأمر فى التحديد والتعريف باعتبار”) أنه مشكل » 
أو المذكور فى مقام التعريف مفهوم كلى وله فرد هو المسائل وليس ذلك الفرد فردا 
للمحدود الذى هو العلم أى المسائل ولا تكون المساواة بين الحد والمحدودء قيل: 
إذا وقع التحديد بالأمور الخارجية فالحد هو الخارج المفصل والمحدود هو ذلك 
الخارج المجمل كما إذا عرفنا الإنسان بالحيوان الضاحك» فالحد هو الحيوان 
الضاحك والمحدود هو حقيقة الإنسان باعتبار ذلك الوجه وتجب المساواة بين هذا 
الحد وبين الإنسان باعتبار ذلك الوجه وحاصله اشتراط المساواة بين الحد وبين 
ذلك الوجه الإجمالى ومن قال اسم العلم موضوع بإزاء المسائل وليس له مفهوم 
كلى قال إن المحدود ههنا هو الوجه الإجمالى وهو مساو للتفصيلى الذى هو 
الحد. 

قوله: (وفائدته) أى التصديق بأن الشىء الفلانى فائدة تترتب عليه فإن الفائدة 
المطلقة والعلم بترتبها عليه بأن يعتقد أن هناك فائدة من غير ملاحظة خصوصية لا 
يمكن الشروع بمجردهاء والفائدة التى هى فائدته فى نفس الأمر لاا تجهب فى 
الشروع كذا ذكره بعض الأذكياء» والمفهوم من بعض المواضع أن الشارع يكفى فى 
شروعه التصديق بأن فى الفعل المشروع فيه فائدة ولا تجب ملاحظة خصوص فرد 
منها. 
د بعر ييار الس حو لك كلا تون لأس كمرق أنجار عري لسعطومو فريف ا د 

مصحح طبعة بولاق. 
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قوله: (قد ذكر من المبادئ ثلاثة أمور) قد اختلف مقالتهم بسبب ذكر لفظة «من» 
والمصنف ذكر فى هذا الكتاب أن مبادئ العلم هذه الأمور الثلاثة وذكر فى كتابه 
الآخر أنها أمور أربعة وبعضهم قال لفظة من ههنا للتبعيض إذ الموضوع أيضًا من 
المبادئ» وبعضهم قال لفظة من للبيان وعدم اعتبار الموضوع قسمًا على حدة مبنى 
على أن تصوره من الاستمداد والتصديق بموضوعيته مستغن عنه وأهليته غير 
مذكورة فى بابها إذ هى معلومة فى غيره» والأولى هو الثانى لأن المراد بالمبادئ ما 
يتوقف عليه المقصود ذانًا أو شروعاء والتوقف بالنسبة إلى الحد والغاية ظاهر لأن 
الشارع الطالب يجب أن يتصور العلم بأمر مختص به وإلا لم يكن طالبًا له إذ لو 
تصوره بأمر الأعم مثلاً لا يمكن له الطلب لهذا الأمر الخاص بل مطلوبه على هذا 
التقدير ما يصدق عليه ذلك الأعم وجميع الخواص فيه مساوية فإذا وجد واحد 
وجد المطلوب ولو سلم أن الشروع يمكن بدون الأمر المختص فالشروع على 
البصيرة يتوقف عليه؛ ويجب على الشارع أن يتصور له فائدة لآن الشروع فعل 
اختيارى ولا بد فيه من تصور فائدة وأما التوقف على الموضوع فليس بثابت إذا 
أريد التصديق بالموضوعيةء وإن أريد التصور فهو داخل فى الاستمداد وإن أريد 
أهليتها فهى ليست مما يتوقف عليه الشروع ويكون من المبادئ كما ذكره سابقًا فهى 
نما يتوقف عليه الذات ومنه الاستمداد. 

قوله: (قدم على المبين) يعنى أن لفظة من إذا كانت للبيان فالظاهر تأخيرها عن 
المبين ولذا قال السائل: إن كلمة من لغو لآن معنى التبعيض فاسد مع أن عدم 
صحة إرادة التبعيض لا يستلزم كونها لغواً لجواز إرادة معنى آخر والنكتة فى 
تقديمه أن المبدئية ههنا أهم لأنه فى بيان التعليل على المبدئية للأمور الثلاثة واعتبار 
كونها ثلاثة لأجل تعليل كل منها على حدة: وأيضًا لو آخر البيان لصار بمنزلة 
الوصف والأظهر من التركيب التوصيفى فى الكلام أن يكون معلومًا للسامع مسلمًا 
عنده مع أن الشارح يكون بصدد التعليل لإثبات كون الأمور الثلاثة من المبادئ 
ولفظة من البيانية تقتضى أمرا مبهما فى ذاته سواء كان مقدمًا أو مؤخرا ولا يلزم 
أن يقصد من ذكر المبهم شوق النفس إلى ما قصد حتى يجب تأخر البيان بل قد 
يقصد منه إثبات معنى للمفصل وهو ههنا كون المبادئ الثلاثة . 

قوله: (فاكتفى عنه بالحد) لقائل أن يقول: يجب الاكتفاء بالتصديق بالفائدة أمر 
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مختص بالمطلوب يوجب تميزه عن الطالب قيل لا نسلم الاختصاص إذ يجوز 
عفنو لها من اقم افر تونلا للف الكردة لا كوا الاكتنام بالمضديق والفائوة الاق 
التصديق باعتبار نفسه لا يفيد بصيرة وثميزًا فى المطلوب فإنا إذا حكمنا على رجل 
بأنه عالم يكون الرجل فى هذا التصديق باقيًا على عمومه لا يتقيد بالمحمول ولا 
يتميز فيه بعض عن بعضء وبعد ذلك يجعله الحاكم مقيدا بالعالم ويقول الرجل 
الذى هو عالم وبصير باعتبار ذلك آلة لملاحظة البعض ويتميز ذلك البعض عنده 
وهذا حاصل التعريف فالحد يكون ضروريًا فى الشروع بالبصيرة فإن اعتبر كون 
التصور بالوجه من مقدمات الشروع وذكر الحد لتحصيل ذلك المطلق فالتصديق 
بالفائدة بعد الحد قطعًا باعتبار ذلك المطلوبء وحاصل ما ذكره فى الحواب أن 
المصنف لم يذكر الموضوع فى المبادئ على وجه يكون قسمًا على حدة كما ذكره فى 
كتابه الآخر بأن يقول فالمبادئ حده وغايته وموضوعه واستمداده وأنه جعل المبادئ 
عبارة عن الأمور الثلاثة:ء فصح جعل من بيانية لآن الموضوع إذا ذكر على هذا 
الوجه يحتمل أمورا ثلاثة إرادة تصوره أو التصديق بموضوعية الموضوع أو التصديق 
بوجوده أما الأول فهر داخل فى الاستمداد وأما الثانى والثالث فليس شىء منهما 
بتمامه مذكور فى الكتاب فلا يصح ذكر الموضوع فى عنوان الكلام» وأنت إذا 
نظرت فى هذا الجحواب لا تجد شيئًا يدل على أن المبادئ بحسب المفهرم لا تتناول 
الموضوع بل فيه استعذار لعدم ذكر بعضه فى الكتاب فيجوز أن يكون لفظ المبادئ 
المذكور فى تقسيم الكتاب إلى أجزائه له مفهوم عام شامل لما هو جزء من الكتاب 
ولغيره» ثم إذا شرع فى تفصيل أجزاء الكتاب يجب أن يقيد ذلك العام على وجه 
لا يتناول غير الجزء إذ تفصيل ذلك الغير لا يكون مطلوبًاء كما إذا قلنا الحيوان إما 
أبيض أو أسود والأبيض الذى هو من الحيوان حاله كذا فإذا قال فالمبادئ يجب أن 
يقصد منه المبادئ المذكورة فى الكتاب وليس فيه ركاكة قطعا . 

قوله: (وأما أهليته وإن عدت) أى وأما عدم ذكر الموضوع باعتبار أهليته حال 
كونها من أجزاء العلوم فوجهه ما ذكرء وحاصل هذا الجراب تركها فى الكتاب 
والترك حال كونها جزء من العلم مستبعد بالنسبة إلى تركها حال كونها غير جزء 
والآمر فى عدم ذكر القياس سهل . 

قوله: (موقوفة على امتيازه عما عداه) يعنى أن الطالب يجب عليه أن يتصور 


يذه شرح مختصرا مك" 


مطلوبه إما بخصوصه من غير أن يجعل مفهوما كليًا آلة لملاحظته هو بأمر صادق 
عليه مختص به فإن كان المطلوب واحد فلا بد من تصوره كذلك إذ لو لم يتصوره 
أصلاً امتنع طلبه وإن تصوره فى ضمن مفهوم عام فلا يتعلق به إرادته وإن تصوره 
بأمر عام وقصد تحصيل ذلك العام فى ضمن فرد منه لا بعينه فربما أداه إلى ما ليس 
بمطلوب وأنت خبير بأن تلك الأقسام الثلاثة كما تجرى فى المطلوب الكثير وسيأنى 
ذكرها تجرى فى المطلوب الواحد أيضًا إلا أنه ترك القسم الثانى هنا وكأنه أشار 
بقوله وقصد تحصيله فى ضمن جزثئى لا بعينه؛ مع أن الظاهر انتساب قصد 
التحصيل إلى الخاص الذى هو المطلوب فإن ما يقصد تحصيله ليس إلا المطلوب إلى 
أنه إذا تصور الشىء بأمر عام لم يكن طلب ذلك الشىء وقصد تحصيله بل الذى 
يمكن طلبه وقصد تحصيله هو المفهوم العام فى ضمن جزثى منه. 

قوله: (فربما أداه إلى ما ليس بمطلوب)» ههنا بحث وهو أن الفطرة السليمة 
حاكمة بأنه إذ لم يتصور شىء بخصوصه لم يمكن طلبه من العاقل المختارء فإنه 
إذا تصور المفهوم العام والتفت إلى أفراده من غير ملاحظة خصوص فرد أو ما 
يختص به لا يمكن له إلا طلب فرد غير معين فكل فرد من تلك الأفراد إذا حصل 
له فهو مطلوبه فلا يكون التأدية إلى ما ليس بمطلوب ويمكن أن يجاب بأن تصور 
المطلوب باعتبار أمر شامل فقط محال مفروض وقوعه فى مقدم الشرطية لزيادة 
التقرير والتوضيح . 

قوله: (على قياس ما سبق) أى فى المطلوب الواحد من استحالة عدم تصوره 
مطلقًا واستحالة تصوره فى ضمن مفهوم عام عند طلبه بخصوصه وأنت تعلم أن 
جهة الوحدة يجب أن تعتبر ههنا على وجه يتناول كل واحد مما هو صادق على 
الكثرة المطلوبة مختصا بها حتى يصح قوله فيجب عليه تصور كل واحد؛ لأن 
المعلوم مما سبق وجوب تصور المطلوب إما بخصوصه أو بأمر مختص به فإذا قال 
إن لم يكن لتلك الكثرة جهة واحدة بمعنى أن لا يكون لها مفهوم كلى مختص لزم 
وجوب تصور كل واحد ولو كان المراد بجهة الوحدة ما هو أخص من ذلك لم 
يلزم ما سبق ومن انتفاء جهة الوحدة للكثرة وجوب تصور كل واحد لحواز أن 
يتصور الكثرة بخاصة لا تكون جهة الوحدة. 

قوله: (ولذلك قال حقه) أى ولأجل احتمال هذا القسم قال حقه ولم يذكر 
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عبارة دالة على الوجوب والشارح أورد فى تعليل قوله حقه أن يعرفها بتلك الجهة 
أمرا واحدا من جملة الأمور المحتملة عند عدم معرفتها بجهة الوحدة وهو قوله إذ 
لو اندفع... إلخ. والمحشى أورد جميعها ومثل ذلك واقع فى مواضع فإن قلت : 
ما الفرق بين قوله وأن تصورها بما يعمها وغيرها وبين قوله ولو اندفع إلى طلبها 
من حيث إنها جزئى للمفهوم العام قلت الفرق هو أن الآول يكون المطلوب فيه هر 
الخاص والعام آلة لملاحظته كما إذا كان المطلوب ماهية الإنسان لا من حيث هو 
حيوان فهو يتصور فى ضمن مفهوم الحيوان والثانى يكون المطلوب فيه هو العام 
حقيقة ونسبة الطلب إلى الكثرة باعتبار ذلك المفهوم؛ كما إذا كان المطلرب مفهورم 
الحيوان فى ضمن الفرد والإنسان مطلوب من حيث إنه جزئى منه وهذا القسم 
الأخير هو القسم الآخر المذكور فى المطلوب الواحد وهو قوله وإن تصوره باعتبار 
أمر شامل قيل الفرق هو أن الأول يعتبر فيه العموم والشمول الذى هو شمرل 
الكل للآجزاء والثانى يعتبر فيه العموم الذى هو عموم الكلى لحزئياته وأنت تعلم 
أن العاقل إذا لم يتصور الشىء على وجه يتميز عما عداه يمتنع منه طلب ذلك 
الشىء كما سبق. فتصور المطلرب من حيث هو مطلرب فى مفهوم عام شامل غير 
معقول بل لو كان هنا مطلوب لم يكن إلا العام وتحققه فى ضمن فرد لا بعينه 
فليس فى هذين القسمين إلا فرض ما هو محال لزيادة التوضيح إذ قد ينسب 
الطلب إلى الخاص عند طلب العام كما يشعر به حاشية الحاشية. 

قوله: (فقد ظهر بطلانه) أى من بيان الأقسام المحتملة عند عدم معرفة الكثرة 
بجهة الوحدة فإن قوله يتضمن خوف فوات المقصود وتضييع العمر ودفعه واجب 
عقلاً صحيح إذا لم يكن القسم الذى ذكره بقوله وإن توجه إلى تصور كل واحد 
منها بخصوصه تعذر عليه أو تعسر من الأقسام اللحتملة. 

قوله: (بواسطة أمر ارتبط به بعضها ببعض... إلخ) هذا الكلام يدل على أن 
المراد بجهة الوحدة يكون أخص من مطلق الخاصة والكلام السابق يقتضى تعميمه 
على ما سبقت الإشارة إليه. 

قوله: (إذ لو أخل تعريفه من حيث إنه متكثر) هذا الكلام يناسب التعميم فى 
جهة الوحدة؛ لأن عدم أخذ تعريف العلم من جهة وحدته على ما هو الظاهر من 
كلامه لا يوجب أخد تعريفه من حيث إنه متكثر والمراد بالحد ههنا المعرف وإنما قال 
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المحشى حذا حقيقيًا وحدا رسميًا ليطابق قول المصنف فاللمبادئ حده وبيان قوله فى 
حاشية الحاشية فإن ذلك أزيد لبصيرته وأسهل فى معرفته أنه إذا تصور العلم بما هو 
مأخوذ من جهة وحدته صار كل مسألة واردة على الشارع داخلة فى العلم 
المطلوب متميزً عن غيره بخلاف الخاصة التى لا تفيد ذلك وهى خاصة ثابتة 
لمجموع مسائله من حيث المجموع ولا يكون بحيث إذا نظر إلى ذات المسألة يعلم 
ارتباطها بها ويثبت تصور المأخوذ من جهة الوحدة يصير معرفة المطلوب أسهل إذ 
لا يشغل با لا يعنيه. 

قوله: (عد كده عبنًا عرفًا) إنما قال عد كده عبنًا ولم يقل كان كده عبثًا لأن 
الطالب إذا لم يعتقد فائدة العلم المترتبة عليه المقصودة منه واعتقد فائدة أخرى 
وى طارقة اذا وليف يقني العف ل يلوه أن فكرة فك عرقاك ]ا الفيك العرنن 
على اذك كن خاشية الماسية ما لذ يارت غلية قائنة اصياذ أن يترلي مالا كد 
به ولا يصدق هذا البيان على ذلك السعى إذ يترتب عليه فائدة معتد بها وهى 
الفائدة المقصودة منه ولا يلزم أن لا تكون تلك الفائدة مهمة للطالب غايته أنه لم 
يعتقدها فإن قلت يجوز أن تكون الفائدة المترتبة المعتد بها متعددة ولا يلزم من عدم 
اعتقاد الفائدة المقصودة عدم اعتقاد الفائدة المترتبة المعتد بها قلت ليس المراد بالفائدة 
المقصودة من العلم إلا الفائدة التى يعتد بها ونحصل منه. 

واعلم أن ترتيب القيود فيما هو من حق كل طالب علم يقتضى تقديم قوله 
وإن اعتقد باطلاً على قوله وإن اعتقد ما لا يعتد به لكنه نظراً إلى أنه أولى 
بالتأخير . 

قولهة”(إن كان قير قدرووئ :طل وسهين ): الببان: الاتطالق: فها سارل 
الاستمداد وهو أن يقال علم الأصول مستمد من الكلام والعربية والأحكام 
ويستدل على ذلك يشمل البديهى والنظرى» ويجب أن يكون كذلك إذ يثبت على 
هذا التقرير توقف علم الأصول على ما يعد من الاستمداد مطلقًا وهو بصدد ذلك 
والضرورى لا يحتاج إلى البيان بمعنى إظهاره بخصوصه من الشىء بطريق النظرء 
وكما أن الكلام المذكور فى البيان الإجمالى يحصل منه البيان فى النظريات مع عدم 
النظر المتعلق بخصوصيتها يجوز أن يحصل منه مثل ذلك البيان فى الضروريات 
أيضا وقوله ليرجع إليها عند روم التحقيق يجوز أن يقيد بقولنا إن كان محتاجا إلى 


شرح مختصر المنتهى 00 
التحقيق بعد إثبات أن التحقيق لا يجرى فى الضرورى؛ لكن المحشى قد قيد البيان 
المنقسم إلى الإجمالى والتفصيلى بقوله: إن كان غير ضرورى لتصحيح ذكر البيان 
فى القسم التفصيلى إذ البيان لا يجرى فى الضرورى الواقع على التفصيل 
ولتصحيح قول الشارح ليرجع إليها عند روم التحقيق لآن روم التحقيق لا يكون 
إلا فى النظرى. 

واعلم أن قول المصنف فاللمبادئ حده وفائدته واستمداده يشمل جميع ما يندرج 
فى المبادئ بديهيًا أو نظريًا وقول الشارح: قد ذكر من مبادئ العلم ثلاثة أمور 
أحدها حده... إلخ. يكون لبيان كون كل واحد من الأمور الثلاثة مذكورا من 
المبادئ وبيان كون الحد مذكورا منها هو قوله؛ لأن كل طالب علم وبيان كون 
الفائدة مذكورا منها هو قوله ليخرج عن العبث وبيان كون الاستمداد مذكورًا منها 
يكون باعتبار وجهين كما بين فيه» فإن الاستمداد المذكور من المبادئ على وجهين 
إجمالى وتفصيلى وبيان كون الإجمالى مذكور فى أثناء المبادئ هو قوله ليرجع إليه 
عند روم التحقيق وبيان كون التفصيلى مذكورا منها هو قوله لبناء المسائل عليها فلر 
عمم الكلام على وجه يتناول الجميع لكان أوفق. 

الجيزاوى 

الشارح: (لأن كل طالب كثرة... إلخ) بيان لكون الحد مذكررًا من المبادئ 
وحاصل ما أشار إليه أن كل علم مسائل كثيرة تضبطها جهة وحدة وكل ما كان 
كذلك فلابد لطالبه من معرفته بجهة وحدته ومن جهة وحدته يؤخد تعريفه المعنون 
عنه بالحد عند الأصوليين سواء كان حدًا باصطلاح المناطقة أو رسمًا باصطلاحهم 
فقد أشار الشارح إلى قياس مركب من الشكل الأول أشار إلى كبراه بقوله: لأن 
كل طالب... إلخ. وأشار إلى صغراه بقوله ولا شك أن كل علم... إلخ. 
اعترض ذلك التفتازانى بأن جهة الوحدة لا يلزم أن تكون محمولة كالموضوع 
والغاية فإن أراد حصر جهة الوحدة فى الحد والرسم فليس بصحيح لأن الجهة قد 
تكون غير محمولة كالموضوع وإن أراد حصر التعريف المأخوذ منها فالتقريب غير 
تام . 

الشارح: (ليخرج عن العبث... إلخ) بيان لوجه ذكر الفائدة من المبادئ: 
وقوله: عن العبث أى إذا لم يعتقد فائدة أصلاً لأنه عبث ظاهرء وقوله: ويزداد 


جده إشارة إلى خروج ما إذا اعتقد الفائدة المترتبة عليه ولكنها غير الفائدة المقصودة 
منه وقوله: ولئلا يصرف... إلخ. إشارة إلى خروج ما إذا اعتقد فائدة أخرى 
غلطًا وهذان القسمان الخارجان من العبث العرفى. 

التفتازانى: (وتسمى مقدمات كمعرفة الحد والغاية والاستمداد) جرى على ما 
تقدم له من أن بيان الاستمداد إجمالاً من المقدمات وقد علمت رده. 

التفتازانى: (والتصديقات التى منها تتألف قياسات العلم) الأولى تعميمها لكل 
ما تنبنى عليه مسائل العلم. 

التفتازانى: (لأن الاحتياج... إلخ) يعنى أن الدليل إنما ينتج الاحتياج إلى معروفة 
العلم بجهة وحدته ولا ينتج المطلوب وهو الاحتياج إلى تعريفه بالحد أو الرسم 
وقد أجيب عن ذلك بأن مراد الشارح أن الأولى لطالب العلم أن يعرفه بحده أو 
رسمه المأخوذ من جهة وحدته لأنه أيسر الطرق لتمييزه وإن كان التمييز يحصل 
أيضًا بمعرفته بجهة وحدته من غير أخذ للتعريف منها فالبصيرة تحصل بمعرفته بجهة 
وحدته وبالتعريف المأخوذ منها وحصولها بالثانى أكمل وأسهل» فقول التفتازانى : 
لا يوجب الاحتياج. .. إلخ. مردود بأن المدعى ليس وجروب الاحتياج بل الآولى 
والأحسن وقوله: أن يعرف بجهة أخرى أى يعرف العلم بجهة أخرى غير الحد 
والرسم بل بمجرد ملاحظة جهة الوحدة وقوله فيكون على بصيرة هو مسلم ولكن 
المعرفة بالتعريف أولىء وقول الشارحء لا بد... إلخ. مراده الأولى والأحسن 
بالنسبة لمعرفته بجهة الوحدة لكن قوله: فإن من لم يتصور كذلك ينافى ذلك إلا أن 
يؤول بآن المراد من لم يتصور كذلك ولم يتصوره بجهة وحدته بل تصوره بما يعمه 
وغيره كما يؤخذ من حاشية السيد ولك أن تدفع كلام التفتازانى بأن معرفة العلم 
بجهة الوحدة عبارة عن معرفته بحده أو رسمه المأخوذ منها فقول التفتازانى لجواز 
أن يعرف بجهة أخرى أى غير الحد والرسم بأن يعرف بجهة الوحدة من غير تعريف 
مأخوذ منها مملوع. 

التفتازانى: (والغرض اسم لها) أى للغاية معناه أنه قد يطلق عليها وإلا لما صح 
قوله: فربما لا يتوافقان. 

التفتازانى: (كالأشياء المستعملة فى العلم... إلخ) حمل التصور على التصور 
الساذج لا على مطلق الإدراك كما فعل قدس سره وهو مخرج على ما تقدم. 


شرح مختصرال منتهى /اه 

التفتازانى: (أو فى هذا العلم لكن بمسائل... إلخ) يقال عليه حق هذا أن يدرج 
فى قوله: أو تحقيقه» وقوله: أو من تحقيقه كالتصديقات البينة فيه أن التصديقات 
البينة هى البديهية وهى لا تحتاج إلى تحقيق فالأولى ما صنعه قدس سره فهو إشارة 
للرد على ما صنعه التفتازانى . 

قوله: (بالمعنى الأعم) هو ما توقف عليه المقصود ذاثَا أو 'تضورا أو شروعا كما 

قولة؟ (المتضوه هينا) ا + قن تحصو ها يمكن "أن بتميية الشتصر فى الاريعة: 

قوله: (ليست منحصرة فيما ذكر) أى فى هذه الثلاثة التى هى بعض المبادئ 
بالمعنى العام الذى سماه المصئف بالمبادئ. 
قوله: (قال المصنف... إلخ) استدلال على اندراج الموضوع فى المبادئ عند 
المصنف . 

قوله: (فاندفع ما قيل... إلخ) قائله السعدء ووجه الدفع أننا نختار أن المراد 
بالمبادئ ما سماه المصنف ومنع قولك كانت كلمة من لغو لأن ما سماه المصنف 
مبادئ هو المبادئ بالمعنى الشامل للأربعة فتكون الثلاثة المذكور بعضًا منها ومن 
للتبعيض فقوله: لأن ما ذكر نفس المبادئ لا بعضها ممنوع . ٠‏ 

قوله: (وإنما لم يذكر الموضوع... إلخ) اعتذار عن عدم ذكر الموضوع استقلالة 
على الوجه المذكور فى المنتهى لأن تصوره داخل فى الاستمداد فى نفس الأمر وإن 
لم يذكر فيه كبعض المسائل فى سائر الأجزاء إذ لم يذكر جميع مسائل الآدلة 
والترجيح والاجتهاد. 

قوله: (وأما آأهليته) أى: ثبوت الوجود له أو التصديق بثبوت الوجود له. 

قوله: (والإجماع يستدل عليه... إلخ) فيه أن إثبات وجود الموضوع أو جزئه فى 
العلم ما لم يجوزوه فكيف يستدل على الإجماع فى بابه ولم يذكر القياس لعدم 
كونه أصلاً مستقلاً فإنه فرع الثلاثة. 

قوله: (وإن تصوره) الضمير راجع إلى المطلوب باعتبار الفرض والتقدير أى 
على فرض أن المطلوب يكفى فيه التصور ولو بأمر عام وفرض قصد تحصيله باعتبار 
كونه من جزئيات العام فربما أداه إلى جزئى آخر غير ذلك المطلوب الفرضى فيفوت 
ذلك المطلوب الفرضى مع أنه ليس مطلوبًا حقيقة لأنه.لا يكون مطلريًا إلا إذا 
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تصور بخصوصه وقصد تحصيله باعتبار خصوصه فقوله: وقصد تحصيله الضمير 
المجرور فيه عائد على المطلوب الجزئى المفروض الذى تصور بأمر عام وقوله فى 
ضمن جزثئى. . إلخ فيه مسامحة إذ الحزئى المعين لا يكون فى ضمن الحزثى غير 
العين: بل الأمر بالمكس: فليين: الظاهر..فرادا ابل اراد من. بيت اكوفه ييا من 
الجزئيات وقوله: إلى ما ليس بمطلوب. . . إلخ. أى إلى ما ليس بمطلوب هو ذلك 
الذى فرضته. 

قوله: (على قياس ما سبق) أى فيقال: لا بد أن يتصور كل واحد بخصوصه من 
حيث هو كذلك لأنه إن لم يتصوره أصلاً استحال الطلب وإن تصوره بأمر عام 
إلخ . 

قوله: (ولذلك قال حقه) أى لأجل شموله عدم التصور بالجهة الضابطة بالتصور 
مسألة مسألة وإن كان متعسراً قال حقه وهو وجه آخر غير ما قاله السعد فإنه قال 
على قوله: حقه أن يعرفها... إلخ. أى الأحسن بحاله والأعرن على تحصيل 
مراده لأن ما ذكر من قوله: لم يأمن... إلخ. لا يفيد اللزوم فإنه إنما يقتضى أن 
التعبير بالأحقية نظرا إلى إمكان التصور بالجهة غير الضابطة. 

قوله: (لم تتعلق الإرادة بخصوصها) أى فلم تكن مطلوبة وقوله ولو اندفع إلى 
طلبها. . . إلخ معناه أنه على هذا التصور بالوجه العام الذى خرجت به عن أن 
تكون مطلوبة لو فرض طلبها بترهم أن تصورها بالوجه العام كاف فيه لم يتميز 
عنده ذلك المطلوب الفرضى فليس فى تصور الكثرة بما يعمها وغيرها إلا صورة 
واحدة هى المذكورة فى تصور الأمر الواحد الذى تقدم ذكره خلاقًا للهروى حيث 
جعل قوله: ولو اندفع... إلخ. صورة أخرى غير صورة ما إذا تصورها بأمر 
يعمها وغيرها وجعل الفرق بينهما أن الأولى العام فيها اعتبر آلة لملاحظة الحزئى 
المخصوص و«الثانية اعتبر أن المطلوب فيها هو العام وجعل ضمير تحصيله للعام. 

قوله: (ومن حمل كلامه) أى قوله فحقه. .. إلخ. 

قوله: (عقلاً) كان المناسن حذفه ليتأتى التشقيق بعد. 

قوله: (أنه لا بد منه... إلخ) أى لا يمكن تحصيل المطلوب المذكور إلا بتصوره 
بالجهة الضابطة المذكورة. 

قوله: (فقد ظهر بطلانه) أى من تأتى تصوره واحدًا واحدً وإن تعسر أو تعذر 


شرح مختصر المنتهى 03 
بناء على أن التعذر لغة لا يقتضى المنع كما نقل عن المحشى . 

قوله: (بالتوقف على قاعدة التحسين) أى الوجوب شترعا بناء على أن دفع 
الضرر واجب واعتبر تصور الكثرة بالجهة الضابطة بالنسبة إلى تصورها بالجهة 
العامة" لا تاعفار تضورها: عن واند! واعدا' لآن :ذلك ليين هه :نعو فت “كرات 


المظلوت: 

قوله: (فلا يناسب المقام) لأن المقام مقام بيان الشروع على بصيرة لا مقام بياذ 
الأحكام. 

قوله: (ولا نقول به) أى لو قطعنا النظر عن المقام فنحن لا نقول بالتحسين 
العقلى . 

قوله: (من العلوم المخصوصة المدونة) احتراذًا عن العلم الذى ليس كذلك فإنه 
ليس له جهة ضابطة. 


قوله: (فى أنها تصديقات) أى أمور مصدق بها يدل على ذلك قوله: والأحكام 
فلا ينافى أن العلم هو المسائل التى هى الأحكام لا التصديقات. 

قوله: (إلى غير ذلك) كرجوع بعضها إلى أن برهان مسائلها لمى وبعضها إلى أن 
برهان مسائلها أنى . 

قوله: (المتشاركة فيه) كعلم الهندسة فإنه يبحث فيه عن الأعراض الذاتية لكل 
من المخط والسطح والجسم التعليمى التى هى أنواع للكم المتصل القار الذات وهو 
المقذار: 

قوله: (فإن قلت... إلخ) وارد على قوله: ولا شك أن كل علم مسائل. 

قوله: (وقد يقال عدهما... إلخ) أما اتصال الموضوع بها فمن حيث إن ارتباط 
بعضها ببعض ارتباطًا يحسن معه جعلها مع كثرتها علمًا واحد إنما هو بسببه وأما 
اتصال المبادئ بها فمن حيث إنها نما يحتاج إليها المسائل . 

قوله: (يرشدك إلى ذلك) أى إلى كون الموضوعات والمبادئ خارجة عن حقيقة 
العلم ما أوردوه تفسيرا لمفهومات العلم حيث فسروها تارة بالقواعد وتارة بالقرانين 
وتارة بإدراك ذلك . 

قوله: (فلا بد أن يؤخل من جهة وحدته) أراد بجهة الوحدة ما يشتمل الخاصة 
المركبة . 
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قوله: (واحدا له رسميًا) إنما عبر بالحد ليطابق قول المصنف فالمبادئ حده وقد 
عرفت شمول الحد عندهم للرسم. 

قوله: (فقد ظهر... إلخ) قيل عليه لا وجه لترتبه على الاستلزامين المذكورين 
قبله وأجيب بأن المراد أنه لا بد لطالب العلم أن يعرفه ومعرفته بيجهة وحدته وهى 
منحصرة فى الحد والرسم وهما أسهل الطرق فى التمييز على ما عرفت فلابد 
لطالب العلم أن يتصوره بحده أو رسمه على ما تقدم وقصد بذلك الرد على 
التفتازانى فى قوله المتقدم وبينه بقوله والحاصل أن حق الطالب إلخ. 

قوله: (إذ لو تصوره... إلخ) أى على الفرض والتنزل وإلا فلا يتأتى أن يطلب 
إلا ما كان متصوراً بخصوصه ٠‏ وفى قوله بما يشتمله. وغيره إشارة إلى أن المراد. بأنه 
لابد أن يتصور العلم بحده ورسمه أنه لا يتصور بأمر عام وأن التصور بجهة 
الوحدة من غير أخذ للتعريف منها محصل للبصيرة. 

قوله: (أزيد لبصيرته) أى أفيد لها من تصورها بالجهة من غير تعريف مأخوذ 
منها وإن كانت البصيرة فى كل كاملة. 

قوله: (وقد بان تعذره) لم يقل تعسره أو تعذره ميلاً إلى أن المسائل تتزايد بتزايد 
الأفكار ولا يمكن الإحاطة بها. 

قوله: (يعتقد... إلخ) قد يفهم منه أن العبث فى قول الشارح ليخرج عن العبث 
هو العرفى إذ العبث بحسب اللغة ما لا يترتب عليه فائدة أصلاً والتصديق بفائدة 
العلم لا دخل له فى الخروج عن العبث اللغوى إذ فائدة كل علم تترتب عليه سواء 
صدق بها أم لم يصدق وقول التفتازالى: أى الفعل لا لفائدة أى مصدق بها يدل 
عليه قوله: لأنه إذا لم يعرف فائدة العلم ربما يكون عابئًا فى طلبه لكن قوله ربما 
غير ظاهر. 

قؤلةة (امتتحال إقذامة) سن علق تذفن“ الكمام والمسزلة من وتعرني جرد 
اعتقاد النفع فى الفعل الإرادى فلابد للفعل الاختيارى من التصديق بفائدة 
مخصوصة وعند الأشاعرة يجوز ترجيح الفاعل المختار أحد الأمرين الجائزين على 
السوية من غير مرجح وعليه يكرن عبثًا محضًا . 

قوله: (وإن اعتقد ما لا يعتد به... إلخ) أى من حيث هو كذلك وإن ترتب على 
العلم الفائدة المعتد بها فى الواقع ولذا قال: عد كده عبثًا عرفًا. 


قوله: (ربما زال... إلخ) أورد كلمة ربما باعتبار قوله: فكان سعيه عبثًا فى نظره 
لأن زوال اعتقاده لا يستلزم كون سعيه عبنًا الجواز أن يكون ذلك الزوال إلى اعتقاد 
ترتب ما هو فائدة الفعل بحسب نفس الأمر وتكون مهمة ويسعى فى تحصيله فلا 
يكون سعيه عبئًا فى المآل فالتقليل راجع لقوله: فكان سعيه إلخ. 

قوله: (تسمى غاية... إلخ) فالفائدة والغاية متحدان ذانًا ويختلقان اعتبار 
والغرض والعلة الغائية شىء واحد. 

قوله: (لا يوجد فى أفعاله) أى لأنه يلزم استكماله بالغير وهو محال. 

قوله: (وقد يخالف... إلخ) أى الغرض الفائدة وقوله: كما إذا أخطأً... إلخ. 
أى فحينئذ يتحقق الغرض دون الفائدة. 

قوله: (لا عقلاً ولا نقلا) ذكر العقل للمبالغة فى عدم السند وإلا فلا دخل 
للعقل فى مثل ذلك ورد عدم السند بأنه قد ذكر فى المواقف فى بيان أن الأفعال 
ليست معللة بالأغراض أن غرض الفعل أمر خارج عنه يحصل تبعًا للفعل ويتوسطه 
وإذ هو فاعل لجميع الأشياء ابتداء كما بيناه فلا يكرن شىء من الكائنات إلا فعلاً 
له تعالى لا غرضًا لفعل آخر لا يحصل إلا له ليصح غرضًً لذلك الفعل. اه. 
فذلك سند لا قاله الأبهرى: الذى رد عليه المحشى وأجيب بأن المراد من قوله: لا 
يحصل إلا به أى بجنس الفعل لا إلى الفعل إلى: يصير الشىء غرضًا له بقرينة 
تفريعه على كونه تعالى فاعلاً لجميع الكائنات ابتداء فمراده تعالى لا يمكن حصوله 
ابتداء بلا توسط فعل مطلفًا فالحصر فيه بالنسبة إلى حصوله بلا واسطة لا بالنسبة 
إلى جميع الأفعال المغايرة لذلك الفعل الآخر ولكنه بعيد. 

قوله: (يعنى ما يتوقف عليه المسائل) أشار إلى أن الاستمداد بمعنى المستمد منه لا 
بالمعنى المصدرى . 

قوله: (إن كان غير ضرورى) لأن البيان فى القسم التفصيلى وهو الذى يكون 
بإفادة شىء مما لابد من تصوره أو تسليمه أو تحقيقه لاا يجرى فى الضرورى. 

قوله: (إذ يقصر عنه تسليم المبادئ المبينة) أى تسليم المبادئ لعلم الأصول المبينة 
فى علم آخر قاصر عن تحقيقها فبيان الاستمداد الإجمالى يرجع إلى المستمد منه إذا 
أريد بتحقيق تلك المبادئ. 

قوله: (وعقبه بالتفصيلى) كان الأولى أن يقول: وأما التفصيلى وهو عطف 


ذا ترح مض 


على قوله أما الإجمالى. 

قولة (ننا لاعة :من إلاراقه )حمل البضون غلق “الأقراك اطق ادح به 
التسليم والتحقيق اللذان هما من التصديق ويظهر ترك حرف العناد فى قوله 
وتسليمه وعلى هذا يكون عطف قوله وتسليمه على تصوره الذى هو بمعنى مطلق 
الإدراك من عطف الخاص على العام ويكون العناد بين التسليم والتحقيق» وقوله: 
فإن كان تصوراً أى ساذجا فذاك أى فالمطلوب نفسه ولا يخفى ما فى ذلك من 
التكلف والأولى أن قوله: من تصوره باق على معناه من التصور الساذج ثم إنه 
فى مثل هذا التركيب يجوز أن يعطف الثانى على الأول ثم يعطف الثالث على 
مجموعهما فالانفصال يكون بين الأخير وبين مجموع الآولين وهذا هو الظاهر 
وقد يعتبر عطف الأخير على الثانى أولاً ثم يعطف أحد الآخرين على الأول 
فيكون المعنى أنه لابد من الأول ومن أحد الآخرين فههنا يقال لا بد من تصوره 
ومن أحد الآخرين لا بينهما جميعا لحواز أن تكون المبادئ التصديقية كلها مسلمات 
أو غنا عام إلى «الحجفية. 

قوله: (فينقل من برهانه... إلخ) لا يقال فحينئذ لا فائدة فى البيان الاستمدادى 
إجمالا لأن ما يكفى فيه التسليم يكفى نقله مجردًا وما لا يكفى فيه ذلك ينقل من 
برهانه ما يمكن معه بناء المسائل عليه لأنا نقول: فائدته أن ما يكفى فيه النقل 
مجردًا قاصر عن التحقيق فعند رومه يرجع إلى ما منه الاستمداد الذى بين إجمالة 
وأيضًا هو وإن نقل من برهانه ما يمكن بناء المسائل عليه يحتاج إلى زيادة تحقيق 
فيرجع إليه عند الروم لذلك . 

قوله: (يرد عليه أن البديهى لا يحتاج إلى بيان) هو ما عليه الاصطلاح ولا سيما 
فى أمر المبادئ فإنهم يقولون المبادئ إما بينة أو مبينة بمعنى إما بديهة أو مكتسبة فلا 
عبرة بما قيل المراد بالبيان الذكر. 

قوله: (وإن صدر به بعض العلوم) يعنى أن التصور البديهى والتصديق البديهى 
وإن صدر بهما بعض العلوم فلا يحتاجان إلى بيان وتحقيق لحواز أن يكون هذا 
التصدير' لعزن آخس غير البيان والتحفيق: 
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قال: (أما حده لقيًا: فالعلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية» وأما حده مضانًا: فالأصول: الآدلة» والفقه: 
العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال) . 

أقول: اللقب علم يشعر بمدح أو ذم وأصول الفقه علم لهذا العلم يشعر بابتناء 
الفقه فى الدين عليه وهو صفة مدح ثم إنه منقول من مركب إضافى فله بكل 
اعتبار حد. 

أما حده لقبًا: فالعلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية والذى يكشف عن حقيقته أن الأحكام قد تؤخل لا 
من الشرع كالتماثل والاختلاف وقد تؤخل منه وتلك إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية 
عمل وتسمى أصلية أو عملية تتعلق بها وتسمى فرعية وهذه لا تكاد تتناهى» فامتنع 
حفظها كلها لوقت الحاجة للكل فتيطت بأدلة كلية [بغيرهما]* من عمومات وعلل 
تفصيلية؛ أى كل مسألة مسألة بدليل دليل لتستنبط منها عند الحاجة وإذ ليس فى 
وسع الكل أيضًا أن ينتهض له لتوقفه على أدوات يستغرق تحصيلها العمر وكان 
يفضى إلى تعطل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية فخص قوم بالانتهاض له وهم 
المجتهدون والباقون يقلدونهم فيه فدونوا ذلك وسموا العلم الحاصل لهم ومنها 
فقها وأنهم احتاجوا فى الاستنباط إلى مقدمات كلية كل مقدمة منها يبتنى عليها 
كثير من الأحكام وربما التبست ووقع فيها الخلاف فتشعبوا فيها شعبًا وتحزبوا 
أحزابًا ورتبوا فيه مسائل تحرير واحتجاجًا وجرابًا فلم يروا إهمالها نصح لمن 
بعدهم وإعانة لهم على درك الحق منها بسهولة فدونوها وسموا العلم بها أصول 
الفقه فكان حده ما ذكرنا وفوائد القيود قد ظهرت. 

وأما حده مضافًا: فلا بد فى معرفة المركب من معرفة مفرداته من حيث يصح 
تركيبها وأصول الفقه مفرداته الأصول والفقه من حيث دلالتهما على معنيهما 
فالأضول "الادلة:- وذلك: أن الاضل: فى اللكة ماتيعى عليه الكنىء-ويقال: فى 
الاصطلاح للراجح يقال الأصل الحقيقة وللمستصحب يقال تعارض الأصل 
والطارئ وللقاعدة الكلية يقال لنا أصل وهو أن الأصل مقدم على الطارئ وللدليل 


(*) [بغيرهما]: هذه اللفظة سقطت من نسخة بولاق» استدركناها من حاشية الشيخ الجيزارى . 
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يقال الأصل فى هذه المسألة الكتاب والسنة وإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله 
والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال وبهذا القيد 
الأخير احترزنا عما عرف بالأدلة ضرورة كعلم جبريل والرسول عليهما السلام ومن 
لم يجعله عن الأدلة ورأى ذلك مشعرا بالاستدلال فإما للتصريح بما علم التزامًا 
وإما لدفع الوهم وإما للبيان دون الاحتراز وباقى القيود عرفت مما تقدم. 

واعلم أن له جزءًا آخر كالصورة وهو الإضافة وإضافة اسم المعنى تفيد 
اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف تقول مكتوب زيد 
والمراد اختصاصه به لمكتوبيته له بخلاف اسم العين فإنها تفيد الاختصاص مطلقًا . 

فإِذًا أصول الفقه أدلة العلم من حيث هى أدلته ونقل إلى ما ذكرناه عرقًا ولو 
حمل الآصول على معناه اللغوى حتى يكون معناه ما يستند إليه الفقه لشمل 
الأقسام فلم يحتج إلى النقل. 
لل لل التقتازاتى 

قوله: (يشعر بمدح) يعنى باعتبار مفهومه غير العملى وإن لم يكن مما يقصد عند 
استعمال اللفظ علما. 

قوله: (فله بكل اعتبار حد) الضمير راجع إلى أصول الفقه لكن المراد بالمرجع 
اللفظ وبالضمير المالول» وكذا فى قوله: أما حده لقيًا المراد بالضمير المدلول ولقبًا 
حال عنه باعتبار اللفظ كأنه قال: أما حده حال كون اللفظ لتقبًا فالعلم بالقواعد 
والمراد بالعلم الاعتقاد الجازم المطابق أو الملكة التى هى مبدأ تفاصيل القواعد, 
والقواعد هى القضايا الكلية التى تنطبق على جزئياتها عند تعرف أحكامهاء 
والأحكام المستنبطة من القضايا النسب التامة مثل قولنا: الحج واجب ومعنى 
انتسابها إلى الشرع ثبوتها به وإلى الفرع تعلقها به ولو أريد بها الخطابات المتعلقة 
بأفعال المكلفين لكان ذكر الشرعية والفرعية مستد رك . 

قوله: (وهذه) أى الأحكام الشرعية والفرعية. 

(لا تكاد تتناهى) لعدم تناهى جزئيات متعلقاتها من المحكوم عليه وبه وفيه. 
بمعنى أنه لا ينتهى إلى حد لا يكون بعده جزئى آخر ما دام دار التكليف»: ولا خفاء 
فى امتناع إحاطة القوى البشرية بذلك فلا يمكن لأحد أن يحفظها كلها لوقت 
الحاجة» فربطها الشارع بأدلة كلية تفصيلية من عمومات وعلل فالعمومات كقوله: 
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« وَأقِيمُوا الصّلاة وآُوا الزّكاة 4 [البترة:*4]» وقوله تعالى: ظ وللّه على النّاس حج الْبَيْت 4 
لآل عمران:57]» وقوله تعالى: 9« إِنْما الْحَمرَ / [المائدة: ]4٠‏ الف والعلل كما 00 
من, أن علة حرمة الخمر الإسكار ليجرى فى غيرها من المسكرات» وعلة حرمة 
الربا الطعم والجنس إلى غير ذلك من الجزئيات» فقوله: من عمومات وعلل بيان 
للأدلة :الكلية ,وقولة + تفضيلية:ضيفة للآأدلة ولعمومات وعللن وهو الأظهر والقضود 
واحد وفيه احتراز عن الأدلة الإجمالية مثل كون الكتاب والإجماع حجة» وقد 
يتوهم أن تفصيلية صفة علل وأنه عطف على أدلة وليس بمستقيم؛ لأن قوله أى 
كل مسألة مسألة بدليل دليل بيان لذلك وتفسير وجميع ذلك شرح لاستنباط 
الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ولا يستقيم إلا على ما ذكرنا. 

قوله: (وإذ ليس فى وسع الكل أيضا) يعنى كما ليس فى وسعهم الحفظ ليس فى 
وسعهم الانتهاض للاستنباط (لتوقفها) أى الأحكام يعنى استنباطهاء والأحسن 
تذكير الضمير ليعود على الاستنباط أو الانتهاض فإن قيل لو توقف على أدوات 
يستغرق تحصيلها العمر لم يكن فى وسع أحد لانقضاء العمر فى تحصيل الأدوات 
قلنا: نعم لو لم يكن بعضهم لبعض ظهيرا ولهذا قالوا: إن العلوم إنما تتم بتلاحق 
الأفكار. 

قوله: (وكان يفضى) عطف على ليس فى وسع . 

قوله: (فدونوا) أى جمعوا ذلك المذكور من الأحكام والمسائل المستنبطة من 
أدلتها التفصيلية» وسموا العلم الحاصل للمجتهدين بتلك المسائل من تلك الدلائل 

قوله: (إلى مقدمات كلية) مثل قولنا كل ما أمر به الشارع فهو واجب وكل ما 
دل عليه القياس فهو ثابت» ثم يجعل مثل هذه المقدمة كبرى لصغرى سهلة 
الحصول لتخرج المسألة الفقهية من القوة إلى الفعل كما يقال: الحج مما أمر به 
الشارع وكل ما أمر به الشارع فهو واجب وشرب النبيذ مما دل القياس على 
حرمته؛ وكل ما دل القياس على حرمته فهو حرام وجميع مباحث أصول الفقه 
راجعة إلى أحوال الأدلة والأحكام لتتم كلية تلك المقدمة إذ الأمر قد لا يكون 
للوجوب والذى للوجوب قد لا يثبت موجبه لنسخ أو وجود معارض والقياس قد 
لا يوجب لانتفاء شرط أو وجود مانع إلى غير ذلك من التفاصيل. 
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قوله: (فلم يروا) من الرأى ونصحاً مفعول له لمضمونه أى تعرضوا لتلك 
المقدمات مع ما يتعلق بها من الاحتجاجات والاختلافات والأسئلة والأجوبة نصح 
لمن بعدهم وإعانة. 

قوله: (فكان حده ما ذكرنا) لأن الاسم إما وضع لهذا العلم المخصوص فلا 
يكون له حقيقة سوى ذلكء» لا تقرر من أنهم إذا حصلوا مفهومًا ووضعوا بإزائه 
اسمًا كان ذلك حقيقة مسماه» فلا يقدح فى كونه حدًا اشتماله على ما هو خارج 
عن العلم كالمتعلق والغاية ونحو ذلك. 

قوله: (وفوائد القيود قد ظهرت) أى وقع الاحتراز عن العلم بالجرئيات 
وبالقواعد المقصودة بالذات أو المتوصل بها إلى استنباط غير الأحكام كالصناعات 
والأحكام غير الشرعية مثل: العقليات والاصطلاحات أو الشرعية الأصلية 
كالاعتقادات أو الشرعية الفرعية من أدلتها الإجمالية كقواعد الكلام والعربية» إذ 
لا اختصاص لها باستنباط كل حكم حكم من دليل دليل كما فى قواعد الأصول إذ 
لا مزيد فيها على أن الكتاب أو السنة مثلاً صدق وحق ولا يرد علم الخلاف إذ لا 
يتوصل بقواعدها إلى الاستنباط بل إلى حفظ المستنبطات أو هدمها من غير تعلق 
لها بخصوصيات الأحكام» وكذا علم الحساب إذ التوصل بقواعدها فى مثل له 
على خمسة فى خمسة إلى تعيين تقدير المقر به لا إلى وجوبه الذى هو حكم 
شرعى» ولو أنفق فى علم الخلاف مثلاً ذكر قاعدة متعلقة بخصوص الاستنباط 
كان من مسائل الأصول؛» ولا امتناع فى اشتراك علمين فى مسألة باعتبارين وما 
يقال إن قواعد الخلاف لا يتوصل بها إلى استنباط جميع الأحكام بل بعضها ليس 
بشىءء لأنه لا ينفى كونها من الأصول كسائر قواعده. 

قوله: (من حيث يصح تركيبها) مثلاً لا بد فى معرفة البيت من معرفة الأرض 
والجدار والسقف من حيث يصح تألف البيت منها لا من حيث إنها جواهر أو 
أعراض حادثة أو قديمة» وكذا لا بد فى معرفة المركب الإضافى من معرفة كل من 
جزأيه من حيث يصح إضافة أحدهما إلى الآخرء وذلك بمعرفة مدلولهما من غير 
توقف"2 على أنه من اللفظين ثلاثى أو رباعى مجرد أو مزيد معرب أو مبنى إلى 
15 ترك سصلى اق سكلا فنالا ميل ولعل هنا سقط وتحريفًا وحق العبارة على أن كلا من 

اللفظين. كتبه مصحح طبعة بولاق . 
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غير ذلك. 

قوله: (وذلك أن الأصل) يعنى أنه يطلق فى اصطلاح الفقهاء والأصوليين على 
معان أحدهما الدليل وقد قامت القرينة على أنه المراد. 

قوله: (وبهذا القيد) يعنى سبق أن الفقه اسم للعلم الحاصل للمجتهدين 
المستنبطين للآحكام من أدلتها التفصيلية» فعلم الرسول وجبريل عليهما السلام لا 
يكون فقها لأنه قد حصل بالأدلة ضرورة لا طلبًا واكتسابًا فحيث لم يذكر 
الاستنباط فى تعريف الفقه احتيج إلى قيد الاستدلال احتراز عنه» وبعضهم يرى 
أنه ليس علمًا عن الأدلة لأن حصول العلم عن الأدلة مشعر بكونه بطريق 
الاستدلال» إذ الحاصل بطريق الضرورة يكون معها لا عنها لآن معنى الدليل ما 
يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبرى» فلا يفهم من حصول 
العلم عنه إلا التوصل إليه بالنظر فيه فعلى هذا يكون هذا القيد للدلالة مطابقة لا 
ما دل عليه الكلام التزامًا أو لدفع وهم من يعقل هذا اللزوم ويظن أن مثل علم 
الرسول عن الآدلة أو لبيان أن الفقه يكون بطريق الاستدلال البتة وإن لم يكن 
تركه فى التعريف مخلاًء وأما ما يقال من أن قوله عن أدلتها ليس متعلمًا بالعلم بل 
بالأحكام أو بالفرعية بمعنى أنه يتفرع عن الأدلة فيصدق على علم الله وعلم 
الرسول وعلم المقلد» ويحترز عنه بقيد الاستدلال فلم يلتفت إليه الشارح لبعده. 

قوله: (واعلم) قال الإمام فى المحصول أما أصول الفقه فاعلم أن إضافة الاسم 
إلى الشىء تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه فى المعنى الذى عينت له لفظة 
المضاف يقال: هذا مكتوب زيد والمراد ما ذكرناء ولما لم يكن هذا مطردا فى مثل 
دار زيد وفرسه نخصه الشارح باسم المعنى وهو ما يدل على معنى زائد على الذات 
بخلاف اسم العين وهو ما يدل على نفس الذات فإنه لا دلالة فى إضافته إلى 
الشىء على خصوصية الاختصاصء» وأنت خبير بأن جعل جميع الصفات أسماء 
المعانى خلاف الاصطلاح فالآولى ما ذكرنا فى شرح التنقيح من تخصيص هذا 
الحكم بالمشتق وما فى معناه كالأصل مثلاً فإنه بمعنى الدليل أو بمعنى المنبنى عليه 
والمستند إليهء ولهذا جزمنا بأن الشرع فى قولهم أصول الشرع بمعنى المشروع لا 
الشارع لغيره فيما دل عليه لفظ المضاف» فقد أراد به الدلالة مطلقًا ولو التزامًا فلا 
منافاة» ومن قال اسم المعنى ما دل على معنى لا يقوم بنفسه وهو معنى العرض 
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وإضافته تفيد اختصاص المعنى الذى هو مدلوله لا اختصاص ما يقوم بهء سواء 
كان غير مققق كدق القوت انان احتف هر الدق "لا القضان أو مشيفًا كما فى: 
كاتب زيد إذ تفيد اختصاص الكتابة به لا من قامت هى به ولاسائر معانيه 
وأعراضه» والمشتق إذا كان موضوعا لشىء يقوم بنفسه باعتبار معنى يقوم به يصح 
لغة إطلاق كل من اسم العين والمعنى عليه بشرط انضمام الآخر إليه أو بالتجوز 
وأما اسم العين وهو ما دل على ما يقوم بنفسه فإضافته تفيد اختصاص المضاف 
مطلقًا أى بحسب الذات والمعانى القائمة به وإن لم يدل عليها لفظه لأنها تابعة له 
فإذا قيل: دار زيد أفاد أنها مع جميع منافعها مختصة به ولهذا ثبت الخيار لمن 
اشترى دارا مؤجرة من غيره إذا لم يعلم ذلك». وأما إذا علم كان فى حكم 
المستثنى فقد عدل عن الصوابء أما أولاً فلان اختصاص الدق باعتبار تعلقه 
الخارج عن مفهومه وكأنه لم يتنبه من عبارة الكتاب للفرق بين المختص الذى هو 
المضاف وجهة اختصاصه ولا مما نقله عن الحصول حيث قال: إضافة اسم المعنى 
تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه فى المعنى الذى عينت له لفظة المضاف وأما 
ثانيًا فلآن إضافة الفرس إلى زيد مثلاً لا تفيد اختصاصا باعتبار لونه وحركته وطوله 
إلى غير ذلك من صفاته بل باعتبار ملكيته أو ركوبه وإذا قيل دار زيد فإن فهم 
اختصاصها بحسب السكنى فذاك وإن فهم الملكية فهم امتصاص منافعها لا سائر 
أعراضها تبعًا لها لا لإضافتها وأما مسألة الإجارة فلآن الشراء يفيد ملك العين 
المستتبع منافعها ولاتعلق لها بالإضافة أصلاً وقد فرعها عليها كما صرح بذلك ليصح 
هذا الاختصاص ولو حمل اسم المعنى على ما يدل على معنى يقوم بالغير لم 
يستقم على ما لا يخفى. 

قوله: (ونقل إلى ما ذكرناه) وهو العلم بالقواعد المذكورة على ما يتناول البحث 
عن أحوال الأدلة والاجتهاد والترجيح . 

قوله: (ولو حمل) يعنى لا ضرورة إلى جعل أصول الفقه بمعنى أدلته ثم النقل 
إلى العلم بالقواعد المذكورة» بل يجوز أن يجعل أصول الفقه بمعنى ما ينبنى عليه 
الفقه ويسند إليه ويكون شاملا لمباحث الأدلة والاجتهاد والترجيح لاشتراكها فى 
ابتناء الفقه عليهاء ويكون إطلاقها على العلم المخصوص إما على حذف المضاف 
أى: علم الأصول أو على صيرورتها بالغلبة علما. 


شرح مختصر ال منتهى شْ 58 
! ل الجرجاتى 

قوله: (يشعر بمدح) أى باعتباز مفهومه الأصلى فإن ذلك قد يقصد به تبعًا. 

قوله: (علم لهذا العلم) هو من الأعلام الأجناس لأآن علم أصول الفقه كلى 
يتناول أفرادًا متعددة إذ القائم منه بزيد غير ما قام منه بعمرو شخصا وإن اتحد 
معلوماهما ولما احتيج إلى نقل هذا اللفظ عن معناه الإضافى جعلوه علمًا للعلم 
المخصوص على ما عهد فى اللغة لا اسم جنس له. 

قوله: (فله بكل اعتبار حد) الفرق بين الاعتبارين أنه باعتبار اللقبية مفرد لا 
يلاحظ فيه حال الأجزاءء باعتبار الإضافة مركب يعتبر فيه حالها وأيض معناه لقبًا 
علم ومعناه مضافًا معلوم؛ قيل: الضمير فى له راجع إلى أصول الفقه لكن أريد 
بالمرجع اللفظ وبالضمير المدلول وكذا فى قوله: أما حده لقبّا أريد بالضمير المدلول 
ولا خالة هته راععان اللقط أي هيل مال كون لفظه لقنا 

قوله: (أما حده لقبًا) قدم حده بهذا الاعتبار لأنه المقصود الأصلى وأما اعتبار 
الإضافة فهو مع تقدمه وجودا مذكور ههنا تبعًا والعلم سيأتى تفسيره وهو بمعنى 
الاسم لا المصدر وحيث كانت الإضافة ذاتية له أو لازمة احتيج إلى تقييده 
بالقواعد والجار صلة المحذوف أى المتعلق بهاء والقاعدة اصطلاحا قضية كلية من 
حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها وتسمى فروعا واستخراجها 
منها تفريعًا كقولنا كل إجماع حق . 

قوله: (والذى يكشف عن حقيقة هذا الحد أن الآأحكام) بمعنى التصديقات (قد 
تؤخذ لا من الشرع) كالعقل والحس كالحكم بأن هذا مماثل لذاك ومخالف له (وقد 
تؤخذ منه وتلك) المأخوذة من الشرع (إما أن لا تتعلق بكيفية عمل وتسمى 
اعتقادية) لآن الغرض منها مجرد اعتقاد (وأصلية) وفيه إشارة إلى أن الاعتقادات 
وإن استقل العقل بإثباتها يجب أخذها من الشرع ليعتد بها (وإما أن تتعلق بها 
وتسمى عملية) إذ المقصود منها الأعمال (وفرعية) لابتنائها على الاعتقادية 
(وهذه) الأحكام الشرعية الفرعية (لا تكاد تنحصر فى عدد) وتقف عند حد كما 
تقدم والقوى البشرية قاصرة عن ضبط أمثاله (فنيطت) تلك الأحكام وربطت 
(بأدلة كلية) أى شاملة لأحكام جزئيات كثيرة. 

وقوله: (من عمومات وعلل) بيان للأدلة يعنى عمومات الكتاب والسنة والعلل 


7 شرح مختصرالمنتهى 
القياسية إذ مبنى القياس عليها. 

وقوله: (تفصيلية) صفة ثانية لأدلة ولهذا فسرها بقوله: أى كل مسألة مسألة 
بدليل دليل والقول بأن كونها صفة لعمومات وعلل أظهر وإن كان مآله معنى إلى 
ما ذكر فيه ذهول أيضًا عما فسر بها وقد ظهر بتفسيرهما أن التفصيلية لا تنافى 
الكلية ولا العموم فإن الأدلة الجزئية منصوبة على أعيان المسائل الشاملة لأحكام 
جزئية» وأما خواصه تيد فلا يتعلق بها استنباط يتوصل به إلى عمل لا يقال ربما 
استند مسائل كثيرة إلى دليل واحد لأن ذلك بجهات متعددة فهو بكل اعتبار دليل 
آخر ولم يذكر الإجماع لقلته أو لآن له سند من الثلاثة فهو راجع إليها ومن زعم 
أن الأدلة الكلية هى الإجمالية التى يبحث عنها فى الأصول من جهة حجيتها 
ودلالتها إجمالاً مثل أن الكتاب مثلاً حجة» وأن جهة دلالته ماذاء وأن العلل 
التفصيلية هى الأدلة التفصيلية التى يبحث عنها الفقيه من الآيات المخصوصة 
وغيرها الدالة على أعيان المسائل الجزئية» وقد أطلقوا العلة على الدليل فى 
قولهم: العلة المنصوصة فإن معرفة الآأحكام الفقهية متوقفة على معرفة الدلائل 
إجمالية وتفصيلية؛ فيجعل الجزئية لخصورصها صغرى والإجمالية لعمومها كبرى 
فيقال مثلا :هذا أمر بالجمع وكل أمر بشىء فهو لإيجابه فقد عدل بالكلام عن 
ظاهره إلى ما لا طائل تحته؛ إذ الأدلة الإجمالية إما مفهومتها الكلية كالكتاب 
والسنة فلم ينط بها شىء من الأحكام ولا يمكن استنباطها منها قطعّاء وإما 
الأحكام الكلية الواردة عليها المنطوية على جزتياتها فهى مسائل الأدلة فكيف يصح 
أنها محتاج إليها فى استنباط الأحكام من أدلتها التى نيطت بها وتحرير المقام أن 
المسائل المخصوصة مستندة إلى أدلة معينة يحتاج فى استنباطها منها إلى معرفة 
أحوالها التى لا تكاد تنحصر فى عدد يتمكن من ضبط تفاصيله مثلها؛ فاحتيج إلى 
معرفتها على وجه كلى إجمالى يرجع إليه فيما يقصد استنباطه وإنما وصف الآدلة 
بالكلية على ما فى بعض النسخ بقياسها إلى ما يندرج تحتها كما مر ولو لم توجد 
لم يضرء وقد أصاب من قال ما يتوهم من أن تفصيلية صفة علل وأنه عطف على 
أدلة فليس بمستقيم فإن قوله أى كل مسألة مسألة بدليل دليل بيان لذلك وجميعه 
شرح للاستنباط عن الآدلة التفصيلية. 

قوله: (لتوقفه) أى الاستنباط وفى بعض النسخ لتوقفها فالضمير للأحكام على 


شرح مختصر ال ملتهى ١‏ 
معنى توقف استنباطها على أدوات لا تحصل إلا فى مدة متطاولة هى شرائط 
الاجتهاد من معرفة تفاصيل الأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع وحال الرواة 
والنسخ وشرائط القياس والنظر وغير ذلك. 

قوله: (وكان يفضى) أى تحصيل الأدوات فهو عطف على يستغرق لا على قوله 
ليس فى وسع . 

قوله: (فخص) جراب لإذ (والباقون يقلدونهم فيه) أى فى المستنبط الذى هر 
الأحكام (فدونوا ذلك) المستنبط أى جمعوه وسموا العلم المتعلق به الحاصل 
اللتحكيد يو اد" الادلة الشعييانة فنا : 

قوله: (إلى مقلامات كلية) :فى *تبنائل تتعلق.بالادلة 'السمعية من ديات 
المذكورة؛ كما يقال: الأمر للورجوب والقياس يجب العمل به والإجماع لا ينسخ» 
ومنهم من أمعن فقال: إن استدل على الأحكام بالشكل الأول كانت قواعد من 
الأصول كبراه؛ كقولنا هذا حكم يدل على ثبوته القياس وكل حكم يدل عليه 
القياس فهو ثابت». وإن استدل عليها بطريق الاستثناء كانت هى من الملازمات 
الكلية كقولنا: كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم كان ثابنًا لكن الملزوم حق؛ 
م لالط نوها كر عن لفغي عليه جيالة م لالص اول امفدريحة فيا 
كتولنا “كلما :ول القباس علق وحوي شع كان وانحاة أن اح عقي كزلياة كلجا 
دل القياس على ثبوت حكم كان ثابنًا؛ ثم صدقها كلية جعلت كبرى أو ملازمة 
يتوقف على أحوال الأدلة من وجود شرائطهاء وارتفاع موانعها وأحوال الأحكام 
إذ بعضها كالعلية مثلا لا يثبت بالقياس فيصير قيودًا فى تلك المقدمة الكلية؛ 
فمباحثها راجعة إليها ومسائل من الأصول أيضًا. 

قوله: (ورتبوا فيها) أى ورتبوا فى بيان المقدمات التى احتيج إليها (مسائل) 
حرروها وأثبتوها وما يتعلق بها نما عليها أو لها. 

قوله: (فلم يروا) أى لم يحصل لهم رأى إهمال تلك المقدمات ولم يستحسنوه 
للنصح والإعانة فهو نفى معلل لا نفى معلل بالإضافة» وإئما لم يقل وسموا العلم 
الحاصل لهم بها أصول الفقه كما ذكره سابقًا لعدم اختصاصه بالمجتهدين دون 
الفقه. 

قوله: (فكان حده ما ذكرنا) يعنى قوله العلم بالقواعد. .. إلخ. وإنما كان حدا 


ف شرح مختصرال منتهى 
له إما لأن الاسم إنما وضع لهذا المفهوم فهو حد له بحسبه» وإما لأنه يرادف المعرف 
على اصطلاحهم فاشتماله على الإضافة إلى المعلوم أو الغاية لا ينافى ذلك . 

قوله: (وفوائد القيود قد ظهرت) فبالقواعد خرج العلم بالجزئيات والعلم بيبعض 
تلك القواعد؛ فإنه جزء منه» وبقيد التوصل إلى استنباط الأحكام ما يتوصل به 
إلى استنباط الصنائع والذوات أى: طبائع الأشياء؛ أو إلى حفظ الأحكام وهدمها 
كقواعد الخلاف وإن وافقت مسائل الأصول؛ فإن الحيثيات معتبرة» وبالشرعية 
الفرعية ما يتوصل به إلى استنباط الأحكام العقلية والشرعية الأصلية» وفى جعل 
الأحكام منقسمة إليها إشارة إلى أنها بمعنى التصديقات لا الخطابات المتعلقة بأفعال 
المكلفين؛ فلا يلزم استدراك قيدى الشرعية والفرعية» وقوله من أدلتها التفصيلية 
بيان للواقع متعلق بالاستنباط» وقيل: احتراز عما يتوصل به إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية من أدلتها الإجمالية كقواعد الكلام والعربية إذ لا مزيد فيها على 
إن الكتاب مثلا صدق وحق ولا اختصاص لها باستنباط حكم حكم من دليل دليل 
كمسائل الأصول» وفيه بحث لأن تلك الأحكام ليست مستندة إلى أدلة إجمالية 
مستنبطة هى منها؛ بل إلى أدلة تفصيلية كما أشير إليهاء وقواعد الكلام والعربية 
مبادئ يتبين بها أحوال الأدلة الإجمالية التى هى مسائل الأصول ليتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية؛ فلا يتوصل بتلك القواعد إلى استنباطها من 
أدلتها الإجمالية لتخرج بقيد التفصيلية» هذا وقد اعترض على الحد بالمنطق إذ لا 
يتوصل إلا بقواعده فيكون جزءً) من الأصول» وجوابه إن وصف القواعد يشعر 
بمزيد اختصاص لها بالأحكام المخصوصة ومنه يستفاد أيضًا ما يدفع به النقض بعلم 
الله تعالى ورسوله وجبريل عليهما السلام. 

قوله: (من حيث يصح تركيبها) قيل عليه إن أريد معرفة المركب بكنهه فلا بد 
من معرفة مفرداته كذلك وإن أريد معرفته بوجه ما فلا حاجة أصلاً إلى معرفتها 


لجواز تصوره باعتبار أمر عارض وأجيب بأن المراد معرفته من حيث هو مركب فلا 
بد من معرفة المفردات من حيث يصح تركيبها فإن البانى يحتاج إلى معرفة أجزاء 
البيت من حيث يصح التثامها وما يتعلق بذلك من الاستقامة والاعوجاج والصلابة 
والرخاوة؛ لا من حيث أنها مركبة أو بسيطة قديمة أو حادثة إذ لا دخل لها فى 
فيح تر كييها منها رضيو نوا قله م كي لفاك :لحان م ذلك اقرق بجإراسفيق 


شرح مختصرامنتهى لف 
معرفة مفرديه أعنى هذين اللفظين الدالين على معنيهما من حيث تصح الإضافة 

قوله: (ويقال فى الاصطلاح) هذه أربعة معان اصطلاحية تناسب المعنى 
اللغرى؛ فإن المرجوح كالمجاز مثلاً له نوع ابتناء على الراجح كالحقيقة» وكذا 
الطارئ بالقياس إلى المستصحب ولمدلول إلى الدليل وفروع القاعدة مبنية عليهاء 
وقرينة الإضافة إلى العلم دلت على تعيين المراد عرفًا وسيأتى جواز الحمل على 
معثاه لغة. . 

قوله: (والفقه) يقال فقه بالكسر أى فهم وبالضم إذا صار فقيها. 

قوله: (وبهذا القيد الأخير) يعنى بقيد الاستدلال (احترزنا عن العلم بتلك 
الأحكام الحاصلة من أدلتها التفصيلية ضرورة لا استدلالا كعلم جبريل والرسول 
عليهما السلام) فإنه وإن كان مستفادًا من تلك الأدلة لكنه بطريق الجحدس بلا 
تجشم اكتساب فلا يسمى فقها عرفًا؛ لما سبق من أنه موضوع للعلم الحاصل 
بالاستنباط» وأما علم الله سبحانه وتعالى بالأحكام فليس مستندا إلى الأدلة بل هر 
عالم بهما معا غير مستفيد أحدهما عن الآخر قطعّاء وما قيل من أن الأدلة علل 
الأحكام الثابتة بها وحيث كان علمه بالأشياء على ما هى عليها فى أنفسها وجب 
إسناده إليها فمردود؛ أما أولا فلآنها أمارات» وأما ثانيًا فلآن العلم بالمعلرل لا 
يجب أن يكون مستفادًا من العلة ومن الناس ولم يجعل علمهما عن الأدلة» ورأى 
أن كونه عنها يشعر بالاستدلال لملاحظة الحيثية لا لآن الحاصل بطريق الضرورة 
معها لا عنها إذ لا منافاة بين المعية زمانًا والتأخر ذاتًاء ثم الدلالة على الحيثية إما 
صريحة لتبادرها أو التزام على ما هو أصلها؛ فعلى الأول قيد الاستدلال لدفع 
توهم أن اللحاصل عن الأدلة قد يكون بلا استدلال» وقد يقال: هو بإيهامه أولى 
من دفعه» وعلى الثانى إن لم يعتبر اللالتزام فى التعريفات فهو للتصريح بما علم 
التزامّاء ولا بد منه فى صحة تحديده لفظًا وإن اعتبر فهو للاهتمام ببيان المحدود 
واعتبار هذا القيد فيه» وقوله دون الاحتراز متعلق بالكل ومن وجه الكلام بأن 
العلم عن الأدلة يستلزم حصوله بالاستدلال عرقًا لتبادره إلى الفهم؛ فخرج به ما 
عرف بالآدلة ضرورة وقصد بالقيد أحد ما ذكر؛ لأن قوله عن الأصول يحتمل 
العلم الاستدلالى والحاصل بسببها ضرورة فإن جعل ظاهراً فيما أريد به كان القيد 


74 شرح مختصرا منتهى 
تأكيدا إما للتصريح به وإما لرفع نقيضه الذى هو إثبات لهء وإن جعل متساوى 
الدلالة عليهما كان القيد بيانا لما هو المراد منها فقد خبط حيث ادعى تبادر المعنى 
من لفظه وفرع عليه ما يقتضى إجماله بالقياس إليه. 

قوله: (وباقى القيود قد عرفت مما تقدم) فالمراد بالأحكام التصديقات وكل واحد 
من الشرعية والفرعية احترازء وقوله عن أدلتها متعلق بالعلم وخرج به علم الله 
تعالى وما علم من الأحكام ضرورة من الدين فإنه ليس جزءًا من الفقه 
وبالتفصيلية خرج ما يقال فى علم الخلاف من ثبوت الوجرب بالمقتضى وانتفائه 
بالنافى إن قلنا بإفادته علمًا وخرج أيضا اعتقاد المقلد العامى إن حملنا العلم على 
التصديق وستقف على جلية الخال وما قيل من أن قوله عن الأدلة يتعلق بالفرعية 
على معنى أنها يتفرع عنها فيتناول علم الله تعالى ورسوله يَلَيِةٌ ويحترز عنه 
بالاستدلال فما لا يلتفت إليه. 

قوله: (واعلم) يعنى أن له جزأين كالمادة وجزءًا ثالنًا كالصورة» قيل: إنما لم 
يتعرض له لأنه أريد به معناه لغة ولا نقل فيه بخلاف الأولين. 

قوله: (وإضافة اسم المعنى) أراد باسم المعنى ما دل على شىء باعتبار معنى أى : 
ضنة عارافية له نواه كان “قائواا يلفتية أى بقترة كالكتزب» والفيى «وحاصضله 
المشعق وما فى معناه وباسم العين ما ليس كذلك كالدار والعلم لا المصطلح 
النحوى من أن المعنى ما قام بغيره والعين ما يقابله» فإضافة اسم المعنى تفيد 
الاختصاص باعتبار الصفة الداخلة فى مفهوم المضاف» وأما إضافة اسم العين 
فتفيد الاختصاص مطلقًا أى غير مقيد بصفة داخلة فى مسمى المضاف» فإذا قلت 
دار زيد أو علمه أفاد اختصاصاً فى الملكية أو السكنى وفى القيام أو التعلق» وما 
ذكره ابن الحاجب من أن الإضافة المعنوية إلى المعرفة تفيد تعريفًا؛ لأن وضعها 
على أن تفيد أن بين المضاف والمضاف إليه خصوصية ليست فيما بعد وليت شعرى 
كيف تورط فى هذه التعسفات البعيدة من الأذهان السليمة؟ ! 

قوله: (فإذا) نتيجة لما سبق من أن الأصل إذا أضيف إلى علم يراد به دليله, 
وإن إضافة اسم المعنى تفيد الاختصاص فيما دل عليه لفظ المضاف» واحتيج إلى 
النقل؛ لأنه بهذا المعنى لا يتناول الترجيح والاجتهاد فنقل عرقًا إلى ما ذكرناه من 
العلم بالقراعد المخصوصة المشتملة على مباحث الأدلة والكيفيتين وفيه إيماء إلى 
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أن موضوعه مجموع الثلاثة . 

قوله: (ولو حمل) استفادة من اللأحكام يعنى: لو حمل لفظ الأصول المضاف 
إلى الفقه على معناه لغة كان معنى أصول الفقه ما يستند إليه الفقه ويبتنى عليه 
ويشمل جميع معلومات هذا الفن فلم يحتج إلى نقله عن معناه الأصلى الذى هر 
المعلوم الخاص إلى جعله لقبًا للعلم المخصوص فيعبر عن معلوماته بلفظه وعنه 
بإضافة العلم إليه» وإن احتيج إلى اعتبار قيد الإجمال ومن ثمة قيل فى المحصول 
أصول الفقه مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية 
حال المستدل بها؛ وفى الأحكام هى: أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام 
الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة. 

قوله: (أورد على حد الفقه) يعنى أن الأحكام جمع محلى باللام؛ فإما أن 
يحمل على الاستغراق» أو على الجنس المتناول للكل والبعض الذى أقله ثلاثة 
منها لا بعينهاء وأما الحمل على بعض معين ولو بكونه أكثر مثلاً فمما لا مساغ له 
إذ لا دليل هناك على عهد فلا يرد أن دخول علم المقلد إثما هو على تقدير إرادة 
البعض مطلمًاء وأما إرادة المعين فإنما ترد بأنها رد إلى الجهالة لا بدخوله فى الحد. 

الهروى 

قوله: (أى باعتبار مفهومه الأصلى) فإن قلت يجوز أن يكون اللفظ الذى هو 
علم الجنس موضوعا لمفهوم كلى مشعر بمدح أو ذم باعتبار ذلك المفهوم نفسه من 
غير اعتبار المعنى الأول وهو علم له قلت: كأنهم لم يطلقوا اللقب إلا على مشعر 
بمدح أو ذم باعتيار مفهومه الأصلى ولم يعتبروا الإشعار الواقع فى المعنى العلمى 
قيل ليس معنى قولهم اللقب علم يشعر بمدح أو ذم أنه يدل على الصفة التى يمدح 
بها أو يذم بل معناه أنه يشعر بمدح لما وضع بإزائه فيجب أن يكون له معنى أصلى 
والمدح للعلم الجنسى باعتبار الفرد. 

قوله: (فإن ذلك قد يقصد تبعا) إنما قال هذا القول لأن اللقب إذا استعمل فى 
معناه العلمى ولم يلاحظ ههنا معناه الأول واتصاف ذلك المعنى به لم يتحقق عند 
هذا الاستعمال مدح؛ لأن المدح هو الوصف المخصوص الذى لا يتحقق إلا عند 
القصد. 

قوله: (لا يلاحظ فيه حال الأجزاء) أى لا يلاحظ فيه حال الأجزاء لأداء المعنى 
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اللقبى وهو المعنى وليس الراد أنه لا يلاحظ فيه حال الأجزاء من حيث إنه لقب؛ 
لآنه يمكن أن يقال إذا اعتبر اللقبية يجب اعتبار الإشعار بمدح أو ذم وهو باعتبار 
المعنى الأصلى وملاحظة أجزاء اللفظ . 

قوله: (احتبج إلى تقييده بالقواعد) فإن قبل ليس التقييد ههنا ضروريًا لآن العلم 
له مفهوم كلى صادق على أفراد لها إضافات أو هى نفس تلك الإضافات متعلقة 
بأشياء مخصوصة. واعتبار هذا المفهوم فى التعريف من غير تقييده بمتعلق 
مخصوص جائز وبعد تقيبده فى التعريف بالقيود صار مخصصًا كأن يقال الذى 
يتوصل بمتعلقه إلى كذا قلنا ليس المراد أنه لو لم يقيد لوقع فى التعريف فساد 
باعتبار الجمع أو المنع بل المراد أنه يجب تقييده بالقواعد ليظهر ما هو اللازم من 
المتعلق.. 

قوله: (يجب أخذها من الشرع) فإن قلت من الاعتقادات ما لا يمكن أخذها 
من الشرع مثل وجود الصانع وبعض صفاته للزوم الدور قلت المراد أنه يجب أن 
يؤخذ كل من العقائد الدينية من الشرع سواء كان المأخوذ أصل الاعتقاد أو 
الاطمئنان. 

قوله: (وتقف عند حد) لما تقدم من أن الحوادث الفعلية لا تكاد تنحصر فى عدد 
قد يقال المراد بالأحكام الشرعية الفرعية هنا أحكام متعلقة بخصوصيات تلك 
الأفعال وهى متكثرة لا تقف عند حدء والأدلة شاملة لتلك الأحكام على التفصيل 
أى كل دليل ينوط به فرقة من تلك الأحكام يعبر عنها بقضية كلية هى مسألة من 
الفقه فلا يرد عليه أن الأحكام الشرعية الفرعية أى المسائل الفقهية إذا كانت بحيث 

تقف عند حدء وقد ذكر أن كل مسألة منوطة بدليل فلزم كون الأدلة أيض 
متكثرة بتكثر الأحكام فيفوت ما هو المقصود بربط الأحكام بتلك الأدلة من 
العيكلة: 

قوله: (إذ مبنى القياس عليها) جواب سؤال تقديره أن الآدلة من جملتها القياس 
لا العلة القياسية فوجب أن يذكر فى بيان الأدلة نفس القياس لا العلة قد ذكر دفعه 
أن القياس مبنى على العلة قد ذكر العلة مقام ذكر القياس. 

قوله: (فيه ذهول أيضا) أى كما يكون فيه ذهول عن المناسبة بالموصوف؛؟ فإن 
الموصوف على هذا التقدير يعتبر فيه التعدد والتنوع فالمناسب أن يقال تفصيليتان 
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بخلاف لفظ الأدلة فإن المعتبر فيه الوحدة فى التعبير بدون التنوع وأما الذهول عن 
التفسير؛ فلأنه يجب حينئذ أن يقال كل مسألة مسألة بعام عام أو علة علة. 

قوله: (ولم يذكر الإجماع) فإن قلت إذا كان عموم الأدلة وكليتها باعتبار 
شمولها للجزئيات المتكثرة فلم لا يجوز أن يدخل فيها الإجماع أيضًا فإن الدليل 
الإجماعى أيضًا عام بهذا المعنى شامل للجزئيات المتكثرة قلت فحيتئذ يدخل فيها 
العال اهنا وإخرالعها قرية على حرويعة ويمكن الديقال فى العباس مابيها داف 
الإجماع من الرجوع . 

قوله: (والإجمالية لعمومها كبرى) الأدلة التفصيلية التى هى مثل الآيات 
المخصوصة يعبر عنها بالمفهومات الكلية التى هى مثل مفهوم الأمر ويبحث عنها فى 
الأصول وما جعل صغرى ليس الدليل التفصيلى بل القضية الشخصية التى هى 
قولنا هذا أمر وما جعل كبرى ليس الدليل الإجمالى؛ بل القضية الكلية التى هى 
قولنا كل أمر للإيجاب فالآدلة الإجمالية فى كلام هذا الزاعم بملاحظة كلامه إما 
المفهورمات الكلية التى يعبر بها عن الأدلة التفصيلية أو القضايا الكلية التى هى 
مسائل الأأصول والأول معنى قوله إما مفهوماتها الكلية كالكتاب والسنة والحاصل 
أن المسائل الفقهية منوطة بالأدلة التفصيلية ومستخرجة منها بواسطة المسائل 
الأصولية وهذه المفهومات الكلية لا ينوط بها شىء من المسائل الفقهية ولا يمكن 
الاستنباط منها ولو كان المراد بالأدلة الإجمالية المسائل الأصولية لما صح قولهم إن 
المسائل الأصولية يحتاج إليها فى استنباط الأحكام من أدلتها التى نيطت بهاء لأن 
الأدلة التى نيطت بها على ذلك التقدير عين الإجمالية التى هى عين المسائل 
الآصولية فلا يصح إرادة شىء منها بالادلة الإجمالية. 

قوله: (بيان لذلك) أى لعدم الاستقامة إذ يجب أن يقال على هذا التقدير كل 
مسألة مسألة بعلة علة. 

قوله: (وجميعه شرح) هذا الكلام وجه آخر لبيان أن تفصيلية صفة للآدلة لا 
للعلل ومعناه أن جميع ذلك الكلام المشتمل على ذلك المفسر والمفسر شرح وبيان 
للقيد المذكور فى التعريف وهو الاستنباط من الأدلة التفصيلية» ويجب أن يجعل 
تفصيلية صفة للأآدلة. 

قوله: (لا على قوله ليس فى وسع الكل أيضا) أى كما لا يكون فى وسعهم 
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الحفظ المذكور؛ وذلك لآن قوله ليس فى وسع الكل لا يتم بيانه بمجرد قوله 
لتوقفه على أدوات يستغرق تحصيلها العمر إذ لا فساد فى ذلك ويجب أن ينضم 
إليه قوله وكان يفضى حتى يتم ذلك البيان. 

قوله: (لاندراجه تحت قولنا) قيل عليه إن الملازمة السابقة التى هى قوله كلما 
دل القياس على ثبوت حكم كان ثابنًا فيجب أن لا تكون هذه الملازمة أيضًا مسألة. 

واعلم أن قوله ربما لا تكون هذه القضية الكلية مسألة لا ينافى الاحتياج إلى 
المقدمات الكلية الى “هين المتائل' الاصولة: لأن الاسعدلال. الملارمة المبدرحة 
صحيح باعتبار اندراجه تحت ما هو مسألة من الأصول وإنما لم يكن هذا المندرج 
مسألة؛ لأن دلالة القياس على الوجوب لا تكون من الأعراض الذاتية المعتبرة هنا. 

قوله: (والعلم ببعض تلك القواعد) قد يقال وقع فى التعريف لفظان لفظ 
القواعد ولفظ الأحكام وخروج بعض القواعد يحصل بحمل أحد اللفظين على 
الجميع ) فجاز أن يراد بالأحكام جميعها فخرج بعض القواعد إذ لا يتورصل ببعض 
القواعد إلى جميع الأحكام وأن لا يراد بالقواعد جميعها فلا يخرج البعض بهذا 
القبد» ويجاب بأن القواعد التى يتوصل بها إلى جميع الأحكام لا يجب أن تكون 
جميع القواعد لأنا إذا اعتبرنا بعضًا من المسائل التى يتوصل بها إلى استنباط 
الوجوب الذى هو حكم شرعى واحد واعتبرنا بعضًا آخر من المسائل الأصولية 
التى يتوصل بها إلى استنباط الحرمة وكذا الخال فى الكراهة وغيرها ثم جميعها 
تلك الأبعاض التى ليست جميع القواعد الأصولية صدق على العلم بها أنه علم 
بالقواعد التى يتوصل بها إلى جميع الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية 
فيجب اعتبار الجميع فى القواعد لإخراج البعض ويجاب أيضًا بأن هذين اللفظين 
قد وقعا على فهم واحد فإذا حمل أحدهما على الجميع حمل الآخر عليه أيض 
وبعد ذلك إسناد الإخراج إلى القيد الأول أولى . ٠‏ 

قوله: (وقيل احتراز عما يتوصل به) يمكن أن يقال فى توجيه كلام هذا القائل 
إن الأحكام الشرعية منوطة ومستندة إلى الأدلة التفصيلية التى يقع الاستنباط منها 
بواسطة المسائل الأصولية قطعا وليس الاستنباط من غير تلك الأدلة لكن يكون 
لتلك الأدلة اعتباران أحدهما الملاحظة التفصيلية والآخر الملاحظة الإجمالية, 
وعند الاستنباط يلاحظ تلك الأدلة مرة بالتفصيل فحصل صغرى بأن يقال هذا أمر 
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ويلاحظ مرة أخرى بالإجمال فحصل كبرى بأن يقال وكل أمر للوجوب وأرباب 
الأصول يتوجهون إلى تلك الأدلة بالاعتبار الثانى أى يعبر عنها بالمفهومات الكلية 
ويبحثون عنها ولا شك أن الاستنباط منها بالاعتبار الأول يكون بواسطة المسائل 
الأصولية فهى وسيلة إليهاء وأن الاستنباط منها بالاعتبار الثانى يكون بواسطة 
القواعد الكلامية والعربية فهى أيضًا وسيلة إليه وكلا الاعتبارين واقعان فى 
الاستنباط ضرورة فالاستنباط من الأدلة الإجمالية هو بعينه استنباط من الأدلة 
التفصيلية والتغاير اعتبارى فصح أن يقال قوله من أدلتها التفصيلية احتراذ عما 
يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية. 

قوله: (إذ لا يتوصل إلا بقواعده) فإن قلت يلزم من هذا أن المنطق نفس 
الأصول لا جزء منه» إذ حصر التوصل فى أن يكون به بمقتضى ذلك قلت : الخحصر 
إضافى والمراد أن التوصل لا يكون إلا مع مدخلية المنطق ولا يحصل بالاستقلال 
من علم الأصول ولا شك أن للأصول مدخلا أيضا فيكون المنطق جزءا. 

قوله: (يشعر بمزيد اختصاص) قيل عليه لا يندفع الاعتراض بهذا الجواب إذ 
مجموع المركب من المنطق والمسائل الأصولية يكون له مزيد اختصاص بتلك 
الأحكام والاعتراض ليس باعتبار استقلال المنطق بل باعتبار كونه جزْءًا من اللأصول 
والجواب يدفع الاستقلال فقط والحواب أن المراد بالإشعار ههنا باعتبار كل قاعدة 
يعنى أن وصف القواعد يشعر بمزيد اختصاص لكل من تلك القواعد بالأحكام 
اللخصوصة. 

قوله: (ومنه يستفاد أيض) أى كما يستفاد الدافع للنقض بالمنطق من هذا 
الوصف وهو مزيد الاختصاص يستفاد الدافع للنقض بعلم الله تعالى وعلم 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن العالم بتلك القواعد يصح منه أن يجعلها 
وسيلة إلى تحصيل الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية . 

قوله: (قيل عليه) حاصل الاعتراض أن قول الشارح فلا بد فى معرفة المركب 
من معرفة مفرداته يقتضى أن يراد بالمعرفة ما هو بالكنهء وإذا كان ذلك فلا فائدة 
فى قوله من حيث تركبهاء وحاصل الجواب أن المراد معرفة المركب أى من حيث 
اشتماله على المعنيين الواقع بينهما نسبة فإن ذلك حيثية التركيب» وحيئئذ لا بد من 
معرفة مفرداته من حيث يصح تركيبها إلا مطلقًا وهذه المعرفة أعم من أن تكون 
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معرفة المعنى المطابقى أو لا؛ إذ يجوز أن يكون صحة التركيب باعتبار المعنى 
المطابقى وغيره لكن قول الشارح الأصول والفقه من حيث دلالتهما على معنييهما 
لتاقن من الى تسريه عو امحتى "اللمطانتى "لد تشع بان رادا ارالك مم عيية 
يصح تركيبها من حيث دلالتها على معانيها وعلى تقدير إرادة ذلك يجب أن يراد 
بالمعرفة ما هو بالكنه لأن اللفظ المركب لا يجب أن يكون تركيبه باعتبار إرادة المعنى 
المطابقى لكل واحد من أجزائه بل يجوز التركيب باعتبار المعنى المجازى فمعرفة 
المركب من حيث هو مركب لا تتوقف على معرفة المعانى المطابقية لمفرداته إلا إذا 
أريد بالمعرفة ما هو بالكنه وإذا أريد ذلك فلا حاجة إلى التقيد بالحيثية فى الموضعين 
وتقرير المحشى مع اعتبار الحيثية وعدم التقيد بالمطابقى يناسب أن يجعل الحد فى 
كول العف ,وان موه تع لد د 

قوله: (فإن المرجوح كالمجاز مثلاً) يعنى أن المناسبة بين المعنى الاصطلاحى 
واللغوى لا يجب أن تكون فى جميع الأفراد بل يجوز أن تكون فى بعضها فقط 
فلا يراد أن الابتناء فى بعض آفراد المرجوح لا يستلزم ثبوت الابتناء فى جميعها. 

قوله: (بملاحظة الحيثية) يعنى أن الحدس فيه مقدمات مرتبة قد تكون دليلاً 
بالنسبة إلى من حصلها بالطلب والشوق وتجشم الاكتساب وهو فرد من الدليل 
فيصدق على أن علمهما حاصلان من الدليل أى من فرده» وفى الفردية يكفى 
الصدق فى الجملة والحصول عن كذا يقتضى التأخر الذاتى والحال فى التحصيل 
بالحدمن كذلك لكن الباضل بالحدمن غا هو دليل فى اللتملة لا يكون من الدليل 
من حيث هو دليل فبالحيثية خرج علمهما. 

قوله: (إذ لا منافاة بين المعية) أى سلمنا أن الحاصل بطريق الضرورة يكون مع 
الآدلة لكن كونه معها لا يكون إلا بالزمان ويكفى فى الحصول عنها التأخر الذاتى 
ولا منافاة. 

قوله: (فالمراد بالأحكام التصديقات) أى المصدق بها للا يلزم العلم بالعلم. 

قوله: (نما لا يلتفت إليه) لأن التفرع عن الأدلة لا يثبت إلا للعلم ولا يحصل 
بالاستدلال إلا ما يتفرع عن الدليل فلا معنى لقوله فيتناول علم الله تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام باعتبار أن علمه تعالى يتعلق بأحكام لها صفة هى أنها متفرعة 
عن الأدلة وباعتبار أنه لا يلزم أن يكون العلم كذلك. 
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قوله: (ولا نقل فيه) يعنى أن اللفظين اللذين هما بمنزلة المادة يتحقق فيهما النقل 
بخلاف الجزء الصورى فإنه باق على حاله مرادًا به معناه لغة وهذا المعنى منه ظاهر 
لا يحتاج إلى البيان وفساد هذا الكلام ظاهر؛ لأن الهيئة التركيبية ليس لها معنّى فى 
العلمى إذ المجموع المركب من اللفظين والهيئة التركيبية منقول وكل واحد منها 
بمنزلة الجزء لزيد وإجراء الإعراب بسبب تركيبه فى وضع آخر هذا إذا كان المراد 
بالنقل ما هو واقع فى جزء المركب من معناه اللغوى إلى المعنى التركيبى الذى هر 
المعنى الاصطلاحى كما ذكره فى حاشية الحاشية فوجه ضعف هذا القول أن 
الاحتياج إلى البيان لا يلزم أن يكون حاصلاً من النقل حتى يقال انتفى النقل 
لد نالع تعن ان ل أريه ا عدا 0000 

قوله: (فقد أراد به الدلالة مطلقًا) فإن قيل إذا ذكر لفظ الدلالة يصح أن يراد 
منه مطلق الدلالة» وأن يراد منه الدلالة المطابقة وإرادة التضمن أو الالتزام لا يليق 
بالتوهم فقول الشارح يفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار ما دل عليه لفظ 
المضاف لا يجوز أن يراد بالدلالة المذكورة فيه دلالة المطابقة» وهو ظاهر فيجب أن 
مطلقًا أن اسم العين يخالف اسم المعنى باعتبار أن اسم المعنى مقيد بما ذكر واسم 
العين غير مقيد به وقد ذكر أن الدلالة فى كلام ابن الحاجب يراد بها المطلق 
وحصل من ذلك أن اسم العين أيضا مقيد بما ذكر فوقع المنافاة بين كلام الشارح 
وبين كلام ابن الحاجب والتقرير الذى ذكره المحشى لا يكون مأخودًا من كلام 
الشارح لأن هذا الكلام لا يكون قابلاً له قلنا: يجوز أن يجعل قول الشارح تقول 
مكتوب زيد والمراد اختصاصه به لمكتوبيته له قرينة على أن مراده بما دل عليه لفظ 
المضاف جرع مخصوص من مسماه وهو الصفة الداخلة كما فسره المحشى وحيائل 
يكون تقرير المحشى موافمًا لما أراده الشارح فلا يبقى المنافاة» فإن قلت المنافاة التى 
ذكرها المحشى ودفعها بقوله فقد أراد به الدلالة مطلقًا إما أن يكون تقريرها بعد 
تفسير كلام الشارح وتقييده بما ذكره المحشى أو قبل ذلك فعلى الأول يتحقق المنافاة 
إذا أريد بالدلالة المذكورة فى كلام ابن الحاجب دلالة تضمنية مخصوصة أى 
الدلالة على الصفة المأخوذة فى مسمى المضاف وهو فى غاية البعد عن الوهم». 


م رع فو ين 
وعلى الثانى يتحقق المنافاة بسبب إرادة مطلق الدلالة فكيف يصح أن يقال لدفع 
المنافاة أن ابن الحاجب أراد به الدلالة مطلمًا فلا منافاة قلت قوله فلا منافاة متفرع 
قن كلام الشارح على الخاص فكأنه قال دفع المنافاة بين كلام الشارح بحسب 
الظاهر وكلام ابن الحاجب واندفع بالتخصيص فى الأول والتعميم فى الثانى» وقد 
يقال نمق المراد بالمنافاة المذكورة المنافاة بين كلام الشارح وكلام ابن الحاجب بل 
المراد هو المنافاة بين كلام ابن الحاجب وبين قول المحشى . فإذا قلت دار زيد أو 
عمله أفاد اختتصاصاً فى الملكية أو السكنى وفى القيام أو التعلق إذ يفهم من هذا 
الكلام أن اسم العين غير مقيد بما دل عليه لفظ دلالة مطابقة فإذا حمل الدلالة فى 
كلام ابن الحاجب على المطابقة حصل المنافاة واندفع ما ذكره من أن المراد مطلق 
الدلالة المطابقة. 

قوله: (أو مشتقًا كما فى كاتب زيد) فإن قيل من قال اسم المعنى ما دل على 
معنّى لا يقوم بنفسه إن كان مراده بالدلالة ما هو أعم من المطابقة وغيرها فلا يكون 
إطلاق اسم المعنى على مشتق موضوع لشىء يقوم بنفسه باعتبار معنّى يقوم به 
مجارًا إذ هو من جملة أفراده كالمشتق الموضوع لعنّى يقوم بغيره باعتبار معنَّى يقوم 
بذلك المعنى وإن كان مراده دلالة المطابقة فالتمثيل بكاتب زيد غير صحيح؛ لأن 
اسم المعنى بطريق المحاز» قلنا: الظاهر أن مراده هو الثانى والتمثيل بالفرد المجازى 
الذى هو كاتب زيد مشتمل على فائدة هى العلم ما أفاده إضافة اللفظ ا موضوع 
المعنى قد بين حال إضافته والاسم الذى يطلق عليه اسم العين قد بين حال إضافته 
يبين حال إضافته إلا فى قوله فى كاتب زيد وقد يقال مراده مطلق الدلالة والتمثيل 
بكاتب زيد صحيح وهذا المعنى المذكور لاسم المعنى معنّى عرفى لهء وقوله والمشتق 
إذا كان موضوعا لشىء يقوم بنفسه. . . إلخ. يكون باعتبار اللغة فلا فساد. 

قوله: (باعتبار تعلقه الخارج عن مفهومه) أى عن مسماه فلا يكون لفظط الدق 
اسم معنَّى إذ يجب فيه مختص وجهة اختصاصه داخلة فى مسمى المضاف وهذا 


شرح مختصر ال منتهى م 
القائل لم يتنبه للفرق بينهما وزعم أنه يكفى أن يكون هنا معنّى قائم بالغير هو 
المختص فحكم بأن الكتابة مختصة كما حكم على مدلول لفظ الدق بأنه مختص 
ولم يقل: إن الكاتب باعتبار الكتابة كما قاله الشارح فى المكتوب ولم يجعل البيان 
فى اسم المعنى على وجه يقتضى فى الإضافة شيئًا هو المختص وشيئًا هو جهة 
الاختصاص . 

قوله: (عينت له لفظ المضاف) دل على أنه يجب أن يكون لفظ المضاف الذى 
هو اسم المعنى على وجه يشتمل على معنّى هو غير المعنى الذى يختص بالمضاف 
إليه وهذا الاختصاص يكون فى ذلك المعنى» فإن قلت: هذا الكلام المنقول من 
المحصول لا يقتضى إلا أن يكون فى إضافة اسم المعنى مختص وجهة الاختصاص 
يلزم هذا من ذلك المنقول إذ التعيين بجهة الاختصاص من لفظ المضاف حاصل 
بمجرد دلالته عليها والتزامًا وقد ذكر المحشى فى التوفيق بين كلام ابن الحاجب 
وبين كلام الشارح أن التعلق والقيام فى إضافة العلم إلى زيد يكون من قبيل ما 
دل عليه لفظ المضاف ولفظ الدق مثل لفظ العلم فى الدلالة على التعلق ولا يلزم 
قول ذلك القائل فى كاتب زيد أنه يفيد اختصاص الكتابة فبالنظر إلى أن المختص 
حقيقة هو الكتابة لا الكاتب قلت التعلق المذكور فى لفظ الدق لم يحصل من لفظ 
الدق بل من معناه كالملكية والسكنى من الدار فلا يكون تعين جهة الاختصاص من 
لفظ المضاف بخلاف مثل لفظ الكاتب فإنه تعينت الكتابة فيه من اللفظ فإن العلم 
بالمدلول التضمنى من العلم باللفظ الموضوع للكل صادق على ملاحظة الكل 
بخلاف المدلول الالتزامى. 

قوله: (باعتبار ملكيته أو ركوبه) قيل عليه وليس المراد من قوله بحسب الذات 
والمقاسمة”" به بقرينة قوله أفاد أنها مع جميع منافعها بل المراد المعانى المناسبة له 
التى تلاحظ فى الاختصاص عرفًا وكون فهم اختصاص منافعها تبعًا للملكية لا 
ينافى إفادة الإضافة لذلك الاختصاص فإن اللفظ أفاد المعنى وأفاد لازمه أيضا. 
)١(‏ قوله: والمقاسمة. هكذا فى النسخ وفى الكلام سقط وتحريف فارجع إلى الأصل الصحيح 

وحرر. كتبه مصحح طبعة بولاق. 
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قوله: (وفيه إيماء) أى فى الكلام السابق الحاصل من كلام الشارح ووجه 
الإيماء أن الشارح إذا قال ونقل إلى ما ذكرناه فكأنه قال فاحتيج إلى نقل لعدم 
تناوله للأقسام الثلاثة بقرينة قوله فيما بعد لشمل الأقسام ولم يحتج إلى نقل 
فالأقسام التى ذكرها سابقًا فى الأدلة والاجتهاد والترجيح من غير فرق بحسب 
الظاهر بينها وبين المباحث المتعلقة بها وإذا لم يكن الشمول للأدلة شمولا لجميع 
الأقسام يحصل الإيماء إلى أن المباحث المتعلقة بالآدلة لا تشمل مباحث الاجتهاد 
والترجيح وحينئل يجب أن يكون الموضوع هو الأدلة والاجتهاد والترجيح فإذا 
جرى الكلام على الإجمال فلا يتناول الأصول بمعنى الأدلة شيئًا من أقسام الأصول 
التى هى المسائل المتعلقة بالأدلة على الإجمال إلا بتأويل. 

قوله: (وعنه بإضافة العلم إليه) الظاهر أن الأصول بالمعنى اللغوى يتناول العلم 
أيضًا لأن الفقه يتوقف على التصديقات المتعلقة بتلك المسائل كما يتوقف على نفس 
تلك المسائل لأن المسألة الأأصولية تصير كبرى حين الاستنباط فيجب التصديقات 
بها. 

الجيزاوى 

الشارح: (أى كل مسألة مسألة بدليل دليل) أى كل دليل يناط به فرقة من 
الأحكام الفقهية يعبر عن كل فرقة منها بقضية كلية هى مسألة من الفقه. 

الشارح: (بغيرهما) أى بغير الكلية والتفصيلية» وقد فسر الكلية بقوله: من 
عمومات وعللء والتفصيلية بقوله: أى كل مسألة مسألة بدليل دليل. 

الشارح: (كعلم جبريل والرسول عليهما السلام) أما عند من لم يجوز الاجتهاد 
من النبى مد فظاهر» وأما عند من جوزه منه عليه السلام فخروج علمه الحاصل 
بالاجتهاد؛ لأن المراد العلم بجميع الأحكام وعلم النبى عليه السلام بجميع 
الأحكام ليس بطريق الاستدلال. 

التفتازانى: (بيان لذلك وتفسير) أى لقوله تفصيلية فلو لم يكن صفة للآدلة 
لقيل أى كل مسألة مسألة بعلة علة. 

السعد: (إلى أحوال الآدلة والآأحكام) مبنى على أن موضوع الأصول الأدلة 
والأحكام. 

السعد: (لتتم... إلخ) أى وما به التمام من المسائل الأصولية. 
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التفتازانى: (لا ما دل عليه الكلام) تحريف وصوابه: على ما دل وقوله أو لدفع 
وهم من يعقل لعله من لا يعقل. 

التفتازانى: (إذ الحاصل بطريق الضرورة... إلخ) قد رده السيد بأن ذلك لا ينافى 
كونه عن الأدلة وإنما الإشعار المذكور لملاحظة الحيثية لا لما ذكر. 

التفتازانى: (جميع الصفات) أى التى منها ما دل على معنّى وذات قائمة بنفسها 
وقوله: من تخصيص هذا الحكم أى الذى ذكره فى المحصول وقوله بالمشتق. . . 
إلخ أى لا باسم المعنى كما صنع الشارح . 

التفتازانى: (أو على صيرورته علما بالغلبة) الأولى حذفه؛ لأن الكلام مبنى 
على عدم النقل فلا مجال للغلبة فى هذا المقام وتقدم عدم صحة الغلبة هنا فالمراد 
الجنس فى ضمن بعض معين أو الأكثر بالعهد على أن العهد من مصدوق الجنس 
وإن كان بعيدا. 

قوله: (أى باعتبار مفهومه الآصلى) ولم يعتبروا الإشعار الواقع فى المعنى 
العلمى لو وجد. 

قوله: (فإن ذلك قد يقصد) قيل: إن قد للتحقيق على حد قوله تعالى: 8 قد 
يِعلّمِ الله المعوقين » [الأحزاب:18]» فلا بد من قصد المعنى الأصلى تبعًا عند قصد 
اللعنن 9 اللقب وقول التفتازانى: وإن لم يكن مما يقصد عند استعمال 
اللفظ علمًا أى لم يكن مقصودا بالذات فلا ينافى القصد التبعى فهو قائل به. 

قوله: (إذ القائم منه... إلخ) يفيدأن العلم تصديق وإدراك لا مسائل ومصدقات. 

قوله: (ولما احتيج... إلخ) أى ليشتمل مباحث الأدلة ومباحث الترجيح 
والاجتهاد وإلا فمعناه الأصلى دلائل الفقه فقط وأيضًا المتبادر من الدلائل نفسها لا 
مباحثها مع أن المراد مباحثها فاحتيج إلى النقل . 

قوله: (على ما عهد فى اللغة) أى من التركيب الإضافى إذا نقل ينبغى أن ينقل 
إلى المعنى العلمى لتبقى عهديته بخلاف غيره فقد ينقل إليها وإلى غيرها. 

قوله: (لا يلاحظ فيه) أى باعتبار المعنى العلمى وإن لوحظت باعتبار اللقبية. 

قوله: (لكن أريد بالمرجع... إلخ) أى ففيه استخدام. 

قوله: (الإضافة ذاتية أو لازمة) اعلم أنه لا بد فى العلم من إضافة أى نسبة بين 
العلم والمعلوم بها يكون العالم عاكًا والمعلوم معلومًا فبعض قال: إن العلم نفس 
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الإضافة وبعض قال إن العلم صفة تستلزم الإضافة فعلى الآول الإضافة ذاتية 
للعلم لأن المراد بالذاتى ما ليس خارجا فيشتمل نفس الذات وعلى الثانى الإضافة 
لازمة. 

قوله: (أى المتعلق بها) وتقديره ظاهر سواء أريد بالعلم الملكة أو الإدراك. 

قوله: (وتسمى فروعا) أى أحكام الجزئيات تسمى فروعا بمعنى التصديقات 
والظاهر أن المراد المصدقات بها. 

قوله: (كالحكم بأن... إلخ) معناه كالنسبة المصورة بأن ... إلخ. 

قوله: (يجب أخذها من الشرع) أى اعتقادًا أو اطمئنانًا فلا يرد أن من العقائد 
ما يتوقف ثبوت الشرع عليه فإذا أخذت منه كان دور كوجوب الوجود له تعالى. 

قوله: (وربطت» قدره ليكون على منوال ما تقدم للشارح ولكون الربط راجعا 
لان 0 0 0 

قوله: (عمومات الكتاب) نحو: « وأقيموا المملاة وآتوا الزكاة © [البقرة: 4]» 
والسنة نحو: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر». 

قوله: (والعلل القياسية) أى كما يستنبط الإسكار علة للحرمة فى الخمر ليقاس 


عليه غيره. 

قوله: (إذ مبنى القياس عليها) أى فذكرها ذكر للقياس فلا يقال: إنه ترك 
لقيال 

قوله: (صفة ثانية) أى: والأولى هى قوله: كلية وأما قوله: من عمومات 
وعلل فهو حال. 


قوله: (فيه ذهول أيضًا) أى كالذهول فى قول من جعلها صفة لعلل الذى رد 
عليه السعد أى فقد وقع السعد فى الذهول الذى رد به على غيره. 

قوله: (عما فسر بها) الأولى عما فسرت بها ووجه الذهول عن ذلك أنه لو كان 
كما ذكر لقال أى كل مسألة مسألة بعام عام وعلة علة. 

قوله: (وأما خواصه ذَكِِ... إلخ) جواب عما يقال: إن كون الأدلة التفصيلية 
الجزئية منصوبة على أعيان المسائل الشاملة لآحكام جزئية ممنوع إذ منها خواصه 
كه وليست شاملة للجزئيات ووجه الدفع أن كلامنا فى الأدلة المنوط بها استنباط 
الأحكام الفرعية ليعمل بها وخواصه يَدلةٌ ليست من هذا القبيل. 
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قوله: (لا يقال... إلخ) إيراد على قوله كل مسآلة مسألة بدليل دليل فإنه يفيد أن 
الدليل لا يشترك فيه مسائل كثيرة بل لا يكون إلا لمسألة واحدة. 

قوله: (ولم يذكر الإجماع... إلخ) أى كما ذكر القياس بذكر العلل المبنى عليها 
حيث لم يكتف بالعمومات التى هى ببان للآدلة فيفيد أنها قاصرة على الكتاب 
الي 

قوله: (كالكتاب والسنة) اعلم أن الدليل التفصيلى هو كل واحد تما نص على 
خصوصية حكم حكم كالأوامر والنواهى المخصوصة والإجمالى ما تشترك تلك 
الأدلة فيه كمطلق الكتاب والسنة لا مفهوم لفظ الدليل الإجمالى كما توهم ولذا 
مثل لمفهوم الدليل الإجمالى بقوله كالكتاب والسنة ومعلوم أن الآحكام التفصيلية 
لم تنط بمطلق الكتاب والسئة حتى تستنبط منهما فإذا أريد الأدلة الإجمالية باعتبار 
أحوالها المحمولة عليها وهى القضايا الأصولية صار المعنى أنهم احتاجوا إلى مسائل 
الأصول فى استنباط الأحكام من مسائل الأصول وبطلانه ظاهر. 

قوله: (وجميعه شرح للاستنباط) وجه آخخر لبيان أن تفصيلية صفة للأدلة لا 
للعلل ومعناه أن جميع ذلك الكلام المشتمل على المفسر والمفسر شرح وبيان للقيد 
المذكور فى التعريف وهو الاستنباط من الأدلة التفصيلية فيجب أن تجعل تفصيلية 
صفة للأدلة قاله الهروى وهو مأخوذ من كلام التفتازانى . 

قوله: (لا تحصل إلا فى مدة متطاولة) يريد أن استغراق العمر ليس على ظاهره 
كما حمله عليه التفتازانى وأورد أنه لو توقف على أدوات يستغرق العمر تحصيلها 
لم يكن فى وسع أحد لانقضاء العمر فى تحصيل الأدوات وأجاب بآنه صحح لر 
لم يكن بعضهم لبعض ظهير]ً فلهذا قالوا: إن العلوم إنما تتم بتلاحق الأفكار لا 
يقال إذا اعتبرت الإعانة من بعض لبعض كان فى وسع الكل لأنا نقول: بل يلزم 
تعطيل الكل لو طلب من الكل وكان كل معيئًا للآخر وإنما حمله على هذا لبعد ما 
قاله التفتازانى عن المقام لأنه عليه لا بد من أن يراد بالأدوات ما يشمل أدوات 
التعيش ولكن يرد على ما حمله عليه قدس سره أن توقفه على أدوات يستغرق 
تحصيلها مدة متطاولة لا يننج أنه ليس فى وسع الكل ويجاب بأن قوله وكان يفضى 
من تمام العلة كما سيبين. 

قوله: (هى شرائط الاجتهاد... إلخ) أى لا ما يشمل ما يحتاج إليه فى التعيش . 
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قوله: (فهو عطف... إلخ) أى لأن فاعل يستغرق هو تحصيل الآأدوات وكذا هو 
فاعل يفضى فهو من تمام التعليل. 

قوله: (لا على قوله ليس فى وسع) أى لأنه لو عطف عليه لفهم أن استغراق 
العمر فى تحصيل الأدوات يكفى فى العلية لقوله وإذ ليس فى وسع الكل مع آنه 
للبعض ظهير»ء وقد تقدم أنه خلاف ما يقتضيه المقام لكن يرد أن الظاهر على هذا 

قوله: (وسموا العلم المتعلق به الحاصل للمجتهدين... إلخ) لا يقال أى فائدة 
فى علم الأصول لغير المجتهدين؛ لأنا نقول: الفائدة فيه حفظ الأحكام بدلائلها 

قوله: (تتعلق بالآدلة السمعية) لم يقل والأحكام كما قال التفتازانى لأن 
موضوع الأصول هو الأدلة فقط على المختار. 

قوله: (من الجهات المذكورة) هى دلالتها على الأحكام مطلمًا أو باعتبار 

قوله: (لا تكون هذه القضية الكلية) وهى الكبرى التى تكون فى الشكل الأول 
والملازمة الكلية التى تكون فى القياس الاستثنائى فإذا حرر الدليل على نظم 
الشكل الأول فكبراه هى القاعدة الكلية الآصولية؛ وإذا حرر على نظم القياس 
الاستثنائى فالملازمة هى القاعدة الكلية اللأصولية ومعنى كون ذلك من الأصول أنها 
مأخوذة منه سواء كانت بنفسها مسألة أصولية معينة أو مندرجة فيها أو مأخوذة من 
عدة مسائل ولا بد فى القضية الكلية الأصولية من قيود فكل أمر للوجوب مقيد 
بكل أمر ليسن: متسوحا ولا معارضًا براجح أو مساو ولا مؤول فلا بد لوتمام هذه 
القاعدة من معرفة مسائل النسخ والتعارض والتراجيح والتأويل فهذه القاعدة 
مأخوذة من عدة مسائل وكذا الملازمة فى القياس الاستثنائى فاندفع ما يتوهم 
وروده من أن كثيرً من مسائل الأصول لا يصلح كبرى القياس كقولهم: القياس لا 

قوله: (كلما دل القياس... إلخ) لا فرق يعتد به بين هذه القضية وبين قولنا: 
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كلما دل القياس على وجوب شىء كان واجبًا حتى تكون الأولى من المسائل 
الأصولية والثانية مما يندرج تحتها فإن التعبير عن الحكم المخصوص بالوجوب أو 
بهذا الحكم ليس فيه فرق يعتد به إذ الإشارة إنما هى لنوع من أنواع الحكم لأن 
الفقيه إنما يبحث عن الأنواع المخصوصة لا عن مطلق الحكم. 

قوله: (وأحوال الأحكام... إلخ) هذا يقتضى أن مباحث الأحكام الراجعة إلى 
تلك الكلمة من مسائل الأصول فيكون موضوعه الأدلة والأحكام وهو ينافى ما 


تقدم من أن الملوضوع هو الآدلة. 

قوله: (لا تثبت بالقياس) إذ القياس مساواة فرع لأصل فى علة الحكم فاستنباط 
الحكم منه يتوقف على العلم بكون شىء مخصوص علة للحكم فلو ثبتت علية 
الشىء بالقياس كان دور بل يثبت بالسبر وغيره على ما سيجىء فى بحث القياس. 

قوله: (ومسائل من الأصول أيضًا) أى كالمقدمة الكلية. 

قوله: (حرروها) وتلك المساكل هى قواعد الاآصول. 

قوله: (لا نفى معلل بالإضافة) أى: لأنه لو كان نفى معلل لأفاد الكلام بطريق 
المفهوم أنهم أهملوه لأمر آخر كذا قيل ولم يجعل مفعولة ثانيا ليروا أى لم يعلموا 
الإهمال نصحًا لأنه لا يلائمه قوله وإعانة. 

قوله: (لعدم اختصاصه بالمجتهدين) وفائدته بالنسبة لغيرهم هى معرفة الأحكام 

قوله: (فاشتماله على المعلوم) وهو القواعد المذكورة أو الغاية وهى الاستنباط لا 
ينافى ذلك أى كونه حدا وهو تفريع على الوجهين وإن اقتصر التفتازانى على 
التفريع على الأول حيث لم يذكر الوجه الثانى . 

قوله: (والعلم ببعض تلك القواعد) يشير إلى أن فى القواعد للاستغراق قد 
يقال: وقع فى التعريف لفظان؛ لفظ القواعد ولفظ الأحكام وخروج العلم ببعض 
أحدهما على الجميع حمل الآخر عليه ونسبة الإخراج إلى الأول أولى لتقدمه. 

قوله: (ما يتوصل به... إلخ) لم يخرج بقيد التوصل العلم بالقواعد التى هى 
مقصودة بالذات كما صنع التفتازانى؛ لأن القواعد لا تكون إلا وسيلة لغيرها 
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ولعله أراد بالقواعد المقصودة بالذات القواعد المذكورة فى العلم النظرى غير 
الآلى. 

قوله: (وإن وانقت سبائل الأضول) وذلك بأن يتعلق. يعفن مسائله باستقاط 
الأحكام أيضًا كما تعلقت بحفظ الوضع وهدمه. 

قوله: (وفى جعل الأحكام... إلخ) إشارة إلى رد ما ذهب إليه بعضهم من أن 
الأحكام هنا يجوز أن يراد بها الخطابات المتعلقة بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع». ووجه الرد أن الأحكام فى تعريف الأصول يجب أن تكرن 
مشتركة بين العقلية والشرعية الأصلية والفرعية ومنقسمة إليها كما أشار إليه 
الشارح حيث قال: الأحكام قد تؤخل لا من الشرع. .. إلخ؛ ليكون لقيد الشرعية 
والفرعية فائدة فيخرج بالأول الأحكام العقلية بل وغيرها من الأحكام الاصطلاحية 
غير الشرعية وبالثانى الشرعية الأصلية فيجب أن تكون الأحكام بمعنى النسب فقول 
المحشى : التصديقات مراده بها المصدق بها التى هى النسب لا الخطابات لثلا يلغوا 
ذكر الشرعية والفرعية لآن الخطابات المذكورة لا تكون إلا شرعية وفرعية بل لا 
يكون للتقيد بهما صحة لأن الخطابات المذكورة هى الكلام القديم المتعلق بأفعال 
المكلفين فليس مأخودًا من الشرع ولا متفرعًا عن الشرعية الأصلية. 

قوله: (وقيل احتراز... إلخ) قائله التفتازانى . 

قوله: (على أن الكتاب صدق وحق) أى فكل ما دل عليه من الأحكام فهو 
ثابت لأن كون الكتاب حقًا وصدقًا يوجب أنه وأجزاءه حجج ودلائل. 

قولة: اليشت مسكندة) أى انبعنادا قزرا “يدرتت ضلية الاستفاط نا يعلد إلنه كها 
يشير إليه قرل: مستنبطة هى منها. 

قوله: (إلى استنباطها من أدلتها الإجمالية) أى لما علمت من أن الاستنباط لها إنما 
يكون من الأدلة التفصيلية ثم المراد التوصل القريب فلا يرد قواعد الكلام 
والعربية . 

قوله: (إذ لا يتصل إلا بقواعده) الحصر إضافى بالنسبة لعدمه أى لا يتورصل 
بدونه يدل عليه قوله: فيكون جَزْءًا. 

قوله: (يشعر بمزيد اختصاص لها بالآحكام المخصوصة) وذلك لأن وصفها 
بالتوصل يشعر بأن العلم بها له نسبة قريبة إلى التوصل المذكور بأن تكون كل قاعدة 
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من قواعده كبرى فى قياس الاستنباط أو مندمجة فيها كالمتعلق بشروط الأدلة 
بخلاف قرواعد المنطق فيتوصل بها إلى جميع الأحكام عقلية أو شرعية أصلية أو 
فرعية» وبعبارة المنطق يبحث عن كيفية الاستنتاج وكيفية الإيصال إلى المجهرل 
التصورى فنسبته إلى العلوم كلها نسبة واحدة. 

قوله: (ومنه أيضًا يستفاد ما يدفع به النقض... إلخ) أى من وصف القواعد 
المشعر بمزيد اختصاص لها بالأحكام الفقهية يستفاد نقض تعريف علم الأصول بأنه 
علم... إلخ. ووجه ذلك أن وصف القواعد يشعر بأن المقصود والغرض من 
العلم بتلك القواعد هو التوصل إلى استنباط الأحكام؛ وظاهر أن علم الله تعالى 
وعلم جبريل والنبى يَلةٍ ليس لأجل التوصل فلا ينتقض التعريف بشموله لذلك. 

قوله: (قيل عليه... إلخ) حاصله اعتراض على قوله من حيث يصح تركيبها بأنه 
لا حاجة إليه وقوله: وأجيب. . . إلخ؛ حاصله أن المراد بمعرفة المركب معرفته من 
حيث كونه مركبًا وحينئذ فلا بد من معرفة أجزائه من حيث التركيب سواء كانت 
المعرفة بالكنه أو بغيره وإن كان المعنى الذى ذكر هنا للجزأين هو المعنى المطابقى . 

قوله: (معان أربعة) ترك خامسا وهو إطلاق الأصل على المقيس عليه إلا أن 
00000000 

قوله: (وسيأتى جواز الحمل... إلخ) أى: فى قول الشارح ولو حمل الأصول 
على معناه اللغوى ... إلخ. 

قوله: (بطريق الحدس... إلخ) أى من غير فكر ونظر وانتقال. 

قوله: (ومن الناس... إلخ) شرح لقول الشارح ومن لم يجعل ... إلخ. 

قوله: (علمهما) أى جبريل والنبى عليهما السلام. 

قوله: (إذ لا منافاة... إلخ) أى: على تسليم أن الحاصل بطريق الضرورة من 
الأدلة يكون معها فالمعية بالزمان وهى لا تنافى التأخر الذاتى وهو رد على السعد 
ولكن لا وجه له لأن مراد السعد أن العلم الحاصل عن الدليل من حيث حصوله 
عنه لا يكون إلا متآخرً عنه حاصلة بالنظر. 

قوله: (على ما هو أصلها) أى أصل الحيثية أن تكون مفهومة بالالتزام. 

قوله: (هو بإيهامه أولى من دفعه) أى أن ذكر قيد الاستدلال يوهم أن الحاصل 
عن الدليل قد يكون بلا استدلال حتى ذكر هذا القيد لإخراجه وهذا الإيهام هر 
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المتبادر من ذكر القيد لا الدفع . 

قوله: (إن لم يعتبر الالتزام فى التعريف) أى: إن قلنا بأن دلالة الالتزام مهجورة 
فى التعريف ولا بد من التصريح بهذا اللازم فلا بد من ذكر هذا القيد ليتم 
التعريف لكن رد عليه بأن قيد بالاستدلال على هذا للاحتراز وهو ينافى قوله: إن 
قول الشارح دون الاحتراز متعلق بالكل إلا أن يقال الفهم بطريق الالتزام وإن لم 
يعتبر فى الاصطلاح لكنه كاف فى الاحتراز. 

قوله: (فهو للاهتمام... إلخ) أى فيكون القيد لبيان الواقع ذكر توكيدا. 

قوله: (ومن وجه الكلام) أى قوله ومن لم يجعله عن الأدلة... إلخ. الذى 
نقله الشارح . 

قوله: (فقد خبط... إلخ) رد بأنه يريد أنه إن جعل ظاهراً فيما أريد به واعتبر 
التبادر العرفى كان القيد تأكيدا وإن اعتبر الإجمال اللغرى وكان متساوى الدلالة 
كان القيد بيانًا . 

قوله: (النتصديقات) أى المصدق بها. 

قوله: (إن قلنا بإفادته علمًا) الصواب: أنه لا يفيد علمًا والذى يفيده معرفة 
المقتضى المخصوص والنافى كذلك . 

قوله: (إن حملنا العلم على التصديق) أى الاعتقاد مطلقًا سواء كان عن دليل 
أو لا فإن حمل العلم على اليقين يكون اعتقاد المقلد خارجا عن العلم. 

قوله: (وستقف على جلية الحال) وهو أن المراد بالعلم هنا التصديق اليقينى لا 
التصديق مطلقا وإن اعتقاد المقلد على تقدير حمل العلم على التصديق مطلقًا إنما 
يخرج بقيد الاستدلال لا بقيد التفصيلية. 

قوله: (فمما لا يلتفت إليه) لأن المتبادر من الفرعية هو مقابل الأصلية أعنى 
الاعتقادية فليس التفرع عن الأدلة مرادًا من تلك العبارة. 

قوله: (لآنه أريد به معناه لغة ولا نقل فيه) أى أن معناه لغة هو المراد وهو ظاهر 
ولا نقل فيه أى من المعنى اللغوى فى المركب الإضافى إلى المعنى الاصطلاحى فيه 
ووجه ضعفه المشار إليه بقوله قيل لم يتعرض. . . إلخ أن المدار فى عدم التعرض 
على ظهور المعنى ولا دخخل لعدم النقل فى عدم التعرض . 

قوله: (سواء كان) أى الشىء الذى الصفة فيه عارضة له. قوله: كالمكتوب 
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والمضمر الأول مثال للذى فيه الشىء قائم بنفسه والثانى للقائم بغيره. 

قوله: (أى غير مقيد بصفة... إلخ) أى بل هو مقيد بصفة خارجة عن المدلول 
لازمة له وفيه رد على من فسر الإطلاق بقوله أى بحسب الذات ولمعانى القائمة به 
وإن لم يدل عليه لفظه كما سيأتى. 

قوله: (وقى القيام) أى إن أضيف العلم إلى العالم» وقوله: والتعلق أى: إن 
أضيف إلى المعلوم . 

قوله: (وما ذكره ابن الحاجب إلى قوله والتزامًا منافاة) حاصله دفع المنافاة بين 
كلام ابن الحاجب وكلام الشارح على ما حمله عليه المحشى وذلك أن ابن 
الحاجب عبارته شاملة لإضافة اسم المعنى واسم العين وقد قال: إن وضع الإضافة 
فلن" أخ“تقيد انين اللقنات جر مهناف لله سسصومية سنك لعيزة اقيم دل علنه 
لفظ المضاف فيتوهم من قوله: فيما دل عليه لفظ المضاف الدلالة التضمنية سواء 
كان فى إضافة المعنى أو اسم العين وهذا ينافى أن الاختصاص فى إضافة العين 
ابس افعان الصقة الداعلة فى المقتصى بن اعفان 'الامر القاريجي: الدذق كاله 
الشارح فدفعه المحشى بأن المراد الدلالة مطلمًا ولو التزامًا يعنى ويرتكب التوزيع 
فالالتزام باعتبار إضافة اسم العين والتضمن باعتبار إضافة اسم المعنى وقد نقل عن 
ابن الحاجب أن الاختصاص فى إضافة اسم العين باعتبار مدلوله الالتزامى وفى 
إضافة اسم المعنى باعتبار مدلوله التضمنى وعليه فكل ما يدخل فيه المعنى اسم 
معئّى وإن لم يكن مشتقًا. 

قوله: (ما دل على معنّى لا يقوم بنفسه) أى سواء دل مع ذلك على شىء يقوم 
بنفسه أو دل على شىء يقوم بغيره كالمكتوب والمضمر. 

قوله: (يصح لغة) أى: لا اصطلاحا. 

قوله: (بشرط انضمام... إلخ) متعلق بقوله يصح لغةء وحاصله أنه إذا أريد 
إطلاق اسم العين يشترط فى صحته جعل المعنى تابعًا إياه والعين ملحوظة بالقصد 
وإذا أريد إطلاق اسم المعنى يشترط فى صحة الإطلاق جعل العين تابعًا والمعنى 
مقصودً بالذات وقوله: أو بالتجوز عطف على قوله لغة كذا قيل» وقال بعضهم: 
إن المعنى أنه إذا لوحظ فى الكتاب مثلاً مدلوله القائم بنفسه فيقال اسم عين واسم 
معنّى وإذا لوحظ مدلوله القائم بغيره فيقال: اسم معنّى واسم عين وقوله أو 
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بالتجوز يعنى أن المشتق هو اسم معنَّى واسم عين معا فإن اقتصر على أحدهما كان 
إطلاقًا لاسم الجزء على الكل مجززا. 

قوله: (أى بحسب الذات والمعانى القائمة به) أى: وإن لم يدل عليها اللفظ 
أصلاً وقد تقدم الإشارة إلى رد هذا التعبير. 

قوله: (ولهذا ثبت الخيار) أى لأجل أن إضافة الدار إلى أحد تفيد اختصاص 
جميع منافعها به فلو اشترى دار شخص كانت مستأجرة لغيره ولم يعلم المشترى 
تلك الإجارة ثبت الخيار فى فسخ البيع إذ بعض منافعها وهو منفعة الإجارة لا 
يكون له بل للمستأجرء أما إذا علم فلا فسخ وكانت المنفعة مستثناة من منافعها. 

قوله: (باعتبار تعلقه الخارج) يعنى: أن إضافة اسم المعنى تفيد الاختصاص 
باعتبار المعنى الداخل فى مفهوم المضاف فالمختص المضاف وجهة الاختصاص ذلك 
الأمر الداخل ودق الثوب ليس من هذا القبيل لأن الاختصاص الذى فيه باعتبار 
التعلق الخارج عن مفهرمه فهذا القائل إن أراد بقوله فإن المختص هو الدق باعتبار 
نفس الدق فممنوع؛ لأآن الاختصاص إنما هو باعتبار تعلقهء وإن أراد أن 
الاختصاص باعتبار التعلق فمسلم لكن التعلق خارج عن مفهومه فلا يطابق ذلك 
بيانًا للاختصاص الذى تفيده إضافة اسم المعنى فقوله: فلأن الاختصاص باعتبار 
تعلقه الخارج اعتراض على سبيل الترديد كما هو ظاهر. 

قوله: (لم يتنبه... إلخ) أى حيث جعل المختص نفس الدق ولم يعتبر جهة 
أخرى لاختصاصه مع أن عبارة الكتاب صريحة فى المغايرة حيث قال: إضافة اسم 
المعنى تفيد اتمتصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف وكذا 
عبارة المحصول صريحة فى ذلك . 

قوله: (كما صرح بذلك فيما بعد) آى حيث قال: إضافة اسم العين تفيد 
الاختصاص مطلفًا وعلى هذا جرى العرف وبنى عليه كثير من مسائل الفقه فى 
البيوع والأيمان والوصايا والأقارير انتهى فإن الظاهر من ذلك أن مسألة الإجارة 
فوخ تلك المبتا .+ 

قوله: (وإن إضافة اسم المعنى... إلخ) أخذه من قول الشارح من حيث هى 
أدلته . 

قوله: (لا يتناول الترجيح والاجتهاد) أى مباحثهما بل لا يتناول مباحث الآدلة 
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قوله: (والكيفيتين) أى كيفية الاستدلال الراجعة إلى مباحث الترجيح وكيفية 
حال المستدل الراجعة إلى مباحث الاجتهاد. 

قوله: (وفيه إيماء) أى: أنه حيث احتيج إلى النقل ليشمل الأقسام الثلاثة فيفيد 
أن موضوعه الآدلة والترجيح والاجتهاد. 

قوله: (استفاده من الأحكام) رد على الأبهرى حيث قال: إنه ما تفرد به الشارح 
وكأنه سمع ذلك من الشارح فالأولى أن يكون من ياب توارد الأفكار. 

قوله: (فيعبر عن معلوماته) أى معلومات علم الأصول بلفظه أى: بلفظ 
الأصول وقوله وعنه بلفظه أى ويعبر عن العلم بلفظ العلم فيقدر مضاف فيصير 
التقدير علم أصول الفقه لكن يرد عليه أن أصحاب الفنون لم يهملوا شيئًا من 
فنونهم عن التسمية بالاسم الخاص وجعل أصول الفقه علمًا بالغلبة كما ادعاه 
السيد يرد عليه أن الغلبة تكون فى فرد تما صدق عليه المعنى الأصلى والعلم بمعنى 
الإدراك أو الملكة لا القواعد كما هو مبنى كلامهم فى هذا المحل ليس فردا ما 

قوله: (وإن احتيج إلى اعتبار قيد الإجمال) أى: لثلا يتناول الأدلة التفصيلية . 
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قال: (وأورد إن كان المراد البعض لم يطرد لدخول المقلد وإن كان الجميع لم 
ينعكس لثبوت لا أدرى وأجيب بالبعض ويطرد لأن المراد بالآدلة الأمارات 
وبالجميع وينعكس لآن المراد تهيؤه للعلم بالجميع) . 

أقول: أورد على حد الفقه أن المراد بالأحكام إن كان هو البعض لم يطرد 
لدخول المقلد إذا عرف بعض الأحكام كذلك لأنا لا نريد به العامى بل من لم يبلغ 
درجة الاجتهاد وقد يكون عاكًا يمكنه ذلك مع أنه ليس بفقيه إجماعًا وإن كان هو 
الكل لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء عنه لثبوت لا أدرى عمن هو فقيه بالإجماع 
نقل أن مالكمًا سكل عن أربعين مسألة فقال فى ست وثلاثين منها: لا أدرى. 

والجواب: أنا نختار أن المراد البعض قولكم لا يطرد لدخول المقلد فيه ممنوع إذ 
المراد بالأدلة الأمارات ولا يعلم شيئًا من الأحكام كذلك إلا مجتهد يجزم بوجوب 
العمل بموجب ظنه وأما المقلد فإنما يظن ظنًا ولا يفضى به إلى علم لعدم وجوب 
العمل بالظن عليه إجماعا أو نختار أن المراد الكل قولكم لا ينعكس لثبوت لا 
أدرى قلنا ممنوع ولا يضر ثبوت لا أدرى إذ المراد بالعلم بالجميع التهيؤ له. وهو أن 
يكون عنده ما يكفيه فى استعلامه بأن يرجع إليه فيحكم وعدم العلم فى الخالة 
الراهنة لا ينافيه للحواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة أو لعدم التمكن من الاجتهاد 
فى الخال لاستدعاته زمانًا. 

التمنازاتى 

قوله: (إن كان المراد البعضص) فإن قيل لا حصر فى أن يكون المراد هو البعض 
ا وا اميم توا أن بيراذ. الس .بحيث: يصندق على ,الكل والبغض» .وايهنًا .لا 
صحة للتعبير بالأحكام عن البعض بخصوصه قلنا: المقصود الحصر فى الجميع 
وفيما يصدق على البعض أيضا بمعنى أن الأحكام إما للاستغراق وإما للجنس» 
فيصدق على الكل والبعض المعين ولمبهم والأكثر لكن لا يخفى أن دخول المقلد 
إنما يلزم على تقدير إرادة البعض على الإطلاق وأما إرادة المعين أو الأكثر على ما 
اختاره الآمدى حيث قال: هو العلم بجملة غالبة من الأحكام فترد بأنها رد إلى 
الجهالة» ومعنى دخول المقلد صدق الحد على علمه ببعض الأحكام إذا حصلها 
عن أدلتها بالاستدلال لعلو رتبته فى العلم وإن لم يبلغ درجة الاجتهادء وأما 
الجواب فبناه على أن المراد بالعلم. بالأحكام ما يقابل الظن» وبالأدلة التفصيلية 
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الأمارات التى تفيد الظن وأن العمل 0 الظن واجب قطعًا على المجتهد دون 
المقلد لا بمعنى أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل» بل بمعنى أنه يجب عليه 
الجزم بوجوب ما دلت الأمارة على وجوبه وحرمة ما دلت الآمارة على حرمته 
وهكذاء فالمجتهد هو الذى يفضى به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام 
بهذا المعنى بخلاف المقلد فإن ظنه لا يصير وسيلة الى العلمء وهذا تدقيق تفرد به 
الشارح وفيه إشارة إلى الجواب عما يقال إن الفقه من باب الظن فكيف أطلق عليه 
العلم؟ إلا أنه يشكل بالأحكام المستنبطة من الآدلة القطعية كالكتاب والسنة المتواترة 
والإجماع وإن سميت أمارات» بمعنى أنها معترفات وعلامات نصبها الشارع 
للأحكام لا موجبات وأما غيره من الشارحين فحاصل تقريرهم وجهان أحدهما: 
لا نسلم أن المقلد ليس بفقيه فإن المراد بالآدلة الآمارات وقوله: فيه أمارة له 
وفساده بين وثانيهما: لا نسلم أن علم المقلد حاصل على الأمارات التى نصبها 
الشارع إذ لا يتمكن من الاستدلال بها والاستنباط عنها إلا المجتهد؛ لكونها ظنيات 
وقد تتعارض فيحتاج إلى ترجيح»ء وهذا فاسد لما مر من أن المراد بالمقلد ليس 
العامى الذى بالأدلة التفصيلية القطعية أو ما هو أعم منها لو رد الإشكال على إرادة 
البعض إذ لا فرق بين المجتهد والمقلد المذكور فى العلم ببعض الأحكام عن الآدلة 
التفصيلية القطعية بالاستدلال» لكنا نريد بها الآمارات المفيدة للظن المفضى إلى 
العلم بالأحكام للمجتهد دونه فيخرج عن الحد ويؤيد ذلك ما ذكره فى المنتهى» 
وأورد إن كان المراد البعض لم يطرد إذ كان المقلد فقيهًا وأجيب بأنه يصح البعض 
ويطرد إن أريد بالأدلة الأمارات» لأنه لا يعلمه كذلك إلا فقيه وههنا بحثان الأول 
أنه يلزم مما ذكر أن تكون الأحكام المعلومة من الأدلة القطعية خارجة عن الفقه 
فإما أن يختار أن الأدلة اللفظية لا تفيد إلا ظنًا كما ذهب إليه بعض فكذا يتفرع 
عليها من الإجماع والقياس وإما أن يقال كل ما دل عليه دليل قطعى من الأحكام 
فهو نما علم من الدين ضرورة وقد صرح فى المحصول بخروج مثله عنه الثانى: أ 
ذلك الإجماع إن كان ظنيًا فى نفسه أو نقل إليه بطريق الآحاد لم يجزم بمقتضاه. 
وإن كان قطعيًا فيهما جزم به وأفضاه ظنه بواسطة ذلك الحزم إلى العلم بوجوب 
العمل بالآحكام لا العلم بها والمقصود هو الثانى» والجواب أن الشارع جعل ظنه 
مناطًا للأحكام وعلة لها كما جعل ألفاظ العقود مثلاً علامة عليها وأسبابًا لثبوتها 


نَ 
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فمتى تحقق ظنه بالوجدان علم قطعًا ثبوت ما نيط به إجماعًا بل ضرورة من 
الدين؛ فقد أفضى به ظنه إلى العلم بالأحكام أنفسها ووجب عليه العمل بمقتضى 
ظنه لذلك ومعنى وجوب العمل بمقتضاه أنه يجب عليه اعتقاد وجوب العمل 
واتباعه إن تعلق به أو اعتقاد ندبيته أو إباحته أو حرمته أو كراهته» وأما الإتيان 
بالفعل فعلى مقتضى حكمه أو نقول علمه بوجوب اتباع الحكم المظنون بوصله إلى 
العلم بثبوته من الله تعالى فى حقه مع مقلديه بأن يقول هذا حكم يجب 200 
نوا الى ل ا ا ا ل ا ا ا د 
قطعيتان فكذا النتيجة. أعنى كونه حكما ثابنًا من الله تعالى فى حقى فإذا قيل 
الجوابان إنما يصحان على مذهب المصوبة القائلين بكون الأحكام تابعة لظنه وأما 
عند غيرهم فيجب عليه اتباع ظنه ولو خطأء فلا يكون مناطًا للحكم ولا وجوب 
اتباعه موصلا له إلى العلم به فلا مخلص إلا بأن يقال الأحكام أعم مما هو حكم 
الله تعالى فى نفس الأمر أو فى الظاهرء ومظنونه حكم الله تعالى ظاهرً طابق 
الواقع أو لا وهو الذى نيط بظنه وأوصله وجوب اتباعه إلى العلم بثبوته» ومن 
ههنا ينحل الإشكال بأنا نقطع ببقاء ظنه وعدم جزم مزيل له وإنكار مبهت فيستحيل 
تعلق العلم به لتنافيهما؛ وذلك لأن ظنه الباقى متعلق بالحكم قياسًا إلى نفس الأمر 
والعلم متعلق به مقيسًا إلى الظاهر ويتضح معنى ما قيل من أن الحكم مقطوع به 
والظن واقع فى طريقه وستسمع فى باب الاجتهاد كلامًا يتعلق بهذا المقام إن شاء 
الله لا يتمكن من الاستدلال أصلاً» وإلا لما كان للسؤال شبهة ورود. 

قوله: (وهو أن يكون) إشارة إلى دفع ما يقال من أن التهيؤ القريب غير معلوم 
والبعيد حاصل لكل أحد يعنى أن التهيؤ القريب المختص بالمجتهد هو حصول ما 
يكفى فى استعلام الجميع من المأخذ والأسباب والشروط وإطلاق العلم على مثل 
هذا التهيؤ شائع فى العرف فإنه يقال لفلان علم النحو ولا يراد أن مسائله حاضرة 
عنده على التفصيل» وهذا ما يقال إن العلم عبارة عن ملكة يقتدر بها على 
إدراكات جزئية وأن وجه الشبه بين العلم والحياة كونهما صفتى إدراك وأن العلم 
صفة ينجلى بها المذكور. 

الجرجاتى 
قوله: (إذا عرف بعض الأحكام) أى الشرعية الفرعية» (كذلك) أى 
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بالاستدلال عن الأدلة التفصيلية وفيه إشارة إلى أن اعتقاد العامى لا يرد نقضًا 
لخروجه عن العلم المفسر بما يقابله وبالاستدلال». وإلى بطلان ما قيل من أن 
خروج المقلد بقيد التفصيل . 

قوله: (مع أنه ليس بفقيه إجماعا) يريد فى عرف المتشرعة؛ فإن الفقيه عندهم 
وهو المجتهد فلا يكون علمه فقها مع دخوله فى حدهء والقول بأنه اجتهاد فى 
بعض الأحكام عند من يقول بتجزئة يفضى إلى منع ذلك الإجماع» أو كون بعض 
المجتهدين غير فقيه مع فساد ما ذكر فى الحواب عند ذلك القائل. 

قوله: (والجواب) حمل العلم على ما سياتى وحيث قرن بالاستدلال تخصص 
بالتصديق اليقينى والأدلة المذكورة على الأمارات المفيدة للظن ولا يعلم شيئًا من 
الأحكام علمًا يقينيّا حاصلاً من الأمارات إلا المجتهد لانعقاد الإجماع على أنه 
يجب العمل عليه بمقتضى ظنهء فإذا حصل له من نظره أمارة ظن بحكم جزم 
بوجوب عمله بمقتضاه بناءٌ على ذلك الإجماع فقوله: يجزم ... إلخ صفة لازمة 
له صرح بها لآنها العمدة فى الجواب» وأما المقلد فظنه لا يفضيه إلى علم إذ لم 
ينعقد إجماع على وجوب اتباعه لظنه بل انعقد على خلافه وحاصله أنا لو أردنا 
ا 

قوله: (وهو أن يكون) تفسير للتهيؤء ويعلم من أن المراد هو القريب» وإطلاق 
العلم عليه مستفيض عرقًا إذا قيل: فلان يعلم علم كذا أو كتاب كذا؛ لم يفهم إلا 
أن عنده ما يكفيه فى استعلام مسائله بأن يرجع إليه فيستخرجهاء لا أنه مستحضر 

الهروى 

قوله: (فإِمًا ترد بأنها رد إلى الجهالة) أى عدم تميز الحد عند من يكون بصدد 
تحصيل معرفة المحدود وتميز ما هو فرد منه فإنه أريد من لفظ البعض البعض 
المذكور فى التعريف على وجه ليس ههنا دلالة على تعيين بعض مخصوص مثل أن 
يراد بعض هو مسائل الصوم أو يراد بعض هو أكثر المسائل لم يكن الحد معلوما 
للسامع ولم يتميز عنده ولم يحصل معرفة المحدود وتميز أفراده فإن مسائل الصوم 
لم تكن معلومًا من اللفظ وعدد المسائل غير معلوم فلا يعلم ما هو أكثرهاء 
وحاصل كلام هذا القائل أن قول الشارح إن كان هو البعض لم يطرد لدخول 
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المقلد ليس على ما ينبغى لأن دخول المقلد إذا أريد بعض لا بعينه أو الجنس 
المتناول للكل والبعض وأما إذا أريد بعض معين فلا يلزم ذلك وحاصل جواب 
المحشى أن المراد بالبعض بعض لا بعينه وأما البعض المعين فلا يصح اعتباره فى 
الترديد هنا بل المراد فى هذا المقام جنس متناول للكل والبعض . 

قوله: (مع فساد ما ذكر فى الجواب») أى هذا القول يفضى إلى ما ذكر أى فساد 
ما ذكر فى الحراب وهو قول الشارح وأما المقلد... إلخ. باعتبار أن اتصاف 
المجتهد بقوله يجزم بوجوب العمل بموجب ظنه اتصاف بالصفة اللازمة فإذا قال 
هذا القائل إن ذلك المقلد مجتهد فقال باتصافه بتلك الصفة فهو يخالف الإجماع. 

قوله: (حمل العلم على ما سيأتى) أى المعنى الذى هو صفة توجب قير وهذا 
المعنى يتناول التصور والتصديق اليقينى وإذا قرن العلم بالاستدلال خرج التصور 
وتعين التصديق اليقينى . 

قوله: (فإما أن يختار) أى إذا خرج المعلوم من الأدلة القطعية من التعريف 
فلدفع هذا الفساد يجب أن يقال: ليس شىء من الآدلة التفصيلية بقطع بل كلها 
أمارات» أو يقال إن الحاصل من الدليل القطعى ليس من الفقه فإن قلت يلزم من 
اختيار الشق الأول أن يخرج من هذا التعريف جميع أجزاء الفقه إذا كان المجتهد 
فقيهًا على هذا التقدير إذ لا يمكن له اليقين عن تلك الأدلة فإن الإجماع المنعقد 
على أنه يجب عليه العمل بمقتضى ظنه من جملة الأدلة فإذا فرض أنه أمارة أيضًا 
فلا يفيد اليقين» والمأخوذ من التعريف هو العلم المقارن بالاستدلال وهو يقين 
قلت المراد أن كل واحد من الأدلة التفصيلية الواقعة بإزاء مسائكل مخصوصة أمارة 
وأما الإجماع فهو عام جار فى الجميع من المسائل ويجوز مع اختيار كونها أمارات 
اختيار حصول اليقين عن انضمام ذلك الإجماع إلى أمارة منها. 

قوله: (وهو الذى نيط بظنه) أى الحكم الذى هو موصوف بكونه حكم الله 
تعالى ظاهر منوط بظنه ويتحقق على سبيل القطع واليقين عند تحقق ظنه فالمجتهد 
إذا حصل له ظن بوجوب فعل مثلاً فهذا الوجوب يصير متصقًا بأنه من الله تعالى 
ظاهر] وهذا الحكم المتصف بالصفة المذكورة حاصل من ظنه وحصل له القطع بأن 
هذا الفعل واجب بهذا الوجوب وإن لم يحصل له القطع بأن هذا الفعل واجب 
من الله تعالى فى نفس الأمرء والمراد من الأحكام الشرعية ما هو من قبيل الأول 


شرح مختصرا منتهى لكل 
وهذا مثل أن يقال إذا وقع لنا ظن بأن زيدا قائم وترتب على هذا ظن شىء يناسب 
القيام الواقعى وقع هنا قسمان من القيام أحدهما قيام واقعى والآخر قيام ظاهرى, 
وصح وقوع القطع بأن زيدا قائم بالاعتبار الثانى مع الظن بالاعتبار الأول» وأما 
ظن المقلد فلا ينوط به حكم واقعيًا أو ظاهريًا إذ الحكم الظاهرى هو الذى يجب 
اتباعه وليس للمقلد ذلك فلا يجزم المقلد بأن ما فهمه من كلام الشارع حكم 
ظاهرى إذ لا يجب اتباع ذلك الحكم فاندفع ما يقال من أن المقلد الماهر فى العربية 
وغيرها من العلوم إذا فهم من كلام الشارع حكمًا من غير معارض يجزم بأنه حكم 
الله تعالى ظاهرً جزم ثابنًا مطابقًا للواقع وإن لم يجزم بأنه الحكم فى الواقع ولا 
يتوقف هذا الجزم على وجوب اتباع ما فهمه. 

قوله: (إلا أن عنده ما يكفيه) قد يقال الظاهر أن المراد تما يكفيه ملكة حاصلة 
من استخراج المسائل الكثيرة فإن ذلك تهيؤ قريب لتحصيل المجموعء يقال لمن له 
تلك الملكة إنه عالم بذلك العلم2"7» وأما الذى ليس له تلك الحالة وقد حصل له 
مقدمات ومبادئ يستخرج منها العلم بعد الممارسة وملكة الاستخراج بدون 
الممارسة والاستخراج ولا يطلق عليه العالم بذلك العلم مثلاً إذا حصل لشخص 
العلم الإلهى والطبيعى والهندسى وغير ذلك مما يتوقف عليه علم الهيئة بل يقال له 
العالم بذلك العلم بعد الممارسة وتحصيل ملكة الاستخراج بسبب استخراجات 
كثيرة من مسائل الهيئة من مبادئها. 


الجيراوى 

التفتازانى: (وفيما يصدق... إلخ) أى فالمراد من البعض الجنس الصادق على 
البعض وعلى الكل وعبر عنه بالبعض؛ لأنه المحقق فصح الحصر وصح التعبير 
بالأحكام عن البعض . 

التفتازانى: (وأما إرادة المعين أو الأكثر) أراد بالمعين ما له نسبة معينة إلى الكل 
كالئلث والربع والنصف لا مسائل معينة كمسائل الصوم والصلاة وبالأكثر الأكثر 
فق النصلاك يكرا كان الافجاتمننه بالفينة إلى الكل #النلفيق والتلانة أزياع أ الا 
ثم المراد بإرادة المعين أو الأكثر إرادته بجعل «ال2 فى الأحكام للعهد. 
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التفتازانى: (بل بمعنى... إلخ) هذا دفع لما يقال أن الفقه يشمل الوجوب وغيره 
من الأحكام وليس قاصراً على الوجوب؛ وحاصل الدفع أن المراد بالعمل الواجب 
هو الاعتقاد لما أداه إليه ظنه سواء كان وجوبًا أو غيره لكن السعد لم يبين أنه ليس 
المراد أن الفقه: عبارة عن :الغلم بوجوف 'العمل .يل هو اغبازة عن العلم بالأحكام 
فكان عليه أن يقول: إنه لما كان ظنه مناطًا للحكم بالإجماع فمتى تحقق ظنه تحقق 
العلم بالحكم ففى عبارته اختصار وقوله: كالكتاب والسنة. .. إلخ, ظاهره أن 
المراد قطعى المتن فقط مع أنه ليس كذلك؛ بل المراد قطعى المئن والدلالة وقوله فيه 
أمارة له أى قول المقلد فيه أمارة له أى أنه ناشىَ عن الأمارة وقوله: وفساده بين 
أى للإجماع على أنه ليس فقيها. 

قوله: (وآما الحمل على بعض معين ولو بكونه أكثر) قصد به الرد على 
التفتازانى حيث جوز إرادة البعض المعين والأكثر وحيث جعل الأكثر مقابلاً 
للبعض المعين مع دخوله فيه ويجاب عن هذا الآخير بأن المراد بالأكثر ما شرحنا به 
عبارته فيكون أعم من البعض المعين وقوله: إذ لا دليل هناك على عهد رده 
بعضهم بأنه لم يرد العهد بل أراد أن البعض المعين والأكثر من مصدوق الجنس كما 
هو ظاهر عبارته ورد بأن المراد الجنس فى ضمن البعض المعين والأكثر بالعهد. 

قوله: (للمفسر بما يقابله) وهو التصديق اليقينى . 

قوله: (وبالاستدلال عطف على قوله عن العلم) أى: ولخروجه بقيد الاستدلال. 

قوله: (بقيد التفصيل) أى لأنه يفيد أن المقلد له علم عن الآدلة لكن الإجمالية 
مع أنه إذا كان له علم كان عن الأدلة التفصيلية فسلم كونه عن الأدلة فى إخراجه 
بقيد التفصيل . 

قوله: (اجتهاد فى بعض الأحكام) بأن يحصل عنده ما هو مناط له دون غيره. 

قوله: (يفضى إلى منع الإجماع) الذى هو فى الأصح عبارة عن اتفاق المجتهدين 
فى عصر على أمر سواء كان حكمًا شرعيًا أو غيره» والقول بأن مخالفة الإجماع 
إنما تكون حرامًا إذا كان على حكم شرعى وهذا الإجماع ليس من هذا القبيل إن 
سلم فجوابه: أنه لما اتفق عليه فقهاء الأمة لم يستحسن مخالفتهم.. 

قوله أيضا: (يفضى إلى منع الإجماع) حاصله أن المجتهد فى الكل والفقيه 
متساويان فى غرف المتشرعة لا يوتجد أبعدهما. ندؤن الآخر» :فمراد القائل بكرن 
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استنباط المقلد غير العامى اجتهادًا أما دخوله فى حد الفقه وجعله فقيهًا وهذا 
يفضى إلى منع الإجماع على أن الفقيه منحصر فى المجتهد فى الكل وجزثه وأما 
مجرد كون استنباطه اجتهادًا وكونه مجتهد وهذا مع كونه موجبًا لكرن بعض 
المجتهدين ليس فقيهًا وهو خلاف عرفهم يوجب أيضًا فساد ما ذكر فى الجواب 
لإخراج علمه عن حد الفقه وهو قوله: وهو أن المراد بالعلم اليقين وبالادلة 
الأمارات ولا يعلم شيئًا من الأمارات علمًا يقيئًا إلا المجتهد الذى من صفته اللازمة 
له أن يجزم بوجوب العمل بمقتضى ظنه دون المقلد فالمقلد لا يجزم بوجوب العمل 
بمقتضى ظنه فلا يكون مجتهدا فى شىء من الأحكام فلا يصح القول بأنه مجتهد 
فى بعض الأحكام كيف ونسبة البعض إليه كنسبة الكل فى الجزم بوجوب العمل 
إلا أن يقال: إن تلك الصفة اللازمة إنما هى للمجتهد الكامل وهو المجتهد فى 
الأحكام. 

قوله: (حمل العلم على ما سيآتى وهو صفة توجب تمييرًا... إلخ) وهو صادق 
على التصور والتصديق وقرنه بالاستدلال يخصصه بالتصديق اليقينى وفيه أن 
الاستدلال بالأمارات لا يخصصه باليقينى والدليل على ذلك الحمل قوله ولا يعلم 
شيئًا من الأحكام إلى أن قال بخلاف المقلد فإنما يظن ظنًا ولا يفضى به إلى العلم . 

قوله: (والأدلة المذكورة على الأمارات) أى وحمل الأدلة المذكورة على 
الأمارات فهو عطف على العلم . 

قوله: (لانعقاد الإجماع على أنه يجب العمل عليه بمقتضى ظنه) أى: وهذا 
الإجماع يوجب العلم بوجوب العمل بمقتضى ظنه والعلم بالأحكام أنفسها؛ لآن 
هذا الإجماع إنما يتأتى إذا كان الشارع جعل ظن المجتهد مناط الحكم وعلة لثبوته. 
وإذا علم أن الشارع جعل ظنه مناط الحكم فمتى محقق ظنه وعلمه بالوجدان فقد 
علم الحكم وعلم وجوب العمل بمقتضى ظنه فالعلم بوجوب العمل والعلم 
بالأحكام كلاهما ناشئ عن الإجماع المذكور أو العلم بوجوب العمل يوصل إلى 
العلم بالأحكام على ما سياتى بيانه من المحشى . 

قوله: (بل انعقد على خلافه) أتى بهذا الإضراب ليشير إلى أن قول الشارح 
إجماعًا الواقعة فى سياق المقلد راجع إلى عدم الوجوب لا للوجوب المدخول 
للعدم لأنه المناسب للمقام. 
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قوله: (نريد بها الأمارات) أى التى هى لكل مسألة مسألة فخرج الإجماع على 
وجوب العمل بمقتضى ظنه فإنه متعلق بالجميع فلا يقال: اندرج فى الأمارات 
الإجماع المذكور فينافى قوله: إن الإجماع يفيد العلم. 

قوله: (إذ كان المقلد فقيهًا) أى على مقتضى التعريف مع أنه ليس فقيهًا فى 
الواقع فيكون التعريف غير مطرد. 

قوله: (فكذا ما يتفرع عليها من الإجماع) أى: المتعلق بمسألة مخصوصة لا 
المتعلق بالجميع لأنه لو كان ظيًا أيضًا لم يفد العلم بوجوب العمل والعلم 
بالأحكام كما بينه المحشى . 

قوله: (إن الشارع جعل ظنه... إلخ) أى وعلم ذلك من الإجماع على وجوب 
العمل كما علم منه العلم بوجوب العمل كما تقدم لك بيانه. 

قوله: (إلى العلم بالأحكام وجب عليه العمل) أى فقد علم الأمران كما مر. 

قوله: (ومعنى وجوب العمل... إلخ) دفع لا يقال: إن الفقه لم ينحصر فى 
العلم بوجوب الإتيان بالواجب» وحاصل الدفع أن المراد بالعمل الاعتقاد لما ظنه 
على حسبه فإن كان واجبًا وجب عليه اعتقاد وجوبه؛ وإن كان نديًا وجب عليه 
اعتقاد ندبيته وهكذا. 

قوله: (أو نقول علمه... إلخ) عطف على قوله: إن الشارع جعل ظنه. .. 
إلخ. فهذا جواب ثان. 

تولك زلقذا حك يحب طاو اناف )كال دورو انعفني الوا ليع ومقرت 
العمل بمقتضى الظن . 

قوله: (وما ليس حكما... إلخ) قضية سالبة لقوله: لا يجب» وأما قوله: ليس 
حكمًا فهو جزء من الموضوع وكأنه قال: وغير الحكم الثابت من الله فى حقى لا 
يجب على اتباعه وهى أيضنًا مأخوذة من الإجماع لأنه متى وجب العمل بمقتضى 
الظن كان غيره ليس واجبًا. 

قوله: (أعنى كونه حكما ثابثًا من الله) لا يخفى أن القياس الذى ذكره من 
الشكل الثانى فتكون النتيجة سالبة للزوم اختلاف المقدمتين فيه والكبرى فى 
القياس الذى ذكره سالبة فحق النتيجة هكذا فهذا الحكم ليس غير الحكم الثابت 
من الله تعالى فى حقى» ويلزمه أنه الحكم الثابت من الله فى حقى فالمحشى نظر 
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للازمه المذكور لظهور لزومه. 

قوله: (فلا يكون مناطًا للحكم) أى كما هو الجواب الأول وقوله: ولا 
العلم. . . إلخ. أى كما هو الجواب الثانى. 

قوله: (فلا مخلص... إلخ) أى: فليس المراد بالأحكام الأحكام الواقعية بل 
الأحكام بحسب الظاهر سواء طابقت الواقع أو لم تطابقه فمظنونه هو الأحكام 
بحسب الظاهر. 

قوله: (لآن ظنه الباقى... إلخ) أى فهو يظن أن هذا الحكم الذى أداه إليه 
اجتهاده هو الحكم فى الواقع ويعلم الحكم الذى أداه إليه اجتهاده من حيث كون 
الشارع أناط الحكم الذى أداه إليه اجتهاده بذلك الاجتهاد والظن. 

قوله: (الحكم مقطوع به) أى نظرا للظاهر. 

قوله: (والظن فى طريقه) أى طريق الحكم فى الواقع. 

قوله: (مستفيض عرقًا) أى فلا يرد أن إطلاق العلم على التهيؤ المذكور مجاز 
ولا قرينة فلا يصح إرادته فى التعريف. 

قوله: (فيستخرجها) فيه أن الملكة التى يطلق عليها العلم هى ملكة الاستحضار 
لا الاستحصال إلا أن يراد بالاستخراج الاستحضار للجميع؛ وعبارة الشارح أيضًا 
تقتضى أن المراد ملكة الاستحصال. 


1 شرح مختصر ال منتهى 

قال: (وآما فائدته فالعلم بأحكام الله تعالى) . 

أقول: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى وهى سبب الفوز بالسعادة 
الدينية والدنيوية. 

قال: (وأما استمداده فمن الكلام والعربية والأحكام أما الكلام فلتوقف الآدلة 
الكلية على معرفة البارى تعالى وصدق المبلغ وهو يتوقف على دلالة المعجزة وأما 
العربية فلآن الأدلة من الكتاب والسنة عربية وأما الأحكام فالمراد تصورها ليمكن 
إثباتها ونفيها وإلا جاء الدور) . 

أقول: هذا العلم يستمد من الكلام ومن العربية ومن الأحكام أما الكلام 
فلتوقف الأدلة الكلية أى الإجمالية ككون الكتاب والسنة والإجماع حجة على 
معرفة البارى تعالى ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه ويعلم لزومه حينئل وتتوقف 
على أدلة حدوث العالم وأيضًا أنه يتوقف على صدق المبلغ» ويتوقف على دلالة 
المعجزة عليه ودلالتها تتوقف على امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيها وهو يتوقف 
على قاعدة خلق الأعمال وعلى إثبات العلم والإرادة. ولا تقليد فى ذلك 
لاختلاف العقائد فلا يحصل به علم وأما العربية فلأن الكتاب والسنة عربيان 
والاستدلال بهما يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص 
وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم وغير ذلك. وأما الأحكام فالمراد تصورها وذلك 
لأن المقصود إثباتها ونفيها فى الأصول إذا قلنا: الآمر للوجوب وفى الفقه إذا 
قلنا: الوتر واجب مثلاً ولا يمكن بدون تصورها. ولا يريد بالأحكام العلم بإثباتها 
أو نفيها لآن ذلك فائدة العلم فيتأخر حصوله عنه فلو توقف عليه العلم كان دورً. 
وستقف على ذكره لأحكام الأحكام إثبانًا ونفيًا وهو خارج عن الأمرين. 

التمتازاتى 

قوله: (ويعلم لزومه) أى لزوم خطاب التكليف يعنى لزوم امتثاله ووجوب 
العمل بموجبه لاستناده إلى البارى تعالى . 

قوله: (وتتوقف) أى معرفة البارى (على أدلة حدوث العالم) إذ المحوج إلى 
السبب عندنا هو الحدوث. 

قوله: (وأيضا أنه) أى كون الكتاب والسنة والإجماع حجة (يتوقف على صدق 
المبلغ) لأن العلم بأن هذا كتاب الله وأن البينة على المدعى» وأن الآمة لا تجتمع 


شرح مختصر المنتهى ١١‏ 
على الضلالة وأن اتباع سبيل المؤمنين واجب إثما يحصل لنا بأخباره وهو أن صدق 
المبلغ أعنى العلم به يتوقف على دلالة المعجزة على صدقه. 

قوله (وتتوقف) أئ دلالة المعجرة عل “قاعدة تعلق الأعمال ديق بينم أن المؤثر 
هو الله تعالى وحده (وعلى إثبات العلم والقدرة) لله تعالى ليصح منه إيجاد الأمر 
الخارق للعادة على وفق دعوى النبى يداد قصدا إلى تصديقه فى دعواه. 

قوله: (وأما الأحكام) يريد أن وجه استمداد الأصول من الأحكام إثما هو من 
جهة مبادئه التصورية إذ لا بد فيه من تصور الأحكام الخمسة ليمكن إثباتها ونفيها 
لا التصديقية بأن يعلم إثباتها أو نفيها فى آحاد المسائل على ما فى الفقه من العلم 
بوجوب الحج وحرمة الخمر وغير ذلك بطريق النظر والاستدلال؛ لأنه يتوقف 
على معرفة أحوال الآدلة فلو ترقفت هى عليه كان دورا هذا ظاهر كلام الأمدى 
وبعض الشارحين» ويرد عليه أنه لو أريد إثيات الأحكام ونفيها لأفعال المكلفين 
على ما فى الفقه لم يلزم الأصولى تصورها؛ لأن ذلك فائدة الأصول بمعنى غايته 
وغرضه لا بمعنى مقاصده ومسائله فلا يلزم الأصولى من حيث هو أصولى 
التصديق بها ولا تصور أطرافها وهذا كما أن المنطق آلة لاكتساب العلوم وليست 
تصورات محمولات مسائلها من مبادته وأيضاً لزوم الدور على تقدير أن يراد 
بالإثبات والنفى على هذا الوجه لا يوجب انحصار المراد فى التصور لحواز أن يراد 
الإثبات والنفى على وجه آخر كما فى الأصول مثلاً فلذلك جعل الشارح المحقق 
الإثبات والنفى أعم مما فى الأصول والفقه ليلزم الأصولى تصورهاء لكن لما كانت 
فى الفقه محمولات لسائله وأعراضا ذاتية لموضوعه وفى الأصول متعلقات 
للمحمولات إذ معنى قولنا الآمر للوجوب أنه يفيد الرجرب جعلت فى الفقه 
مبادئ استقلالاً وفى الأصول استمدادًا ثم نفى كون المراد العلم بإثباتها أو نفيها 
على ما فى الفقه لأن ذلك فائدة علم الأصول بمعنى غايته وغرضه فيتأخر عنه 
ضرورة» فلو توقف علم الأصول عليه كان دور ولم يتعرض لنفى كون المراد 
الإثبات أو النفى على ما فى اللأصول لظهور أن ذلك من مسائله لا ميادئه وبهذا 
يندفع الإيراد الثانى على كلام الآمدى. لا يقال المراد بعلم الأصول الملكة والتهيؤ 
للعلم بجميع القواعد والعلم بإثبات الأحكام على التفصيل فائدة له متأخر حصولها 
عنه أما على الوجه الذى فى الأصول فالبذات وأما على الرجه الذى فى الفقه 


6 شرح مختصرا منتهى 
فبالواسطة فلو كان من مبادئه لزم الدور لأنا نقول: إذا قلنا أجزاء العلوم 
الموضوعات ولمبادئ والمسائل لا يراد بالعلوم تلك الملكات والاستعدادات وهو 
ظاهر ولقائل أن يمنع الدور مستندا بأنا لا نعنى بكون الشىء من مبادئ علم توقف 
كل مسألة مسألة عليه ولا يكون الشىء من فوائده على توقفه كل مسألة مسألة 
فكون الإثبات أو النفى من المبادئ لتوقف بعض المسائل عليه ومن الفوائد لتوقفه 
فلي عفن المتائل ليكوت دور 

قوله: (وسنقف) يعنى أن المصنف جعل تصورات الأحكام من المبادئ ونفى أن 
تكون التصديقات التى محمولاتها الأحكام منهاء وقد ذكر فى المبادئ من الأحكام 
تصديقات موضوعاتها الأحكام مثل: أن الواجب الموسع وقته جميع الوقت أو 
أوله أو آخره وأن المندوب قيل هو تكليف وأن الحكم حاكمه الشرع أو العقل إلى 
غير ذلك» ولا خفاء فى أنها خارجة عن تصور الأحكام الذى هو من المبادئ وعن 
إثباتها أو نفيها الذى هو من الفوائدء وإن كانت المبادئ لم ينحصر المراد فى تصور 
الأحكام وإن كانت على سبيل الاستطراد وتكميل الصناعة لم يصح قوله وإلا جاء 
الدور لحواز أن يراد مثل هذا الإثبات والنفى» ويمكن أن يقال الاستمداد من 
الشىء يكون إلا بما فيه وليس فى علم الأحكام إلا تصوراتها والتصديق بإثباتها أو 
نفيها وهو يوجب الدورء فينحصر المراد فى التصور وهذا لا ينافى إثبات أحكام 
للأحكام استطرادا لا استمدادا . 

الجرجانى 

قوله: (أى الإجمالية) إنما فسر الكلية بالإجمالية أى: التى ليست منصوبة على 
مسائل مخصوصة لأن العمومات المعينة توصف بالكلية أيضًا كما مرء والمراد 
توقفها من حيث إنها أدلة وحجج للأحكام كما ذكره على معرفته تعالى لا توقف 
وجودها عليها لأن إثباته ليس من الأصول؛ فلا يتبين بذلك استمداده من الكلام 
ما لم ينضم إليه أن حجيتها تتوقف على وجودها. 

قوله: (ويعلم لزومه) أى لزوم التكليف وثبوته فى حقنا حين إسناد خطابه إليه 
تعالى» فإنه الخالق للأشياء المتصرف فيها بما شاءء فلا يلزمنا إلا تكليفه ولا يثبت 
عليئا إلا كمه تعالن :الى هر تطابه التفبى. ويكشف عنه الأدلة الملكورة كما 
0 


شرح مختصرالمنتهى يل 

قوله: (وتتوقف) أى: معرفة وجود البارى تعالى» لأن المتكلمين إنما يستدلون 
بحدوث العالم على وجود الصانع» فإنه السبب المحوج إليه أو جزؤه أو شرطه 
على رأيهم: وهو متوقف على آدلته. 

قوله: (وأيضًا أنه) أى كون الكتاب وما ذكر معه حجة (يتوقف على صدق 
المبلغ) وتوقف السنة على ذلك ظاهر وأما الكتاب فلأن كل واحد مما يستدل به منه 
على الأحكام ليس معجراء فلا يعلم أنه من كلامه تعالى إلا بإخباره فلا بد من 
صدقه وأما الإجماع والقياس فيرجعان إليهما . 

قوله: (وهو) أى صدق المبلغ بل العلم به (يتوقف على دلالة المعحزة عليه) 
فإنها تصديق له من الله تعالى فيما ادعاه ولا طريق إليه سواها (ودلالتها تتوقف 
على امتناع تأثير غير قدرة الله تعالى القديمة فيها) وإلا لم يجزم بأنها فعلى فضلةً 
عن أنها تصديقه والعلم بذلك الامتناع يتوقف على قاعدة خلق الأعمال» وعلى أن 
لا تأثير لقدرة العباد» بل لا مؤثر فى الوجود إلا الله سبحانه وتعالى فالمعجزة من 
أفعاله قطعاء وفيه أن من أثبت لغيره تعالى قدرة مؤثرة مع تفاوت مراتبها وتباين 
آثارها فهو فى دلالة المعجزة على ورطة الحيرة» وإن جنحوا إلى دعوى الضرورة 
فقطع الاحتمال على وجه لا يشوبه ريبة إنما هو بتلك القاعدة القويمة» وظاهر 
هذه العبارة يساعد هذا التوجيه كما تشهد به الطبائع المستقيمة» ومنهم من جعل 
الضمير راجعًا إلى دلالة المعجزة زاعما أنها تتوقف عندنا على أمرين: الأول: 
الامتناع المذكور فإن شرط المعجزة العجز عن المعارضة» الثالى: قاعدة خلق 
الأعمال إذ من شرائطها أن تكون فعله تعالى أو مسببًا عنه ليكون تصديقًا منه» وأن 
يكون ظهورها على يد مدعى النبوة فتكون المعجزة الظاهرة على يد من خلق الله 
تعالى» ولا يريد بهذا توقفها على أنه المؤثر فى جميع الممكنات بل فى المعجزة» 
وفيه بحث لأن تأثيره فيها يعلم من ذلك الامتناع فبعد تحققه لا توقف لدلالتها على 
تلك القاعدة أصلاً وأيضًا تخصيص الأمرين يوهم الانحصار مع توقف الدلالة 
على إثبات العلم والإرادة ليمكنه إيجاد المعجزة على وفق دعوى النبى يَةٌ تصديقا 
له وفى بعض النسخ : والقدرة مكان الإرادة» والأول أظهر. 

قوله: (ولا تقليد فى ذلك) العلم بالمسائل الأصولية يتوقف على العلم بما ذكر 
من القواعد الكلامية والتقليد لا يفيد علمًا بها لاختلاف عقائد الناس فيها وتناقضها 


١١‏ شرح مختصرالمئ” 


فلو أفاده وقلد واحد فى الحدوث وآخر فى القدم؛ كانا عالمين بهما ويجتمعان فى 
الواقع فلا بد من الاستدلال عليها وذلك من وظيفة علم الكلام. 

قوله: (وأما الأحكام) استمداد الأصول من الأحكام إنما هو من تصورها؛ 
وذلك لأن مقصود الأصولى إثبات الأحكام ونفيها فى الأصول من حيث إنها 
مدلولة للأآدلة السمعية ومستفادة منهاء فإذا قلنا: الأمر للوجوب مثلاً؛ كان معناه 
أنه دال عليه ومفيد له فقد وقع جزءًا من المحمول وكذا مقصوده إثباتها ونفيها فى 
الفقه من خيث تعلقها بالأفعال» فإذا قلنا: الوتر واجب مثلاً كان معناه أنه متعلق 
للوجوب وموصوف به فقد وقع أيضًا جزءًا من المحمول فمن قال: الأحكام 
محمولات مسائل الفقه» وأعراض ذاتية لموضوعه. فقد أطلق المحمول على مبدثه 
وتصور موضوعات المسائل ومحمولاتها وما يقع جزءًا فيها من المبادئ؛ لأن إثباتها 
يتوقف عليهاء وإثما ذكر الفقه ههنا تنبيهًا على أن الأصول فى نفسه وفى ترتب 
فائدته عليه يستمد من تصور الأحكام. فهو بالاعتبار الأول مبدأ له وبالاعتبار 
الثانى مبدأ لغايته؛ لا لأن ما يقع فى محمولات ما هو فائدة العلم من مبادثه أيضً 
على ما اختاره المصنف ليعترض بأن المنطق آلة لاكتساب العلوم» فوجب أن يكون 
تصور محمولات مسائلها من مبادئه؛ ويجاب بأن غاية المنطق هى العلم بطرق 
الاكتساب المستعملة فى العلوم من حيث تعلقها بمواد معينة بل على وجه عام» وأما 
الأصول فغايته العلم بطرق اكتساب الأحكام المتعلقة بالأفعال فلا بد من تصورهاء 
فإن الجواب فاسد أما أولاً؛ فلأن ما ذكره نفس المنطق لا غايته وإن أريد الطرق 
الحزئية العارضة للمواد المخصوصة ويدعى أن المستفاد منه معرفة الصور المعينة فقط 
إذ لا يبحث فيه عن المادة أصلاً. وإن كان مخالمًا للحق فلا يجد نفعًا؛ لأن 
الغرض من تلك المعرفة هى العلوم فيعود المحذورء وأما ثانا فلآن الأصول لا تفيد 
علمًا بطرق اكتساب الأحكام بل هو مقدمات يتصرف فيها بقوانين الاكتساب 
فيتوصل إلى تلك الأحكام؛ ولو سلم فالغاية متأخرة عن العلمء فالحكم بأن 
مبادئها من حيث إنها كذلك مبدأ له يستلزم دعوى توقف المتقدم على ما يتوقف 
عليه المتأآخر من حيث هو كذلك؛» وما ذكره المصنف من أن معرفة الفائدة من 
المبادئ لا يقتضى نسبة هذا الاختيار إليه؛ كما لا يخفى فإن قلت: ما وجه 
تخصيص ذكر التنبيه بالأصول دون المنطق. قلت: الاشتراك فى الاستمداد من 


شرح مختصرا منتهى ١١‏ 


الحكمء وأن غايته مخصوصة., وأما المنطق فلا تنحصر فائدته فى عدد ليشار إلى 
مبادثها . 

قوله: (ولا يريد) استمداد الأأصول من الأحكام إنما هو من تصورها لا من 
التصديق بإثباتها أو نفيها من حيث استفادتها من أدلتهاء فإن ذاك مسائله لا مبادئه 
ولا من حيث تعلقها بالأفعال لأنه فائدة لهذا العلم متأخرة عنه» فلو استمد منه 
وتوقف عليه كان دور وقد منع لزومهء واستند بأن كون الشىء مبدأ لعلم لا 
يستلزم توقف كل مسألة منه عليه كما أن كونه فائدة لا يوجب توقفه عليها فجاز أن 
يكون الإثبات والنفى من حيث التعلق بالأفعال مبدأ لمسائل منه وفائدة للأخرى» 
وأجيب بأن الفقه علم المجتهد وتصديقه بكل مسألة فقهية يتوقف على علمه 
بجميع القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام عند مانعى تجزؤ الاجتهاد, 
فلو توقف على شىء منها دارء نعم يتجه السؤال على من جوزه إن لم يكن مانع 
آخر والمصنف متوقف فيهء والمختار عند الجمهور المنع وفيه التزام وروده عليه؛ 
لأن التوقف لا يصير مبدا للجزم. 

قوله: (وستقف) أراد أنه لم يقتصر فى مبادئ الأحكام على تصورهاء بل أورد 
هناك أحكامًا على الأحكام هى تصديقات إيجابية كقولنا: الإباحة حكم شرعى» 
وسلبية كقولنا: الإباحة ليست جسًا للوجوب (وهى خارجة عن الأمرين) أعنى 
تصورها والعلم بإثباتها أو نفيها فى الأفعال فإن لم تكن من المبادئ لم يصح ذكرها 
فيهاء وإلا لم ينحصر الاستمداد فى تصورها وبطل التزام الدور على التقديرين؛ 
وتفصيله أن للأحكام تصورًا وتصديفًا من حيث وجودها فى أنفسهاء وتصديقًا من 
حيث إنها مستفادة من الأدلة سواء جعلت موضوعات فيه أو أجزاء لمحمولاته: 
وتصديقًا من حيث تعلقها بفعل المكلف كذلك وتصديقًا خارجا عما ذكر والأول 
من المبادئ وقد بينه» وكذا الثانى ولم يذكره لشهرته واندراجه فيما أفاده إجمالةً 
من مبادئ الكلام» والثالث: مسائل هذا الفن» والرابع: هو الفقه الموقرف عليه؛ 
وأما الخامس فقد قرنه بتصورها فإن كان مبدأ بطل الحصر وإلا لغا الذكر فإن قيل 
رما كان استطرادًا أو تكميلاً للصناعة بما ليس منها أجيب بأن بطلان قوله وإلا جاء 
الدور باق بحاله. ورد بأن الاستمداد من علم الأحكام لا يكون إلا بما هو فيه من 
تقررانها' والمسيديق :يها وإناتها وينية لوم الور قن النانى السصير اماد فى 


الأولء وهذا لا ينافى فى ذكره أحكامًا للأحكام استطرادًا لا استمدادً وهذا إنما 
يتم إذا كان الاستمداد من علم الأحكام أعنى الفقه لا منها أنفسها وستتكشف 
جلية الحال فى ذلك». وفهم بعضهم أن قوله: ستقف... إلخ إشارة إلى أن 
المصنف قد اقتصر على تصور الأحكام واقعة فى المحمولات كما يدل عليه قوله 
ليمكن إثباتها ونفيهاء لكنه قد جعلها أيضًا محكومًا عليها فى مبادئ الأحكام كما 
مر وفى الأدلة حيث قال: الحكم على الواحد حكم على جماعة؛ والحكم يجوز 
تأخير تبليغه إلى وقت الحاجة ونسخه دون التلاوة إلى غير ذلك» ولا يقدح هذا 
فى كون الأدلة موضوعًا للعلم لأن موضوع المسألة قد يكون عرض ذاتيًا له 
وتصورها هناك أيضا من المبادئ فالواجب التعميم. والتزم أن التصديقات الموردة 
فى المبادئ الأحكامية مسائل من هذا الفن ذكرت فيها لإفادتها تصور جزئيات 
الأحكام إذ يعلم تما ذكر فى الواجب المخير أن من الوجوب ما يتعلق بشىء مبهم 
من أشياء معينة قال: وهكذا الحكم فيما أورده فى المبادئْ غير الأحكامية من 
المسائل ولذلك عنونها بمسألة مسألة وأنت خبير بما فى هذا الفهم من التعسف. 
الهروى ل . ب ل ل لل م 
قوله: (فلآن كل واحد ما يستدل به منه على الأحكام ليس معجر) قال بعض 
الأفاضل هذا لا يوجب توقف العلم بكونه كلام الله تعالى على صدق المبلغ لأنه 
يجوز أن يضم إليه من سابقه أو لاحقه ما يصير به مقدار السورة فإن كان المجموع 
معجزا علم أن ذلك البعض كلام الله تعالى لأن ضم غير كلام الله تعالى يخرجه 
عن الإعجاز وإلا لا يمكن أن يعرف بإعجاز القرآن كونه بتمامه كلام الله تعالى هذا 
كلامه وهو فى غاية الضعف لأن الجزء الذى ليس معجرًا لا يمكن أن يعلم كونه 
جزءًا من الكلام إلا بإخبار الصادق» ولا يلزم من كون مقدار السورة معجزً كون 
كل واحد من أجزائه كلام الله تعالى لأن ضم غير كلام الله تعالى إليه لا يخرج 
المجموع عن الإعجاز إذ المجموع خارج عن طرق البشر ولا يعلم بإعجاز القرآن 
كونه بتمامه كلام الله تعالى بل يعلم ذلك بإخبار الصادق ولا فساد فى ذلك فإنا إذا 
نظرنا إلى مقدار السورة جزمنا بأن هذا المقدار خارج عن طوق البشر فيجب أن 
يكون البعض من الله تعالى قطعّاء وإلا لم يكن المجموع خارجًا عن طرق البشر 
وأما أن كل جزء من هذا المقدار داخل فى كلام الله تعالى فهو غير معلوم إلا 
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قوله: (وآن لا تأثير لقدرة العباد) فإن قلت دلالة المعجزة لا تتوقف على أنه لا 
تأثير لقدرة العباد أصلاً بل تتوقف على إثبات أنه لا تأثير لقدرة العباد فى الأفعال 
الخارقة للعادة وجواز تأثير قدرة العباد فى الأفعال العادية لا يستلزم جواز تأثيرها 
فى الأفعال الخارقة للعادة قلت تجويز تأثير قدرة العباد فى الآفعال العادية لا يستلزم 
جواز تأثيرها فى الأفعال الخارقة للعادة قلت: تجويز تأثير قدرة العباد فى الأفعال 
العادية مع تفاوت مراتبها وتباين آثارها يورث جواز تأثيرها فى الأفعال مطلقًا إذ 
ليس لهم دليل على امتناع التأثير فى البعض فلو لم يمتنع الكل لم يكن للمعجزة 
دلالة فصح قوله والعلم بذلك الامتناع يتوقف على قاعدة خلق الأعمال وأن لا 
تأثير لقدرة العباد وهذا الذى ذكر من السؤال والجواب توضيح لا يتضمنه كلامه 
وفى عطف قوله فلا تأثير لقدرة العباد على قوله قاعدة خلق الآعمال تنبيه على 
معنى قاعدة خلق الأعمال وعلى وجه تغيير اللآسلوب فى قول الشارح ويتوقف 
على قاعدة خلق الأعمال حيث لم يقل وهو يتوقف كما فى أخواته وهذا الوجه 
هو التفاوت بين ما ذكر بعد قوله ويتوقف وبين ما ذكر قبله فإن امتناع تأثير غير 
القدرة القديمة عام شامل لامتناع تأثير قدرة العباد وغيرها ولو قيل تأثير غير القدرة 
القديمة ليس إلا تأثير قدرة العباد فالتغاير بحسب المفهوم فقط لكان هذا الترقف من 
قبيل توقف العلم اليقينى على تحقيق معلومه وفى قوله بل لا مؤثر فى الوجود إلا 
الله تعالى إشعار بأن دلالة المعجزة موقوفة على امتناع تأثير غير القدرة القديمة 
مطلفًا سواء كان ذلك التأثير من قدرة العبد أو غيرها إلا على امتناع تأثير قدرة 
العد فتظ: 

قوله: (وإن ذهبوا إلى دعوى الضرورة) أى وإن ذهبت هذه الفرقة القائلة بتأثير 
القدرة الحادثة إلى أن امتناع تأثير قدرة العبد فى المعجزة ضرورى دفعًا للحيرة فى 
دلالة المعجزة ويتوقف ذلك الامتناع على تقدير كون المذكور ضروريًا على تلك 
القاعدة باعتبار إزالة الخفاء الواقع فى هذا الضرورى وأنت خبير بأن ما يزيل الخفاء 
هو قاعدة خلق الأعمال باعتبار اللأعمال الخارقة للعادة. 

قوله: (ولا يريد بهذا توقفها على أنه المؤثر فى جميع الممكنات بل فى المعجزة) 
يعنى أن معنى قاعدة خلق الأعمال أن الله تعالى خالق لأعمال العباد كما لوح قول 
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الشارح ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال ليس المراد به أن دلالة المعجزرة موقوفة 
على أنه تعالى مؤثر فى جميع الممكنات إذ لا مدخخل لغير المعجزة فى المقصود بل 
المراد به أنه تعالى خخالق الأفعال الخارقة للعادة. 

قوله: (فإن الجواب فاسد) ههنا بحث وهو أن المجيب يقول إن غاية المنطق هى 
العلم بطرق الاكتساب وأراد الطرق الحزئية المركبة من المادة والصورة»ء وأراد أيضً 
اغا التطق :في تذلقة الطرو ااه سف افعلقيا عزاه فنينة أن لذ يكوك #خلقها 
بالأمور المكتسبة المعينة مأخوذة فى المنطق؛ وأما الأصول فغايته العلم بطرق 
اكتساب الأحكام أى تعلق تلك الطرق بتلك الأحكام مأخوذة فى الأصول 
والحاصل أن مباحث الأصول على وجه يفهم فيها تعلق الطرق التى هى الآدلة 
بالأمور المكتسبة المعينة بخلاف المنطق فإن مباحثه على وجه يفهم فيها تعلق طرق 
الاكتساب بالأمور المكتسبة لا على التعيينء والفرق ظاهر فلا يبعد أن يقال تصور 
الأمور المكتسبة يجب فى تحصيل علم الأصول إذ هى مآخوذة فيه على التعيين ولا 
يجب فى تحصيل المنطق إذ ليست مأخوذة فيه على التعيين. 

قوله: (من حيث هو كذلك) بيان ذلك أنه لما كان مبادئٌ الغاية لأجل مبادئْ لها 
صارت مبادئ للعلم الذى تلك الغاية غاية له وهذه الحيثية موجودة فى كل ما 
يتوقف عليه الغاية فلزم توقف العلم الذى هو المتقدم على كل ما هو يتوقف عليه 
المتأخر ومن جملة ما يتوقف عليه المتأخر نفس ذلك العلم فلزم توقف الشىء على 
نفسه وأنت خبير بأن من قال مبادئ الفائدة هى مبادئ العلم أراد أن ما يتوقف 
عليه القائدة ما هى غير ذلك العلم يترقات عليه ذلك العلم»., " 

قوله: (وأجيب بأن الفقه علم المجتهد) هذا اراب صحيح إذا كان التصديق 
بإثبات الأحكام أو نفيها من حيث التعلق علم الفقه وكل تصديق بإثبات حكم أو 
نفيه من حيث التعلق من أجزاء الفقه وذلك غير مسلم لأن بعضًا من تلك 
التصديقات لم يكن من أجزاء الفقه وهو التصديقات الحاصلة من الآدلة القطعية 
فقول الشارح ولا يريد العلم من إثباتها أو نفيها لأن ذلك فائدة العلم ويتأخر 
حصوله عنه فلو توقف عليه العلم كان دور مبئيًا على إرادة التصديق اليقينى 
وتقييد الكلام بالمذهبين مذهب مانعى تجزى الاجتهاد ومذهب من قال الأدلة 
اللفظية لا تفيد إلا ظنًا وكذا ما يتفرع عليها من الإجماع والقياس. 
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قوله: (فإن قيل ربما كان استطرادًا) حاصل هذا القول اختيار أن القسم الخامس 
ليس من المبادئْ وتوجيه إيراده فيها بأن ذكره فيها لا يكون لغوا بل تكميلاً 
للصناعة» وحاصل الجواب عن هذا القول أن وجود القسم الخامس يوجب بطلان 
قوله وإلا جاء الدور سواء كان ذكره لغواً أو تكميلاً لأن التصديقات المتعلقة بأحكام 
الأحكام داخلة فى النفى الواقع فى قرله: وإلا جاء الدورء والدور غير لازم فيه 
وحاصل الرد أن الاستمداد لا يكرن إلا لمن يعلم المتعلق بالأحكام والعلم المتعلق 
بالأحكام ليس إلا تصورها أو التصديق بها أى بإثباتها أو نفيها وأما التصديق 
بأحكام الأحكام فهر خارج عن العلم بالأحكام فصح قوله وإلا جاء الدور أى وإن 
أريد العلم بإثباتها أو نفيها جاء الدور. 

الجيراوى 

الشارح: (يتوقف على صدق المبلغ) أى ليثبت حقيته المستند إليها حجيته. 

الشارح: (وعلى إثبات العلم والإرادة» عطف على قوله على امتناع تأثير غير 
القدرة القديمة. 

الشارح: (ولا يريد بالأحكام العلم بإثباتها آو نفيها) أى على الرجه الذى فى 
الفقه لآن ذلك فائدة العلم وأما على الوجه الذى فى الآصول فعدم إرادته ظاهر 
فلذا لم يتعرض له. 

الشارح: (وسنقف... إلخ) مراده الاعتراض على المصنف كما بينه السعد 
والسينة. 

التفتازانى: (يعنى لزوم امتثاله... إلخ) حمل اللزوم على الوجود وقدر مضاقًا 
وحمل قول الشارح حيئذ على ما يفيد التعليل. 

التفتازانى: و ةا أى وحله أو مع الإمكان أو بشرطه. 

التفتازانى: (ويرد عليه أنه لو أريد إثبات الأحكام... إلخ) فيه أن الآمدى لم 
يتعرض لقوله ليمكن إثباتها ونفيها ولم يجعل ذلك الإثبات باعتبار الفقه بحيث 
تكون الأحكام ثابتة لأفعال المككلف وإنما تعرض لبيان التصديق بها الذى يوجب 
الدور لو توقف علم الأصول عليه فيحتمل أنه يقول: ليمكن إثباتها ونفيها أى فى 
الأصول فحيتئذ يلزم الأصولى تصورها. 
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التفتازانى: (محمولات... إلخ) سيأتى للسيد قدس سره أن المراد مبادئ 
الحو لات 

التفتازانى: (يندفع الإيراد الثانى) هو قوله وَأيق لزوم الدور ... إلخ. 

التفتازانى: (لا يقال المراد... إلخ) أى أن الدور لازم عند جعل التصديق 
بالأحكام سراء كان على الوجه الذى فى الفقه أو على الوجه الذى فى الأصول 
من المبادئ لأن علم الأصول هو الملكة لا المسائل والتصديق المذكور متأخر عنه 
مطلمًا فلا حاجة لأن يقال: إنه لم يتعرض لنفى كون التصديق بالأحكام على 
الوجه الذى فى الأصول لظهور أن ذلك مسائله وحاصل الحواب أن المبادئ إنما 
تكون للعلوم بمعنى المسائل لا الملكات ومعلوم أن الشىء لا يكون مبدأ لنفسه 
ولظهوره لم يتعرض له كما قال. 

التفتازانى: (ونفى أن تكون التصديقات التى محمولها الأحكام) أى على الوجه 
الذى فى الفقه.ء وقوله: مثل أن الواجب الموسع... إلخ. أى من حيث اشتماله 
على الوجوب الذى هو الحكم. 

التفتازانى: (وليس فى علم الأحكام) أى الذى هو علم الفقه. 

التفتازانى: (وإلا) أى وإن لم يحتج إلى غيره ولم يستمد من ذلك الغير فليس 
استمداد أحدهما من الآخر أولى من عكسه لاستوائهما فى تلك المبادئ واحتمال 
تقدم تدوين أحدهما أو اشتهار نسبة المبادئ إليه ما لا يجدى لأن المقصود من 
استمداد علم من آخر استمداده باعتبار نفسه منه باعتبار نفسه لا باعتبار شهرة أو 
تقدم تدوين والمبادئ التصويرية لكل علم لا بد من تصورها على وجه يتوقف عليه 
مطالبه وليس له حال أخرى بحال بمعرفتها على علم آخر حتى يستمد منه واستفادة 
تصور تلك المبادئ من الكتب المدونة فى ذلك العلم السابق لا يصير العلم اللاحق 
مستمدا منه. 

قوله: (لأن العمومات الكلية... إلخ) أى من الكتاب والسنة والعلة التى هى 
مبنى القياس العامة توصف بالكلية أيضا فللاحتراز عنها فسرها بالإجمالية. 

قوله: (كما ذكره) أى حيث قال: ككون الكتاب والسنة والإجماع حجة. 

قوله: (على معرفته تعالى) لأن معنى كونها حججا أن الاحكام الثابتة بها هى 
أحكام الله التى يلزمنا العمل بها فلا بد من معرفته تعالى لتسند الأحكام إليه. 


قوله: (إن حجيتها تتوقف على وجودها) أى وإن وجود مبرهن عليه فى 
الكلام: وأما على أن وجودها بديهى فبالانضمام المذكور لا يتبين به استمداد 
الأصول من الكلام. 

قوله: (وثبوته فى حقنا... إلخ) حمل اللزوم على الثبرت فى حقنا وحمل حينئل 
على مجرد الظرفية ردًا على التفتازانى» وأما جعل الضمير عائد! على التكليف 
فليس الغرض منه الرد عليه فى جعل الضمير للخطاب لأن الخطاب والتكليف 
المراد بهما واحد كما يدل عليه قوله: ولا يثبت علينا إلا حكمه الذى هو خطابه. 

قوله: (لأن المتكلمين) أى جمهورهم وإلا فبعضهم يستدل بالإمكان على وجود 
الصانع . 

قوله: (ليس معجرً) لأن المعجز هو ما كان مقدار أقصر سورة وقد نزل أقل من 
ذلك وحده كقوله تعالى: غير أُولى الضَرر» [الساء:95]» وهذا لا ينافى ما قيل من 
أنه لا يصح أن يكون القرآن ثايثًا بالشرع لأنه أقوى أدلة إثياته» فلا يتوقف عليه 
لآن المراد بذلك مجموع القرآن لا هو وأبعاضه. 

قوله: (بل العلم به) أى لآن صدقه فى ذاته يتوقف على دلالة المعجزة وقوله: 
والعلم بذلك الامتناع أشار بذلك إلى أن الضمير فى قوله: ويتوقف على قاعدة 
خلق الأعمال عائد على الامتناع بتقدير مضاف وليس عائدا على دلالة المعجزة كما 
قال بعضهم وقد درج السعد على عود الضمير على دلالة المعجزة. 

قوله: (وعلى أن لا تأثير لقدرة العبد) أشار به إلى تفسير المراد من قاعدة 
الأعمال وأنها شاملة لجميع الأعمال لا فرق بين الخارق للعادة وغيره. 

قوله: (بل لا مؤثر فى الوجود... إلخ) للا كان نفى قدرة العبد لا ينافى أن يكرن 
لغيره من سائر المخلرقين قدرة وتأثير مع أن العلم بامتناع تأثير غير القدرة القديمة 
تزقف: علن أن “لا تأثير “لغين الله: أصلة اتن بالآضراي الذكون شير به إلى أن 
الذى يتوقف عليه العلم بالامتناع المذكور بالذات هو أنه لا مؤثر فى الوجود سواه 
تعالى وقاعدة خلق الأعمال متفرعة عليه ففى عبارة الشارح مسامحة. 

قوله: (وفيه... إلخ) لس اغترافا بل “المراد: أن .نما ذكره يتضمن: أن من 
أثبت . .. إلخ. وقوله: فى ورطة الحيرة أى لجواز أن يكون ذلك الأآمر الخارق 
للعادة عا سداق نه خض القدى” لكنها ستناوئة «المزانتب والانان جاذفه ما إذا لال 
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تأثير لقدرة العباد لكن ربما يقال: إنها وإن لم يكن لها تأثير فلها كسب وربما يختلف 
الكسب لتفاوت مراتب القدرة الكاسبة فيجوز أن يكون الأمر الخارق من مكسوب 
بعض القدر فلا بد فى دلالة المعجزة من دعوى الضرورة أيضًا . 

قوله: (وإن جنحوا إلى دعوى الضرورة) أى أن الجماعة الذين أثبتوا للعبد قدرة 
مؤثرة يلجئون فى دلالة المعجزة على الصدق إلى الضرورة دفعًا للحيرة وعلى هذا 
فالعلم بالامتناع لا يتوقف على قاعدة خلق الأعمال سواء كانت خارقة للعادة أو 
لاء لأنه يعلم بالضرورة وإثما يتوقف عليها لإزالة الخفاء فقط؛ والمراد بالأعمال 
على ذلك الأعمال الخارقة للعادة فقط إذ لا دخل غيرها فى المقصود لأن الكلام 
فى امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيها أى المعجزة. 

قوله: (فمقطع الاحتمال) أى احتمال أن تكون المعجزة من بعض قدر العباد فلا 
تفيد الصدق إنما هو بتلك القاعدة القويمة النافية لتأثير قدرة العبد مطلمًا . 

قوله: (وظاهر هذه العبارة) أى عبارة الشارح التى هى قوله: ويتوقف على 
قاعدة خلق الأعمال حيث لم يقل أيضنًا كما قال فى العبارة الأولىء وأيضًا أنه 
يتوقف ولم يقل وعلى قاعدة خلق الأعمال عطفًا على قوله: على امتناع تأثير غير 
القدرة القديمة فلو كان الضمير فى يتوقف على قاعدة خلق الأعمال عائدً على 
دلالة المعجزة كما قال بعضهم؛ لكانت دلالة المعجزة متوقفة على أمرين فكان 
الظاهر أن يقول: وتتوقف أيضًا أو أن يقول وعلى قاعدة ويحذف قوله ويتوقف 
فلما قال: ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال بدون أيضًا كان ذلك ظاهراً فى أن 
الضمير فى يتوقف ليس عاتدا على الدلالة بل على الامتناع المذكور قبله. 

قؤلة: (ولا يرية بهذا) أى بتوقفها على قاقدة خلق. الأعمال تزففها خلى أنه 
المؤثر فى جميع الممكنات بل فى المعجزة أى بل يريد أن الله تعالى هو الخالق 
للآفعال الخارقة للعادة لكن يرد أن القاعدة المذكورة هى عامة فلا وجه 

قوله: (والآول أظهر) أى لأن القدرة قد ذكرت فى قوله على امتناع غير تأثير 
القدرة القديمة. 

قوله: (فمن قال... إلخ) القائل السعد. 

قوله: (وتصور موضوعات المسائل...إلخ) مرتبط بما قبل قوله :فمن قال. . .إلخ 
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والكلام السابق وإن كان فى المحمولات وما يقع فيها إلا أنه أشار بذكر تصور 
الموضوعات وما يقع فيها إلى أن الأحكام فى مسائل الأصول كما تقع محمولة 
وداخلاً فى المحمول تقع موضوعا وداخلاً فيه فلا بد من تصورها. 

قوله: (لا لأن ما يقع... إلخ) رد على الأبهرى حيث قال فى وجه ذكر الفقه هنا 
ما حاصله أن الفقه فائدة لاأصول الفقه والأحكام واقعة محمولات مسائله فيكون 
تصورها من مبادئ علم الأصول لأن ما يقع فى محمولات ما هو فائدة العلم 
يكون من مبادئ ذلك العلم. 

قوله: (ويجاب... إلخ) داخل تحت النفى وحاصله أن المنطق هو العلم بالطرق 
الكلية للاكتساب وغايته هى العلم بالطرق الجحزئية المستعملة فى العلوم لاا من حيث 
تعلقها بمواد معينة هى نتائج تلك الطرق بل على وجه عام كأن يعلم أن هذا 
الشكل الثانى مثلاً ينتج لما هو نتيجته وأما الآصول فغايته العلم بطرق اكتساب 
الأحكام فالمكتسب بالطرق فى المنطق غير معين فلم تكن تصورات أجزائه من 
مبادئٌ المنطق بخلاف الأصول فالمكتسب معين هو الأحكام فكان تصورها من 
مبادئه أى ما تتعلق به فقوله: وإن أريد الطرق الجزئية العارضة للمواد المخصوصة 
هو المراد والمراد بالمواد المخصوصة ما حصل بالاكتساب من تلك الطرق الحزئية. 

قوله: (ويدعى أن المستفاد منه) أى من المنطق معرفة الصور المعينة فقط فيعرف 
بالمنطق صور الأشكال المعينة ولا يعرف المادة التى تتعلق بها تلك الأشكال ولا 
يبحث فيه عن المادة أصلاً فلو كان يبحث فيه عن المادة على الوجه العام كما يبحث 
فيه عن الصور على وجه عام كان معرفة المواد الجزئية التى هى مسائل العلوم غاية 
له فيرد الاعتراض المذكور. 

قوله: (وإن كان مخالفًا للحق) أى لأن الحق أن المنطق يبحث فيه عن المادة 
أيضًا على وجه عام فتكون مسائل العلوم غاية له فيرد الاعتراض المذكور وقوله: 
لأن الغرض من تلك المعرفة هى العلوم أى فتكون هى الغاية أيضا. 

وقوله: (فيعود المحذور) أى الذى هو وجوب كون تصورات محمولات مسائل 
العلوم من مبادئ المنطق . 

قوله: (ولو سلم... إلخ) أى لو سلم أن الأصول يفيد العلم بطرق اكتساب 
الأحكام وأن ذلك العلم غاية له فالغاية متأخرة عن العلم. 
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قوله: (من حيث إنها كذلك) أى مبادئ لها. 

قوله: (يستلزم دعوى توقف اللمتقدم على ما يتوقف عليه المتآخر من حيث هو 
كذلك) وهذه الدعوى خلاف الظاهر المألوف من أن المتأخحر هو الذى يقال فيه إنه 
إذا ترقف على شىء متوقف على آخر كان ذلك المتأخر متوقفًا على ذلك الآخر 
فلو حكم بعكس هذا وقيل إن مبادئ ذى الغاية من حيث إنها مبادئ له مبادئ 
للغاية فيستلزم دعوى أن المتأخر متوقف على ما يتوقف عليه المتقدم لكان له وجه 
هذا ما يفهم من حاشية الخلخالى وقال الهروى على قوله من حيث هو كذلك بيان 
ذلك أنه لما كان مبادئ الغاية للأجل أنها مبادئ لها صارت مبادئ للعلم الذى تلك 
الغاية غاية له وهذه الحيئية موجودة فى كل ما يتوقف عليه الغاية فلزم توقف العلم 
الذى هو المتقدم على كل ما يتوقف عليه المتأخر ومن جملة ما يتوقف عليه المتأخر 
نفس ذلك العلم فلزم توقف الشىء على نفسه وأنت تصير بأن من قال: مبادئ 
الفائدة هى مبادئ العلم أراد أن ما يتوقف عليه الفائدة مما هو غير ذلك العلم 
يتوقف عليه ذلك العلم. اه. 

قوله: (وما ذكره المصنف... إلخ) أراد الرد على ما تمسك به الفاضل الأبهرى 
فى قوله: إنه مختار المصنف ووجه الرد أن المصنف إنما جعل معرفة الفائدة من 
المبادئ بالمعنى الأعم أعنى ما يتوقف عليه ذانًا أو تصوراً أو شروعا لا منها بالمعنى 
الأخص الذى هو ما يتوقف عليه ذانًا وهو الذى الكلام فيه فلا يقتضى كلام 
المصنف الختيار أن محمولات الفائدة من مبادئ ذى الفائدة. 

قوله: (فإن قلت ما وجه... إلخ) يعنى إذا اقتضى كون العلم مستمدًا فى ترتب 
فائدته عليه من مبادئٌ تلك الفائدة أن تذكر الفائدة ومبادئها تنبيهاً على ذلك 
الاستمداد اقتضى أيضًا المنطق فى ترتب فائدته عليه من مبادثها ذكر تلك الفائدة 
ومبادئها كذلك مع أنه لا تعرض فى كتب المنطق لشىء من ذلك فما وجه 
التخصيص: 

قوله: (قلت الاشتراك... إلخ) حاصله أن للتخصيص وجهين؛ أحدهما: 
الاشتراك فى الاستمداد من الأحكام أى أن الأصول والفقه مشتركان فى 
الاستمداد لشىء واحد هو الأحكام بخلاف المنطق وفائدته. ثانيهما: أن غاية 
الأصول شىء واحد ا فتتيسر الإشارة إلى مبادثه بخلاف المنطق 


شرح مختصر ا منتهى قن 
فإن فوائده كثيرة غير محصورة فى عدد فلا يتيسر ذكرها والإشارة إلى مبادثها. 
اعم لاو 

قوله: (إنما هو من تصورها) الحصر إضافى كما يشير به قوله: (لا من 
التصديق... إلخ) فلا ينافى أن الاستمداد من التصديق بوجود الاأحكام أيضًا الذى 
هو فى علم الكلام. 

قوله: (وتصديقه بكل مسألة فقهية... إلخ) أى لأنه لا بد فيه من التهيؤ التام 
لهذا التصديق ولا يتأتى ذلك إلا بعلمه بجميع القواعد بالفعل. 

قوله: (يتجه الرد) أى بمنع الدور وقوله على من جورزه أى التجزى ووجه 
الاتجاه أنه بناء على الشك الذى ذكره يجوز أن يكون البعض الذى منه الاستمداد 
وهو من المسائل الفقهية غير المجتهد فيه والمجتهد فيه متوقف على البعض الآخر 
الذى هو وسيلة إلى المجتهد فيه فلا دور. 

قوله: (إن لم يكن مانع آخر) أى غير منع التجزى يعنى أن السؤال يتجه على 
القول بتجزى الاجتهاد إن لم يكن له مانع آخر غير منع التجزى لكن يجوز أن 
يكون هناك مانع آخر يمنع توجه السؤال على من جوز التجزى أيضا . 

قوله: (متوقف فيه) أى فى جراز التجزى. 

قوله: (وفيه التزام... إلخ) أى فى التوقف من المصنف التزام ورود السؤال بعدم 
الدور عليه. 

قوله: (لأآن التوقف لا يصير مبدأً للجزم) أى بعدم استمداد الأصول من 
التصديق بإثبات الأحكام ونفيها على الوجه الذى فى الفقه ولزوم الدور. 

قوله: (على التقديرين) أى تقدير التصديق بالإثبات والتصديق بالنفى وليس 
المراد بهما تقدير كونها من المبادئ وتقدير كونها ليست منه لأنه لا مجال لتوهم 
الدور على أنها ليست من المبادئ حتى يتعرض لإبطاله بناءً عليه كذا قيل وهو غير 
ظاهر بل المراد بهما تقدير كونها من المبادئ وتقدير كونها ليست منها كما يدل عليه 
قوله: وأجيب بأن بطلان... إلخ. وأما قوله: إذ لا مجال... إلخ. فمدفوع 
بأن الكلام على الفرض والتقدير فقوله وإلا جاء الدور أى لو أريد من كون 
الأحكام مبادئ التصديق بأحوالها لجاء الدور مع أنه لو أريد التصديق بأحكام 
الأحكام وجعل ذلك فى المبادئ لم يلزم الدور وإن كان ذلك التصديق فى الواقع 
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ليس من المبادئُ بل ذكرها فيها استطرادى فلا يقتضى لزوم الدور فى ذاته الحصر 
فى التصور. 

قوله: (من حيث استفاداتها من الأدلة) أى باعتبار تعلقها بالأفعال على الإجمال 
وأما تعلقها بها على التفصيل فهو المطلوب فى الفقه. 

قولهة (سؤاءحتعلك.موضوفاك) كقولنا«الرعرف مارك اللافء وقوه أن 
انو انر للحيو لاك كفولنا | لآم للعو 

قوله: (من حيث تعلقها بفعل المكلف) أى على التفصيل كقولنا الوتر سئة أو 
واجب بخلاف قولنا: الأمر للوجوب فإن الوجوب فيه متعلق بالفعل المحمل . 

قوله: (باق بحاله) أى أنه وإن اندفع بطلان الخصر واللغو لكنه لم يندفع لزوم 
الاناق:.. 

قوله: (ورد بأن الاستمداد... إلخ) أى رد الإشكال ببقاء الدور بحاله بأن 
الاستمداد من علم الأحكام لا يكون إلا بما فيه وهو منحصر فى التصور والتصديق 
وحيث... إلخ. 

قوله: (وهذا لا ينافى... إلخ) أى فلا إشكال أصلاً من أى جهة. 

قوله: (وستتكشف لك جلية الحال) أى من أن الاستمداد من الأحكام أنفسها لا 
من علم الأحكام. 

قوله: (ولا يقدح هذا) أى وقوع الحكم موضوعا فى المسألة وهو دفع لما يقال: 
إنه إذا جعل الحكم موضوعا فى المسألة خرجت المسألة عن أن تكون من الآأصول 
لأن موضوعه الأدلة وحاصل الدفع أنه لا يجب فى مسألة العلم أن يكرن 
موضوعها موضرع العلم بل يجوز أن يكون موضوعها عرضا ذاتيًا له الحكم من 
الأعراض الذاتية لموضوع الأصول. 

قوله: (فالواجب التعميم) أى تعميم التصور لتصور الأحكام موضوعة 
ومحمولة. 

قوله: (والتزام) عطف على قرله اقتصر. 

قوله: (ولذلك عنونها مسألة بمسألة) أى لأجل أن التصديقات الموردة فى المبادئ 
الأحكامية من مسائل هذا الفن عنونها مسألة بمسألة. 

قوله: (بما فى هذا الفهم والالتزام من التعسف) أما التعسف فى الفهم فلآن 


شرح مختصر المنتهى تفيل 
المتبادر من الأمرين فى قوله: وهو خارج عن الأمرين تصور الأحكام والتصديق 
بإثباتها ونفيها الذى هو فائدة الفقه لآن ذلك هو المذكور أولاً والمراد بتصور 
الأحكام تصورها مطلقًا سواء جعلت من أجزاء المحمول أو من أجزاء الموضوع ولا 
يقدح فى ذلك قوله: ليمكن إثباتها ونفيها كما هو منشأ فهم بعضهم لأن المراد أنه 
لا بد من تصورها وهو قد حمل الأمرين على تصور الأحكام مثبتة وتصورهما 
منفية أخذًا بظاهر قوله ليمكن إثباتها ونفيها هذا ما يفهم مما كتبه المحشى فى حاشية 
الحاشية وفيه أنه لا مانع من أن يكون هذا الفاهم حمل الأمرين على التصور الذى 
للأحكام محمولة أخذا من قوله: ليمكن إثباتها ونفيها والتصديق بإثباتها ونفيها 
وهما مذكوران صراحة لأعلى التصورين كما ادعى المحشى» وأما التعسف فى 
الالتزام فلأن العنونة بمسألة مسألة لا تقتضى أن تلك المسألة من الفن وإلا لكان كل 
ما عنون عنه بذلك فى مبادئ الأحكام من الفن مع أنه ليس كذلك وفى 
التتخصيص تعسف هذا ما يؤخذ من حاشية الحاشية. 


عق شرح مختصرال منتهى 

قال: (الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد وفى 
الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى وقيل إلى العلم 
به فتخرج الإمارة وقيل قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر وقيل يستلزم لنفسه 
فتخرج الأمارة) . 

أقول: لما كان استمداده من المواضع الثلاثة كان مبادئه منهما فشرع فى ذكرهاء 
وهذه هى مبادئ الكلام . والدليل لغة يقال للمرشد وهو الناصب والذاكر ولا به 
الثلاثة فإن ما به الإرشاد يقال له المرشد مجارًا. فيقال الدليل على الصانع هو 
الصانع أو العالم أو العالّم واسططلا ةا أها "هيل الاصولة: فنا يكن التوهن 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى وذكر الإمكان لأن الدليل لا يخرج عن كونه 
دليلاً بعدم النظر فيه وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يتوصل به إليه وإن كان 
قد يفضى إليه اتفاقًا وهذا يتناول الأمارة أى الظنى منه وربما قيل إلى العلم بمطلوب 
خبرى فلا يتناولها. وأما عند المنطقيين فقولان فصاعدًا يكون عنه قول آخر وهذا 
يتناول الأمارة لأنه يجمع القياس البرهانى والظنى والشعرى والسفسطى وربما قيل 
بدل يكون يستلزم لذاته قولاً آخر فتخرج الأمارة إذ يختص بالبرهانى منه فإن غيره 
لا يستلزم لذاته شيئًا فإنه لا علاقة بين الظن وبين شىء لانتفائه مع بقاء سببه وفيه 

واعلم أن الحاصل أن الدليل عندنا على إثبات الصانع هو العالم وعندهم أن 
العالم حادث وكل حادث فله صانئع . 


التمتازاتى 

قوله: (لما كان استمداده من المواضع الثلاثة) أى الكلام والعربية والأحكام 
والآمدى يسميها المبادئ الكلامية والمبادئ اللغوية والمبادئ الفقهية» والشارح 
المحقق كان يتحاشى عن التصريح بأن الأصول تستمد من الفقه استبعادًا منه لكون 
مبادئ العلم مبينة فى علم أدنى مع أنه لم يعهد تصورات الأحكام فى علم الفقه 
ولذا يقول ههنا المواضع الثلاثة دون العلوم الثلاثة ويقول فى بحث الأحكام قد 
استوفى مبادئ هذا العلم من اللغات وما هى مبادئه من الأحكام؛ على أنه قد ذكر 
فيما سبق أن الاستمداد إجمالة ببيان أنه من أى علم يستمد وبالحجملة من دأب 


شرح مختصرالمنتهى لعفل 
الشارح فى هذا الكتاب سوق الكلام فى مظان اللبس على وجه الإبهام والاحتراز 
عن التصريح بالمرام» والحق أن مبادئ العلم قد تبين فى علم أدنى على ما صرح 
به ابن سينا وأن بيان مفهوم الأحكام وظيفة الفقه لكونها محمولات مسائله. هذا 
وكلام المصنف بعد مضطرب لأنه زاد فى المبادئ المتعلقة بالأحكام كثيراً من المسائل 
التى ليست من الفقه وأورد المباحث المتعلقة بالعربية بعضها فى المبادئ كالحقيقة 
والمجاز والاشتراك وبعضها فى المقاصد كالعموم والخصوص ولمنطوق والمفهوم ولم 
يورد فى اللمبادئ الكلامية شيئًا ما يتعلق بمعرفة البارى وصدق المبلغ ودلالة 
المعجزة؛ لأن ذلك فى نظر الأصولى منزلة البديهى بل اقتصر على ما لا يبعد أن 
يكون بالنسبة إلى الكلام أيضًا من المبادئ بل المقدمات بل ليس له اختصاص 
بالكلام كمباحث النظر الذى سائر العلوم فيه متساوية الأقدام نعم للا لم يكن فى 
العلوم الإسلامية ما يناسب مباحث النظر والاستدلال سوى علم الكلام أضافوها 
إليه وفى قوله مبادئ الكلام دون المبادئّ الكلامية رمز إلى ما ذكرنا. 

قوله: (ولا يبعد) بعيد لما فيه من إطلاق المرشد على معناه الحقيقى والمجازى 
جميعًا إلا أن يؤول بأن الدليل لغة ما يطلق عليه لفظ المرشد ثم ههنا بحث أما 
أولا: فلأن الدليل فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهى أعم من الإرشاد والهداية 
وأما ثانا : فلآن قولنا الدليل لغة كذا معناه أن ذلك مفهومه بحسب وضع اللغة فلا 
يصح فى المعنى المجازى وليس هذا بمصرح فى كلام الآمدى لأنه قال: أما الدليل 
فقد يطلق فى اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل وقيل الذاكر له وقد يطلق 
على ما فيه دلالة وإرشاد وهو المسمى دليلاً فى عرف الفقهاء سواء أوصل إلى علم 
أو ظن» والأصوليون يفرقون فيخصون الدليل بما يوصل إلى علم والإمارة بما 
يوصل إلى ظن فحده عند الفقهاء ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبرى وعند الأصوليين ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبرى والأقرب أن 
اصطلاح الأصول ما ذكره الشارح . 

قوله: (الدليل على الصانع هو الصانع) لأنه الذى نصب العالم دليلاً عليه (أو 
العالم) بكسر اللام لأنه الذى يذكر للمستدلين كون العالم دليلاً على الصانع (أو 
العالم) بفتح اللام لأنه الذى به الإرشاد. 

قوله: (لأن الدليل لا يخرج) يعنى أن الدليل معروض الدلالة وهى كون الشىء 
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بحيث يفيد العلم عند النظر فيه» وهذا حاصل نظر فيه أو لم ينظر. 

قوله: (وقيد النظر بالصحيح) صحة النظر أن يكرن فى وجه الدلالة أعنى ما به 
يتتقل الذهن كالحدوث للعالم وفساده وبخلافه فلو أطلق النظر لفهم من أن الدليل 
يجب أن يمكن التوصل به إلى المطلوب الخبرى بأى نظر كان ولا خفاء فى أن 
العالم دليل الصانع ولا يمكن الترصل إلى المطلوب بالنظر الفاسد إما صورة فظاهر 
وإما مادة كما فى قولنا العالم بسيط وكل بسيط له صانع فلانتفاء وجه الدلالة إذ 
ليست البساطة مما ينتقل منه إلى ثبوت الصانع وإن أفضى إليه فى الجملة فإن قيل : 
الإفضاء إلى المطلوب يستلزم إمكان التوصل إليه لا محالة قلنا ممنوع فإن معنى 
التوصل يقتضى وجه دلالة بخلاف الإفضاء ثم مبنى كلام الشارح على أن المراد بما 
أمكن هو الموجود العينى الذى به التوصل كالعالم لا القضايا والتصديقات على أنها 
لو كانت مرادة يجب أن تعتبر مجردة عن الترتيب» إذ لا معنى للنظر وحركة النفس 
فى الأمور الحاضرة المرتبة . 

قوله: (أى الظنى منه) يعنى من الدليل يعنى أن الأمارة هو الشىء الذى يمكن 
التورصل بصحيح النظر فيه إلى الظن بمطلرب خبرى كوجرد النار لوجود الدخان. 

قوله: (فقولان) يعنون بالقول المركب التام الذى يصح السكوت عليه والأولى 
أن يزاد قيد احتمال الصدق والكذب. 

قوله: (البرهانى) هو القياس المؤلف من المقدمات اليقينية الواجبة القبول 
والظنى يتناول الخطابى المؤلف من المظنونات أو منها ومن المقبولات» والجدلى 
المؤلف من المشهورات أو منها ومن المسلمات وأما الشعرى فهو المؤلف من 
المخيلات والسفسطى هو المؤلف من المشبهات بالقضايا الواجبة القبول فجميع تلك 
الأقيسة يحصل منها نتيجة وإن لم يكن فى غير البرهانى على سبيل اللزوم. 

قوله: (إذ يختص بالبرهانى منه) أى من القياس فإن قيل: قد أطبق جمهور 
المنطقيين على قيد الاستلزام فى تعريف القياس وجعلوه شاملاً للبرهانى والظنى 
والشعرى والسفسطى قلنا نعم لكن مع زيادة قيد آخر هو تقدير التسليم وذلك أنهم 
قالوا: هو مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آآخر فاللزوم فى الكل 
إنما هو على تقدير التسليم» وأما بدونه فلا يكون فى غير البرهانى وبينه فيما هو 
أقرب إلى اللزوم كالظنى فإنه لا علاقة بين الظن وبين شىء آنخر ما بحيث يمنع 


شرح مختصرالمنتهى يقل 
تخلفه عنه لانتفاء الظن مع بقاء سببهء كالغيم الرطب يكون أمارة للمطر ثم يزول 
ظن المطر بسبب من الأسباب مع بقاء الغيم بحاله. 

قوله: (وفيه بحث) وهر أن الممكنات مستندة إلى الله ابتداء والعلم والظن 
عقيب الدليل والأمارة بخلق الله تعالى من غير تأثير لهما وإيجاب ومعنى استلزام 
الدليل العلم استعقابه إياه عادة فلا يبعد أن تستلزم الأمارة الظن بهذا المعنى 
ويتخلف عنهاء بناء على أن الله لا يخلقه عقيبها والجواب أن الاستعقاب العادى 
يمنع التخلف عادة وإن جاز عقلاً حتى لو وقع كان من خوارق العادة» وتخلف 
الظن عن الإمارة ليس كذلك بخلاف العلم من الدليل. 

الجرجاتى 

قوله: (لما كان استمداده من المواضع الثلاثة) يعنى الكلام والعربية والأحكام 
قيل: عدل عن العلوم الثلاثة إلى هذه العبارة؛ تحاشيًا عن التصريح باستمداد 
الأصول من الفقه مع كونه أدنى» ولم يعهد فيه تصور الأحكام وقد سبق منه أن 
الاستمداد إجمالا ببيان أنه من أى علم يستمد» والحق أن مبنى العلم قد تبين فى 
علم أدنى على ما صرح به ابن سينا وأن بيان مفهومات الآحكام وظيفة الفقه 
لوقوعها محمولات فى مسائله ولذلك سماها الآمدى بالمبادئ الفقهية وليس بحق 
فإن المبادئ التصورية لعلم حقها أن تبين فيه لا أن تؤخذ من علم آخر وما صرح 
به من أن المبادئ تبين فى العلم الأعلى كثير) وفى الأدنى قليلاً إما هو فى المبادئ 
التصديقية المسماة باللأصول الموضوعة كما لا يخفى على من له دربة يصناعة 
البرهان كيف لا وتلك التصورات إذا ذكرت فى علم آخر لا تكون مسائل منه بل 
مبادئ تصورية له أيضا؟ فلو احتيج فى بيانها إلى غيره لزم الدور أو التسلسل وإلا 
فليس استمداد أحدهما من الآخر أولى من عكسه؛ فعلم أن الأصول إنما يستمد 
من الآحكام أنفسها لكونها أجزاء المحمولات مسائله لا من علم الفقه فلهذا السبب 
عدل عن العلوم إلى المواضع وقال فيما بعد: قد استوفى فى مبادئ هذا العلم من 
اللغات وما هى مبادئه من الأحكام» وأما قوله: من أى علم يستمد فمحمول على 
التغليب وإنما سماها الآمدى فى موضع بالمبادئ الفقهية لاشتهارها بالانتساب إليه لا 
لكونها مأخوذة منه كما يشعر بذلك عبارته فى صدر الأحكام فإن قلت: كما أنه 
يستمد من تصورات الأحكام كذلك يستمد من تصورات أخخر لموضوعات مسائله 
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ومحمولاتها وأجزائهما فما وجه الاقتصار عليها قلت: هى تصورات كثيرة متجانسة 
لها شيوع فى المسائل فأشار إليها وأفردها بالذكر قبلهاء وأما التصورات المتفرقة 
المخصوصة ببعض المسائل فآخر بيانها إلى أن يشرع فى تلك المسائل كما فعل مثل 
ذلك فى المباحث المتعلقة بالعربية حيث أورد بعضها فى المبادئ كالحقيقة والمجاز 
والاشتراك والترادف وبعضها فى المقاصد كالعموم والمخصوص والمنطوق والمفهوم 
لشدة ازتباظ لهذا البح بالمسائل التى "اصن ذكره إليها. 

قوله: (وهذه هى مبادئ الكلام) جعل قول الدليل لغة إلى قوله: مبادئ اللغة 
مبادئ كلامية لأصول الفقه لأنه مقتضى عبارته حيث حكم بأن هذا العلم يستمد 
من أمور ثلاثة وبينه إجمالاً ثم أورد هذه المباحث وعقبها بالمبادئ اللغوية 
والأحكام. فتوجه أن القواعد المنطقية نسبتها إلى علم الكلام كنسبتها إلى سائر 
العلوم الكسبية إذ هى آلة لها فكما يتوقف عليها أصول الفقه يتوقف عليها الكلام 
أيضًا فجعلها مبادئ كلامية للأصول ليس أولى من العكس»؛ وقد صرح بذلك 
الإمام الغزالى فى المستصفى حيث قال: إن المقدمة المشتملة على هذه المباحث 
ليست من جملة أصول الفقه ولا من مقدماته الخاصة بل هى مقدمة العلوم كلهاء 
وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه» وقد أجيب بأن 
المنطق جزء لما عداه من العلوم المدونة لتركيبها فى المشهرر من المسائل والمبادئ. 
ولها مادة تتألف منهاء وصورة هى القواعد المنطقية وحيث كان الكلام أعلى العلوم 
الشرعية وأساسها كان مقدمًا فى الرتبة والاعتبار فنسب تلك القواعد إليه فهى 
مبادئ كلامية لللأصول وغيره وليس بشىء لأن صور الآدلة والمعرفات المخصوصة 
المذكورة فى العلوم ليست هى من المسائل المنطقية بل هى جزئيات موضوعاتها, 
والحق أن إثبات مسائل العلوم النظرية محتاج إلى دلائل وتعريفات معينة والعلم 
بكونها موصلة إلى المقصود لا يحصل إلا من المباحث المنطقية أو يتقوى بها فهى 
محتاج إليها لتلك العلوم وليست جزءًا منها بل هى علم على حيالها وعلم الكلام 
لما كان رئيس العلوم الشرعية ومقدمًا عليها انتسب إليه هذه القواعد المحتاج إليهاء 
فعدت مبادئ كلامية للعلوم الشرعية» وقيل: الآولى أنه لما ذكر الدليل فى حدى 
الأصول والفقه أشار إلى معناه وحيث أخذ فى تعريف النظر المشتمل بيانه على 
العلم والظن احتاج إلى بيانهما والبحث عما يتعلق بهما فجره ذلك إلى تقسيم 


شرع محتصرالتتين لفل 
العلم إلى التصور والتصديق المنقسمين إلى الضرورى والنظرى وبيان الطرق 
الموصلة إلى النظريات وما يتعلق بها فهذه المباحث كلها من تتمة الحدء ولذلك لم 
يصدرها بعنوان يدل على أنها مبادئ كلامية كما فعله فى القسمين الآخرين وفيه 
أن يراد علم فى آخر استطرادًا ما يأباه الطبائع المستقيمة» وأما صاحب الأأحكام 
فاقتصر على تعريف الدليل والنظر والعلم والظن وجعلها مبادئ كلامية. 

قوله: (والدليل لغة) الدليل لغة يطلق على المرشد» والمرشد له معنيان: الناصب 
لر يل ايدو انلكو لنت وكدا تللق ادلي علق انيف لاوا كله اكد معان 
وللموشد معنيان وإنما كرر اللام فى قوله: ولما به الإرشاد تنبيهًا على كونه معطوقًا 
على المرشد وهذا التوجيه موافق لما صرح به الآمدى فى الأحكام حيث قال: وأما 
الدليل فقد يطلق فى اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل وقيل هو الذاكر له 
وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد. قال الشارح: ولا يبعد أن يجعل ما به 
الإرشاد فى عبارة الكتاب عطفًا على الناصب فيكون الدليل للمرشد وهو للمعانى 
الثلاثة وحيث كان إطلاقه على المعنى الثالث مستبعدً فى بادئْ الرأى أزاله بقوله 
فإن ما به الإرشاد يقال له: المرشد مجادًا؛ لأن الفعل قد يسند إلى الآلة فيقال 
للسكين :' إنه قاطع واعترض بأنه بعيد لما فيه من إطلاق المرشد على معناه حقيقة 
ومجارًا معًا إلا أن يؤول بأن الدليل لغة ما يطلق عليه لفظ المرشد» وأجيب بأن 
هذا التأويل لازم على التوجيه الأول أيضا لثلا يلزم إطلاقه على معنييه الحقيقيين 
معًا أعنى الناصب والذاكر فكأنه قيل: مدلوله لغة هو مدلول المرشد فيعم الحقيقى 
والمجازى على أن المصنف جوز استعمال اللفظ فى كل واحد من مدلوليه الحقيقى 
والمجازى معًا مجارًا كما جوزه فى المعنيين الحقيقيين أيضا فلا استبعاد على مذهبه؛ 
وما قيل من أن الإرشاد هو الهداية فيكون أخص من الدلالة فلا يصح تفسير 
الدليل بالمرشد وأيضًا قولنا: الدليل لغة كذا معناه أن ذلك مفهومه بحسب وضع 
اللغة فلا يشمل المعنى المجازى» فجرابه أن المصنف فسر المرشد بما فسر به الآمدى 
الدال أعنى الناصب والذاكر ولم يعتبر فى شىء منهما معنى الإيصال» فالورشاد 
والهداية عنده يرادفان الدلالة قال الجوهرى: الهدى الإرشاد والدلالة وهديته 
الطريق» والبيت هداية أى: عرفته وإن الشارح أشار إلى اعتبار القول والإطلاق 
دون الوضع. 
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قوله: (فيقال) تمثيل لمعانى الدليل الثلاثة أى: (الدليل على الصانع) بالمعنى 
اللغرى (هو الصانع) لأنه الناصب لا فيه دلالة وإرشاد إليه (أو العالم) بكسر اللام 
لأنه الذاكر لذلك (أو العالم) بفتحها لأنه الذى به الإرشاد. 

قوله: (واصطلاحا) يعنى أن هناك اصطلاحين» وللدليل بحسب كل منهما 
معنيان أحدهما أعم من الثانى مطلقّاء وقدم اصطلاح الأصرلى لأنه المناسب وأبدأ 
فيهما بالمعنى الأعم؛ لأنه المعنى المعتبر عند الأكثر كما يفصح عنه عبارته وإنما قيل 
ما يمكن التوصل دون ما يتوصل تنبيهًا على أن الدليل من حيث هو دليل لا يعتبر 
فيه التوصل بالفعل بل يكفى إمكانه فلا يخرج عن كونه دليلاً بأن لا ينظر فيه 
أصلاً ولو اعتبر وجوده لخرج عن التعريف ما لم ينظر فيه أحد أبدا وأريد من النظر 
فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفى صفاته وأحواله فيشمل المقدمات التى هى بحيث 
إذا رتبت أدت إلى المطلوب الخبرى والمفرد الذى من شأنه إذا نظر فى أحواله 
أوصل إليه كالعالم؛ وحيث أريد بالإمكان المعنى العام الجامع للفعل والرجوب 
اندرج فى الحد المقدمات المرتبة وحدهاء وأما إذا أخذت مع الترتيب فيستحيل النظر 
فيها وقيد النظر بالصحيح وهو المشتمل على شرائطه مادة وصورة؛ لأن الفاسد لا 
يمكن أن يتوصل به إلى مطلوب خبرى» إذ ليس هو فى نفسه سببًا للتوصل ولا 
آلة له وإن كان قد يفضى إليه فذلك إفضاء اتفاقى ليس من حيث إنه وسيلة له فلو 
لم يقيد وأريد العموم حرجت الدلائل بأسرها إذ لا يمكن التوصل بكل نظر فيهاء 
وإن اقتصر على الإطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد فى 
ذلك» والحكم بكون الإفضاء فى الفاسد اتفاقيًا إنما يصح إذا لم يكن بين الكواذب 
ارتباط عقلى يصير به بعضها وسيلة إلى بعض أو يخص بفاسد الصورة أو بوضع 
ما ليس بدليل مكانه وتقييد المطلوب بالخبرى لإخراج قول الشارح ولو قيد 
بالتصورى كان حد لهء وإن جرد عنهما فللمشترك بينهما أعنى الموصل إلى 
المجهول وحيث كان التوصل أعم من أن يكون إلى علم أو ظن توليد أو إعدادا 
لزومًا أو عادة يتناول التعريف القطعى والظنى وصح على المذاهب كلها. 

قوله: (فقولان) أى قضيتان معقولتان أو ملفوظتان فإن الدليل كالقول والقضية 
يطلق على المعقول والمسموع اشتراكًا أو حقيقة ومجازا وقيل: أى مركبان ويخرج 
بقوله: يكون عنه قول آخرء قولان فصاعدا من المركبات التقيدية أو منها ومن 
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التامة كما يخرج قولان من التام إذا لم يشتركا فى حد أوسط وإنما قال: فصاعدًا؛ 
ليتناول القياس المركب من أقوال وفى توحيد الضمير وتذكيره فى عنه تنبيه على أن 
الهيئة لها مدخل فى ذلك قيل: إنما وصف القول بالآخر ليخرج عنه مجموع أى 
قضيتين اتفقتا فإنه يستلزم إحداهما وهذا لا يصح ههنا إذ لا يكون إحداهما ولا 
اعونر ختضول"القول الأخر :شواء كان لأرما نينا أو هين :نين اول يكرك لأزما تتاول 
حد الأمارة وغيرها لأنه يجمع التمثيل والاستقراء؛ والقياس البرهانى المؤلف من 
مقدمات قطعية لإفادة اليقين والجدلى المركب من قضايا مشهورة أو مسلمة لإلزام 
الخصم لحفظ الأوضاع وهدمهاء والخطابى المؤلف من قضايا ظنية مقبولة أو غيرها 
لإقناع من هو قاصر عن درك البرهان وعبر عنهما بالظنى؛ والشعرى المركب من 
قضايا مخيلة لإفادة القبض والبسط فى الإحجام والإقدام» والمغالطى الذى يتركب 
من قضايا مشبهة بالمشهورات وتسمى شغبًا أو بالأوليات وتسمى سفسطة وعبر عنها 
بالسفسطى إطلاقًا للأخص على الأعم فاستوفى الصناعات بأسرها . . 

قوله: (إذ يختص بالبرهانى منه) أى من الدليل أو من القياس» إذ لا برهان من 
غيره إلا إذا كان راجعًا إليه (وأما غير البرهانى فلا يستلزم لذاته شيئًا فإنه لا علاقة 
عقلية بين الظن وبين شىء) يستفاد هو منه (لانتفائه مع بقاء سببه) الذى يتوصل 
منه إليه وفى اكتفائه فى بيان المدعى بحال الظن وسببه إيماء إلى أن ما عدا 
البرهانى إما ظنى أو فى حكمه فإن قلت: قد أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار 
قيد الاستلزام فى تعريف القياس وجعلوه مع ذلك شاملاً للصناعات الخمس أجيب 
بأنهم زادوا قيد) آخر وهو تقدير تسليم مقدماته فالاستلزام فى الكل إثما هو على 
ذلك التقدير وأما بدونه فلا استلزام إلا فى البرهانى» وهو المراد ههنا فلا منافاة 
بينهماء وفساده ظاهر؛ لأن التسليم لا مدخل له فى الاستلزام فإن تحقق اللزوم لا 
يتوقف على تحقق الملزوم ولا اللازم كما لا يخفى أو لا يرى إلى قولنا: إن العالم 
قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر يستلزم قولنا: العالم مستغن عن المؤثر إذ لو 
تحقق الأول فى نفس الأمر تحقق الثانى قطعًا وهو معنى الاستلزام ولا تحقق لشىء 
منهماء وإنما صرح بتقدير التسليم إشارة إلى أن القياس من حيث هو قياس لا 
يجب أن تكون مقدماته مسلمة صادقة ولو اكتفى بما عداه لتوهم أن تلك القضايا 
متحققة فى الواقع وأن اللازم متحقق فيه أيضًا كما ذكر فى موضعه فالحكم بعدم 
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الاستلزام فى غير البرهانى إنما يتم بأن يبين تحققه أو جراز محققه بدون النتيجة كما 

قوله: (وفيه بحث) أى فى استلزام البرهان النتيجة لذاته بحث (مذكور فى علم 
الكلام) وهو أن فيضان النتيجة بطريق العادة عند الأشاعرة ولا استلزام ذاتيًا هناك 
إل الؤاموة فى لكوع إلذ: الله سبحانه وتجالن ولا وحوري ةععه ولا عليةة .إن ارين 
بالاستلزام الذاتى امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلاً كما هو المتبادر من العبارة صح 
التعريف الثانى على رأى أصحابه دون الواقع بخلاف الأول فإنه صحيح مطلقًا 
وإن حمل على الدوام» والامتناع العادى فقّل عدل به عن ظاهره هذا وقد قد: 
مراده أن الاستعقاب عادة لا يبعل أن يوجد 0 الأمارة أيضًاء ورد بأن وجود 
التخلف فيها يمنع ذلك ولا تخلف فى البرهان أصلاًء وإن أمكن عقلاً ومن قال: 
هو أن الأمارة المؤلفة من مقدمتين ظنيتين مثلاً تحصل النتيجة منها على تقدير واحد 
هو صدقهما معًا دون التقادير الثلاثة الأخر ومع جرازها فعدمها إما راجح أو مسار 
مذكور فيه أى فى موضعه اللاثق بذكره هو ذاك فقد أبعد عن المرام بما لا فائدة 

قوله: (واعلم) أقول الدليل عند الأصوليين على إثبات الصانع سواء أخذد بالمعنى 
الأول أو الثانى هو العالم إذ يمكن التوصل بصحيح النظر فيه بحسب أحواله إلى 
هذا المطلوب الخبرى بل إلى العلم به وعند المنطقيين هاتان القضيتان مع هيئة 
الترتيب العارضة لهماء وظاهر كلامه أن الدليل عندنا لا يطلق إلا على المفردات 
التى من شأنها أن يتوصل بأحوالها إلى المطالب الخبرية فيجب أن يحمل قولنا: 
بصحيح النظر فيهء على النظر فى أحواله وصفاته ويجوز أن يجرى على عمومه 
فيتناول الأقسام الثلاثة كما أوضحناه سابقًا وعلى التقديرين فال معنيان متباينان صدقًا 
ومن زعم تساويهما فى الوجود بشرط النظر فى المعنى الأصولى لزمه القول 
بوجوده فى الكواذب. 

الهروى 

قوله: (قيل عدل عن العلوم الثلاثة) أراد هذا القائل أن الشارح قد اعتقد أن 

علم الأصول يستمد من الفقه ولذا قال فيما سبق أن الاستمداد إجمالا ببيان أنه 
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من أى علم يستمد فقد اعترف ههنا أن علم الأصول يستمد من علم الأحكام لكنه 
ترك التصريح هنا بأنه مستمد من الفقه لأن الفقه أدنى ولم يعهد فيه بيان الأحكام 
وتصورها والحق أن مبادئ العلم قد تبين فى علم أدنى أى لا يترهم من كون 
الفقه أدنى عدم جواز استمداد الأصول منه ومن عدم كون بيان الأحكام معهودًا 
فيه أن لا يكون ذلك البيان وظيفة له فإن الحق ما ذكر. 

قوله: (وتلك التصورات إن ذكرت فى علم آخر مسائل منه بل مبادئ تصورية 
له) لأن المذكور فى علم إما مسائله أو مبادته إذ ما ليس شيئًا منهما لا يذكر فيه فلو 
احتيج فى بيان تلك التصورات إلى علم آخر لزم الدور أو التسلسل وإن لم يحتج 
فالعلم المفروض أولا أيضًا كذلك إذ اللمبادئ المفروضة فيهما واحدة وإذا انتفى 
الاحتياج بينهما انتفى الاستمداد لأن معنى الاستمداد هو الاحتياج ولقائل أن يقول 
قد ذكر فى أول الكلام أن المبادئ التصورية لعلم حقها أن يتبين فيه لا أن تؤخذ 
من علم آخر ولا يحصل من المقدمات المذكورة استغناء كل علم فى بيان مبادثه 
.التصورية عن علم آخر ولا يلزم منها وجوب بيان مبادئه التصورية فيه وعدم جواز 
أخذها من علم آخر فجاز أن يكون علم مقدمًا على علم آخر ويذكر مبادئ العلم 
المؤخر فى العلم المقدم وتبين فيه ويترك البيان فى العلم المؤخر ويؤمر بالرجوع إلى 
العلم المقدم إذ لا يلزم من انتفاء الاحتياج عدم الجواز وباعتبار هذا الأمر يقال إن 
مرجح وأيضًا لا يحصل من تلك المقدمات أن المبادئ التصورية لعلم يكون بيانها 
فى ذلك العلم أولى فإن إبطال الاحتياج لا يقتضى ذلك فإن قيل إذا ذكر المبادئ 
التصورية فى علم آخر وبين فيه ووقع الأمر بالرجوع فقد ثبت الاستمداد 
والاحتياج يشعر بذلك قوله وتلك التصورات إن ذكرت فى علم آخر فأصل الذكر 
فى علم آخر يوجب الاحتياج وليس المراد باحتياج العلم إلى علم آخر فى بيان 
مبادئه التصورية أن تلك اللمبادئ لا يجوز أن تبين فيه بل يجب أن تبين فى العلم 
الآخر كالمبادئ التصديقية قلنا تختار ذكرها فى علم آخر وبيانها فيه وعدم احتياج 
هذا العلم إلى علم آخر وبيانها فى بيانها ويمنع قوله فليس استمداد أحدهما عن 

قوله: (وقد أجيب بأن المنطق جزء لما عداه) لا يخفى أن تلك المقدمة لا مدخحل 
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لها فى الجواب لأن القواعد المنطقية نسبتها إلى علم الكلام كنسبتها إلى سائر العلوم 
الكسبية سواء كانت تلك القواعد آلة لها خارجة عنها أو جزءًا لها ومنشأ الإشكال 
هو استواء تلك النسبة ولا يحصل التفاوت بالخروج والدخول؛ بل الحواب حقيقة 
هو قوله وحيث كان الكلام أعلى العلوم الشرعية. .. إلخ. والمحشى قد أورد هذا 
القول مع بيان خروج المنطق عن العلوم وصوره بقوله والحق فالحق والباطل 
راجعان إلى مقدمة لا يحتاج إليها السؤال والجواب. 

قوله: (لا يحصل إلا من المسائل المنطقية) فإن قلت بعض المسائل النظرية التى 
هى المسائل الكلامية يكون إثباتها محتاجا إلى دلائل وتعريفات يعلم كونها موصلة 
إلى ما فى تلك المسائل بالقواعد التى هى مذكورة فى أوائل الكلام ويبحث فيها 
عن المعلومات من حيث إنها موصلة إلى القواعد الديئية كما أن المنطق يبحث فيه 
عنها من حيث إنها موصلة إلى المجهولات مطلقًا ويحصل بتلك القواعد استغناء 
عن المسائل المنطقية قلت القوم قد تكلفوا وجعلوا القواعد المنطقية مقيدة بقيود 
تخرجها عن كونها من المنطق ثم جعلوها جزءًا من الكلام لثلا يلزم احتياج العلم 
العرغن الى هو رت الفلقم البرعية إلا كلم تغيو قوع والاسجاع فى الكل 
حقيقة إلى المنطق ومن قال المبادئ الكلامية للأصول هى تلك القواعد التى هى 
جزءًا من الكلام فقد أخطأ لأن تلك القواعد بسبب تقييد لا تفيد إلا فى الأمور 
الكلامية والمفيد فى إثبات المسائل الأصولية لا يكون إلا القواعد المنطقية لا لما نقل 
فى عفاشية الاشية: 

قوله: (فعدت مبادئ كلامية) قد حصل بذلك جواب عن قول السائل فجعلها 
مبادئ كلامية للأصول ليس أولى من عكسه ووقع توجيه يجعل الأصول مستمدا 
من الكلام حال كونه مستمدا من تلك القواعد. 

قوله: (فكأنه قيل مدلوله لغة هو مدلول المرشد... إلخ) إشارة إلى أن التأويل 
كما يجب فى جانب المرشد يجب فى لفظ الدليل أيضًا فإن الإشكال وارد على كل 
منهما. 

قوله: (وأيضا قولنا الدليل لغة) هذا الكلام اعتراض على تفسير الدليل على 
تقدير أن يكون المعنى الثالث للدليل لا للمرشدء ويقال المعنى الثالث معنى مجازى 
للدليل وأما إذا كان المعنى الثالث ثابنًا للمرشد ومعنى مجازيًا له فلا يرد الاعتراض 
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إلا على تفسير المرشد وذكر الدليل للتمثيل فإنه يجوز أن يكون المعنى فى التفسير 
مجازيًا وفى المفسر حقيقيًا والمعنى المجازى للمرشد مفهوم الدليل بحسب الوضع 
وإذا قيل هذا المعنى معنى مجازى للدليل أيضًا يرد الاعتراض عليه أيضا. 

قوله: (إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط) إشارة إلى أنه قد يكون بينهما ارتباط 
عقلى مثل قولنا كل إنسان حجر وكل حجر فرس فكل إنسان فرس وقد يكون بين 
الكاذب والصادق كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان ناطق فكل إنسان ناطق 
عع دوعي أذ فال لواف والقانيك ساسكو فاده اعقاو تروف اعفان الراذ 
بالفاسد ما يكون فساده بوضع ما ليس بدليل مكانه كقولنا كل إنسان حيوان وكل 
حيوان له صانع فكل إنسآن له صانع» وإذا خص الفاسد حصل الواسطة بين 
الصحيح والفاسد وكان إخراجها”' من التعريف بلا جهة إذ يمكن التوصل بها 
أيضًا إلى مطلوب خبرى أو وقع التعميم فى الصحيح وفى بعض النسخ وقع بالواو 
العاطفة فى قوله وبوضع ما ليس بدليل مكانه. 

قوله: (وفى توحيد الضمير وتذكيره) يعنى أن الظاهر أن يقال يكون عنهما 
باعتبار القولين أو يقال يكون عنها باعتبار الأقوال وإذا قال يكون عنه واعتبر 
الوحدة حصل الإشارة إلى أن الآقوال ما لم تصر واحدة سبب عروض الهيئة 
الوحدانية لم يكن ولم يحصل عنه شىء. 

قوله: (مع بقاء سببه) قيل إذا تركب مقدمتان ظنيتان أو إحداهما ظنية وحصب 
منهما مقدمة ظنية يجوز أن ينعدم الظن بالنتيجة ويحصل اليقين بها من شىء آخر 
مثلاً إذا قلنا زيد حيوان وكل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ فزيد يحرك 
فكه الأسفل عند المضغ والواقع هو الظن بالكبرى حصل لنا ظن بالنتيجة وبعد 
ذلك يجوز أن يحصل لنا القطع بأن زيدًا يحرك فكه الأسفل عند المضغ فانتفى 
الظن بالنتيجة مع بقاء سببه الذى هو التصديق بالمقدمتين المذكورتين على الوجه 
المذكور. 

قوله: (إذ لو تحقق الأول فى نفس الآمر تحقق الثانى) لبعض الناس هنا كلام وهو 
أن ما ذكره فى بيان ظهور الفساد مبنى على أن المراد بقوله متى سلمت متى وقعت 
17 قولف وكات إعرسها 2 لع يوكاافي الخلون ولتعرن الفياره وباله ا مصلل بون ريانه: 

كتبه مصحح طبعة بولاق. 
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صادقة وهو ليس كذلك بل المراد به متى وقع التصديق بها بمعنى أنه متى تحقق 
تلك التصديقات تحقق التصديق المتعلق بالقول الآخر وهذا الاستلزام العلمى 
منشؤه استلزام تحقق تلك الأقوال للقول الآخر فى نفس الأمر فالملزوم حقيقة هو 
التصديقات وليس هنا توقف اللزوم على تحقق الملزوم فى نفس الأمر وصدقه. 
وكما أن اللزوم بين الدليل المذكور وبين نتيجته لا يتوقف على تحقق مقدماته فى 
نفس الأمر كذلك اللزوم بين التصديقات المتعلقة بمقدمات ذلك الدليل وبين 
التصديق بالقول الآخر فإنه لا يتوقف على تحقق تلك التصديقات ولو أريد اللزوم 
بحسب التحقق فى نفس الأمر لدخل فى تعريف الدليل على مذهب المنطقيين 
المقدمات المتفرقة وبطل نكتة توحيد الضمير لأن الهيئة الترتيبية الوحدانية لا مدخل 
لها فى هذا الاستلزام بل لها مدخل فى الاستلزام العلمى فنقول يجب أن يرجع 
إلى عبارة الجواب وتوضيح ما هو المراد منها فالمجيب أن حمل التسليم على 
التصديق وكان معنى كلامه أن الصناعات الخمس لها استلزام على تقدير التصديق 
بمفهوماتها وأما بدون التسليم والتصديق فلا استلزام إلا فى البرهان» يرد عليه أن 
الأمارة والبرهان يشتركان فى الاستلزام على تقدير التصديق وعدم الاستلزام على 
تقدير عدم التصديق بلا تفاوت وإن حمل التسليم على التحقق والصدق وكان 
معنى كلامه أنها مستلزمة على تقدير الصدق وأما بدون الصدق فلا استلزام إلا فى 
البرهان» يرد عليه أنه لا معنى لقوله أن البرهان بدون صدق مقدماته يستلزم قولة 
آخر فيجب أن يرجع ضمير قوله وأما بدونه إلى القيد ويكون معناه وأما بدون 
القيد المذكور بمعنى تركه على إطلاقه بأن قيل البرهان يستلزم لذاته قولة آخر لا 
بمعنى اعتبار عدم القيد فيه بأن يقال البرهان يستلزم لذاته على تقدير عدم صدق 
مقدماته قولاً آخر وكذا غير البرهان وإذا كان كذلك فالاستلزام فى البرهان على 
تقدير الإطلاق وعدم الاستلزام فى غيره على هذا التقدير مبنى على أمرين حمل 
التسليم على التحقق والصدق وجعل جواز عدم تحقق الملزوم دليلاً على انتفاء 
اللزوم وبعد اعتبار هذين الأمرين صح أن يقال البرهان يستلزم لذاته قولاً آخر لأن 
البرهان لا يجوز عدم صدق مقدماته فلا يكون إلا صادقًا فيكون مستلزمًا ولا يصح 
أن يقال الأمارة تستلزم لذاته قولا آخر ما لم يقيد بالقيد المذكور؛ لآنه يجوز عدم 
صدقها فلا تكون مستلزمة وحينئذ ظهر معنى قول المحشى فى آخر الحاشية فالحكم 
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بعد الاستلزام فى غير البرهان إنما يتم بأن يبين تحققه أو جواز تحققه بدون النتيجة 
إلخ وأنت تعلم أنه لو كان التسليم بمعنى التصديق لا يكون لقوله وأما بدونه فلا 
استلزام إلا فى البرهان معنى؛ لأن البرهان والآمارة متساويان فى وجوب التصديق 
بالمقدمات وعلمه. 

قوله: (لزمه القول بوجوده فى الكواذب») أى بوجود المعنى اللأصلى فى 
الكواذب لأن المعنى المنطقى قد يوجد هناك وفى الكواذب لا يمكن النظر الصحيح 
فلا يمكن وجود المعنى الأصلى هناك مع اشتراط النظر فيه» والحاصل أن النسبة 
المعتبرة بين المعنى الأصولى والمنطقى لو اعتبرت بحسب الصدق والحمل لكان 
المعنيان متباينين لأن المعنى الأصولى على تقدير التعميم الذى ذكره لا يصدق إلا 
على الأقسام الثلاثة التى هى المفردات والمقدمات المتفرقة والمقدمات المرتبة وحدها 
أى مع قطع النظر عن الترتيب والمعنى المنطقى لا يصدق على شىء منها بل يصدق 
على المقدمتين مع هيئة الترتيب العارضة لهما فقط فبينهما مباينة» ولو اعتبرت 
بحسب التحقق والوجود فإن اشترط فى المعنى الأصولى النظر بالفعل كان المعنى 
المنطقى أعم لأن المعنى الأصولى على هذا التقدير لا يتحقق إلا فى صورة يكون 
هناك مقدمات مرتبة هى فرد من المعنى المنطقى ويتحقق المعنى المنطقى بدونه فى 
الكواذب» وإن لم يشترط فالظاهر أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه 
لصدقهما فى المعنى الأصولى الواقع مع النظر وصدق الأصولى بدونه فى المفرد 
الذى لا يقع معه النظر وصدق المنطقى بدونه فى بعض الكراذب. 

الجيزاوى 

قوله: (قيل عدل... إلخ) القائل التفتازانى إلى قوله سماها الآمدى بالمبادئ 
الفقهية تحاشيًا عن التصريح أى وإن كان الواقع أن الاستمداد من الفقه وسبب 
التحاشى أمران أحدهما: أن الفقه أدنى من الأصول فكيف يستمد الأصول منهء 
الثانى : أنه لم يعهد فى الفقه تصور الأحكام وبيان مفهوماتها فلا يحسن أن يكون 
معد انه وانظر لم لَم يتحاش أيضًا عن التصريح بالاستمداد من العربية مع 
كونها أدنى أيضًا من الأصول. 

قوله: (مع كونه أدنى) أى لأن البحث عن موضرع الفقه من حيث اقترن به 
أعراض ذاتية لموضوع الأصول وذلك لأآن البحث فى الفقه عن أفعال المكلفين إنما 
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هو من حيث تعلق الوجوب مثلاً المستفاد من الأدلة من حيث هو مستفاد من 
الأدلة لا من حيث تعلق الوجوب من حيث نفسه لأن الفقه التصديق بالمسائل 
الفقهية عن دليل وهو المسائل المدللة فتكون الاستفادة مأخوذة فيه من جهة الببحث 
والاستفادة عرض ذاتى للأدلة إما حقيقة وإما مسامحة ولأن الإسلاميين قالوا: إن 
الكلام رئيس العلوم الشرعية لنفاذ حكمه فيها بأسرها فيكون الأصول أعلى من 
الفقه لتوقفه عليه. اه. خلخالى. 

قوله أيضا: (مع كونه أدنى) قال الخلخالى إما كان الفقه أدنى من الأصول 
لتوقف موضوعه على موضوعه ونفسه على نفسه أما الثانى فظاهر وأما الأول 
فلآنه يبحث فى الفقه عن الأفعال من حيث اقترن به أعراض ذاتية لموضوع 
الأصول فإنه يبحث فيه من حيث يتعلق به الوجوب هذا هو الموافق لا نقله الشارح 
المحقق فى شرح الإشارات على ما نقله قدس سره حيث قال: كون علم تحت علم 
إئما يكون على أربعة أوجه: الأول: أن يكون موضوع العالى جسًا لموضوع 
السافل» الثانى: أن يكون موضوعهما واحدا لكنه فى أحدهما وضع مطلقًا وفى 
الآخر مقيداء الثالث: أن يكون موضوع العالى عرضاً عامًا لموضوع السافل 
والمتعين هنا الرابع . اه باختصار. 

قوله: (وقد سبق) أى عدل عن العلوم إلى هذه العبارة والحال أنه قد سبق 
منه... إلخ. أى فالاستمداد فى الحقيقة من العلم كما ذكرنا وأشار بقوله: وقد 
سبق أن على فى قول السعد: على أنه قد ذكر فيما سبق بمعنى مع. 

قوله: (إن مبادئ علم قد تبين... إلخ) رد للسبب الأول وقوله: وإن بيان 
مفهومات الأحكام. . . إلخ. رد للسبب الثانى ووجه :رد السبب الثانى بذلك أن 
لا 0 وليس بلازم تصويرها 
وبيان مفهوماتها فيه بالفعل . 

قوله: (فإن المبادئ التصورية لعلم حقها أن تبين... إلخ) نقل قدس سره فى 
حاشية الحاشية عن ابن سينا ما يؤيد ذلك. 

قوله: (المسماة بالأصول الموضوعة) اللمبادئ التصديقية هى التى يحتاج إليها فى 
المسائل سواء كانث تتألف أقيستها منها أو لا وهى إما بينة بنفسها وهى المسماة 
بالعلوم المتعارفة؛ أو غير بينة وهى إما مسلمة بناء على حسن الظن فتسمى أصولة 
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موضوعة أو مأخوذة مع استنكار وتشكك إلى أن تبين فى موضعها فتسمى 
مصادرات هذا هو المذكور فى كلامهم فقول المحشى المسماة بالآصول الموضوعة 
فيه قصور. 

قوله: (بل مبادئ تصويرية له أيض) لانحصار العلم فى المبادئ والمسائل فإذا لم 
تكن من المسائل تعين أن تكون من المبادئ. 

قوله: (فلو احتيج إلى غيره) أى بالاستمداد منه. 

قوله: (لزم الدور) أى: إن رجع إلى العلم الأول وقوله أو التسلسل أى: إن 
لم يرجع إلى الأول. 

قوله: (وما هى مبادئه من الأحكام) أى ولم يقل من علم الأحكام. 

قوله: (وأما قوله من أى علم يستمد... إلخ) جواب عن قول السعد على أنه قد 
ذكر فيما سبق وقوله: على التغليب أى غلب علم الكلام وعلم اللغة على ما ليس 
بعلم وهو الأحكام. 

قوله: (وإنما سماها الآمدى... إلخ) جواب عما يقال: إن تسميتها بالمبادئ 
الفقهية يقتضى أن الاستمداد من الأحكام عبارة عن الاستمداد من علم الفقه كما 
ذكرة السعن. 

قوله: (كما أنه يستمد من تصورات الآحكام... إلخ) فى بعض الحواشى لعل 
السر فى الاقتصار على المحمولات وأجزائها أن المسائل والقضايا المتكثرة التى تعد 
علمًا واحدًا لاشتراكها فى الموضوع المعلوم بيان استمدادها التصورى يكون بتصور 
المحمولات وأجزائها التى تعلم بعدء وأما ما ذكره المحشى ففيه أن تصورات 
الدلاتل التى هى موضوعات الفن كذلك تصورات كثيرة متجانسة لها شيوع فى 
المسائل فيجب أن يشير إليها ويفردها بالذكر. 

قوله: (كما فعل مثل ذلك إلى قوله لشدة ارتباط لهذا البعض... إلخ) أراد بذلك 
إزالة بعض الاضطراب الذى اعترض به التفتازانى على المصنف ولم يتعرض لدفع 
الاضطراب بأنه لم يورد فى المبادئ الكلامية شيئًا ما يتعلق بمعرفة البارئ وصدق 
المبلغ ودلالة المعجزة؛ لأن ذلك فى نظر الأصولى بمنزلة البديهى بل اقتصر على ما 
لا يبعد أن يكون بالنسبة إلى الكلام أيضًا من المبادئ بل المقدمات بل ليس له 
اختصاص بالكلام؛ لأن عدم الإيراد قد اعتذر هو عنه وأما الاقتصار على المسائل 
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المنطقية على فسيجىء غالبه وأما الاضطراب فإنه زاد فى المبادئ المتعلقة بالأحكام 
كثيرًا من المسائل التى ليست من الفقه فلم يتعرض لدفعه لأنه مبنى على استمداد 
الأآصول من علم الأحكام وقد تبين أنه ليس كذلك . 

قوله: (وبينه إجمالاً) أى حيث قال وم استمداده فمن الكلام والعربية 
والأحكام إلى قوله: وإلا جاء الدور وقوله: ثم أورد... إلخ أى ثم فصل بعض 
ما أجمل فأورد إلخ فيكون قوله اليل لم إن قوله مبادئ اللغة تفصيلاً للمبادئ 
الكلامية . 

قوله: (فبجعلها مبادئ كلامية للأصول ليس أولى من العكس) على أنها ليست 
مبادئ بمعنى ما يتوقف عليه ذات الشىء توقفًا قريبًا كما هو المصطلح عليه بل بمعنى 
أنها وسيلة. 

قوله: (وقد أجيب بأن المنطق جزء... إلخ) قال الهروى ما حاصله أن مبنى 
الإشكال استواء نسبة المنطق لسائر العلوم سواء كان جزءًا أو غير جزء فالجواب 
حقيقة هو قوله وحيث كان الكلام أعلى العلوم وقد ارتضاه المحشى بقوله: وعلم 
الكلام لما كان. . . إلخ فالحق والباطل فى كلام المحشى راجعان إلى مقدمة خارجة 
عن الجواب. اه. 

قوله: (ولها) أى لمبادئ العلم وقوله: مادة هى مواد التعريفات ومواد الآدلة 
وقوله وصورة هى صور ما ذكر. 

قوله: (بل هى جرئيات موضوعها) لأن موضوعها المعلوم التصورى والمعلوم 
التصديقى من حيث صحة الإيصال إلى المجهول وذلك المعلوم هو المعرفات والأدلة 
علق التعيين. 

قوله: (لا يحصل إلا من المباحث المنطقية) أى لأنه لا بد من العلم بصحة 
مؤاذها :وصضورها وعتضول. شرائطها لأنه لو فييدتا أو إخذاهما كان الفكر المعتدمل 
عليهما فاسدًا غير موصل للمقصود ولما كان العلم بتفاصيل خصوصيات الأحكام 
التصورية والتصديقية متعذرا أو متعسر احتيج إلى المباحث المنطقية ليرجع إليها فى 
معرفة أى فكر أريد. 

قوله: (ويتقوى بها) أى: إن كان ممن صما ذهنه وقويت عارضته جد . 

قوله: (فهى محتاج إليها لتلك العلوم وليست جزءا منها) قال فى حاشية 


الحاشية لا يقال فعلى هذا يلزم أن يكون المنطق أعلى من الكلام والإلهى لأنه يبين 
مبادئ كثيرة لهما لا يبين مثلها فى الأدنى كما لا يخفى لأنا نقرل: هو لا يبين 
مبادئهما أصلاً بل يبين ما يعرض لبادئهما التصورية والتصديقية المصطلح عليها من 
الطرق الموصلة إلى مقاصدها ومثله يستحق أن يسمى وسيلة وآلة فظهر أن 
الاستمداد كله ليس من مبادئْ العلم بالمعنى المشهور. اه. وقد وضحه الخلخالى 
فقال قوله: لا يبين مثلها فى الأدنى دفع لما يقال: إن كون المنطق مبينًا لمبادئهما لا 
يرجب كونه أعلى منهما فإنه قد تبين مبادئ الأعلى فى الأدنى ووجه الدفع أن 
هذا إنما يكون فى مبادئْ قليلة نادرة وما ذكرنا ليس من هذا القبيل وقوله: لا يبين 
مبادئهما أصلاً وجهه أن مبادئهما إنما هى الأدلة والمعرفات المخصوصة المعينة وظاهر 
أن هذه ليست مباحث مبينة فى المنطق بل المباحث المبينة فيه هى ما يعرض لهذه 
التعريفات والأدلة المعينة التى هى المبادئ المصطلح عليها وهى المبادئ بالمعنى 
الأخص الذى هو جزء من العلم أعنى الطرق الموصلة إلى مقاصدها توصلا قريبًا 
»وقوله: فظهر أن الاستمداد كله أى ما يستمد منه ليس كله بالمعنى المشهور وهو 
ما يتوقف عليه ذانًا فاستمداد الكلام والإلهى من للمنطق لا يوجب كون مسائله 
مبادئ لهما بالمعنى المشهور ليستلزم كونه أعلى. اه. وهذا الذى ذكره فى حاشية 
الحاشية باعتبار إطلاق الكلام على ما لا يشمل مباحث النظر كما هو أحد إطلاقيه 
فلا ينافى أن المنطق جزء من الكلام بإطلاق آخر كما أنه لا منافاة بين ما ذكره 
المحشى هنا من قوله وليست جزءًا من العلوم وبين ما ذكره فى شرح المواقف من 
أن المنطق جزء من الكلام لأن المنطق فى نفسه ليس جزءًا من الكلام لكن لا كان 
علم الكلام رئيس العلوم الدينية ومقدمًا عليها لم يرض علماء الإسلام أن يكونوا 
محتاجين فيه إلى علم آخر أصلاً سواء كان شرعيًا أو لا فأخذوا موضوعه على 
وجه يتناول العقائد والمباحث النظرية التى يتوقف عليها العقائد فجاء علم الكلام 
كافلاً لإثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع تعالى وصفاته وغير ذلك من المباحث 
النظرية التى يتوقف عليها مواد أدلة العقائد وصورها ومواد معرفاتها وصورها 
وكانت مباحث النظر من الكلام. 

قوله: (للا كان رئيس العلوم الشرعية) أى لأنه متكفل بإثبات الصانع تعالى 
وصفاته وإثبات النبوة ولولا ذلك لا يتصور علم التفسير والحديث والفقه وأصوله. 
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قوله: (فعدت مبادئ كلامية) وبهذا الاعتبار جعل استمداد اللأصول من القواعد 
المنطقية استمدادًا من الكلام ولم يجعل المستمد منه أربعة: الكلام والعربية 
والأحكام والمنطق. 

قوله: (وفيه أن إيراد علم... إلخ) وأيضا فيه أنه يلزمه توسط الفائدة والاستمداد 
بين الحد وما يتعلق به وهو ما تأباه الطباع السليمة وأيضًا يلزم أنه لم يذكر 
الاستمداد التفصيلى من الكلام كما ذكر الاستمداد التفصيلى من أخويه. 

قوله: (وقيل هو الذاكر له) حكايته بقبل لا تنافى جعله من المعانى اللغوية 
عنلده. 

قوله: (ولا يبعد... إلخ) ذكر فى حاشية الحاشية أن ذلك رد على من قال ما به 
الإرشاد عطف على المرشد لا على قوله الناصب والذاكر إذ ليس من معانى المرشد 
وحاصل الرد أنه إن أراد أنه ليس من معانى المرشد أصلاً فممنوع لأن ما به 
الإرشاد من المعانى المجازية للمرشد وإن أراد أنه ليس من المعانى الحقيقية فتمنع 
تمام التقريب إذ لا يلزم من عدم كونه من المعانى الحقيقية للمرشد عدم جواز عطفه 
على ما هو معنى حقيقى له إذ يكفى فى ذلك كونه من مطلق معانيه فإن قيل إذا 
لم يكن ما به الإرشاد من المعانى الحقيقية للمرشد لم يصح كونه من المعانى 
الحقيقية للدليل فكيف كان معنى حقيقيًا للدليل دون المرشد مع الحكم بترادف 
الدليل والمرشد فالجواب أن الترادف باعتبار بعض معانى الدليل وهو اثنان منها لأن 
الدليل له معان ثلاثة يرادف المرشد باثنين منها وليس له معنى واحد شامل للأمور 
الثلاثة حتى ينافى الترادف. 

قوله: (واعترض بأنه بعيد) المعترض هو التفتازانى وقوله لما فيه من إطلاق 
المرشد على معناه حقيقة ومجارً أى فى قوله الدليل لغة المرشد لا فى قوله والمرشد 
الناصب والذاكر وما به الإرشاد لعدم الجمع فى ذلك. 

قوله: (ما يطلق عليه لفظ المرشد) أى فلم يعتبر شخص كل من المعانى الحقيقية 
والمجازية بل اعتبر مجرد شىء يطلق عليه لفظ المرشد سواء كان الإطلاق حقيقيًا 
أو مجازيً وذلك ليس من الجمع الممنوع. 

قوله: (هو مدلول المرشد) أى أن المعتبر أمر كلى يشمل المعنيين وليس المعتبر 
شخص كل حتى يلزم الجمع . 
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قوله: (على أن المصنف... إلخ) جواب ثان. 

قوله: (وما قيل) القائل التفتازانى وقوله: من أن الإرشاد... إلخ. اعتراض 
على قول المصنف: الدليل لغة المرشد وحاصل الاعتراض أن الإرشاد هو الهداية 
وهذا لا نزاع فيه والهداية اعتبر فيها الإيصال بخلاف الدلالة فإنها أعم فقد فسر 
الأعم بالأخص. 

قوله: (وأيضًا قولنا الدليل لغة كذا معناه أن ذلك مفهومه بحسب وضع اللغة 
فلا يشمل المعنى المجازى) أى فمثله قوله المرشد كذا يكون معناه أن كذا مفهوم 
بحسب وضع اللغة فقوله: وأيضًا قولنا... إلخ. اعتراض على التوجيه الذى 
ذكره الشارح . 

قوله: (فجوابه أن المصنف... إلخ) جواب عن الاعتراض الأول الوارد على 
المصنف . 

قوله: (فالإرشاد والهداية عنده يرادفان الدلالة) تعرض للهداية لما علمت من أن 
كون الإرشاد هو الهداية ما لا نزاع فيه. 

قوله: (وأن الشارح... إلخ) جواب عن قوله: وأيضا قولنا... إلخ. الوارد 
على الشارح . 

قوله: (تنبيهًا على أن الدليل... إلخ) قال بعضهم أقرل يمكن أن يكون فائدة ذكر 
قيد الإمكان الاحتراز عن مذهبى التوليد والإعداد اللزومى فإنه عند أهل الحق لا 
وجوب عنه تعالى ولا عليه فبعد النظر فى الدليل لا يجب التوصل بالنظر إلى نفس 


الدليل بل يمكن. 
قوله: (المعنى العام) وهو كرن عدم الموصل ليس واجبًا فيصدق بوجوب 
التوصل وواجوده. 


قوله: (المقدمات المرتبة وحدها) أى المقدمات المعروضة للهيئة والترتيب وحدها 
من غير أنخذ الهيئة الترتيبية معها إذ النظر فى المجموع من حيث هو مجمرع 
مستحيل يعنى إذا أنحذت مع الترتيب بجعل إحداهما صغرى واللأخرى كبرى 
يستحيل الترتيب فيها بهذا الأخذ مرة أخرى وهذا لا ينافى إمكان الترتيب فيها من 
حيثية أخرى بأن يأخدذ المجموع شيئًا واحدًا ويجعل صغرىء» كقولنا: كل إنسان 
حيوان وكل حيوان جسم مقدمتان مرتبات على هيئة الشكل الأول وكل مقدمتين 
مرتبتين على هيئة الشكل الأول ينتجان المطلوب فهما ينتجان المطلوب. 


قوله: (وهو المشتمل على شرائطه مادة وصورة) مهيد للاعتراض الآتى فى 
قوله: والحكم بكون الإفضاء فى الفاسد. . . إلخ. ورد على التفتازانى حيث فسر 
صحة النظر بأن يكون فى جهة الدلالة فقصره على صحة المادة. 

قوله: (إذ ليس هو فى نفسه سببًا للتوصل ولا آلة) يشير إلى أن الباء فى قوله 
بالنظر باء السببية أو الآلة. 

قوله: (فلو لم يقيد... إلخ) تفصيل لكلام التفتازانى حيث قال فلو أطلق النظر 
لفهم منه أن الدليل يجب أن يمكن التوصل به إلى مطلوب خبرى بأى نظر كان 
فمعناه لو أطلق النظر عن القيد فلم يقيد بالصحة وقيل ما يمكن التوصل بالنظر فيه 
إلى مطلوب خبرى لكانت اللام إما للاستغراق وإما للعهد الذهنى وأيما كان يفهم 
أنه يجب فى الدليل أن يمكن التوصل بأى نظر كان إلى المطلوب أما على 
الاستغراق فظاهر وأما على العهد الذهنى فللإبهام فيصدق على أى فرد من أفراد 
النظر فليس مراد المحشى الاعتراض على التفتازانى كما فهم بعضهم حيث قال: إن 
قوله: بأى نظر كان هو معنى العموم لا الإطلاق الذى هو بصدد بيانه فقول 
المحشى وإن اقتصر على الإطلاق لم يكن هناك تنبيه. . . إلخ. تعريض للعلامة 
التخرين: 
قوله: (والحكم بكون الإفضاء... إلخ) رد على الشارح حيث أطلق أن الفاسد 
قد يفضى إلى المطلرب اتفاقًا وقوله: إنما يصح إذا لم يكن بين الكواذب 
ارتباط . . . إلخ. أى مع أنه قد يكون بينها الارتباط المذكور كقولنا: كل إنسان 
حجر وكل حجر فرس فلا يصح ذلك الحكم بالإفضاء الاتفاقى» وقوله: أو يخص 
بفاسد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه أى ولا دليل على ذلك التتخصيص 
مع أنه يبقى عليه الواسطة بين الصحيح والفاسد المذكور وهى فاسد المادة لكذبها 
مع صحة الصورة فلا يكون فى التعريف ما يخرجها إلا إذا فسر الصحيح بما يشمل 
تلك الواسطة وهو خلاف الظاهر ومثال وضع ما ليس بدليل مكانه قولنا فى 
الاستدلال على أن العالم حادث: الإنسان متعجب وكل متعجب ضاحك أو 
الإنسان متغير وكل متغير حادث والحاصل أن الفساد فى المادة إما بعدم مطابقتها 
للواقع وإما بعدم مناسبتها للمطلرب لكن قيل: إن فساد المادة مع صحة الصورة 
ليس من فساد النظر فى شىء غاية الأمر أنه لا يفيد اليقين الذى يفيده البرهان. 

قوله: (لإخراج القول الشارح) أى مواده بقطع النظر عن الترتيب إذ لو أخذت 
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مع الترتيب لم يحتج لإخراجه بقيد الخبرى ولا يصح قوله: ولو قيد المطلوب 
بالتصورى كان حدا للقول الشارح. 

قوله: (أعنى الموصل) أى الذى شأنه الإيصال ليوافق قوله ما يمكن 
التوصل. . .إلخ . 

قوله: (توليد) هو مذهب المعتزلة لأنهم أثبتوا لبعض الحوادث مؤثرا غير الله 
تعالى قالوا: الفعل الصادر عنه إما بالمباشرة وإما بالتوليد ومعنى التوليد عندهم أن 
يوجب فعل لفاعله فعلاً آخر كحركة اليد والمفتاح فإن حركة اليد أوجبت لفاعلها 
حركة المفتاح فكلاهما صادرتان عنه الآولى بالمباشرة والثانية بالتوليد والنظر فعل 
العبد واقع بمباشرته يتولد عنه فعل آخر هو العلم بالمنظور فيه. 

قوله: (أو أعداذا لزومًا) هو مذهب الحكماء وهو أن النظر يعد الذهن إعدادًا 
تاما فتفاض النتيجة من المبدأ الفياض لزومًا لأنهم زعموا أن المبدأ الذى يستند إليه 
الحوادث موجب وعام الفيض ويتوقف حصول الفيض منه على الاستعداد 
اتقارضي" الدع لذلاك الفيضن. 

قوله: (أو عادة) هو مذهب الأشاعرة وهو أن حصول العلم عقب النظر بطريق 
جرى العادة لا بالاستلزام لأن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى بلا واسطة 
ومو نأع لتيا لذ وح لاه ارج لذ مسج ليه ولا عاكفة ني للد ادف 
المتعاقبة بوجه بل الله تعالى أجرى عادته بأن يخلق بعض الحوادث عقب بعض 
كالإحراق عقب مماسة النار والعلم بعد النظر ممكن حادث ولا مؤثر سوى الله 
تعالى فهو فعله الصادر عنه تعالى بلا وجوب عنه ولا عليه وهو دائمى أو أكثرى 
فيكون عاديا وهناك مذهب رابع لم يشر إليه المحشى وهو مذهب الرازى: وهو أن 
حصول العلم عقب النظر واجب عقلاً لا إنفكاك عنه وهما فعلان لله تعالى وهذا 
لا يصح مع كون الله تعالى فاعلاً مختاراً فى جميع الممكنات وليس قول المحشى 
لزومًا إشارة إلى مذهبه لأنه بعيد عن السياق إذ كأن يقول أو لزومًا كما قال فى 
غيره وقوله أو عادة عطف على قوله أو إعدادًا لا على قوله لزومًا حتى يتوهم أن 
القائلين بالعادة يقولون بالإعداد مع أنه ليس كذلك. 

قوله: (على المعقول والمسموع) لكن القول الآخر الذى هو النتيجة المراد منه 
المعقول فقط إذ المسموع ليس لازمًا أصلاً ولزوم المسموع بالنظر لمدلوله ولا ينافى 
ذلك أن اللزوم ذاتى. 
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قوله: (على أن الهيئة لها مدخل فى ذلك) أى بالجزثية فما لم تصر الأقوال 
واحدة بسبب عروض الهيئة الموحدة لها لم يحصل عنها شىء. 

قوله: (إذ لا يكون عنه إحداهما) وإلا لزم أن الشىء يكون ناشنًا عن نفسه. 

قوله: (التمثيل) هو الذى تسميه الفقهاء قياسًا وهو مشاركة أمر لأمر فى علة 
الحكم فيثبت الحكم للآول وإنما يفيد الظن لعدم القطع بالعلية حتى لو قطع بها 
رجع إلى القياس المنطقى المفيد لليقين. 

قوله: (والاستقراء) أى الناقص أما التام فيرجع للقياس المنطقى . 

قوله: (من قضايا مشهورة أو مسلمة) أى من حيث هى مشهورة أو مسلمة لا 
من حيثية أخرى كاليقينية إن وجدت. 

قوله: (وعبر عنهما بالظنى) أى عبر الشارح عن الحدلى والخطابى بالظنى . 

قوله: (من قضايا مشبهة بالمشهورات... إلخ) أى ولم يعتبر المشابهة بالمظنونات 
والمخيلات لأن القضايا المشابهة لهما إن أفادت ظنًا أو تخيلا فهى هى وإلا لم تكن 
معتد بها. 

قوله: (وعبر عنه) أى عن المغالطى وقوله إطلاقًا للأخص هو السفطى وقوله 
على الأعم هو المغالطى الشامل للشغب والسفسطة. 

قوله: (إذ لا برهان... إلخ) توجيه لجعل الضمير عائدا على القياس مع أن 
السياق للدليل وإن كان رجوعه إلى القياس أوفق بقول الشارح: يجمع القياس 
البرهانى والظنى . 

قوله: (فإن قلت... إلخ) الإشكال المذكور وجوابه ذكرهما التفتازانى وسيأتى 
للمحشى رد الحواب. 

قوله: (جمهور المنطقيين) هذا لا ينافى ما تقدم من أن التعريف الأول لالذكثر 
لآن ذلك فى تعريف الدليل الشامل للقياس وغيره وأما هذا ففى تعريف القياس. 

قوله: (وفساده ظاهر... إلخ) حمل المحشى الاستلزام على الاستلزام فى التحقق 
كما يدل عليه قوله: فإن تحقق اللزوم... إلخ. وقوله: إذ لو تحقق الأول فى 
نفس الأمر تحقق الثانى وعلى ذلك يكون المراد بالتسليم تسليم صدق المقدمات 
وتحققها فى نفس الأمر مع أنه لا مانع من أن يراد بالاستلزام الاستلزام فى العلم 
بل هو الظاهر وعليه يكون التسليم معناه التصديق بالمقدمات ولا شك أن الاستلزام 
العلمى المذكور لابد منه فى الكل كما قال التفتازانى فى جواب السؤال الذى ذكره 
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فلابد من التسليم فى الكل ولا ينافيه قوله: وأما بدونه فلا استلزام إلا فى البرهان 
المقتضى كون الاستلزام فى المعلوم لا فى العلم لآن المراد أن البرهان لكون 
مقدماته قطعية يستلزم النتيجة بمجرد تلك القطعية لأنه لا ينفك عنه التصديق سواء 
سلم أو لم يسلم مكابرة وعناداً فالتسليم حاصل فى الحقيقة. 

قوله: (وإنما صرح بتقدير التسليم) أى فى قوله متى سلمت يعنى لا عبرة بإبهام 
تقدير التسليم أن له مدخلاً فى الاستلزام للقرينة العقلية على أنه لا دخل له وذكره 
لدفع توهم عدم كون تعريف القياس غير جامع للصناعات كلها. 

قوله: (فالحكم بعدم الاستلزام... إلخ) تفريع على ما سبق له وإشارة إلى أن 
قوله فإنه لا علاقة بين الظن وبين شىء لانتفائه مع بقاء سببه ممنوع فيما إذا كان 
الشىء الذى يستفاد منه الظن قياسًا صحيح الصورة فإن زوال الظن مع بقاء 
مقدمات القياس المفيدة له ممنوع بل الذى قاله إنما يظهر فى المفرد كالغيم الرطب 
يكون أمارة على الخضرة . 

قوله: (أى فى استلزام البرهان... إلخ) جعل الضمير فى قرله: وفيه بحث 
راجعًا إلى استلزام البرهان ويرد عليه أن البحث فى ذلك الاستلزام الذى ذكره 
بقوله فإن أراد بالاستلزام. . .إلخ ليس مذكورا فى الكلام ويجاب بأنه مذكور بذكر 
مبناه الذى ذكره بقوله: وهو أن فيضان النتيجة إلى قوله: ولا مؤثر إلا الله سبحانه 
وتعالى. 

قوله: (فإن أريد بالاستلزام... إلخ) حاصله أنه إن أريد بالاستلزام الاستلزام 
الذى بمعنى امتناع الانفكاك عقلاً فالتعريف فاسد لأنه لا استلزام فى الواقع ولا 
يجدى فى صحته موافقته لمذهب المعرف وإن حمل على الدوام والامتناع العادى 
فهر خلاف ما يفهم من ظاهر العبارة مع كونه مخالفًا لمذهب ذلك المعرف. 

قوله: (صحيح مطلفًا) أى على مذهبهم وفى الواقع لموافقته لهما. 

قوله: (وقد قيل مراده... إلخ) القائل السعد وهو قد جعل الضمير فى قوله وفيه 
بحث لعدم استلزام الأمارة الظن بناء على جعل الاستلزام بمعنى الاستعقاب العادى 
فهو يقول لأصحاب التعريف الثانى الاستلزام الذاتى باطل وإنما الحاصل الاستعقاب 
العادى وبناء عليه لا فرق بين الأمارة والبرهان ثم أجاب بناء على أن الاستلزام 
الاستعقاب بالفرق بين الإمارة والبرهان وقد ذكره المحشى بقوله ورد. .. إلخ. 

قوله: (بأن وجود التخلف فيها) أى كثيراً. 
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قوله: (ومن قال هو أن الآمارة... إلخ) أى البحث هر أن الأمارة. .. إلخ. 
ال ال لك وفيه بحث راجع إلى قوله: 

قوله: (دون التقادير الثلاثة) هى كذب المقدمتين وكذب الصغرى فقط وكذب 
الكبرى فقط . 

قوله: (ومع جوازها) أى التقادير الثلاثة وقوله فعدمها أى النتيجة. 

قوله: (إما راجح أو مساو) قال بعضهم الظاهر أن العبرة بالضرورى عند المستدل 
وعليه فالتقادير الثلاثة مرجوحة موهومة عنده فلا وجه لقوله أو مساو. 

قوله: (ولما كان البحث... إلخ) اعتذار عن جعل الدليل على عدم الاستلزام فى 
الأمارة الذى عبر عنه بالبحث مذكورً فى علم الكلام. 

قوله: (فقّد أبعد عن المرام) أى لأن التعبير عن الدليل بالبحث خلاف الظاهر. 

قوله: (فيتناول الآقسام الثلاثة) هى المفرد والمقدمات غير المرتبة والمقدمات المرتبة 
إثيات الصانع هو العالم إضافى أى لا القضيتان المرتبتان المعتبر ترتيبهما. 

قوله: (فالمعنيان) أى معنى الدليل عندنا ومعناه عند المناطقة . 

قوله: (متباينان صدقًا) أى حملا لأن المعنى الأصولى يصدق على الأقسام 
الثلاثة المذكورة بناء على العموم وعلى المفرد بناء على الخصوص والمعنى المنطقى لا 
يصدق على واحد من تلك الأقسام وإنما يصدق على القضايا المرتبة باعتبار أن 

قوله: (ومن زعم تساويهما فى الوجود... إلخ) أى إذا شرط النظر فى المعنى 
الأصولى كان المعنى المنطقى أعم فى الوجود لأن المعنى الأصولى على هذا التقدير 
لا يتحقق إلا فى صورة يكون فيها مقدمتان مرتبتان مع اعتبار الصحة ولا يصدق 
فالنسبة بينهما العموم والخصوص الوجهى لصدقهما فى المعنى الأصولى الواقع مع 
النظر وصدق الأصولى بدون المعنى المنطقى فى المفرد الذى لا يقع معه النظر 
بالفعل وصدق المنطقى بدون اللأصولى فى بعض الكواذب كذا فى الهروى. 
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المقدمتان) . 

أقول: لا بد فى الدليل من مستلزم للمطلوب وإلا لم ينتقل الذهن منه إليه ولا 
بد من ثبوته للمحكوم عليه ليكون الحاصل خبريًا فلذلك وجبت فيه المقدمتان لتنبئ 
إحداهما عن اللزوم والأخرى عن ثبوت الملزوم فإن قلت هذا يختص فيما أرى 
ببعض الدلائل. وإلا فما تقريره فى نحو لا شىء من الملح بمقتات وكل ربوى 
مقتات وفى نحو لو كان الملح ربويًا لكان مقتانًا وليس فليس قلنا مهما جعلنا 
المطلوب والوسط هما النمى والإثبات يزول هذا الوهم وتقريره فى المثالين أن نفى 
الاقتيات حاصل له ويستلزم نفى الربوية وفى التادخ كذلك وستراه برع الجميع 
ل أمر واحد وهو الشكل الأول فتعين بذلك أن نظره إلى ما ذكرت. 

التمتازاتى 

قوله: (ولا بد من مستلزم) هذا على تفسير المتكلمين ظاهر وأما على تفسير 
الأصوليين وهو المقصود بالبيان فوجوب المقدمتين إنما يكون على تقدير النظرء 
وإليه أشار بقوله ليكون الحاصل خبريًا يعنى إذا كان المستلزم حاصلاً للأصغر يكون 
اللازم حاصلاً له ضرورة فيحصل مطلوب خبرى هو النتيجة فحصول المستلزم 
للأصغر ليس مضمون النتيجة على ما سبق إلى الوهم بل مضمون الصغرى. 

قوله: (لتنبئ إحداهما عن اللزوم) هذه هى الكبرى فى الشكل الأول قدمها فى 
البيان لآن الملزوم من حيث هو ملزوم إثما يكون بعد اللزوم. 

قوله: (مهما جعلنا المطلوب) لما كان الظاهر أن المطلوب هو النتيجة والمستلزم 
هو الحد الأوسط وحصوله للأصغر هو حمله عليه بالإيجاب توهم أكثر الشارحين 
أن ما ذكره إنما يصح فى الشكل الأول والضربين الأول والثانى من الشكل الثانى 
لا في الاستثنائى ولا فى باقى الضروب واللأشكال عما صغراه سالبة والوسط 
موضوع وبعضهم فهم من المطلوب الأكبر فجعل هذا مختصا بالضربين الأول 
والثانى من الشكل الأول إذ فيهما لزوم الأكبر للآوسط وثبوت الأوسط لاأصغر 
على أنه لو جرى على ظاهره لم يصح إلا فى الكبرى الضرورية فذلهب الشارح 
المحقق إلى أن هذا وهمء والتحقيق أن المراد بالمطلوب النفى والإثبات بين الأكبر 
والأصغر وبالمستلزم الإثبات أو النفى بين الأوسط والأصغر فلابد من مقدمه 


0 شرح مختصر ال منتهى 
الإثبات أو النفى الذى هو نفس المستلزم والأخرى لبيان الاستلزام»ء وحاصل ذلك 
أن الأصغر قد حصل نسبة الأوسط إليه وهى مستلزمة لنسبة الأكبر أيضًا إليه وهذا 
حقيقة الشكل الأول الذى هو مرجع الكل كأنه قيل الأصغر نسب إليه الأوسط»ء 
وكل ما نسب إليه الأوسط نسب إليه الأكبر ولا يخفى أن فى جعل المستلزم بهذا 
المعنى حاصلاً للمحكوم عليه نوع تكلف والأظهر أن المستلزم هو الأوسط ومعنى 
حصوله للآصغر نسبته إليه وتعلقه به بحمله على الأصغر أو يحمل الأصغر عليه 


2 


إيجابًا أو سلبًا. 
الجرجاتى 

قوله: (لا بد فى الدليل) وجوب المقدمتين على الاصطلاح المنطقى ظاهر على 
تعريفهم» وأما على الاصطلاح الأصولى فإنما يجبان فيه من حيث يتعلق به النظر؛ 
والبفيةقى ذلك اقلا يلاق الدليل من سيك تترص لابه إل الطلونته اع 
المحكوم به من مستلزم له وإلا لم ينتقل الذهن منه إليه» ولا بد أيضًا من ثبوت 
المستلزم الموصوف للمحكوم عليه ليلزم من ثبوته له ثبوت لازمه له فيكون الاصل 
منه خبريًا ولوجوب المستلزم بالحصول وجبت فى الدليل المقدمتان لتنبئُ إحداهما 
عن اللزوم وهى الكبرى» وقدمت لأنها العمدة فى الإنتاج المشتملة على النتيجة 
بالقوة والأخرى عن ثبوت الملزوم للمحكوم عليه وهى الصغرى» فإن قلت: 
الاستلزام إنما يكون فى القطعيات دون الظنيات على ما سبق قلت: إن أريد 
التعميم كما هو الظاهر حمل الاستلزام هنا على المناسبة المصححة للانتقال لا على 
امتناع الانفكاك. 

قوله: (هذا يختص) أى: ما ذكرتم من المستلزم للمطلوب الحخاصل للمحكوء 
عليه إنما يوجد فى بعض الدلائل؛ لآن محصوله حمل الوسط الذى هو المستلزم 
على المحكوم عليه أعنى الأصغر إيجابًا كليا أو جزئيّاء وحمل الأكبر الذى هو 
المطلوب على الوسط إيجابًا كلا فاختص بالضرب الأول والثالث من الشكل الأول 
ولو أجرى الاستلزام على ظاهره لوجب أيضًا أن تكون كبراهما ضرورية وأما 
الضربان الباقيان منه فقد انتفى فيهما الاستلزام لمكان السلب وكذا فى الضرب 
الأول والثالث من الثانى وفى الضربين الآخرين منه انتفى الأمران لسلب الوسط 
عن المحكوم عليه واستلزام: المطلوب للأوسط وفى ضروب الثالث انتفى الحصول 


شرح مختصرا منتهى ١0١‏ 
مطلقًا وفى المنتجة للسلب الاستلزام أيضًا وفى ضروب الرابع انتفى الأمران مع . 

قوله: (وإلا فما تقريره) أورد مثالين أحدهما من الاقترانيات الذى انتفى فيه 
الشرطان فإن المقتات الذى هو الوسط ليس حاصلاً للمحكوم عليه أعنى الملح بل 
مسلوب عنه ولا مستلزمًا للمطلوب الذى هو الربوى بل الآمر بالعكسء» وثانيهما 
استثنائى انتفيا فيه أيضًا قيل: وأما الاستثنائى الذى يستثنى فيه عين المقدم كقولنا إن 
كان هذا إنسانًا فهو حيوان لكنه إنسان فاشتماله على هيئة الشكل الأول المستجمع 
للشوطية ظاهر وهذا اغا يجزى «نن عفن اققامة اللئ. مفلل رده إلبة "كما مياق 
بيانه . ش 
قوله: (مهما جعلنا) يريد أن وهم الاختصاص ببعض الدلائل إنما ينشأ إذا جعل 
اليه وا زسكل يو ادرف اكول “رفون فافسطلة وتحووة أن عادفه اناا الوصيطا 
فيهما ذلك زال التوهم فيقال فى المثالين أن الوسط هو نفى الاقتيات وهو حاصل 
للملح ومستلزم للمطلوب الذى هو نفى الربوية فكأنه قيل الملح سلب عنه 
الاقتيات» وكل ما سلب عنه الاقتيات سلب عنه الربوية ينتج أن الملح سلب عنه 
الربوية ومثل هذا يسمى موجبة سالبة المحمول وسالبة الطرفين والآولى لازمة 
للسالبة والثانية صادقة فى عكس نقيض الموجبة على طريقة القدماء والمصنف يجوز 
استعماله فى القياس وستطلع على تحقيقها فالمراد من النفى والإثبات هو الوجود 
والعدم مضافين إلى المفرد تركيبًا تقيبديًا واقعًا محمولاً أو موضوعا وما ظن من أنه 
أريد بهما الإيقاع والانتزاع أما فى المطلرب فلأنه لا دليل إلا على تصديق وأما فى 
الوسط فلأن الموصل إليه لا يكون إلا تصديمًا أيضًا فسهو؛ لأن قوله أن نفى 
الاقتيات حاصل له تصريح بأنه محمول على الملح حاصل له ثم الوسط لابد وأن 
يكون متكررا والحكم الموجود فى الصغرى لم يتكرر فى الكبرى قطعًا ولم يرد 
بالمطلوب ههنا النتيجة كما هو المتعارف بل محمولها فإنه مطلوب الثبوت للمحكوم 
عليه ومقابل له ولا شك أن المستلزم للنتيجة هو المجموع وليس حاصلاً للمحكوم 
عليه وقوله لتنبئَّ إحداهما عن اللزوم أى لزوم المطلوب للمستلزم الذى هو الوسط 
ينبئ عن فساده أيضًا والوسط موصل أبعد ولا يكون إلا تصوراء وإذا عرفت الحال 
فى المثالين فقس عليهما ما عداهما وسيجىء تفاصيله. 

قوله: (وستراه) لما وجه كلامه بما هو خلاف الظاهر أيده يأن المصنف سيرجع 


,10 شرح مختصر المنتهى 
جميع الأدلة من الأشكال الثلاثة والاستثنائيات إلى الشكل الأول؛ بناء على أنه 
المنتج والمستلزم للمطلوب الخبرى فى نفس الأمر وهو السبب للعلم بالإنتاج فما 
عداه إن اشتمل على هيئته ينتج وإلا فلا. 

(فتعين بذلك أن نظره إلى ما ذكرناه» من التأويل فى المطلوب والوسط ليمكن 
رد الجميع إليه. واعلم أن كلامه كما يقتضى انحصار الإنتاج فى الضربين من 
الشكل الأول يقتضى تأويل السوالب بالموجبات السالبة المحمول؛ فالقضية المعتبرة 
فى الإنتاج هى الموجبة وكون الكبرى ضرورية وإنما يتأتى بأن يؤخذ المحمول فى 
القضية الممكنة مثلاً إمكانه فترجع ضرورية وربما يستغنى عن هذا بما أسلفناه. 
بلاس ا سس التهرووى 

قوله: (من حيث يتوصل به إلى المطلوب) فائدة هذا القيد توضيح قول الشارح 
وإلا لم ينتقل الذهن منه إليه فإن الظاهر هو التوصل بالدليل إلى الحكم وانتقال 
الذهن منه إليه لا إلى المحكوم به لكن لما كان للمحكوم به زيادة اختصاص بالحكم 
الذى لا يحصل بدونه جعل مطلوبه من الدليل وانتقال الذهن منه إليه واجبًا. 

الجيزاوى + ب _ لال ل 

الشارح: (ليكون الحاصل خبريًا) أى ليحصل المطلوب الخبرى لأنه إذا كان 
الوسط ثبت له الأكبر وقد ثبت ذلك الأوسط للأصغر فقد ثبت الأكبر للأصغر. 

التفتازانى: (لآن الملزوم من حيث هو ملزوم... إلخ) الأوضح أن لو قال: لأن 
حصول الملزوم للمحكوم عليه من حيث هو ملزوم إنما يكون بعد اللزوم. 

التفتازانى: (إثما يصح فى الشكل الأول) أى لأن حصول المستلزم للمطلوب 
ظاهر فيه لإيجاب صغراه فى جميع ضروبه. 

التفتازانى: (والضربين الأول والثانى من الشكل الثانى) الضرب الأول منه ما 
كانت الصغرى فيه موجبة كلية والكبرى سالبة كلية وحصول الأوسط للأصغر فيه 
إيجايًا ظاهر وأما الضرب الثانى فهو ما كانت فيه الصغرى سالبة كلية والكبرى 
موجبة كلية كقولنا: كل غائب ليس بمعلوم الصفة وكل ما يصح ببعه معلوم الصفة 
ولا شك أن الأوسط فيه ليس حاصلاً لللأصغر فلعل قوله والثانى تحريف وصوابه 
والقالكه وش ها كاف امور" قي موسي سه وز قري ارال كيه كفونك 
بعض الغائب مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة فالاوسط فيه 


شرح مختصر ال منتهى تذدل 


حاصل للأصغر إيجابا . 

النفتازانى: (بالضربين الأول والثانى من الشكل الأول) تحريف وصوابه بالضرب 
الأول والثالث من الشكل الأول لأن الضرب الأول فيه ما كانت الصغرى موجبة 
كلية والكبرى كذلك. والثانى ما كانت الصغرى فيه موجبة كلية والكبرى سالبة 
كلية فليس فى الضرب الثانى منه لزوم الأكبر للأوسط بل سلب اللزوم وأما الثالث 
فالصغرى فيه موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية ولزوم الأكبر للأوسط فيه ظاهر 
لويجاب الكبرى. 

التفتازانى: (النفى والإثبات بين الأكبر والأصغر) أى فيكون هو النتيجة. 

التفتازانى: (والأخرى لبيان الاستلزام) وهى الكبرى . 

التفتازانى: (نوع تكلف) أى لأن إثبات الوسط أو نفيه للأصغر ليس حاصلاً 
للمحكوم عليه الذى هو الأصغر بل الحاصل الوسط إيجابًا أو سلبًا فالحصول 
باعتبار الوسط . 

قوله: (من حيث يتعلق به النظر) لآنه مجموع الحركتين حركة من المطالب إلى 
المبادئ وحركة من المبادئ إلى المطالب وذلك يقتضى المقدمتين. 

قوله: (لتنبئ أحدهما عن اللزوم) إنباؤها عن اللزوم باعتبار كونها كلية دالة على 
ثبوت الأكبر لجميع أفراد الأوسط . 

قوله: (على النتيجة بالقوة) لأنه حكم بالأكبر الذى هو محمول النتيجة على 
جميع أفراد الأوسط ومن جملة أفراد الأوسط الأصغر فقد وجدت النتيجة بالقوة 
جالعل 

قوله: (وأما الضربان الباقيان منه) هما الثانى والرايع. 

تولةة زلكاق السلب) :لثة الضوت”اقان هر نال عت مب بويد كباله 
كلية والضرب الرابع هو المركب من جزئية موجبة وسالبة كلية. 

قوله: (وكذا فى الضرب الأول والثالث من الشكل الثانى) أى لأآن الآول 
مركب من موجبة وسالبة كلية والثالث من موجبة جزئية وسالبة كلية ولا استلزام 
فنا لكان البلتث: 

قوله: (وفى الضربين الأخيرين) هما الثانى والرابع وقوله لسلب الوسط عن 
المحكوم عليه أى لأن الثانى الصغرى فيه سالبة كلية والرابع صغراه سالبة جزئية. 
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قوله: (واستلزام المطلوب للوسط عطف على قوله لسلب الوسط) أى فالوسط 
ليسن مستلزما للمطلوب كما قال المصئفت بل 'الأمر بالعكين. 

قوله: (انتفى الحصول مطلثًا) أى لأن الوسط موضوع فى الصغرى والكبرى 
فليس حاصلاً للمحكوم عليه بل المحكوم عليه فى الواقع وقع محكومًا به على 
الوم 

قوله: (مطلقًا) أى سواء أنتج الإيجاب أو السلب. 

قوله: (وفى المنتجة للسلب لا استلزام أيضا) أى انتفى فيها الاستلزام كما انتفى 
فيها الحصول وضروبه على ما سيأتى ستة؛ الأول: أن تكون المقدمتان كلتاهما 
موجبة كلية» الثانى: أن تكون الأولى موجبة جزثية والثانية موجبة كلية» الثالث: 
كلية موجبة صغرى وجزئية موجبة كبرى» الرابع: كلية موجبة وكلية سالبة» 
الخامس: جزئية موجبة وكلية سالبة» السادس: كلية موجبة وجزئية سالبة. 

قوله: (انتفى الأمران معا) أى الحصول والاستلزام أما الحصول فلأن الوسط 
موضوع فى الصغرى وأما الاستلزام فلأن الوسط وقع لازمًا للأكبر فى الإيجاب 
ومسلوبًا عنه فى السلب وضروبه خمسة على ما سيأتى. 

قوله: (انتفيا فيه أيضاً) لأن الاقتيات فى المثال وقع مسلوبًا عن الملح والاستلزام 
وقع للأصغر لا للأوسط لأن ذلك مقتضى الشرطية. 

قوله: (الذى اتحد فيه موضوع المقدم وموضوع التالى)”* أى كالمثال الذى ذكره. 

قوله: (فيقال فى المثالين) لم يتعرض لتمثيل الإثبات لعدم الاحتياج إليه وذكره 
استطرادى تنبيها على جراز اعتباره وإن لم يكن لازمًا بأن يقال العالم ثبت له 
التغير وكل ما ثبت له التغير حادث. 

قوله: (والآولى لازمة للسالبة) قالوا فى بيان اللزوم أنه إذا صدق سلب ب عن 
ج صدق على ج أنه منتف عنه ب وإلا لصدق نقيضه أعنى ليس منتفيًا عنه ب فلا 
تصدق السالبة وهذا خلف. 

قوله: (والمصنف يجوز... إلخ) جواب عما يقال: إن بيان إنتاج القياس بعكس 
النقيض مخالف للمشهور فإنهم جوزوا العكس المستوى دون عكس النقيض فإن 


(#) لم أجد لها موضعًا. 
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المستوى لا يغير حدود القياس بخلاف عكس النقيض وحاصل الجواب: أن 
المصنف يجوز استعماله فى القياس على ما يأتى أنه استعمل فى بيان إنتاج الرابع 
فى الشكل الثانى عكس النقيض حيث يبين لعكس الكبرى وهو الموجبة الكلية 
بنقيض مفرديها وما ذكره الشارح بيان لكلامه على مذهبه. 

قوله: (هو الوجود والعدم) المراد من الوجود ثبوت المحمول والمراد من العدم 
سلبه حتى تكون القضية سالبة المحمول أو سالبة الطرفين فلا يقال: إِنْ القضية 
معدولة لا سالبة وقوله واقعًا محمولا أو موضوعا أى الوجود أو العدم المضاف هو 
الواقع محمولة لا مجموع المضاف والمضاف إليه حتى تكون معدولة جعل السلب 
جزءًا من محمولها. 

قوله أيضا: (هو الوجود والعدم) أى فالمراد من النفى والإثبات هو المطلوب أو 
الوسط ثبونًا أو انتفاء لا المفهوم من ظاهره. 

قوله: (ثم الوسط... إلخ) تزيف آخر. 

قوله: (فإنه مطلوب الثبوت للمحكوم عليه) أى فصح التعبير عنه بالمطلوب 
وقوله: ومقابل له أى فهناك دليل على إرادته وهو أنه ذكر فى مقابلة المحكوم 
عليه فى قوله من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكرم عليه ومقابل المحكوم عليه 
هو المحمول. 

قوله: (ولا شك آن المستلزم... إلخ) إبطال لإرادة النتيجة بالمطلوب وقوله: 
والوسط موصل أبعد إشارة إلى تزييف آخر لقوله: أما فى الوسط فلآن الموصل لا 
يكون إلا تصديقًا ووجه الرد أن الموصل القريب هو القياس والبعيد هو كل واحد 
من المقدمتين وأما الوسط فهو طريق أبعد فإنه محمول الصغرى وموضوع الكبرى 
فلا يكون إلا مفردًا ولو بالقوة فلا يكون إلا تصورا. 

قوله: (وكون الكبرى) عطف على قوله تأويل السوالب. _ 

قوله: (بما أسلفناه) وهو أن المراد بالاستلزام المناسبة المصححة للانتقال ولو لم 
يكن هناك امتناع انفكاك . 
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قال: (والنظر الفكر الذى يطلب به علم أو ظن) . 
أقول: الفكر هو انتقال النفس فى المعانى انتقالاً بالقصد وذلك قد يكون لطلب 
علم أو ظن فيسمى نظرا وقد لا يكون كذلك كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظر 
وبهذا صرح الإمام فى الشامل وقول الآمدى مراده أن النظر هو الفكر ثم تفسيره 
بأنه الذى يطلب به علم أو ظن بعيد. 

ا ا ا 1 
قوله: (التقالا بالقضد) 'احعزان عن ادس .وما يتوازد عن النفس :من "امعان 
قوله: (وقول الآمدى) لا كان المراد بالفكر والنظر فى عبارة المنطقيين واحدا 

زعم الآمدى أن مراد القاضى أبى بكر فى هذا التعريف أن يفسر النظر بالفكر تنبيها 
على اتحادهما معنى ثم يعرفه بما يطلب به علم أو ظن ولا شك أنه بعيد لم يعهد 
مثله فى التعريفات ولا يفهم من اللفظ» مع أن التفسير بالذى يطلب به علم أو 
ظن ينتقض بالقوة العاقلة وكثير من آلات الإدراك وبالدليل نفسه وعلى هذا 
التعريف أسئلة أقواها أن الظن غير المطابق جهل لا يطلبه عاقل وما يعلم مطابقته 
علم فلا حاجة إلى ذكر الظن» والجواب أن المطابق قد يطلب لا من حيث الحزم 
بل من حيث الرجحان. 

الجرجاتى 

قوله: (الفكر... إلخ) حركة النفس فى المحسوسات تسمى تخيلا وفى المعقولاات 
تسمى فكراء هذا هو المشهور ولما بدل الحركة بالانتقال الذى هو أعم منها زيد 
القصد احترازً عن الحدس وأيضًا الحركة فيما يتوارد من المعقولات بلا اختيار كما 
فى المنام لا تسمى فكراء ولعل المراد بالمعانى ههنا هو المعقولات المقابلة 
المعسوشنانه: القاميلة '[المواهوفاك» لذن النكن اللاي ييذا ١‏ المعتى هو الدف كيك مخ 
خوراص الإنسان» وذلك الانتقال الفكرى قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى 
نظراء وقد لا يكون كذلك فلا يسمى بهء فالفكر جنس له وما بعده فصل» وإثما 
قال: أو ظن ليتناول النظر فى الأمارات وبما ذكرناه من أن الفكر هو الانتقال 
المذكور وأن أحد قسميه هو النظر صرح إمام الحرمين فى الشامل» قال الآمدى فى 
الإبكار: مراد القاضى أن النظر هو الفكر أى: هما مترادفان وما بعدهما تعريف 
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لهما. قال الشارح: هو بعيد عن الصواب إذ لا يناسب المقام ولم يعهد مثله فى 
التعريفات ويوجب الالتباس وبالجملة؛ المتبادر من العبارة خلافه فيبعد إرادته قيل: 
ينتقض الحد أيضًا بالقوة العاقلة وكثير من آلات الإدراك وبالدليل نفسه فإن قلت: 
ماذا أريد بالنظر المعرف بما ذكر أمجموع الحركتين كما هو رأى القدماء أم الحركة 
الثانية وحدها كما هو مذهب المتأخرين؟ وهل يتناول النظر فى التصورات أو لا؟ 
قلت الطاعر عملة. غلن الى الأول "إذايه يحصل 'المظلوت ل بالتركة القانية 
وحدها والتصور مندرج فى العلم على ما فسر به فيتناول الحد الأنظار التصورية 
والتصديقية من اليقينيات والظنون وما يجرى مجراهما. 

تنبيه: الانتقال الفكرى حركة فى الكيفيات النفسانية التى هى الصور المعقولة 
على قياس الحركة فى الكيفيات المحسوسة فتنتقل النفس به من ملاحظة صورة إلى 
أخرى . 

الهروى سل ل سيم 

قوله: (زيد القصد احترازً عن الحدس) بيان ذلك أن الانتقال الواقع فى المعانى 
الحدسية أى فى المواد المرتبة الحاصلة بلا حركة ليس بالقصد إذ ليس هناك إلا 
ملاحظة المبادئْ وملاحظة المطلوب بسرعة من غير قصد واختيار فى الانتقال 
كالانتقال الواقع فى المنام بخلاف المعانى الفكريةء فإن فيها انتقالات مقرونة 
بالقصد إليها وللنفس اختيار فى تلك الانتقاللات فإن قلت قد تتحقق الحركة الأولى 
أى الحركة من المطلوب إلى المعقولات مع قصد الانتقال إلى المطلوب وبعد ذلك 
يحصل الانتقال الحدسى فلا يخرج من تعريف الفكر بسبب القيد بالقصد مطلق 
الحدس قلت: معنى الكلام أن الفكر هو انتقال النفس فى المعانى الواقعة ملاحظتها 
مع القصد إلى ذلك الانتقال أى لا يكون الانتقال الواقع فيها بلا اختيار بل وقع 
من النفس ملاحظة معنى مع قصد الانتقال منه وانتقلت بالاختيار وفى الحدث 
ليس الانتقال من ملاحظة المبادئ المرتبة بالقصد والاختيار بخلاف المعانى الفكرية 
فإنه يقع فيها الملاحظات المقصود منها الانتقال وذلك الانتقال يكون بالقصد 
والاختيار؛ لأن النفس بعد ملاحظة تلك المعانى تجعلها مرتبة فيحصل الانتقال. 

قوله: (حركة فى الكيفيات النفسانية) الظاهر أن الحركة لا تتصور فى الكيفيات 
العلمية لأن النفس تتكيف بكيفية علمية فى آن وتتكيف بكيفية علمية أخرى فى آن 
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آخر على وجه لا يتوسط بينهما كيفية علمية أخرى وليس هناك حركة وإلا لزم 
ثتالى الآنات فإطلاق الحركة على الفكر يكون على سبيل التجوقء. وكذا إطلاق 
السرعة فى قولهم: الحدس هو سرعة الانتقال من المبادئ. 
الجيزاوى 

التفتازانى: (أن مراد القاضى أبى بكر فى هذا التعريف... إلخ) قال القاضى أبو 
بكر: الذى يطلب به علم أو غلبة ظن فأورد عليه أسئلة أربعة: الآول: أن الظن 
غير المطابق جهل فيلزم نما ذكره فى التعريف أن يكون الجهل مطلوبًا ولا يطلبه 
عاقل فإن المطلوب ما تعلم مطابقته فيكون علمًا لا ظنًا فقوله: أو غلبة ظن 
مستدرك وأجيب بأن الظن مطلوب من غير ملاحظة المطابقة وعدمها فإن المقصود 
الأصلى قد يترتب على الظن من حيث هو ظن كما فى الاجتهاديات العملية ولا 
يلزم من طلب الأعم طلب الأخصء. الثانى: غلبة الظن غير أصل الظن فيخرج 
عله ما يطلب به أصل الظن وأجيب بأن الظن هو المعبر عنه بغلبة الظن لأن 
الرجحان مأخوذ فى حقيقته وإنما عدل عن الظن إلى غلبته تنبيهًا على اعتبار 
الرجحان فيهء الثالث: الحد إنما يكون للماهية من حيث هى هى وهذا المذكور فى 
تعريف النظر تعديد لأقسامه فإن ما يطلب به العلم قسم وما يطلب به الظن قسم 
وأجيب بأن الانقسام إليهما خاصة للنظر مميزة له عما عداه» الرابع: لفظ الفكر فى 
هذا التعريف زائد لا حاجة إليه إذ باقى الحد مغن عنه إذ يكفى أن يقال: النظر هو 
الذى يطلب به علم أو ظن والجراب أن الفكر جنس فى التعريف وهو حركة 
النفس فى المعقولات فإن كان لطلب علم أو ظن كان نظر وإلا لم يكن نظر فليس 
الفكر مرادقًا للنظر فقوله فى هذا التعريف مع أن القاضى عبر بغلبة الظن دون 
الظن لا شىء فيه لما علمت من أن المراد بالغلبة نفس الظن . 

التفتازانى: (بعيد لم يعهد مثله فى التعريفات) أى لأن بيان الترادف واتحاد 
المدلول ينبو عنه مقام التحديد الذى يقتضى ذكر الأجزاء الموصلة إلى المعرف. 

التفتازانى: (وعلى هذا التعريف أسئلة) علمت أنها أربعة على تعريف القاضى 
وهى على تعريف المصنف ثلاثة لأنه لم يأخذ الغلبة فى التعريف كما أخذها 
القافس:: 

قوله: (وفى المعقولات تسمى فكرا) يرد أن يقال: إن الفكر هو المعبر عنه 
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بالحركة بالقصد لا مطلق الحركة كما سيذكره ويجاب بأنه ليس الغرض من ذلك 
تعريف الفكر بالتعريف الجامع المانع بل مجرد الفرق بين الحركة فى المحسوسات 
والحركة فى المعقولات وإن كانت لا تسمى فكرًا ولا تكون تعريقًا له إلا إذا اعتبر 
فيها القصد ويجاب أيضا بأنه أسند ذلك إلى المشهور فلا ينافى أن له اختيار آخر. 

قوله: (زيد القصد) احترادًا عن الحدس لأن الحدس هو الانتقال الدفعى 
الحاصل من غير قصد كما إذا اطلعت النفس على المبادئ المرتبة فانتقلت منها إلى 
ما هى له من غير سبق قصد لها فى ذلك الانتقال وبزيادة القصد يحصل الاحتراز 
عن الحركة غير الاختيارية أيضًا والحاصل أن الحدس لا حركة فيه فلو عبر بالحركة 
يخرج الحدس ولكن يبقى شاملاً للحركة غير الاختيارية وبزيادة القصد تخرج تلك 
الحركة فزيادة القصد لا بد منها لإخراج تلك الحركة وأما الحدس فلا يحتاج فى 
إخراجه لزيادة القصد إلا إذا عبر بالانتقال لا بالحركة. 

قوله: (الشاملة للموهومات) صفة للمحسوسات. 

قوله: (قال الآمدى... إلخ) نشا له ذلك من استعمال المنطقيين النظر والفكر فى 
معنى واحد. 

قوله: (إذ لا يناسب المقام) أى مقام التعريف الذى يناسبه ذكر أجزائه كما مر. 

قوله: (ويوجب الالتباس) أى بأن الفكر من أجزاء التعريف. 

قوله: (ينتقض الحد... إلخ) نقل عنه أن الباء للسببية أو الآلة يعنى القريبة وما 
ذكر ليس سببا قريبا أو آلة كذلك ٠لا‏ يقال 'الذليل والتعريفة قريبان إلى الشيجة 
والمعرف فهذا الجواب لا يحسم مادة الإشكال لأن نقول لا نسلم ذلك لأن الترتيب 
الواقع فيهما هو الأقرب وإن كان الترتيب جزءًا منهما وقيل: إن الذى يحسم مادة 
الإشكال أن يقال المتبادر من التعريف ما يكون له نوع استقلال واختتصاص بالطلب 
وليس ذلك إلا فى مجموع الحركتين. 

قوله أيضًا: (مجموع الحركتين) لأنه لا شك أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه 
من أى معلوم اتفق بل لابد من أمور معلومة مناسبة له ولا شك أيضا أنه لا يمكن 
تحصيله من تلك المعلومات على أى وجه كان بل لا بد له من ترتيب معين فيما 
بينها ومن هيئة مخصوصة عارضة لها بسبب ذلك الترتيب فإذا حصل لنا شعور بأمر 
تصورى أو تصديقى وحاولنا تحصيله على وجه أكمل فلا بد أن يتحرك الذهن فى 
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المعلومات المخزونة عنده منتقلاً من معلوم إلى معلوم حتى يجد المعلومات المناسبة 
لذلك المطلوب وهى المسماة بمبادئه ثم لا بد أيضا أن يتحرك فى تلك المبادئ ليرتبها 
ترتيبًا خاصا يؤدى إلى ذلك المطلوب فهناك حركتان مبدأ الأولى منهما المطلوب 
المشعور به بالوجه الناقص ومنتهاها آخر ما يحصل من تلك المبادئ ومبدأ الثانية 
أول ما يوضع منها للترتيب ومنتهاها المطلوب على الوجه الأكمل وحينئذ فحقيقة 
النظر هو التوسط بين المعلوم والمجهول وذلك مجمرع الحركتين اللتين هما من 
قبيل الحركة فى الكيفيات النفسانية وأما الترتيب الذى ذكروه فى تعريف النظر فهو 
لازم للحركة الثانية. اه من حاشية السيد على المواقف. 

قوله: (كما هو مذهب المتأخرين) كتب ههنا أن المتأخرين إنما أطلقوا الفكر على 
الحركة الثانية تسامحا والمراد مجموع الحركتين فعبر عن الكل لأشهر أجزائه لآنها 
أشهر وكذا من جعل الفكر عبارة عن الترتيب قد تسامح لأن الترتيب لازم للحركة 
الثانية . 

قوله: (لا بالحركة الثانية وحدها) أى وإن كان يدور عليها حصول المطلوب 
وجودا وعدمًا فليس مخالفًا لما صرح به فى حاشية المطالع من قوله: إن حصول 
المجهول يدور على الحركة الثانية وجودًا وعدم . 

قوله: (على قياس الحركة) فى المحسوسات فكما يمكن أن يفرض فى الحركة 
فى الكيفيات المحسوسة بين المبتدأ والمنتهى كيفيات متعددة غير متناهية كذلك يمكن 
فى الحركة الفكرية بين المبتدأ والمنتهى صور غير متناهية أما فى الحركة الآولى 
فظاهر وأما فى الحركة الثانية فلعدم اشتراط وجود ما بين المبدأ والمنتهى بالفعل بل 
يكفى وجوهه بالقوة فلا يرد أنه ليس للنفس فى زمان الفكر إلا العلم بمفهومات 
متناهية كالجنس والفصل والصغرى والكبرى كذا فى بعض الحواشى وبه رد قول 
الهروى الظاهر أن الحركة لا تتصور فى الكيفيات النفسية لعدم التوسط بين 
الكيفيتين للنفس وإلا لزم تتالى الآنات وأصحاب الحركة فى الكيف لا يقولون 
بالتتالى المذكور لثلا يلزم الجزء الذى لا يتجزأ وهم ينكرونه. 
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ا ل ل لأنه ضرورى من وجهين 
أحدهما أن غ غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دوراء وأجيب بأن 
توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره فلا دور وثانيهما 
أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره أو 
تقدم تصوره) . 

أقول: قد اختلفوا فى تحديد العلم فقيل لا يحد وقيل يحد؛ أما القائلرن بأنه لا 
يحد فافترقوا فرقتين فقال الإمام والغزالى: ذلك لعسر تحديده. وإنما يعرف بالقسمة 
أو المثال واستبعد لأنهما إن أفادا تميزا فيعرف بهما وإلا فلا يعرف بهما وليس يبعيد 
إذ الشىء قد يعلم بتقسيم يخرجه فيجعل له اسم ويتميز عن غيره فى مثال جزثى 
ولا يعرف له لازم بين الثبوت لأفراده بين الانتفاء عن جميع ما عداها. ولا يصلح 
للتعريف لازم إلا إذا كان كذلك والعلم من هذا القبيل فإنا نعرفه باعتبار الحزم 
والمطابقة والموجب ونعلم أن اعتقادنا بأن الواحد نصف الاثنين كذلك ولكن لا 
نعلم المطابق وغيره بضابط ضرورة وإلا لم يحصل الجهل لأحد وقيل لأنه ضرورى 
لوجهين : 

الأول: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغيره لزم الدور لكنه 
معلوم فيكون لا بالغير وهو الضرورى. 

والجواب: بعد تسليم كونه معلومًا أن توقف تصور غير العلم إما هو على 
حصول العلم بغيره أعنى علمًا جزئيًا متعلقًا بذلك الغير لا على تصور حقيقة العلم 
والذى يراد حصوله بالغير إنما هو تصور حقيقة العلم لا حصول جزئى منه فلا دور 
للاختلاف . 

والثانى: أن علم كل أحد بأنه موجود ضرورى أى معلوم بالضرورة وهذا علم 
خاص وهو مسبوقف بالعلم المطلق والسابق على الضرورى ضرورى فالعلم المطلق 
ضرورى. 

والجواب: أن الضرورى حصول العلم له وهو غير تصور العلم الذى هو 
المتنازع فيه وذلك أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره حتى يتبع تصوره حصوله ولا 
تقدم 20 حتى يكون تصوره شرطا لحصوله وإذا كان كذلك جاز الانفكاك 
مطلقّاء فيتغايران فلا يلزم من كون أحدهما ضروريًا كون الآخر كذلك وسيجىء 
فى الخبر ما إذا عطفته إلى هذا الموضوع ينفعك. 
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التمتازانى 

قوله: (واستبعد) قال حجة الإسلام وربما يعسر تحديد العلم على الوجه الحقيقى 
بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل؛ لأن ذلك متعسر فى أكثر الأشياء بل فى 
أكثر المدركات الحسية كرائحة المسك فكيف فى الإدراكات؟ لكنا نقدر على شرح 
معنى العلم بتقسيم ومثال أما التقسيم فهو أن ميزه عما يلبس من الإدراكات فيتميز 
عن الظن والشك بالجزم وعن الجهل بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بأن الاعتقاد يبقى 
مع تغير المعتقد ويصير جهلاً بخلاف العلم وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد يرتسم 
العلم فى النفس بحقيقته ومعناه» وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة شبيه بإدراك 
الباصرة فكما أنه لا معنى للإبصار إلا انطباع صورة المبصر أى مثاله المطابق فى 
القوة الباصرة كانطباع الصورة فى المرآة كذلك العلم عبارة عن انطباع صور 
المعقولات فى العقل فالنفس بمنزلة حديد المرآة وغريزتها التى بها تتهيأ لقبول الصور 
أعنى العقل بمنزلة صفاء المرآة واستنارتها وحصول الصورة فى مرآة العقل هو العلم 
فالتقسيم المذكور يقطع العلم عن مظان الاشتباهء وهذا المثال يفهمك حقيقة العلم. 
هذا ملخص كلامه فى المستصفى وبه يتبين أن مراده عسر تحديده بالحد الحقيقى لا 
ما يفيد امتيازه وأن ليس مراده بالمثال جزئيًا من جزئياته كما فى اعتقادنا أن الواحد 
نصف الاثنين على ما فهمه الشارح . ش 

قوله: (يخرجه) أى يخرج التقسيم ذلك الشىء كما يقال الاعتقاد إما أن يكون 
مطابقًا أو لا والمطابق إما أن يكون جازمًا أو لا والجازم إما أن يكون ثابنًا أو لاء 
فهذا التقسيم قد أخرج لنا اعتقادًا جازمًا مطابقًا ثابثًا فسميناه العلم. 

قوله: (ولا يصلح للتعريف) فيه بحث لأن المعتبر فى الرسم هو كون اللازم 
مختصًا بالماهية شاملاً لأفرادها منتفيًا عما عداهاء وأما كون اللازم كذلك بينا فلا إذ 
لا يشترط العلم بالاختصاص فضلاً عن كونه بيئّاء وما يقال إن التعريف لا يكون 
إلا باللازم البين فمعناه أن يكون بحيث يحصل منه الانتقال إلى الملزوم البتة. 

قوله: (وإلا لم يحصل الجهل لأحد) يعنى لو كنا نعلم بضابط كلى يفيد أن أى 
اعتقاد مطابق وأيه غير مطابق لم يكن شىء من اعتقاداتنا جهلاً» لعلمنا حينتذ بأنه 
هل هو مطابق أم لا باعتبار ذلك الضابط . 

قوله: (الأول) حاصله أن تصور العلم لو كان كسبيًا لتوقف تصور حقيقة العلم 


شرح مختصر ا منتهى يق 
على تصور الغير لكن تصور الغير موقوف على العلم فيدور والجواب منع لزوم 
الدورء وإنما يلزم لو توقف تصور الغير على تصور حقيقة العلم وليس كذلك بل 
على حصول فرد من أفراد العلم متعلق بذلك الغيرء وعلى العبارة مؤاخذة وإن 
كان كلامًا على السند وهو أن تصور الغير ليس نفس حصول العلم به فكيف 
يتوقف عليه؛ وغاية ما تكلف الشارح العلامة أن تصور الشىء أخص من العلم به 
ضرورة تقيده بعدم الحكم فيتوقف عليه ولا يخفى ضعفه. 

قوله: (أى معلوم بالضرورة) هذا التفسير للضرورى إنما يكون حيث يقع صفة 
متعلق العلم؛ وأما إذا وقع صفة للعلم فلا يفهم منه سوى أنه حاصل بغير نظر 
واكتساب سلمنا لكنه لا يطابق المتن وهو أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة إلا إذا 
حمل على أنه يعلم العلم بوجوده ولا يخفى بعده سلمناء لكن هذا التفسير يدفع 
الجواب على الوجه المذكور بيان ذلك أنهم استدلوا بأن علم كل أحد بوجوده 
ضرورى أى حاصل بلا نظر وهو علم خاص فيكون المطلق ضروريًا وأجيب بآن 
الضرورى هو علمه بوجوده لا تصور علمه وحصول العلم بالشىء ضرورة لا 
يوجب تصور العلم فضلاً عن بداهته فدفع بأن كونه عالًا بوجوده ضرورى أى 
معلوم بالضرورة بمعنى أن تصديقه بأنه عالم بوجوده ضرورى والعلم أحد تصورات 
هذا التصديق فيكون تصوره ضروريّاء وأجيب بأن التصديق الضرورى هو الذى لا 
يتوقف بعد تصورات الأجزاء على نظر وكسب فهو لا يستلزم بداهة الأجزاء فدفع 
بأن هذا التصديق ضرورى بجميع أجزائه بمعنى أنه لا يتوقف على كسب ونظر 
أصلاً لا فى نفس الحكم ولا فى أطرافه ضرورة حصوله لمن لا يتأتى منه النظر 
والاستدلال» فعلى هذا لا يتوجه فى الجواب أن تصور العلم ليس بضرورى بل إن 
التصديق إنما يتوقف على تصررات الأطراف بوجه والكلام فى تصور حقيقة 
العلم . 

قوله: (الضرورى حصول العلم له) فإن قيل الضرورى والمكتسب من صفات 
العلم خاصة فما معنى كون العلم ضروريًا قلنا المراد أن تصور وجوده أو تصديقه 
بأنه موجود ضرورى. 

قوله: (وهو غير تصور العلم) فإن قيل العلم من صفات النفس فحصوله فى 
النفس تصوره قلنا تصور الشىء وجوده فى النفس وجودا غير متأصل» بمعنى أن 
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يرتسم فى النفس مثال مطابق له وحصول العلم بالشىء فى النفس وجوهده فيها 
وجودا متأصلاً كالكرم والبخل والإيمان والكفر وهذا يوجب الاتصاف لا التصور 
والأول بالعكس فالكافر يتصور الإيمان ولا يتصف به ويتصف بالكفر ولا 
يتصوره. 

قوله: (وذلك أنه لا يلزم) آثر فى تقرير هذا الجواب بعض التطويل ليبين فائدة 
قوله أو تقدم تصوره بصيغة المصدر عطمًا على تصوره فأثبت التغاير بين حصول 
العلم وتصوره بمعنى جواز الانفكاك مطلقًا أى من الجانبين؛ لأن هذا غاية التغاير 
إذ قد يفسر بأن المفهوم من هذا ليس هو المفهوم من الآخر وقد يفسر بجواز 
الانفكاك فقيل يكفى من جانب وقيل بل من الجانبين ومبناه على أن تصور الشىء 
بدون حصوله نفسه ظاهر. فالحاصل أن تصور العلم بعدما أنه ليس نفس حصول 
العلم ليس لازمًا له لاحم ولا شرطا له سابقًا فلا يلزم من بداهته بداهته 
والعجب أنه جعل تقدم التصور على حصوله فى بحث الخبر دليل الانفكاك 
والتغاير حيث قال: لا يلزم من حصول أمر تصوره إذ قد يحصل ولا يتصور وقد 
يتقدم تصور حصوله فيتصور وهو غير حاصل؛ وذلك لأنه قال فى المتن يجوز أن 
يحصل ضرورة ولا يتصوره أو يتقدم تصوره بصيعة المضارع وفى بعض النسخ أو 
تقدم تصوره بصيغة الماضى وههنا أيضًا كذلك فى كثير من النسخ عطفًا على: لا 
يلزم أى يقدم تصوره على حصوله فينفك عنه فيغايرف والحاصل أن تقدم التصور 
قد يوجد مع الانقضاء فيكون دليل الانفكاك وقد يوجد مع البقاء فيكون دليل عدم 
الانفكاك قيل: وإما عدل ههنا عن صيعة الماضى لأنه لو تقدم تصور العلم على 
حصوله يلزم بداهة تصور العلم لأن حصول العلم لكل أحد بوجوده ضرورى 
بمعنى أنه لا يتوقف على كسب أصلاً؛ إذ لا يخلو عنه البله والصبيان والسابق على 
البديهى أولى أن يكون بديهيًا والجواب أن المراد جواز التقدم فى الجملة لا لزومه 
على أن مثله فى الخبر آت أيضا . 

قوله: (وسيجىء فى الخبر) يجوز أن يكون إشارة إلى احتمالٍ أن يكون تقدم 
تصوره بلفظ الماضى وأن يكون إشارة إلى ما ورد من أن البداهة تنافى الاستدلال 
وأجاب بأن العلم البديهى بالشىء مغاير للعلم بأن ذلك العلم بديهى ولا يلزم من 
بداهة الأول بداهة الثانى. واعلم أن لهذا الدليل تقرير آخر وهو أنه لو كان مطلق 


شرح مختصرالمنتهى ١‏ 
العلم كسبيًا لكان كل علم كسبيًا ضرورة أن كسبية الجزء تستلزم كسبية الكل» 
واللازم باطل ضرورة كثرة التصورات والتصديقات البديهية وتقرير الجواب أن 
كسبية مطلق العلم لا تستلزم إلا كسبية تصور كل علم وهو لا ينافى حصول بعض 
العلوم من التصورات والتصديقات بلا كسب كما أن حصول الشىء ليس نفس 
تصوره ولا مشروطً بتصوره. 
الجرجاتى 

قوله: (وإنما يعرف) أى: العلم على صيغة المجهول من المعرفة وكذلك قوله: 
وإلا فلا يعرف وأما قوله: فيعرف بهماء فمن التعريف والمذكور فى المستصفى أنه 
ربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقى بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتيين 
فإن ذلك عسير فى أكثر الأشياء بل فى أكثر المدركات الحسية كرائحة المسك وطعم 
العسل» وإذا عجزنا عن حد الماركات فنحن عن تحديد الإدراكات أعجز ولكنا نقدر 
على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال» فقد صرح بأن المتعسر هو الحد الحقيقى لا 
الرسمى وأنه ليس مختصًا به لصعوبة الامتياز بين الذاتيات والعرضيات وعلى هذا 
فاستبعاد الآمدى فى غاية السقوط لآن ثبوت الحد الرسمى وسهولته لا ينافى عسر 
الحد الحقيقى ذكر فى الأحكام أنهما قالا: لا سبيل إلى تحديده؛ وطريق تعريفه إنما 
هو القسمة والمثال وهو غير سديد فإن القسمة إن لم تكن مفيدة لتميزه عما سواه 
فليست بمعرفة له وإن كانت مميزة له عما سواه فلا معنى للتحديد بالرسم سوى هذا 
وحاصله أنهما نفيا عنه التحديد وأثبتا له التعريف بوجه مخصوصء فاعترض بأن 
ذلك الوجه إن لم يفد تميزًا لم يكن تعريفًا؛ وإن أفاده صار رسميًا والشارح بنى 
الكلام على أنهما نفيا عنه التعريف مطلقًا وأثبتا له طريق معرفته ووجه اعتراضه 
بأن الطريق المذكور إن آفاد تميزَا كان تعريفًا وإلا لم يكن طريقًا إلى معرفته وأجاب 
عنه بأن إفادته للتميز لا تستلزم كونه صالخا للتعريف» فإن الشىء قد يعلم بتقسيم 
يخرجه بأن يؤخذ مقسم شامل له ذاتيًا أو عرضيًا ويميز بعضه عن بعض بأمور 
متمايزة ويكون أحد أقسامه ذلك الشىء فيعرف باعتيار الشامل والمميز ويجعل له 
اسم وقد يتميز أيضا عن غيره فى مثال جزئى» ولا يعرف لذلك الشىء على 
تقديرى إخراجه بالقسمة وامتيازه بالمثال لازم بين الثبوت له فى جميع أفراده وبين 
الانتفاء عما عداها (ولا يصلح للتعريف لازم إلا إذا كان كذلك) فقد جاز أن 
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يكن قي ظريقًا إلى معرفة شي اعر ول ركوة: معر ذا له الاتفاء فرائظه + وهلا 
وات حالف نا فى ليون مق أن الشحة اطفهرة لأطوانها عن الشركة ونا 
به تمايز أقسامه تشتمل على تعريفاتهاء وأن المثال مآله إلى تعريف رسمى وأن المعتبر 
فى اللازم اختصاصه وشموله لا العلم بذلك نعم لا بد من كونه بحيث ينتقل 
الذهن منه إلى الملزوم وإن لم يكن معرفًا له ولا طريقًا إلى معرفته إلا أن الانتقال 
إذ لم يكن على وجه الاكتساب كان موصلا إلى معرفته ولم يكن معرمًا له كما فى 
الانتقال عن تصورات الماهيات إلى لوازمها البينة لكنه خلاف ظاهر الحال فى 
القسمة والمثال. 

قوله: (والعلم من هذا القبيل) أى مما يعلم بتقسيم يخرجه ويميزه عن غيره فى 
مثال جزئى ولم يعرف له لازم كذلك؛ لأن التباسه إنما هو بالإدراكات لا بغيرها من 
الصفات النفسية» ونحن نعرفه باعتبار الجزم الذى به يمتاز عن الشك والظن 
وبالمطابقة التى بها يتميز عن الجهل المركب» وبالموجب الذى يميزه عن تقليد 
المصيب فإذا قسمنا الاعتقاد المرادف للتصديق بملاحظة هذه الصفات خرج العلم 
بالمعنى الأخص (و) كذلك (نعلم أن اعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين كذلك) أى 
مستجمع لهذه الأوصاف وعلم وليس غيره فقد تميز لنا بذلك المعنى فى هذا المثال 
ولا نعلم له فى شىء من الحالين لازمًا صالخًا لتعريفه به؛ إذ ليس مجموع هذه 
الأمور لازم بين كما ذكر (لأنا لا نعلم المطابق وغيره) من الصفات أو غير المطابق 
(بضابط ضرورة) أى: علمًا ضروريًا إذ لو علم الكل على هذا الوجه لم يحصل 
الجهل لأحد من العقلاء لتميزه بذلك الضابط المطابق عن غيره تميزاً ضروريّاء فلا 
يحصل له اعتقاد غير مطابق إذ لا يتمكن فيهء وإنما اعتبر الضابط لظهور أن 
المطابقة مثلاً ليست بيئة بدون مراجعة إلى ضابط» واعتبر كون العلم ضروريًا 
حاصلاً من الضابط على وجه التنبيه؛ إذ لو كان مكتسبًا لم يكن اللزوم بينَا ولا 
يخفى جريانه فى كثير من الرسومات والأمثلة. واعلم أن الغزالى أورد فى المثال 
تشبيه إدراك البصيرة بإدراك البصرء والأمر فى ذلك سهل. 

قوله: (الأول) أقول: لو لم يكن العلم ضروريًا لكان كسبيّاء إذ لا واسطة 
بينهما فيتوقف على العلم بغيره مع توقفه عليه فيكون دوراء وإنما قال: لكنه 
معلوم دفعًا لما يقال من كون امتناع اكتسابه لا يستلزم كونه ضروريًا لجواز امتناع 
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حصولهء والجواب: أنا لا نسلم كونه معلومًا بكنهه والنزاع إنما وقع فيه ولئن 
سلمنا فلا نسلم لزوم دور لأنه إذا كان كسبيًا كان تصوره موقوفًا على تصور غيره؛ 
وتصور غيره لا يتوقف على تصورهء فإن أكثر الناس يتصورون أشياء كثيرة ولا 
يتصورون حقيقة العلم وبهذا القدر اتكشف الحال واندفع الإشكال وإنما زيد فى 
الجواب بيان ما يتوقف عليه تصور غير العلم تنبيهًا على منشأ توهم الدور فإنه 
يتوقف على حصول علم جزثئى يتعلق بذلك الغير وعلى حصول ماهية العلم فى 
ضمنهء فكأنه لم يفرق بين حصوله وتصوره فإن قلت: توقف تصور غيره على 
حصول ماهيته أمر معقول إذ لا امتناع فى توقف حصول الخاص على حصول 
العام» وأما توقفه على حصول علم جزئى متعلق بذلك الغير فلا لآن توقفه من 
حيث الحصول فيكون حصوله متوقفًا على حصوله» لأن العلم المتعلق به هو ذلك 
التصور بعينه قلت: يمكن أن يحمل تصور الغير على كونه متصور معلوماء ولا 
استحالة فى توقف كون الشىء معلومًا على حصول العلم به وقيل: العلم الجزئى 
المتعلق بذلك الغير أعم مفهوما من تصوره فيرجع إلى توقف حصول الخاص على 
حصول العام مع أنه كلام على ما يتعلق بإيضاح المنع. 

قوله: (والثانى أن علم كل أحد) الضرورى يقع صفة للعلم بمعنى: أن حصوله 
لا يحتاج إلى نظر وكسب ويقع صفة للمعلوم بمعنى أن حصول العلم به كذلك»؛ 
ولما قال: إن علم كل أحد بأنه موجود ضرورىء» احتمل أن يكون من القبيل 
الثانى أى: العلم بذلك العلم حاصل بلا اكتساب فلا يطابقه الجواب» ويخالف 
تقرير السؤال على ما ذكر فى متن الكتاب فلذلك فسره بقوله: أى معلوم بالضرورة 
يعنى: أن كونه موجودا معلوم له بالضرورة لا أن علمه به معلوم بالضرورة على ما 
ظن» فالضرورى صفة للعلم فى نفسه لا باعتبار تعلق علم آخر بهء وإنما حمل 
عليه أولاً صريحًا ثم فسره بما هو مقتضى عبارة المصنف. ثانيًا تنبيهًا على أن 
الضرورة هناك كذلك. 

قوله: (والجواب أن الضرورى) أقول: أى المستغنى عن تجشم الاكتساب هو 
حصول ماهية العلم له فى ضمن هذا الجزئى الحاصل له ضرورة وهو غير تصور 
ماهيته الذى هو المتنازع فيهء وبيان التغاير (أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره حتى 
يتبع تصوره حصوله) فإن كثيراً من الملكات حاصلة للنفس» وليس يتبع تصورها 
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حصولها (ولا نقدم تصوره) أى ولا يلزم من حصول أمر تقدم تصوره (حتى يكون 
تصوره شرطًا لحصوله) وإذا لم يكن تصور الشىء تابعًا لحصوله لا حمًا ولا شرطًا 
له سابقًا (جاز الانفكاك مطلقًا) أى من الجانبين لأن عدم استلزام التصور للحصول 
فى غاية الظهورء أو جاز انفكاك الحصول عن التصور أى: لا يستلزمه مطلقًا لا 
تابعًا ولا متقدمًا (فيتغايران) قطعًا (فلا يلزم من كون أحدهما ضروريًا) غير محتاج 
إلى نظر (كون الآخر كذلك) فإن قيل: كل أحد يعلم بالضرورة» آنه عالم 
بوجوده والعلم أحد تصورات هذا التصديق البديهى مطلمًا فيكون ضروريّاء أجيب 
بأن اللازم من ذلك أن يكون تصور العلم بوجه ما ضروريًا وليس بمطلوب. 

قوله: (وسيحىء فى الخبر ما إذا عطفته إلى هذا الموضع ينفعك) هو أنه قال 
المصنف : هناك فى مثل هذا الاستدلال» ورد بأنه يجوز أن يحصل ضرورى ولا 
نتصوره أو يتقدم تصوره أى يتصورء ولا يكون حاصلاً فبين جواز انفكاك كل من 
الحصول والتصور عن الآخر وعلى هذا فالمناسب هنا أن يجعل قوله: أو تقدم 
فعلاً ماضيًا معطوفًا على قوله: لا يلزم؛ ليظهر الانفكاك من الجانبين» لا مصدرا 
معطوفًا على قوله: تصوره كما قرر أولاً ولذلك صرح فيه ب «لا» مع الواو تنبيها 
على انتفاء الأمرين معا فيكون تفصيلاً لعدم استلزام الحصول للتصور إذ فيه تعسف 
أما أولاً فلحمل اللزوم على معنى مآله التبعية ليصح جعل المقدم قسيما للتقدم وأما 
ثانيا فلآن كل واحد من التبعية والتقدم يقتضى التغاير فلا يجامع الاتحاد وهذا 
التوجيه يوهم خلافه قيل: وما يتوهم من أن الحمل على صيغة الماضى ههنا 
يستلزم تقدم تصور العلم على حصوله البديهى ويلزمه أن يكون أولى بالبداهة, 
فجوابه: أن المراد جواز تقدم التصور على الحصول فيه وفى غيره بيانا للتغاير لا 
وقوع ذلك التقدم فيه على أن مثله آت فيما ذكره فى الخبر. 

الهروى 

قوله: (والشارح بنى الكلام) يعنى أن الشارح قد وقع فى الغلط من وجهين 
الأول أنه حمل كلام الإمامين على غير مرادهما بأن حمل التحديد على مطلق 
التعريف والثانى أنه حمل كلام الآمدى على غير مراده لأن مراده فى الاعتراض 
أنها إذا كانت مميزة فهذا التعريف هو التحديد وهو يزعم أن الإمام سلم كونه تعريقًا 
ومنع كونه تحديدًا وعلى ما ذكره الشارح يكون مراده فى الاعتراض أنها إذا كانت 


شرح مختصر المنتهى للد 


ميزة فهذا الطريق إلى المعرفة يكون تعريقًا فهو يزعم أن الإمام سلم كونه طريقًا إلى 
المعرفة ومنع كونه تعريقًا . 

قوله: (فإذا قسمنا الاعتقاد) يعنى أن العلم بعد ما لم يكن التباسه إلا بإدراكات 
وحصل لنا العلم ببعض اعتباراته على وجه يتميز بكل اعتبار نوع من أنواع 
الإدراكات» ولم يكن عندنا شىء يتميز به عن كل واحد منها قسمناه بملاحظة تلك 
الاعتبارات فحصل لنا العلم بما هو مركب منها وحصل ميزه عن كل واحد منها 
وكذا الحال فى المثال إلا أن الاعتبارات المذكورة تعتبر عند التقسيم فى العلم وعند 
التمثيل فى المثال الذى هو الاعتقاد بأن الواحد نصف الاثنين؛ فإن قيل: ما الفائدة 
فى قوله وليس غيره بعد أن قال إن الاعتقاد بأن الواحد نصف الاثنين مستجمع 
لهذه الاأوصاف وعلم؟ قلنا: لما كان المقصود من التقسيم والتمثيل فى هذا المقام هو 
التميز لماهية العلم عن غيرها ذكر الاعتبارات المذكورة وتميز العلم والاعتقاد بها 
وذكر التميز فى جانب المثال وقع بقوله: وليس غيره. 

قوله: (إذ لا امتناع فى توقف حصول الخاص على حصول العام) يعنى أن تصور 
الغير خاص وماهية العلم عام وتوقف حصول الأول على الثانى أمر معقول أى لا 
يأباه العقل فى بادئ الرأى إذ لا امتناع فى توقف حصول الخاص على حصول 
العام أى لا امتناع فى هذا الجنس من التوقف فإن هذا الحكم فى بعض أفراده 
صحيح وهذا القدر كاف فى هذا التقرير فلا يصح أن يقال: قد يكون العام خخارجا 
عن الخاص عارضًا له وقد يكون حصول الخاص عين حصول العام وماهية العلم 
بالنسبة إلى فرده يجوز أن تكون من قبيل أحدهما. 

قوله: (على أن الضرورة هناك كذلك) لا يخفى أن عبارة المتن فيها خفاء يحتاج 
رفعه إلى التصريح ثم التفسير لأجل التنبيه بعبارة هى أخفى مما قصد توضيحه بها؛ 
فإن قوله: أى معلوم بالضرورة تفسير مذكور بعد لفظ ضرورى واقع على خبر 
المبتدأ هو علم كل واحد ويتبادر الذهن من ذلك إلى أن قوله ضرورى وقوله 
معلوم بالضرورة يكون المبتدأ فيهما واحدًا فلزم أن يكون العلم معلوماء وما فعله 
من تقدير مبتدأ آخر هو كونه موجودًا وجعل التفسير تفسيراً لمجموع الكلام خلاف 
الظاهر والظاهر ما ذكره غيره. 

قوله: (أى المستغنى عن تجشم الاكتسناب) إننا فسر بذلك» لآنه فد تقرر أن 


3 شرح ميختصت 1ت 


الضرورى إذا كان صفة للمعلوم معناه أن العلم به لا يحتاج إلى كسب وحصول 
العلم معلوم ولا يصح إرادة هذا المعنى هنا ففسر بما هو المناسب. 

قوله: (جاز الانفكاك مطلقًا) أى من الجانبين فإن قلت إثبات أن التصور لا 
يكون تابعًا للحصول ولا متقدمًا عليه بأن يكون شرطا له لا يقتضى جراز الانفكاك 
بينهما؛ لأن الاستلزام وامتناع الانفكاك بين الشيئين لا يقتضى التقدم والتأخر 
بينهما كالمتضايفين فامتناع التقدم والتأخر لا يحصل الانفكاك وجوازه؛. قلت: هذا 
كلام على السند الذى لا ينفع فيه المناقشة على أنه يجوز أن يقال هنا مقدمة ظاهرة 
تركها المجيب وهى أن التصور لا يستلزم الحصول وهذا الاستلزام أعم متناول 
للأقسام الثلاثة التى هى التقدم والتأخر والمعية وإذا انتفى استلزام التصور للحصول 
على وجه المعية يلزم انتفاء استلزام الحصول للتصور على ذلك الوجه قطعًا فهذه 
المقدمة الظاهرة المتروكة مع المقدمة المذكورة تفيد جواز الانفكاك من الجانبين. 

قوله: (لأن عدم استلزام التصور للحصول فى غاية الظهور) لا يقال هذا القرل 
لا يصح سالبة كلية لأن تصور ماهية العلم وتصور كل مفهوم كلى يستلزم حصوله 
فى الذهن ورفع الإيجاب الكلى لا ينفع هنا؛ لأنا نقول: حصول الماهية الذى 
كلامنا فيه حصول ليس مثل حصول المفهومات الكلية فى الذهن حين تصورها 
كيف وهذا الجنس من الحصول يستلزم التصور والتصور يستلزمه ويلزم من كون 
أحدهما ضروريًا كرن الآخر كذلك. ويبطل الجواب بتمامه ولأجل ذلك قال 
المحشى الحصول قد يكون يدون التصور مئل حصول الملكات النفسانية فإن حصول 
ماهية العلم فى ضمن فردها من جنس هذا الحصول فإذا تصورنا الشجاعة مثلاً 
فلها حصول ظلى لا ينفك عن التصور ولها حصول آخر من غير نظر إلى التصور 
متحقق حين عدمه وحصول ماهية العلم فى ضمن فرده من قبيل الثانى لا من 
قبيل الأول. 

الجيزاوى 

الشارح: (ويتميز عن غيره) عطف على قوله: يعلم بتقسيم بيان للعلم بالمثال. 

الشارح: (بعد تسليم كونه معلومًا) أى بالكنه وفيه إشارة إلى الجواب بالمنع وهو 
ما قاله السيد وحاصل جواب الشارح: أنا لا نسلم كونه معلومًا بكنهه والنزاع إنما 
وقع فيه وهذا الجواب هو الموافق لا قاله الغزالى من أن التحديد الحقيقى هو 


الممتنع دون غيرهء ومحصل الجواب بالمنع : أنا لا نسلم كونه معلومًا بحقيقته فلا 
يلزم من امتناع كونه مكتسبًا لئلا يلزم الدور كونه ضروريًا لجواز أن يكون تصوره 

الشارح: (إنما هو على حصول العلم بغيره) أى ويلزمه التوقف على حصول 
العلم فقوله: غير العلم إنما يعرف بالعلم ليس معناه إنما يتصور بتصور العلم» بل 
معناه إنما يتصور بحصول العلم وقوله: والذى يراد حصوله بالغير. .. إلخ. أى 
فالجهة منفكة. 

التفتازانى: (وإن كان كلامًا على السند) هو قوله: بل على حصول فرد من 
أفراد العلم متعلق بذلك الغير» وقوله: يتوقف عليه أى توقف الخاص على العام . 

التفتازانى: (ولا يخفى ضعفه) أى لأنه ليس المراد من العلم المتعلق بالغير الأأمر 
الكلى الشامل للتصور والتصديق وإن كان مفهومه فى ذاته عامًا. 

التفتازانى: (وأما إذا وقع صفة للعلم) أى كما هنا يعنى فلا يصح هذا التفسير 
وقوله: سلمنا أى أنه تفسير للعلم لكنه لا يطابق المتن» وقوله: ولا يخفى بعده أى 
لآن المتبادر أن نفس العلم بأنه موجود ضرورى لا العلم بالعلم بذلك» وقوله: 
لكن هذا التفسير يدفع الجواب على الوجه المذكور أى لأن حاصل الجواب أن 
الضرورى حصول علمه بأنه موجود لا تصور علمه بذلك وقد اعتبر على هذا 
التفسير العلم بالعلم فيكون الجواب مدفوعا على هذا التفسير فلا يكون جوابًا على 
هذا التفسير وإنما يكون الحواب بأن التصديق إنما يتوقف على تصورات الأطراف 
بوجه والكلام فى تصور حقيقة العلم. 

التفتازانى: (قلنا: المراد... إلخ) أى فليس المراد حصوله ضرورى فالظاهر غير 
مراد. 

التفتازانى: (وميناه) أى مبنى إثبات جواز الانفكاك من الجانبين على أن تصور 
الشىء... إلخ أى فلم يبين هذا لظهوره فلا يقال: إن انفكاك الحصول عن 
التصور لا يقتضى جراز الانفكاك من الحانبين. 

التفتازانى: (ليس لازمًا... إلخ) أى فالغرض من قوله: لا يلزم من حصول أمر 
تصوره. . . إلخ. بيان المغايرة الكاملة. 

التفتازانى: (والعجب أنه جعل... إلخ) أى فقد خالف هنا ما سيآتى. وقوله: 


َذذ شرح مختصرا منتهى 
لأدقان فق للق الخ »عبار نح محف لخر والقين ول عيرم للفيينة 
والمعنى فقيل لا يحد لعسره وقيل: لأنه ضرورى من وجهين: الأول أن كل واحد 
يعلم أنه موجود ضرورة فالمطلق أولى والاستدلال على أن العلم ضرورى لا ينافى 
كونه ضروريًا بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة ورد بأنه يحصل ضرورة ولا 
يتصور أو يتقدم تصوره وكتب الشارح على هذا الموضع ما نصه: لا يلزم من 
حصول أمر تصوره إذ قد يحصل ولا يتصور وقد يتقدم تصوره. فيتصور وهو غير 
حاصل. اه. فقوله: ولا يتصور بالواو دون الفاء إشارة إلى أن اللزوم بمعنى عدم 
الانفكاك» وقوله: وقد يتقدم بالواو دون «أو» إشارة إلى أن «أو؛ فى عبارة 
المصنف بمعنى الواو حتى يناسب اعتبار جواز الانفكاك من الحانبين. 

التفتازانى: (وأن يكون إشارة إلى ما ورد أن البداهة تنافى الاستدلال) قال 
المصنف فى بحث الخبر والاستدلال على أن العلم ضرورة لا ينافى كونه ضروريً 
بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة. اه. قال الشارح فى هذا الموضع: وربما 
يقال الاستدلال على كونه ضروريًا ينافى كونه ضروريًا لأن الضرورى لا يقبل 
الاستدلال ويجاب عنه بأن كون العلم ضروريًا كيفية لحصوله وأنه يقبل الاستدلال 
عليه والذى لا يقبله هو نفس الحصول الذى هو معروض الضرورة فإنه يمتنع أن 
يكون حاصلاً بالضرورة وبالاستدلال لتنافيهما. 

التفتازانى: (واعلم أن لهذا الدليل تقريرا آخر) أى فقوله: إن كل أحد يعلم 
وجوده ضرورة يدل على أنه ليس كسبيًا لأنه لو كان مطلق العلم كسبيًا لكان كل 
علم كسبيًا واللازم باطل لأن كل أحد يعلم أنه موجود ضرورة ومثله غيره من 
البديهيات التصديقية والتصورات البديهية الكثيرة . 

قوله: (الذانيين) قيد بذلك احترارًا عن استعمال الحدس فى المشترك مطلقً 
والفصل فى المميز مطلقًا. 

قوله: (إلى تحديده وطريق تعريفه إنما هو القسمة والمثال) إن كان المراد بالتتحديد 
مطلق التعريف الاصطلاحى الصادق بالحد والرسم وكان المراد بالتعريف فى قوله 
وطريق تعريفه التعريف الاصطلاحى الرسمى كان فى كلامهما تناقض والاعتراض 
يكون به ولا يحسن الترديد الواقع فى كلام الآمدى وإن كان المراد بالتحديد فى 
كلامهما التحديد الحقيقى وامراد بالتعريف التعريف الرسمى كان الاعتراض فى 


شرح مختصر المنتهى تذفن 
غاية السقوط وإن كان المراد بالتحديد مطلق التعريف الاصطلاحى والمراد بالتعريف 
فى قولهما: وطريق تعريفه التعريف اللغوى وفهما أن التعريف اللغوى أعم ومعنا 
طريق معرفته كان هو الذى اختاره الشارح فلا معنى لقول المحشى: والشارح بنى 
كلامه إلخ لأنه لا فرق بينهما. 

قوله: (وحاصله آنهما نفيا عنه التحديد وأثبتا له التعريف) أى ففى كلامهما 
تناقض بناء على أن التحديد هو التعريف الاصطلاحى مطلقًا وأن التعريف فى 
قوله: وطريق تعريفه المراد منه التعريف الاصطلاحى الرسمى وقوله: فاعترض أى 
الآمدى. 

قوله: (وأثبتا له طريق معرفته) أى وهو عام يشمل التعريف الرسمى وغيره ثما 
ليس بتعريف . 

قوله: (وأجاب عنه... إلخ) هذا خلاف ما اختاره فى المواقف فإنه استبعد 
قولهما كما استبعده الآمدى غير أنه ذكر فى عبارتهما طريق معرفته لا طريق 
تعر يفه . 

قوله: (وهذا الجواب يخالف ما اشتهر... إلخ) أجاب عن ذلك بعضهم بأن 
الذى اشتهر اشتمال القسمة على تعريفات الأقسام وهو غير كون القسمة نفسها 
تعريفًا وفيه تأمل . 

قوله: (وإن المثال مآله إلى التعريف الرسمى) أجاب بعضهم أيضًا بأن التعريف 
يجب أن يكون مطردا منعكسًا ولا يحصل ذلك إلا بالخاصة المساوية للمعرف 
ورجوع المثال إلى التعريف الرسمى إنما هو لكونه منب عن الخاصة للمثل لا 
لخصوصه فلا ينافى ما أجاب به الشارح تأمل . 

قوله: (وإن المعتبر فى اللازم... إلخ) أجاب بعضهم أيضا بأن العلم بالاختصاص 
والشمول إجمالاً واجب حتى يكون عاتا بالطرد والعكس الواجبين فى التعريف 
والمراد باللازم البين فى كلامه ليس البين باصطلاح المناطقة بل المراد به الظاهر 
الثبوت لجميع أفراد المحدود الظاهر الانتفاء عن غيرها كاستواء القامة وعرض 
الأظفار للإنسان. 

قوله: (لكنه خلاف ظاهر الحال فى القسمة والمثال) أى لأن الظاهر فيهما أن 
الانتقال يكون على وجه الاكتساب. 


ل شرح مختصرالمنتهى 
قوله: (لا بغيرها من الصفات النفسية) كالعلم والقدرة لظهور تميزه عن ذلك . 
قوله: (المرادف للتصديق) ولذلك .صح شموله للظن والشك الخارجين بالجزم 

كن شعوله لاك ان 
قوله: (أى مستجمع لهذه الأوصاف وعلم) لأنه يحصل فى ذهئنا من إيراد هذا 

المثال الموصوف بتلك الصفات صورة علم فقد تميز العلم بالمعنى الأخص فى هذا 

المثال عن غيره. 
توله وف الطايق) يعن ان "فول الكداره زغيرة تفيل الرري انهاه أن 

يكون المراد وغيره من الصفات وهو الجزم والموجب» وثانيهما: أن المراد به غير 

المطابق من الجهل المركب . 
قوله: (إذ لتمكن فيه) إنما ذكر ذلك لأن معنى كون العلم بالضابط ضروريًا أنه 

لو حصل للحصل بالضرورة فلا يتمكن الجهل . 
قوله: (ولا يخفى جريانه فى كثير من الرسومات والأمثلة) أى فإنها تعريفات 

وليس فيها ضابط بين معلوم بالضرورة. 
قوله: (والأمر فى ذلك سهل) نقل عنه - قدس سره ‏ أن وجه السهولة أنه لم 

يتحصر التعريف بالمثال فيما أورده الغزالى بل هو جار فى غيره وأجاب عما ورد 

عليه من أن المخالفة لا بد لها من نكتة بأن التعريف بلمثال عندهم أعم من التعريف 
بالجزئى ومن التعريف بالتشبيه واختار الشارح الأول لأنه إذا لم يكن تمثيل الكلى 

موجبًا الحصول المعرف فبالأولى أن لا يكون التنظير بالنسبة إليه كذلك. 
قوله: (فإن أكثر الناس يتصورن... إلخ) أى وإنكار ذلك مكابرة. 
قوله: (وبهذا القدر) وهو أن تصور الغير لا يتوقف على تصور العلم فلو 

توقف تصور العلم على تصور غيره لم يلزم الدور. 
قوله: (بيان ما يتوقف عليه تصور الغير) وهو قوله: توقف تصور الغير إنما هو 

على حصول العلم بغيره. 
قوله: (فكأنه لم يفرق بين حصوله وتصوره) أى فتخيل أن تصور غير العلم إذا 

توقف على حصول علم جزئى متعلق بالغير ولا شك أنه يتوقف على حصول 

ماهيته فى ضمنه فى ذهنه وهو معنى تصورها فقد توقف كل منهما على الآخر مع 
أن بينهما فرقًا لأن ارتسام ماهية العلم فى النفس على وجهين أحدهما: أن ترسم 


شرح مختصرا منتهى م١‏ 
فيها بنفسها فى ضمن جزئياتها وذلك حصولها وليس نفس تصورها ولا مستلزما له 
على قياس حصول الشجاعة للنفس الموجب لاتصافها بها من غير أن تتصورهاء 
والثانى أن ترسم فيها بمثالها وصورتها وهذا هو تصورها لاا حصولها على قياس 
تصور الشجاعة الذى لا يوجب اتصاف النفس بها وهو المطلوب بتعريفها. اه من 
شرح السيد على المواقف . 

قوله: (فإن قلت... إلخ) كتب المحشى فى حاشية الحاشية أن الجراب المحرر 
الذى لا يرد عليه هذا السؤال أن يقال: تصور العلم موقوف على تصرر الغير وهو 
علم جزئى متعلق به فيتوقف حصوله على حصول ماهية العلم فيلزم من ذلك 
توقف تصور العلم على حصول ماهيته فى ضمن ذلك الجزئى المتعلق بالغير وفى 
هذا الجزئى المتعلق به أيضًا فمن هنا تركب شبهة على امتناع تعقله فإن قلت إنما 
يلزم لو كان ذاتيًا وهو ممنوع قلنا وعلى تقدير كونه لازمًا يتقدم حصول ماهيته على 
تصورها. اه. وقوله: شبهة على امتناع تعقله هى تقدم الشىء على نفسه بناء 
على اتحاد التصور والحصول وقوله: فإن قلت إنما يلزم لو كان ذاتيًا أى إنما يلزم 
توقف العلم الجزئى المتعلق بالغير على حصول ماهيته فى ضمنه لو كان العلم ذاتيا 
لهذا العلم المتعلق بالغير وهو ممنوع فعلى تقدير عدم الفرق بين التصور والخصول 
لا يلزم من كون تصور العلم مكتسبًا من تصور الغير دور وقوله: قلنا على تقدير 
كونه لازمًا يتقدم حصول ماهيته على تصورها يعنى لو لم يكن العلم ذاتيًا للعلم 
الجزئى المتعلق بالغير لكان عرض لازمًا ضرورة امتناع انفكاك الأعم المطلق عن 
الأخص المطلق ولما كان اكتساب تصور ماهية العلم من هذا الجزئى المتعلق بالغير 
موجبًا لتقدم حصوله على حصول تصورها بالزمان لأن كون تصورها مكتسبًا 
حاصلاً منه لا يتأتى إلا بالحركة المقتضية للزمان كان موجبًا لتقدم لوازمه على 
تصورها بالزمان أيض؛ لأن المتقدم بالزمان على المتقدم على الشىء بالزمان يكون 
متقدمًا على ذلك الشىء بالزمان وتقدم حصول العلم على تصوره تقدم للشىء 
على نفسه لأن المفروض كونهما متحدين. اه. خلخالى. 

قوله: (من القبيل الثانى) أى بأن يكون ضرورى صفة العلم باعتبار أنه معلوم 
يتعلق به علم آخر وإنما قلنا يتعلق به علم آخر لأن الضرورى صفة للعلم قطعًا. 

قوله: (فلا يطابقه الجواب) أى لأنه مبنى على عدم الفرق بين حصول ماهية 


3 شرح مختصرامئة 


العلم وتصورها وتسليم كون حصولها ضروريًا دون تصورها وتقرير السؤال على 
هذا الوجه يستلزم كون تصورها ضروريًا لآن العلم المتعلق بالعلم إذا كان ضروريًا 
كان ماهية العلم الحاصلة فى ضمنه ضرورية فيكون تصور ماهية العلم ضروريًا فلا 
يطابقه الجواب المذكور وقوله: ويخالف تقرير السؤال على ما ذكره فى متن الكتاب 
أى لأن الضرورة التى فى متن الكتاب وقعت صفة لقوله: إنه موجود أى كونه 
موجود] معلوم بالضرورة لا لقوله: يعلم حتى يكون المعنى علم كل أحد بأنه 
موجود معلوم بالضرورة. 

قوله: (وإنما حمله عليه أولاً صريحًا) أى حيث قال: إن علم كل أحد بأنه 


موجود: صرورئ. 

قوله: (ثم فسره بما هو مقتضى عبارة المصنف) أى من أن الضرورة وقعت فيها 
صفة للمعلوم الذى هو أنه موجود وقوله تنبيهًا على أن الضرورة هنا كذلك أى 
أنها فى عبارة المصنف تقع صفة للعلم باعتبار نفسه وكونه علمًا لا باعتبار تعلق 
علم آخر به وكونه معلومًا هذا ولا يخفى أن الظاهر من التفسير الذى ذكره أن 
العلم معلوم بالضرورة؛ لأن قوله: أى معلوم تفسير لقوله: ضرورى الواقع صفة 
للعلم فيكون واقعًا على العلم فيفيد أن العلم معلوم بالضرورة وأن المتبادر من 
قولهم علم كل أحد بوجوده ضرورى إثما هو أن حصول العلم نفسه ضرورى لا 
العلم بالعلم فالحق فى التوجيه أن يقال: إنما ذكر هذا التفسير تنبيهًا على محل غلط 
المستدل وهو أنه لما نظر إلى أن تعلق العلم بالوجود ضرورى ظن ذلك ضرورية 
تصور العلم ظنًا منه أن تعلقه هو نفس تصوره ونبه أيضًا على أن الضرورى وقع 
فى كلام المستدل صفة للعلم والموصوف بالضرورية إثما يراد به معلوميتها فيكون 
العلم معلومًا وحينئذ فحاصل الجواب: أن الضرورى حصول العلم لا تصوره 
وأيضًا الضرورى حصول العلم بالعلم لا تصور العلم إذ ليس الحصول نفس 
التصور والكلام فيه وذلك أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره حتى يتبع تصوره 
حصوله ولا تقدم تصوره حتى يكون شرطا لحصوله وإذا كان كذلك فهما متغايران 
فلا يلزم من ضرورية أحدهما ضرورية الآخر وهذا هو الموافق لما فى المواقف حيث 
قال: والعلم بالجزء سابق على الكل ولم يقل: والجزء سابق على الكل ولما كان 
هذا بناء على عدم الفرق بين التصور والحصول على زعم المستدل كان الجواب 


شرح مختصرالمنتهى يفن 
بالفرق بينهما مطابقًا واندفع بأن تفسير الضرورى بما ذكر إما يكون حيث وقع صفة 
لمتعلق العلم وأما إذا وقع صفة للعلم فلا واندفع أنه لا يطابق المتن وهو أن كل 
أحد يعلم وجوده ضرورة إلا إذا حمل على أنه يعلم العلم بوجوده ولا يخفى بعده 
فاندفع ما قاله التفتازانى من قوله هذا التفسير للضرورى إثما يكون إلى قوله: ولا 
يخفى بعله. 

قوله: (أى المستغنى عن تجشم الاكتساب هو حصوله ماهية العلم... إلخ) قال 
فى حاشية الحاشية: الضرورى إذا وقع صفة للعلم كان معناه أن حصوله لا يحتاج 
إلى كسب فجاز جعله صفة لحصوله بمعنى أنه مستغن عن الاكتساب. اه. وهو 
إشارة إلى رد ما قاله السعد من أن الضرورى والمكتسب من صفات العلم خاصة 
فما معنى كون الحصول ضروريًا؟!. اه. ووجه الرد أن كون العلم ضروريًا 
بالمعنى المذكور مصحح لجعل الضرورة صفة لحصوله بمعنى كونه مستغنيًا عن 
الاكتساب لا بمعنى أن حصول الحصول مستغن عن الاكتساب . 

قوله: (وبيان التغاير) أى الكامل وإلا فمجرد الغيرية فى المفهوم كاف فى عدم 
الاتحاد وإن كانا متلازمين. 

قوله: (لآن عدم استلزام التصور... إلخ) جواب عما يقال: إن كون التصور 
ليس تابعًا للحصول ولا شرطا سابقًا إنما يقتضى انفكاك الحصول عن التصور 
ويجوز أن التصور لا ينفك عن الحصول فلا يأتى الانفكاك من الخانبين. 

قوله: (أو جاز انفكاك الحصول... إلخ) أى فالمراد الانفكاك من جانب الخصول 
لا من التانبين. 

قوله: (والعلم أحد تصورات هذا التصديق) أى لوقوعه محمولا فيه. 

قوله: (البديهى مطلقًا) أى بجميع أجزائه أو شروطه لخصوله للبله والصبيان 
من لا يكتسب. 

قوله: (وليس بمطلوب) أى لآن المطلوب تصوره بالكنه. 

قوله: (لا مصدرا معطوفًا... إلخ) أى فيكون المجموع بيانًا لانفكاك الحصول 
عن التصور فقط لا بيان للانفكاك من الجانبين. 

قوله: (تفصيلاً لعدم استلزام الحصول للتصور) أى عدم امتناع انفكاكه عنهء 
وحاصل التفصيل أن التصور ليس تابعًا للحصول ولا شرطًا سابيمًا. 


١‏ شرح مختصرالمنتهى 
قوله: (إذ فيه تعسف) أى فى جعله مصدرا معطوفًا على قوله: تصوره تعسف. 
قوله: (فلحمل اللزوم على معنى مآله التبعية) فمعنى لا يلزم من حصول أمر 

تصوره لا ينشأ منه تصوره فيكون التصور تابعا فالتبعية فى اللازم. 
قوله: (ليصح جعل المقدم) وهو قوله تصوره وقوله قسيمًا للتقدم أى الذى هو 

قوله أو تقدمه يعنى ولولا ذلك الاعتبار لم يصح جعل قوله تصوره قسيمًا لقوله أو 

عن الحصول كان ذلك شاملاً لأن التصور لا يكون تابعًا ولا شرطًا متقدما. 
قوله أيضًا: (ليصح جعل المقدم... إلخ) ولا بد أيض على ذلك من تقدير فى 

قوله: ولا تقدمه بأن يقال ولا يلزم تقدمه لأنه لا يصح عطفه على التصور عطف 

مفردات لئن يلزم المسلطة على التصور بمعنى ينشأ ويستتبع وهو بهذا المعنى لا يسلط 

على التقدم بل هو باعتباره بمعنى عدم الانفكاك . 
قوله: (وهذا التوجيه يقتضى خلافه) لأنه قد نفى التقدم والتبعية اللذين 

يقتضيان التغاير فيتوهم الاتحاد عند ثبوتهما وهو باطل ويدفع بأن المقصود نفى 

الاتحاد وكمال التغاير بين الحصول والتصور معنى جواز الانفكاك من الحانبين » 

وهذا يقتضى بيان نفى التبعية والتقدم وكل واحد منهما لا يقتضى التغاير بذلك 

المعنى ولا يمكن هنا أن يقال: الاتحاد يستلزم امتناع الانفكاك فنفى الاتحاد بنفى 
لازمه لآن نفى التبعية والتقدم إنما يستلزم امتناع الانفكاك على وجه التبعية والتقدم 
واللازم للاتحاد امتناع الانفكاك مطلقًا لا على وجه التبعية والتقدم هذا وقيل: إن 
هذا الثانى لا يرد لأن المراد من قوله لا يلزم من حصول أمر تصوره يعنى فضلاً 
عن الاتحاد فالكلام خارج مخرج المبالغة فى نفى الاتحاد ونفى شبهة الاتحاد لكنه 

قوله: (فجوابه: أن المراد جواز التقدم... إلخ) أى المراد من التقدم فى قولنا: أو 
تقدم تصوره التقدم جوازًا لا وجوبًا والمتقدم على البديهى إنما يكون بديهيًا إذا كان 
واجب التقدم لا جائزه كذا فى حاشية الحاشية وفية أن التصديق البذديهى يجب 
البديهى إنما يكون بديهيًا إذا كان المتأخر حاصلاً لمن لا يتأتى منه الكسب كالبله 
والصبيان لكان كلامًا آخر كذا قال بعض الحواشى وقال بعض: إن مراده أن المقدم 


شرح مختصرا منتهى 1 
على البديهى إنما يكون بديهيًا إذا كان واجب التقدم بخصوصه لا جائزه وتصورات 
التصديق البديهى وإن كان تقدمها واجبّا لكن لا بخصوصها بل لكونها من جملة 
أفراد تصورات أطراف التصديق الواجب تقدمها. 

قوله: (فيه وفى غيره) أى فى التصديق البديهى وفى غيره. 

قوله: (لا وقوع ذلك التقدم فيه) أى لا وقوعه بالفعل فى التصديق البديهى . 

قوله: (على أن مثله آت فيما ذكره فى الخبر) أى فلا وجه لقوله ههنا وتخصيصه 
إتيانه بما ذكر فى العلم . 


0 شرح مختصرالمنتهى 

قال: (ثم نقول لو كان ضروريًا لكان بسيطًا إذ هو معناه ويلزم منه أن يكون كل 
ف علكا. 

أقول: استدل على أن العلم ليس ضروريا بأنه لو كان ضروريًا لكان بسيطًا ويلزم 
منه أن يكون كل معنّى علمًا واللازم منتف أما الأولى فلأنه لا معنى للضرورى إلا 
البسيط عقلاً كما سنبيئه وأما الثانية فلآن حصول المعنى ذاتى للعلم إذ لو رفع عن 
الذهن لارتفع ماهية العلم عنه ضرورة والمفروض أنه لا ذاتى له غيره لبساطته 
فيكون ذلك تمام حقيقته فيلزم من تحققه تحققه وأما بطلان اللازم فلآأن حصول 
المعنى قد يكون ظنًا وجهلاً وتقليد وغيرها. 

التمتازانى 

قوله: (ثم نقول) معارضة مبنية على ما ذكره المصنف من أن التصور الضرورى 
ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه لانتفاء التركيب فى متعلقه كالوجود والشىء وهذا 
معنى قوله لأنه أى البسيط معناه أى معنى الضرورى وليس المراد أن الضرورى 
والبسط: إسيات لحن واحد بحسب الاصطلاح من المصنف وتقرير المعارضة من 
قياس اقترانى من متصلتين ثم استثنائى فقوله: أما الأولى إشارة إلى الملازمة 
الأولى التى هى صغرى الاقترانى وأما الثانية أى التى هى كبراه وبينها الشارحون 
بأن العلم معنّى فلو لم يكن كل معنّى علمًا لزم تركب العلم من المعنى ومن 
الخصوصية التى بها يمتاز عن سائر المعانى» واعترض بأنه إنما يلزم لو كان المعنى 
ذاتيًا له فعدل الشارح إلى ما لا يرد عليه هذا المنع وهو أنه يلزم أن يكون كل 
حصول معنّى علمًا لأنه ذاتى للعمل لا تعقل ماهيته بدونه وترتفع بارتفاعه» ويلزم 
أن يكون تمام ماهيته بساطتها وأما بطلان التالى فلآن حصول المعنى فى العقل قد لا 
يقارن الجزم والمطابقة والثبات فلا يكون علما لما سيجىء من تفسيره» وقد يقال لا 
نسلم أن كل ما لو رفع عن الذهن ارتفع ماهيته عنه يكون ذاتيًا له لجواز أن يكون 
لازمًا للماهية إلا أن يراد أنها ترتفع بارتفاعه وحينئذ لا شك أن حصول المعنى 
كذلك. 

الجرجاتى 

قوله: (استدل) لا أبطل أدلة القائلين بكونه ضروريًا ولا يلزم من بطلان الدليل 

فساد المدلول عقبه بالاستدلال على بطلانه ليئثبت كونه كسبيًا فيصح تحديده بما 


شرح مختصرالمنتهى ويل 
سيوردهء وتقريره أن العلم لو كان ضروريًا لكان بسيطاء ولو كان بسيطًا لكان كل 
معئّى علمًا ينتج لو كان ضروريًا لكان كل معئّى علما ثم يستثنى نقيض تالى النتيجة 
ليثبت المطلوب بيان الملازمة» الأولى أن معنى الضرورى على اصطلاح المصنف 
هو السيط غقاذ آى: هما عتلازمان متساويان كما سنبيتة»: وينان«الملالمة “الثانية. أن 
حصول المعنى بل المعنى الحاصل ذاتى للعلم إذ لو رفع مفهوم المعنى عن الذهن 
لارتفع ماهية العلم عنه لا على معنى: أن هناك رفعين يوجب أحدهما الآخر أو 
يستلزمه فإن شيئًا منهما لا يدل على كونه ذاتيًا بل على أن الرفع الأول هو الثانى 
بعينه كما سيأتى فى تعريف الذاتى فيكون ذاتيًا له أى غير خارج عنه بل تمام حقيقته 
(وأما بطلان اللازم) أى تالى النتيجة (فلأن المعنى الحاصل قد يكون ظنًا وجهلاً) 
مركا (وتقليدا وغيرها) أى شكا وؤهما هذا إن فسر المعتى بأمر حاضل اللقوة 
المدركة.» وإن أريد به ما يقوم بالنفس يتناول الشجاعة وسائر صفتهاء وإن جعل 
مرادقًا للعرض كما هو المشهور دخل فيه مثل السواد والبياض أيضاء وعلى التقادير 
يرد أنا لا نسلم أن ارتفاع المعنى عين ارتفاع ماهية العلم أو موجب لهء غايته أنه 
يستلزمه وسيأتيك أيضًا ما يرد على اصطلاح المصنف. 
الهروى 

قوله: (أو موجب له) فإن قيل قد سبق أن شيئًا من الإيجاب والاستلزام لا يدل 
على كونه ذاتيًا فما هو مقدمة الدليل هو كون رفع المعنى عين ارتفاع ماهية العلم 
وليس فى الدليل أن رفع المعنى يوجب رفع ماهية العلم والمنع يتوجه إلى ما فى 
الدليل لا إلى ما ليس فيه قلنا قد منع كونه موجبًا له تأكيد لانتفاء الذاتية ويوسعه 
للمنع؛ فإن المقدمة التى هى قوله ارتفاع المعنى عين ارتفاع العلم مذكورة فى 
الدليل لإثبات كون المعنى ذاتيًا للعلم أعم من أن يكون المعنى عينه أو جزءًا بناء 
على أن عدم الذاتى هو عين عدم الماهية ولما لم تكن تلك المقدمة مسلمة بل قيل 
عدم الجزء ليس عين عدم الكل بل يوجبه زاد السائل قوله أو موجب له. 

الجيزاوى 

التفتازانى: (معارضة... إلخ) أى إقامة دليل يعارض دليل الخصم وقوله: وهذا 
معنى قوله... إلخ. أن المراد من أن البسيط معنى الضرورى أن متعلق الضرورى 
أى ما تعلق به العلم الضرورى هو البسيط وقوله: من قياس اقترانى من متصلتين 
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نظمه هكذا لو كان العلم ضروريًا لكان بسيطًا ولو كان بسيطًا لكان كل معنّى علمًا 
ينتج لو كان العلم بسيطًا لكان كل معنّى علمًا والتالى فى هذه النتيجة باطل 
فملزومه وهو كون العلم بسيطًا باطل فملزومه وهو كون العلم ضروريًا باطل» 
وقوله: وبينها الشارحون بأن العلم معنى... إلخ. أى يصدق عليه أنه معنى, 
وقوله: واعترض بأنه إنما يلزم... إلخ»؛ أى ومجرد صدق المعنى على العلم لا 
يوجب كونه ذاتيًا لجواز أن يكون هذا الصدق صدقًا عرضيًا أى صدق العرضى 
على ما هو عرض له وقوله إلى ما لا يرد عليه المنع أى إلى الاستدلال الدافع لهذا 
المنع وهو قوله لأنه ذاتى للعلم لا تعقل ماهيته بدونه وترتفع بارتفاعه وليس المراد 
أنه عدل إلى اعتبار الحصول حيث قال: فلآن حصول المعنى ذاتى لأن المراد فلآن 
المعنى الحاصل ذاتى وقوله: إلا أن يراد أنها ترتفع بارتفاعه أى بأن يكون ارتفاعه 
ارتفاعها أو موجبًا لارتفاعها لكن الثانى لا يقضى الذاتية. 

قوله: (كما سنبينه حكاية عن الشارح) أى عند تقسيم العلم إلى الضرورى 
والنظرى. 

قوله: (بل المعنى الحاصل) نقل عن المحشى أن هذا رد على من توهم أنه أراد 
أن حصول المعنى ذاتى له لا نفس المعنى... إلخ. اه. يريد بذلك المتوهم 
التفتازانى لكن علمت أن التفتازانى لم يرد أن العدول الذى سلكه الشارح ليس 
إلى تقدير النضول بل إلى الاستدلال: علق الذاتية والتفتازانى .يريد تخصول المعتى 
المعنى الحاصل أيضًا والتسامح فى ذلك مشهور. 

قوله: (فإن شيئًا منهما لا يدل على كونه ذاتيًا) نقل عنه أنه توهم بعضهم أن 
إيجاب رفعه رفعه يدل على ذلك أى الذاتية وهو فاسد لأن رفع العلة الفاعلية 
يوجب رفع المعلول وليست العلة ذاتية للمعلول ويمكن دفعه بحمل الرفع على 
الذهنى وبأن رفع العلة يوجب رفع وجود المعلول لا رفع ماهيته فإن السواد مثلاً 
سواد فى نفسه وجد الفاعل أم لا بخلاف اللون مثلاً فإن رفعه يوجب رفع السواد 
فكأن ما ذكره مبنى على كرون الماهيات مجعولة كذا فى حاشية الخلخالى ثم إن قوله 
فإن شيئًا منهما لا يدل على كونه ذاتيًا فيه رد على التفتازانى فإنه جعل الأول دالة 
على كزنه ذانيا 

قوله: (أو موجب له) قد تقدم له قريبًا أن الإيجاب لا يدل على الذاتية فمراده 
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أنه على تقدير أن الإيجاب يدل على كونه ذاتيًا كما هو رأى بعضهم فليس هنا 
إيجاب . 

قوله: (وسيأتيك أيضًا ما يرد على المصنف) أى عند تقسيم العلم إلى ضرورى 
ونظرى لأنه لما عرف التصور الضرورى بما لا يتقدمه تصور وهو الذى يكون متعلقه 
مفردً) كالوجود والشىء والنظرى؛ بخلافه والتصديق الضرورى ما لا يتقدمه 
تصديق يتوقف عليه والنظرى بخلافه قال بعد ذلك: واعلم أنه لا يلزم من توقف 
التصور على تصور مفرداته أن تطلب بل قد تكون حاصلة من غير سبق طلب ولا 
نظر يعنى فيكون تعريف التصور الضرورى غير جامع وتعريف التصور النظرى غير 
مانع . 


1,84 شرح مختصر المنتهى 


قال: (وأصح الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل إدراك 
الحواس كالآشعرى وإلا زيد فى الأمور المعنوية واعترض بالعلوم العادية فإنها 
تستلزم جواز النقيض عقلاً وأجيب بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر استحال أن 
يكون حينئذ ذهبًا ضرورة وهو المراد ومعنى التجويز العقلى أنه لو قدر لم يلزم منه 
محال لنفسه لا أنه محتمل) . 

أقول: وأما القائلون بأنه يحد فقد ذكروا له محدوداء وأصحها أنه صفة توجب 
لمحلها تمييزً لا يحتمل النقيض بوجه وهذا يتناول التصور إذ لا نقيض لهء 
والتصديق اليقينى إذ له نقيض ولا يحتمله. ثم من كان يرى رأى الأشعرى يقتصر 
على هذا فيدخل فيه إدراك الحواس كالسمع والبصر وإلا زاد فى الحد قيدًا فقال: 
قييز فى الأمور المعنوية فيخرج لأن تمييزها فى الأمور العينية الخارجية وقد اعترض 
على هذا الحد بالعلم بالأمور العادية ككون الحبل حجر فإنه علم ويحتمل التقيض 
لجواز انقلاب الجبل ذهبًا مثلاً لتجانس الجواهر واستوائها فى قبول الصفات مع 
ثبوت القادر المختار وهما يوجبان جواز ذلك. وأجاب بالمنع وأسند بأن الشىء 
يمتنع أن يكون فى الزمن الواحد حجر وذهبًا بالضرورة فإذا علم بالعادة كونه 
حجر فى وقت استحال أن يكون فى ذلك الوقت ذهبًا وإذا علم كونه حجر دائمًا 
استحال أن يكون ذهيًا فى شىء من الأوقات ونفى احتمال النقيض فى نفس الأمر 
فى جميع العلوم ضرورى نعم إنه يحتمل النقيض بعنى أنه لو قدر بدله نقيضه لم 
يلزم منه محال لنفسه وذلك لا يوجب الاحتمال كما فى حصول الجسم فى حيزه 
واختصاصه بحركته أو سكونه إذا علم باحس فإنه لو قدر نقيضه فى ذلك الوقت 
لم يلزم منه محال مع أن نقيضه فى ذلك الوقت غير محتمل. ولتحقيق أن احتمال 
متعلقه لنقيض الحكم الثابت فيه لا يستلزم أن لا يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه 
جزمًا مطابقًا لأمر يوجبه من حس وغيره. 

التمتازاتى 

قوله: (تمييرً لا يحتمل النقيض) الظاهر من مثل هذه العبارة أنه لا يحتمل 
نقيض ذلك التمييز وفى بعض الشروح أن المراد يوجب التمييز إيجابًا لا يحتمل 
النقيض وفى قول الشارح وهذا يتناول التصور إذ لا نقيض له إشعار بآن المراد 
نقيض تلك الصفة لأنها العلم الذى هو التصور والتصديق» وفى آخر كلامه ما 
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يدل على أن المراد احتمال متعلق التمييز لنقيضه حتى إنه يعتبر فى التصديق نقيض 
الحكم الثابت فى متعلق التمييز وكأنه هو التحقيق وأما حمل متعلق التمييز على 
طرفى الحكم كما حمل الشارح متعلق الحكم النفسى عليه فبعيد» ومعنى قوله: لا 
نقيض للتصور أنه لا نقيض لتعلقه لأن نقيض الشىء رفعه وسلبه ففيه شائبة 
الحكم والتصديق لكن هذا يبطل كثيرا من قواعد المنطق ويوجب شمول التعريف 
لجميع التصورات غير المطابقة كما إذا تعقل الإنسان حيوانًا صهالاً اللهم إلا أن 
يقال: إنه ليس بتمييز وفى اعتبار النقيض للتصور وأنخذ التصور للعلم مشروطً 
بالمطابقة وعدم احتمال النقيض أيضًا إشكال. 

قوله: (رأى الأشعرى) هو أن الإحساس ليس إلا علمًا بالمدركات الحسية. 

قوله: (فى الأمور المعنوية) أى الصور الذهنية كليات كانت أو جزئيات لتقابل 
الأمور العينية وتقييدها بالكليات ليس بمستقيم لما ذكره فى المواقف من أنه يخل 
بطرد الحد أى انعكاسه؛ لأنه طرد للحد فى جميع أفراد المحدود على ما هو المعنى 
اللغوى إذ يخرج العلم بالجزئيات وفى بعض الشروح أن المعنى ههنا فى مقابلة 
اللفظ لأنه محسوس وفساده بين إذ لا يخرج جميع الإحساسات. 

قوله: (لتجانس الجواهر) أى الجواهر الفردة التى هى أصول الأجسام والظاهر 
أنه لا حاجة إلى ذلك فى بيان المقصود بل مجرد الإمكان مع ثبوت القادر المختار 
كاف فله أن يعدم الجحبل ويوجد الذهب مكانه فلا يكون حجراء وهو معنى 
النقيض سواء كان على وجه الانقلاب أو لم يكن. 

قوله: (والتحقيق) حاصل كلامه أن المراد بعدم احتمال النقيض جزم العقل بأن 
ليس النقيض واقعًا فى نفس الأمر البتة وإن كان ممكنًا فى ذاته» ويتميز عن الجهل 
بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بوجود الموجب وفى كلامه إشعار بأن امتناع النقيض 
عند العقل امتناع ذاتى؛ لأنه لما اعتقده حجر دائمًا يمتنع أن لا يكون حجر فى 
شىء من الأوقات لامتناع اجتماع النقيضين بالذات وهو موافق لا ذكره القاضى 
البيضاوى من أن الجواب بوجهين: الأول: أن الإمكان فى نفسه لا ينافى الحزم 
المطابق لموجب وهو معنى عدم احتمال النقيض» الثانى: أن الحبل فى حال كونه 
حجر لا يمكن أن يكون ذهبًا أى لا حجر لاستلزامه اجتماع النقيضين وهذا مما 
يناقش فيه لما فيه من جعل الإمكان نقيض الضرورة بشرط المحمول وكذا قول 


كن شرح مختصر المنتهى 
الشارح المحقق إذا علم كونه حجراً دائمًا استحال كونه ذهبًا فى شىء من الأوقات 
إذ دوام الإيجاب لا ينافى إمكان السلب وفى بعض الشروح أن المراد أن النقيض 
ممكن فى نفسه لكنه ممتنع بالغير؛ لأن النفس قد اكتسبت بالعادة أن النقيض عتنع 
فى الخارج وفى بعضها أن المراد بالتجويز العقلى الإمكان الخارجى وبالاحتمال 
الإمكان الذهنى ونفى الثانى لا ينافى ثبوت الأول» وأنت خبير بأنه يجب فى العلم 
عدم احتمال النقيض بوجه من الوجوه فالصواب ما أشار إليه الشارح من أن معنى 
عدم احتماله النقيض هو أن العقل لا يجوز بوجه من الوجوه كون الواقع فى نفس 
الأمر نقيض ذلك الحكمء وإن كان من الأمور الممكنة كما إذا شاهد حركة زيد 
وبياض جسم فإنه لا يجوز البتة فى ذلك الوقت كون زيد ساكنًا والجسم أسود بل 
يقطع بأن الواقع هو هذه النسبة لا غيرء والعلوم العادية من هذا القبيل بخلاف ما 
إذا اعتقده اعتقادًا جازمًا لا بموجب فإنه لا يمتنع أن يظهر الأمر على خلاف 
الجرجاتى 

قوله: (فقد ذكروا له حدودا) ذكروها فى الكتب الكلامية وبينوا صحتها 
وفسادها وأصحها ما انختاره المصنف ههناء وإنما كان أصح إما نظر إلى صحة 
تعريفه بالاعتقاد الجازم المطابق لموجب غير أنه لا يشمل التصور مع إطلاقه عليه إذ 
قد يقال: علمت معنى المثلث كما صرح بذلك فى المواقف فيكون هذا أصح منه 
لشموله كلا نوعيهء وإما نظرً إلى صحة الحد المستفاد من التقسيم الذى سيأتى» 
لأن ذلك على القول بأنه إضافة وهذا على القول بأنه صفة ذات إضافة ولما ترجح 
الثانى كان الأول أصحء وأما قوله: ويسمى تصديمًا وعلمًا فليس من المقصود فى 
شىء. 

قوله: (صفة) هى ما يقوم بغيره يتناول العلم وغيره وبقوله: توجب لمحلها تمييزا 
أى: توجب لمحلها الذى هو النفس تمييزه لشىء يخرج الصفات التى توجب لمحلها 
التميز عن غيره فقط وهى ما سوى الإدراكات فإن القدرة مثلاً توجب امتياز محلها 
عن العاجز لا تمبيزه لشىء بخلاف العلم فإنه يوجب تميز المحل وتمييزه معًا وبقوله: 
لا يحتمل النقيض أى لا يحتمل متعلق التمييز نقيضه بوجه من الوجوه يخرج 
الصفات الإدراكية التى توجب لمحلها تميزًا يحتمل متعلقه نقيضه كالظن وأخراته 


شرح مختصرا منتهى لاا 
وحاصله أن العلم صفة قائمة بمحل متعلقة بشىء توجب كون المحل مميز للمتعلق 
برا لا يعمل ذللق التعلق تقيض ذلك العمييوة "قلا "بنة.من اعتيان المخل الذق: هنو 
العالم ؛ لأن التمييز المتفرع على الصفة إنما هو له لا للصفة ولا شك أن تمييزه إنما 
هو لشىء تتعلق به الصفة». والتمييز وهو الذى لا يحتمل النقيض كما صرح به 
فيما بعد وإسناده إلى التمييز مجاز ثم الظاهر أن المراد نقيض التمييز كما ذكرناه لا 
نقيض الصفة أو المتعلق . 

قوله: (وهذا) أى هذا الحد (يتناول التصور إذ لا نقيض له) لآن النقيضين هما 
المفهومان المتمانعان لذاتهما ولا تمانع بين التصورات فإن مفهومى الإنسان واللا 
إنسان مثلاً لا يتمانعان إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشىء فيحصل حينئذ قضيتان متنافيتان 
صدقًا وإن جعل السلب راجعًا إلى نسبة الإنسان كانتا متنا فضطين ؛ وكذلك قولنا: 
حيوان ناطق حيوان ليس بناطق على التقييد لا يتدافعان إلا بملاحظة وقرع تلك 
النسبة إيجابًا وارتفاعها سلبًا أعنى التصديقين اللذين أشير بهما إليهما أو بالاعتبار 
المذكور فى المفردين» وكذا قولنا: اضرب ولا تضرب لا مدافعة بينهما إلا بنحو من 
أحد التأويلين فلا تناقض بين التصورات أنفسها وما ذكره المنطقيون من نقائض 
أطراف القضايا فعلى وجهين» أحدهما أن يعتبر نسبة الأطراف إلى الذات تقييد 
ايجابيًا أو سلبيًا ويسمون هذا نقيضًا بمعنى السلب» وثانيهما أن يلاحظ مفهوماتها 
من حيث هى هى ويجعل معنى حرف السلب مضمونًا إليها صائرا معها شيئًا واحدا 
ويسمونه نقيض بمعنى العدول وكلاهما مجاز على التأويل اللهم إلا أن يقال 
المتناقضان هما المفهومان المتنافيان لذاتيهما والتنافى إما فى التحقق والانتفاء كما فى 
القضايا وإما فى المفهوم بأنه إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان أشد بعد نما سواه 
فيوجد فى التصورات أيضًا كما فى مفهومى الفرس واللا فرس وبهذا المعنى قيل 
رفع كل شىء نقيضه سواء رفعه فى نفسه أو رفعه عن شىء وإذا لم يكن للتصور 
نقيض صدق أن متعلقه لا يحتمل النقيض بوجه فإذا تصورنا ماهية الإنسان 
وحصل فى ذهئنا صورة مطابقة لها فالتمييز ههنا هو تلك الصورة إذ بها تمتاز 
وتنكشف الماهية الإنسانية عند النفس ومتعلق التمييز هو تلك الماهية ولا يحتمل 
نقيض ذلك التمييز إذ لا نقيض له وعلى هذا فالعلم بالإنسان ليس تلك الصورة 
بل صفة توجبهاء فإن قلت ما ذكرته يقتضى أن تكون التصورات بأسرها علوما 


وهو باطل فإن بعضًا منها غير مطابق أجيب بأن التصور لا يوصف بعدم المطابقة 
أَضَنلة فإنا:إذا رآينا شَبحا مخ بغيد وهر فرس وحضل مه فى أذهاتنا صوزة إنان 
فتلك الصورة صورة الإنسان وإدراك له والخطأ إنما هو فى حكم العقل بآن هذه 
الصورة للشبح المرئى فالصور التصورية مطابقة لذوى الصور سواء كانت موجودة 
أو معدومة وعدم المطابقة فى أحكام العقل المقارنة لها. 

قوله: (والتصديق اليقينى) التمييز فى التصديق اليقينى هو الإثبات والنفى وكل 
الكل منوما تقتضن لعز ,جلف الطرفاة وهى 50 مفمل تقيدن العنيين [صاد لا 
بحسب نفس الأمر لأن الواقع فيه هو ذلك التمييز ولا عند ذلك المميز فى الحال 
لجزمه ولا فى المآل لاستناده إلى موجب ويلزم من ذلك أن لا يكون الإثبات 
والنفى علمًا بل ما يوجبهما. 

قوله: (ثم من كان يرى رأى الشيخ أبى الحسن الأشعرى) أن إدراك الخواس 
قسم من العلم فمن يرى ذلك يقتصر فى حد العلم على ما ذكر فيدخل فيه 
الإحساسات (كالسمع) أى إدراك المسموعات بالقوة السامعة (والبصر) أى إدراك 
المبصرات بالقوة الباصرة إذ بكل واحد من الحواس ترتسم فى الذهن صورة بها 
يمتاز ويتكشف المحسوس للنفس وليس لها نقيض فالصفة الموجبة لتلك الصورة 
تندرج فى الحد ومن لا يرى رأيه فزاد فيه قيدا فقال: تمييزا فى الآمور المعنوية 
وأراد بها ما يقابل الأمور العينية أى الخارجية التى هى المحسوسة بالحواس الظاهرة 
فيتناول الكليات المعقولة والجزئيات الموهومة ومن قال فى الأمور المعنوية الكلية 
فقد أخل بانعكاس الحد. 

قوله: (واعترض) أى الحد بأنه غير جامع لعدم صدقه على العلوم العادية التى 
هى من أفراد المحدودء وقوله: بالعلم بالأمور العادية أراد الأمور التى موجب 
العلم بها هو العادة كالعلم بكون الجبل حجراً. 

قوله: (لتجانس الجواهر واستوائها) يعنى تمائل الجواهر الفردة التى تتركب منها 
الأجسام وتساويها فى قبول الصفات المقابلة كالذهبية والحجرية فقد نحقق محل 
قابل مع ثبوت القادر المختار وهما يوجبان جواز الانقلاب. 

واعلم أن ثبوت المختار تما أجمع عليه أهل الملل وقد برهن عليه فى الكلام وأما 
تجانس الجواهر الفردة بمعنى تمائلها فعند بعض المتكلمين فإن كانت متجانسة وهى 
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قابلة للصفات المتنافية فالجبل عبارة عن مجموع جواهر فردة مخصوصة موصوفة 
بالحجرية وذلك 0 بعينه قابل للذهبية المستلزمة لنقيض الحجرية فالحكم 
بكونه حجر محتمل لئة لنقيضه وإن كانت متخالفة الحقائق وما يتركب منه الخبل لا 
يجو أن يتركب منه الذهب فليس هناك موضوع معين يصح أن يتوارد عليه هذان 
. الوصفان المتنافيان فليس الحكم على الجبل بأحدهما محتملاً لنقيضه» نعم يمكن 
أن بعد خا وعم لعي كاب تساف الرفرق ان فون :كمي ا 
احتمال للنقيض اللهم إلا أن يؤخذ الموضوع ما هو قدر مشترك بينهما كالشاغل 
للمكان الفلانى مثلاً فلا يكون الحكم واردًا على خصوصية الجبل كما ذكره 
المصنف وحيث أراد الشارح توجيه كلامه تعرض لحديث التجانس فبطل ما توهم 
من أنه لا حاجة إلى ذلك فى بيان المقصود بل يكفيه مجرد الإمكان مع القادر 
المختار: 

قوله: (وأجاب بالمنع) نقض الحد بخروج بعض أفراد المحدود مبنى على 
مقدمتين» الأولى أن ذلك من أفراده» والثانية أنه خارج منه ولما كانت المقدمة 
الأولى ههنا مسلمة والثانية مبرهنة باحتمال العلوم العادية نقائضها منع احتمالها 
للنقيض وأسنده بأن الشىء الواحد كالجبل مثلاً يمتنع أن يكون فى الوقت الواحد 
حجرأ وذهبًا لامتناع اجتماع الشىء مع ما هو أخص من نقيضه عقلاً فذلك معلوم 
ضرورة فإذا علم بالعادة كونه حجر فى وقت استحال أن يكون هو بعينه فى ذلك 
الوقت ذهبًا وإلا لأمكن اجتماع النقيضين وإذا علم بالعادة أيضًا كونه حجر دائمًا 
استحال أن يكون ذهبًا فى شىء من الأوقات وما ذكر من الاستحالة هو المراد بعدم 
الاحتمال فالعلم العادى بكونه حجر سواء كان مؤقتًا برقت معين أو دائمًا لا 
يحتمل النقيض قطعًا ونفى احتمال النقيض فى نفس الأمر بالمعنى الذى ذكرناه 
ضرورى فى جميع العلوم عادية كانت أو غيرها نعم إن العلم العادى يحتمل 
22 
وذلك لا يوجب الاحتمال الذى نفيناه لاستلزامه محالاً نظرا إلى ما هو واقع فى 
نفس الأمر أو لا يرى أن هذا التجويز جاز فى جميع الممكنات الواقعة ولا 
اختصاص له بالأمور العادية مع أن ما علم منها بالحمس كحصول الجسم فى حيزه 
مثلاً لا يحتمل النقيض اتفاقًا فلا فرق بين أن يعلم كون الحبل حجر مشاهدة وبين 
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أن يعلم ذلك عادة فى التجويز العقلى ونفى الاحتمال بحسب نفس الأمر. 

مقدمة: إذا وقع أحد طرفى الممكن فى وقت فإذا قيس طرفه الآخر إلى ذاته من 
في عو كان مكتااله قن ذلك الوقت «قطعا وزإن “تبس إلى ذاه من سحيف .عن 
متصف بذلك الطرف كان متنعًا لا بحسب الذات بل بحسب تقييده بما ينافيه فهو 
امتناع بالغير فإن قلت: الذات مأخودًا مع أحدهما يمتنع له الآخر امتناعا ذاتيًا نظرا 
إلى المجموع وكيف لا واجتماع النقيضين محال لذاته ولا ينافى ذلك إمكانه للذات 
وحده قلت: الطرفان هناك مقيسان إلى الذات لا إلى المجموع المركب منه ومن 
أحدهما ولا امتناع هناك إلا بالغير واجتماع النقيضين وإن كان مستحيلاً لذاته لكن 
صدق أحدهما فى زمن صدق الأخير يمر لا لذاته بل لصدق الآخر ولولاه لم 
يستلزم اجتماع النقيضين وعلى هذا فالممكن المطابق للواقع يمكن نقيضه بالذات 
وهو معنى التجويز العقلى ويستحيل بالغير وهو معنى نفى الاحتمال فالإمكان 
الذاتى يقابل الامتناع الذاتى والاحتمال فى نفس الأمر يقابل الامتناع مطلقًا وهو 
المراد بالاستحالة فى قوله: استحال أن يكون ذهبًا فى شىء من الأوقات فإن صدق 
المطلقة الوقتية يستحيل لصدق الدائمة فبطل ما قيل من أن دوام الإيجاب لا ينافى 
إمكان السلب فلا يصح الحكم بالاستحالة هناك. 

قوله: (والتحقيق) قد حقق أن التجويز العقلى لا ينافى عدم احتمال النقيض فى 
الواقع فأخذ يحقق أنه لا ينافيه مطلقًا وبيانه أن احتمال متعلق العلم لنقيض الحكم 
الثابت فيه بدله بل احتماله لكل واحد من النقيضين على البدل وهو معنى التجويز 
العقلى لا يستلزم أن لا يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه جزمًا مطابقًا لأمر يورجب 
ذلك الجزم من حس وغيره من ضرورة أو عادة أو برهان فباعتبار حصول الحزم لا 
يكون له احتمال النقيض الآخر عند العالم فى الحال وبواسطة الموجب لا يحتمله 
عنده فى المآل ولأجل مطابقته لا يحتمل فى نفس الأمر فلا احتمال بوجه وأنت 
خبير بأن نفى الاحتمال عند العالم على الوجهين إثما هو لإمكان الاحتمال عنده 
كما فى الظن والتقليد وأما نفيه بحسب الواقع فمآله إلى المطابقة وعدم وقرع 
النقيض فيه إذ لا يتصور له احتمال فى الواقع أما على تقدير عدمه فلما حققناه 
وأما على تقدير وجوده فلآن هناك وقوعا لا احتمال وقوع وسنشير إليه فيما بعد 
فالظاهر أنه قصد ذلك فى تحقيقه. 
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الهروى 

قوله: (كالظن وأخواته) وهى الجهل المركب والتقليد والوهم والشك هنا سؤال 
مشهور وهو أن الشك والوهم من قبيل التصور ولا نقيض له فلا يكون فيهما 
احتمال النقيض» والجواب أن المراد بالتصور فى قوله: والتصور ولا نقيض له 
إدراك ما عدا الوقوع واللاوقوع يدل على ذلك بالنظر إلى ظاهر اللفظ والعبارة 
قوله فيما بعد التصور علم بمفرداته والتصديق علم بوقوع النسبة ولا وقوعهاء 
وأريد بالمفرد ما عدا حصولها ولا حصولها هذا كلامه ويفهم منه أن إدراك الوقوع 
واللا وقوع مجردا عن الإذعان والقبول لا يكون تصور إذ ليس هذا الإدراك علمًا 
بمفرد بالمعنى المذكور ولو أريد دخوله فى التصور لوجب أن يقال التصديق علم 
بحصول النسبة ولا حصولها والتصور علم هو غير العلم بحصولها ولا حصولها لا 
العلم بما عدا الحصول واللاحصول؛ لأن ما ذكر فى تفسير التصديق من العلم 
بالحصول واللا حصول مقيد بكونه على طريق الإذعان والقبول إذ العلم بالحصول 
واللا حصول يجوز أن يكون تصورً فإن التصور يتعلق بكل شىعءء فإذا قيل 
التصور علم هو غير العلم المذكور دخل العلم بالحصول واللا حصول الواقع فى 
الشك فى التصور والإشكال فى الشك ليس إلا باعتبار إدراك الوقوع واللا وقوع 
فإذا خرج هذا الإدراك من التصور صح قوله لا نقيض لتصور وإن الشك يحتمل 
ال 

واعلم أن احتمال النقيض فى الشك لا على تفصيل الإثبات والنفى الذى 
يلاحظ فيه بأن يقال الشك باعتبار الإثبات يناقض الشك باعتبار النفى وقد وقع فيه 
كلام يناسب ذلك فى قوله فيما بعد؛ أجيب عن الأول بأن النسبة من حيث هى 
تصور لا نقيض لها من حيث هذه الحيثية؛ لكن يتعلق بها الإثبات أو النفى وكل 
واحد نقيض الآخر فهى من حيث يتعلق بها الإثبات تناقض من حيث يتعلق بها 
النفى»: ولا نشك أن النسبة الإيجابية لا تخلو عن ملاحظة أحدهما إما معيئًا أو 
غير معين فإن الشاك يلاحظ معها كل واحد منهما على سبيل التجويز هذا كلامه. 

قوله: (كوْنَ المخل ميرا) يذل غلى: أن الفنييز يزاد يه المعلن المصدوى وسسع»: 
أن التمييز هو الصورة الإدراكية فإنه قال فيما بعد فالتمييز ههنا هو تلك الصورة 
وقال أيضًا التمييز فى التصديق اليقينى هو الإثبات والنفى. 
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قوله: (وهذا الذى لا يحتمل النقيض) يعنى أن الضمير الفاعل فى قوله لا 
يحتمل النقيض يجب أن يرجع إلى متعلق التمييز» ولا يجوز أن يرجع إلى التمييز 
أو إلى الصفة لأن التمييز فى التصديقات هو الإثبات والنفى كما سيجىء ولا معنى 
لاحتمال الإثبات نقيضه الذى هو النفى إذ لا يصح أن يقال الإثبات يحتمل النفى 
فلا معنى لاحتمال التمييز نقيضه وكذا الصفة فإنه لا يصح أن يقال الصفة الموجبة 
للتمييز الذى هو الإثبات يحتمل ذلك نقيض التمييز أى النفى إذ على تقدير النفى 
تتبدل الصفة المتعلقة بالإثبات لا احتمال للصفة كالتمييز» وأما متعلق التمييز فكونه 
حدملا الشفن التمييز ام فقول لأن مسرن التسيز فى التضديقات الطرفان كما 
سيجىء وللطرفين المتعلق بهما الإثبات احتمال نقيض الإثبات الذى هو النفى إذ 
يجوز وقوع النقيضين بينهما على سبيل البدل» وأما ما أضيف إليه النقيض فى 
قوله لا يحثمل النقيض فالظاهر أنه التمييز لا الصفة ولا المتعلق لأن المتعلق لا 
نقيض له إذ هو من الأمور التصورية والظاهر أن الصفة أمر غير النفى والإثبات 
كما سيجىء فلا نقيض له أيضًا وظاهر العبارة أيضًا يناسبه. 

قوله: (إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشىء) فإن قلت إن أريد باعتبار ثبوتهما لشىء فلا 
يصح قوله لا يتمانعان إلا إذا اعتبر ثبوتهما لشىء إذ قد يتمانعان باعتبار ثبوتهما 
لشىء من غير حكم بأن يقال: زيد إنسان زيد لا إنسان على وجه الشك والتردد 
فإن التناقض واحتمال النقيض متحقق فى الشك قطعًا وإن أريد ما هو أعم من 
سو و لس ور مه ااا سن 
المراد هو الثانى وإطلاق القضية على التسامح الشائع 

قوله: (أو بالاعتبار المذكور فى المفردين) أى اعتبار ثبوتهما لشىء بأن يقال مثلاً : 
ويد خيوان تاطق ؤيد يوان لبمن يناطق فصل :ههنا قضيتان متناقضتان: ضدفا 
وهذا القدر كاف فى كون المفهومين ن متدافعين ولا مجال ههنا لجعل السلب الواقع 
داخل المركب التقييدى راجمًا إلى شنبة. هذا المركب التقييدى إلى شىء على.:وجه 
يحصل قضيتان متناقضتان إذ السلب داخل فى هذا المركب لا يصلح لرجوعه إلى 
النسبة الواقعة بين هذا الشىء وبين هذا المركب التقييدى ولو أريد تحصيل القضيتين 
المتناقضتين وجب اعتبار السلب خارجا عن المركب التقييدى بأن يقال زيد ليس 
نتحيوان ناطى: 
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قوله: (إلا بنحو من أحد التأويلين) 8 عبارته الإشعار باختلاف التأويل الواقع 
فى" المركنية” الاتشاتى بالسبة إلى جا "سيق عبت لم .يقل إلا بايد التاويلين 
والتأويلان أحدهما قى قولنا: اضرب إشارة إلى قضية هى قولنا أطلب منك 
الضرب والآخر أن يقال: زيد مقول فى حقه اضرب زيد مقول فى حقه لا تضرب 
وإن أريد تحصيل القضيتين المتناقضتين قيل زيد مقول فى حقه اضرب زيد لا يقال 
فى حقه اضرب ولا يمكن اعتبار ثبوتهما لشىء باقيين على حالهما وقد حصل 
قضيتان متناقضتان كما فى المركب التقييدى والحق أن المراد بالتأويل الثانى اعتبار 
ثبوتهما لشىء من غير التناقض . 

قوله: (فالتمييز ههنا هو تلك الصورة) يمكن أن يقال: يجوز أن يجعل التعريف 
على وجه يصير العلم الإنسانى تلك الصورة بأن يقال المراد بالتمييز هو المعنى 
المصدرى وقوله لا يحتمل النقيض جملة مرتبطة بالصفة ومعناه لا يحتمل متعلق 
تلك الصفة نقيضها وعلى هذا فالعلم بالإنسان هو نفس تلك الصورة» إذ يصدق 
على تلك الكيفية النفسانية أنها صفة توجب تمييزَاً أى كون المحل مميزا إذ بتلك 
الصورة يمتاز ويتكشف ماهية الإنسان ويصدق أيضًا أن متعلقها لا يحتمل نقيضهاء 
ومثل ذلك يقال فى صدقه على الإثبات والنفى فى التصديقات. 

قوله: (فالصور التصورية مطابقة لذوى الصور) يعنى أن المطابقة وعدمها 
يعتبران فى التصورات بالنسبة إلى ذى الصورة لا بالنسبة إلى ما يؤخذ منه تلك 
الصورة لأن تلك الصورة التصورية فيها حكاية عن المتصورء وأما التصديق 
فالمطابقة وعدمها يعتبران بالنسبة إلى ما فى نفس الأمر لا بالنسبة إلى ذى الصورة 
لأآن التصديق فيه حكاية عما فى نفس الأمر فلا يرد عليه ما قد قيل من أن المطابقة 
وعدمها إذا كانتا باعتبار ذى الصورة فلا حكم من العقل إلا وهو صادق مطابق 
لذى صورته. 

قوله: (ومتعلقه الطرفان») قيل عليه إنه قد بين أن المتعلق فى التصور هو المتصور 
وفى الإثبات والنفى الطرفان ولا يفهم ما ذكر فى التعريف هذا التفصيل بل 
للمتعلق مفهوم كلى صادق على ما ذكر من المتصور والطرفين» وكما يصدق 
مفهوم المتعلق فى جانب التصور على ذى الصورة كذلك يصدق هذا المفهوم فى 
جانب الإثبات والنفى على ذى الصورة وهو الوقوع واللاوقوع وقد ظهر من 


0 شرح مختصرالمنتهى 
توضيح تعريف العلم أن المحتمل للنقيض لا يكون إلا الطرفين ولا يتصور ذلك 
الاحتمال بين النفى والإثبات أو بين الوقوع واللاوقوع فلا معنى لأن يقال الإثبات 
أو الوقوع يحتمل النفى أو اللاوقرع بل يجب أن يقال الطرفان لهما احتمال 
النقيض فمفهوم المتعلق يصدق على شيئين فى جانب التصديق وهما ذو الصورة 
والطرفان فيصدق على الظن وأخواته بسبب المتعلق الذى هو ذو الصورة أن متعلقه 
لأ يحتمل انفيض فدحل فى التعريف وقد يجاب بآن المراد لا يحتمل كنئء له من 
متعلقه النقيض فخرج من التعريف . 

قوله: (لاستناده إلى موجب) لقائل أن يقول إن ذلك مبنى على عدم جواز انتفاء 
الموجب وهو خلاف الواقع؛ فإن بعضا من القضايا الحاصلة لنا بالبرهان فى وقت 
قد يصير منسيّا فى وقت آخر مع ما يوجبه بحيث إذا توجهنا إليه ترددنا فيه» وقد 
يليو دل غلر غتاكلن ها كان وحم الشقاد مه الفها: 

قوله: (ترتسم فى الذهن صورة) إذا ارتسم فى الذهن الصورة المتعلقة بالجزئيات 
فلها فى النفس صورة وصفة موجبة لها هى العلم» وإن ارتسم تلك الصورة فى 
القوى البدنية فلا يصدق التعريف على ما فى تلك القوى إذ يجب أن يكون محل 
ميا بسبب العلم وليس القوة البدنية مميزة؛ بل المميز هو النفس فلو تحقق فرد من 
العلم حين الإحساس بإحدى الحواس لكان هذا الفرد حاصلاً فى النفس وموجبًا 
لصورة حاصلة فى تلك القوى. 

قوله: (موصوفة بالحجرية) التحقيق ذكره مبنى على أن الجبل عبارة عن الجواهر 
الفردة المعروضة لعرض هو يميز له صورة نوعية الجوهرية عند الحكماء؛ فإن من 
قال بالجواهر الفردة يتميز أنواع الجواهر عنده بأعراض متنوعات لها وهذا العرض 
المتنوع الحبلية يكون على وجه يجوز اجتماعه مع الصورة النوعية الحجرية ومع 
الصورة النوعية الذهنية أيضاء وأما كونه عبارة عن الجواهر الأفراد فقط من غير 
اعتبار شىء آخر معها فالواقع بخلافه وإذا كان كذلك فالحكم على الجبل بأنه حجر 
حكم عليه بأنه ذهب من غير تغيير فى الموضوع الذى هو الجبل فحصل اتحاد 
الموضوع فى القضيتين» وتوجيهه إيراد حديث تجانس الجواهر الأفراد وعلى هذا 
يجب على الشارح أن يقول لجحواز انقلاب الحجر ذهبًا إذ لا معنى لقوله انقلاب 
الجبل ذهبًا؛ لأن الجبل حين ذهبيته موجود بحاله وعلى المحشى أن يقول فالجبل 


عبارة عن مجموع جواهر مخصوصة وذلك المجموع بعينه قابل للذهبية وأن يترك 
قوله: موصوفة بالحجرية إذ الجواهر الموصوفة بالحجرية لا تحتمل الذهبية» وأما 
القول بانقلاب الجبل ذهبًا فهو يوجب اختلاف الموضوع فى القضيتين سواء كانت 
الجواهر متجانسة أو لا فلا فائدة فى إيراد حديث التجانس. 

قوله: (والاحتمال فى نفس الأمر يقابل الامتناع مطلقًا) فإذا قلنا: إن قولنا زيد 
قائم يحتمل الوقوع يكون معناه أن ثبوت القيام لزيد لا يكون ممتنعًا لذاته ولا يكون 
متنعًا بالغير أى بسبب تحقق عدم القيام» فالاحتمال بهذا المعنى يستلزم الوقوع إذ لو 
لم يقع القيام لكان الواقع عدم القيام فكان وقوع القيام ممتنعًا بالغير لاستحالة وقرع 
القيام لزيد بشرط عدم القيام» فالاحتمال بالمعنى المذكور لا بجامع الامتناع المطلق 
وهو المراد بالاستحالة أى والامتناع المطلق الذى هو أعم من أن يكون بالذات أو 
بالغير هو المراد بالاستحالة فى قوله استحال أن يكون ذهبًا فى شىء من الأوقات. 
وهذه الاستحالة بمعنى الامتناع المطلق لازم لكون حجرية الجبل دائمًا لأنه لو لم 
يكن لازم لاز دوام حجرية الجبل مع عدم الاستحالة المذكورة فلزم جواز صدق 
المطلقة الوقتية مع صدق الدائمة مختلفتين إيجابًا وسلبًا بيان ذلك أنه لما كانت تلك 
الاستحالة بمعنى الامتناع المطلق الذى يكفى فى صدقه تحقق أحد فرديه أعنى 
الامتناع الذاتى والامتناع بالغير كان عدم تلك الاستحالة مستلزمًا لعدم كل واحد 
من فردية فلزم الإمكان الذاتى والوقوع فى نفس الأمر فلزم كون الجبل ذهبًا فى 
وقت من الأوقات. وهو المطلقة الوقتية حين تحقق دوام الحجرية للجبل وهو 
الدائمة فبطل ما قيل من أن دوام الإيجاب الذى هو دوام حجرية الجبل لا ينافى 
إمكان السلب الذى هو لازم لذهبية الجبل يعنى أن دوام الحجرية يجوز اجتماعه 
مع إمكان الذهبية فلا يصح الحكم للزومه الاستحالة. 

قوله: (بل احتماله لكل واحد من النقيضين) يعنى أن المناسب بقوله أن لا يجزم 
بأن الواقع أحدهما هو أن يقال احتمال متعلق الحكم لكل واحد من النقيضين ولما 
ذكر احتمال متعلقه لنقيض الحكم الثابت فيه ناسب أن يذكر هكذا لا يستلزم أن لا 
يجزم بأن الواقع هو الثابت فيه. 

الجيزاوى 
التفتازانى: (الظاهر من مثل هذه العبارة... إلخ) وجه كونه ظاهرا منها أنه 
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المذكور صريحا وهو الموافق لقولهم: اعتقاد الشىء كذا مع اعتقاد أنه لا يكون إلا 
كذا علم ومع احتمال أنه يكون كذا احتمالاً مرجوحًا ظن وهناك وجهان مرجوحان 
أحدهما: أن يراد نقيض المتعلق ويكون المراد بالتمييز المعنى المصدرى أعنى الكشف 
والإيضاح فالمعنى صفة توجب لمحلها الكشف والإيضاح لمتعلقها بحيث لا يحتمل 
ذلك المتعلق نقيضه وحيتئذ تكون الصفة المعبر عن العلم بها عبارة عن الصورة 
بالنسبة للتصور وعن الإثبات والنفى بالنسبة إلى التصديق لا ما يوجبهما ويصح 
أيضًا أن يكون المراد بالتمييز ما به التمييز وهو الصورة والإثبات والنفى وحينئذ 
تكو اميق لسر ها عن الع هما برضي نالك الصورة تو اتناك لبد :ورا كان 
ذلك الوجه أعنى أن يراد من النقيض نقيض المتعلق مرجوحًا لآن الشىء لا يكون 
محتملاً لنقيضه أصلاً؛ لأن الواقع ليس إلا أحدهما واحتمال الشىء لنقيضه 
يقتضى اتصافه به وهو باطل إلا أن يقال: إن المراد باحتماله لنقيضه احتماله عند 
الذرك" العثمالا دلا أئ"اعتمال حصول اعد هنا ذلك عن الاغر وامر اذ بالمتعلق 
على هذا وقوع النسبة أو لا وقوعها لا الطرفان إذ لا معنى لاحتمالهما نقيض 
أنفسهما فكل واحد من التصور والتصديق صفة توجب كشقًا وأيضً حالاً يحتمل 
متعلقه نقيضه عند المدرك» أما فى التصور فلانتفاء النقيض» وأما فى التصديق 
فلأن متعلقه أعنى الوقوع للنسبة مثلاً له نقيض فى نفس الأمر هو الوقوع فيه فإن 
لم يكن التصديق أعنى إدراك الوقوع أو للوقوع جازم مطابقًا مأخوذًا من حس أو 
بداهة أو عادة أو برهان احتمل متعلقه أعنى الوقوع مثلاً لنقيضه وهو اللاوقوع 
وإذا كان التصديق جازم مطابقًا مستندًا لما ذكر لم يكن متعلقه محتملاً لنقيضه لا 
فى الحال ولا فى المآل» وثانيهما: أن يراد نقيض الصفة وضمير لا يحتمل على 
كل حال راجع للمتعلق والمعنى صفة توجب ييز لا يحتمل متعلقه نقيض تلك 
الصفة فالتصور والتصديق على هذا نفس الصفة لا توجبه» والمراد بها صورة 
الماهية فى التصور والإثبات والنفى فى التصديق والمتعلق فى التصور الماهية 
المتصورة وفى التصديق الطرفان أو النسبة وعدم احتمال المتعلق الذى هو الشىء 
المتصور لنقيض الصفة التى هى الصورة الذهنية فى التصور لعدم النقيض لتلك 
الصفة» وعدم احتمال المتعلق فى التصديق إذا كان جازمًا مطابقًا لموجب لنقيض 
الصفة لآنه إذا كان كذلك فلا يحتمل النقيض وإن كان له نقيض فى ذاته وإنما كان 


شرح مختصرا منتهى و١‏ 
هذا الوجه الثانى مرجوحا أيضًا لأنه خلاف ظاهر العبارة ومخالف لتعريف العلم 
بناء على أنه إضافة حيث قالوا: إنه ييز لا يحتمل النقيض فإنه لا يمكن أن يراد 

التفتازانى: (إيجابًا لا يحتمل النقيض) أى: فجعل قوله فى التعريف لا يحتمل 
النقيض صفة للإيجاب المأخوذ من قوله توجب ثم إن المعنى أيضًا لا يحتمل ذلك 
الأبتحات اعفان تعلق تالف المفة تفي ؤللك العم عع انا يه التمية وق 
الصورة والإثبات والنفى. 

التفتازانى: (إشعار بأن المراد نقيض تلك الصفة) تقدم أنه احتمال مرجوح 
فيؤول قوله إذ لا نقيض له بأن المراد لا نقيض لتتمييزه الذى هو الصورة فى 
التصور والإثيات والنفى فى التصديق. 

التفتازانى: (على أن المراد احتمال متعلق التمييز لنقيضه) إن كان الضمير فى 
قوله لنقيضه راجعًا للتعلق ويكون إشارة إلى الوجه الثانى المرجوح لم يظهر قوله 
حتى إنه يعتبر فى التصديق نقيض الحكم الثابت فى متعلق التمييز فإنه صريح فى 
أن النقيض هو الحكم الذى هو الإثبات أو النفى المعبر عنه بالتمييز بل كأن يقول 
حتى إنه يعتبر فى التصديق نقيض متعلق التمييز ويكون قوله: وأما حمل متعلق 
التمييز على طرفى الحكم جوايًا عن إيراد على جعل النقيض للمتعلق حاصله أن 
المتعلق الطرفان ولا معنى لاحتمالهما نقيضهما وحاصل الجواب أن المتعلق على 
هذا ليس هو الطرفان بل الوقوع أو اللاوقوع والاحتمال حاصل على سبيل البدل 
وإن كان الضمير عائدًا على التمييز كان قوله حتى أنه يعتبر فى التصديق. .. إلخ 
تفريعًا ظاهرا وكان هو الموافق لما قاله الشارح آآخر ويكون قوله وأما حمل متعلق 
التمييز. .. إلخ ليس جوابًا عن إيراد بل المقصود بيان أن هذا الوجه الذى فى آخر 
كلامه هو التحقيق وحمل المتعلق فيه على النسبة أولى من حمله على الطرفين. 

التفتازانى: (لأن نقيض الشىء رفعه) فهم أن المراد رفعه فى نفسه باعتبار 
التحقق فيكون بين النقيضين تمانع وتدافع فى التحقق فيكون التناقض قاصرً على 
التصديق وأما لو أريد الرفع سواء كان باعتبار التحقق أو البعد فى المفهرم بمعنى أنه 
إذا قيس أحد الأمرين إلى الآخر كان أشد بعد مما سواه كالإنسان واللاإنسان كان 
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التفتازانى: (يبطل كثيرا من قواعد المنطق) أى كقولهم نقيضا المتساويين متساويان 
لا كقولهم عكس النقيض جعل نقيض الموضوع محمولا فإن ذلك ليس قاعدة بل 
تصوير وتعريفا. 

التفتازانى: (ويوجب شمول التعريف لجميع التصورات غير المطابقة) أى فتكون 
كلها علمًا مع أنهم اشترطوا فى العلم المطابقة. 

التفتازانى: (اللهم إلا أن يقال: إنه ليس بتميز) هو غير ظاهر والإشكال الذى 
قاله بعد الذى هو قوله: وفى اعتبار... إلخ. يرد هذا ويفيد أن جميع التصورات 
مطلايقة: 

التفتازانى: (أيضًا إشكال) أى لأنا لو تصورنا الحجر من بعد بصورة الإنسان لم 
يكن ذلك غير مطابق بل هو مطابق لأن الصورة المتصورة هى صورة الإنسان قطعًا 
وإنما الخطأ فى الحكم بأنها لذلك الحجر فلا نقيض حتى فى تلك الصورة. 

التفتازانى: (لأنه طرد للحد... إلخ) أى: الانعكاس جريان للحد فى جميع 
أفراد المحدود وشموله لهاء وقوله: على ما هو المعنى اللغوى أى للطرد فليس 
المراد به المعنى الاصطلاحى لأآن التقييد بالكليات لا يخل به. 

التفتازانى: (المراد بعدم احتمال النقيض جزم العقل... إلخ) أى: فمعنى عدم 
احتمال النقيض الذى أخذ فى تعريف العلم جزم العقل بما فى الواقع لموجب. 

التفتازانى: (امتناع ذاتى) أى لاعتبار الاتصاف بأحد الطرفين فى نفس الأمر وقد 
علمت من كلام السيد أن ذلك امتناع بالغير. 

التفتازانى: (الأول أن الإمكان فى نفسه... إلخ) هو التحقيق الذى ذكره الشارح 
آخر بقوله: والتحقيق كما يؤخذ من قوله أولاً حاصل كلامه أن المراد. . . إلخ. 
وقوله الثانى: إن الجبل. . . إلخ. هو ما قبل التحقيق على ما فهمه. 

التفتازانى: (لما فيه من جعل الإمكان نقيض الضرورة بشرط المحمول) أى حيث 
نفى الإمكان يعنى مع أنه ليس نقيضها لآن الإمكان إنما يقابل الضرورة الذاتية ورد 
بأن المراد بعدم الإمكان الامتناع بالغير وهو يناقض الضرورة بشرط المحمول. 

التفتازانى: (وكذا قول الشارح... إلخ) أى فيه مناقشة وقد علمت عا قاله السيد 
ردها. 

التفتازانى: (لأن النفس قد اكتسبت... إلخ) أى فلا يقال: إن العادة تمنع 


شرح مختصرا منتهى 549 
احتمال النقيض فى الذهن أما فى الخارج فلا إذ غاية حكم العادة الحزم ولا يلزم 
أن يكون مطايقًا. 

التفتازانى: (بوجه من الوجوه) أى فى الخارج أو فى العقل ولا بتشكيك 
مشكك . قوله: (وأصحها ما اختاره المصنف هنا) هذا لا ينافى ما قاله المحشى فى 
شرح المواقف من أن أصح الحدود أن يقال: صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به 
لأنه بصدد بيان مختار المصنف لا بيان ما هو أحسن عنده. 

قوله: (وإنما كان أصح... إلخ) يعنى أنه أصح من بينها فلا يقتضى أن يكون كل 
ما عدا هذا التعريف صحيحا. 

قوله: (غير أنه لا يشمل التصور) يقال هو حينئذ غير صحيح فلا يظهر أن الذى 
ذكره المصنف أصح بالنسبة له ويجاب بأنه حد لما هو المشهور من قسمى العلم لكن 
تعريف مطلق العلم أحسن وأضبط فكان أصح كذا نقل عن المحشى . 

قوله: (المستفاد من التقسيم) أى فى قوله الآتى وما عنه الذكر الحكمى أما أن 
يحتمل... إلخ لكن لا باعتبار المقسم الذى هو الطرفان أو النسبة لأن ذلك 
يختص بالتصديق ولا يشمل التصور بل يقال: تمييز لا يحتمل متعلقه النقيض 
بوجه وحينئذ يكون العلم إضافة إذ المراد بالتمييز فيه الكشف والإيضاح. 

قوله: (وهذا على القول بأنه صفة ذات إضافة) المشار إليه بهذا هو التعريف 
بصفة توجب تمييز. ..إلخ. 

قوله: (ولا ترجح الثانى) هو الحد المستفاد من التقسيم وقوله ترجح الأول أى 
الذى هو صفة توجب تمييز. .. إلخ. فالمراد بالأول والثانى ليس الأول والثانى فى 
قوله لآن ذلك على القول بأنه إضافة وهذا على القول بأنه صفة بل الآول بالنسبة 
لقوله وأما نظر إلى صحة الحد المستفاد من التقسيم فإن ذلك ثان بالنسبة للأول 
المذكور فى المتن. 

قوله: (وأما قوله ويسمى تصديقًا وعلمًا) أى قوله فيما يأتى والعلم ضربان علم 
بمفرد ويسمى تصوراً وعلم بنسبة ويسمى تصديقًا وعلمًا وقوله فليس من المقصود 
فى شىء أى لأنه لم يقصد به تعريف العلم حتى يعتبر حدا له وتعتبر النسبة بين 
هذا الحد الذى هو أصح الحدود وبينه. 

قوله: (توجب لمحلها تمييرَ) أى توجب إيجابًا عاديا كرن المحل وهو النفس 
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بحيث يلاحظ ذلك المتعلق مميزا عما عداه فالمعنى أن العلم صفة قائمة بالنفس 
يخلقها الله تعالى عقب تعلقها بالشىء توجب تلك الصفة بطريق جرى العادة أن 
تكون النفس بحيث تلاحظ هذا الشىء مير عن جميع ما عداه تمييرَ لا يحتمل 
الطيكين:: 

قوله: (كالظن وإخوانه) قال بعض الفضلاء: إخراج الشك والوهم من تعريف 
العلم لا وجه له لأن كلاً منهما تصور ولا نقيض للتصور وأجاب عبد الحكيم على 
حاشية الخيالى بأن الشك والوهم من حيث إنهما تصور للنسبة من حيث هى هى 
لا نقيض لهما وهما بهذا الاعتبار داخلان فى العلم وأما باعتبار أنه يللاحظ فى كل 
منهما النسبة مع كل واحد من النفى والإثبات على سبيل التجويز المساوى أو 
المرجوح ولذا يحصل التردد والاضطراب فلكل منهما نقيض فإن النسبة من حيث 
يتعلق بها الإثبات تناقض النسبة من حيث يتعلق بها النفى وهما بهذا الاعتبار 
خارجان من الحد. اه. فقوله: وإخوانه اندرج فيه الشك والوهم على الاعتبار 
الثانى . 

قوله: (وهو الذى لا يحتمل النقيض كما صرح به) أى الشارح آخرا حيث 
قال: والتحقيق أن احتمال متعلقه لنقيض الحكم الثابت فيه. 

قوله: (مجاز) من وصف المتعلق بالكسر بوصف اللمتعلق بالفتح . 

قوله: (ثم الظاهر أن المراد نقيض التمييز... إلخ) قد عرفت وجه ظهوره فيما 
كتب على السعد وأن الاحتمالات فى النقيض ثلاثة والمحتمل المتعلق على كل 
حال. 

قوله: (المتمانعان لذاتهما) أى اللذان يتدافعان لذاتهما فى التحقق بحيث يقتضى 
تحقق أحدهما لذاته نفى تحقق الآخر وبالعكس كالإيجاب والسلب. 

قوله: (ولا تمانع بين التصورات) أى لأنه لا يلزم من تحقق صورة انتفاء 
اللأخرى فإن صورة الإنسان واللاإنسان كلتاهما حاصلتان لا تدافع بينهما إلا إذا 
اعتبر نسبتهما لشىء فيحصل حيئذ قضيتان متنافيتان صدقًا فقط إن لم يجعل 
السلب راجعًا إلى نسبة الإنسان إلى شىء بل اعتبر جزءا منه وأما إن جعل السلب 
راجعًا إليها كانتا متنافيتين صدقًا وكذبًا معًا وحاصله أنه لو اعتبر الإنسان ثابنًا لشىء 
واللاإنسان ثابثًا لذلك الشىء كانتا قضيتين موجبتين إحداهما معدولة المحمول فلا 
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يصح اجتماعهما وصدقهما للتنافى بينهما ويجوز أن يرتفعا إذا كان الموضوع معدومًا 
وتكذب القضيتان لأن الموجبة لابد فيها من وجود الموضوع وإن اعتبر الإنسان مثلاً 
ثابثًا لشىء واللاإنسان اعتبر سلب الإنسان عنه فيكون قضيتان إحداهما موجبة 
والأخرئ سالة الحموك فلا يضدقان ولا يكتبان “فشافقضان: 

قوله: (على التقييد) أى على أن هذين القولين مركبان تركيبًا تقييديًا بأن تكون 
النسبة بينهما تقييدية وليست خبرية. 

قوله: (أعنى التصديقين اللذين أشير بهما إليهما) وهما وقوع الحيوان ناطق» 
الحيوان ليس بناطق على أن المراد كل حيوان. 

قوله: (أو بالاعتبار المذكور فى المفردين) أى بأن يجعل حيران ناطق ثابنًا لشىء 
وتحنيواة لل نيا طق 3 لدللقة السرم 

قوله: (إلا بنحو من أحد التأويلين) بأن يلاحظ وقوع الضرب وعدم وقوعه 
فكأنه قال: يقع منك الضرب لا يقع منك الضربء أو أطلب منك الضرب أطلب 
منك ترك الضرب. 

قوله: (أن يعتبر نسبة الأطراف... إلخ) أى فحيث يقولون: كل إنسان ناطق» 
كل لا إنسان ناطق أن طرفيهما متناقضان يكون معنى كل إنسان كل الأفراد التى 
هى إنسان ومعنى كل إنسان كل الأفراد التى هى لا إنسان. 

قوله: (ويجعل معنى السلب مضمومًا إليها) أى فيكون معنى كل لا إنسان كل 
غير الإنسان. 

قوله: (وكلاهما مجاز على التأويل) أى كلا القسمين المذكورين مجاز لآن 
التناقض فيما ليس تناقضًا اصطلاحيًا وإطلاق التناقض فيهما مجاز مبنى على 
التأويل إذ لو لم يكن أحد هذين التأويلين لم يكن إطلاق التناقض على تخالف 
أطراف القضايا صحيحا. 

قوله: (سواء رفعه فى نفسه أو رفعه عن شىء) والأول فى التصور والثانى فى 
التصديق هكذا فى سعد العقائد النسفية وقال عبد الحكيم على الخيالى على قوله 
ومن ههنا قيل. .. إلخ. ذكر السيد الشريف قدس الله سره فى حاشية المطالع: أن 
المفهوم المفرد إذا اعتبر فى نفسه لم يتصور له نقيض إلا بأن ينضم إليه كلمة النفى 
فيحصل مفهوم آخر فى غاية البعد عنه ويسمى رفع المفهوم فى نفسه وإذا اعتبر 
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صدق المفهوم على شىء فنقيض ذلك المفهوم بهذا الاعتبار سلبه أى سلب صدقه 
ورفعه عما اعتبر صدقه عليه والأول نقيض بمعنى العدول والثانى نقيض بمعنى 
السلب انتهى كلامه فعلم منه أن النقيض فى التصورات متحقق بقسميه أعنى رفعه 
فى نفسه ورفعه عن شىء بالاعتبارين» وأما فى التصديقات فلا يتحقق فيها إلا 
القسم الآول إذ لا يمكن صدقها وحملها على شىء وأن معنى قوله: نقيض كل 
شىء رفعه فى نفسه أو رفعه عن شىء أنه إذا اعتبر ذلك الشىء فى نفسه كان 
نقيضه رفعه فى نفسه وإن اعتبر صدقه على شىء كان نقيضه رفعه عن ذلك 


الكت فاته 

قوله: (صدق أن متعلقه لا يحتمله النقيض بوجه) أى لصدقه على عدم 
النقيض . 

قوله: (إذ بها تمتاز... إلخ) أى فإطلاق التمييز على ما به التمييز مجاز من إطلاق 
المع ا لاد 


قوله: (وعلى هذا فالعلم... إلخ) أورد فى هذا المقام اعتراضات خمسة: الأول 
أن العلم على هذا ليس نفس الصورة والإثبات والنفى بل ما يوجبهما مع أن العلم 
نفس الصورة والإثبات والنفى وأجيب عن ذلك بأن المعرفين للعلم بهذا التعريف 
يلترمون أن العلم ليس نفس الصورة والإثبات والنفى بل ما يوجبهما فهم يقولون: 
إنه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل والحواس أو 
الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلقت بهاء الثانى: أنه يلزم أن لا يكون 
التصور والتصديق قسمى العلم لأن التصور على ما قالوه: هو الصورة الحاصلة 
والتصديق هو الإثبات والنفى وجوابه إن أردتم أن لا يكون التصور والتصديق 
قسمى العلم بالذات فمسلم إذ لا ضرر فى ذلك وإن أردتم نفى القسمة أصلاً 
فممنوع فإن العلم باعتبار إيجابه الإثبات والنفى تصديق وباعتبار إيجاب الصورة 
الحاصلة تصور وأما أن التصور والتصديق ليس إلا نفس الصورة والإثبات والنفى 
فذلك اصطلاح الفلاسفة» الثالث: أن القول بالصورة فرع الوجود الذهنى وأهل 
هذا التعريف ينكرونه وجوابه أن المراد بالصورة الشبح والمثال وليس هذا هو المراد 
من الوجود الذهنى الذى أنكروه فإن المراد به أمر يشارك الوجود الخارجى فى مام 
الماهية ويمائلهء الرابع: إن إرادة الصورة والإثبات والنفى من التمييز خلاف 
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الظاهر وجوابه أن ذلك مبنى على المسامحة اعتمادًا على فهم السامع للقطع بأن 
النقيض الذى يحتمله المتعلق ليس هو التمييز بمعنى الكشف والإيضاح إذ لا نقيض 
له بل بمعنى الصورة والإثبات والنفىء الخامس: أن الإثبات والنفى ليسا نقيضين 
لارتفاعهما عند الشك وجوابه: أن المراد بهما ليس الإدراكين بل المعنى اللغوى 
ولذا جعلوا متعلقهما الطرفين. اه من عبد الحكيم على الخيالى بتصرف. 

قوله: ال فإن الحكم بأن الصورة الناشئة من شىء 
صورة له قد صار ملكة للنفس كذا فى حاشية شرح المطالع ثم الحكم وإن كان 
ملكة لها إلا أنها قد لا تحكم فلا يقال: إنه يلزم من تصور شىء واحد تصورات 
تصبح الحا ور ار 0 
التصورات كذا فى بعض الحواشى وقال عبد الحكيم فى حاشيته على الخيالى إنما 
يلزم التسلسل لو كان الحكم الحاصل بواسطة تلك الملكة حكمًا صريحًا ملتفنًا إليه 
بالذات يفصل فيه جميع ما اعتبر فيه من التصورات والوجدان يكذبه. اه. ثم 
لم31 أكون القطا ره حزان لجاق لمعلل زان هق لقره لخي زعوي 
قاله الجمهور واعترضه الخيالى على شرح العقائد النسفية بأن هناك فرقًا بين العلم 
بالوجه والعلم بالشىء من ذلك الوجه والمتصور فى المثال المذكور هو الشبح 
والصورة الذهنية آلة لملاحظته وقال عبد الحكيم فى حاشيته: عليه نقل عنه 
توضيحه إنا إذا رأينا شبحا من بعيد وهو فى الواقع حجر فحصل منه فى أذهاننا 
صورة الإنسان فاعتقدنا أنه إنسان فربما نتوجه إلى ذلك الشبح بوصف أنه إنسان 
ونجعله عنوانًا بناء على ذلك الاعتقاد ونحكم على ذلك بأنه قابل للعلم والفهم 
مثلاً فالمحكوم عليه فى هذا الحكم الوارد على المأخوذ بهذا العنوان معلوم لنا بهذا 
الورصف بلا شبهة وصورة الإنسان آلة الملاحظة المحكوم عليه أعنى الشبح» ووجه 
لذلك الشبح والشبح معلوم لنا من حيث ذلك الوجه وقد تقرر الفرق بين العلم 
بالوجه وهو هنا العلم بمفهوم الإنسان الذى هر آلة لملاحظة الشبح وبين العلم 
بالشىء من ذلك الوجه وهو هنا العلم بالشبح من حيث إنه مفهوم الإنسان ولا 
شك أن العلم بالشبح الذى هو الحجر فى الواقع بوصف الإنسانية غير مطابق ثم 
قال: وحاصله أنه بعد حصول صورة الإنسان من الشبح واعتقاد أنه إنسان نحكم 
عليه قابل للعلم مثلاً والمحكوم عليه لا بد أن يكون معلومًا لأن الحكم على الشىء 
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فرع من تصوره وليس معلومًا إلا بوصف الإنسانية فثبت أن الحجر متصور بوصف 
الإنسانية وهو علم غير مطابق لمعلومه ولا يمكن أن يقال: إن المعلوم هو الحجر 
من حيث إنه إنسان لأنه حينئذ يكون المعلوم هو الإنسان فلا يكون فرق بين العلم 
بالشبح بالوجه الذى هو الإنسان ههنا وبين العلم بذلك الوجهء وعلى هذا ظهر أن 
المعلوم هو الشبح من حيث إنه حجر لا من حيث إنه إنسان واندفع الحواب 
المذكور فإنه مبنى على عدم الفرق والجواب: أنا إذا سلمنا أنه بعد حصول صوررة 
الإنسان من الشبح واعتقاد أنه إنسان لأجل اشتباه الحال على الحس بواسطة 
المشاكلة بين الإنسان والحجر نجعل الوصف المذكور عنوانًا ونحكم عليه لكن 
المعتبر فى اتصاف أفراد الموضوع بالوصف العنوانى هو الاتصاف بالفعل بحسب 
الاعتقاد على ما هو التحقيق والشبح المذكور وإن كان حجر فى نفس الأمر لكنه 
إنسان بحسب الاعتقاد فيجوز أن تكون الصورة الإنسانية آلة لملاحظة الإنسان الذى 
هو حجر فى الواقع ويكون معنى الحكم عليه أن الأمر الذى اعتقد أنه متصف 
بالإنسانية موصوف بكونه قابلاً للعلم مثلاً فيكون التصور مطابقًا لمتصوره الذى هو 
الإنسان المفروض ومع ذلك يكون المحكوم عليه هو الحجر لأنه حجر فى نفس 
الأمر والخطأ إنما هو فى الاعتقاد بأن ذلك الحجر إنسان الذى هو ناشئْ من عدم 
فيو ادن بين الأموين المتشاكلة , :اهب. 

قوله: (ترتسم فى الذهن صورة... إلخ) الظاهر أن الذى يقول بأن الإحساس 
علم يقول بأنه يرتسم فى القوة الحاسة صورة المحسوس وبها يتميز ذلك المحسوس 
ولسن غناك صفة قن الشين اوتسةفة احوئ ريا النمية. 

قوله: (الحزئيات الموهومة) أراد بها ما يشمل المتخيلة فالمراد بها ما يدرك بالحس 
الباطن بدون اشتراط حضور الادة . 

قوله: (كالعلم بكون الحبل حجرا) أى حال غيبته عنه. 

قوله: (لجواز انقلاب الجبل ذهبًا) الأولى لجحواز انقلاب الحجر ذهبًا حتى يتحد 
الموضوع فيأتى التناقض . 

قوله: (موصوفة بالحجرية) الجبل عبارة عن مجموع جواهر فردة مخصوصة 
وذلك المجموع قابل للذهبية والحجرية والجواهر الموصوفة بالحجر لا تحتمل الذهبية 
فالأولى حذف قوله: موصوفة بالحجرية» واعلم أن من قال بأن الجسم مركب من 
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الجواهر الفردة المتماثلة فى الحقيقة كالأشاعرة وأكثر المعتزلة لا بد أن يعترف بيجعل 
الأعراض داخلة فى حقيقة الجسم فيكون الجسم حينئذ جوهرً مع جملة أعراض 
منضمة إلى ذلك الجوهر وإلا كانت الأجسام كلها متماثلة الحقيقة وهو ظاهر 
البطلان هكذا فى المواقف وشرحه وهو ينافى ما هنا من أن الأجسام كلها متمائلة 
الحقيقة والاختلاف بالعوارض. 

قوله: (ما هو قدر مشترك بينهما) فيه أن الشاغل للمكان المعين لا يكون إلا 
جسم معينًا فلا يتوارد عليه الذهبية والحجرية وإنما يتأتى إذهاب ذلك الشاغل المعين 
وإيجاد بدله. 

قوله: (كما ذكره المصنف) حيث قال: إن الحبل إذا علم بالعادة أنه حجر 
استحال أن يكون حيتئذ ذهبًا ضرورة فإنه صريح فى كون المراد خصوصية الجبل 
وأن مورد الحجرية والذهبية واحد. 

قوله: (وهو المراد بعدم الاحتمال) يعنى: أن المراد بعدم الاحتمال للنقيض 
المذكور فى حد العلم هو عدم الاحتمال للنقيض بحسب الواقع ونفس الآمر لا ما 
توهمه المعترض من عدم التجويز العقلى الذى ينظر فيه إلى ذات الشىء حتى 
يعترض بخروج العلوم العادية . 

قوله: (أولا يرى أن هذا التجويز العقلى جار فى جميع الممكنات) أى فإن 
العقل لو قدر بدلها لم يلزم منه محال فلو كان المراد بالاحتمال الذى اعتبر نفيه فى 
حد العلم هو ذلك التجويز لكان المعلوم من الممكنات بالحس كحصول الجسم فى 
حيزه بالمشاهدة محال للنقيض مع أنهم اتفقوا على عدم احتماله للنقيض أصلاً. 

قوله: (فلا فرق بين أن يعلم... إلخ) أى: فيكون القول بكون الأمور العادية 
محتملة للنقيض دون الأمور المحسوسة تحكم بحت. 

قوله: (من حيث هو متصف) أى :لا على أن الاتصاف مأخوذ معه وإلا كان 
تمتنعًا بالذات. 

قوله: (فإن قلت الذات مأخودًا مع أحدهما... إلخ) منشأ الإشكال المذكورر 
اعتبار الاتصاف ملاحظًا مع الذات. 

قوله: (وكيف لا واجتماع النقيضين محال لذاته) أى وهذا منه. 

قوله: (للذات وحده) أى بقطع النظر عن الاتصاف بالطرف الواقع . 
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قوله: (الطرفان هناك) أى: فيما إذا قيس إلى ذاته من حيث هو متصف بذلك 
الطرف وقوله: مقيسان إلى الذات أى المقيدة بالوصف لا على أن الوصف ملاحظ 
مع الذات كما تقدم. 

قوله: (واجتماع النقيضين... إلخ) أى الذى قسك به المستشكل جاعلاً مسألة ما 
إذا قيس إلى ذاته من حيث هر متصف من اجتماع النقيضين وهو محال لذاته. 

قوله: (لكن صدق أحدهما) أى النقيضين فى زمن صدق الآخر أى ومسألة 
القياس إلى ذاته من حيث الاتصاف هى صدق أحد النقيضين فى زمان صدق 
الآخر. 

قوله: (ولولاه لم يستلزم اجتماع النقيضين) أى لو لم يكن صدق الآخر واقعًا 
لم يستلزم صدق أحدهما فى زمان صدق الآخر اجتماع النقيضين إذ صدق أحدهما 
فى زمان صدق الآخر لا يكون إلا بدلا عن الآخر. 

قوله: (وعلى هذا فالممكن... إلخ) هذا هو المقصود من المقدمة التى ذكرها 
مهيد] له. 

قوله: (وهو معنى نفى الاحتمال) أى الاستحالة بالغير معنى نفى الاحتمال 
فبالنظر لما فى الواقع انتفى الاحتمال» وإن كان بالنظر إلى ذات الممكن بقطع النظر 
عن الواقع الاحتمال العقلى حاصلاً. 

قوله: (والإمكان الذاتى يقابل الامتناع الذاتى) أى: ولا يقابل الامتناع بالغير 
فجاز أن يكون أحد طرفى الممكن ممتنعًا نظرً لحصول الطرف الآخر ذ فى الواقع مع 
كونه تمكنًا نظرً لذاته. 

قوله: (والاحتمال فى نفس الأمر) أى: احتمال النقيض فيه يقابل الامتناع 
مطلقًا أى سواء كان امتناعًا بالغير أو امتناعًا بالذات فلا يتحقق الاحتمال فى نفس 
الأمر إلا إذا لم يكن النقيض متنعًا أصلاً. 

قوله: (وهو المراد بالاستحالة) أى: الامتناع مطلقًا سواء كان بالغير أو بالذات 
هو المراد بالاستحالة فى قول الشارح استحال أن يكون ذهبًا فى شىء من 
الأوقات» قال الهروى: فإذا قلنا إن قولنا زيد قائم يحتمل الوقوع يكون معناه أن 
ثبوت القيام لزيد لا يكون متنعا لذاته ولا يكون ممتنعًا بالغير أى بسبب تحقق عدم 
القيام فالاحتمال بهذا المعنى يستلزم الوقوع إذ لو لم يقع لكان الواقع عدم القيام 


شرح مختصر ال منتهى ا 


فكان وقوع القيام ممتنعًا بالغير لاستحالة وقوع القيام لزيد بشرط عدم القيام 
فالاحتمال بالمعنى المذكور لا يجامع الامتناع المطلق الآعم من الامتناع بالذات 
والامتناع بالغير وذلك الامتناع هو المراد بالاستحالة فى قوله: استحال أن يكون 
ذهبًا فى وقت من الأوقات وهى لازمة لكون حجرية الجبل دائمًا لأنه لو لم تكن 
لازمة له كان دوام حجرية الحبل مع عدم الاستحالة المذكورة فلزم جواز صدق 
المطلقة مع ضناق” الذائية' مكتلتنن إيجانا :وسلباء” بيان ذلك آنة: اكاك تلك 
الاستحالة بمعنى الامتناع المطلق الذى يكفى فى صدقه تحقق أحد فرديه أعنى 
الامتناع الذاتى والامتناع بالغير كان عدم تلك الاستحالة مستلزمًا لعدم كل واحد 
من الامتناعين فلزم الإمكان الذاتى والوقوع فى نفس الأمر فلزم كون الجبل ذهبًا 
فى وقت من الأوقات وهو المطلقة الوقتية حين تحقق دوام حجرية التبل وهو 
الدائم فبطل ما قيل من أن دوام الإيجاب الذى هو دوام حجرية الحبل لا ينافى 
إمكان السلب الذى هو لازم لذهبية الجبل يعنى أن دوام الحجرية يجوز اجتماعه 
مع إمكان الذهبية فلا يصح الحكم بالاستحالة هناك. اه. ولو قال المحشى بعد 
قوله والاحتمال فى نفس الأمر يقابل الامتناع مطلقًا وعدم الاحتمال فى نفس 
الأمر يتحقق بالامتناع بالغير وهو المراد بالاستحالة وليس المراد بها الامتناع الذاتى 
حتى يرد ما قيل من أن دوام الإيجاب لا ينافى إمكان السلب لكان ظاهرً قال 
المحشى فى حاشية الحاشية : قيل فى قول الشارح المحقق إذا علم كونه حجرا دائما 
استحال كونه ذهبًا فى وقت من الأوقات مناقشة لأن دوام الإيجاب لا ينافى إمكان 
السلب وقد أجاب بعضهم عن هذا بأنه إنما يرد إذا نسب الضدان إلى ذات القابل» 
وأما إذا نسب أحدهما إلى ذاته والآخر إلى ذاته مع اتصافه بالضد الآخر فلا يرد 
لأنه يكون ممتنع الغبوت له لامتناع اجتماع الضدين وهذا هو المراد فإن أراد الامتناع 
بالغير فهو ما حققناه وإن أراد الامتناع بالذات فأنت خبير بفساده ٠١‏ ه. أقول: 
مراد المجيب هو الامتناع بالغير لكان قوله ممتنع الثبوت له أى للذات وقوله لامتناع 
اجتماع الضدين معناه أنه يكون ممتنع الثبوت له لاستلزامه اجتماع الضدين وهر 
ممتنع فيكون ما يستلزمه ممتنعًا. اه من بعض الحواشى. ويظهر أن المراد بالامتناع 
الذاتى فى قول الهروى وقول ذلك البعض المجيب هو الامتناع الذى نظر فيه 
لاتصاف الذات بأحد الطرفين على أن الاتصاف جزء وأن المعتبر المجموع 


والاستحالة فى قول الشارح: استحال أن يكون ذهبًا فى وقت من الأوقات هى 
الامتناع سواء كان بالغير أو بالذات أعنى الامتناع الذى ذكرناه وهو لا ينافى 
الإمكان الذاتى نظرً للذات فى نفسها وإذا عرفت أن استحالة الذهبية هى استحالة 
بالغير أعنى بالنظر لاتصاف الذات بالحجرية عرفت أن معنى قول المصنف استحال 
أن يكون ذهبًا حينئذ استحالة الذهبية حين اتصافه بالحجرية لا حين علم كونه 
حجر كما فهم ابن السبكى فى شرحه لهذا المحل هو الجبل. 

قوله: (فبطل ما قيل... إلخ) القائل السعد وقوله فى بيان المقصودء أى: مقتصود 
المصنف وقوله: بل يكفيه... إلخ. يكفى مجرد إمكان كون الجبل ذهبًا وعدم 
إبائه الذهبية مع ثبوت الفاعل المختار ولا حاجة إلى اعتبار تجانس الجواهر فى بيان 
القضوة 

قوله: (بل احتماله لكل واحد... إلخ) أضرب إلى ذلك ليشير إلى أن المناسب 
لقول الشارح آخرا لا يستلزم أن لا يجزم بأن الواقع أحدهما بعينه أن يقرل 
والتحقيق أن احتمال متعلق العلم لكل واحد من النقيضين لا أن يقول لنقيض 
الحكم الثابت فيه وإلا لكان يقول لا يستلزم أن لا يجزم بأن الواقع هو الثابت فيه. 

قوله: (من ضرورة أو عادة) أراد بالضرورة اقتضاء العلة التامة لمعلولها مثلة 
فالمراد بالضرورة اللزوم لا المقابل للكسب فحسن مقابلته بالعادة والحس وقيل: إن 
المراد بالضرورة الضرورة المقابلة للكسب وتقيد بالناشئة عن غير الحس ويكون 
تخصيص العادة بالذكر مع دخولها فيها لكون الكلام فيها. 

قوله: (وآنت خبير... إلخ) أى أننا إذا حملنا التحقيق على ذلك يرد عليه أنه لا 
يتصور احتمال بالنسبة للواقع حتى ينفى. 

قوله: (على الوجهين) أى الخال والمال. 

قوله: (أما على تقدير عدمه) أى عدم النقيض فلما حققناه أى فى المقدمة إلى 
قوله: فالإمكان الذاتى. 

قوله: (وأما على تقدير وقوعه... إلخ) يعنى أن كون نقيض شىء محتملاً 
لوقوعه يستلزم كون ذلك الشىء محتمل الوقوع أيضًا وهذا لا يتصور هناك فإن 
هناك وقوعا لا احتمال وقوع. 

قوله: (وسيشير إليه فيما بعد) أى عند قول الشارح فإن قلت: الاعتقاد لا 


شرح مختصرالمنتهى 3 
يحتمل النقيض عند الذاكر حيث قال: لأن الواقع فى نفس الأمر أما الاعتقاد فلا 
احتمال له وأما نقيضه فلا معنى لاحتماله. 

قوله: (فالظاهر أنه قصد ذلك فى تحقيقه) أى أنه قصد بقوله: والتحقيق... 
إلخ. أنه لا معنى لنفى احتمال النقيض فى الواقع كما أفاده ما قبل التحقيق؛ لآأن 
نفى الشىء فرع تصوره وهو غير متصور بالنسبة للواقع» وإنما المراد بنفى احتمال 
النقيض الذى اعتبر قيدا فى العلم الجزم المطابق لموجب والتجويز العقلى فى 
المتعلق لا يستلزم نفيه ولم يقصد فى التحقيق المذكور نفى الاحتمال عند العالم فى 
الحال والمآل ونفيه فى الواقع كما ذكره المحشى أولاً وإلا لقال: لا يستلزم أن لا 
يحتمل فى الواقع ولا عند العالم حالاً أو مآلاً. 


للف شرح مختصرالمة> 


قال: (واعلم أن ما عنه الذكر الحكمى إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا 
الثانى العلم والآول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا والثانى 
الاعتقاد فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد والأول إما أن يحتمل النقيض وهو راجح 
أو لا فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوى الشك وقد علم بذلك حدودها). 

أقول: إذا قلت: زيد قائم أو ليس بقائم» فقد ذكرت حكما وهو الذكر الحكمى 
وهو ينبئ عن أمر فى نفسك من إثبات أو نفى. وهو ما عنه الذكر الحكمى وربما 
ينين اللاك التقبي وله تقيض قات النقى وللنقى"الاثيانث والذلك ملق هق 
طرفاه. فنقول ما عنه الذكر الحكمى سواء صدر عنه الذكر الحكمى أو لا إما أن 
يحتمل متعلقه النقيض أى نقيض ما عنه الذكر الحكمى بوجه من الوجوه أو لا 
والثانى العلم والأول إما أن يكون بحيث لو قدر الذاكر النقيض لكان محتملاً عنده 
أو لا والثانى هو الاعتقاد وهو إن كان مطابقًا للواقع فاعتقاد صحيح وإلا فاعتقاد 
فاسد والآول إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا بل مرجوح أو مساو 
فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوى الشك وإنما جعل المورد ما عنه الذكر 
الحكمى دون الاعتقاد أو الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم 
للذهن فيه وأشار بقوله: لو قدره. إلى أن الظن اعتقاد بسيط وقد لا يخطر نقيضه 
بالبال ولكن ينبغى أن يكون بحيث لو أخطر نقيضه بالبال لجوز ولا يكون تمييزه فى 
القوة بحد لو قدر نقيضه لنعه. 

فإن قلت: الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر ولا فى الواقع إذ الواقع 
أحدهما قطعًا ولم يعتبر الجواز العقلى كما فى العاديات فما معنى احتماله للنقيض . 

قلت: ذلك احتمال متعلقه فى نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن يحكم فيه 
بالنقيض وذلك بأن يكون الواقع فيه نقيضه أو هو ولا يكون ثمة موجب من حس 
أو ضرورة أو عادة توجب الحكم فإن الاعتقاد عن تقليد أو شبهة لا يمتنع أن لا 
يحصل فيه الجزم الذى اتفق لا لموجب بل يحصل اعتقاد نقيضه ثم ذكر أنه قد 
علم بهذا التقسيم حدودها أن حد كل واحد من الظن والعلم وقسيماتهما بأن 
يقال: العلم ما عنه الذكر الحكمى الذى لا يحتمل متعلقه النقيض بوجهء والظن: 
ما عنه الذكر الحكمى الذى يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره إذا كان 
راجحا وعليه فقس. 


شرح مختصر المنتهى للف 


التغتازاتى 

واعلم أنه قد اشتهر من كلام الإمام الرازى ومن تبعه تقسيم التصديق إلى العلم 
والظن والاعتقاد والشك والوهم؛ ولا كان جعل الشك والوهم من أقسام 
التصديق مخالف للتحقيق زعم الشارح المحقق أن ما عنه الذكر الحكمى أعم من 
الحكم والتصديق فيعم الشك والرهم. وزعم الشارح العلامة أنه يتناول من 
التصورات ما يشتمل على نسبة كالمركب التقييدى وأنت خبير بأن هذا معنى ثالث 
للعلم غير ما ينقسم إلى التصور والتصديق وغير ما هو من أقسام التصديق لم 
يعرف به اصطلاحء وجمهور الشارحين على أن الذكر الحكمى هو الكلام اللفظى 
المشتمل على إفادة النسبة وما عنه الذكر الحكمى هو الذكر النفسى ويسمى بالكلام 
النفسى» ومتعلقه بالنسبة التى بين طرفى الذكر النفسى أعنى النسبة القائمة بالذهن 
لا النسبة الخارجية على ما فى بعض الشروح إذ لا معنى لاحتمالها النقيض» 
والشارح المحقق فسر الذكر الحكمى بالحكم المذكور وما عنه الذكر الحكمى بالحكم 
المعقول إذ هو الذى ينبئ عنه المذكور لفظًا فتعين أن يكون متعلقه الطرفين إذ لم 
يبق سوى النسبة الخارجية وهى لا تتصف باحتمال النقيض ولا معنى لوصفها 
باحتمال نقيض النسبة المعقولة بخلاف الطرفين» فإنه إذا تعقل بينهما نسبة فقد 
يحتملان نقيضها وقد لا يحتملان والحاصل أن الذكر النفسى إما عين النسبة 
المعقولة أو مجموع ما حصل فى العقل من الطرفين والنسبة» وعلى كل تقدير لا 
معنى لعل متعلقه النسبة؛ لأن متعلق الشىء خارج عنه لا محالة وعلى التقدير 
الأول وهو الحق يصح جعل متعلقه الطرفين وههنا بحث وهو أن المفهرم من 
الإثبات والنفى إما إيقاع النسبة وانتزاعها بمعنى إدراك أن النسبة واقعة أو ليست 
بواقعة والإذعان والقبول لذلك على ما هو حقيقة التصديق والحكم؛ ومعلوم أنه 
لا يتناول الشك والوهم وإما وقوع النسبة ولا وقوعها ومعلوم أنه على تقدير تمحققه 
فى الشك والوهم لا ينقسم إلى العلم والظن ونحوهما بل إلى المعلوم والمظنون لا 
يقال المراد حضور النسبة التى هى مورد الإيجاب والسلب,؛ لأنا نقرل هذا على 
تقدير أن يصدق عليه الإثبات والنفى وينبئ عنه الذكر الحكمى لا ينحصر فيما ذكر 
بل قد يكون مجرد تصور وبالجملة لا يفهم من الإثبات والنفى معنى يتناول الشك 
والوهم ويصدق على العلم وسائر الأقسام وينحصر فيها وغاية ما يمكن من 


ذف شرح مختصرالمنتهى 
التكلف أنه أراد حضور النسبة لا من حيث مفهومها بل من حيث وقوعها ولا 
وقوعها على الجزم أو الرجحان أو التساوى أو المرجوحية» وعلى هذا فتفسير 
المتعلق بالنسبة المعقولة فى غاية الوضوح لأنها متعلق الحضور والإدراك المنقسم إلى 
الأقسام ولأن المفهوم من احتمال متعلق الشىء للنقيض احتماله لنقيض ذلك 
الشىء على ما اضطر إليه الشارح؛ ولأنه أشار فى مواضع من هذا الشرح إلى أن 
المتعلق فى مثل هذا المقام هو ما تعلق به العلم والتمييز. 

قوله: (سواء صدر عنه) إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يفهم مما عنه الذكر الحكمى 
أن يكون قد عبر عنه بالكلام اللفظى البتة بل ما من شأنه ذلك» وفيه تنبيه على أن 
متعلق عن كما يجوز أن يكون فعل الإنباء يجوز أن يكون فعل الصدور لكن لا 
صدور الفعل عن الفاعل حتى ينتقض بمثل القوة العاقلة» بل بمعنى أن يكون باعنًا 
عليه وسببًا فيه فى الجملة. 

قوله: (دون الاعتقاد) إشارة إلى أن الاعتقاد كما يطلق على ما يقابل العلم 
والظن يطلق على ما يشملهما. 

قوله: (اعتقاد بسيط) دفع لما قد سبق إلى بعض الأذهان من أن فى الظن 
اعتقادين اعتقاد أن النسبة واقعة وأن لا وقوعها يحتمل احتمالاً موجودا. 

قوله: (فإن قلت) يعنى أنه جعل الاعتقاد مما يحتمل النقيض فى الحملة وليس 
ذلك المعتقد؛ لآنه جازم ولا فى نفس الأمر لأن ما فى نفس الأمر لا يكون إلا 
الثبوت على القطع أو الانتفاء على القطع ولا هو أيضا بمعنى الجواز العقلى من 
حيث كون الحكم من الأمور الممكنة فيكون نقيضه أيضًا نمكنًا نظر إلى ذاته. لأن 
ذلك لا يقدح فى كون الحكم لا يحتمل النقيض بوجه كما فى العاديات فإنها علوم 
لا اعتقادات» بل معناه أن طرفى الحكم المعتقد مما يجوز فى نفس الأمر للحاكم أن 
يحكم بينهما بنقيض ما اعتقده إما لآن اعتقاده باطل والواقع فى نفس الأمر نقيض 
حكمه؛ وإما لأن اعتقاده صحيح والواقع فى نفس الأمر هو حكمه ولكنه لا يستند 
إلى موجب بل اتفق بسبب تقليد أو شبهة لم يمتنع أن ينتفى ذلك الحزم 
والاعتقاد» ويحصل اعتقاد نقيضه كما يتفق من الاعتقادات فقوله (وذلك) أى 
الاحتمال المذكور (بآن يكون الواقع فيه) أى فى نفس الأمر (نقيضه) أى نقيض 
الحكم الذى اعتقده (أو هو) أى نفس حكمه وكان الصواب أو إياه؛ لأنه عطف 


شرح مختصرا مئتهى دف 
على خبر كان إلا أن الضمائر قد يقع بعضها موقع بعض وأما رفع نقيضه على أنه 
اسم كان والواقع خبره فليس بسديد. 

قوله: (وقد علم) قال القاضى البيضاوى: هذا إنما يلزم إذا كان المورد أعم من 
الأقسام مطلمًا والمميز شاملاً لأفراد كل قسمء وههنا الحكم أعم من العلم مطلقا 
ولا المطابقة والجزم شاملين لجميع أفراد العلم فإن منه تصورات ساذجة لا يصدق 
ذلك عليه”' تقسيم العلم. 


الجرجانى 

قوله: (إذا قلت: زيد قائم أو ليس بقائم) لما فرغ من تحديد العلم أشار إلى 
تقسيم يعرف منه الظن وأخواته. 

قوله: (فقد ذكرت حكما) هو هذا اللفظ وإنما سمى به لدلالته عليه أو فقد 
ذكرت بهذا اللفظ حكمًا وعلى هذا فتسمية اللفظ بالذكر الحكمى ظاهرة لكونه 
ذكرا منسويًا إلى الحكم من حيث دلالته عليه والضمير فى قوله (وهو الذكر 
الحكمى) راجع إلى المقول لا إلى الحكم وأما على الأول فلانتسابه إلى مدلوله 
أيضًا أو إلى الحكم الذى هو اللفظ فيكون نسبة لإفراده إليه والضمير المذكور عائد 
إلى الحكم (وهو) أى الذكر الحكمى (يثوة غن أمز فى نفسك من ) :مورد (إثيات أو 
نفى) سواء تعلق به أحدهما على التعيين أو لا وإنما فسرناه بذلك ليتناول الشك 
والوهم كما صرح به ولو أجرى على ظاهره لكان راجعا إلى الحكم فلا يتناولهما 
لاايقال: الذكر الحكمى يدو + عخ الآثبات أو النفى لا عن السبة التى هن موودهما 
لأنا نقول: الإنباء عنهما يستلزم الإنباء عنها قطعًا وإنما سميت النسبة المتصورة بين 
بين الصالحة فى نفسها لورودهما بما عنه الذكر الحكمى إذ من شأنها أن يصدر عنها 
بل بواسطتها الذكر الحكمى فإن القائل: زيد قائم قاصد به معناه لا بد له أن يتصور 
الطرفين والنسبة ولا يجب فى ذلك أن يكون فى نفسه إيقاعها أو انتزاعها بل قد 
يكون شاكًا فيها ويذكر ما يدل على أحدهما أو جازمًا بأحدهما ويذكر ما يدل على 
الآخر لجواز تخلف مدلولات الألفاظ عنها فالذى يحتاج إليه فى الذكر الحكمى 
وينشأ هو منه مورد الإثبات والنفى (وربما يسمى) ما عنه الذكر الحكمى (بالذكر 


)١(‏ قوله: لا يصدق ذلك عليه. هكذا فى الأصل ولتحرر العبارة. كتبه مصحح طبعة بولاق. 


51 شرح مختصر المنتهى 


النفسى) ولذلك جعله مقسمًا فى المنتهى فإن قيل النسبة مجردة عن اعتبار ‏ حصولها 
ما ذكرتم» قوله: وله نقيض وأيضًا هى لا تنحصر فى هذه الأقسام إذ قد تكون 
مجرد تصوره أجيب عن الأول: بأن النسبة من حيث هى هى تصور ولا نقيض لها 
من هذه الحيثية لكن يتعلق بها الإثبات والنفى وكل واحد منهما نقيض للآخر فهى 
من حيث يتعلق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلق بها النفى ولا شك أن النسبة 
الإيجابية لا تخلو عن ملاحظة أحدهما إما معيئًا أو غير معين فإن الشاك يلاحظ 
معها كل واحد منهما على سبيل التجويز فكأنه قيل : وله باعتبار ما يتعلق به نقيض 
فلا إشكالء» وعن الثانى بأن المقسم هو النسبة لا مطلقًا بل من حيث هى متصورة 
بين بين وصاحة لأن يصدر عنها الذكر الحكمى وانحصارها فى الأقسام المذكورة نما 
لا شبهة فيه. 

قوله: (ولذلك) أى ولا عنه الذكر الحكمى (متعلق هو طرفاه) فإن النسبة 
المتصورة بينهما القائمة بالنفس متعلقة بهما إذا تمهد هذا فنقول: (ما عنه الذكر 
الحكمى سواء صدر عنه الذكر الحكمى) الدال على تعيين أحد طرفيه (أولاً إما أن 
يحتمل طرفاه نقيضه) يعنى إذا اعتبر ما عنه الذكر الحكمى من حيث يلاحظ معه 
الإثبات أو النفى بدلاً أو بعينه فلا يخلو إما أن يحتمل طرفاه ما هو نقيض له من 
هذه الحيئية بل نقيض لا لوحظ معه بوجه من الوجوه أو لا قيل إنما قال أولة: 
وهو ينبئ» وثانيًا: سواء صدر عنه إيماء إلى أن الجار فى ما عنه إما أن يتعلق بفعل 
الإنباء أو الصدور. 
غيره. 

قوله: (فاعتقاد صحيح) بل هو تقليد المصيب والاعتقاد الفاسد يشمل تقليد 

قوله: (وإنما جعل المورد) المشهور فى هذا المقام أن يجعل المقسم الاعتقاد 
اعتقاد ولا حكم فيهما أما فى الشك فلآن طرفى النفى والإثبات متساويان فيه فإن 
كان هناك حكم واعتقاد فإما بهما وفساده ظاهر أو بأحدهما فيلزم التحكم والكلام 


فى المعنى القائم بالنفس سواء عبر عنه بالألفاظ أو لا فلا يتوجه أن الشاك قد يتلفظ 
بما يدل على أحد الطرفين كما مر وأما فى الوهم فلآن المرجوح أدنى من المساوى 
وأيضًا فى الراجح حكم فيلزم اعتقاد النقيضين معًا وبالجملة لابد فى الحكم 
والاعتقاد من رجحان ولا رجحان فيهما فلذلك عدل المصنف إلى ما يشملهما. 

قوله: (وأشار) المذكور فى عبارة القوم أن الظن هو الحكم بأحد النقيضين مع 
ميري الآ وَيعَادنَ هته أنه مركت مق اعتقادين قأشان إلى آنه سيط :وآن خطور 
النقيض الآخر لا يجب أن يكون بالفعل ولعل مرادهم هو هذا لكن التصريح به 
أولى. 

قوله: (فإن قلت الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر) لكونه قسيمًا لما يحتمله 
عنده؛ (ولا فى الواقع) لأن الواقع فى نفس الأمر إما الاعتقاد فلا احتمال له كما 
فى العلوم العادية وإما نقيضه فلا معنى لاحتماله وبالجملة ما فى نفس الأمر 
أحدهما قطعًا والاحتمال ينافيه والجواز العقلى الشامل لجميع الممكنات غير معتبر 
كما فى العاديات وحيث جعله مقابلاً للعلم فلابد فيه من احتمال النقيض بوجه 
وقد انتفت الوجوه بأسرها فما معنى احتماله له والجواب أن معنى احتماله للنقيض 
هو احتمال متعلقه فى نفس الأمر بالنسبة إلى الحاكم أن يحكم فيه بالنقيض لا فى 
الخال لوجود الجزم المانع منه وهو الذى نفيناه من قبل بل فى المآل لحواز زواله 
فيه (وذلك بأن يكون الواقع فى نفس الأمر نقيضه) كما فى الجهل المركب فيطلع 
عليه فيما بعدء (أو) يكون الواقع فيه (هو) أى الاعتقادء (ولا يكون ثمة ما يوجبه 
من حس أو بداهة أو عادة) أو برهان كما فى تقليد المصيب فيزول» (فإن الاعتقاد) 
الناشئء (عن تقليد أو شبهة) فى صواب أو خطأ لا يمتنع أن يزول بتقليد آخر أو 
اطلاع على الواقع أو فساد الشبهة. 

واعلم أن لفظ الواقع: منصوب خبرا لكانء ونقيضه: مرفوع اسما لها 
والضمير المرفوع عطف عليه ويحتمل أن يقدر ضمير الشأن فيكون عطفا على خبر 
المبتدأ . 

قوله: (بآن يقال العلم) العلم الخارج من التقسيم قسم من العلم وهو التصديق 
اليقينى وقد علم منه حده وأما سائر الأقسام فقد خرجت تامة ولا بأس فى ذلك إذ 
قد تقدم ما هو أصح حدوده والمقصود معرفة ما عداه وأيضًا يمكن تعميمه بأدنى 


ذف شرح مختصر ال منتهى 
تصرف فإن قيل ما عنه الذكر الحكمى إن كان هو النفى والإثبات فهو التمييز الذى 
له نقيض وإن كان هو النسبة فكذلك فإنها باعتبار أحد الواردين عليها نقيض لها 
باعتبار الوارد الآخر كما سلف فلمعلوم من القسمة أن العلم تيز مخصوص لا 
يحتمل متعلقه النقيض وقد سبق أنه صفة توجبه أجيب بأن هذا على مذهب 
القائلين بالإضافة وذلك على ما هو الحق من أنه صفة حقيقية ذات إضافة أو نقول 
إنما اكتفى ههنا بالتمييز لأنه منشاً هذه الآقسام والصفة مرادة لتقدمها إلا أنه يلزم 
إرادتها فى الأقسام بأسرها. 


الهروى 

قوله: (وهو الذكر الحكمى) قيل يجوز أن يرجع ذلك الضمير إلى الذكر المذكور 
فى قوله فقد ذكرت والحكم عبارة عن المقول؛ وحينئذ حمل الذكر الحكمى على 
هذا الضمير فى قوله وهو الذكر الحكمى ونسبة الذكر إلى الحكم فى غاية الظهور 
وأما قوله وهو ينب فباعتبار المذكور. 

قوله: (فلانتسابه إلى مدلوله أيضا) أى كما أن القسمة على الوجه الثانى لذلك 
الانتساب ولا خفاء فى أن مقصود الشارح من قوله: إذا قلت زيد قائم فقد ذكرت 
حكما توجبه تلك القسمة وإيراد ما يلحقه ياء النسبة» وعلى تقدير ما ذكره الممعحشى 
من قوله فلانتسابه إلى مدلوله أيضًا لا يدخل ياء النسبة على الحكم الذى ذكره 
الشارح بل يدخل على الحكم الذى هو مدلول لذلك الحكم فلا فائدة فى إيراد 
الحكم من حيث الإطلاق على ذلك اللفظ بل يجب إيراده من حيث كونه مدلول 
وأن يقال فقد ذكرت ما يدل على الحكم . 

قوله: (فلا يتناولها) توضيح الكلام أن ما صدر عن النسبة التى هى مورد 
الإيجاب والسلب جملة خبرية دالة على الحكم أى الإثبات أو النفى سواء تحقق 
الحكم من المتكلم أو لاء وكل جملة خبرية مقترنة بالحكم والشك والوهم داخل 
فى الذكر الحكمى لإثباتها عن الحكم» وإن لم يكن هناك حكم» وكما ينبئ عن 
الحكم ينبئ عن النسبة الحكمية أيضًا إلا أنه لو قسم ما عنه الذكر الحكمى باعتبار 
الحكم لم يجز أن يجعل الشك والوهم من أقسامه وإن صح جعل الجحملة الخبرية 
المقارنة للشك أو الوهم من أقسام الذكر الحكمى المنبئ عن الحكم ولو قسم ما عنه 
الذكر الحكمى باعتبار النسبة الحكمية صح جعلهما من أقسامه ومعلوم أن كل ما 


شرح مختصرالمنتهى ف 
يدخل عليه لفظة عن فى قوله وهو ينبئ عن كذا يصير مقسمًا لتلك الأقسام وهو 
ماعنه الذكر الحكمى؛ فيجب أن يقال والذكر الحكمى ينبئ؛ عن أمر فى نفسك من 

قوله: (ويذكر ما يدل على الآخر) يعنى أن قول هذا القائل زيد قائم ذكر 
حكمى على أى تقدير من التقادير المذكورة ويجب فيه تصور النسبة ولا يجب 
الإيقاع أو الانتزاع فالذكر الحكمى سببه النسبة الحكمية لا الإيقاع والانتزاع؛ 
ويجب أن يكون هذا القول على التقدير الأخير ذكر حكميًا وإلا لم يجز ذكر هناء 
هذا القول فنقول حصر ما عنه الذكر الحكمى فى الأقسام المذكورة ليس بصحيح 
مورد الإيجاب من حيث هو مورد له فهذا المورد من حيث يتعلق به الإثبات وإن 
كان على سبيل التصور له نقيض كما يكون للوهم والتصديق اليقينى ولا يكون 
علمًا ولا ظنًا ولا وهما ولا تقليدًا ولا جهلاً؛ فيجب لدفع هذا الإشكال ترك قوله 
أو جازمًا بأحدهما ويذكر ما يدل على الآخر وتقييد مورد الإيجاب والسلب فى 
تسر ما “عه الذكن التكمن.يقولنا »من حيك يتعلق دنه الآثبات: أو النفى: تعلقًا 
تجويزيًا . 

قوله: (هو النسبة لا مطلقًا) يعنى أن المقسم هنا ليس مفهوم النسبة بل النسبة من 
حيث هو متصورة بين بين أى فرد منها وليس المقسم فردًا منها مجردة عن الوقوع 
واللاوقوع بل من حيث يتعلق بها أحدهما بالنسبة الواقعة فى الشك» وإذا أدركت 
من حيث يتعلق بها الإثبات تصير صالحة لآن يصدر عنها الذكر الحكمى الإيجابى 
وإذا أدركت من حيث يتعلق بها النفى تصير صالحة لأن يصدر عنها الذكر الحكمى 
السلبى واحتمال النقيض أيضا فى الشك على هذا التفصيلى. 

قوله: (متعلقة بهما) إشارة إلى أن إطلاق لفظ المتعلق على الطرفين بحذف 
حرف الخر. 

قوله: (مركب من اعتقادين) بناء على أن التجويز هو الحكم بالجواز فحصل فى 
الظلن حكمانء وإنما قال يتبادر منه أنه مركب من اعتقادين لجحواز أن يراد بهذه 
العبارة أن الظن هو الحكم بأحد النقيضين بشرط أن يجتمع معه تجويز النقيض 


غلك شرح مختصرالمنتهى 
الآخر والشارح قد أبطل التركيب والاشتراط أيضا . 

قوله: (أن يحكم فيه بالنقيض لا فى الحال) فيه نظر لآن المراد باحتمال متعلقه أن 
يحكم فيه بالنقيض إما الإمكان الذاتى فيلزم أن يكون الاعتقاد محتمل متعلقه أن 
يحكم فيه بالنقيض فى الحال ولا يمنعه وجود الجزم لحواز عدمه فى هذا الزمان 
والحكم بنقيضه وإما إمكان متعلقه المقيد بوقوع الجزم وقد سبق نحو من ذلك فى 
العلوم العادية وفى قوله مقدمة إذا وقع أحد طرفى الممكن... إلخ. فيلزم أن لا 
يحتمل متعلق الاعتقاد الدائم الصحيح أن يحكم فيه بالنقيض فى المآل أيضًا ولا 
يظهر قسم آخرء فإن قلت إذا قلنا الاعتقاد يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر أردنا 
بالاسمال شر ان التقفي ف تمعن وح الو دونه إلن لتك بترا يكم به 
وذلك لا يتصور فى الاعتقاد إلا بحسب المآل» قلت: قولهم الاعتقاد يحتمل 
متعلقه النقيض إما أن يكون معناه أن ذلك فى وقت من الأوقات وأنه بالإمكان 
فعلى الأول يشكل بالاعتقاد الدائم وعلى الثانى عاد الكلام فيه بلا فرق وقوله فيما 
بعد لا يمتنع أن يزول متعلق آآخر بالقسم الآخر. 

قوله: (أدنى تصرف) قال بعض الأذكياء: الذكر الحكمى عندهم هو مثل قولنا 
زيد قائم وهذا المركب يدل على النسبة وعلى وقوعها وعلى كل واحد من الطرفين 
إذ المركب يدل على كل واحد من أجزائه بالتضمن فهذا القول كما ينبئْ عن اللسبة 
ينبئ؛ عن أطرافها أيضً وكل فرد من أفراد التصور يمكن أن يجعل جزءًا من قضية» 
فإذا قلنا ما عنه الذكر الحكمى وأردنا ما من شأنه أن ينبئ عنه الذكر الحكمى مع 
التعميم فى الأنباء من غير تخصيص بالنسبة دخل التصورات أيضًا فى العلم. 
للب الجيزاوى 

الشارح: (وربما يسمى الذكر النفسى) يريد الشارح بذلك التنبيه على منشأ غلط 
الغتارسيق..الذين تعلو هدعق الذكر اللكيى الكلذم النقسى الشائل اللمنية 
والطرفين وذلك المنشأ هو التعبير عنه بالذكر النفسى مع أن المراد منه النسبة التى 
هى مورد الإثبات والنفى . 

الشارح: (لا يمتنع أن لا يحصل فيه الجزم) الأوضح حذف فيه الجزم. . . إلخ. 
بل يقول لا يمتنع أن لا يحصل بل يحصل نقيضه كما هو ظاهر وأشار إليه الحشى 
فى بيانه . 


شرح مختصر ال منتهى بلق 

التفتازانى: (زعم الشارح المحقق أن ما عنه الذكر الحكمى أعم) أى حيث قال 
وإنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمى دون الاعتقاد أو الحكم ليتناول الشك 
والوهم مما لا اعتقاد فيه ولا حكم. 

التفتازانى: (وزعم الشارح العلامة) أى الشيرازى .وقوله: ما يشتمل على نسبة 
كالمركب التقيدى فيه أنه لا يدخل فيما عنه الذكر الحكمى؛ لأن الذكر الحكمى 
عبارة عن الكلام المشتمل على النسبة التامة فكأن السعد يشير إلى رده بالتعبير عنه 
بالزعم . 

التفتازانى: (بأن هذا معنى ثالث للعلم) أى ما عنه الذكر الحكمى المنقسم إلى 
الأقسام الخمسة فإنه إدراك وكل إدراك علم وقد أطلق على ما هو من أقسام 
التصديق وبعض أآقسام التصور وهو الشك والوهم وقوله: غير ما ينقسم إلى 
التصور والتصديق أى لأن الذى ينقسم إليهما أعم منه إذ يشمل إدراك ما ليس 
بنسبة أصلاً وإدراك النسبة لا من حيث ملاحظة الإثبات والنفى أصلاً ثم المراد 
بالتصديق الذى جعل قسيما للتصورء أما التصديق اليقينى كما هو المأخوذ من 
تعريف العلم بصفة توجب ييز لا يحتمل النقيض وأما التصديق المطلق الشامل 
للظن والتقليد لأن العلم ينقسم إلى التصور والتصديق بهذا المعنى أيض . 

التفتازانى: (بالحكم المذكور) أى الذى هو قولنا: زيد قائم مثلاء وقوله: 
بالحكم المعقول أى الذى هو النسبة القائمة بالذهن باعتبار إثباتها أو انتفاتها . 

التفتازانى: (وهى لا تتنصف باحتمال النقيض) أى نقيضها على ما هو ظاهر 
العبارة وإن كان خلاف التحقيق وقوله ولا معنى لوصفها باحتمال نقيض النسبة أى 
على ما هو التحقيق من أن المحتمل يتوارد عليه الأمران مع ثبوته. 

التفتازانى: (على ما هو التصديق والحكم) عطف الحكم عليه عطف مرادف إذا 
كان التصديق بسيطًا فإن كان مركيًا فعطف الجزء على الكل . 

التفتازانى: (فإن منه تصورات ساذجة لا يصدق ذلك عليه تقسيم العلم) هكذا 
وقع فى نسخ الطبع وهو تحريف. وصوابه لا يصدق عليها وأما قوله: تقسيم 
العلم فعبارة زائدة وقعت من الناسخ . 

قوله: (أشار إلى تعريف يعرف منه الظن وأخواته) يشير إلى أن ذلك هو 
الغرض من هذا التقسيم لا معرفة العلم الذى هو التصور والتصدق اليقينى لأنها 


فق شرح مختصر ا منتهى 
قد تقدمت بتعريف العلم بأنه صفة توجب قييزاً. . . إلخ. 

قوله: (أو فقد ذكرت بهذا اللفظ حكما) أى كأنك ذكرت حكمًا لذكرك ما دل 
عليه . 

قوله: (فلانتسابه إلى مدلوله أيضا) فيه أن الحكم فى الأول عبارة عن اللفظ 
مثل زيد قائم يعتبر مدلولاً بخلاف الثانى فإن قوله: فقد ذكرت حكما على معنى 
أنك ذكرت حكمًا لذكرك ما دل عليه فياء النسبة على الأول داخلة على الحكم 
الذى ذكره الشارح وهو اللفظ فتكون النسبة نسبة الآفراد للمطلق لا نسبة الدال 
إل اللو 

قوله: (من مورد إثبات أو نفى) دفع بذلك إيراد السعد. 

قوله: (وإنما فسرناه بذلك... إلخ) أى فسرنا الأمر الذى فى النفس بمورد الإثبات 
والنفى وذلك بتقدير المضاف كما هو ظاهر من قوله: من مورد إثبات أو نفى أو 
بذكر المتعلق بالكسر وهو الإثبات والنفى واردة المتعلق بالفتح وهو النسبة» ثم 
المراد: النسبة باعتبار قيامها بالذهن وملاحظة الإثبات والنفى كما سيذكره فيرجع 
إلى تقسيم الإدراك والعلم بالمعنى العام للشك والوهم. 

قوله: (بل بواسطتها) أضرب إليه ليشير إلى أن النسبة فى ذاتها ليست فاعلة 
للصدور بل هى وسيلة للصدور من القوة العاقلة. 

قوله: (بل قد يكون شاكًا فيها) وذلك لا ينافى أن الجملة ذكر حكمى ينبئْ عن 
الحكم لأن الأنباء متحقق وإن لم يكن الحكم حاصلاً عند المخبر. 

قوله: (وأيضًا هى لا تنحصر فى هذه الأقسام) أى لأن منها النسبة التقييدية 
والإنشائية والنسبة الخبرية قبل إيقاعها أو انتزاعها. 

قولهة(م و تلقاء تقسة) ا كناتىن العف والظن وقؤله: أر هو غيوة أ كما 
فى الاعتقاد الصحيح والفاسد وذلك بالتشكيك أو بزوال الشبهة . 

قوله: (بل هو تقليد المصيب) اعترض هذا الحصر بأن الاعتقاد المطابق إذا استند 
إلى دليل فاسد يحتمل متعلقه النقيض عند العالم مآلا لاحتمال أن يطلع على 
فساده وليس ذلك بعلم فلا بد أن يندرج فى الاعتقاد الصحيح. 

قوله: (مركب من اعتقادين) أحدهما اعتقاد أن الشىء كذاء والآخر اعتقاد أنه 


شرح مختصر ا منتهى فف 

قوله: (فأشار إلى أنه بسيط) أى: وأن معنى التجويز فى عبارة القوم عدم 
الوصول فى الظن إلى مرتبة الجزم بل يكون بحيث لو قدر الذاكر النقيض كان 
تيل عندة روات نيتاه علي ذلك 

قوله: (فلا معنى لاحتماله) لأن معنى الاحتمال التردد بين أن يكون وأن لا 
يكون وإذا كان النقيض واقعًا فلا معنى لهذا الترديد وهذا لا ينافى ما سبق 
للمحشى من أن الاحتمال يقابل الامتناع مطلقًا؛ لأن مقابلته له لكون الامتناع 
مجامعًا للقطع لا لكون الامتناع امتناعا. 

قوله: (واعلم أن لفظ الواقع... إلخ) رد على التفتازانى وأن قوله: ليس بسديدء 
ليس بسديد. 

قوله: (وهو التصديق اليقينى) أى الخارج هو التصديق اليقينى وقوله وقد علم 
حده أى حد ذلك القسم الخارج يعنى ولم يخرج حد العلم الشامل للتصور 
والتصديق اليقينى . 

قوله: (ولا بأس فى ذلك) رد على ما قاله البيضاوى اعتراضً على المصنف فى 
قوله وقد علم بذلك حدودها حيث قال كما فى السعد: هذا إنما يلزم إذا كان المورد 
أعم هن الأقسام مطلمًا والمميز شاملاً لآفراد كل قسم وههنا الحكم يعنى الذى هر 
المورد ليس أعم من العلم مطلقًا؛ أى لأن العلم يتحقق بدون تحقق الحكم الذى 
هو المورد وذلك فى التصور ولا المطابقة والجزم أى المميزين للعلم شاملين لجميع 
أفراد العلم فإن منه تصورات ساذجة لا يصدق ذلك عليهاء وحاصل الرد أنه ليس 
المقصود إلا معرفة الظن وأخواته وأما حد العلم الشامل للتصور والتصديق اليقينى 
فقد تقدم فى قوله: وأصح الحدود صفة. .. إلخ. 

قوله: (بأدنى تصرف) بأن يراد بما عنه الذكر الحكمى ما يشمل النسبة 
والأطراف. 


١‏ شرح مختصرالمنتهى 
قال: (والعلم ضربان علم بمفرد ويسمى تصور ومعرفة وعلم بنسبة ويسمى 
أقول: إذا تصورنا نسبة أمر إلى آخر إثبانًا أو نفيًا وشككنا فيه فقد علمنا ذينك 

الأمزيق: والسبة ضري :ما من الغلم لأنا لا نشك فيما لا نعلمه أصلاً ثم إذا زال 

الشك وحكمنا به فقد علمنا النسبة ضريًا آخر من العلم وهذا الضرب متميز عن 
الأول بحقيقته وبلازمه المشهور وهو احتمال الصدق والكذب فقد تقرر أن العلم 
ضربان: ضرب يتعلق بالمفرد ويسميه بعضهم تصوراً وبعضهم معرفة» وضرب لا 
يتعلق إلا بالنسبة. أى بحصولها ويسميه بعضهم تصديقًا وبعضهم علمًا فيخص هذا 
الضرب بالعلم بالاشتراك أو بالغلبة وقوله: ضربان؛ إشارة إلى أنهما نوعان 
متمايزان نوع قد يتعلق بالمفرد كما يتعلق بالنسبة ونوع لا يتعلق إلا بالنسبة فلا يرد 
تصور النسبة عليه. 
التمتازاتى 

قوله: (إذا تصورنا) إشارة إلى أن الشك من قبيل التصورات دون التصديقات 
وآن ليس العلم التصورى والتصديقى حقيقة واحدة تختلف باختلاف الإضافة كما 
فى تصور الإنسان والفرس. وكما فى التصديق بأن العالم حادث والصانع قديم بل 
حقيقة التصديق الإذعان والقبول وبالجملة المعنى الذى يعبر عنه بالفارسية بكرديدن 
على ما صرح به ابن سيناء وفى العرف بالحكم وحقيقة التصور الإدراك والوصول 
الخالى عن هذا المعنى سواء تعلق بمفرد كتصور الإنسان أو نسبة كتصور الكاتب 
للإنسان أو نفيه عنه من غير إذعان وقبول؛ والمراد بقبوله وعلمه بنسبته العلم 
بحصول النسبة بمعنى الإذعان والقبول فلا يدخل فيه تصور النسبة على ما توهمه 
الشارحون ثم هذا الكلام صريح فى أن التصديق هو العلم بحصول النسبة 
ووقوعها ولا يفهم من الحكم سوى هذا العلم فإنه الذى يحصل بعد إقامة البرهان 
وزوال الشك فعلى هذا طريق القسمة أن العلم إن كان حكمًا أى علمًا بحصول 
النسبة التامة فتصديق وإلا فتصور على ما هو رأى المحققين» وما ذكر فى المواقف 
من أن العلم إن خلا عن الحكم فتصور وإلا فتصديق ناظر إلى رأى الإمام» وأما 
ما يتوهم من ظاهر عبارة الكشف أن التصديق هو العلم المقارن للحكم على أن 

الحكم خارج عنه فمما لا ينبغى أن يلتفت إليه المحصلون. 


شرح مختصر ال منتهى رقف 
الجرجاتى 

قوله: (إذا تصورنا) إذا تصورنا نسبة أمر إلى آخر من حيث ثبوته له أو انتفاؤه 
عنهء (وشككنا فى هذا المنصور) الذى هو النسبة الثبوتية أو السلبية أى ترددنا بين 
إثباتها ونفيهاء (فقد علمنا ذينك الأمرين والنسبة ضربًا ما من العلم أما النسبة فلأنا 
لا نشك فيما لا نعلمه أصلاً) وأما الأمران فلاستحالة العلم بها دونهما قلنا فى 
هذه الحالة ضرب من الإدراك ثم إذا زال الشك وحكمنا بأحد طرفى المتصور من 
الإثبات أو النفى فقد علمنا تلك النسبة ضربًا آخر من العلم وإئما خصصها لأن 
الأمرين باقيان على حالهماء (وهذا الضرب) من الإدراك» (متميز عن الأول 
بحقيقته) وجداناء (وبلازمه المشهور) وتنافى اللوازم دال على اختلاف حقائق 
ملزوماتها وهذا تحقيق حسن يدل على أن الشك من قبيل التصور وأن الحكم نفس 
التصديق وأنه إدراك إذ لا خفاء أن الحاصل بعد زوال الشك هو الحكم فقط فلو 
لم يكن علمًا وإدراكًا بل فعلاً كما توهمه المتأخرون لم يحصل هنا ضرب آخر من 
العلم متعلق بالنسبة. 

قوله: (أى بحصولها) أى هذا الضرب لا يتعلق إلا بحصول النسبة التامة أو لا 
حصولها بخلاف الضرب الأول فإنه يتعلق بالمفرد وبالنسبة نفسها فكأنه قيل علم 
بمفرد وعلم بحصول نسبة ولا حصولها وأريد بالمفرد ما عدا حصولها ولا 
حصولها؛ فيدخل فيه ما لا يشتمل على نسبة وما فيه نسبة تقييدية أو إنشائية أو 
خبرية لم يرد عليها أحد طرفيها بعينه فإدراك كل واحد منها تصورء وأما التصديق 
فهو إدراك أن النسبة الخبرية واقعة أو ليست بواقعة فلا يرد أن تصور النسبة خارج 
عزن نخد التصنور وداخل فق خل التصنديق وإغا سمن: الأول معرفة والقانى علمًا' ا 
تسمعه من أئمة اللغة أن المعرفة تتعدى إلى واحد والعلم يتعدى إلى اثنين. 

قوله: (بالاشتراك) يعنى أن لفظ العلم يطلق على المقسم وعلى القسم الثانى 
منه إما بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضًا وإما بغلبة استعماله فيه لكرنه مقصودا فى 
الأكثر وإنما يقصد الأول لأجلهء فإن قلت: التصديق ليس أخص مطلقًا من العلم 
بالمعنى المحدود فكيف جعله قسمًا منه قلت يكفيه كونه أخص من وجه على أن 
المقسم هو العلم بمعنى الإدراك فيتناول التصديقات القطعية وغيرها يدلك عليه كلام 
الشارح والمصنف أيضًا حيث أورد اسم العلم واعتبر فى القضايا ما هى ظنية. 


ع>2"”> شرح مختصر المنتهى 


قوله: (وقوله ضربان) بيانه أنه لما اعتبر حصول النسبة فالنوع الثانى لا يتعلق إلا 
بحصولها أو لا حصولها والأول يتعلق بما عدا ذلك لمقابلته إياه سواء كان نفس 
النسبة أو غيرها من المفردات وقد فصلناه سايق . 

الهروى 

قوله: (أى ترددنا بين إثباتها ونفيها) هذا التقرير يدل على أن النسبة الحكمية 
التى هى مورد الإيجاب والسلب يجوز أن تكون ثبوت أمر لأمر وأن تكون انتفاء 
أمر عن أمرء فيجوز أن يقال للنسبة الحكمية هذه نسبة ثبوتية بالاعتبار الأول وأن 
يقال لها هذه نسبة سلبية بالاعتبار الثانى فلو تصورنا نسبة أمر إلى أمر آخر من 
حيث ثبوته له وحكمنا بأن هذا الثبوت واقع أو حكمنا بأن هذا الثبوت ليس بواقع 
لكان”القضبية على التقدير الأول فوحية وعلقالعقدين الثاتى اسالية ولو تضوونا 
نسبة أمر إلى آخر من حيث انتفاؤه وحكمنا بأن هذا الانتفاء واقع أو حكمنا بأن 
هذا الانتفاء ليس بواقع لكان القضية على التقدير الأول سالبة وعلى التقدير الثانى 
موجبة وهذا التقدير تقتضيه عبارة الشارح بظاهرها ويمكن حمل كلام الشارح 
والمحشى على وجه آخر كما سيجىء. 

قوله: (لأن الأمرين باقيان على حالهما) توضيح المقام أن الشك يقتضى إدراك 
الوقوع واللاوقوع كما يقتضى إدراك الطرفين والنسبة الحكمية وبعد زوال الشك 
وحصول الحكم تصورات الطرفين والنسبة الحكمية باقية على حالها والتغير قد وقع 
فى إدراك الوقوع واللاوقوع فإن إدراكهما فى الشك من قبيل التصور ومن الضرب 
الأول وبعد زوال الشك من قبيل التصديق ومن الضرب الثانى والشارح قد ذكر 
لفظ النسبة فى قوله: وضرب لا يتعلق إلا بالنسبة وفسرها بالوقوع واللا وقوع فلا 
يبعد أن يراد بالنسبة المذكورة فى هذا المقام الوقوع واللاوقوع فقوله: إذا تصورنا 
نسبة أمر إلى أمر إثبانًا أو نفيًا يعنى به إذا تصورنا وقوع النسبة أو لا وقوعها وقول 
المحشى من حيث ثبوته له أو انتفاؤه عنه توضيح لهذا المعنى وأراد المحشى بقوله 
شككنا فى ذلك المتصور الذى هو النسبة الثبوتية أو السلبية الشك فى النسبة 
الحكمية التى هى ثبوت أمر لأمر من حيث وقوعها أو لا وقوعهاء وأراد بقوله أى 
ترددنا بين إثباتها ونفيها توضيح"" باعتبار لفظه أو الفاصلة فى قوله وشككنا فى 


)١(‏ قوله: توضيح . كذا فى الأصل ولعل فى العبارة تحريمًا أو سقطًا. كتبه مصحح طبعة بولاق. 


شرح مختصر ال منتهى 30> 
وقوعها أو لا وقوعها حيث لم يقل فى وقوعها ولا وقوعها بالواو العاطفة؛ وكذا 
يحمل لفظة النسبة المذكورة فيما بعد على الوقوع واللاوقوع وإذا كان الكلام 
محمولاً على ما ذكرنا فالمراد منه صحيح والإشكال مندفع ولا يلزم أن يكون انتفاء 
أمر عن أمر من قبيل النسبة الحكمية كما ذكر فى الحاشية السابقة. 

قوله: (والأول يتعلق بما عدا ذلك) لقائل أن يقول إنه قال فى موضع آخر: إن 
التصور يتعلق بكل شىء ومن جملة الأشياء الوقوع واللاوقوع فيجب أن الضرب 
الأول به أيضا والقسم الثانى هو إذعان وقوع النسبة أو لا وقوعها والقسم الأول 
يشمل إدراك المفرد وإدراك وقوع النسبة ولا وقوعها أيضًا لكن لا على سبيل 
الإذعان والقبول وعبارة الشارح لا تبعد عن ذلك قيل: المراد بما عدا ذلك ما عدا 
وقوع النسبة أو لا وقوعها إذا تعلق به الإذعان والقبول والنفى متوجه بالمفيد ويلزم 
اندراج إدراك الوقوع واللاوقوع تحت التصور إذا كانا مجردين عن الإذعان 
والقبول وتعين منع الخلو فى أقسامه يعنى أن هنا ثلاثة أقسام كون المطلوب مجهولة 
من جميع الوجوه وكونه معلومًا من جميع الوجوه وكونه مجهولاً من وجه معلوما 
من وجه وما صرح به فى تقرير الشبهة هو القسمان الأولان وترك فيه القسم 
الثالث ولا يخفى أن دفع هذا النوع من الشبهة لا يمكن إلا بأحد الوجهين منع 
الحصر أو منع الفساد المذكور للأقسام وإذا كان تقرير الشبهة على ما ذكر يكون 
دفعها متعيئًا؛ لأن يكون لمنع الحصر إذ لا مجال نع المذكور فى القسمين من 
الفساد لآن عدم كونه مطلوبًا على تقدير عدم الشعور وكونه مجهولة مطلقًا كلام 
حق لا يليق بالمنع وكذا عدم كونه مطلوبًا على تقدير أن يكون حاصلاً من كل 
وجهء وإذا كان تقرير الشبهة على وجه يقع التصريح بالأقسام الثلاثة فلا يمكن 
دفعها بمنع الحصر إذ الحصر على هذا التقرير حق لا خفاء فيه فتعين دفعها لأن 
يكون بسبب منع الفساد المذكور للأقسام الثلاثة ولا مجال لمنع الفساد المذكور فى 
القسمين الأولين» فوجب أن يكون دفع هذه الشبهة بالتعرض لا ذكر فى القسم 
الثالث وقد وقع فى بعض النسخ هكذا وتعين منع الخلو فى أقسامه ولا يخفى ما 
فيه . 

الجيزاوى 
الشارح: (أقول إذا تصورنا... إلخ) أراد الفرق بين إدراك النسبة تصوراً وإدراكها 


شف شرح مختصر الملنتهى 


نييما وكولة: إتبانًا أو تفكًا عييد ليان ذانث الشبية فكانه ال ]ذا تضؤرنا لبريت: أمر 
لآخر أو انتفاءه عنه كما يدل عليه كلام المحشى وقوله وشككنا فيه أى فى ذلك 
الأمر المتصور وهو النسبة أى لوحظت من حيث تعلق الإثبات والنفى بها على 
الاحتمال والسوية فهذا الشك تصور آخر غير تصور النسبة فى ذاتها الذى ذكر 
أولاً. 

الشارح: (أى بحصولها) أى بأن الثبوت حاصل لا مجرد الحصول لأن مجرد 
التشيول إدراكه تصوود ل يدي 

التفتازانى: (إشارة إلى أن الشك من قبيل التصور) أى الذى له نقيض محتمل 
فقولهم: إن التصورات لا نقيض لها محمول على غير التصور الذى هو الشك 
والوهم ومحل الإشارة قول الشارح: فإذا زال الشك وحكمنا به فقد علمنا النسبة 
ضربًا آخر من العلم فإنه يفيد أن الشك ليس حكمًا ولا تصديقًا بل تصور وقوله: 
وأذ الى العله التمتووى 4 اإلحي 'أى لعوله قن عليقا السة عيرنا لكر معن 
العلم وقوله بل حقيقة التصديق الإذعان والقبول قد يقال: إن القبول والتسليم 
ليس بلازم فى التصديق بل المدار على مجرد الإيقاع والانتزاع وقوله: سواء تعلق 
بمفرد أو نسبة أى لا باعتبار أنها حاصلة أو ليست بحاصلة لأن المتعلق بها بهذا 
الاعتبار تصديق ولذلك قال من غير إذعان وقبول» وقوله: بحصول النسبة أى 
بأنها حاصله وقوله على ما هو رأى المحققين أى من أن التصديق بسيط وهو 
الحكم وقوله ناظر إلى رأى الإمام أى من أن التصديق مركب من التصورات 
والحكم الذى هو إدراك وعلى هذا فقول المواقف وإلا فتصديق أى إلا يخل عن 
الحكم بل يكون معه الحكم الذى هو الإدراك الإيقاعى أو الانتزاعى فالمجموع 
تصديق وهو خلاف المتبادر من العبارة بل المتبادر منها أن العلم الذى معه الحكم 
هو التصديق والحكم ليس جزءا بل اعتبرت مقارنته للعلم الذى هو التصديق 
فيكون ظاهرً فيما رآه المتأخرون من أن الحكم فعل من أفعال النفس والإدراك 
المقارن له هو التصديق فالسعد حمل عبارة المواقف على ما ذكره لآن الظاهر منها 
دونه كنا شدكرو قف شارة الكقنه: 

قوله: (الذى هو النسبة الثبوتية أو السلبية) جرى على أن النسبة الحكمية هى 
الغبوت أو الانتفاء وقيل: إنها الثبوت فقط. 


شرح مختصرا منتهى نف 

قوله: (وإنما خصصها لأن الأمرين... إلخ) أى إنما خص الشارح النسبة وأفردها 
بكونها معلومًا فى قوله فقد علمنا النسبة ضربًا آخر من العلم مع أنه قال سابقًا فقد 
علمنا ذينك الأمرين والنسبة لأن الأمرين باقيان على حالهما فى كونهما معلومين 
بالعلم الأول. 

قوله: (أو لا حصولها) أى ففى كلام الشارح اكتفاء. 

قوله: (وبالنسبة نفسها) أى لا بحصولها وقد علمت أن المراد بالحصول أنها 
حاصلة. 

قوله: (وآأريد بالمفرد) أى فى قول المصنف ما عدا حصولها ولا حصولها وهذا 
توجيه آخر غير التوجيه الذى ذكره قبل من أن المراد بقوله علم بمفرد أى علم قد 
يتعلق بمفرد كما يتعلق بنسبة وقوله وعلم بنسبة معناه علم لا يتعلق إلا بنسبة أى 
حصولها أو لا حصولها وقوله قبل فكأنه قيل. .. إلخ. لا يلائم هذا التوجيه 
الأول. 

قوله: (فلا يرد أن تصور النسبة... إلخ) أى لولا هذا التأويل لورد أن العلم 
بالنسبة صادق على تصورها فيكون تصديقًا مع أنه تصور فصار تعريف التصديق 
غير مانع وتعريف التصور غير جامع وحيث أريد بالعلم بالنسبة العلم بحصولها أو 
لا حصولها خرج تصور النسبة من التصديق وحيث أريد من العلم بالمفرد العلم بما 
عدا الحصول واللاحصول دخل فيه تصور النسبة. 

قوله: (بأن يوضع بإزائه أيض) أى فيكون لفظ العلم موضوعًا للتصديق وللكلى 
الكتامل: له 

قوله: (وأما بغلبة الاستعمال) أى أن العلم وإن كان شاملاً للتصور والتصديق 
لكنه غلب فى فرد منه وهو التصديق واستعمل فيه. 

قوله: (فإن قلت: التصديق ليس أخص مطلقًا من العلم المحدود) أى لآن العلم 
المحدود بصفة توجب تميزا... إلخ. لا يشمل إلا التصور والتصديق اليقينى 
والتصديق يشمل التصديق اليقينى وغيره ولا يشمل التصور فيكون العلم أخص 
من وجه والتصديق أعم من وجه وقوله فكيف جعله قسما منه أى والقسم يجب 
أن يكون أخص مطلقًا من مقسمه. 

قوله: (قلت يكفيه كونه أخص من وجه) منع للمقدمة الأولى وهى أنه لا بد أن 


يكون المقسم أعم والقسم أخصء وقوله: على آن المقسم هو العلم بمعنى الإدراك 
تسليم له ومنع للمقدمة الثانية وهى قوله وجعل المقسم ههنا العلم بالمعنى المحدود 
وترتيب الجوابين على ترتيب المقدمتين. 

قوله: (يدل عليه كلام الشارح) أى حيث قال ثم إذا زال الشك وحكمنا به فإنه 
يقتضى أن المراد من الحكم ما عدا الشك. 

قوله: (حيث أورد اسم العلم) أى أورد المصنف اسم العلم الظاهر مع أن المقام 
لمتشا فا افروكون: لكدة وى تابدن المي الول 

قوله: (واعتبر فى القضايا ما هى ظنية) أى اعتبر المصنف فيما سيأتى الظنيات 
عنيغ جعلها مقذمات“' القياس التطايئ:: 


شرح مختصر ال منتهى قف 

قال: (وكلاهما ضرورى ومطلوب فالتصور الضرورى ما لا يتقدمه تصور 
يتوقف عليه لانتفاء التركيب فى متعلقه كالوجود والشىء والمطلوب بخلافه أى 
يطلب مفرداته بالحد والتصديق الضرورى ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه 
والمطلوب بخلافه أى يطلب بالدليل) . 

أقول: كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ضرورى يحصل بلا طلب 
ومطلوب لا يحصل إلا بالطلب ووجود الأقسام الأربعة وجدانى والمتكر مباهت 
فيعرض عنه أو جاهل بمعناه ذ فيفهم فيفهم فالتصور الضرورى ما لا يتقدمه تصور تقدمًا 
بيجا أي الا تواقك قت غلية زهو الت تعلقة. مقر كالو جود القن وه ناد 
يطلب بحد إذ لا حد له فإنه تمييز أجزاء المفرد ولا أجزاء له والمطلوب بخلافه وهو 
ما كان متعلقه مركبًا فتطلب مفرداته لتعرف متميزة وذلك حده فقد تبين أن كل 
ا 0 شىء من البسيط كذلك وهذا ما وعدناك فى بيان أن 
البسيط هو معنى الضرورى والتصديق الضرورى ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه 
وهو دليله وطلبه النظر ولا بأس أن يتقدمه تصور يتوقف عليه: ضروريًا كان أو 
نظريًا والمطلوب بخلافه أى يتقدّمه تصديق يتوقف عليه وهو دليله فيطلب بالدليل. 

راللم الكاحيار اس تراك لصوو على لور مواد الطالي ول 3لاتكوت 
حاصلة من غير سبق طلب ولا نظر. 

التمتازاتى 

قوله: (واعلم) يعنى أن تفسير التصور الضرورى بما لا يتقدمه تصور يتوقف 
عليه غير جامع لجحواز أن يكون تصور ضرورى يتوقف على تصور مفرداته الغنية 
عن الاكتساب» وإذا فسر بما يكون متعلقه مفردًا على ما يشعر به قوله: لانتفاء 
التركيب فى متعلقه لم يبق مانعًا أيضًا لجحواز أن يكون البسيط مطلوبًا بالرسم غير 
معلوم بالضرورة» وكذا تفسير المطلوب بما يتقدمه تصور يتوقف عليه وبما يكون 
متعلقه مركبًا ليس بجامع لجواز أن يطلب البسيط بالرشمء ولا مانع لجواز أن 
يستغنى المركب عن الطلب وإئما اقتصر الشارح على الاعتراض الأول لأنه الوارد 
عا ضرع اوم ال 

الجرجاتى 
قوله: (ووجود الأقسام الآربعة وجدانى) لا يحتاج إلى استدلال فإن العاقل إذا 


ين شرح مختصرالمنتهى 


راجع نفسه ظهر له أن بعض التصورات والتصديقات حصل له بلا طلب وكسب 
وأن بعضًا منها يحتاج فى حصوله إلى ذلك» ومن أنكر شينًا من هذه الأقسام فهو 
إما معاند يجحد الحق مع عرفانه فيعرض عنه لأن المكابرة تسد باب المناظرة وإما 
جاهل بمعنى ما أنكره فيفهم معناه ليرجع إلى وجدانه ويعود عن إنكاره. 

قوله: (تقدمًا طبيعيًا) لما قيد التقدم بالطبيعى جعل التوقف تفسير له فوسط 
بينهما أداته ولو أجرى على إطلاقه كان قيدا له» وفى قوله: وهو الذى متعلقه 
مفرد إشعار بأن قوله لانتفاء التركيب وإن كان تعليلاً لفظًا فهو مفسر معنى لوجرب 
جريانه فى الكل ويؤيده قول المصنف: أى تطلب مفرداته بالحد. 

قوله: (وهو دليله) يقوى ما ذكرناه من عدم اختصاص الدليل بالمفرد أو هو على 
اصطلاح المنطقيين. 

قوله: (واعلم) رد على ما ذكره فى تعريف التصور المطلوب والضرورى فإن 
تصور المركب قد يكون ضروريًا إذ لا يلزم من توقفه على مفرداته أن تطلب فيحد 
بها وقد خرج عن تعريفه فلا يكون جامعًا ودخل فى حد المطلوب فلا يكون مانعا 
وأيضًا تصور البسيط قد يكون مطلوبًا بالرسم» وقد خرج عن حده ودخل فيما 
يقابله وإنما اقتصر على النقض بالمركب لوروده على صريح تعريفى الضرورى 
والمطلوب» وأما البسيط فإنما يرد إذا اعتبر ما ضم إليهما تعليلاً وتفسيراء ويمكن 
أن يقال لا يلزم من توقف التصديق على تصديق آخر أن يكون مطلوبا بالدليل 
لجواز حصول الموقوف عليه بلا طلب كما فى الحدس فينتقض التعريفان طردا 
وعكسا. 


الجيزاوى 
الشارح: (تقدمًا طبيعيًا) المراد به هنا تقدم الجزء على كله لا ما يشمل تقدم 
أنها تكون ضرورية» والمراد بالتقدم الطبيعى بالنسبة للتصديق تقدم المعد الذى هو 
الدليل وقوله: أى لا يتوقف تحققه عليه أى تحققه فى نفسه وتوقفه عليه بأن يكون 
كلا يتوقف على أجزائه . 
قوله: (ومن أنكر شيئًا من هذه الأقسام) أى قائلاً إنه يجوز أن ما حصل لنا الآن 
بلا نظر إنما هو الحصوله فى الزمن الأول بالنظر لتطاول المدة لأن النفس قديمة فهو 


شرح مختصر ال متنتهى كف 
إما معاند أو جاهل . 

قوله: (لا قيد التقدم بالطبيعى... إلخ) أى لا قيد الشارح التقدم الذى فى 
المصنف بالتقدم الطبيعى جعل قول المصنف يتوقف عليه تفسيراً له فوسط بينهما أى 
التفسيرية ولو أجرى التقدم على إطلاقه ولم يقيد بالتقدم الطبيعى كان قوله يتوقف 
قيدا له لأن المعتبر ليس مطلق تقدم. 

قوله: (فهو تفسير معنى) نقل عنه ومن قال بأنه ليس تفسير) وإلا لم يكن مانمًا 
لجواز كون البسيط نظريًا بل بيان لانحصاره فى البسيط فقد غفل عن قوله: ولا 
شىء من البسيط كذلك. اه. ومحصله أن بعضهم قال: إن التعليل يفيد أن 
التصور الضرورى منحصر فى البسيط فكل ما صدق عليه أن تصوره ضرورى 
فاق عليه أله سيطولا عكين خليين ذلك التعلنا تفسيرا ورلا لكان كل ما :هتلاق 
عليه أنه بسيط صدق عليه أن تصوره ضرورى أيضًا حتى يكون تفسيرً لأنه يجب 
فيه الصدق من الجانبين أى كل ما صدق عليه التفسير من الأفراد صدق عليه 
المفسر وبالعكس مع أنه لا يصدق كل ما انتفى عنه التركيب كان ضروريًا بالجواز 
كون البسيط نظريّاء وحاصل الرد أن هذا غفلة عن قول الشارح ولا شىء من 
البسبيط كذلك أى ولا شىء من البسيط بنظرى بل كل أفراده ضرورى فقد اعتبر 
الصدق من الجانب الآخر أيضا فكان التعليل مقيدًا للتفسير. 

قوله: (لوجوب جريانه فى الكل) أى وجوب جريان المعلل فى كل أفراد العلة 
أى كل ما صدق عليه أفراد العلة صدق عليه المعلل فحينئذ كل ما صدق عليه انتفاء 
التركيب وكان بسيطًا صدق عليه أنه ضرورى» وأما صدق العلة على أفراد المعلل 
أى كل ما صدق عليه أنه ضرورى صدق عليه أنه بسيط فأمر متفق عليه بين 
المحشى وبين الخصم الذى لم يجعله مفيد للتفسير فلذلك اقتصر على الأول. 

قوله: (ويوّيده قول المصنف أى تطلب مفرداته بالحد) وجه التأبييد أن قوله أى 
تطلب. .. إلخ. بإزاء قوله فى مقابله لانتفاء التركيب فحيث جعله تفسيرً كان هذا 
أيضًا كذلك. 

قوله: (يقوى ما ذكرنا من عدم اختصاص الدليل بالمفرد) أى لأنه هنا قد جعله 
التصديق وهو لا يكون إلا للمقدمتين. 

قوله: (وأيضا تصور البسيط قد يكون مطلوبًا بالرسم) يجاب عنه بأن المعلوم إنما 


قف شرح مختصر ال منتهى 
هو العرضيات المركبة فالعلم لها بالذات لا للبسيط إلا إذا قلنا: إن العلم للشىء 
بالوجه علم لذلك الشىء فإن قلت: إن قوله: وأيضا تصور البسيط... إلخ. 
مناف لقوله لوجوب جريانه فى الكل قلنا لا منافاة إذ لم يقل لخحريانه فى الكل بل 
قال: لوجوب جريانه فى الكل وهو إثما ينافى الجريان ولا وجوب الجريان فى الكل 
ولا يلزم من وجوب الحريان فى الكل الجريان فى الكل. اه من بعض الحواشى . 

قوله: (ويمكن أن يقال) إنما قال ويمكن لأن قوله أى يطلب بالدليل تفسير لقوله 
بخلافه الذى هو يتقدمه تصديق يتوقف عليه فكأنه قال ما يتقدمه تصديق يتوقف 
عليه هو ما يطلب بالدليل فيتوجه عليه أنه ليس كلما يتقدمه تصديق يتوقف عليه 
هو ما يطلب بالدليل» وأما إن جعل قيدا فى المعنى كأنه قال يتقدمه تصديق هو 
دليله لم يتوجه عليه هذا الإيراد لكنه خلاف الظاهر فإن قلت: هل لنا أن نصنع 
مثل ذلك فى تعريف التصور المطلرب حتى لا يرد عليه اعتراض الشارح قلت ليس 
لنا ذلك لأنه يمنع منه قوله لانتفاء التركيب فى متعلقه فإنه يقتضى أن المدار فى 
المطلوب على التركيب وفى الضرورى على البساطة. 


شرح مختصر ال منتهى ضف 

قال: (وأورد على التصور إن كان حاصلاً فلا طلب وإلا فلا شعور به فلا طلب 
وأجيب بأنه يشعر بها وبغيرها والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين وأورد ذلك 

أقول: قد أورد على التصور أنه لا مطلوب منه لأنه إما حاصل فلا يطلب لكونه 
تحصيلاً للحاصل وإما غير حاصل فلا شعور به فلا يطلب لا يقال: إنه حاصل من 
وجه دون وجه لأنه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه. بل الحواب أنه يشعر بها 
أى بمفرداته التى ذكر أنها تطلب لتعرف متميزة وبغيرها مفصلة ويطلب تخصيص 
بعضها بالتعيين كمن يرى أشخاصا كثيرة فيهم زيد ولا يعرفه بعينه فيسل عنه من 
يعرفه فيضع يده على أحدهم ويقول زيد هو هذا أو يعرفه بعلامة علمها لزيد دون 
فنع غذاات والتحقيق اله اليس كل متصيون متصبور)"تنطييلا اى اتصورا. خاض را بل مله 
ما هو كالمخزون المعرض عنه يلتفت إليه بالقصد فيحضر فإذا استحضر جملة منه 
ورتبت حصل مجموع لم يكن كمن يبنى ببناء ثم ربما انتقل الذهن منه إلى غيره ثما 
كان مغفولا عنه أو متوجهًا إليه ليعقله بوجه آخر كما ينتقل من الحر إلى الخار ومن 
الصوت إلى المصوّت وقد أورد على التصديق مثله فقيل لا مطلوب منه لأنه إما 
حاصل أو غير مشعور به كما تقدم. 

والجواب: أنه يتصور النسبة نفيًا أو إثبانًا والمطلوب تعيين أحدهما وذلك أن 
النفى والإثبات وهما نقيضان. 


التمتازاتى 
قوله: (لأنه يعود الكلام) أى الوجه المطلوب إما معلوم فلا يطلب لكونه حاصلاً 
وإما مجهول فلا يطلب لكونه مغفولاً عنه . 
قوله: (وأجيب بأنه يشعر بها) جمهور الشارحين على أن هذا إشارة إلى الجواب 
المشهور وهو أن الماهية المطلوبة مشعور بها من وجهء وهذا القدر يكفى فى التوجه 
إليها وطلب حقيقتها المجهولة كالروح يعلم من حيث إنه شىء به الحياة والحس 
والحركة وأن له حقيقة هذه صفاته فتطلب تلك الحقيقة بعينها وحاصله منع قوله 


خرف شرح مختصر ال منتهى 


أن الوجه المجهول لا يطلب فمعنى قوله يشعر بها وبغيرها أن الماهية حاصلة 
بالحيثية التى تعمها وغيرها كالشيئية والوجود فلا تطلب ومعنى قوله: والمطلوب 
تخصيص بعضها بالتعيين أنها غير حاصلة من حيث التعيين فتطلب بهذا الاعتبار 
مئلاً الإنسان يعلم من حيث إنه موجود فلا يطلب ثم يراد تمييزه من بين 
الموجودات فينظر ليطلع على معان ذاتية وعرضية عامة وخاصة له فيمتاز عن غيره؛ 
ولا يخفى أن لا دلالة لكلام المتن على هذا المعنى فلهذا عدل عنه الشارح المحقق 
إلى ما هو مدلول الكلام إلا أنه لما كان مبيئًا على ما ذكره المصنف من أن التصور 
المطلوب هو الذى يكون متعلقه مركبًا فتطلب مفرداته بالحد. وعلى أن التصور 
المطلوب نفسه حاصل البتة وإنما المطلوب التخصيص والتعيين حتى إنه لا يمكن 
تحصيل تصور لم يكن أصلاً وهذا باطل قطعًا أشار إلى تحقيق الجواب على وجه 
يشعر بإمكان تحصيل تصور لم يكن وإلى منع ما ذكره المعترض من أنه لو كان 
مشعورا به امتنع طلبه لجواز أن يعقل بوجه فيتوجه إليه ويطلب تعقله بوجه آخرء 
وإلى أن المغفول عنه قد يحصل فضمير منه وغيره للمتصور المحضر وضمير تعقله 
لا كان متوجها إليه والانتقال إلى الخحار انتقال من الشىء إلى قايله ومن المصوت 
إلى فاعله. 

قوله: (لزم اجتماع النفى والإثبات) أى العلم بأن النسبة حاصلة وليست 
بحاصلة وهذا مع ظهوره قد خفى على كثير من الشارحين لذهولهم عن كون 
الإثبات والنفى عبارة عن إدراك وقوع النسبة ولا وقوعها. 
للب الجرجاتى 

قوله: (لا يقال) تلخيصه أنه إن أريد بالحاصل ما هو معلوم من كل وجه وبغير 
الحاصل ما لم يعلم أصلاً فالحصر ممنوع إذ قد يكون معلومًا من وجه دون وجه 
وإن أريد بالحاصل ما هو معلوم بوجه وبغيره ما يقابله يختار الأول وإن عكس 
اتير الثانى ولا محذور وإنما اقتصر الشارح على ما ذكرناه أولاً لتبادره من العبارة. 

قوله: (لأنه يعود الكلام فيما يطلب من وجهيه) مأخوذ من كلامه فى المنتهى» 
حيث قال: لا يقال: إنه حاصل من وجه دون وجه فإنه مردود بعين الأول لآنه 
تفصيله وليس بشىء لأن الوجه المجهول ههنا ليس مجهولا مطلقًا ليمتنع توجه 
النفس إليه بل هو معلوم ببعض عوارضه الذى هو الوجه المعلوم فلا يكون تفصيلاً 


شرح مختصرا منتهى لق 
للأول ولا يعود الكلام كيف والشبهة إذا صرح فيها بالقسم الغالث صارت مقطوعاا 
بها فى حصرها وتعين فى الجواب منع الخلف فى أقسامها ولا مجال له فى 
القسمين الأولين فانحصر حلها فى هذا القسم وما استحسنه من الجواب راجع إلى 
ما رده وتقريره أنه يشعر بمفردات المطلوب التى ذكر سابقًا أنها تطلب لتعرف متميزة 
ويشعر بغير تلك المفردات مفصلة أى متفرقة مختلطة وهو حال عن المجموع 
ويطلب تخصيص بعض المشعور بها وهو تلك المفردات بالتعيين والتمييز لتعرف 
مجموعة ممتازة عن غيرها فإنها كذلك تطابق الماهية بكنهها وأما حال تفرقها 
واختلاطها فلا تستلزم إلا معرفتها بوجه ما فقد رجع إلى ما ذكرناه إلا أن فيه 
تفصيلاً ليس هناك وإنما خصص الكلام بالإجزاء وما يتركب منها اقتفاء للمصنف 
ولأنه أشكل وإلا فحال اللوازم وما يتألف منها كذلك أيضًا ثم شبه حال البصيرة 
ومدركاتها بالنظر بحال البصر وما يدرك به وعمم فيه فأورد ما يشبه الحد أولاً وما 
يشبه الرسم ثانا حققهما على وجه لا مزيد عليه وهو أن التصور على قسمين 
تفصيلى وهو أن يكون المتصور حاضر] مخطرا بالبال متلفنًا إليه بالذات وإجمالى 
وهو ما ليق كذلك بل عن عالكزرة التزف عنه وللمدرك أن جلننيت لَه بالقصبد 
متى شاء بلا تجشم فيحضر ويصير مخطر بالبال وملحوظًا نفسه تفصيلاً وأنت إذا 
رجعت إلى نفسك وجدت أكثر معلوماتك من هذا القبيل فإذا استحضر جملة تما 
هو كالمخزون ورتبت على ما ينبغى حصل فى الذهن مجموع لم يكن وهذا هو 
الحد الحقيقى وفيه إشارة إلى أن تصور المحدود هو بعينه تصورات أجزائه مجتمعة 
لا أمر آخر يترتب عليه فمعنى تعريف الإجزاء للماهية أن لكل واحد منها مدخلا 
فيه وأيد هذه الإشارة حيث شبه التركيب الذهنى بالخارجى فإن أجزاء البناء مادة 
وصورة إذا اجتمعت حصل مجموع هو البيت لا أنه يترتب عليها ولكل واحد منها 
مدخل فى وجوهده فإن قيل: هل يعرض للأجزاء باجتماعها هيئة وحدانية هى من 
أجزاء المحدود كما فى البيت قلنا لا هيئة هناك هى جزء منه لانحصار أجزائه المادية 
والصورية فيما تصور واجتماعها من لوازم مطابقتها إياه لا من مقدماته كاجتماع 
المادة والضورة فى البية:: 

قوله: (ثم ربما انتقل الذهن منه) أى من المجموع الحاصل بالترتيب (إلى غيره ثما 
كان مغفولاً عنه) أى لم يتوجه إليه بخصوصه كما إذا رتب جملة من متصوراته 


انف شرح مختصر ال منتهى 


لتشحن أنه هل يتتقل مه لق تنغ :او الا وحصل" الأققان مله فهك فيه البزكة 
الأولى» (أو) كان (متوجها إليه) بخصوصه. (لتعقله بوجه آخر) غير الذى توجه 
به إليه وهذا هو الحد الرسمى وقوله كما ينتقل تنظير يحقق جواز الانتقال من 
شىء إلى غيره فإن الذهن ينتقل من الحر إلى الحارٌ من حيث هو حار ومن الصوت 
إلى المصوت كذلك قيل الأول من المقبول إلى القابل والثانى من المفعول إلى 
الفاعل فإن قلت تحقيقه فى الحد والرسم يشعر بوجوب تركبهما أجيب بأن هذا هر 
المعتبر فى الصناعة لاشتماله على كل واحدة من الحركتين على القانون الصناعى 
وأما المفرد فلا يتصور فيه إلا الحركة الأولى فليس للصناعة مزيد مدخل ههنا ومن 
عمم أمكنه إجراء مثله فى المفردات. 

قوله: (والجواب أنه يتصور النسبة نفيًا أو إثباتا) أى يتصورها من حيث يتعلق بها 
النفى أو الإثبات وتصلح أن تكون موردًا لكل منهما بدلاً عن الآخر من غير أن 
يتعين أحدهما والمطلوب هو التعين فلا يلزم طلب ما لا شعور به أصلاً وهو 
ظاهرء ولا طلب ما هو حاصل وذلك لأن الحاصل هو العلم بالنسبة من جهة 
تصورها وهو مغاير للمطلوب الذى هو العلم بحصولها إثابنًا بعينه أو نفيًا بعينه ولا 
يستلزمه أيضا إذ لو اتحد أو استلزمه فإذا تصورنا النسبة دائرة بين النفى والإثبات 
لزم العلم بحصول كل منهما فيازم اعتقاد النقيضين معًا واجتماعهما فى الواقع 
أيضًا إن أريد ما يطابقه ولظهور الجواب فى التصديق وخفائه فى التصور ذهب 
الإمام الرازى إلى امتناع اكتساب التصورات وانحصاره فى التصديقات. 
لسالس سس سبلل لح الهروى 

قوله: (قلت: لا هيئة هناك هى جزء منه) قال بعض الأفاضل: هذا كلام فى غاية 
الصعوبة لأنه قول بأن جميع أجزاء الشىء موجودة والشىء معدوم أعنى عند عدم 
اجتماع الأجزاء وأنت خبير بأن ضرورة العقل حاكمة بأن الشىء ليس إلا جميع 
أجزائه وكلام العقلاء مشحون بذلك وهو أيضًا يعرف به فى مواضع عديدة وليس 
ما نحن فيه من قبيل اجتماع المادة والصورة لاستحالة وجودهما بدون الاجتماع, 
فلا يلزم من كون ذلك الاجتماع خارجا عن المركب وجود أجزائه بدونه بخلاف ما 
نحن فيه هذا كلامه وهو مدفوع بأن جزء الشىء له ذات وصفة هى كونه جزءًا له 
والقول بأن جميع أجزاء الشىء موجودة والشىء معدوم صحيح إذا كانت الهيئة 


شرح مختصر المنتهى ينف 


الاجتماعية شرطًا لكونها أجزاءء فجاز أن تتحقق ذوات أجزاء الشىء مع عدم صفة 
كونها أجزاء ولا يتحقق ذلك الشىء وليس المراد بقوله كاجتماع المادة والصورة 
الاستدلال على خروج الهيئة الاجتماعية من الإنسان بل التشبيه والترضيح فإن 
خروج الاجتماع هنا أظهر. 
الجيزاوى 

الشارح: (أو يعرفه) عطف على قوله فيضع وهو بضم الياء وتشديد الراء من 
التعريف . 

الشارح: (ثم ربما انتقل الذهن منه إلى غيره) المراد بالغير غير الذات والحقيقة 
بأن يكون المتصور ليس من ذاتيات الشىء. 

التفتازانى: (قوله: وأجيب بأنه يشعر بها) فيه تحريف وحقه أن يقول قوله بل 
الجواب أنه يشعر بها لأن الكتابة على جواب الشارح لا على جواب المصنف الذى 
عبر فيه بقوله: وأجيب» وقوله: وحاصله منع قوله أن الوجه المجهول لا يطلب 
أى منع قول المورد للشبهة أن غير الحاصل لا شعور به فلا يطلب وكان الأولى 
التعبير بذلك بدلا عن قوله: إن الوجه المجهول لأنه يتوهم منه أنه جواب عن 
قوله: لا يقال. 

التفتازانى: (لا دلالة لكلام المتن على هذا المعنى) أى لأنه قد قال سابقًا تطلب 
مفرداته بالحد فجعل المطلوب ليس الماهية المشعور بها بوجه من عوارضها. 

التفتازانى: (أشار إلى تحقيق الجواب... إلخ) أى فالتحقيق الذى ذكره الشارح 
غير جواب المصنف الذى بينه الشارح بقوله: بل الجواب... إلخ. وما قاله 
جمهور الشارحين الذى قال: لا دلالة لكلام المآن عليه يرجع إلى ما رده الشارح 
بقوله: لا يقال إلخ. 

قوله: (تلخيصه) أى تلخص الجواب عن الشبهة الواردة على التصرف المطلوب 
الذى هو فى حيز لا يقال. 

قوله: (وبغيره ما يقابله) وهو الحاصل من كل وجه وغير الحاصل أصلاً. 

قوله: (وإن عكس) هو أن يراد من الحاصل الحاصل من كل وجه وبغيره ما 
ليس كذلك بأن كان حاصلاً من وجه أو ليس حاصلاً أصلاً وهو عكس فى الجملة 
وقوله: اختير الثانى أى ويراد منه بعضه وهو الحاصل من وجه وقوله ولا محذور 


ليرفا | شرح ممختصرائة” 


أى لا يلزم طلب تحصيل الحاصل أو طلب ما لا شعور به. 

قوله: (وإنما اقتصر الشارح على ما ذكرناه أولاً) وهو أن يراد بالحاصل الخاصل 
من كل وجه بغيره ما لم يحصل أصلا ويمنع الحصر فيهما بأنه قد يكون معلومًا 
من وجه دون وجه. 

قوله: (لتبادره من العبارة) أى من الحاصل وغير الحاصل فإنه يتبادر منها 
الخاصل من كل وجه وغير الحاصل رأسًا. 

قوله: (مردود بعين الأول) أى بعين ما ردد به الأول الذى هو أن التصور إما 
حاصل أو غير حاصل . 

قوله: (لآنه تفصيله) أى لأن الأول يصح حمله عليه بأن يراد من الحاصل 
الحاصل من وجه فيكون هذا الجواب المشار إليه بلا يقال... إلخ. عين الأول 
فيرد عليه أن يقال: إن كان حاصلاً فلا طلب وإلا فلا شعور به فلا طلب. 

قوله: (كيف والشبهة إذا صرح فيها بالقسم الثالث) أى بآن يقال: إما حاصل 
من كل وجه أو ليس حاصلا رأسا أو حاصل من وجه وقوله: صارت مقطوعًا بها 
فى حصرها أى فالحصر لا يرد عليه المنع لاستيفاء الأقسام فلا يتأتى أن يجاب عن 
الشبهة حينئل بمنع الحصر ويقال: إنه حاصل من وجه دون وجه وقوله: وتعين 
منع الخلف فى أقسامها أى تعين فى الجواب عن الشبهة حينئذ منع الفساد فى 
أقسامها لا منع الحصر كما قال القائل وقوله ولا مجال له فى القسمين الأولين أى 
لا مجال لمنع الفساد فيهما لأن الفساد فيهما ظاهر لأن الحاصل من كل وجه لا 
يتأتى طلبه وغير الحاصل كذلك. 

قوله: (فانحصر حلها) أى حل الشبهة فى هذا القسم وهو الحصول من وجه 
دون وجه. 

قوله: (وهو حال عن المجموع) أى مفصلة فى كلام الشارح حال عن المفردات 
وغيرها. 

قوله: (فإنها كذلك تطابق الماهية بكنهها) أى الأآفراد مجموعة مطابقة للماهية 
ومتحدة معها فمعرفتها بهذا الاعتبار هى معرفة الماهية بكنهها فإن الماهية عبارة عن 
الأفراد حال اجتماعها وأما بدون الاجتماع أى الأجزاء فى ذاتها فمعرفتها هى 
معرفة الماهية بوجه واعلم أن الحد مغاير للمحدود بالاعتبار فالحد تصورات الأجزاء 
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المجتمعة من حيث هى كثرة وتصورات مجتمعة والمحدود هو تلك التصورات لا 
باعتبار تعددها بل باعتبار أنها تصور مجموع الأجزاء مثلاً إذا قلت الحيوان الناطق 
واعشر رك او كلذ من الطبؤان والناطق مهايز لضاعية وقن اتضه. احذهما: إلى الآخر 
وحصل مجموع مركب منهما ويكون فى الذهن كثرة ويكون صورة كل جزء كأنها 
مرآة يشاهد بها ذلك الجزء قصدً فهذا حصول الحد فى الذهن وإذا اعتبرت أنه 
حصل من ذلك معنى واحد هو بعينه الحيوان الذى هو بعينه الناطق وتكون صور 
الأجزاء كأنها مرآة واحدة مركبة يلاحظ بها الكل من حيث هو لا كثرة فيه قصدا 
فهذا هو حصول المحدود فالحصول الأول مفيد للحصول الثانى فالآول كاسب 
والثانى مكتسب وهما متحدان ذانًا مختلفان اعتبارًا وأما حصول الأجزاء متفرقة 
فمعائة تلخد والجدوة انا واعتبار: 

قوله: (فقد رجع إلى ما ذكرناه) أى فإن حاصله أن المطلوب مشعور به باعتبار 
مفرداته المختلطة مع غيرها وغير حاصل باعتبار اجتماعها وتميزها عن غيرها لكن 
يرد أن الأفراد والأجزاء المذكورة حال تفرقها واختلاطها لم تجعل وسيلة لإدراك 
الشىء ذى الأفراد المذكورة فكيف يكون الشىء مشعورا به باعتبارها. 

قوله: (اقتفاء للمصنف) أى فإنه جعل المطلوب هو المركب من أجزاء هى هو. 

قوله: (ولأنه أشكل) أى لأن الوجه المعلوم هو الوجه المجهول والفرق بينهما 
اعتبار الاجتماع والتمييز وعدمه. 

قوله: (فحال اللوازم كذلك) أى فإن المشعور به فى التعريف الرسمى هو 
اللوازم المختلطة بغيرها والمطلوب تخصيص بعضها مجتمعة ممتازة. 

قوله: (وعمم فيه) أى فى التشبيه فإنه أورد أولا المشبه به الذى يشبهه الحد 
وذلك بقوله: كمن يرى أشخاصًا. .. إلخ. والمشبه به الذى يشبهه الرسم بقوله: 
أو يعرفه بعلامة. 

قوله: (ثم حققهما) أى حقق الحد والرسم فإنه قد ذكر الرسم فى قوله ثم ربما 
انتقل الذهن منه إلى غيره. 

قوله: (وجدت أكثر معلوماتك من هذا القبيل) أى المخزون المعرض عنه. 

قوله: (ورتبته... إلخ) هذا بناء على اشتراط تقدم الجنس على الفصل وأما على 
القول بعدم اشتراطه فليس بلازم الترتيب. 
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قوله: (وفيه إشارة... إلخ) أى فى قوله: إن الحد الحقيقى عبارة عن المجموع 
الرتب الذى لم يكن إشارة إلى :ذللفه: 

قوله: (فمعنى تعريف الآجزاء) جواب عما يقال إذا كان تصورات المحدود هى 
بعينها تصورات الأجزاء ولم يكن شيئًا آخر يترتب عليه فلا يكون لكون الحد كاسبًا 

قوله: (كما فى البيت) أى فإن فيه هيئة وحدانية حاصلة للأجزاء باجتماعها. 

قوله: (لا هيئة هناك... إلخ) استشكله بعضهم بأن الحد ليس إلا جميع أجزائه 
المادية متفرقة كالجنس والفصل والهيئة الاجتماعية عارضة له فتكون عارضة له 
فتكون عارضة للمحدود أيضًا فإنهما متحدان. اه. وهو مردود بأنه سياتى له أن 
الاجتماع تارة يكون معه أمر زائد كالهيئة للسرير وتارة لا كالعشرة. 

قوله: (لانحصار أجزائه المادية والصورية فيما تصور) هذا بظاهره يدل على أن 
فى الحد هيئة لأنه متى وجدت صورة عارضة للمادة فهناك هيئة اجتماعية» ولكن 
هذا الظاهر ليس مرادً لأنه ينافى ما قبله فالمراد بالأجزاء المادية والصورية جميع 
الأجزاء بحيث لا يشذْ عنها جزء وإلا فلا صورة فى الحد. 

قوله: (واجتماعها من لوازم مطابقتها... إلخ) جواب عما يقال: إن كرون الهيئة 
ليست جزء] ينافى أنه لا بد فى تصورات الأجزاء من الاجتماع؛ وحاصل الجواب 
أن الاجتماع وإن كان لا بد منه لكنه من لوازم المطابقة لا من مقومات الشىء. 

قوله: (كاجتماع المادة والصورة فى البيت) أى فإن الاجتماع فيه من المقومات 
هذا وقد عرفت أن المحشى جعل الجواب المردود بقوله لا يقال هو عين الجواب 
الذى قاله المصنف واستحسنه وهو عين التحقيق لكن الحق خلاف ذلك بل الجواب 
المردود نظر فيه إلى أن المطلوب نفس الوجه والوجه المطلوب غير الوجه المشعور به 
كما إذا علم الروح من حيث إنه شىء به الحياة والحس والحركة وأن له حقيقة هذه 
صفاته فتطلب تلك الحقيقة بعينها وحاصل الرد أن الوجه المجهول واسطة فى 
عروض الطلب للحقيقة المتصورة والمطلوب حقيقة هو الوجه المجهول وهو مجهول 
مطلق فلا يطلب». وأما جواب المصنف فنظر فيه إلى أن الحقيقة متصورة بذاتها 
لأنها عين مفرداتها ومفرداتها معلومة لكن لما كان معها غيرها لم تتميز عند الطالب 
فيطلب تميزها وتعينها فالمطلوب ليس تحصيل تصور لم يكن حاصلا بل التعين 
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والتميز والتعين المذكور معلوم باعتبار مفهومه وغير معلوم باعتبار إضافته إلى 
الحقيقة ولما كان هذا الجواب مؤديًا إلى القول بكون المكتسب هو التعين وأنه ليس 
هناك تحصيل تصور لم يكن رده الشارح بقوله: والتحقيق... إلخ. وحاصل 
التحقيق أن المطلوب حاصل من وجه أعنى مفرداته» غير حاصل من وجه وهو 
ذاته ولا يعود الإشكال؛ لأن الوجه الحاصل لما كان داخلاً فى غير الحاصل كان 
غير الحاصل نفسه حاصلاً من وجه فلا يكون طلا للمجهول المطلق» وعبارة السعد 
تقتضى أن التحقيق الذى قاله الشارح غير جواب المصنف وأن جواب المصنف على 
ما شرحه الجمهور هو عين الجواب المردود بخلافه على ما شرحه الشارح فإنه 
غيره. 

قوله: (ليمتحن... إلخ) استشكل بأنه لا يتأتى الانتقال إلى المطلوب إلا إذا علم 
مناسبة المبادئ له وهو سابق على الانتقال فإذا علم المناسبة قبل الانتقال فقد 
وجدت الحركة الأولى من المطلوب إلى المبادئ وإن لم يعلم المناسبة فلا انتقال 
أصلاً فلا حركة أصلاً. 

قوله: (وهذا هو الحد الرسمى) إن كانت الإشارة إلى قوله أو متوجها إليه 
ليعقله بوجه آخر كان باقيًا عليه الانتقال إلى المغفول عنه فيلزم أن يكون واسطة 
بين الضرورى والنظرى أو يكون ضروريًا مع جود الحركة الثانية والترتيب اللازم 
لها وان كانت الاشارة:واسعة إلى التعفر المنقول فته إلى:غيره طلقا سبوا كان 
الغير مغفولا عنه أو متوجها إليه ليعقله بوجه آخرء ورد عليه أن الحاصل بالرسم 
يكون نظريًا والنظرى لا بد فيه من الحركتين ولم توجد الأولى فى القسم الأول إلا 
أن يقال: نختار الثانى ونقول: إن اعتبار الحركتين فى النظرى أكثرى لا كلى . 

قوله: (يشعر بتركيبهما) أى حيث قال فإذا استحضر جملة منه ورتبت ثم قال 
ربما انتقل منه إلى غيره. 

قوله: (ومن عمم أمكنه... إلخ) بأن يقال المفرد حاصل فى الذهن لكنه غير 
ملتفت إليه فإذا التفت إلى المعلومات التى تناسب الشىء الذى تصوره بوجه فاطلع 
على مفرد والتفت إليه انتقل منه إلى المطلوب وعلى هذا فقد أمكن التعريف 
بالمفرد هكذا نقل عنه. 

قوله: (وتبع التآمها هيئة) ظاهره أنه متى حصل اجتماع والتآم توجد الهيئة وهو 
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ينافى ما تقدم له من قوله: لا هيئة هناك وإن كان لا بد من الاجتماع وينافى ما 
سيأتى للشارح من أن العشرة هى مجموع الآحاد وليس هناك هيئة إلا أن يحمل 
على أن المراد بالهيئة الهيئة الخارجية أو الانتزاعية إن وجدت على ما سيأتى والمنفى 
فيما تقدم للمحشى وفيما سيأتى فى العشرة الهيئة غير الانتزاعية. 

قوله: (وتلك الهيئة صورته) أى فالمراد بالصورة العرض اللاحق للشىء لا الجزء 
الذى يصير به الشىء بالفعل. 

قوله: (هذا ما يقتضيه ظاهر عبارته) نقل عنه حيث قال: وصورته هيئته الحاصلة 
من التآمها .اه. يعنى أنه ليس هناك صورة هى جزء بل هناك هيئة عارضة للمادة 
من التآمها فيكون الشىء هو معروض الهيئة والكلام على مذهب المتكلمين إذ لا 
جزء صورى عندهم . 

قوله: (المحال تقوم الجوهر بالعرض الحال فيه المتأخر عنه) إنما كان محال لأنه 
يلزمه تقدم المتقوم على ما تقوم به. 

قوله: (وتقومه به على أن يكون محمولاً عليه بالمواطئة) إنما كان محال لأنه 
يلزمه اتحاد الجوهر والعرض وفى النسخ التى بأيدينا وتقوم به وهو تحريف . 

قوله: (فى جزء آخر له جوهرى) أى فيعتبر المجموع المركب من الجرهر 
والعرض الحال فيه والمجموع قائم بذاته فيكون جوهرً دخل فى قوامه العرض 
الحال فى جزئه الآخر وهو الجوهرء لكن أنت خبير بأن هذا المجموع المركب أمر 
اعتبارى فلا يكون جوهرا. 

قوله: (مجاز على سبيل التشبيه) أى تشبيه الأمر العارض للأجزاء عند التآمها 
بالصورة التى هى الجزء. 
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قال: (ومادة المركب مفرداته وصورته هيئته الخاصة) . 

أقول: لكل مركب مادة وهى كالخشب للسرير وصورة وهى كالهيئة السريرية له 
فمادته مفرداته التى يحصل هو من التثامها وصورته الهيئة الخاصة الحاصلة من 
التعامها ثم إن ذلك قد يكون زائدًا على مجموع المفردات كالمزاج الخاصل لأجزاء 
المعجون الذى به تظهر آثاره وقد لا يكون كهيئة العشرة لآحادها فإن العشرة وإن 
كانت غير كل واحد فليست إلا مجموع الآحاد ولم تحصل لها بعد الالتثام كيفية 
زائدة اللهم إلا بحسب التعقل إن كان. 
سع للمللل ل ل لب التطتازاتى 

قوله: (إن كان) يريد أن فى حصول كيفية زائدة بحسب التعقل أيضًا تردد إذ لا 
يعقل فى العشرة شىء غير مجموع الآحاد. 

واعلم أن مبنى هذا الكلام على أن لا يراد بالصورة الحزء الذى يكون الشىء 
معه بالفعل بل هيئة وعرض فى قابل وحدانى بالذات أو الاعتبار على ما صرح به 
ابن سيناء أو يراد بالمركب الاعتبارى الذى اعتبر فيه العارض أيضًا للقطع بأن الهيئة 
السريرية عرض» وكذا المزاج للمعجون والعرض لا يكون جزءًا للجوهر. 

الجرجاتى 

قوله: (لكل مركب) إنما احتيج إلى بيان ما ذكره ههنا لما سيأتى من قوله وصورة 
الحد كذا وخلل المادة خطأ ونقص وصورة البرهان كذا. 

ثم اعلم أن الشىء إذا التأم من أمور متعددة وتبع التئامها هيئة عارضة لها 
خاصة به فتلك الأمور مادته وداخلة فى قوامه وتلك الهيئة صورته والشىء هر 
تلك المفردات من حيث إنها معروضة لها هذا ما يقتضيه ظاهر عبارته ويكفيه فيما 
تعلقت به أرادته ولو فسرت الادة بالجزء الذى يكون المركب معه بالقوة والصورة 
بالجزء الذى يكون معه بالفعل لورد أن الهيئة السريرية والمزاج عرضان فلا يقومان 
جوهر فإما أن يقال المحال تقوم الجوهر بالعرض الحال فيه المتأخر عنه وتقوم به 
على أن يكون محمولة عليه بالمواطأة وأما تقومه عنه على أن يكون عرضا حالاً فى 
جزء آخر له جوهرى كما فى المثالين فلا استحالة فيه كما صرح به بعض الفضلاء 
وإما أن يقال إطلاق الصورة عليهما مجاز على سبيل التشبيه. 

قوله: (ثم إن ذلك) المفردات إذا التأمت فلا شك أنه يحصل من التثامها أمر لم 
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يكن قبله ثم إن ذلك الحاصل منه قد يكون أمر زائدا على مجموع المفردات من 
يك عو فتكولة "للمراكق خيفة ضورة 0 وفك الاب يكرنة يكوان الركي كين 
مفرداته مجموعة ولا صورة تعتبر هناك لا جزءً ولا قيد. 

قوله: (فإن العشرة) العشرة إن حملت على العدد نفسه فلا وجود لها فى 
الخارج» وإن حملت على المعدود فهى موجودة خارجا لكنها عين آحادها فيه. 
وعلى التقديرين يحتمل أن يحصل لآحادها فى العقل كيفية زائدة عليهاء وأن لا 
يكون هناك إلا.مجموع تلك الآحاد وإليه أشار بقوله: إن كان يعنى أن حصول 
الكيفية الزائدة بحسب التعقل مشكوك فيه وحمله على الشك فى الوجود الذهنى 

الهروى 

قوله: (ثم إن ذلك الحاصل) يعنى أن لفظ ذلك يكون إشارة إلى ما هو مأخوذ 
من الكلام السابق وهذا المأخوذ صالح لأن ينقسم إلى ما هو عين المفردات وإلى ما 
هو زائد عليها وفى قوله فيكون للمركب حينئذ صورة إشارة إلى أن قوله: لكل 
مركب مادة وصورة ليس على إطلاقه كيف وقد قال فيما بعد أن المركب قد يكون 
عين المفردات وأيضا فيه إشارة إلى أن الصورة ليست بمعنى الأمر الحاصل من 
الالتئام المنقسم إلى العين والزائدء وقد يقال أراد بالصورة الأمر الحاصل من التكام 
المفردات فإذا كان ذلك الحاصل أمر زائدًا على مجموع المفردات فيتحقق هنا صورة 
زائدة حاصلة للمركب وهذا معنى قوله فيكون للمركب حينئذ صورة» وإذا لم 
يكن زائدً فالصورة عين ذلك المجموع فلا يكون للمركب صورة بل الصورة عيئه. 

الجيزاوى 

الشارح: (كالمزاج الحاصل) الذى قاله فى شرح المواقف: إن المزاج جزء من 
المعجون صورى وهو محمول على أنه جزء صورى مجادًا وإلا فهو عرض قائم 
بمجموع الأجزاء. 

قوله: (ثم إن ذلك الحاصل) يشير إلى أن اسم الإشارة عائد على الحاصل من 
حيث هو لا على الهيئة الحاصلة وعليه فكان الأولى أن يقال: فلا شك أنه يحصل 
من التآمها أمر لم يكن وهو المجموع إما وحده أو مع زائد عليه قائم به هو المعبر 
عنه بالصورة فالذى لا بد منه مطلقًا هو المجموع وأما الزائد عليه فتارة وتارة وعلى 
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هذا يكون قوله: كهيئة العشرة الإضافة فيه بيانية أى كهيئة هى العشرة أى المجموع 
وليس هناك هيئة عارضة لأجزائه ويكون قول المحشى: وتبع التآمها هيئة تقييدا 
للعطف لازم على ملزوم ويحتمل أن الإشارة إلى الحاصل من حيث كونه هيئة 
فكأنه قال ثم إن الهيئة الحاصلة قد تكون أمرا زائدًا على مجموع المفردات وقد لا 
تكون أمرا زائدًا عليها قائما بها معتبرة معها وإن كانت تلك الهيئة حاصلة من 
التآمها لكن حصولها انتزاعى فقط وليست حاصلة لمجموع الأفراد عرضا لها كما 
فى هيئة السرير وعلى هذا فلا بد من الهيئة عند الالتآم وقوله: وتبع التآمها هيئة 
عطف لازم على ملزوم والهيئة عامة تشمل الخارجية والانتزاعية؛ والخارجية هى 
القائمة بمجموع الأفراد العارضة له عروض العرض لا قام هو به بخلاف الانتزاعية 
لكنه لا يلائمه قوله: عارضة له إلى أن قال وتلك الهيئة صورته إلا أن يحمل على 
البعض وهو الهيئة الخارجية. 

قوله: (فيكون للمركب صورة) هى الهيئة العارضة. 

قوله: (يحتمل أن يحصل لآحادها فى العقل كيفية زائدة... إلخ) هذا لا ينافى 
قوله: أو لا فلا شك أنه يحصل من التآمها أمر لأن الحصول هناك بمعنى يشمل 
الحصول الانتزاعى الذى لا يعتبر عرض للأجزاء والاحتمال إنما هو فى الحصول 
المعقر :عرقي الأجواءبحيك تكون العشرة معه مركا اعشاريا , 


31> شرح مختصر ال منتهى 
(مياحث التصورات) 


قال: (والحد حقيقى ورسمى ولفظى فال حقيقى ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة 
والرسمى ما أنبأ عن الشىء يلازم له مثل الخمر مائع يقذف بالزبد واللفظى ما أنبأ 
عنه بلفظ أظهر مرادف مثل العقار الخمر وشرط الجميع الاطراد والانعكاس أى إذا 
وجد وجد وإذا انتفى انتفى) . 

أقول: الحد عند الأصوليين ما يميز الشىء عن غيره. وينقسم إلى حقيقى 
ورسمى ولفظى . 

فالحقيقى: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة أى عن ذاتيات المحدود دون عرضياته 
وإلا فهو رسم الكلية دون المشخصات فإن الأشخاص لا تحد المركبة أى التى ركب 
بعضها مع بعض لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة. 

والرسمى: ما أنبأ عن الشىء بلازمه كما يقال الخمر مائع يقذف بالزبد فإن ذلك 
لازم له عارض بعد تمام حقيقته . 

واللفظى : ما أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف مثل العقار الخمر. 

وشرط الجميع الاطراد والانعكاس فالاطراد هو أنه كلما وجد الحد وجد 
المحدود فلا يدخل فيه شىء ليس من أفراد المحدود فيكون مانعًا والانعكاس هو أنه 
كلما وجد المحدود وجد الحد ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود فلا يخرج عنه 
شىء من أفراد المحدود فيكون جامعا. 

التمتازاتى 

قوله: (الحد عند الأصوليين) احتراز عما عليه المنطقيون من أن الحد لا يكون 
إلا بالذاتيات وأنه يقابل الرسمى واللفظى . 

ثم ههنا أبحاث: 

الأول: أن التعريف ببعض الذاتيات خارج عما ذكر اللهم إلا أن يجعل رسميًا أو 
يراد باللازم أعم من الداخل والخارج ولا يرد جميع الذاتيات؛ لأنه ليس بلازم 
لعدم المغايرة. 

الثانى: أن جميع ذاتيات الماهية لما كانت نفسها جعل الحد الحقيقى ما ينبئ عن 


شرح مختصر المنتهى نذا 
جميع الذاتيات إشارة إلى أن الإنباء عنها إنباء عن الماهية وكأنه جعل المنبئ نفس 
بلفظ أظهر فليس بمستقيم؛ لأنه نفس ذلك اللفظ وقد يتأول بأنه المعنى من حيث 
هو مدلول اللفظ الأظهر ويمكن أن يتأول الجميع بأن ما مصدرية أى التحديد 
الإنباء عنه بلفظ أظهر لكنه بعيد. 

الثالث: أن تقييد الذاتيات بالكلية احتراز عن العوارض المشخصة التى هى 
ذاتيات للماهية الشخصية» فإنها لا تكون كلية بل شخصية لأن تقييد الكلى بالكلى 
لا يفيد الشخصية وقد اشتهر فيما بينهم أن الشخصى لا يحد لأنه إن اقتصر على 
مقومات الماهية لم يكن حد له من حيث إنه شخصى وإن أخذ العوارض المشخصة 
فهى فى معرض التغير والتبدل مع بقاء الشخص. 
الأجزاء. وقد يقال بمعنى المركب من الشىء أى الذى ضم بعضها إلى البعض فلا 
يصدق إلا على المجموع» والأول هو المراد على أن الحكم المتعلق بالجمع المضاف 
متعلق بكل من الآحادء وكذا اتصافه بالمركبة على ما لا يخفى فى الاتصاف بالكلية 
وبهذا تتحقق التفرقة بين المنبئ والمنيا عنه ههناء واحترر به عن تعقل الذاتيات 
واحدً فواحدا من غير انضمام البعض إلى البعض ليشعر بالصورة وتام الحقيقة إما 
يكون بالمادة والصورة جميعاء والمحققون على أنه لابد فى التركيب من تقديم 
الجنس على الفصل ليعقل أمر مبهم ثم يحصل بما ينضاف إليه فترسم الحقيقة؛ 
وأما مجرد الجمع كما فى تقديم الفصل فلا يفيد الصورة ولهذا جعلوه حدا 
ناقصا . 

الخامس: أن الحد اللفظى عند المحققين هو أن يقصد بيان ما تعقله الواضع 
فوضع الاسم بإزائه سواء كان بلفظ مرادف أو باللوازم أو بالذاتيات» حتى إن ما 
ما تبين وجوده يصير هو بعيئه حدا حقيقيًا. 

السادس: أن تعريف الانعكاس بأنه كلما وجد المحدود وجد الحد موافق للعرف 


4 قرخ مختطيز المنتمن 


حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس وكل إنسان حيوان ولا عكسء ثم قولنا كلما 
انتفى الحد انتفى المحدود عكس نقيض لهذا العكس العرفى بخلاف ما عليه ظاهر 
كلام المئن فإنه ليس عكسًا بحسب العرف ولا بحسب المنطق. واعلم أن اشتراط 
الاطراد إنما هو رأى المتأخرين» وأما على رأى المتقدمين فالرسوم الناقصة قد تكون 
أعم . 
الجرجانى 

قوله: (الحد عند الأصوليين) قسم كلاً من التصور والتصديق إلى مطلوب 
وضرورى ثم أشار إلى الطرق الموصلة إلى المطالب وقدم ما يوصل إلى التصور 
المطلوب وهو الحد المرادف للمعرف عند الأصوليين وإنما انحصر فى الأقسام 
الثلاثة؛ لأنه إما أن يحصل فى الذهن صورة غير حاصلة أو يفيد غير صورة 
معين». والأول إما أن يكون بمحض الذاتيات وهو الحقيقى لإفادته حقائق 
الوسس» 

قوله: (فالحقيقى) يريد به التام لأنه سيذكر نقصانه فلا حاجة إلى جعل الحد 
الناقص داخلاً فى الرسم وهو جميع ذاتيات المحدود مفصلة أى: مرتبة» 
ولاشتماله على كل واحد منها ينبئ عنه فلذلك عرفه بما أنبأ عن ذاتياته أى معرف 
أنبأ عن كل واحد منها وإلا فهر حد حقيقى ناقص واعتبر كونها كلية احتراذً عن 
المشخصات التى هى ذاتيات للأشخاص من حيث هى أشخاص إذ لا يتركب الحد 
منها فإن الأشخاص لا تحد بل طريق إدراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة» إنما الحد 
للكليات المرتسمة فى العقل دون الحزئيات المنطبعة فى الآلات على ما هو المشهور 
ولم يرد بالمركب تركب الذاتيات فى أنفسها جواز أن يكون كل من البنس والفصل 
بسيطًا بل أراد تركيب بعضها مع بعض على ما ينبغى» فلو كانت فرادى أو مركبة 
على وجه آخر لم يكن حدًا حقيقيًا تامًا لفقد صورته. وقد اشتهر بين أرباب 
الصناعة أن الجنس والفصل جزءان ماديان للحد والهيئة العارضة من تقديم اتنس 
عليه صورته فلو عكس فاتت الصورة وانقلب حدًا ناقصاء والحق أنهما إذا التأما 
أفادا كنه الذات إلا لا جزء له غيرهما نعم تقديمه أولى ليعقل ما هو مبهم أولاً ثم 


شرح مختصر ال منتهى 5" 
يتحصل بما ينضاف إليه ثانيًا ولا بد فى مطابقتهما ما للذات من اجتماعهما وما يتبعه 
على أنه لازم خارج. 

قوله: (والرسمى) لم يذكر كون اللازم خاصة شاملة اعتمادًا على ما ذكره من 
أن شرط الجميع الاطراد والانعكاس ولا كونها ظاهرة لأنه سيصرح به» فإن قلت: 
الرسمى هو نفس اللازم فكيف ينبئ عن الشىء بلازمه؛ أجيب بأنه على قاعدة 
القذماء من وجوب التركيب فيه وذلك المجموع هو المعرف الذى ينبئْ عن الشىء 
ويميزه عما عداه بلازمه والمناقشة فى المثال يأن قذف الزبد عارض فى بعضص 
الأحيان» ويصدق الحد على غير الخمر من المائكعات التى تقذفه وتكلف الجواب 
عن ذلك مما لا يعتد به المحصلون. 

قوله: (واللفظى ما أنباً عنه بلفظ أظهر مرادف) اعترض عليه بأن الحد اللفظى 
هو ذلك اللفظ الأظهر فلا يصدق عليه ما ذكره» وأجيب بأن المحدود هو معنى 
العقار من حيث إنه مسماه والحد هو ذلك المعنى من حيث إنه مسمى بالمثمر فلا 
إشكال وما يقال من أن لفظ الخمر أنبا عن العقار بلفظ أظهر هو نفس لفظ الخمرء 
يقتضى أن يحمل لفظ أظهر على مفهومه كأنه قيل: لفظ ينبئ عنه بسبب كونه لفظا 
أظهر والمتبادر هو الذات المغايرة للأول وأنت إذا تحققت ما تلونا عليك فى ضبط 
أقسام المعرف ينكشف لك أن اللفظى لا يفيد صورة مجددة بل يميز صورة حاصلة 
ليعرف أن اللفظ بإزائهاء فتارة يميز بلفظ مفرد وهو الأكثر وتارة بمركب لا يقصد 
به تفصيله بل يعتبر المجموع من حيث هوء فهو فى حكمه فيوصف بالترادف تبعا 
وأما التعريف الاسمى سواء كان حدا أو رسمًا فالمقصود منه تحصيل صور 
المفهرمات الاصطلاحية وغيرها من الماهيات الاعتبارية؛ فيندرج فى القول الشىء 
المخصوص بالتصورات المكتسبة حدا أو رسمًا لإنبائه عن ذاتيات مفهوم الاسم أو 
عنه بلازمه بخلاف اللفظى الذى يجرى فى البديهيات والموجودات التى علم 
وجودهاء وقد أشار بعض المحققين إلى الفرق بأن أحدهما يناسب المباحث 
اللغوية» والآخر المطالب العلمية. 

قوله: (وشرط الجميع) لا بد فى الحد مطلقًا من المساواة ليميز الحدود عن غيره 
وهى المآل فى اشتراط الاطراد والانعكاس المستلزمين للمنع والجمع ولما فسر 
الاطراد باستلزام الحد للمحدود كليًا كان الانعكاس عبارة عن استلزامه للحد كذلك 


كذ شرح مختصر المذتهى 
عرفًا واصطلاحًا أيضًا لصدق حده عليه»ء وحيث كان صدق عكس الموجبة الكلية 
كليًا مخصوصا بمادة المساواة وجزئيا شاملاً للكل اعتبروا الثانى على ما هو أبهم فى 
صناعتهم» وما سماه المصنف انعكاس هو عكس نقيض له بلازمه فأقامه مقامه. 
الفروئ اب يج حي تن 

قوله: (وقلدم ما يوصل إلى التصور) يعنى أن المقصود ههنا بيان ما يوصل إلى 
المطالب وقدم الحد الذى بعض أقسامه موصل إلى التصور المطلوب وهو الحد 
الحقيقى والحد الرسمى وأما الحد اللفظى مذكور لاستيفاء أقسام الحد. 

قوله: (وإنما انحصر فى الأقسام الثلاثة) لقائل أن يقول: الحد بالمعنى المذكور لا 
ينحصر فى تلك الأقسام لأنه يصدق على الشخص وعلى المركب من الشخص 
والفصل والجنس بالنسبة إلى الشخص كما أنه يصدق على الفصل والمركب من 
الجسن. والفصل :بالنسبة إلى التوع ولا يصق “على شىء منهما 'شئ» من ' الأقسام 
الثلاثة فإن قلت لفظ ما فى قوله الحد ما يميز الشىء عن غيره عبارة عن الكاسب 
بقرينة المقام فخرج الشخص وامركب المذكور عن المقسم قلت: فلا حاجة على هذا 
التقدير إلى قيد الكلية فى تعريف الحد الحقيقى لإخراج التشخص باعتبار أن لفظة 
ما فيه أيضًا عبارة عن الكاسب أو عن المقسم الذى هو مطلق الحد الخارج عنه 
التشخص على أنه لو كان لفظة ما فى تعريف الحد عبارة عن الكاسب لكان 
تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة التى من جملتها الحد اللفظى فاسد إذ لا كسب فيه كما 
سيذكره. 

قوله: (أما أن يحصل فى الذهن صورة غير حاصلة) اعترض عليه بأن الأقسام 
الثلاثة إلى التصور داخلة فى الشق الأول من الترديد وذلك لأن الصورة الحاصلة 
فى الذهن التى هى العلم تنقسم إلى التصور والتصديق فهى شاملة لهما والحد 
اللفظى يحصل التصديق إذ فائدته معرفة كون اللفظى موضوعا بإزاء المعنى» 
فيصدق عليه أنه يحصل فى الذهن صورة غير حاصلة فيحتاج فى دفع ذلك إلى أن 
يقال إن المراد بالتحصيل ما يكون بطريق الكسب والإفادة أعم من ذلك ولا خفاء 
فى أن التحصيل والإفادة فى مرتبة واحدة من حيث صلاحية التخصيص والتعميم 
لا يقال يمكن أن يخصص الصورة بالتصور ليخرج الحد اللفظى من الشق الأول 
وهو يحصل التصديق؛ لأنا نقول إن كان المراد بالمغايرة المذكورة فى قوله يحصل 


صورة غير حاصلة ما هو بالذات فهو فاسد لأنه يلزم خروج الحد التام من هذا 
الشق من الترديدء إذ الصور الكائنة فى الحد بعينها صور كائنة فى المحدود المتغاير 
بحسب الاعتبار وإن كان المراد بالمغايرة ما هو أعم من ذلك بحيث يتناول التغير 
الاعتبارى أيضًا يدخل الحد اللفظى لأن الحد اللفظى أيضًا يحصل التصور الذى 
يغاير التصور السابق على التعريف بالاعتبار» فإن معنى الأسد فى قولنا الغضنفر 
الأسد من حيث إنه متصور فى لفظ الأسد يحصل من حيث إنه متصور فى ضمن 
لفظ الغضنفر وسيجىء بيان التغاير الاعتبارى بين الحد والمحدود فى التعريف 
اللفظى والجواب أن المراد بالصورة التصور وبالتحصيل ما هو بطريق الكسب. 

قوله: (أى معرف أنبأ) إنما قيد بذلك ليخرج عن تعريف الحد المحدود إذ يصدق 
على المحدود بسبب اشتماله على كل واحد من الأجزاء أنه ينبئ عن كل واحد منها 
كما ينبىء الحد عنها. 

قوله: (بل طريق إدراكها الحواس) لقائل أن يقول: إن أراد أن طريق جميع 
الأشخاص والحزئيات الحقيقية الحواس فهو ليس كذلك إذ من الحزئيات الحقيقية ما 
لا يدرك إلا بالعقل وإن أراد أن طريق إدراك الحزئيات المادية الحواس فلا فائدة 
لتلك المقدمة فى هذا المقام إذ المقصود توجيه إيراد قيد الكلية فى التعريف فيجب 
أن يقال: ليس الحد لشىء من أفراد الجزئى الحقيقى بل طريق إدراك كل منها ما 
هو من الحواس ولا خفاء فى أنه لا معنى لقولنا بل طريق إدراك بعضها وهو المادى 
0 

قوله: (فكيف ينبئْ عن الشىء بلازمه) يمكن دفع ذلك بأن يقال: الإنباء له 
تعلق بالمنبئ وتعلق بالنبا عنه والباء فى قوله: بلازمه يتعلق بالإنباء باعتبار تعلقه 
بالمتبا عنه وعلى هذا يكون معنى قوله: ما ينبئ عن الشىء بلازمه أن التعريف 
الرسمى يحصل منه معلومية الشىء بالوجه الذى هو لازمه فإن معلومية الشىء 
على وجهين معلومية بالكنه ومعلومية بالوجه الذى هو غير الكنه؛ والأول حاصل 
من جميع الذاتيات والثانى قد يحصل من اللوازم ويصدق على اللازم المفرد الذى 
وقع حد أنه ينبئّ عن الشىء بلازمه أى يحصل منه معلومية الشىء بالوجه كما 
يحصل من الحد الحقيقى معلومية الشىء بالكنه؛ مثلاً إذا قلنا فى تعريف الإنسان 
باللازم المفرد الإنسان ضاحك فقد حصل لنا من ذلك معلومية الإنسان بالوجه 


الذى هو الضاحك وصدق على مفهوم الضاحك أنه يحصل منه معلومية الإنسان 
بالضاحك أى يحصل الضاحك آلة لملاحظته فالضاحك يحصل منه معلومية 
الإنسان بالوجه اللازم الذى هو الضاحك أى لا يحصل منه معلومية الإنسان بالكنه 
ولا فساد فى هذا المعنى ولا حاجة فى دفع الاعتراض إلى اختيار قاعدة القدماء ولا 
إلى التأويل المذكور فى حاشية الحاشية. 

قوله: (لا بد فى الحد مطلقًا من المساواة) لا خفاء فى أنه يجب الاكتفاء بالتغاير 
الاعتبارى فى المساواة ليصح تحقق هذا الاشتراط فى جميع أقسام الحد فصح 
المساواة فى الحد اللفظى كما صح فى الحد التام. 
لسلسل ل لللملب الجيزاوى 

الشارح: (ما يميز الشىء عن غيره) ما واقعة على المحمول أى الذى يحمل على 
الشىء المميز المذكور فى قوله: يميز الشىء فاندفع بذلك أن التعريف يشمل العقل 
والعلم والتشخص ولا يرد أنه لا يشمل التعريف اللفظى لأن المحمول فيه ليس 
جزئيًا بل هو المعنى والمفهوم المعبر عنه باللفظ الأظهر وهو فى ذاته كلى. 

الشارح: (ما أنباً عن ذاتياته الكلية) أى معرف أنباً عنها وجعل مرآة لمشاهدة كل 
الاعتبار فالاختلاف بالإجمال والتفصيل . 
التعميم ولكن المحشى لم يعتبر ذلك فلم يجعله شاملاً للحد الناقص . 

التفتازانى: (خارج عما ذكر) أى فى قوله فالحقيقى ما أنبأ عن ذاتياته الكلية 
يكون قوله وإلا فهو رسم معناه وإلا يكن بالذاتيات دون العرضيات بل كان 
بالعرضيات فهو رسم وهو خلاف الظاهر. 

التفتازانى: (إلا أن يجعل رسميًا) أى وعليه يكون قوله وإلا فهو رسم معناه 
بعض الذاتيات أو ببعض الذاتيات وأما كونه بالذاتيات جميعًا والعرضيات فال معتبر 
فى الحقيقة جميع الذاتيات لآنه المحصل للحقيقة فهو فى حكم ما اشتمل على 
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التفتازانى: (ويراد باللازم) أى فى تعريف الرسمى بقوله ما أنبأ عن الشىء 
بلازمه وقوله أعم من الداخل أى الذى هو بعض الذاتيات وهو لازم للشىء لزوم 
الجزء للكل وقوله: ولا يرد جميع الذاتيات... إلخ. أى لا يرد أن يقال: جميع 
الذاتيات لازم؛ لأن المراد باللازم ما هو أعم من الداخل والخارج لأن الجميع ليس 
لازمًا للشىء لأنه لا بد فى اللزوم من المغايرة الحقيقية ولا مغايرة بين الشىء 
وذاتياته حقيقية بل اعتبارية . 

التفتازانى: (جعل الحد الحقيقى ما ينبئ عن جميع الذاتيات) أى ولم يقل ما 
أنبا عن الشىء بذاتياته كما قال فى الرسمى ما أنبآ عن الشىء بلازمه وفى اللفظى 
ما أنبأ عنه بلفظ أظهر. 

التفتازانى: (وكأنه جعل المنبئ نفس المجموع من حيث هو مجموع) أى والمنباً 
عنه هو الذاتيات معتبرا فيه كل واحد مركب مع غيره من تلك الذاتيات وقوله: أو 
اللفط نفسه وعليه فاختلاف المنبىء والمنبأ عنه ظاهر وقوله: وبهذا التأويل وهو أن 
المنبئ المجموع أو اللفظ وقوله: يصح أن الرسمى منبئ عن الشىء بلازمه أى ولا 
يلزم اتحاد المنبى والمنب به لأن المنبئ إذا كان المجموع أعنى مجموع اللوازم والمنباً به 
اللازم أى كل واحد واحد من اللوازم لا باعتبار مجموعها فالاختلاف ظاهر وكذا 
إذا كان المنبئ هو اللفظ لكن يرد أن اللازم قد يكون خاصة مركبة كالطائر الولود 
تعريفًا للخفاش فليس هنا لوازم متعددة يعتبر أن كل واحد واحد منها منبأ به عنها 
مجموعة ففى هذا اتحد المنبئ والمنبأ به وأما المنبأ عنه فهو ماهية الشىء فإنها معلومة 
بالوجه وهى غير الوجه ولك أن تقول كما قال بعضهم: إن التعريف باللازم له 
جهتان جهة كونه تعريقًا وبها كان منبأ وجهة كونه باللازم وبها كان منبأ به. 

التفتازانى: (بأنه) أى الحد اللفظى وقوله المعنى من حيث هو مدلول اللفظ 
الأظهر أى والمحدود هو المعنى لا بهذا الاعتبار. 

التفتازانى: (التى هى ذاتيات للماهية الشخصية) أى وذلك لأن الذاتى ليس 
بلازم أن يكون محمول بل قد يكون محمولا كما فى ذاتيات الماهية النوعية وقد لا 
يكون كما فى ذاتيات الماهية الشخصية فإن التشخص لا يصح حمله عليها. 

التفتازانى: (لأن تقييد الكلى بالكلى لا يفيد الشخصية) أى والكلى المفيد هو 
الماهية النوعية فإذا كان القيد المنضم لها كليًا لم تصر به شخصية مع أن القيد لذلك 


فتعين أن تكون المشخصات المذكورة شخصية. 

التفتازانى: (وقد اشتهر بينهم... إلخ) ذكره تأييدًا لإخراج المشخصات عن 
الذاتيات بقيد الكلية ويحتمل أنه يقول: إن هذا الذى تقدم على التحقيق لا يصح 
لأنه يصح تحديد الشخص فيجب حذف قيد الكلية وقولهم: إن المشخصات تتغير 
مع بقاء الشخص منوع فلا يلزم انتفاء الحد مع بقاء المحدود. 

التفتازانى: (فيصدق على كل من الأجزاء) أى لآن كل واحد يصدق عليه أنه 
مركب مع غيره منها وقوله: وقد يقال بمعنى المركب من الشىء أى الأشياء التى 
ضم بعضها إلى بعض أى اعتبر المجموع الحاصل من تلك الذاتيات كما قال فلا 
يصدق الأعلى المجموع أى فيكون قوله: ما أنبأ عن ذاتياته اتحد فيه المنبئ” والنباً 
عنه لأن المنبئْ هو المجموع المذكور وقوله والآول هو المراد أى فاللفظ يحتمل المراد 
وغيره ويكفى فى صحته الحمل على المراد. 

التفتازانى: (على أن الحكم المتعلق... إلخ) ترق فى رفع الاحتمال الثانى وقوله: 
وكذا اتصافه بالمركب أى أنه وصف للآحاد فكل واحد من الذاتيات مركب» 
وقوله: على ما لا يخفى فى الاتصاف بالكلية أى جريًا على ذلك الوصف لأنه 
وصف لكل واحد من الذاتيات. 

التفتازانى: (وبهذا تنحقق التفرقة... إلخ) أى بما ذكرنا من أن المركب وصف 
لكل واحد كما أن الكلية كذلك وأنه ليس المراد المجموع تتحقق التفرقة لأن المنبئّ 
هو المجموع والمنبأً عنه هو كل واحد مركب منها وقوله: واحترز به أى بالمركبة. 

التفتازانى: (سواء كان بلفظ مرادف... إلخ) أى أنه يشمل التعريف الحدى 
والرضس ؟وليين قاضر علي ما آننا عنم الشى نه بلقل ادف« أظييه: لأ الترادفك 
إنما يكون إذا كان اللفظان مفردين ففى عبارة المصنف قصور فالتفتازانى يرى أن 
التعريف اللفظى هو ما قصد به بيان ما تعقله الواضع مطلقاء وقوله حتى إن ما 
يقال فى أول الهندسة أى قبل أن يدخل فى مقاصدها التى منها يعلم وجوده. 
وقوله: تعريف اسمى أى مع كونه مركبّاء وقوله: حدا حقيقيًا أى لأنه يعلم منه 
الحقيقة الموجودةء وقوله: موافق للعرف الأولى للعرفى أى المعنى المتعارف عند 
اللغة والنسبة نسبة الخاص للعام. 

التفتازانى: (بخلاف ما عليه ظاهر المصنف) أى من جعله عكسًا لكل ما وجد 
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الحد وجد المحدود مع أنه عكس لنقيض هذا العكس وقوله: فإنه ليس عكسا. . . 
إلخ. أجيب عنه بأنه لما كان لازمًا للعكس أطلق العكس عليه وأجيب أيضًا بأن 
العكس ليس مقصورً على ما ذكره من العرفى والمنطقى بل يقال أيشًا على التلازم 

قدس سره: (قسم كلاً... إلخ) بيان لمناسبة ذكر الحد هنا. 

قوله: (وقدم ما يوصل إلى التصور المطلوب) أى لتقدمه على التصديق طبع 
فقدم وضعا ليناسب الوضع الطبع. 

قوله: (وإنما انحصر فى الأآقسام الثلائة) لا يرد عليه التشخص لأنه لا يحمل 
لا يرد المركب من التشخص والحس والعقل لأن المجموع ليس كليًا يصح أن يحمل 
لكن على هذا لا حاجة إلى قيد الكلية فى تعريف الحد الحقيقى إلا أن يكون 
رهم فوا كانا للمزاة لأ يرد انلقن موق أن العو الطلوت ها كان متعلقة فريا 
فتطلب مفرداته لتعرف متميزة والموصل إليه هو الحد الحقيقى فقط فلا يصح تقسيم 
الحد إلى الأقسام الثلاثة المذكورة لأن المراد بالمتعلق المتعلق بلا واسطة وهو صادق 
على العوارض للشىء فالعوارض التى أخذ الرسم منها هى متعلق التصور أولة 
وبالذات وهو مركب وأما المتعلق بالعرض فهو الماهية ذات العوارض فلا يضر كونها 
بسيطة وصح أن المطلوب تصوره ما متعلقه مركب تطلب مفرداته ثم أورد على 
الانحصار فى الأقسام الثلاثة أن المنحصر هو ما يوصل إلى التصور المطلوب فلا 
يشمل التعريف اللفظى لأنه يوصل إلى التصديق بأن هذا المعنى وضع له هذا 
اللفظ فإن جعل المنحصر ما يميز الشىء عن ما عداه صح الحصر فى الثلاثة 
المذكورة هذا على ما جرى عليه المحشى» أما على ما جرى عليه المحقق الدوانى 
فى حاشية التهذيب من أن للتصورات مراتب أدناها أن يستحضر فى المدركة صورة 
إذا ألقى لفظ موضوع بإزاء معنى للعالم بالوضع ففهم معناه فهذا لا يدخل فى 
سلسلة المطالب لعدم الطلب وإن حصل بعد إلقاء لفظ لم يعرف معناه فهناك يتصور 
الطلب كما إذا قيل: الخلاء محال فيقال: ما الخلاء؟ فيجاب بأنه بعد موهوم فهذا 
التعريف لفظى لإحضار صورة مخزونة وهو بمنزلة التصوير ابتداء إلا أنه من حيث 
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أنه مسبوق بلفظ لم يفهم معناه بخصوصه صح طلبه وأعلاها أن يستحضر صورة 
غير حاصلة فى الخزانة وفيه مراتب متفاوتة وأتمها الكنه وذلك بالحد التام فالتعريف 
اللفظى داخل فى المطالب التصورية. اه. فحصر الموصل إلى التصور فى الأقسام 
الثلاثة التى منها التعريف اللفظى ظاهر. 

قوله: (إذ فائدته معرفة... إلخ) عرفت ما فيه من كلام الدوانى. 

قوله: (وإلا فناقص) يفيد الحقيقة أيض إلا أنها غير كاملة. 

قوله: (يريد به التام) أى فيكون قوله: ما أنبأ عن ذاتياته» معناه: ما أنبأ عن 
جميع ذاتياته . 

قوله: (لأنه سيذكر نقصانه) أى والنقصان إنما يتصور طريانه على ما يتصور 
تماميته وإن لم يبق عند طريانه على تماميته ولا يرد عليه أن التفصيل حينئذ لا يطابق 
الإجمال لأن الإجمال شامل للناقص أيضًا بخلاف التفصيل لأنه يطابقه بعد ذكر 
نقصانه كذا قبل ولكن الظاهر أن يكون التفصيل المذكور عقب الإجمال مستوقيًا 
للأقسام المذكورة إجمالة وأما ذكر بعض الأقسام فى التفصيل والفصل بغيرها ثم 
ذكر الباقى من الأقسام فخلاف الظاهر. ش 

قوله: (فلا حاجة إلى جعل الحد الناقص داخلاً فى الرسم) أى كما توهم 
الأصفهانى وتبعه غيرهم» وعذرهم أن المصنف ذكر أن الحد الحقيقى ما أنبأ عن 
ذاتياته الكلية يعنى عن جميعها كما هو مقتضى الجمع المضاف إذا تعلق به حكم 
عم جميع الآحاد والرسمى ما أنبأ عن الشىء بلازمه فقالوا: إن الحد الناقص 
داخل فى الرسمى لتكمل الأقسام وقالوا: إن اللازم فى تعريف الرسمى أعم من 
الداخل والخارج ولا يرد عليهم أن جميع الذاتيات لازم فيدخل فى تعريف الرسمى 
وأن الجميع المذكور ليس لازم لأن اللازم لا بد أن يغاير الملزوم بالذات وهنا لا 
مغايرة كذلك كما تقدم. 

قوله: (ولاشتماله على كل واحد منهما ينبئْ عنه) أى أن المنبئ هو المجموع. 
والمنبأ عنه هو كل واحد من الذاتيات فلم يتحد المنبئ والمنبأ عنه. 

قوله: (أى معرف) يعنى أن ما واقعة على المعرف بالكسر فلا يرد أن التعريف 
صادق على نفس المعرف إذ هو ينبئ عن جميع الذاتيات أيضا لأنه هو نفس 
التعريف والاختلاف بينهما اعتبارى . 
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قوله رو لاقيو جد باقن الدذا تيف ور رشك دور خسار تدم دالا ناماء 
عن محض ذاتياته سواء كانت جميعها أو بعضًا منهاء وقوله: وإلا فهو رسم. 
معناه: وإن لم ينبئ عنها أصلاً بل أنبأ عن العرضيات فهو رسم فيكون التعريف 
شاملاً للحد الناقص والتام وهو خلاف ما تقدم للمحشى فإذا حملت قول المحشى 
هنا ما أنبأ عن ذاتياته أى عن جميعها وقوله وإلا فهو حد ناقص على أن المراد وإلا 
يكن بالجميع مع كون الإنباء بالذاتيات فهو حد ناقص كان مرافقا لما جرى عليه 
أول. 

قوله: (التى هى ذاتيات للأشخاص) دفع لما يقال: إن الذاتى هو المحمول 
والتشخص لا يحمل فكيف يكون ذاتيّا وحاصل الدفع أن الذاتى الذى يحمل هو 
الذاتى الكلى الذى هو ذاتى للماهية النوعية بخلاف الذاتى للأشخاص. 

قوله: (بل طريق إدراكها الحواس... إلخ) فيه أن من الجزئيات الجزئيات المجردة 
وهى لا تدرك بالحواس. 

قوله: (على ما هو المشهور) مقابلة أنها ترسم فى العقل. 

قوله: (ولم يرد بالمركب تركب الذاتيات فى أنفسها) أى كما لم يرد اعتبار كونها 
فركة ومجموعة كنا ذكزه البعد» 

قوله: (أو مركبة على وجه آخر) لا يقال: إن الشارح لم يتعرض للتركيب على 
وجه آخر لأنه قد تعرض له حكما بقوله: لفقد صورته. 

قوله: (وما يتبعه) أى من الصورة الحاصلة من تقديم الجنس على الفصل أو 
العكس وإن كانت تلك الصورة ليست جزءًا كما تقدم له. 

قوله: (يلازمه) هو كل واحد من المفردات والأجزاء وكون المجموع لازمًا ولا 
أنبأ له عن الشىء بذاته لا ضرر فيه. 

قوله: (من حيث إنه مسماه) فيه أن الفرض كما تقدم عن الدوانى ليس إلا 
استحضار معنى العقار من حيث ذاته لاستحضاره من هذه الحيثية إذ لا غرض له 
يتعلق بذلك . 

قوله: (لا يفيد صورة مجددة) قد علمت أنه يفيدها استحضاراً كما تقدم. 

قوله: (فيوصف بالترادف تبعًا) أى فلا إشكال على المصنف حيث جعل 
التعريف اللفظى هو التعريف بالمرادف مع أنه قد يكون مركب . 


3204 شرح مختصر المنتهى 


قوله: (وأما التعريف الاسمى... إلخ) رد على السعد حيث فهم أن اللفظى هو 
الاسمى مع أنه ليس كذلك. 

قوله: (بأن أحدهما) أى اللفظى والاسمى. 

قوله: (واصطلاحا أيضا) يرد به على السعد حيث جعله عكسا عرفيًا فقط 
والحق معه والاعتذار الذى ذكره بقوله: وحيث كان... إلخ. غير نافع لأن 
المنطقيين لا يعتبرون خصوص الادة فالمدار فى العكس على كونه لازم بحسب 
الصورة. 

قوله: (فأقامه مقامه) أى فلا اعتراض على المصنف خلاقًا للسعد وقد قدمنا أن 
إطلاق العكس على التلازم فى الانتفاء اصطلاحى أيضا. 
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قال: (والذاتى ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه كاللونية للسواد والجسمية 
للإنسان ومن ثمة لم يكن لشىء حدان ذاتيان وقد يعرف بأنه غير معلل وبالترتيب 
العقلى) . 

أقول: الذاتى ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه فلو قدر عدمه فى العقل 
لارتفع الذات كاللونية للسواد والجسمية للإنسان إذ لو خرجتا عن الذهن لبطل 
فهمهما فرفعهما رفع لحقيقتهما بخلاف المتضايفين» ومن أجل أنه لا يعقل الذات 
قبل فهم الذاتى كان الحد الحقيقى بتعقل جميع الذاتيات وذلك لا يتصور فيه 
التعدد فلم يكن للشىء حدان ذاتيان إلا من جهة العبارة بأن يذكر بعض الذاتيات 
بالمطابقة تارة وبالتضمن أخرى وأما غيره فيتعدد لحواز تعدد اللوازم والأسماء 
المشتهؤرة وقد يعرف الذاتق أنه غير شعلا أن لا ينبت للذات بعلة فالستواد: للسواذ 
ليس بعلة أصلاً وكذا للونية لتقدمها عليه بخلاف الزوجية للأربعة فإن الزوجية 
معللة بالأربعة وقد يعرف بالترتيب العقلى. أى هو الذى يتقدم على الذات فى 
العقل ا وهنذا تصن بجر الدقيقة :وهنا راجعاة إلى الاول, 

التمتازاتى 

قوله: (ما لا يتصور فهم الذات) على لفظ المبنى للفاعل من تصور الشىء صار 
ذا صورة أى لا يمكن أو المبنى للمفعول بمعنى لا يعقل» ولا يقبل العقل أن تفهم 
الذات قبل فهمه وظاهر هذا التفسير شامل لا يكون فهمه فهم الذات كالمتضايف 
وتأوله الشارح بما يكون رفعه رفع الذات أو سبيًا لرفعهاء فإن هذه خاصة مساوية 
للذاتى لا تتناول شيئًا من اللوازم والمتضايفات وأما لوازم الماهية فلا ترد لأن فهمها 
لا يكون إلا بعد فهم الذات. 

قوله: (فلو قدر) الأظهر فلو ارتفع لأن ارتفاع الذات لازم لارتفاع الذاتى لا 
لتقدير ارتفاعه . 

قوله: (إلا من جهة العبارة) كما يعبر عن الجنس القريب للإنسان تارة وبالحيوان 
وتارة بالجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادة. 

قوله: (غير معلل) الذاتى لا يعلل أى ثبوته للذات لا يكون بعلة؛ لأنه إما نفس 
الذات أو جزؤه المتقدم بخلاف العرضى فإنه إن كان عرض ذاتيًا أوليًا يعلل بالذات 
لا محالة كزوجية الأربعة وإلا فبالوسائط كالضحك للإنسان لتعجبهء وما يقال إن 
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كان لازمًا بيئًا يعلل بالذات وإلا فبالوسائط إنما يصح لو أريد العلة فى التصديق ولو 
أصلاً نعم يشكل ما ذكر بما أطبق عليه المنطقيون من أن حمل الأجناس العالية على 
الآنواع إما هو بواسطة المتوسطات وحمل المتوسطات بواسطة السوافل» حنى 
صرح ابن سينا بأن الجسمية للإنسان معلل بحيوانيته. 

قوله: (فى التعقل) لآنهما فى الوجود واحد لا اثنينية أصلاً فلا تقدمء» وهذا 
التفسير مختص بجزء الماهية والأولان يعمان نفس الماهية أيضًا وحقيقة التعريفين 
الآخرين ترجع إلى الأول؛ لأن عدم تعليل الذاتى مبنى على أنه لا يمكن فهم 
الذات قبل فهمه بل بالعكس والتقدم فى التعقل مستلزم لذلك وإن لم يكن ميا 

الجرجاتى 

قوله: (الذاتى) لما أخذ الذاتى فى تعريف الحد الحقيقى فسره أولا بالمعنى الأعم 
الشامل للذات والجزء تفسيرين» وثانيًا ما يخصه تفسيرً واحدًا وقال: الذاتى ما لا 
يتصور فهم الذات قبل فهمهء ومأخذه ما قيل من أن الجزء لا يمكن توهم ارتفاعه 
الثلاثة إذ يمتنع توهم ارتفاع الواحد ذهنًا أو خارجا مع بقاء ماهيتها هناك» ولا 
يمتنع تصور ارتفاع الفردية مع بقائها وإن امتنع تحقق الثلاثة فيهما منفكة عنهاء 
فمعناه أن الذاتى محمول لا يمكن أن يتصور كون الذات مفهومًا حاصلاً فى العقل 
بالكنه ولا يكون هو بعد مفهومًا حاصلاً فى العقل بالكنه فيدخل فيه الذات إذ 
يستحيل تصور ثبوتها عقلاً بل خارجا أيضًا قبل ثبوتها فيه والجزء المحمول إذ يمتنع 
ارتفاعه عنهء والسبب فى ذلك أن رفع الذاتى هو رفع الذات بعينه فامتنع توهم 
الانفكاك فلو قدر عدمه أى فرض وتصور أنه معدوم فى العقل لكان بعينه فرضً 
وقصورا لعدم الذات فيه بخلاف اللازم كالمتضايف فإن ارتفاعه مغاير لارتفاع 
ملزومهء وإن كان مستلزمًا له ذهنًا وخارجا فأمكن تصور الانفكاك لا يقال الحكم 
بأن تصور ثبوت الثلاثة لا يجامع ارتفاع الواحد يقتضى تصور ثبوتها مع ارتفاعه 
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معًا فلا يكون مستحيلةً؛ لآنا نقول: يلزم من ذلك اجتماع تصور تصور ثبوتها إلا 
تصور ثبوتها مع تصور ارتفاعه لا مع ارتفاعه والممتنع هو الثانى فإن صورة ثبوت 
ماهية الثلاثة مع ارتفاع الواحد عنها يمتنع حصولها فى العقل» وملخصه أن تصور 
ثبوتها مستحيل مع فرض ارتفاعه لا مع تصور ذلك الفرض فالظرف معمول للثبوت 
لا للتصور وفى عبارة المتن معمول للفهم الذى هو الثبوت الذهنى فإن قلت: قد 
حكمنا على هذه الصورة باستحالتها فى الذهن فلا بد أن تكون حاصلة فيه» أجيب 
بأن الحاصل هو صورة هذه الصورة لأنفسها. 

قوله: (كاللونية) أورد مثالين للجزء؛ أحدهما من الأعراض» الثانى من الجواهر 
دون الذات لظهور حالهاء ومن الناس من قال: معناه أنه لا يمكن فهم الذات قبل 
فهمه فيشمل بظاهره» ما يكون فهمه مع فهم الذات كالمتضايف وتأوله الشارح بما 
يكون رفعه رفع الذات أو سببًا لرفعها فإنه خاصة للذاتى لا يتناوله غيره ثم قال: 
والأظهر أن يقال: فلو ارتفع مكان فلو قدر لأن ارتفاع الذات لازم لارتفاع الذاتى 
لا لتقدير ارتفاعه» وأجيب عن الأول بأن الذاتى محمول على الذات وأحد 
المتضايفين لا يحمل على الآخرء وعن الثانى بأنه لما كان معنى اللزومية أن صدق 
التالى لازم لتقدير صدق المقدم أقحم لفظ قدر تصريحا بالمقصود ودفعا لما توهم 
بعضهم من أن صدقه لازم لصدق المقدم فى نفس الأمر فيكون قاطعاء وزاد 
المجيب أن مرجع التعريف أنه لو فهم الذات الفهم الذاتى على معنى أن فهم 
الذاتى لا يغاير فهم الذات مغايرة بالذات بل بالاعتبار وسيجىء تحقيقه فى بحث 
دلالة المطابقة والتضمن ويلزمه بعكس النقيض لو لم يفهم الذاتى على معنى أن 
ارتفاعه عين ارتفاعها وغفل عما صرح به فيما بعد من أن تعقل الذاتى مقدم على 
تعقل الذات» فإن الجزء من حيث هو جزء مقدم على كله إن خارجا فخارجا وإن 
ذهنًا فذهئًا وجعله راجعًا إلى الاعتبار لا اعتبار به وأيضًا لو صحء فتعقل الجنس 
هو بعينه تعقل النوع ولا يرضى به عاقل. 

قوله: (ومن أجل أنه لا يعقل الذات قبل فهم الذاتى) لأنه إذا لم يمكن تصور 
تعقل الذات قبل فهم الذاتى فبالآولى أن لا يمكن تعقلها قبل فهمه. 

قوله: (كان الحد الحقيقى) أى التام (بتعقل جميع الذاتيات) لأنه موصل إلى 
كنه الذات ولا يحصل إلا بجميعهاء ولا يتصور فى الجميع تعدد وإلا لم يكن شىء 
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منها جميعًا؛ فلا تعدد فى الحقيقى التام من حيث المعنى». وأما من حيث اللفظ 
فقد يورد حد الجنس بدله فيدل على أجزاته بالمطابقة كما يوضع فى حد الإنسان 
جوهر جسمانى نام حساس متحرك بالإرادة موضع الحيوان الدال عليها بالتضمن. 

قوله: (أى لا يثبت للذات بعلة) ثبوت الذاتى للذات لا يكون معللاً بعلة» أما 
فى الذاتى الذى هو الذات؛ فلآن السواد سواد فى حلد ذاته وليس ثبوته لنفسه 
معللاً به» وإلا لتقدم عليه بالذات ولا بجعل جاعل وإلا لم يكن السواد سوادا إذا 
قطع النظر عنهء وكلاهما محال فلا يكون معللاً بعلة أصلاً وكذا حال الذاتى بمعنى 
الجزءء فإن ثبوت اللونية للسواد لا يعلل بالسواد (لتقدمها عليه) بل لعدم تقدمه 
على ثبوتها له ولا بعلة خارجة عنه» وإلا لانتفى بإنتفائها فلا يكون لوا فى حد 
ذاته بخلاف لوازم الماهية كالزوجية للأربعة فإنها معللة بماهية الآربعة فإنها وجدت 
وتمت حقيقتها أولاً وبالذات ثم اتصفت بهذه الصفة لاقتضائها إياها فإن قلت: قد 
أطبقوا على أن حمل الجنس العالى على النوع السافل لأجل المتوسط حتى صرحوا 
بأن جسمية الإنسان معللة بحيوانيته فلو جعلوا الحيوان وسطًا فى إثبات الجسم 
للإنسان كان برهان لم قلت: المدعى أن ثبوت الجزء للذات لا يمكن تعليله بالذات 
ولا بأمر خارج عنهء والحجة ناهضة على ذلك لا مطلقًا فلا ينافى ما ذكرتمره 
ومنهم من تعمق فقال: قوله أى لا يثبت» إما من الثبوت إذ من خواص الذاتى أن 
لا يكون ثبوته للذات بعلة أى مغايرة لعلة الذات لأن جعلهما واحد بل لا يكون 
ثبوته فى ذاته أيضًا بالعلة المغايرة» وأما العرضى فثبوته للذات» وفى ذاته بعلة 
مغايرة فإن القريب معلول للذات بل أثر من آثاره وعلة للبعيد» وإما من الإثبات إذ 
من خواصه أيضًا أن لا يكون التصديق يثبوته للذات معللاً بالذات فإن العلة 
متقدمة على معلولها ولا تقدم للذات على ذلك ولا بغيرها وهو ظاهرء وأما 
العرضى فإن كان بينًا يعلل إثباته للذات بها لتقدم تصورها على تصوره واقتضائها 
ثبوته» وما وقع فى كلامهم أنه لا يعلل فمعناه بغير الذات ومن ثمة عرفره بأنه 
الذى تصور الملزوم أو تصورهما يكفى فى الجزم باللزوم بينهما وإن كان غير بين 
يعلل إثباته للذات بالواسطة هذا إن فهم الذات بكنههاء وإلا جاز أن يعلل إثيات 
الذاتى لها بحد أحدهما أو بذاتى آخر أخص منه فإن العالى يحمل على الشىء 
بواسطة حمل السافل عليه لكن التعليل بهما إنما هو لبيان التصور بالذات 
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والتصديق بالعرض قال فى الشفاء: إثبات الحد للشىء هو إثبات المحدود له 
وبالعكس وإنما يؤتى بهذا لقوم بله لم يفهموا معنى الموضوع أو المحمول إذا ذكر 
وحده وإذا ذكر مع غيره تصوروه وفيه بحثء أما أولاً فلآن الذات متقدمة على 
التصديق بثبوت الذاتى لها كتقدمها على التصديق باللزوم» وأما تآخر تصورها عن 
الذاتى وتقدمه على اللازم فلا يقدح فى ذلك فلم كان علة له فى .أحدهما دون 
الآخر على أنهم صرحوا بأن تصورات أطراف البديهيات كافية فى الحكم بينهاء 
وأما ثانيًا فلأن ما نقله عن الشفاء إنما هو فى توسيط حد أحد الشيئين فى التصديق 
بالنسبة بينهما لا فى توسيط أخص الذاتين فى إثبات أعمهما للذات فإنه قال فى 
الفصل الرابع من المقالة الرابعة من برهان الشفاء ما معناه سواء عندى طلب الشىء 
للشىء وطلبه لحده التام» وكذلك طلب الشىء للشىء وطلب حله التام له. ومن 
استدل بالحد التام فهو مصادرة على المطلرب الآول نعم ربما يذكر اللأصغر وحده 
لمن لا فطانة له فلا يحضر معناه فلا يقبل حمل الأكبر عليه فإذا عقب بحذه فهم 
وقبل فذكر الأوسط إنما هو للتصور بالذات وللتصديق بالعرض وقال فى المقالة 
الأولى من برهانه أيضا: الفصل العاشر فى بيان كيفية كون الأخص علة لإنتاج 
الأعم على ما دون الأخمصء ثم قال: إنه مما يشكل إشكالة عظيمًا أن الحيوان 
كيف يكون سببًا لكون الإنسان جسم على ما ادعيناه فإنه ما لم يكن الإنسان جسم 
لم يكن حيوانًا فإن الجسمية سبب لوجود الحيوان ثم حقق ذلك بما لا يحتمله 
المقام . 

قوله: (أى هو الذى يتقدم على الذات فى التعقل) قد اشتهر فى كلام القوم أن 
الجزء متقدم على الكل فى الوجودين وكذا فى العدمين لكن التقدم فى الوجود 
شامل لكل واحد من الأجزاء والتقدم فى العدم إنما هو لواحد مئها لا بعينه» 
ومعناه أن الجزء حيث كان جزءًا يتقدم على الكل» ولما كان الذاتى جزءًا عقليًا لا 
يتميز عن الذات فى الوجود إلا هناك كان تقدمه فى التعقل فقطء (وهذا) 
التعريف (يختص بجزء الحقيقة) إذ لا تقدم للذات فى التعقل على نفسها بخلاف 
الأولين فإنهما يعمان الذات أيضًا كما أوضحناهء» (وهذان) التفسيران أعنى 
الأخيرين (راجعان إلى الآول) ولازمان له فإنه إذا لم يمكن تصور ثبوت الذات 
فى الذهن قبل ثبوت الذاتى وكان ارتفاعه عين ارتفاعهاء وجب أن لا يعلل ثبوته 
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لها لا بالذات وإلا لكانت متقدمة على ثبوت الذاتى فأمكن تصور ثبوت الذات مع 
ارتفاعه عنها ولا يكون ارتفاعه ارتفاعها ولا بغيرهاء وإلا لكانت الذات فى نفسها 
بحيث لا يثبت لها الذاتى ويعود المحذورء وكذلك إذا كان ارتفاعه عن الذهن عين 
ارتفاعها فلا بد أن يكون نفسها أو متقدمًا عليها؛ لأن ما مع الشىء أو متأخر عنه 
لا يكون ارتفاعه ارتفاع الشىء بعينه قطعًا لكن الجزء ليس نفس الكل فلا بد أن 
يكون متقدمًا عليه فظهر بما ذكرنا رجوعهما إليه ونبه المصنف عليه باستعمال قد 


الهروى 

قوله: (ويدخل فيه الذات) هنا بحث وهو أنه إذا جعلت لفظة ما عبارة عن 
المحمول فإن اعتبر الحمل بالنسبة إلى الذات المذكور فى قوله: ما لا يتصور فهم 
الذات وهو الظاهر ويدل عليه قوله فيما بعدء وأجيب بأن الذاتى محمول على 
الذات وأحد المتضايفين لا يحمل على الآخر فلا يصدق هذا التعريف على الذات 
لأآن الشىء لا يحمل على نفسه فإن قلت: يجوز الحمل بالتغاير الاعتبارى قلت: 
فحينكذ يتصور فهم الذات قبل فهمه بأن يقال ما يصدق عليه المحمول ليس محض 
الذات بل المحمول هو الذات منضما إلى أمر يحصل التغاير باعتباره فيصح الحمل 
من ذلك والذات المعتبر مع شىء آخر يصدق عليه أنه يمكن أن يتصور كون الذات 
مفهومًا حاصلاً فى العقل بالكنه ولا يكون هذا الذات المعتبر مع شىء آخر بعد 
مفهومًا حاصلاً فيه فلا يصدق التعريف على الذات على هذا التقدير أيضًا فإن 
الإنسان من حيث هو كاتب يصح حمله على الإنسان من غير تلك الحيثية ولا 
يصح حمله من حيث هو عليه وما يصدق عليه المحمول هو الأول لا الثانى ولا 
شك أنه يمكن فهم الإنسان بدون فهم الإنسان الكاتب وإن لم يمكن فهمه من 
حيث هو بدون فهمه من حيث هوء وإن اعتبر الحمل بالنسبة إلى شىء أعم ما ذكر 
فلا فائدة فى تقييد التعريف بالحمل اللهم إلا أن يقال: المراد هو الأول. ومعنى 
التعريف أن الذاتى محمول لا يتصور فهم الذات قبل فهمه بالنظر إلى ذات ذلك 
المعفول لآ مم عفيك كوية :محمولا . 

واعلم أن حاصل قوله: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه أنه لا يمكن فرض 
حصول الذات مع فرض ارتفاعه» وحاصل قوله: لا يقال اعتراض بأن الحكم بأن 
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تصور ثبوت الثلاثة فى العقل لا يجامع ارتفاع الواحد فيه يقتضى ثبوت الثلاثة 
وتصور ارتفاع الواحد فيحصل فى ذهن الحاكم ثبرت الثلاثة وارتفاع الواحد فلا 
يكون هذا التصور مستحيلاً» وحاصل الجواب: أن التصور ههنا بمعنى الفرض 
ويلزم مما ذكرته تصور فرض ثبوت الثلاثة مع تصور ارتفاع الواحد لا تصور ثبوتها 
أى فرضه وأيضًا مع تصور ارتفاعه لا مع ارتفاعه وحاصل قوله: وتلخيصهاء أن 
الفرض ههنا يتعلق بثبوت الثلاثة وارتفاع الواحد أيضًا وليس المراد فرض ثبوت 
الثلاثة نفس الارتفاع فإن فرض ثبوت الثلاثة فى العقل لا ينافى ارتفاع الواحد فى 
لفن ال 

قوله: (رفع الذاتى هو رفع الذات) قيل: عليه أن الرفوع والأعدام المضافة 
تتمايز بتمايز ما أضيفت إليه والكل يتمايز عن الجزء قطعًا فيلزم تمايز الرفع المضاف 
إلى الكل عن الرفع المضاف إلى الجزء وأيضًا يقال: عدم الجزء علة لعدم الكل 
فيلزم انتفاء الاتحاد بين العدمين . 

قوله: (أقحم لفظ قدر) فإن لفظ قدر وفرض واعتبر وقع كثيرا فى الشرطيات» 
والغرض منه التصريح بما فهم من أداة الشرط الباعث على ذلك وهو دفع توهم 
من توهم أن صدق التالى لازم لصدق المقدم أى صدق المقدم واقع فى نفس الأمر 
غير مقيد بالتقدير والفرض وصدق التالى لازم له فالحاكم فى قوله: إن كان زيد 
إنسانًا كان ناطقًا قد حكم بأن كونه ناطقًا لازم لكونه إنسانًا فى نفس الأمر أى: 
يمتنع انفكاكه عما هو صادق فى نفس الأمر ولم يكن معه الفرض والتقدير فيلزم 
صدق التالى قطعًا ولا يخفى أن قوله: لازم لتقدير صدق المقدم يكون من قبيل 
التصريح بالمقصود فإن صدق التالى لازم لصدق المقدم لا لتقدير صدق المقدم 
فالمعنى : أن اللزوم يعتبر فيه معنى يعبر عنه بلفظ التقدير وبلفظ إن كان من غير أن 
كوة ذلك الى ملروما آل لارما 

قوله: (أى لا يثبت) أى: لا يثبت الذاتى (للذات بعلة) فإن قلت: هذا التفسير 
يوجب الخفاء فى البيان وعلى تقدير ترك هذا التفسير يكون لزوم تقدم الشىء على 
نفسه فى غاية الظهور؛ لأن الذاتى الذى هو الذات لو علل نفسه لزم تقدمه على 
نفسه وكذا الجزء لو علل بالذات لزم تقدم الذات على نفسه فما الفائدة فيه؟ قلت: 
الفائدة فى ذلك ظهور الفرق بين الذاتى واللازم فإنه إذا قطع النظر عن الثبوت 


كف شرح مختصر ال منتهى 
والإثبات صار اللازم مثل الذاتى فى عدم كونه معلولا فإن الزوجية مثلاً لا تكون 
معللة باعتبار نفسها بل كونها معلولة ليس إلا باعتبار الثبوت والاتصاف فاعتبر 
الشارح الثبوت فى الذاتى أيضا وبين عدم كونه معللاً حتى ظهر الفرق. 

اعلم أنه لا يكون فى الذات نفسه ثبوت وانتساب إلا بالتغاير الاعتبارى فإذا 
اعتبرنا جهة التغاير لا يكون الثبوت بين الذات مع جهة التغاير فى طرف» وبين 
الذات مع جهة التغاير فى طرف آخر أى: لا يكون المثبت مجموع الذات والجهة 
والمثبت له أيضًا كذلك فإنا إذا لاحظنا زيدا من حيث إنه كاتب ولاحظناه بوجه آخر 
صح منا ملاحظة ثبوت زيد لنفسه ولا نعنى أن زيدا مع صفة الضحك مجموعهما 
ثابت لمجموع زيد مع وجه آخر إذ ليس هنا ثبوت شىء لنفسه بل تكون ملاحظة 
جهة التغاير لتصحيح اعتبار الثبوت بين الشىء ونفسهء وكلما كان ثبوت شىء لآخر 
معطلا يتعب أن يكون الك ء «القارت متاشير| عن الغلة كما فى وجوه المعلول من 
العلة فإن تأثير العلة ليس إلا فى ثبوت الوجود للمعلول واتصاف المعلول به لا فى 
نفس الوجود مع أنهم يقولون: الوجود متأخحر عن العلة فإذا كان الذات علة 
لثبوت نفسه له فنفسه الثابت متأخر عنه فلزم تقدم الشىء على نفسه وكذا الحال فى 
الذاتى الذى هو الجزء لقائل أن يقول ثبوت شىء لآخر لا يلزم أن يكون بمعنى 
اتضاف الآخسر بذلك الشىء كما فى ثبوك الوجنود للماهية :فإن ثبوت الحزية للكل 
ليس بمعنى اتصاف الكل بالجزء وأيضا لا يلزم أن يكون المتقدم على ذلك الثبوت 
متقدمًا غلى +القاية فإن ثرت الود الإاتبيان “متا سن علعه "الت هن لديو ان 
والجسم لا يتأخر عن الحيوان بل يتقدم عليه» فالصواب أن يقال: ثبوت للذات لو 
صدر عن الذات لزم أن يكون ثبوت الذات للذات متقدمًا على ثبوت للذات؛ لأن 
تأثير الذات فى الثبوت متأخر عن ثبوت الذات لنفسه إذ العقل يحكم بآن الذات 
بين بنفسه فوقع منه التأثير وهذا أقرب مما قاله فى حاشية الحاشية لبيان عدم كون 
السواد علة لثبوت اللونية له فإنه قال هناك: لو كان السواد علة لثبوت اللونية له 
لكان متقدمًا على ثبوتها له فيكون ثبوته فى نفسه متقدمًا على اللونية له وهو محال 
فإن قلت: يمكن تسليم أن ثبوت السواد فى نفسه متقدم على ثبوت اللونية له 
ومتأخر عن السواد المتأخر عن نفس اللونية لا عن ثبوتها له ولا استحالة فى تقدم 
نفس اللونية على ثبوت. السواد وتاخر ثبوت اللونية له عن ثبوت السواد قلث: 
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العقل يحكم بأنه يغبت الجزء للكل فيثبت الكل فيجب تقدم ثبوت الجزء للكل على 
ثبوت الكل كما يجب تقدم نفس الجزء على نفس الكل وثبوته. لقائل أن يقول: 
ثبوت الجزء للكل أمر كان فى نفس الأمر كثبوت الجسم للإنسان وهو نسبة قطعًا 
والنسبة متأخرة عن الطرفين فلزم تقدم السواد مثلاً على ثبوت اللونية له فهذا 
التقدم إن اقتضى تقدم ثبوت السواد فى نفسه على ثبوت اللونية له يلزم المحال وإن 
لم يقتض ذلك بل يكفى تقدم نفس السواد فيئبت شىء مقدم على ثبوت الشىء 
الكعر امول كوت لنرقة افق ننه مقدانا على فوت الله الاجر لددقاة :رعيه 
لقولة فئ تلك الخاشبة: لو كان السواد غعلة كبوتك اللوئية له لكان متقدمًا بالذات 
على ثبوتها له فيكون ثبوته فى نفسه متقدمًا على ثبوت اللونية له فإنه لا يتفرع 
التقدم الثانى على التقدم الأول بل يتفرع على كون السواد علة فيجب ترك التقدم 
الأول وأن يقال: لو كان السواد علة لثبوت اللونية له لكان ثبوته فى نفسه مقدمًا 
على ثبوت اللونية له قيل: على هذا المقام أن القوم قد حكموا بأن ثبوت الشىء 
للشىء فرع عن ثبوت ذلك الشىء المثبت له فى نفسه وهم يدعون الضرورة فى 
ذلك» ولم يقولوا: إن هذا الحكم مبنى على أن المثبت له علة ومصدر ولم يقولوا 
أيضًا: إن هذا الحكم فيما إذا كان ثبوت شىء لشىء بمعنى اتصاف الشىء الثانى 
اك 
هذا القول مدفوع بأن معنى ثبوت شىء لشىء هنا اتصاف الشىء الثانى بالشىء 
الأول وغير هذا المعنى توهم وقولهم: ثبوت الذاتى للذات يكون بمعنى الكون له 
على وجه يمكن أن يلاحظ بين الشىء ونفسه وبين الكل وجزئه لا بمعنى 
الاتصاف. 

قوله: (والحجة ناهضة على ذلك) لا يقال: هذا التحقيق يقتضى أن يعلل كل 
فرد من أفراد العرضى إما بالذات أو بأمر خارج عن الذات ولا يوجد فرد منه 
معلل بالجزء إذ لو وجد ذلك الفرد المعلل بالجزء لدخل فى تعريف الذاتى؟ لأنه 
يصدق عليه أنه لا يعلل أى: لا يثبت للذات بعلة هى نفس الذات أو خارجة عنه 
لأنا نقول: لا يتصور أن يكون فرد من العرضى ثابنًا للذات بلا مدخلية الذات إذ 
الذنات معروضة فكل من آفراد العرضى يكون علته إما بالذات أو مركب منه وغيره 
وهذا المركب خارج عنه. 
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قوله: (لآن جعلهما واحد) دل ذلك على أن مراده بقوله: لا يكون ثبوته 
للذات بعلة انتفاء ذلك بالنظر إلى الخارج ولا شك أنه إذا نظر إلى الخارج فالذاتى 
هو عين الذات فيه وليس هناك ثبوت الذاتى للذات» ولو اعتبر التعدد الذهنى صح 
اعتبار ثبوت الذاتى للذات لكن هذا الثبوت غير ثبوت الذاتى فى نفسه الذى هو 
عين ثبوت الذات فى الخارج والثانى يعلل بعلة الذات دون الأول. 

قوله: (واقتضائها ثبوته) لا تقريب لذكره فى بيان كون الذات علة للتصديق؛ 
لأن اقتضاء الذات العرضى فى نفس الأمر يفيد كون الذات علة للثبوت فى نفس 
الأمر لا للتصديق بالثبوت إلا أن يقال: المراد باقتضائها ثبوته أن الذات يقتضيه 
على وجه يحصل من تصور الذات العلم بالثبوت» وهذا المعنى يناسب اعتباره هنا 
لأن المدعى أن الذات علة للتصديق ولا يثبت ذلك بمجرد تقدم تصور الذات على 
تصور العرضى . 

قوله: (ومن ثمة عرفوه) أى ومن أجل أن إثبات العرضى البين لا يعلل بغير 
الذات عرفوا العرضى البين بما ذكر اعترض عليه بأن هذا التعريف يدل على أن علة 
التصديق بثبوت العرضى البين للذات قد يكون مركبًا من تصور الملزوم وتصور 
اللازم وهذا المركب غير الذات فظهر من كلامهم أن إثبات العرضى البين قد يعلل 
بغير الذات وأجيب بأن المراد بقولهم: الذات علة لإثبات العرضى البين أن الذات 
غلةا له شار كة الشير أن وني الشار كه 

قوله: (لا زمان له) هنا بحث وهو أنه إذا كان هذان المعنيان لازمين للمعنى 
الأول وجب أن يمتنع انفكاكهما عنه وقد تقرر أن المعنى الثالث لا يصدق على 
الذات والمعنى الأول صادق عليها فيتحقق الانفكاك وبطل اللزوم» والعجب أنه 
ذكر أن التعريف الثالث يختص بجزء الحقيقة والآولان يعمان الذات أيضًا وذكر 
فيما بعد أنه إذا كان ارتفاعه عن الذهن عين ارتفاعها فلا بد أن يكون نفسها أو 
متقدمًا عليها وقال مع ذلك: إن الثالث لازم للأول قيل هذا القول مبنى على 
القدلنية: 

قوله: (لآن ما مع الشىء أو متأخر عنه) فإن قلت: إذا كان ارتفاع الجزء عين 
ارتفاع الكل فقد كان ارتفاع الكل أيضًا عين ارتفاع الجزء إذ لا يتصور العينية من 
أحد الجانبين فقط والكل متأخر عن الجزء فقد يكون ارتفاع المتأخر عين ارتفاع 


شرح مختصر ا منتهى نوف 
منها عين ارتفاع جزء معين منه والمراد أن المتأخر عن الشىء لا يكون كل ما هو 
ارتفاعه ارتفاع ذلك الشىء بخلاف المقدم فإن ما يصدق عليه ارتفاع الجزء المعين 


الجيزاوى 

الشارح: (أى لا يثبت للذات بعلة) إنما اعتبر أن المعنى على أن الثبوت ليس 
معللاً ليظهر الفرق بين اللازم والذاتى لأنه إذا قطع النظر عن الثبوت والإثبات 
ونظر للشىء فى نفسه صار اللازم مثل الذاتى فى أنه ليس معللاً فإن الزوجية مثلاً 
لا تكون معلولة باعتبار نفسها بل باعتبار الثبوت والاتصاف كذا قال الهروى وقال 
السيواسى: إنما قال أى لا يثبت. . . إلخ. لغلا يرد أنه إن أراد بقوله غير معلل أنه 
غير صادر عن موجد فهو باطل إذ الماهيات مجعولة على التحقيق» وإن أراد أنه لا 
يتخلل بين الشىء ونفسه جعل فذلك غير مختص بالذاتى. 

الشارح: (فالسنواة للسواة لسن بعلة) أى فقوت النواد' فين لبس عله ميا 
وقوله: وكذا اللونية أى ثبوتها للسواد ليس بعلة» وقوله: لتقدمها أى اللونية عليه 
أى السواد فهو تعليل لقوله: وكذا اللونية. 

التفتازانى: (إن كان عرضا ذاتيًا أوليًا) تقدم أن المراد بالأولى ما كان العروض فيه 
بلا واسطة لا ما كان عروضه للشىء أولاً وبالذات وعروضه لغيره بتوسطه ولذلك 
صح التمثيل بالزوجية للأربعة فإنها تعرض للأربعة بلا واسطة وذلك لا ينافى 
عروضها لغيرها كالثمانية أيضًا بلا واسطة فلا إشكال فى التمثيل. 

التفتازانى: (إنما يصح لو أريد العلة فى التصديق) أى لأن ذلك هو الذى يفرق 
فيه بين البين وغيره. 

التفتازانى: (انتقض باللوازم البينة) علمت أنه لانتقاض لأن المنفى عدم تعليلها 
بشىء غير الذات لا عدم التعليل رأسًا كما قال. 

التفتازانى: (لأنهما فى الوجود واحد) علة للتخصيص بالتعقل . 

قوله: (بما يخصه) أى الجزء الذى هو المراد من الذاتى المأخوذ فى الحد. 

قوله: (ولايمتنع تصور ارتفاع... إلخ) معناه أنه يمكن للعقل أن يفرض وجود 
الثلاثة بدون الفردية وإن كان المفروض محال فلا يرد أنه سيجىء فى بحث العرض 


ا شرح مختصر المنتهى 
اللازم أن الثلاثة إذا تعلقت مجردة عن الفردية لم يكن الحاصل فيها ماهيتها وذلك 
لأن هذا الفرض يكفيه تصور الثلاثة بعنوان الثلاثية وإن لم يكن المتصور ثلاثة 


ام مام 


سحشيرهة . 
قوله: (دون التصور) المراد به فرض العقل فقول المصنف: ما لا يتصور فهم 
الذات. . .إلخ معناه ما لا يمكن فرض العقل حصول الذات فى الذهن إلخ. 

قوله: (فكلاهما) أى الفرض والمفروض وقوله وعلى هذا أى على ما ذكر من 
أن الكلام فى الذاتى لأنه تقدم أخذه فى تعريف الحد الحقيقى وإن مأخذه ما قيل 
من أن الجزء لا يمكن توهم ارتفاعه مع بقاء الماهية فمن الأول أخذ محمول ومن 
الثانى أخذ أنه لا يمكن ارتفاعه مع بقاء الماهية. 

قوله: (أن الذاتى محمول) غير ظاهر بالنسبة للذات لأن المراد الحمل عليها ولا 
يحمل الشىء على نفسه وأجيب بأن الذات تحمل على نفسها عند التغاير بالاعتبار 
ولا يقال: إنه حيكذ لا يصدق عليها ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه لأنه يصدق 
على الذات المعتبر مع شىء آخر أنه يمكن أن يتصور بالكنه ولا يكون هذه الذات 
مع الشىء الآخر مفهومًا بعد لأنا نقول: إن اعتبار الشىء المنضم لتصحيح الحمل 
والمعتبر الذات نفسها وهى لا تحصل مع عدم حصولها وفيه تأمل. 

قوله: (أن رفع الذاتى هو رفع الذات بعينه) اعلم أنهم قد اختلفوا فى أن عدم 
الجزء حيث كان جزءا هل هو عين عدم الكل أو علة تامة له فذهب إلى كل جماعة 
وأورد على كل منهما أما على الأول فبأن الجزء الخارجى مثلاً وجوده غير وجود 
الكل بالضرورة فرفعه غير رفعه بالضرورة إذا الصفة الواحدة الشخصية وإن كانت 
عدمية لا يجوز أن يتصف بها كل من الشيكين المتغايرين ويلزم أن يكون عدم 
المركب الواحد متعددًا بعدد إعدام الأجزاء مع أن اتصاف الشىء بالعدم مرة يمنع 
اتصافه به مرة أخرى» وأجيب بأنا لا نسلم أنه يلتزم من مغايرة وجود الجزء 
الخارجى لوجود كله أن يكون عدمه غير عدمه وقولهم: إن الصفة الواحدة وإن 
كانت عدمية لا يجوز أن يتصف بها كل من الشيئين المتغايرين ممنوع إذ لا تمايز بين 
المعدومات ولا بين الإعدام نعم يدرك العقل تعددا باعتبار تعدد الأجزاء المعدومة 
لكنه لا يستلزم الامتياز الخارجى وأما على الثانى فلآن العلة التامة لعدم الكل إما 


عدم كل واحد منها والأول يستلزم أن يكون الكلى علة للجزئى الشخصى» 
والثانى يلزمه التحكم والثالث يستلزم أن يكون الشىء علة تامة لنفسه لآن عدم 
جميع الأجزاء هو عدم الكل. والرابع يستلزم توارد العلل التامة على معلول 
بالشخص لو اجتمعت إعدام الأجزاء وأجيب بأن علية العدم للعدم إنما هى بحسب 
إدراك الذهن لا فى الخارج إذ لا تمايز بينها فيه فلم لا يجوز أن يكون عدم كل منها 
وعدم جميعها علة ولا يلزم فى الثانى علية الشىء لنفسه لأن العلة جميع العدمات 
والمعلرل مجموع الإعدام. الفرق ظاهر قاله بعضهم. 

قوله: (مع ارتفاعه معًا) هكذا فى النسخ ولعل «معا» زائد. 

قوله: (تصور تصور ثبوتها) التصور الثانى بمعنى الفرض . 

قوله: (مع تصور ارتفاعه) متعلق باجتماع . 

قوله: (والممتنع هو الثانى) هو تصور ثبوتها مع الارتفاع أى فرض ثبوتها مع 
الارتفاع والفرض منصب على الثبوت والارتفاع أى أن الثبوت مع الارتفاع لا 
يمكن فرضه. 

قوله: (فالظرف) هو قوله: مع ارتفاعه. 

قوله: (لا للتصور) أى لأنه لو كان معمولا له لكان المعنى التصور الكائن مع 
الارتفاع وهذا ليس بمستحيل فإن فرض ثبوت الثلاثة فى نفس الأمر لا ينافى ارتفاع 
الواحد فى نفس الأمر. 

قوله: (وفى عبارة المثن... إلخ) والظرف فيه هو قوله: قبل فهمه. 

قوله: (فإن قلت قد حكمنا على هذه الصورة) أى حكمنا على صورة ثبوت 
ماهية الثلاثة مع ارتفاع الواحد عنها بأنه يمتنع حصولها فى العقل والحكم على 
الشىء يقتضى كونه حاصلاً فى العقل فلا بد أن تكون تلك الصورة حاصلة فى 
العقل وهو مناف لما قلنا من أنه يمتنع حصولها فى العقل وهذا الإشكال المذكور 
غير الإشكال الذى تقدم بقوله: لا يقال لأن محصل الأول أن الحكم بأن تصور 
الثلاثة لا يجامع ارتفاع الواحد يقتضى ثبوت الثلاثة وارتفاع الواحد فى العقل فلا 
يكون ممتنعًا وحاصل جوابه أنه لا يقتضى ذلك بل يقتضى تصور ما ذكر وأما 
محصل الإشكال الثانى فهو ما ذكرناه وجوابه غير جواب الإشكال الأول وهو أن 
الحاصل صورة هذه الصورة لا نفسها. 
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قوله: (أو سببًا لرفعه) غفل عن قول الشارح فرفعهما رفع حقيقتهما إلا أن 
لذلك البعض من الناس فى نسبة ذلك للشارح عذرًا حيث قال: فلو قدر عدمه فى 
العقل لارتفع الذات لأن المتبادر من هذا التعليق أن الأول سبب. 

قوله: (لازم لتقدير صدق المقدم) المراد لازم لصدق المقدم معتبرً فى اللزوم 
التقدير والتعليق الذى يؤديه كلمة الشرط. 

قوله: (وغفل عما صرح به... إلخ) أجاب بعضهم بأن المراد فهم الذاتى من 
حيث هو داخل فى الذات كما يدل عليه قوله وسياتى تحقيقه فى بحث دلالة 
المطابقة والتضمن وهو لا ينافى أن العقل قد يلاحظ تفصيلاً فيكون مقدمًا على 
الكل. 
قوله: (لو صح) فتعقل الجنس هو بعينه تعقل النوع ولا يرضى به عاقل أجاب 
بعضهم أيضًا بأن تعقل الجنس فى ضمن ما هو ذاتى له الذى هو النوع تعقل للنرع 
واوا قي 

قوله: (لأنه إذا لم يمكن... إلخ) يعنى أن الذى فى المصنف لا يتصور فهم 
الذات وقد علمت أن المعنى لا يمكن فرض العقل والفهم الحصول فى الذهن 
فالمناسب له أن يقول: ومن أجل أنه لا يتصور فهم الذات... إلخ. فقال 
المحشى : إن الذى قاله الشارح لازم أولوى لا قاله المصنف: وحاصله أنه إذا لم 
يمكن تصور تعقل الذات قبل فهم الذاتى الذى قاله المصنف فبالأولى لا يمكن 
تعقلها قبل فهمه والمراد من التصور الفرض فإذا امتنع الفرض امتنع المفروض 
بالأولى وبكون المراد من التصور الفرض أخذا من كلام الشارح اندفع ما قيل من 
أنه لا يلزم من عدم إمكان تصور شىء عدم إمكان ذلك الشىء فى نفسه ألا ترى 
أن الواجب تعالى لا يمكن تصوره بكنهه عند المحققين مع أنه واجب الوجود. 

قوله: (وإلا لم يكن شىء منها جميعا) أى فيلزم فهم الذات قبل فهمه وذلك 
باطل قال بعضهم: كان الأظهر أن يقول الشارح: ومن أجل أنه لا يعقل الذات 
قبل فهم الذاتى كان تعقل الذات بالكنه بتعقل جميع الذاتيات الذى هو الحد 
الحقيقى التام فلا يتعدد الحقيقى التام إذ لا يتصور فى الجميع تعدد. 

قوله: (آما فى الذاتى فلآن السواد... إلخ) قال فى حاشية الحاشية هذا: إن قلنا 
بثبوت الشىء لنفسه بناء على التغاير بالاعتبار وإلا فلا ثبوت فلا علة ولا يلزم 
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السلب لأنه فرع تصور الإثبات. اه. أى التعليل المذكور إن قلنا بثبوت الشىء 
لنفسه بناء على المغايرة الاعتبارية وإلا نقل بهذا الثبوت فلا ثبوت بين الشىء ونفسه 
فى الواقع فلا حاجة إلى التعليل أصلاً وقوله: لا يلزم السلب إشارة إلى دفع ما 
يقال: إن الشىء إذا لم يكن ثابنًا لنفسه كان مسلويًا عنها وهو محال ووجه الدفع 
أن السلب رفع الإيجاب فيكون بعد كونه متصورًا وحيث كان لا إيجاب غير 
متصور فلا سلب فالعلية المنفية مبنية على التغاير الاعتبارى ومع ذلك فلا بد من 
التغاير بين العلة والمعلول بالذات فلا يرد أنه إذا كانت العلية مبنية على التغاير 
الاعتبارى فبطلان التالى فى قوله: وإلا لتقدم عليه بالذات ممنوع لجواز أن يتقدم 
على نفسه بالاعتبار وقد أورد المحشى فيما نقل عنه أن هذا الدليل لا يدل على 
امتناع كون الذات معللاً بجزئه لأن الجزء متقدم على الكل فلر علل به لم يلزم 
عدم كون الذات تلك الذات مع قطع النظر عن الجزء إذ مع قطع النظر عنه لم 
تتقرر الذات فى نفسها بل ولا تتصور أيضًا وجوابه ما أشار إليه أيضًا من أن بعض 
الذاتيات غير كاف والجميع عينه يعنى أنه إذا علل الثبوت للذات بالجزء باعتبار كونه 
جزءًا فلا يكفى لأن الكل لا يصير عين بعض أجزائه حتى يكون الجزء علة لثبوت 
الكل لنفسه وإذا علل بالجميع فهو عينه فلا يكون علة وقوله: وليس ثبوته لنفسه 
معللاً. .. إلخ تفسير لكون السواد سوادًا فى حد ذاته وبيان للمراد منه. 

قوله: (وإلا لتقدم عليه بالذات) أى وهو باطل واعترض بأن ذات المنسوب إليه 
متقدمة بالضرورة على النسبة فالسواد متقدم على ثبوته لنفسه وأجيب بأن السواد 
لو كان علة لثبوته لنفسه لكان ثبوت السواد فى نفسه متقدمًا على ثبوته لنفسه 
ضرورة أن مرتبة ثبوت العلة متقدمة على مرتبة ثبوت المعلول مع أن العقل يجد 
السواد ثابنًا لنفسه فى كل مرتبة ولهذا يقال ثبوت الذات للذات لو صدر عن الذات 
لزم أن يكون ثبوت الذات للذات متقدمًا على ثبوت الذات للذات لأن تأثير الذات 
فى الثبوت متأخر عن ثبوت الذات لنفسه إذ العقل يحكم بثبوته لنفسه فيقع منه 
التأثير» وقال الهروى: إذا كان ثبوت شىء لآخر معللاً يجب أن يكون الشىء 
الثابت متأخرً عن العلة كما فى وجود المعلول من العلة فإن تأثير العلة ليس إلا فى 
ثبوت الوجود للمعلول واتصاف المعلول به لا فى نفس الوجود مع أنهم يقولون: 
الوجود متأآخر عن العلة فإذا كان الذات علة لثبوته لنفسه فنفسه الثابت متأخر عنه 
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فلزم تقدم الشىء على نفسه. اه. 

قوله: (لتقدمها عليه) اعترض بأن المتأخر يجوز أن يكون علة لثبوت المتقدم لغيره 
فتقدم اللونية على السواد لا يستلزم أن لا يكون السواد علة لثبوتها له كما بين 
ذلك فى البرهان اللمى :ره كما تقل عن المحفين: بأن السواد “لو : كان غلة الكبوت 
اللؤنية له لكان متقدمًا بالذات: على ثبوتها فيكرن ثبوته فى نفسه متقدم على 'ثنوت 
اللونية له وهو محال. 

قوله: (بل لعدم تقدمه على ثبوتها له) أى ومقتضى أنه علة لثبوتها له أن يتقدم 
عليه وهو إضراب انتقالى لبيان الفساد من وجه آخر. 

قوله: (فلا يكون لونًا فى حد ذاته) أى مع أنه لون فى حد ذاته لأن الكلام فى 
ذاتى الشىء الذى هو داخل فيه فيكون السواد عبارة عن اللون وقابضية البصر فلا 
يرد عليه ما يقال: إن أراد بكون السواد لونًا فى حد ذاته أنه لا يعلل ثبوته له بأمر 
خارج فهو أول المسألة» وإن أراد أن اللون ثابت له مع قطع النظر عما يغايره فلو 
كان معللاً بغيره لم يكن كذلك ورد عليه أن قطع النظر عن الشىء لا يقتضى 
انتفاءه فى نفس الأمر إذ يجوز أن يكون هناك أمر يمتنع زواله ويقتضى ثبوت 
اللون له وإن قطع النظر عنه وإن أراد معنى آخر فعليه البيان. اه بعضهم. 

قوله: (بخلاف لوازم الماهية) إنما خصها بالذكر لأنها أقرب إلى الذاتيات من 
اللوازم الأخر. 

قوله: (كالزوجية للأربعة) نقل عنه ومن قال: الزوجية عرض أولى للأربعة فقد 
أخطأ إذ لو كان كذلك لم يثبت لغيرها إلا بتوسطها. اه. وأجاب بعضهم: بأنه 
أراد القائل بالعرض الأولى ما عرض للشىء بلا واسطة لا ما كان عروضه له أولة 
وبالذات ولغيره بتوسطه. 

قوله: (فإن قلت قد أطبقوا... إلخ) وارد على أن الذاتى لا يعلل ثبوته فقد علل 
ثبوت الجسمية للإنسان بالحيوانية» وقوله: الجنس العالى أى بالإضافة لا تحته لا ما 
هو فوق الجميع وإلا لم يصح عد الجسم من الجنس العالى. 

قوله: (كان برهان لم) أى لأن الأوسط فيه علة لثبوت الأكبر للأصغر فى نفس 
الأمر وإن كان معلولاً ذلك الأوسط لذات الأكبر فإن الحيوان معلول للجسم 
والجسم متقدم عليه وذلك لا ينافى أنه علة لثبوت الجسم للإنسان الذى فى قولك: 


الإنسان جسم لأنه حيوان لكن هذا يقتضى أن ثبوت الوسط كالحيوان للإنسان 
مغاير بالذات لثبوت الذاتى الآعم كالجسم له وهو خلاف التحقيق. 

قوله: (أيضا المدعى أن ثبوت الجزء للذات... إلخ) خص الحكم بالجزء لأن 
الظاهر فى الذات أن لا يعلل ثبوته فى نفسه وأما ثبوته لنفسه فمبنى على التغاير 
الاعتبارى . 

قوله: (قلت المدعى أن ثبوت الجزء للذات لا يمكن تعليله بالذات ولا بأمر 
خارج عنه) ينتقض هذا حينئذ بالعرض الذاتى اللاحق للذات بواسطة جزئه الأعم 
إذ هو عرض ذاتى عند المتأخرين» وقوله: لا مطلقًا أى ليس الماعى أنه لا يمكن 
تعليل ثبوت الجزء مطلقًا سواء كان بالذات أو بأمر خارج عنه أو بجزء آخر ذاتى» 
قال بعضهم : نقل عنه فإن العلة لو كانت داخلة فى الذات فإذا قطع النظر عنها لم 
يتقرر الذات فى حد ذاتها حتى يثبت لها الذاتى أى فصح أن يكون ثبوت الذاتى 
الذى هو جزء للذات لذاتى آخر هو علة لذلك الثبوت قال السيواسى: إن كون 
المتوسط علة لثبوت العالى للسافل معناه أن العقل يدرك أن ثبوت العالى للمتوسط 
أولة ثم للسافل بواسطته ثانا وليس المنفى هذا بل المنفى هو كون ثبوت الذاتى فى 
الخارج معللاً بعلة ولا يلزم من عدم كون الثبوت معللاً فى الخارج بعلة عدم كونه 
معللاً بحسب إدراك الذهن إياه فتفطن. اه. وهو جواب عن قوله: فإن قلت قد 
أطبقوا. .. إلخ. 

قوله: (أى مغايرة لعلة الذات) هو خلاف ظاهر المصنف من نفى العلة رأس 
سواء كان الذاتى بمعنى الذات أو الجزء المحمول وخلاف ما قاله الشارح فى الذاتى 
بمعنى الذات من أنه ليس بعلة أصلاً حيث قال: فالسواد للسواد ليس بعلة أصلاً 
وخلاف التحقيق أيضًا إذ الحق أن الذات فى وجودها تحتاج إلى علة وأما ثبوته 
لنفسه فلا يعلل أصلاً وكذا الذاتى الذى هو الجزء يحتاج فى وجوده إلى تلك العلة 
وأما ثبوته فلا يحتاج إلى نفس الذات ولا إلى علة خارجة عنها هذا حاصل ما نقل 
عَم امسق . 

قوله: (لأن جعلهما واحد) يفيد أن الثبوت هو الثبوت فى الخارج فمعنى قوله 
لا يكون ثبوته للذات لعلة انتفاء ذلك بالنظر إلى الخارج ولا شك أنه إذا نظر إلى 
الخارج فالذاتى عين الذات فيه وليس هناك ثبوت الذاتى للذات ولو اعتبر التعدد 
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الذهنى صح اعتبار ثبوت الذاتى للذات لكن هذا غير ثبوت الذاتى فى نفسه الذى 
هو عين ثبوت الذات فى الخارج والثانى يعلل بعلة الذات دون الأول كذا فى 
الهروى ومحصله أن وحدة الجعل إثما تكون بحسب الخارج وباعتباره الذاتى عين 
الذات فلا مجال لثبوته للذات ولو نظر للتعدد الذهنى لم يصح أن تكون علة 
الذات علة له كما هو المدعى وأجيب عن ذلك بأن المراد ثبوت الذاتى للذات فى 
الخارج بحسب شعور الذهن ولا علة له بهذا الاعتبار مغايرة لعلة الذات. 

قوله: (ولا بغيرها) المراد به ما ليس عين الذات ولا جزأها فلا يرد أن التصديق 
يتوقف على تصور الأطراف . 

قوله: (وأما العرضى فإن كان بينًا يعلل إثباته للذات بها... إلخ) رد على قول 
التفتازانى وما يقال إن كان لازم بيئًا يعلل بالذات على قوله انتقد باللوازم البينة . 

قوله: (واقتضائها ثبوته) قال السيواسى: لا شك أن علة الثغبوت يكون له 
مدخل فى الإثبات أيضا إذ الإثبات بعد الثبوت وخصوصا انضم إليه تقدم تصوره 
على تصوره فلا يرد ما قيل: إن قضية المقصود بيان كون الذات علة لإثبات اللازم 
البين والتصديق بثبوته لها لا كونها مقتضية لثبوته لها فى نفس الأمر. 

قوله: (أو تصورها يكفى فى الحزم باللزوم) فإن قلت إذا كان اللازم له دخل فى 
الجزم باللزوم ثبت أنه يعلل بغير الذات فلا يصح قوله فمعناه بغير الذات ولا تعليله 
بقوله ومن ثمة قلت: إذا كان اللازم مستند إلى الملزوم فالعلة فى الحقيقة ليس إلا 
نف الناشوم اده شير اسن 

قوله: (لكن التعليل بهما) أى: بحد أحدهما أو بذاتى آخر أخص إنما هو لبيان 
التصور بالذات أى فثبت أن التصديق بثبوت الذاتى للذات لا يعلل لا بالذات ولا 
بغيرها كما هو المدعى . 

قوله: (قال فى الشفاء) استدلال على أن المقصود من التعليل بحد أحدهما أو 
بذاتى آخحر أخص التصور لا التصديق . 

قوله: (إثبات الحد للشىء هو إثبات المحدود له وبالعكس) أى إثبات المحدود 
للشىء إثبات حده له فلا يصح أن يعلل إثبات أحدهما بالآخر لأنه يكرن مصادرة 
توضيحه أن إثبات الحد وجعله محمولاً للموضوع هو إثبات محدود ذلك الحد 
وجعله محمولاً للموضوع المذكور فقولك: الإنسان جسم نام حساس متحرك 
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بالإرادة كقولك الإنسان حيوان وإثبات المحدود للشىء الموضوع وجعله محمولة له 
هو إثبات حد ذلك المحدود وجعله محمولا لذلك الموضوع فقولك: الإنسان 
حيوان كقولك: الإنسان جسم نام كسان متحزكة بالإرادة وعييق كان إثبات 
أحدهما هو إثبات الآخر فلا يصح تعليل إثبات أحدهما بالآخر لأنه مصادرة. 

قوله: (وإنما يؤتى بهذا... إلخ) أى إنما يؤتى أى بالحد عند إثبات المحدود للشىء 
كقولك: الإنسان حيوان لأنه جسم نام... إلخ. أو بالمحدود عند إثبات الحد 
للشىء كقولك: الإنسان جسم نام حساس... إلخ؛ لآنه حيوان لقوم بله لم 
يتصور والمحمول أو الموضوع إذا ذكر وحده. 

قوله: (وفيه بحث) أى فى كلام المتعمق بحث من وجهينء أما أولاً: فلأن 
الذات متقدمة على التصديق بثبوت الذاتى لها وذلك لأن الذات ما لم تتصور أولة 
لم يمكن التصديق بثبوت الذاتى لها فيصح بذلك أن يكون التصديق بثبوت الذاتى 
لها معللاً بها كما يصح فى العرض اللازم أن يكون التصديق بثبوته لها ولزومه 
إياها معللاً بها فلا فرق فى ذلك بين الذاتى والعرضى والفرق بينهما بأن تصور 
الذات متأخر عن تصور الذاتى ومقدم على تصور العرضى لا يقدح فى صحة كون 
التصديق بثبوت الذاتى للذات معللاً فلم كان علة فى أحدهما دون الآخر أجاب 
بعضهم بأن الذات وإن كانت متقدمة على التصديق بثبوت الذاتى لها لكنها ليست 
علة مقتضبة للتضديق كما هو المتبادر من العلة وآثبار إليه المتعمق. بقوله واقتضائها 
لزوانة2 , 
قوله: (على أنهم صرحوا... إلخ) أى فهذا التصريح منهم صريح فى كون 
الذات علة لثبوت الذاتى لها فإنهم عدوا التصديق بثبوت الذاتى للذات من 
البديهيات . 

قوله: (إنما هو فى توسيط حد أحد الشيئين إلى أن قال لا فى توسيط أخص 
الذاتيين) يعنى لا دلالة لكلام الشفاء الذى نقله على أن إثبات الذاتى للذات لا 
يعلل بغير الذات وأن التعليل إثبات ذاتى بذاتى آخر أخص منه لا لبيان التصديق 
بالذات قوله: فإنه قال فى الفصل الرابع... إلخ. أى ما نقل عن الشفاء هو ما 
يؤخذ من ذلك الفصل وهو لا يدل على أن إثبات الذاتى الأعم للذات لا يعلل 
بالأخص بل صرح بخلافه حيث قال فى الفصل العاشر فى بيان كيفية. .. إلخ. 


كف شرح مختصر المنتهى 


فإنه صريح فى جواز كون إثبات الأعم للذات معللاً بإثبات الأخص لها وأن 
التعليل بإثبات الذاتى الأخص لبيان التصديق للذات لا بالعرضى. 

قوله: (سواء عندى طلب الشىء للشىء وطلبه لحده التام) أى طلب الموضوع 
للمحمول وطلبه لحد المحمول التام سواء فقولك: الإنسان حيوان وقولك: 
الإنسان جسم نام. . . إلخ. سواء عنده وقوله وكذلك طلب الشىء للشىء وطلب 
كيم :قار دان لله ال رقنو التسير لير طلى سي وراك الر كير لسرن 
سواء كقولك: الإنسان حيوان وكقولك: الجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادة 
الناعوج تير انه 

قوله: (بما يذكر الأصغر... إلخ) ومثله الأكبر أخدًا من قاعدته. 

قوله: (بحده فهم وقبل) كقولك: الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة 
وذلك حيوان فالإنسان حيوان. 

قوله: (علة لإنتاج الأعم) أى لإثباته. 

قوله: (ثم قال: إنه نما يشكل... إلخ) غرضه الإشارة إلى تصريح آخر من الشيخ 
بجواز كون إثبات الذاتى الأعم للذات معلل بإثبات الأخص لها وقوله ثم حقق 
ذلك بما لا يحتمله المقام قال فى حاشية الحاشية: وحاصله أن الجسم بمعنى الجزء 
والمادة مقدم ثبوته للإنسان على ثبوت الحيوان له وأما الجسم بمعنى المحمول فيتأخر 
ثبوته للإنسان عن الحيوان فإن الجسم ما لم يكن حيوانًا لم يكن إنسانًا فإن الجسم 
الذى ليس بحيوان لا يحمل على الإنسان. اه. وذلك لأن الجسم ما لم يكن 
جزءا للإنسان لا يكون محمولا عليه وحصول الجسم فى ضمن الإنسان إنما هو 
بواسطة كون الحيوان فى ضمنه وحصول الجسم وكونه فى ضمنه وإن كان مقدما 
على حصول الحيوان باعتبار جزئه لكون الجسم جزء الجزء لكن لا كان الجميع 
موجودًا بوجود واحد كان حصول الحيوان له مقدمًا على حصول الجسم وكونه فى 
ضمنه لقرب الحيوان منه وفى حاشية أخرى أن الجسم المحمول على الإنسان لا بد 
أن يتحصل أولاً حيوانًا حتى يصح حمله على الإنسان لأن المحمول عليه من 
الجسم هو حصة الحيوانية فثبوته وحمله عليه هو حمل الحيوان عليه بحسب 
الحقيقة والتغاير بينهما اعتبارى. اه. ثم إن الجسم الذى وقع جزءا ومادة هو 
الجسم بشرط لا شىء أى بشرط أن لا يكون معه النامى الحساس المتحرك بالورادة 


وأما الجسم بمعنى المحمول فهو الجسم بلا شرط شىء وأما الجسم بشرط شىء فهو 
الحيوان قال السيواسى: جزء الجرء مقدم على الجزء فثبوت الجسم بمعتى المادة 
للحيوان مقدم على ثبوته للإنسان لأن الحيوان جزؤه والجسم جرء جزثه وأما 
الجسم بمعنى المحمول فمتأخر ثبوته للإنسان عن ثبوت الحيوان له وانظر باقى 
عبارته . 

قوله أيضًا: (قال: إنه ما يشكل... إلخ) جعله السيواسى إشارة إلى أن الإنتاج فى 
قوله علة لإنتاج الأعم على ما دون الأأخص بعنى الثبوت لا الإثبات فينطبق على 
ما ذكره فى قوله فإن قلت... إلخ. يعنى أن قوله سابقًا فإن قلت قد أطبقوا على 
أن حمل الجنس العالى على النوع السافل لأجل المتوسط يفيد أن الحمل بمعنى 
الثبوت لا الإثبات فالمناسب له حمل الإنتاج على الثبوت كما أشار إليه بما نقله من 
قوله: إنه ما يشكل... إلخ. وهذا خلاف ما شرحنا عليه الكلام أولاً من جعل 
الإنتاج بمعنى الإثبات وأن الكلام فيه. 

قوله: (قد اشتهر فى كلام القوم... إلخ) إنما قال قد اشتهر لأن الحكم المذكور 
فى التقدم مخالف للتحقيق الذى ذكره الشارح . 

قوله: (إنما هو لواحد منها) ظاهره أن العلة لعدم الكل هى عدم جزء ما من 
أجزائه لا بعينه وكأنه يريد به عدم أى جزء يعتبر سواء كان ذلك الجزء واحدًا أو 
ل ل له ايه 
يعتبر جزءًا واحدا كان أو متعددًا كذا فى بعض الحواشى 

قوله: (ومعناه أن الجزء... إلخ) لما كان الذى اشتهر يوهم أن الجزء العقلى متقدم 

فى الوجود الخارجى فلا يصح الحمل قال ومعناه كذا يؤخذ مما نقل عن المحشى . 

قوله: (ولازمان له) اعترض بأن اللزوم بمعنى عدم الانفكاك لا يصح لآن المعنى 
الثالث أخص من الأول فيتأتى انفكاك الأول عنه إلا أن يقال: إن الحكم باللزوم 
باعتبار التغليب أى غلب المعنى الثانى على المعنى الثالث وقيل إنهما لازمان وفى 
الحقيقة اللازم إنما هو المعنى الثانى وأما الثالث فملزوم للأول لا لازم وهو بعيد 
وحمل بعضهم اللزوم على التبعية وقال السيواسى: الحق أن يقال: إن ما لا 
يتصور فهم الذت قبل فهمه ويكون ارتفاعه عين ارتفاعه يتبادر منه أن المراد بالذاتى 
ما يمكن أن يتوهم أنه مغاير للذات ويكون حينئذ مخصوصا بالجزء فباعتبار شموله 


" شرح مختصر ا مذتهى 
يلزمه التعريف الثانى وباعتبار ما يتبادر منه يلزمه التعريف الثالث. اه. وفى 
تراد الأرماة لعدرة. هن التشاوائج شه حمل الثالف تروك الأرل رسكل 
الرجوع إلى الأول بمعنى أعم . 

قوله: (ويعود المحذور) هو إمكان تصور ثبوت الذات مع ارتفاع الذاتى عنها 
وعدم كون ارتفاع الذاتى عين ارتفاع الذات. 

قوله: (وكذلك إذا كان ارتفاعه عن الذهن عين ارتفاعها) شروع فى بيان لزوم 
التعريف الثالث للأول إلا أنه لم يذكر الأول بنفسه بل ذكره بلازمه وهو أن 
الارتفاع عين الارتفاع . 

قوله: (فلا بد أن يكون نفسها أو متقدمًا عليها) فيه أن اللازم على هذا ليس 
خصوص التقدم بل إلى حد الدائر. 

قوله: (لكن الجزء ليس نفس الكل) هذا القدر لا يكفى فى لزومه له إذ اللازم 
له أحد الأمرين وانتفاء أحدهما لا يستلزم كون اللازم هو الآخر. 
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قال: (وتمام الماهية هو المقول فى جواب ما هو وجزئها المشترك الجنس والمميز 
الفصل والمجموع منهما النوع؛ فالجنس ما اشتمل على مختلف بالحقيقة وكل من 
المختلف النوع ويطلق النوع على ذى آحاد متفقة الحقيقة فالجنس الوسط نوع بالآول 
لا الثانى والبسائط بالعكس). 

أقول: السؤال بما هو إنما يكون عن تمام الماهية فتمام الماهية هو المقول فى جواب 
ما هو وذلك كالإنسان لزيد فإنه تمام ماهيته المعقولة وأما مشخصاته فلا تدخل فى 
التعقل وإنما يتناولها إشارة وهمية أو حسية وأما جزؤها فتمام المشترك الجنس 
كالحيوان للإنسان إذ لا ذاتى مشتركًا بينه وبين الفرس مثلاً إلا هو والجزء المميز هو 
الفصل كالناطق له والمجموع المركب منهما هو النوع الإضافى؛ فإدًا تمام ما يشتمل 
من الذاتى على أمور مختلفة بالحقيقة ولا بد أن يكون تمام حقيقتها المشتركة جنس 
لتلك المختلفة وكل واحد من تلك المختلفة نوع له إذ لا تختلف حقيقة المشتركات 
فى ذاتى إلا بذاتى مميز فيكون حقيقته مجموع الجنس والفصل هذا وقد يطلق 
النوع على ذى آحاد متفقة الحقيقة أى باعتبار كونها آحادًا له ويسمى نوع حقيقيا . 

مقدمة: الأجناس تترتب متصاعدة إلى ما لا جنس فوقه وهو الأعلى كالجوهر 
ومتنازلة إلى ما لا جنس تحته وهو الأسفل كال حيوان وما بينهما هو الوسط وقد 
يكون مفردًا لا فوقه جنس ولا تحته إذا عرفت هذا فالجنس الوسط نوع بالمعنى 
الأول لاندراجه تحت جنس دون الثانى إذ آحده ليست متفقة بالحقيقة والبسائط 
بالعكس أى أنواع بالمعنى الثانى لجواز أن تكون أفرادها متفقة بالحقيقة لا أن الكل 
كذلك دون الأول إذ لا جزء لها فلا جنس فقوله والبسائط بالعكس قضية مهملة لا 
كلية . 


التمتازاتى 
قوله: (وكل من المختلفة) يعنى أن تمام المشترك بين الأمور المختلفة بالحقيقة 
جنس لها وكل من تلك الأمور المختلفة التى يشتمل عليها الجنس ويقال عليها 
بالذات وتكون جنسية الجنس باعتبارها هو النوع» فبقيد التمام خرج عن تعريف 
الجنس فصل الجنس وبكون اللام فى المختلفة إشارة إلى ما ذكرنا خرج عن تعريف 
النوع أصناف الأنواع وأشخاصها. 
قوله: (أى باعتبار كونها) إشارة إلى أن الكليات الخمس أمور إضافية تختلف 


ذفن شرح مختصر المنتهى 


باختلاف الإضافات فالمقول على الآحاد المتفقة إنما يكون نوعًا إذا أخذت الآحاد 
آحادا له بأن يقال هو عليها فى جواب: ما هو؟ فيخرج ما يساوى النوع من الفصل 
والخاصة؛ لأن مثل زيد وعمرو إنما يكون آحادًا لماهية الإنسان لا الناطق أو 
الضاحك لا يقال: هذا صادق على الجنس لأن مثل زيد وعمرو آحاد للحيوان 
متفقة الحقيقة لآنا نقول المراد أن يكون جميع آحاده متفقة فى الحقيقة وآحاد 
لخدن ليث كلك لعمه رشعل عا يقال :إن الكستاى العالية بالسية إل ندصهنها 
أنواع حقيقية . 

قوله: (الأجناس تترتب) هذا بحسب الإمكان لا بحسب الوجود إذ لا دليل 
على وجود الجنس المفرد ولا بحسب اقتضاء العقل إذ لا يقتضى المتوسط والمفرد» 
لحم الا ند مخ العالق 'لعلذ: تركب« اكاهية مم الل غيل معناهية بولا نمق اناقل 
لتعيين الأنواع والأشخاص فتتحقق الأجناس . 

قوله: (إذ آحاده ليست متفقة) يعنى أن جميع آحاده بلك «نفقة اللقيقة وإن 
أمكن ذلك فى البعض كزيد وعمرو للحيوان لا يقال آحاد الجنس الأنواع لا 
الأشخاص؛ لأنا نقول لا معنى لآحاد الشىء إلا ما يقال هو عليه فى جواب ما هو 
فيعم الأشخاص والأنواع. 

قوله: (لا أن الكل كذلك) يعنى ليس المراد بقوله البسائط بالعكس أن كل بسيط 
نوع حقيقى؛ لأن منها ما هو جنس عال كالجوهر مثلاً بل المراد أن بعض البسائط 
كذلك كالوحدة والنقطة وقد صرح بذلك فى المنتهى» لكن لا يخفى أن الجمع 
المعرف باللام من صيغ العموم فلا تكون القضية مهملة ولذا قال فى الإشارات إن 
كان اللام يوجب التعميم والتنوين يوجب الإفراد فلا مهمل فى لغة العرب بل كلية 
على أن المراد بالبسائط الأنواع البسيطة أى التى لا جزء لها فى العقل لا الحقائق 
البسيطة . 

الجرجاتى 

قوله: (السؤّال بما هو) لما فرغ عن تعريف الذاتى أشار إلى تقسيمه؛ فالذاتى 
بمعنى ما ليس بعرض إما تام ماهية ما تحته أو جزؤهاء والآول مقول فى جواب ما 
هو؟ لآن السؤال به وبما يرادفه فى أى لغة كانت إئما هو عن تمام ماهية المسئول عنه 
فهو المقول فى جوابه كالإنسان لزيد فإنه تمام ماهيته المرتسمة منه فى العقل فإنه لا 
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يزيد على الماهية الإنسانية إلا بمشخصات لا ترسم فى العقل بل إن كانت معانى 
جزئية فإنها تدرك بالوهم» وإن كانت صورا أدركت بالحواس الظاهرة» والثانى إما 
أن يكون تمام المشترك بينها وبين ماهية أخرى وهو الجنس كالحيوان فإنه تمام المشترك 
بين الإنسان والفرس إذ لا ذاتى مشتركا بينهما إلا هو أو ما هو داخل فيه فقول 
المصنف: وجزئها المشترك مجرور معطوف على الماهية» أى: تمام جزئها المشترك 
فلا يرد فصول الأجناس» وإما أن لا يكون تمام المشترك فيكون تميز لها فى الجملة 
عما عداها وهو الفصل . 

قوله: (فإذا) فرعه على ما تقدم تنبيها على اعتبار قيدى التمام والذاتى فلا 
ينتقض بفصول الأجناس والأعراض العامة واعترض بقوله: ولا بد أن يكون تمام 
حقيقتها المشتركة بين المبتدأ والخبر إشارة إلى كونه مقولة فى جواب: ما هو؟ على 
تلك الأمور المختلفة بالحقيقة بحسب الشركة المحضة ليتحقق معنى الجحنسية فلا بد 
أن يكون جزءًا لكل واحد منها وأريد بمختلفة الحقيقة الماهيات المتخالفة الحقيقة كما 
يشعر به سياق كلامه فكل منها نوع لذلك الجنس فلا انتقاض بالأشخاص 
والأصكاف:- وام إكترائجهها باغتبان أن اشن عقول على: تلك الخقبية قزلة 
بالذات» ففيه أنه تما لا دلالة عليه فى العبارة» ولا هو مطابق للواقع فإن الأجناس 
العالية إنما تقال على الأنواع السافلة قولا بالواسطة مع أنها أنواع لها. 

قوله: (أى باعتبار كونها آحاذا له) يعنى : أنها متفقة الحقيقة بهذا الاعتبار ولا بد 
من ملاحظة هذا المعنى وإلا بطل التعريف بخاصة النوع الأخير وفصله كالضاحك 
والناطق إذ كل منهما ذو آحاد متفقة الحقيقة لكن ليس اتفاقها فيها بسبب كونها 
آحاداء له وأما الإنسان فإن آحاده متفقة الحقيقة لأجل كونها آحاذا له مقولاً هو 
عليها فإنه تمام حقيقتهاء وهذا التعريف يتناول سائر الكليات مقيسة إلى حصصها 
ولا إشكال عليه. 

قوله: (الأجناس تترتب متصاعدة) التصاعد فى ترتب الأجناس ظاهر فإنها إذا 
ترتبت كان هناك جنس لنوع وجنس لذلك الجنس وهكذا ولا شك أن الجنس فوق 
النوع وجنس الجنس فوقه فهى بترتبها تتصاعد فى درجات العموم وأما التنازل فمن 
حيث إنها لما ترتبت تحقق سلسلة أحد طرفيها العالى والآخر السافل الذى لا يندرج 
تحته إلا الأنواع فإن لوحظ الأخير ثم ما يليه إلى الأعلى كان تصاعدًا وإن عكس 


»> شرح مختصرائةة 


كانق تتاولة لك فى القمداعد إلشقالء قن كيه" لل عوديي الو سني اعد ول 
التنازل انتقال من شىء إلى نوعه ونوع نوعه وهذه الأنواع وإن كانت أجناس 
بعضها لبعض إلا الداحل تحت السافل فيصدق أن التنازل فى الأجناس إلا أن 
جنسيتها من حيث تصاعدهاء كما أن نوعية بعضها لبعض من حيث تنازلها ثم إن 
الأجناس قد تترتب فلا بد أن تنتهى متصاعدة إلى الأعلى لثلا يلزم تركب الماهية 
من أجزاء لا تتناهى ومتنازلة إلى الأسفل وإلا لم تتحقق الأنواع والأشخاص فلا 
تتحقق الأجناس وقد يكون هناك ما يتوسط بينهماء وأما المفرد فليس من المراتب 
الواقعة فى الترتب ومن عده منها لاحظ حصوله بمقايسة الأجناس إلى الترتب 
وجودًا وعدمًا. 

قوله: (لا أن الكل كذلك) فإن من البسائط العقلية ما يكون جنسًا عاليًا أو 
عرض عامًا نعم إذا اتفق أفراد البسيط فى الحقيقة باعتبار كونها أفرادًا له كان نوع 

قوله: (قضية مهملة لا كلية) رد ذلك بآن الجمع المحلى باللام يفيد العموم 
فتكون كلية والمراد الآنواع البسيطة التى لا أجزاء لها فى العقل لا الحقائق 
البسيطة» وأجيب بآن ذلك إذا حمل على الاستغراق» وأما إذا حمل على مطلق 
الجنس فلا ويؤيده ترديده فى الأحكام بين البعض والكل وقوله فى المنتهى وبعض 
البسائط بالعكس . 

الهروى 

قوله: (تمام ماهية ما تحته) هذا التقسيم مبنى على ما هو المشهور من أن الجنس 
والفصل يجب أن يكون كل واحد منهما جزءًا لماهية ما تحته والتحقيق يقتضى عدم 
وجوب ذلك فإنهم أثبتوا للمفهومات العارضة للجزئيات أجناسًا وفصولا كالكليات 
الخمس فإنها عارضة لا تحتها وأثبتوا لها جنسًا هو مقول على كثيرين وفصلاً هو 
القيود الباقية وليس ذلك على التشبيه بل على التحقيق يظهر ذلك من مباحثهما . 

قوله: (فإنها تدرك بالوهم) الجزئيات الحقيقية لا يجب أن تكون مدركة بالوهم 
إذا لم تكن مدركة بالحواس الظاهرة فإن بعض الموجودات الخارجية كالمجردات 
والأعراض القائمة بها لا يدرك إلا بالعقل وكذا المعانى الشخصية العارضة 
للمفهومات الكلية فى العقل ولا يتوهم من الكلام التخصيص. 


قوله: (فلا ينتقض بفصول الأجناس) لو ترك القيدان وقيل: المشترك بين 
المختلفات هو الجنس لا ينتقض بكل واحد من فصول الأجناس والأعراض القائمة 
ولو ترك قيد الذاتى وقيل مام المشترك بينهما هو الجنس لا ينتقض بالمركب من تلك 
الفصول والأعراض جميعا لا بكل واحد منهما ولو ترك قيد التمام وقيل: المشترك 
الذاتى هو الجنس لا ينتقض بفصول الأجناس فقط. 

قوله: (وأريد بمختلفة الحقيقة الماهيات المتخالفة الحقيقة) فإن قلت قد تطلق 
الماهية على الشخص كما يقال: الماهية الشخصية وماهية البارئ عين شخصه وأيضا 
يقال: ماهية صنفية ولذا يحترز فى تعريف النوع الإضافى عن الصنف بالقيد الآخر 
الذى هو قول أولى بعد اعتبار الماهية فكيف يندفع الانتقاض بالأشخاص 
والأصناف؟ قلت: المراد بالماهية الكلى الذاتى للأفراد وإذا كان الجنس جزءًا من 
الماهيات المتخالفة بهذا المعنى ومقولاً عليها فى جواب ما هو كان كل واحد منها 
نوعًا له سواء كانت تلك الماهيات المتخالفة أنواعًا حقيقة أو أجناساء ولما كانت تلك 
الماهيات المتخالفة أنواعًا إضافية شاملة للأجناس وغيرها لا تحمل على الأنواع 
الحقيقية . 

قوله: (إلا أن جنسيتها من حيث تصاعدها) فإن قلت: جنسية الجنس ليس إلا 
باعتبار ما تحته وكذا نوعية النوع ليس إلا باعتبار ما فوقه كالحيوان فإنه جنس 
بالقياس إلى الإنسان وغيره من الأنواع المختلفة الواقعة تحته وكل منها نوع بالقياس 
إليهء قلت: المراد أن جنسية الأجناس المرتبة تكون من حيث التصاعد وكذا نوعية 
الأنواع المرتبة من حيث التنازل بمعنى أنا إذا لاحظنا شيئًا متصمًا بالجنسية وأردنا 
ملاحظة كونه جنسًا يجب أن يلتفت إلى ما تحته فحصل لنا جنس ثم إذا أردنا 
يحصل لنا سلسلة الأجناس المرتبة الحاصلة بعضها عقيب بعض المضافة بعضها إلى 
بعض وجعلنا الجنس الحاصل أولا متعيئًا لأن يكون الحاصل عقيب ذلك الجنس 
مضافًا وهو مضافًا إليهء يجب علينا أن نتوجه إلى ما فوق ذلك الجنس لأن 
الحاصل المضاف إلى ذلك الجنس كقولنا جنس جنس ليس إلا الجنس الذى هو فوق 
للك اتلس وكذا جسن عنس بحس إلى :العالق+.وكذلك جال التوع هن حيث 
التنازل ولو ترك هذا النوع من التعبير بالألفاظ صح كل من التصاعد والتنارل فى 
الأجناس . 
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قوله: (وإلا لم ته ا الو لقائل أن يقول: يمكن أن يوجد 
سلسلة أجناس مرتبة غير منتهية إلى جنس سافل على وجه لا يلزم عدم تحقق 
الآنواع والأشخاص بيان ذلك أنه يجوز أن يوجد جنس عال من الأجناس العالية 
المشتملة على الموجودات الخارجية من الجواهر والأعراض ويندرج متحت ذلك 
الجنس جنسان متباينان ليبس شىء منهما جنسا سافلاً أحدهما يكون على وجه 
يندرج تحته أجناس منتهية إلى جنس سافل مشتمل على أنواع حقيقية وأشخاص 
والآخر يندرج تحته جنسان متباينان أحدهما يكون على وجه يندرج تحته أجناس 
منتهية إلى جنس سافل مشتمل على أنواع حقيقية وأشخاص والآخر يندرج تحته 
جنسان متباينان على الوجه الذى ذكر وهكذا إلى غير النهاية؛ مثال ذلك أنا نفرض 
الجوهر جنسا عاليًا مندرجا تحته جنسان متباينان» أحدهما يكون فى جانب 
المجردات على وجه يكون تحته أجناس منتهية إلى جنس سافل مشتمل على أنواع 
وأشخاص مجردة» والآخر يكون فى جانب الأجسام على وجه يندرج تحته جنسان 
متباينان كالقابل للايعاد المشتمل على الأجسام النامية وغيرها والجسم غير النامى 
المقابل للجسم النامى يكون على وجه يندرج تحته أجناس منتهية إلى جنس سافل 
مشتمل على أنواع وأشخاص غير نامية والجسم النامى يكون على وجه يندرج تحته 
أجناس منتهية إلى السافل وهذه الأجناس متباينات على الوجه المذكور وهكذا إلى 
غير النهاية فقد ثبت لنا هناك أجناس مرتبة منتهية إلى سافل وهذه الأجناس المرتبة 
المتناهية واقعة فى كل تقسيم وأجناس مرتبة غير متناهية وهذه الأجناس المرتبة غير 
المتناهية مركبة من أجناس كل واحد منها حاصل من تقسيم وقوله: ثم إن 
الأجناس قد تترتب فلا بد أن تنتهى متنازلة إلى الأسفل معناه: موجبة كلية أى كل 
سلسلة من الأجناس المرتبة يجب أن تنتهى إلى الأسفل» وقوله: وإلا لم تتحقق 
الآنواع والأشخاص دفع لذلك الإيجاب الكلى والملازمة الواقعة فيه ممنوعة بما 
ذكرناه أو لا يرى أنه لو لم تكن الأجناس المرتبة المشهورة التى هى الجوهر والجسم 
النامى منتهية إلى الأسفل الذى هو مثل الحيوان لكان تلك الآجناس المرتبة نقضًا 
للقاعدة التى هى قوله: فلا بد أن تنتهى متنازلة إلى الأسفل مع أنه يجوز أن يكون 
فى جانب المجردات أجناس منتهية إلى الأسفل وكذا فى جانب الجمادات 
والكانات: 
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الجيزاوى 

التفتازانى: (إشارة إلى ما ذكرنا) أى من أنها يشتمل عليها الجنس ويقال عليها 
قولً بالذات وقوله: خرج عن تعريف النوع أصناف الأنواع وأشخاصها قد علمت 
رده من السيد. 

التفتازانى: (إشارة إلى أن الكليات الخمس تختلف باختلاف الإضافات) يفيد 
ذلك أن قوله باعتبار كونها آحادا له متعلق بقوله: يطلق النوع وقد علمت مما قاله 
السيد أنه متعلق بقوله متفقة الحقيقة فى جواب ما هو. 

التفتازانى: (بأن يقال هو عليها) رد بأن الآحاد تتحقق للشىء وإن لم يكن 
الشىء مقولة عليها فى جواب ما هو فالخاصة والفصل ذوا آحاد متفقة الحقيقة وإن 
لم يكونا مقولين عليها فى جواب ما هو إلا أنهما ليسا ذوى آحاد متفقة الحقيقة 
باعتبار كونها آحادًا لهما بل باعتبار كونها آحادًا للماهية. 

التفتازانى: (هذا بحسب الإمكان لا بحسب الوجود) أى قوله تترتب وقوله: 
وقد يكون مفردً) بحسب الإمكان أى أن الترتيب ممكن لا حاصل فى جميع 
اتناس -لآن متها ما لآ يكوق داخلة فى سلسلة التزتيب كالمتين المفرنه .وتحضول 
الجنس المفرد بالإمكان أيضا لا بالفعل لعدم الدليل على وجوده واقتصر فى بيان أنه 
ليس بالوجود على الجنس المفرد لأن كون الترتيب ليس بالوجود قد بينه الشارح 
بقوله: وقد يكون مفردًا وقوله: ولا بحسب العقل راجع أيضا لهما فقوله: إذ لا 
يقتضى العقل المتوسط باعتبار ترتب الآجناس وقوله والمفرد باعتبار قول الشارح 
وقد يكون مفردًا هذا ويحتمل أن التفتازانى فهم أن الجنس المفرد داخل فى 
الأجناس المرتبة فقال: إن ترتبها بحسب الإمكان لا بحسب الوجود إذ الجنس الممرد 
لا دليل على وجوده ولا بحسب العقل لأن العقل لا يقتضى المترسط والمفرد وإثما 
يقتضى العالى والسافل» وعلى هذا يرد عليه بأن الجنس المفرد ليس من المراتب 
الواققة فى التركيت ويكون قزل اليد :"وآما الفرة لين من المراتب زا عليه 
ولعل هذا هو الظاهر فى فهم عبارته. 

التفتازانى: (يعنى أن جميع آحاده... إلخ) قد عرفت مما قاله السيد أن المدار فى 
النوع على كون الآحاد متفقة الحقيقة باعتبار كونها آحادًا له ومثل زيد وعمرو وإن 
. كانت آحادًا للحيوان متفقة الحقيقة لكنها ليست متفقة الحقيقة باعتبار كونها آحادا 
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للحيوان بل باعتبار كونها آحادًا للإنسان. 

التفتازانى: (لا يقال... إلخ) أى فلا حاجة إلى اعتبار جميع الآحاد لإخراج 

التفتازانى: (وقد عبر بذلك فى المنتهى) أى حيث قال: وبعض البسائط 
بالعكس . 

التفتازانى: (ولذا قال فى الإشارات إن كان اللام... إلخ) نقل عن المحشى أنه 
قال والعجب مله أى من التفتازانى حيث استدل بعبارة الإشارات حيث قال فى 
الإشارات: إن كان اللازم يفيد العموم والتنوين يفيد الإفراد فلا مهمل فى كلام 
بأنه أخذ من عبارة الإشارات أن كل ما يفيد العموم أو البعضية فهو سور فيصح 
جعل اللام سور فلا تكون القضية مهملة. 

التفتازانى: (على أن المراد) أى بناء على أن المراد أى الكلية مبنية على ذلك 
فكأنه قال: جميع الأنواع البسيطة بالعكس لا جميع الحقائق البسيطة حتى يشمل 
الأجناس العالية واللأعراض البسيطة العامة. 

قوله: (بمعنى ما ليس بعرضى) أى فيشمل الذات وجزأها وليس المراد به الجزء 

قوله: (إلا مشخصات لا ترسم فى العقل) ولا ترد الجزئيات المجردة حيث قالوا 
فيها: إنها تدرج بالعقل بلا واسطة لأن المراد من قولهم ذلك أن إدراكها على 
الوجه الكلى يكون بالعقل بلا واسطة وليس الكلام فى ذلك بل الكلام فى اللجرئى 
من حيث هو جزثى . 

قوله: (مجرور معطوف... إلخ) هذا يقتضى أن يكون قوله: والمميز الفصل 
مجروراً أيضا ولا يخفى أن وصف الفصل بالتمام خلاف المتعارف وقراءته بالرفع 
دون سابقة خلاف الظاهر ورفعهما معًا يقتضى أن الخزء المشترك جنس مطلفقًا مع 
أنه ليس كذلك إذ ليس فصل الجنس جنسا مع أن الرسم فى قوله: وجزثئها لا 
يساعد الرفع ويلزم على رفعهما عدم صحة قوله: والمجموع المركب منهما النوع 
على إطلاقه؛ لأن المركب من فصل الجنس والفصل لا يكون نوعًا من فصل 
الجنس كالحساس الناطق وحاصل ما اختاره الملحشى أن قوله: وجزكها بالجر وقوله: 
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والمميز بالرفع والمراد المميز فى الجملة فيصدق بفصل الجنس. 

قوله: (فرعه على ما تقدم تنبيها... إلخ) أى: أن قول المصنف فى الجنس ما 
اشتمل معناه أن الجنس ذاتى هو تمام المشترك اشتمل إلخ . 

قوله: (فلا ينتقد بفصول الأجناس) لأنها وإن كانت جزءًا مشتركًا لكنها ليست 
تمام المشترك وقوله: والأعراض العامة لأنها وإن كانت تمام المشترك إلا أنها ليست 
ذاتيًا لما تحمل عليه . 

قوله: (ليتحقق معنى الجنسية) يعنى أن قول الشارح: ولا بد أن يكون مام 
حقيقتها المشتركة إشارة إلى أن مجرد اعتبار ذاتى تام ما يشتمل على أمور مختلفة 
بالحقيقة لا يكفى فى تحقق الجنس لأن مجرد ذلك يتحقق فيما إذا كان الذاتى جزءا 
من شىء وعرضا عامًا لشىء آخر بل لا بد أن يكون مام حقيقتها بأن يكون جزء 
من كل منهما فأشار الشارح إلى ما اعتبر فى معنى الجنسية بقوله: ولا بد. .. إلخ. 

قوله: (الماهيات المختلفة الحقيقة) أى الأنواع المختلفة الحقيقة. 

قوله: (فلا انتقاض بالأصناف والأشخاص) أى لأنه ليس شىء منها ماهية أما 
الأشخاص فلعدم كونها كلية مرتسمة فى العقل ووجوب ذلك فى الماهية المرادة 
هناء وأما الأصناف فلعدم كونها مقولة فى جواب ما هو لاشتمالها على 
العرضيات. 

قوله: (وأما إخراجهما... إلخ) رد على التفتازانى حيث أخرجهما بأنه لا يقال 
عليهما الجنس قولا ذاتيًا وقد اعتبر فى الحقيقة التى هى نوع أن يقال عليها الجنس 
بالذات أى بلا واسطة. 

قوله: (ولا إشكال عليه) أى لأن الكلى إذا كان مقولاً على أفراد متفقة الحقيقة 
بسبب كونها أفرادًا له كان نوعًا حقيقيًا بالقياس إليها وإن كان بالقياس إلى أفراد 
أخر جنسًا أو عرض عامًا وهذا رد على التفتازانى. 

قوله قدس سره: (إلا أن جنسيتها) أى المرتبة وإلا فجنسية الجنس باعتبار ما تحته 
كالحيوان فإنه جنس بالنسبة لما تحته من الأنواع وحيث كانت الجنسية المرتبة باعتبار 
التصاعد ففى الحقيقة لا ترتب فى الأجناس متنازلة بل ذلك ترتب فى الآنواع ولذا 
قال السعد فى التهذيب: ثم الأجناس تترتب متصاعدة إلى العالى ويسمى جنس 
الأجناس» والأنواع تترتب متنازلة إلى السافل ويسمى نوع الأنواع . 
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قوله: (لثلا يلزم تركب الماهية من أجزاء لا تتناهى) أى وذلك مستحيل وفيه أن 
الامتجالة انيت عسلفة عاية الأثر أنه لذ سيكو قله بالكه حل 

قوله: (وإلا لم تتحقق الأنواع) أى الحقيقية وقوله: ولا الأشخاص أى لأن 
تحققها فرع تحقق الأنواع وقوله: فلا تتحقق الأجناس أى لأن الجنس يجب 
اشتماله على الماهيات المختلفة بالحقيقة وهى الأنواع فإذا لم تتحقق الأشخاص لم 
تتحقق الآنواع فلا تتحقق الأجناس واعترض قوله وإلا لم تتحقق الأنواع 
والأشخاص بأنه إن أراد لم يتحقق شىء منها فالملازمة ممنوعة لأنه لا يلزم من رفع 
الإيجاب الكلى الذى هو كل سلسلة من الأجناس المترتبة المتنازلة لا بد أن تنتهى 
إلى الأسفل السلب الكلى وإن أراد لم يتحقق جميع ذلك فلا يتنافى تحقق البعض 
فالملازمة مسلمة. ولا نسلم بطلان التالى لجحواز أن ينضم إلى الجنس العالى 
كالجوهر فصل يحصله نوعًا حقيقيًا كالعقل نوع حقيقى لما تحته من العقول وفصل 
آخر كقابل الأبعاد جنسًا متوسطا كالجسم ثم ينضم إلى هذا الجنس المتوسط فصل 
يجعله نوعا وفصل آخر يجعله جسًا متوسطا وهكذا إلى غير النهاية فتتحقق 
الأنواع والأشخاص بلا انتهاء إلى الجنس الأسفل ويمكن أن يجاب بأن المدعى 
وجوب انتهاء سلسلة الأجناس المترتبة المتنازلة من الأعلى إلى الأسفل فى تحقق 
الأنواع والأشخاص لا وجوب الانتهاء بالقياس إلى كل ما يندرج تحت الأعلى 
والجوهر وإن كان جنسا عاليًا بالقياس إلى الأجناس المندرجة تحته لكنه مفرد 
بالقياس إلى العقل والجسم وإن كان متوسطا بالقياس إلى ما تحته من الأجناس 
لكنه أسفل بالقياس إلى النوع المفروض. اه من حاشية أفضل الدين. 

قوله: (ترديده فى الأحكام) أى فى لفظ الأحكام الواقع فى تعريف الفقه حيث 
ردده بين البعض والكل وأورد ذلك اعتراضًا على تعريف الفقه وقد صحح 
بعضهم ما قاله السعد بناء على أن الظاهر من اللام الاستغراق وحمله على الجنس 
بعيد» وأما التأييد بالترديد فليس بتأييد لأن الترديد وقع سؤالاً على تعريف الفقه 
ومن عادة السائل التعرض لكل محتمل وإن كان بعيدًا وأما تأييده بعبارة المنتهى 
فذلك تأييد ظاهرى وفى الحقيقة المراد من بعض البسائط هو الآنواع فيكون قوله: 
والبسائط بالعكس معناه جميع البسائط التى هى أنواع بالعكس فتكون القضية 
كلية . 
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قال: (والعرضى بخلافه وهو لازم وعارض فاللازم ما لا يتصور مفارقته وهو 
لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثئة والزوجية للأربعة ولازم للوجود خاصة 
كالحدوث للجسم والظل له والعارض بخلافه وقد لا يزول كسواد الغراب 
والزنجى وقد يزول كصفرة الذهب) . 

أقول: العرضى بخلاف الذاتى فى التعريفات الثلاثة فهو ما يتصور فهم الذات 
قبل فهمه أو المعلل أو ما لا يتقدمه عقلآء وينقسم إلى لازم» وعارض فاللازم: ما 
لا يتصور مفارقته أى لا يمكن وهو قسمان لازم للماهية بعد فهمها بخلاف الذاتى 
فإنه لازم لها لا بعد فهمها سواء فرض وجودها أو لا كالفردية للثلاثة ولازم 
للوجود خاصة دون الماهية كالحدوث للجسم كله وكونه ذا ظل فى الشمس لبعضه 
وذلك لا يلزم ماهية الجسم والعارض بخلاف اللازم فهو ما يتصور مفارقته أى 
يمكن ومع الإمكان قد لا يزول كسواد الغراب والزنجى وقد يزول كصفرة الذهب. 

تنبيه: اللازم للماهية بعد فهمها قد يكون لا بوسط بل بينًا وقد يكون بوسط فلا 
يتبادر الأول إلى ذهنك من كلام المصنف فتخطئه فتخطئ. 
ل ل ل ملب القهنازاتى 

قوله: (والعرضى بخلافه) أى هو المحمول الذى يتصور فهم الذات قبل فهمه 
أو المحمول الذى يعلل ثبوته للذات بنفس الذات كالزوجية للأربعة أو بغيرها 
كالضحك للإنسان أو المحمول الذى لا يتقدم على الذات فى التعقل» وظاهر هذا 
التعريف منقوض بنفس الماهية والظاهر أن مراد المصنف بخلافه خلاف الذاتى فى 
تعريفه الأول. 

قوله: (ما لا تتصور مفارقته) على لفظ المبنى للفاعل أى لا يمكن لا على لفظ 
المبنى للمفعول من التصور بمعنى التعقل والإدراك؛ لأن اللازم قد تعقل مفارقته 
تعقلاً مطابقًا كما فى لوازم الوجود أو غير مطابق كما فى لوازم الماهية. 

قوله: (لازم للماهية بعد فهمها) ليس هذا تعريفًا لشىء حتى يكون بعد فهمها 
احترا عن الذاتى فيعترض بأنه خرج بقيد العرضى بل هو تنبيه على أن ما هو 
أحد قسمى العرضى هو اللازم للماهية بعد فهمها بخلاف مطلق اللازم للماهية؛ 
فإنه قد يكون ذاتيًا فلا يكون من أقسام العرضى والمراد أن لزومه للماهية لا يكون 
إلا بعد فهمها وإلا فالذاتى كما أنه لازم قبل فهمها لازم بعد فهمها فقوله: فإنه 
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لازم لا بعد فهمها معناه لا بعد فهمها فقطء وإما لم يقل فإنه لازم قبل فهمها 
ليشمل نفس الماهية أيضًا لكن لا يخفى أنها لا تكون لازمًا للماهية إذ لا مغايرة. 

قوله: (سواء فرض) متعلق بقوله لازم للماهية. 

قوله: (خاصة) لتقابل لازم الماهية؛ لأن لازم الماهية لازم للوجود البتة. 

قوله: (وكونه ذا ظل فى الشمس لبعضه) إشارة إلى أن التمثيل بالمثالين تنبيه 
على أن لازم الوجود قد يلزم كل فرد من الأفراد الموجودة للماهية وقد يلزم بعضها 
فقطء وقيد فى الشمس مما صرح به فى النتهى ولا بد منه ليصلح مثالاً للعرضى 
اللازم واعترض بأنه ما من عرضى إلا وهو لازم فى بعض الأحوال وعلى بعض 
الشروط فينحصر فى اللازم» قلنا: ليس المراد كونه ذا ظل لازم بشرط كونه فى 
الشمس بل إن كونه ذا ظل فى الشمس لازم له دائمًا لا يفارقه بخلاف كونه ذا 
ظل على الإطلاق فإنه عرض يفارقه. 

قوله: (تنبيه) يعنى أن اللازم قد يكون ثبوته للملزوم بيئا لا يتوقف على وسط 
فى التصديق بل يحصل بمجرد تصور الملزوم وهو البين بالمعنى الأخصء أو مع 
تصور اللازم وهو البين بالمعنى الأعم وقد يكون غير بين يتوقف على كسب 
وملاحظة وسط فى التصديق وإن كان ثبوته للملزوم بلا واسطة كتساوى الزوايا 
الثلاث للقائمتين للمثلث وقد سبق إلى بعض الأفهام من قوله بعد فهمها أن لازم 
الماهية يعقب فهمها من غير تراخ»؛ وهذا لا يصح فى اللازم غير المبين إذ قد يتأخر 
تصوره والعلم بلزومه عن تصور فهم الماهية فلا يصح جعل ما يخالف لازم الماهية 
بهذا المعنى؛ ولازم الوجود خاصة عارضا يمكن مفارقته لجواز أن يكون لازمًا غير 
بين فالشارح أزال هذا الوهم بأن اللازم بعد فهم الماهية قد يكون غير بين بل 
حاصلاً بعد الطلب والكسب» وههنا بحث وهو أن اللزوم عبارة عن امتناع المفارقة 
وذلك إما فى الخارج أو فى الذهن فإن أريد به الأول فلا معنى لقوله بعد فهمها؛ 
لآنه لازم للماهية فهمت أو لم تفهم وإن أريد الثانى لم يتصور تراخيه لآنه مقارنة 
فى العقل. 

الجرجاتى 

قوله: (العرضى بخلاف الذاتى) لما فرغ من بيان مادة الحد الحقيقى شرع فى 

بيان مادة الحد الرسمى وهو العرضى ويقابل الذاتى (فى تعريفاته الثلاثة فهو ما 
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يتصور فهم الذات قبل فهمه) أى محمول يمكن أن يتصور حصول الذات فى 
الذهن بالكنه ولا يكون هو حاصلاً فيه بعد وقد كشفنا عنه غطاءه هناك (أو) هر 
(المعلل) أى يكون ثبوته للذات بعلة هى نفس الذات أو غيرهاء وأما تعريفه بما لا 
يتقدم على الذات فى التعقل فيحتاج إلى قيد آخر ليخرج به نفس الذات» والسر 
فى ذلك أن الأولين من تعريف الذاتى يشملان الماهية والجزء» فما يقابلهما يختص 
بالعرضى والثالث مخصوص بالجزء فمقابله يتناول الذات. 

قوله: (أى لا يمكن) تفسيره عدم التصور بعدم الإمكان ههنا دون ما ذكره فى 
حد الذاتى تنبيه على أنه هناك بمعناه كما بينا وإن فسروه فيه بعدم الإمكان أيضا 
والتعبير عنه بذلك مبالغة مشهورة عرقًا يقال: هذا مما لا يعقل ولا يتصور ويراد 
امتناعه فلا حاجة إلى جعله مبتيًا للفاعل من تصور الشىء صار ذا صورة مع 
متخالفته للرؤانة: 

قوله: (لازم للماهية بعد فهمها) أى لازم لها حاصل فهمه بعد فهمها ومعناه أنه 
يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هى ولا يكون حصوله فى الذهن متقدمًا على 
حصولها فيه بل بعده بالذات وليس احترادًا عن الجزء لعدم اندراجه فى اللازم 
بالمعنى المذكور بل تنبيه على افتراقهما فى ذلك بعد اشتراكهما فى امتناع الانفكاك 
مطلقًا وقوله: سواء فرض وجودها أى لازم للماهية مطلقًا سواء فرض وجودها أو 
لا فإن الفردية لازمة للثلاثة فى الذهن أيضًا فلو تعقلت مجردة عنها لم يكن 
الحاصل فيه ماهيتهاء وأما لازم الوجود فهو الذى يلزم الماهية فى الوجود خاصة 
فالملزوم ههنا هو الماهية الموجودة وفى الآول الماهية من حيث هىء» وإذا قيل: هر 
لازم للوجود لم يرد به الوجود مطلقًا بل وجودها فإنه لازم له دون ماهية بخلاف 
الأول فإنه يلزمها. 

قوله: (كالحدوث للجسم) فإنه لازم للجسم كله فى الوجود لقيام البرهان 
عليه» وإن لم يكن يلزمه ذهنًا لجواز أن يتصور ماهية منفكة عنه» فيكون حاصلاً 
فيه غير موصوف بالحدوث والجسم الكثيف يلزمه فى الوجود أنه بحيث يكون ذا 
ظل فى الشمس لا يفارقه أصلاً ولا يلزم ماهية قطعًا. 

قوله: (تنبيه... إلخ) اللازم للماهية قد يكون بيئًا بالمعنى الأخص أى يلزم تصوره 
تصورها أو الآعم أى تصورهما كاف فى الحزم باللزوم بينهما وغير بين محتاجا إلى 
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وهو لازم للماهية بعد فهمها إما القسم الأول أو البين مطلقًا فإن ما يحتاج إلى 
وسط لا يكون تصوره ولا التصديق بلزومه بعد فهمها بل متراخيًا عنه إلى أن يفهم 
حصر اللازم فى ذينك القسمين فتكون أنت مخطنًا فى تخطتته؛ لأن معناه على ما 
سلف بيانه أنه لازم لها متأخر فهمه عن فهمها تأخراً بالذات فلا يتقدم عليه كما فى 
الجزء فيتناول البين وغيره ويضمحل ما اعترض به من أن اللزوم عبارة عن امتناع 
المفارقة خارجا أو ذهنًا فإن أريد الأول فلا معنى لقوله بعد فهمها فإنه لازم للماهية 
فهمت أو لم تفهم وإن أريد الثانى لم يتصور تراخيه إذ لا يفارقه فى العقل. 
الهروى 

قوله: (ويضمحل ما اعترض به) وذلك لأآن لازم الماهية على ما وقع التوضيح 
به هو الذى يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هى أى كلما وجد الملزوم ثبت له 
اللازم وكذلك اللازم حالة أخرى هى كونه مفهومًا بعرفهم الملزوم باعتبار امتناع 
المذكور والبعدية المذكورة أعم من أن تكون مع التراخى أو مع غيره فصح تقسيم 
قوله. ومعناه: أنه يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هى فلا يكون حصوله فى 
الذهن متقدما على حضولها فيه" . 
لل الجيزاوى 
الخنارية غير المحمولة قإنها لا تمن عرها فى المتعارفية. 

التفتازانى: (وظاهر هذا التعريف) أى الأخير وقوله: منقوض بنفس الماهية أى 
فإنه يصدق عليها محمول لا يتقدم على الذات فى التعقل فيكون تعريف العرضى 
(*) لم يكتب الشيخ الهروى بعد هذه القولة شيئًا على حاشية السيد إلى آخخر القسم المنطقى وأول 

ما كتبه بعد ذلك عند الكلام على مبادئ اللغة: قوله: (استدل فى معاشه ومعاده... إلخ) 
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غير مانع فإذا قيد بالمغاير للذات صح التعريف. 

التفتازانى: (والظاهر... إلخ) هو ما درج عليه اللأصفهانى . 
اللازم المذكور فى العرض الممكن المفارقة. 

التفتازانى: (لآن لازم الماهية لازم للوجود البتة) أى للوجود الذهنى أو الخارجى 
فكل لازم للماهية لازم للوجود لأنه ما يلزمها باعتبار أى وجود وهذا ظاهر على 
أن المراد بالوجود الذهنى أو الخارجى؛ أما على أن المراد الخارجى فلا يظهر 
وحاصله أن لازم الماهية يلحقها لا باعتبار خصوص أحد الوجودين بل باعتبار 

قوله: (لا فرغ... إلخ) بيان لوجه ارتباط قوله: والعرضى بما قبله. 

قوله: (أى محمول) عرفت وجه الحمل عليه. 
أراد بالغير الأعم من الداخحل والخارج دخل فى التعريف الذاتى الذى يكون ثبوته 
للذات بواسطة الذاتى الأخص فلا يكون مانعًا أراد بالغير الخارج فقط خرج عنه 
العرضى الذى يكون ثبوته للذات بواسطة الجزءء وأجيب بأن المراد بالغير الخارج 
والمراد بقوله يكون ثبوته للذات بعلة هى نفس الذات أو غيرها أنه يمكن أن يكون 
الثبوت للذات بذلك وإن أمكن أن يكون بعلة ليست نفس الذات ولا الخارج عنها 
وأما الذاتى فلا يمكن أن يكون ثبوته للذات بعلة هى نفس الذات أو الخارج عنها. 

قوله: (فيحتاج إلى قيد آخر) أى كالمغاير وهو المتبادر. 

قوله: (حاصل فهمه بعد فهمها) يريد بذلك أن الظرف مستقر لا لغو متعلق 
باللزوم فالذى بعل فهمها فهم اللازم لا لزومه حتى يرد أن اللزوم معناه امتناع 
الانفكاك ولا معنى لكونه بعد فهم الماهية. 

قوله: (سواء فرص وجودها) 16 وجودها الخارجى فإنه المتبادر من كلامه لكن 
عليه يكون التقسيم غير حاصل إذ بقى ما يلحق الماهية باعتبار الوجود الذهنى 

قوله: (وإذا قيل لازم الوجود لم يرد الوجود مطلقًا بل وجودها... إلخ) قال 
السيواسى كأنه يريد دفع ما يكاد يرد أن الكلام فى لازم الماهية فتقسيمه إلى لازم 
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الماهية ولازم الوجود تقسيم الشىء إلى نفسه وغيرهء وتقريره أن المراد بقوله لازم 
الوجود لازم للماهية باعتبار وجودها فالمقسم لازم الماهية مطلقًا والقسم لازم الماهية 
من حيث هى هى أى مع قطع النظر عن وجودها الخاص والقسم الآخر لازم 
الماهية من حيث وجودها الذهنى أو الخارجى فأقسام لازم الماهية فى التحقيق 
ثلاثة: لازم لها مطلق الوجود سواء كان ذهنيًا أو خارجيًا ولازم باعتبار الوجود 
الذهنى فقط ولازم باعتبار الوجود الخارجى فقط لكن لا يخفى أن هذا السؤال إنما 
يتوهم وروده بناء على تفسيره - قدس الله سره - قول المحقق ولازم فى الوجود 
بقوله: وأما لازم الوجود... إلخ. وأما على عبارة المتن أو الشارح فلا إذ معناه 
ولازم للماهية فى الوجود. 

قوله: (كتساوى الزوايا الثلاث للقائمتين للمثلث) أى أن زوايا المثلث الثلاثة 
مساوية للزاويتين القائمتين وقد برهن على ذلك فى الرياضيات. 

قوله: (تأخرً بالذات) يعنى أن المراد بالبعدية التأخر بالذات وهو لا ينافى أن 
يتأخر زمانًا أى وليس المراد بالبعدية التعقيب المستلزم لعدم التراخى . 

قوله: (ويضمحل ما اعترض به... إلخ) المعترض هو التفتازانى» وحاصل رده 
أن البعدية باعتبار الفهم لا باعتبار اللزوم كما مر. 


قال: (وصورة الحد الجنس الأقرب ثم الفصل وخلل ذلك نقص وخلل المادة 
خطأ ونقص فالخطاً كجعل الموجود والواحد جنسًا وكجعل العرضى الخاص بنوع 
فصلاً فلا ينعكس وكترك بعض الفصول فلا يطرد وكتعريفه بنفسه مثل والحركة 
عرض نقلة الإنسان حيوان بشر وكجعل النوع والجزء جنسا مثل: الشر ظلم الناس 
والعشرة خمسة وخمسة ويختص الرسمى باللازم الظاهر لا بخفى مثله ولا أخفى 
ولا بما يتوقف عقليته عليه مثل الزوج عدد تزيد على الفرد بواحد وبالعكس فإنهما 
متساويان ومثل النار جسم كالنفس فإن النفس أخفى ومثل الشمس كوكب نهارى 
فإن النهار يتوقف على الشمس والنقص كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة 
والمجازية) . 

أقول: قد علمت أن لكل مركب مادة وصورة وأن مادة الحد الذاتى والعرضى 
بأقسامهما وأما صورته فإن تأتى بالجنس الأقرب ثم بالفصل وخلل الصورة نقص 
فى الحدء كإسقاط الجنس الأقرب والاقتصار على الأبعد لدلالة الفصل بالالتزام 
عليه نحو الإنسان جسم ناطق أو إسقاط الجنس مطلقًا لذلك نحو الإنسان ناطق 
وكتقديم الفصل نحو العشق المفرط من المحبة لإخلاله بالصورة وخلل المادة منه ما 
هو خطأ ومنه ما هو نقص . 

فالخطأ له أمثلة : 

منها: جعل الموجود والواحد جنسًا للإنسان مثلاً وهما ليسا ذاتيين له إذ يفهم 
حقيقته دونهما. 

ومنها: جعل العرضى الخاص بنوع ما فصلاً له بحيث لا ينعكس كالضاحك 
بالفعل للإنسان. 

ومنها: ترك بعض الفصول بحيث لا يطرد بأن لا يؤتى بالفصل المساوى له إن 
اتحدا ولا بواحد من فصوله المساوية إن تعددت. 

ومتها تعرين"القروء ينفية واكثر ما يكون ذلك ]ذا :ذكر:القوع يلفظ مرادف 
مثل الحركة عرض نقلة فإن النقلة ترادف الحركة» ومثل الإنسان حيوان بشر فإن 
البشر يرادف الإنسان. 

ومنها: جعل النوع جنسًا مثل الشر ظلم الناس والظلم نوع من الشر فإن 
الشرور كثيرة. 


ف شرح مختصر المتتهى 


ومنها: جعل الجزء المقدارى جنسًا مثل العشرة خمسة وخمسة فإن الخمسة جزء 
العشرة لا تحمل عليها لا وحدها ولا بانضمام خمسة أخرى إليها بل المحمول 
مجموع الخمستين هذا فى الحد مطلقًا والحد الرسمى يختص من بين الحدود بأنه 
يكون باللازم الظاهر له أو من بين اللوازم باللازم الظاهر فلا يجوز أن يرسم 
الشىء بخفى مثله فإن الخفى لا يعرف الخفى ولا بما هو أخفى منه بالطريق الأولى 
ولا بما يتوقف تعقله على تعقله للزوم الدورء فالأول مثل الزوج عدد يزيد على 
الفرد بواحد والفرد عدد يزيد على الزوج بواحد إذ الزوج والفرد سيان فى الخفاء 
والجلاء ومنه ذكر أحد المتضايفين فى حد الآخر كما يقال الأب من له ابن والابن 
من له أب» والثانى مثل النار جسم كالنفس فإن النفس ومشابهة النار لها أخفى من 
حقيقة النار. والثالث مثل الشمس كوكب نهارى فإن عقلية النهار تتوقف على 
عقلية الشمس لأن النهار وقت طلوع الشمس فهذه الثلاثة هى الخلل فى الرسم 
خاصة. 
وأما النقص فى المادة فله أمثلة : 

منها: استعمال الألفاظ الغريبة الوحشية لعدم ظهورها فى المقصود. 

ومنها: استعمال الألفاظ المشتركة أى بلا قرينة لترددها بين المقصود وغيره فلا 
يتعين المقصود. 

ومنها: استعمال الألفاظ المجازية أى بلا قرينة لظهورها فى غير المقصود فيقع 
ا هل.. 

التعتازاتى 

قوله: (وصورة الحد) مبنى كلام الشارح المحقق على أن المراد به مطلق الحد 
ولذا جعل مادته الذاتى والعرضى بأقسامهما من الجنس والفصل القريب أو البعيد 
ومن العرضى اللازم أو العارضء ويدل عليه أن ما ذكره المصنف من الخطأ 
والنقص فى المادة يعم الحقيقى والرسمى ولذا قال ويختص الرسمى إلا أن جعل 
الصورة الإتيان بالجنس الأقرب ثم الفصل مما يأبى هذا المعنى لاختصاصه بالحد 
الحقيقى» ولذا قال الشارح العلامة: إنه بيان لصورة الحد الحقيقى على وجه يشعر 
بمادته ويعلم منه أن ما سوى ذلك مادة وصورة لغير الحد الحقيقى فالمراد بالحد فى 
قوله: وصورة الحد الحد الحقيقى لا غير اللهم إلا أن يراد بالفصل ما هو مميز فى 


شرح مختصر ا منتهى انلف 


الجملة ذاتيًا كان أو غير ذاتى. 

قوله: (وخلل الصورة) قال فى المنتهى: وخلل الصورة نقص كإسقاط الأقرب 
لدلالة الالترام أو إسقاط الجنس جملة لذلك وكتقديم الفصل على أفراد الجنس 
مثل العشق إفراط المحبة» فقوله لدلالة الالتزام ولذلك علة للإسقاط والاقتصار 
على الأبعد مع الفصل أو على الفصل وحدهء وصرح الشارح المحقق بهذا المعنى 
دفعًا لما توهمه الشارح العلامة من أنه علة لكونه خللاً على معنى أن إسقاط 
القريب أو مطلق الجنس إنما يوجب الخلل لكون دلالة الحد على المحدود حيئذ 
بالالتزام وهى مهجورة فى جواب ما هو بل العلة فى ذلك ما أشار إليه الشارح 
بقوله لإخلاله بالصورة أى إنما كان هذا خللاً فى الصورة ونقصًا فى الحد لإخلاله 
بصورة المحدود. 

قوله: (بحيث لا ينعكس) إشارة إلى أن ليس المرد أن التعريف بهذا الوجه 
يوجب عدم الانعكاس وترك بعض الفصول يوجب عدم الاطراد حتى يرد اعتراض 
الشارح العلامة بأن ذلك إنما يلزم لو لم يكن العرض الخاص لازمًا كالضاحك 
بالقوة ولو لم يكن المتروك فصلا بعيدًا كالحساسء فإن تعريف الإنسان بالحيوان 
الضاحك بالقوة منعكس وبالجسم الناطق مطرد وقوله: فصلاً له أى لذلك النوع 
يعنى يحد ذلك النوع ويورد عرضيه الخاص به بدل فصلهء وإما قيد بالخاص ليصح 
إيراده بدل الفصل وإنما قال: بحيث لا ينعكس ليصح كونه خللاً فى مطلق الحدء 
إذ لو كان مساويًا لكان رسمًا لا خلل فيه مثل: الإنسان حيوان ضاحك بالقوة وفى 
هذا دفع لما يتوهم من أن المراد أن العرض الخاص بقسم من أقسام الشىء يجعل 
فصلاً لذلك الشىء ويورد فى حده فيلزمه عدم الانعكاس كتعريف الإنسان بالحيوان 
الكاتب بالفعل المختص ببعض من الإنسان؛ وأنت خصير بأن هذا الدفع تحكم. 

قوله: (تعريف الشىء بنفسه) يعنى يجعل نفس الشىء معرقًا كما فى قولنا: 
الحركة نقلة أو داخلاً فيه كما فى قولنا: الحركة عرض نقلة ومثل بهذا لأنه أبعد 
ومبناه على تخصيص الحركة بالمكانية أو تعميم النقلة لأقسام الحركة. 

قوله: (مثل العشرة خمسة) مبناه على ما تعارف من كون الخمسة جزءًا من 
العشرة وإن كان يأباه الفلاسفة ويجعلون أجزاءها الوحدات. 

قوله: (يختص من بين الحدود) معنى اختصاص زيد بالقيام أنه من بين 
الأشخاص منفرد بذلك الوصف لا يتصف به غيره فالباء داخل فى المقصور قال 


عن شرح مختصر المذتهى 
الله تعالى : يخْخَص برحمته من يَشَاء 4 [البقرة:8١٠]»‏ وقد يراد أنه مختص من بين 
الأوصاف بالقيام لا يتصف بغيره أى مقصور على القيام لا يتجاوزه إلى القعودء 
فالباء داخل فى المقصور عليه والاستعمال العربى هو الأول وأشار الشارح المحقق 
إلى أن كلا الاستعمالين محتمل ههنا أى اللازم الظاهر لا يكون إلا تعريمًا رسميًا 
أو الرسمى لا يكون إلا لازمًا ظاهرً إلا أن قوله لا يخفى يؤيد هذا المعنى. 

قوله: (الزوج عدد) مبنى المثال الأول على أن الواحد عدد والثانى على أنه ليس 
بعدد» ولو حملنا العكس على أن الفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد لم يحتج إلى 
ذلك. 

الجرجاتنى 

قوله: (وإن مادة الحد الذاتى والعرضى) ذكر أن الحد الحقيقى ينبئْ عن الذاتيات 
وأن الرسمى ينبئ عن الشىء بعرضى لازم له وأورد له مثالاً مركبًا ثم بين أقسامهما 
فقد أشار إلى تركبهما من تلك المواد فلا بد هناك من عروض صورة لها فأخذ فى 
بيانهاء وأما اللفظى فهو بالمفردات أو ما فى حكمها ولا صورة له ولا مادة. 

قوله: (وأما صورته) مساق كلامه يقتضى بيان صورة الحد مطلقًا وما بينه صورة 
الحد الحقيقى ظاهراء فإما أن يؤول الفصل بالمميز ذاتيًا كان أو عرضيًا فيتناول من 
الرسوم ما يؤخذ فيه الجنس الأقرب ولو أريد بالجنس أيضا هو أو ما يقوم مقامه 
لشمل الرسوم المركبة من الأعراض العامة والخاصة ويدل عليه أن ما ذكره المصنف 
من خلل المادة يشمل الرسمى حيث قال: وكجعل العرضى الخاص بنوع فصلاً 
وأردفه بقوله: ويختص الرسمىء. وإما أن يجرى على ظاهره ويعتذر عن 
التخصيص بأن المقصود بيان صورة يكون الإخلال بها نقصا فى الحد وتلك فى 
الحقيقى منه فإن تقديم الخاصة على الجنس لا يوجب نقصًا اتفاقًا وأما خلل المادة 
فمشترك فيحمل على عمومه. 

قوله: (وخلل الصورة) الاختلال فى المركب إما من جهة مادته أو من جهة 
صورته إذ لو صحتا لصح قطعا وخلل الصورة فى الحد نقص وعدم تقديم الفصل 
على الجنس خللاً فى صورته مشهور واضح وأما إسقاط الجنس مطلقًا أو إسقاط 
الأقرب والاقتصار على الأبعد فالظاهر أن نقصانهما فى المادة لترك بعضها وجعلهما 
خللاً فى الصورة متابعة للمنتهى وتوجيهه: أن ما أورده فى كل منهما ذاتى لا 


شرح مختصرا منتهى م 
نقصان فيه لا فى ذاته ولا فى دلالته لكن لما أسقط بعض الذاتيات تقدم الفصل 
على رتبته إذ حقه أن يتأخر عنه أيضًا وقوله أولة لدلالة الفصل بالالتزام عليه 
وثانيًا لذلك تعليل للإسقاط والاقتصار» وأما علة النقصان فى الأمثلة الثلاثة فقد 
أشار إليها بقوله لإخلاله بالصورة ولو جعل المثالان الأولان من نقصان المادة وعلل 
ذلك بكون بعضها مدلولا عليه التزامًا لم يبعدء وإن حملت صدر الكلام على 
العموم فقس على ما ذكر حال الحد الرسمى بأن يترك الجنس الأقرب ويقتصر على 
الأبعد والخاصة أو يترك الجنس رأسًا ويرسم بالخاصة وحدها أو تقدم الخاصة على 
الجنس الأقرب والنقصان فى الأولين مذكور فى كلامهم دون الثالث كما مر. 

قوله: (وخلل المادة) الخلل فى المادة إما فى نفسها ويسمى خطأاء وإما فى 
الدلالة عليها ويسمى نقصًا فالخطأ له أمثلة وضابطها أن يجعل ما ليس من المادة 
مادة أو جزءًا منها. 

قوله: (إذ يفهم حقيقته دونهما) فلا يكونان جنسًا له فوضعهما مكانه خطأء أما 
فى الحد الحقيقى فمطلقاء وأما فى الرسمى فعلى تقدير تركبه من الجنس والخاصة 
والفرق بين العرضى الذى هو أعم من الجنس والمساوى له بأن ذكر الأول وهو 
المراد ههنا خطأ فى الحد مطلمًا وذكر الثانى فى الحقيقى خاصة له لدلالته على 
الس -التؤامًا نما لا يعنول غلية:: 

قوله: (بحيث لا ينعكس) تأويل لقوله: فلا ينعكس فإن ذلك إنما يلزم إذا لم 
يكن شاملاً له وهذا خطأ فى الحقيقى من وجهين: أحدهما جعل ما ليس بذاتى 
مكانه وهذا يتناول الخاصة اللازمة البينة أيضاء والثانى وضع ما ليس بُميز موضعه 
وفى الرسمى من الوجه الأخير فقط وقوله: بحيث لا يطرد تأويل لقوله: فلا 
يطرد على قياس ما سبق وإنما جعل ترك الفصل المساوى أو الفصول المساوية من 
الخطأ فى المادة لأنه قد وضع فيه غير المميز مكانه إذ لا بد فى الحد منه بخلاف 
ترك الفصول البعيدة فإنه نقص كما مر وإذا ترك فى الرسمى الخاصة المساوية إن 
اتحدت أو الخواص المساوية بأسرها إن تعددت لزم الخطأ فيه أيضًا ولك أن تجعل 
الفصل عبارة عن المميز مطلقًا فيندرج الرسمى فى العبارة. 

قوله: (وأكثر ما يكون ذلك) أى تعريف الشىء بنفسه. 

قوله: (إذا ذكر الشىء بلفظ مرادف له) إذ لو ذكر الشىء بلفظ لظهر كونه 


ا شرح مختصرامة” 


تعريفًا بنفسه بخلاف المرادف إذ قد يخفى فيه ذلك وكان اللمثال الأول للحد الرسمى 
فى الأعراض». لأآن العرض ليس جنسًا للحركة؛ بل عرض عام لهاء والثانى 
للحقيقى فى الجواهرء والمشهور أن يورد مثالان الحركة نقلة والإنسان حيوان بشر 
فيها على :أن التمريقب إما بنفسه وحدهاء وإما مع غيرها وكون النقلة مرادفة 
للحركة مبنى على تخصيص الحركة بالأبنية كما هو المتعارف عند الجمهور. 

قوله: (مثل الشر ظلم الناس) الشر فقدان الشىء كماله والظلم نوع منه وقد 
جعل جنسا له أو قائمًا مقامه ولا يصلح لذلك وكان تقييده بالناس فصلا له أو 
قائمًا مقامه وفيه أيضا أنه من التعريف بالأخفى. 

قوله: (جعل الجزء المقدارى) أراد به الجزء الذى لا يحمل على كله لامتيازه عنه 
فى الوجود فله قدر بالقياس إليه لا أجزاء الكميات المتصلة والمنفصلة فقط. 

قوله: (فإن الخمسة جزء العشرة) هذا على ما يتبادر إلى الأوهام العامية من 
تركب الأعداد من الأعداد التى تحتهاء وعند المحققين أن تركبها من الوحدات 
خاصة قيل: وإنما حكموا بذلك بناء على أن لها صورً نوعية زائدة على وحداتها 
هى مبادئ أحوالها المخصوصة ولم يثبت. 

قوله: (ولا بانضمام خمسة أخرى إليها) أى ليست الخمسة وحدهاء ولا مقيدة 
بانضمام خمسة أخرى إليها محمولة على العشرة» أما الأول فطاهرء وأما الثانى 
فلآن الخمسة المقيدة بخمسة أخرى خمسة ولا شىء منها بعشرة. 

قوله: (هذا فى الحد مطلقًا) أى ما ذكرنا من وجوه الخلل جار فى الحقيقى 
والرسمى كما سبق تقريره» وفى الرسمى وجوه أخر لا تنصور فى غيره؛ وذلك 
لأن الرسمى يختص من بين الحدود أى ينفرد ويمتاز عن الحقيقى بأنه يكون 
باللازم الظاهر ومآله أن اللازم الظاهر يكون حدا رسميًا لا حقيقيًا أو يختص من 
بين اللوازم باللازم الظاهر أى: يكون الرسمى لازمًا ظاهرً لا غيره ويؤيد هذا 
المعنى قوله: لا بخفى مثله؛ وبالجملة فباعتبار اللزوم يكون شاملا وباعتبار الظهور 
يكون مقيداء وقيد الاختصاص يعرف من اشتراط الاطراد فلا يرسم الشىء بلازم 
خفى مثله ولا بالأخفى منه ولا بما يتوقف تعقله عليه وشىء من هذه المفاسد لا 
حرفن الحقيقئ 4 الآن ذاتى ١‏ الشئ ءالا يكون فا مثله :ولا ا عن بيهولا 
موقوفًا تعقله على تعقله وإن أبدل الذاتى بما يتصف بإحدى هذه الصفات فذاك من 


شرح مختصرا منتهى ْ ب 
تضاد بيحسبا الشهرة» وأما فى الحقيقة فالفرد أحفى لأنه عدم ملكة واثما وسط 
لفظ أو بين التعريفين على ما فى بعض النسخ إذ لو عرف كل منهما بالآخر كان 
دوريّاء وأما المناقشة بأن الواحد إما أن يكون فردًا فلا يصح تعريفه بخروجه عنه 
أو لا فلا يدخل الاثنان فى تعريف الزوج فمما لا يقدح فى المقصود لجواز الخلل 
أن الواحد عدد لم يتوجه ما ذكر. 

قوله: (ومنه) أى من الأولء فإن المتضايفين متكافئان فى الوجود ذهنًا وخارجا. 

قوله: (ومشابهة النار له) أى فى الطاقة وعدم الرؤية والحركة دائمًا فإن النار 
متحركة بالحركة الدورية تبعًا للفلك» والنفس متحركة بالحركة التخيلية وقيل فى 
إحداث الخفة فإن النار تحدث الخفة فى مجاورها والنفس فى الجسم» والمراد 
بالطلوع كون الشمس فوق الأفق ولا شك أن الثالث أردأ من الثانى وهو أردأ من 
الأول. 

قوله: (وأما النقص فى المادة) جعل الخلل المتعلق باللفظ نقصًا فى المادة إذ من 
حقها أن يدل عليها بألفاظ ظاهرة الدلالة والثلاثة مترتبة فى الرداءة» فإن الآلفاظ 
الغريبة لا يفهم منها شىء فيحتاج إلى تفسيرها فتطول المسافة ويختلف حالها 
بحسب قوم قوم» والمشتركة بلا قرينة معينة لأحدهما يتردد بها بين المقصود وغيره 
فلا يتعين هو بل ربما يفهم غيره» والمجازية بلا قريئة صارفة ظاهرة فى غير المقصود 
فيتبادر إليه الفهم فيقع الجهل. 


الجيزاوى 

الشارح: (وإن مادة الحد الذاتى والعرضى بأقسامهما) أى تخرج المادة عن ذلك 
فلا ينافى أنها لا تكون بالعرضى . 

الشارح: (الخاص بنوع) ليس المراد الخاص بنوع من المحدود وإلا لكان قوله: 
فلا ينعكس تفريعًا صحيحًا لا يحتاج إلى التأويل الذى ذكره بقوله: بحيث لا 
ينعكس بل المراد الخاص بنوع هو المحدود وهو صادق بأن يكون منعكسًا وغير 
منعكس فلا يتفرع قوله: فلا ينعكس على كرن التعريف بالعرضى الخاض بالمحدود 
زرك أن الزاه بالفر شت قاض يدوع "أن يكن يديك لا سكين سريت الإنسان 
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بالحيوان الضاحك بالفعل لا بالحيوان الضاحك بالقوة وكل من الضاحك بالفعل 
والضاحك بالقوة لازم مختص بنوع هو الإنسان. 

الشارح: (وأكثر ما يكون ذلك إذا ذكر الشىء بلفظ مرادف) أى لأنه يتوهم أنه 
غيره فيعرف به وأما لو ذكر بلفظه لظهر كونه بنفسه فلا يقع التعريف به كما قاله 
الح : 

التفتازانى: (أو العارض) ذكره تتميمًا للأقسام وإلا فهو لا يكون مادة. 

التفتازانى: (أن ما سوى ذلك مادة وصورة لغير الحقيقى) أى أن الرسم مادته 
الجنس القريب والمميز العرضى وصورته أن يؤتى بالجنس القريب ثم بالعرضى 
الميو ول للف فصن 

التفنازانى: (على أفراد الجنس) أى على الجنس مطلقًا قريبًا أو بعيد . 

التفتازانى: (العشق إفراط المحبة) فالإفراط الذى هو من المحبة فصل والمحبة 
جنس وقد قدم الفصل على الجنس. 

التفتازانى: (لإخلاله بصورة المحدود) لم يقل بصورة الحد لئلا يكون مصادرة 
لآن المعلل هو الإخلال بصورة الحد ولو جعل المعلل النقص لصح جعل الإخلال 
سورة ادامل ل 

التفتازانى: (أن العرض الخاص بقسم من أقسام الشىء) أى كجعل السواد 
المختص بالجنس الذى هو نوع من الإنسان فصلا للمحدود وكجعل الكاتب بالفعل 
المختص بنوع من الإنسان فصلا له. 

قوله: (ذكر أن الحد الحقيقى... إلخ) يريد أن قوله: ومادة الحد الذاتى 
والعرضى إثما يصح إذا كان الحد مركبًا إذ المفرد لا يكون له مادة وصورة. 

قوله: (مساق كلامه) أى حيث قال: مادة الحد الذاتى والعرضى بأقسامهما فإن 
هذا السوق يقتضى أن يبين صورة الحد مطلقًا وقوله: وما بينه أى بقوله: بأن تأتى 
بالجنس الأقرب ثم بالفصل إنما هو صورة الحد الحقيقى. 

قوله: (المركبة من الأعراض العامة والخاصة) ظاهره أن التعريف بذلك رسم تام 
وأن ما يقوم مقام الجنس من العرض العام حكمه حكم الجنس. 

قوله: (حيث قال: وكجعل العرضى الخاص بنوع فصلاً) أى فإن هذا القول منه 
يشمل خلل المادة للحد غير الحقيقى كقولك: الإنسان حيوان كاتب بالفعل بخلاف 
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قوله: (وما أردفه بقوله ويختص الرسمى) أى يدل على أن ما ذكره من أمثلة 
خلل المادة شامل للحد الحقيقى والرسمى وحيث كان ذلك يقتضى أن الكلام فى 
خلل المادة مطلقًا وأن ذلك مراد كان الكلام أيضًا فى خلل الصورة مطلقًا وأنه 


مراد. 

قوله: (فإن تقديم الخاصة على الجنس) اقتصر على ذلك؛ لأن إسقاط الجنس 
بالمرة أو الاقتصار على الجنس البعيد ليس من الخلل فى الصورة على الظاهر عنده 
وذ كان مه على ما الصف فى“ المتهى: 

قوله: (وتوجيهه أن ما أورده فى كل منهما ذاتى... إلخ) أى توجيه جعلهما خللاً 
فى الصورة أن ما أورده فى كل من الثالين أعنى الإنسان جسم ناطق والإنسان 
ناطق ذاتى للإنسان فلا خلل فى حده من هذه الجهة ولا نقصان فى هذا الذاتى لا 
فى ذاته ولا فى دلالته فلا يكون خللاً فى الواقع ولا بحسب اصطلاح المصنف. 

قوله: (إذ حقه أن يتأخر عنه أيضا) الأولى إسقاط أيضاء والمعنى أن حق الفصل 
أن يتأخر عن الجنس القريب فإذا ذكر الجنس البعيد وترك بعض الذاتيات التى 
تحصل الجنس القريب فحق الفصل أن يتأخر عن ذلك البعض مع أنه وقع موقع 
ذلك البعض وإذا ترك الجنس بالمرة واقتصر على الفصل فحقه أن يتآخر عن الجنس 
الذى وقع هو موقعه. 

قوله: (وأما علة النقصان... إلخ) جعل قوله لإخلاله بالصورة علة للنقصان لا 
للخلل فى الصورة وعلى ذلك فالمراد بالصورة صورة الحد ولا مصادرة خلاقًا لما 
صنعه السعد. 

قوله: (ولو جعل المثالان... إلخ) هو ما ذكر أولاً أنه الظاهر وقال فى حاشية 
الحاشية فيه إشارة إلى أن التعرض لدلالة الفصل على الجنس يدل على أنه مراد به 
فلا حذف فى المعنى بل فى الدلالة نقصان وعلى تقرير الشارح لا حاجة إلى اعتبار 
الالتزام لأنه جعلها من قبيل الخلل فى الصورة فلا يحتاج إلى نقصان فى الدلالة. 
اه. قال الخلخالى: أى فى جعل نقصان دلالة الالتزام علة كما ذكرنا إشارة إلى 
أن التعرض لدلالة الفصل على الجنس يدل على أن الجنس مراد يلفظ الفصل فلا 
حذف للجنس فى المعنى فلا خلل فى المثالين من هذه الجهة بل الخلل فيهما من 
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جهة نقصان الدلالة فيكون الخلل فى المادة لا فى الصورة وعلى تقرير الشارح لا 
حاجة إلى التعرض لدلالة الفصل على الجنس بالالتزام واعتباره لأنه جعل المثالين 
من قبيل الخلل فى الصورة وهو لا يحتاج إلى نقصان دلالة الالتزام ليتعرض لها بل 
يحتاج إلى التعرض لكون بعض الذاتيات أعنى الجنس مؤخر وكون الفصل مقدما 
على رتبته على ما مر من التوجيه. 

قوله: (أن يجعل ما ليس من المادة مادة) كأن يجعل العرض العام موضع الجنس 
أو العرض الخاص موضع الفصل بالنسبة للحد الحقيقى وكأن يجعل غير اللازم 
موضع اللازم بالنسبة للرسم وقوله: أو جزء منها عطف على ما ليس أى أو يجعل 
جزء منها مادة بأن يقتصر على ذلك الجزء كأن يذكر الجنس وحده بدون الفصل 
المساوى كذا وجدته بخطى مكتوبًا على هامش النسخة من القراءة للكتاب فى المرة 
الأولى وكأن وجه جعل قوله: أو جزء عطف على ما ليس موافقته لقول الشارح 
ومنها ترك بعض الفصول بحيث لا يطرد بأن لا يؤتى بالفصل المساوى وأما عطفه 
على قوله: مادة» والمعنى: جعل ما ليس من المادة جزءًا منها فيغنى عنه دخوله فى 
قوله: جعل ما ليس من المادة مادة لأنه صادق عليه تأمل . 

قوله: (فمطلقًا) أى من غير تقدير تركبه من الجنس لأن ذلك العام يلزمه أنه 
وضع موضع الجنس بخلاف الرسمى فإنه لو لم يقدر ويعتبر أنه مركب من الجنس 
والخاصة وقد وضع موضع ذلك الجنس العرض المذكور بل اعتبر تركبه من العرض 
العام والخاصة وجعل رسمًا ناقصًا لم يكن من باب الخطأ فى المادة لوضع العرض 
موضع الجنس كما هو ظاهر. 

قوله: (فى الحقيقى خاصة) أى خطأ فيه لا فى الرسمى فإنه ليس خطأ فيه 
لدلالته أى دلالة ذلك العرض المساوى للجنس على الحنس التزامًا وقوله مما لا 
يعول عليه أى لأن فى كل وضع العرض موضع الجنس فالخطأ بذلك الاعتبار 
موجود فيهما. 

قوله: (فإن ذلك) أى عدم الانعكاس إنما يلزم إذا لم يكن العرض الخاص شاملاً 
للمحدود أى مع أنه قد يكون شاملاً فلا يلزم عدم الانعكاس . 

ثولهة (وهذا) اق عل قلسن بذاق مكانه:. 

قوله: (كما مر) أى فى ذكر الجنس البعيد والاقتصار عليه مع الفصل . 
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قوله: (وإذا ترك فى الرسمى... إلخ) أى فهو بالقياس على ترك الفصل المساوى 
قن لفل للقي 

قوله: (ولك أن تجعل... إلخ) أى فلا حاجة إلى القياس. 

قوله: (للحد الرسمى فى الأعراض) أى فذكر العرض الذى هو عرضى لا تحته 

قوله: (لأن العرض ليس جسًا للحركة) استدلال على أن المثال للحد الرسمى. 

قوله: (كما هو المتعارف عند الجمهور) المراد بهم المتكلمون وأما عند الحكماء 
فالمقولات التى تقع فيها الحركة أربع: الكم والكيف والوضع والأين وهو النقلة 
التى يسميها المتكلم حركة فإن المتكلمين إذا أطلقوا الخركة أرادوا بها الحركة الأينية 
المسماة بالنقلة» ومعنى وقوع الحركة فى تلك المقولات أن الموضوع يتحرك من نوع 
من تلك المقولة إلى نوع آخر منها أو من صنف إلى صنف آخر أو من فرد إلى 
غيره فالحركة فى الكم على أربعة أوجه التخلخل والتكائف والنمو والذبول 
والحركة فى الكيف كما يسود العنب ويسخن الماء وفى الوضع كحركة الفلك على 
نفسه فإنه لا يخرج عن مكان إلى مكان حتى تكون الحركة أينية والحركة الأبنية 
كانتقال الجسم من جزء إلى جزء آخر. 

قوله: (وفيه أيضا أنه من التعريف بالأخفى) إذ معرفة الأخص تتوقف على 
معرفة الأعم الذى هو ذاتى له. 

قوله: (أراد به الجزء الذى لا يحمل) يدل عليه قوله: فإن الخمسة جزء العشرة 

قوله: (لا أجزاء الكميات المتصلة) أى ليس المراد ذلك بدليل التمثيل بالخمسة 
والخمسة بالنسبة للعشرة فإن الخمسة جزء من الكم المنفصل الذى هو العدد. 

قوله: (والمنفصلة) أى بدليل أنه علل بعدم الحمل وهو غير مختص بالكميات 
المتصلة بل هو عام لكل جزء لا يصح حمله سواء كان جزء كم متصل أو منفصل 
أو غير ذلك. 

قوله: (على أن لها صور نوعية زائدة على وحدتها) أى فتكون حينئذ مراتب 
الأعداد أنواعًا متخالفة فلا يكون بعضها جزءًا من بعض؛ لأن ذلك يؤدى إما إلى 
الترجيح من غير مرجح وإما أن يكون للشىء ماهيات متخالفة وكلاهما باطل قال 
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فى المواقف وشرحه: مراتب الأعداد متخالفة بالماهية فإنها وإن كانت كثيرة لكنها 
متمايزة بخصوصيات هى صورها النوعية وذلك لاختلافها باللوازم كالصمم 
والمنطقية والأولية واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات ثم قال: وتقوم 
كل عدد من أنواع الأعداد بوحداته أى مبلغ جملتها ذلك النوع من العدد وكل 
واحدة من تلك الوحدات جزء للماهيته وليس لها جزء سوى الوحدات فما يقال من 
أن وحدات كل عدد أجزاء مادية له فلا بد هناك من جزء صورى كلام ظاهرى بل 
الصواب أن المركب العددى هو مجموع وحداته وهذا المجموع منشأ الخواص 
واللوازم العددية أنه لا حاجة فى ذلك إلى اعتبار هيئة عارضة للوحدات بعد 
اجتماعها وليس تقوم مراتب الأعداد بالأعداد التى فيه فالعشرة مثلاً مجموع 
وحدات مبلغها ذلك وقال أرسطو: إنها ليست ثلاثة وسبعة ولا أربعة وستة لإمكان 
تصور العشرة مع الغفلة عن هذه الأعداد فإنك إذا تصورت حقيقة كل واحدة من 
وحداتها من غير شعور وخصوصيات الأعداد المندرجة تحتها فقد تصورت حقيقة 
العشرة بلا شبهة فلا يكون شىء من تلك الأعداد داخلاً فى حقيقتها بل هى عشرة 
مرة واحدة وربما استدل على ذلك بأن تركب العشرة من الاثنين والثمانية ليس 
ونه عت تر كديا من" الكلؤنة "بز الشف ان الأريعة زاليفة أن انس واتهنة دان 
تركبت من بعضها لزم الترجيح بلا مرجح وإن تركبت من الكل لزم استغناء الشىء 
عما هو ذاتى له لأآن كل واحد منها كاف فى تقويمها فيستغنى به عما عداه. اه 
باختصار. ْ 

قوله: (ولم يثبت) أى بل مبادئ أحوالها هو مجموع الوحدات وهو منشأ 
الخواص واللوازم العددية من غير احتياج إلى هيئة عارضة للوحدات. 

قوله: (بأنه يكون باللازم) أى فالباء داخلة على مقصور. 

قوله: (أى يكون الرسمى... إلخ) أى فالباء داخلة على المقصور عليه. 

قوله: (ويؤيد هذا المعنى قوله: لا بخفى مثله) أى لأنه يدل دلالة ظاهرة على أن 
الباء داتتعلة على الماصور عليه ورلا لقال التق بيلة لا الحفى وبصي المع 
يختص الرسمى باللازم الظاهر لا الخفى فلا يختص به بل لا يكون به أصلاً لكن 
على هذا يصير قوله: لا بخفى مثله معناه أنه لا يمتاز ولا ينفرد بالخفى ولا يلزم 
منه المقصود الذى هو عدم جواز التعريف الرسمى به إلا أن يقال: إن المراد من 
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قوله: ويختص الرسمى باللازم الظاهر مجرد أنه لا يكون إلا به فيكون معنى 
قله ليشي قله اند لا وكو دريف 

قوله: (فباعتبار اللزوم يكون شاملاً) أى جامعًا لجميع أفراد المعرف وباعتبار 
الظهور يكون مفيدًا أى فصح جعله تعريقًا. 

قوله: (وقيد الاختصاص... إلخ) أى أنه لم يتعرض إلا للزوم والظهور ولم 
يتعرض للاختصاص مع أنه لا بد أن يكون اللازم الظاهر خاصة للمعرف حتى 
يصح التعريف به اعتمادًا على ما ذكره سابقًا من شرط الاطراد والانعكاس فى 
جميع التعاريف فإنه يعرف منه أنه لا بد من الاختصاص حتى يكون مطردا ومانعا 
من دخول غير المحدود فيه. 

قوله: (لأن ذاتى الشىء لا يكون خفيًا مثله) المراد بالذاتى هنا الجرء فقط لأن 
الكلام فيما تركب الحد منه والذاتى بهذا المعنى لا يكون خفيًا مثل الذات ولا 
أخفى منه؛ لأن ذاتى الشىء يكون متقدمًا عليه فى التعقل ولا بد فى تعقل الشىء 
من تعقل كل واحد من ذاتياته فخفاء كل واحد منها خفاء له مع زيادة خفائه من 
جهة الذاتى الآخر. 

قوله: (وإن أبدل الذاتى... إلخ) جواب عما يقال: لا نسلم عدم جريان شىء 
من هذه المفاسد فى الحقيقى فإنه يجوز أن يبدل بعض الذاتيات له بعرض يكون 
خفيًا مثل المحدود أو أخفى أو يكون تعقله موقوفًا على تعقل المحدود وحاصل 
الجواب أن ذلك الحد الحقيقى يكون حينئل من جملة الأقسام السابقة المشتملة على 
خلل المادة كما إذا أبدل الجنس بالعرض العام أو الفصل بالخاصة. 

قوله: (بين التعريفين) أى تعريف الزوج وتعريف الفرد. 

قوله: (لخروجه عنه) بل لا يصدق على واحد من أفراد الفرد؛ لأنا لو اعتبرنا 
الثلاثة مثلاً لا نجدها عددًا يزيد على الزوج بواحد لأن الاثنين ليس زوج لأن 
الزوج ما زاد على الفرد بواحد والاثنان ليس كذلك لأن الواحد ليس فردًا وكذلك 
لو اعتبرنا السبعة لا نجدها عددًا يزيد على الزوج بواحد لأن الأربعة ليست زوج 
لأنها ليست تزيد على الفرد بواحد لأن الثلاثة ليست فردا كما وضحتاه وهكذا 
وكذا لا يصدق تعريف الزوج على واحد من أفراد الزوج لثل ما ذكرنا. 

قوله: (لم يتوجه ما ذكر) أى فإنه يصدق على الاثنين أنه عدد يزيد على الفرد 


0 شرح مختصر ال منتهى 


بواحد ويصدق على الواحد أنه فرد. 

قوله: (وعدم الرؤية) تفسير للطافة وبلازمها؛ لأن عدم الرؤية ليس من معانى 
اللطافة والمرئى فى النار ضوءها لا هى على هذا. 

قوله: (أن الثالث أردا من الثانى) أى لاشتماله على تعريف الشىء بنفسه فى 
المآل الذى هو أردأ من الثانى لجواز أن يصير الأخفى أوضح فى بعض الأوقات 
لبعض من الأشخاص فيفيد التعريف بخلاف الثالث وهو أردأ من الأول لكون 
الخفاء فيه أكثر . 

قوله: (والثلاثة مترتبة فى الرداءة) فى حاشية أفضل الدين أن هذا مخالف لقوله 
فى حواشى المطالع: الألفاظ المشتركة أردأ من المجازية وهى أردأ من الوحشية 
وقال السيواسى: اعلم أن المجازية لها جهتان جهة كونها ظاهرة فى غير المراد بلا 
قرينة وعدم احتياجه إلى قرينة معينة فهى بالاعتبار الآول أردأ من المشترك 
وبالاعتبار الثانى المشترك أردأ منه فراعى فى هذا الكتاب الجهة الأولى» وفى 
حاشية المطالع الجهة الثانية فلا منافاة بين ما ذكره هنا وما ذكره ثمت. 

قوله: (بحذف قوم دون قوم) عبارته فى شرح المواقف بعد قوله فتطول المسافة 
ما نصه: وذلك يختلف بالقياس إلى السامعين فإن اصطلاحات كل قوم مشهورة 
عند أربابها غريبة عند غيرهم. اه. وهو بمعنى ما هنا فهو يشير إلى أن الغريب لا 
يكون غريبًا عند جميع الأقرام إذ منهم الواضح بناء على أن الواضع البشر فلو كان 
غريبًا بالنظر إلى الجميع لكان غريًا بالنظر للشخص المعرف فتكون غير ظاهرة المعنى 
عنده فلا يجوز له استعمالها فى التعريف. 
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قال: (ولا يحصل الحد بالبرهان لأنه وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه فلو 
قدّر فى الحد لكان مستلزمًا لعين المحكوم عليه ولآن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل 
عليه فلو دل عليه لزم الدور فإن قيل: فمثله فى التصديق قلنا: دليل التصديق على 
حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على تعقلها ومن ثمة لم يمنع الحد ولكن يعارض 
ويبطل بخلله أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق وقصد مدلوله لغة أو شرعا فدليله 
النقل بخلاف تعريف الماهية) . 

أقول: الحد لا يكتسب بالبرهان لوجهين: 

أحدهما: أن البرهان عبارة عن وسط يستلزم حصول أمر فى المحكوم عليه فلو 
قدر فى الحد وسط لكان مستلزمًا لعين المحكوم عليه لأن الحد ليس أمرا غير حقيقة 
المحدود تفصيلاً وفيه تحصيل الحاصل . 

وثانيهما: أنه لا بد فى الدليل من تعقل المفرد لوجوب تعقل حقيقة ما يستدل 
عليه من جهة ما يستدل عليه قبل إقامة الدليل فلو حصل تعقل حقيقته بالدليل 
لتأخر عنه فيلزم الدور. 

فإن قيل فيجىء ممثله فى التصديق» قلنا: لا نسلم فإن المطلوب ليس تعقل 
النسبة بل إثباتها أو نفيها والموقرف عليه تعقلها لا هما بخلاف الحد فإن المطلوب 
تعقله لا ثبوته ومن جهة أن الحد لا يحصل بالبرهان لم يمنع إذ مرجع المنع طلب 
البرهان عليه ولا يمكن لكنه يعترض عليه إما بالمعارضة وإما ببيان خلل فيه مما تقدم 
من عدم طرد أو عكس أو غيره فإذا قال العلم تمييز لا يحتمل النقيض يقال له ألم 
تقل: إنه صفة توجب التمييز إذ التمييز لا يصلح جنسًا له ويبين بوجهه. 

واعلم أنه لا يعارض إلا بحد يعترف هو به إذ لا تعارض بين التصورات فإن 
أحدهما لا يمنع الآخر هذا كله إذا قصد إفادة الماهية فقط وأما إذا قيل الإنسان 
حيوان ناطق وأريد به أن ذلك مفهومه شرع أو لغة خرج عن كونه حدا وصار 
حكمًا يمنع ويطلب عليه الدليل ودليله النقل عن أهله لغة أو شرعا. 
عيبب ب 7 كت :بتار قن 

قوله: (ولا يحصل الحد بالبرهان) معنى هذا الكلام على ما ذهب إليه جمهور 
الشارحين هو أن ثبوت الحد للمحدود لا يكتسب بالبرهان أما أولا: فلأن الحد هو 
حثيقة الحدود وأجراؤه على 'التفضيل»-وثوت' الشىء لنفسه أو ثبوت أجرائه له لا 


يتوقف على شىء بل يكفى فيه تصوره وأما ثانيًا: فلأن الاستدلال على ثبرت 
شىء لشىء يتوقف على تعقلهما فالدليل على ثبوت الحد للمحدود يتوقف على 
تعقل المحدود المستفاد من ثبوت الحد له فلو توقف ثبوت الحد له على الدليل يلزم 
الدور واعترض بأن الحد يغاير المحدود فى الحملة وبأنه يكفى فى الاستدلال تصور 
المحكوم عليه بوجه ما وأجيب بأن المغايرة بالإجمال والتفصيل لا تمنع الاستغناء ء عن 
البرهان وبأن الاستدلال لثبوت الحد يتوقف على تعقله من حيث إنه حد وفيه 
تعقل المحدود بحقيقته فيتم الدورء نعم يرد أنا لا نسلم أن تعقل المحدود مستفاد 
مو توف القن تدرو و جم لبد تقس را انايد الع ير عي لابق اتلس 
غلى عنا: لأ" يطتن عل عنه اللتارح لكن حاضل تقزيوه آذ تعق سقيفة اد ذا 
يكتسب بالبرهان وهذا غنى عن البيان لأن المكتسب بالبرهان إثما هو التصديق لا 
التصور وفى بعض الشروح أن المراد هو أنه لا يبرهن على ثبوت الحد للمحدود 
ليتخذ ذلك ذريعة إلى حصول العلم بحقيقة المحدود. واعلم أن تفصيل القول فى 
أن الخد لآ ركسب «البرهان وعقين للق فالا يلبق يبدا الكناث ومع أزاده انه 
يكتاب البرهان من منطق الشفاء. 

قوله: (من جهة ما يستدل عليه) دفع لما يقال: الاقم ل لم ل 
المفردات بوجه ما يعنى إذا استدل على الحد من حيث إنه حد لزم تعقله بحقيقته. 

قوله: (فإن أحدهما لا يمنع الآخر) فإن قيل أليس تصور الإنسان بأنه حيوان 
ناطق يمنع تصوره بأنه حيوان صاهل وتصور النفس بأنه جوهر مجرد يمنع 
تصورها بأنه جوهر متحيز وبالجملة فالحد الحقيقى واحد وكل ما عداه يمانعه وغير 
الحقيقى قد تتمانع لوازمه» قلنا: لا تمانع ما لم تعتبر نسبة الحد إلى المحدود وإثباته 
له فمرجع التمانع إلى التصديق وإن شئت فاعتبر بمجرد تصور حيوان ناطق 
وحيوان صاهل وجوهر مجرد وجوهر متميز. 

الجرجاتى 

قوله: (الحد لا يكتسب بالبرهان) فسر قوله: ولا يحصل بذلك تنبيهًا على أنه 
صيغة المجهول من التحصيل لا معلوم من الحصول؛ لتخالف الترجمة المشهورة من 
هذه المسألة والوجه الأول يدل على امتناع اكتساب الحد للمحدود أى: إثباته له 
بالبرهان لا على امتناع تحصيله فى نفسه بالبرهان والثانى يمكن إجراؤه فى كل 


شرح مختصر المنتهى تدان 
منهماء وحاصل الأول أن حقيقة البرهان وسط يستلزم حصول أمر فى المحكوم 
عليه لما تقرر من أنه لا بد فى الدليل من وسط مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم 
عليه» (فلو قدر فى الحد وسط) يستلزم حصوله للمحدود (لكان) الوسط 
(مستلزمًا لحصول عين المحكوم عليه) لنفسه (لآن الحد) الحقيقى التام (ليس أمرا 
غير حقيقة المحدود تفصيلاً وفيه تحصيل الحاصل) لأن ثبوت الشىء لنفسه بين فإذا 
تصور النسبة بينهما حصل الجزم بلا توقف على شىء أصلاً ولا يمكن إقامة 
البرهان إلا بعد تصورها المستلزم للحكم؛ فهو حاصل قبل البرهان فيلزم المحذور 
ولا يرد أنهما متغايران قطعًا فإن المحدود مجمل والحد يفصله إذ لولاه لم يتصور 
هناك نسبة يحكم بها بداهة أو برهانًا وحاصل الثانى أنه لا بد فى إقامة الدليل من 
تعقل المفرد الذى يقام الدليل على حال من أحواله أى المحكوم عليه وهو المحدود 
ههنا من حيث يقام عليه الدليل لوجوب تعقل ما يستدل عليه من جهة ما يستدل 
عليه كما إذا أردنا إثبات أن العالم حادث فلا بد من تصوره من حيث إنه حادث 
فلو أقيم البرهان على ثبوت الحد للمحدود فلا بد من تصوره من حيث الحد أولاً 
فتعقل حقيقة المحدود بالحد حاصل قبل الدليل على ثبوته له فلو استدل عليه 
ليجعل ذريعة إلى تصوره بالحد لزم الدور لكن اللازم من هذا الوجه امتناع 
الاستدلال على ثبوت الحد للمحدود ليجعل ذلك ذريعة إلى تصوره بالحد لا امتناع 
الاستدلال عليه مطلقًا كما فى الوجه الأول وأيضًا هو مخصوص بالحقيقى التام 
واجراؤه فى الناقص لا يتم إلا إذا كان المحدود متصورا بالكنه فلا فائدة فيه وأما 
فى الرسمى فيتوقف على اشتراط كونه لازم بيئًا بخلاف الثانى فإنه عام فى الكل 
وإذا أراد تطبيقه على امتناع تحصيل الحد فى نفسه بالبرهان قيل: لا بد فى إقامة 
الدليل ههنا من تعقل المفرد الذى هو الحد لكونه مركبًا تقييديًا من حيث يستدل 
عليه أى من حيث خصوصيته المفصلة لوجوب تصور المستدل عليه من حيث إنه 
مستدل عليه قبل الدليل فتصور الحد من حيث خصوصيته المفصلة متقدم عليه فلر 
حصل به كان دور وهذا أنسب لعدم الاحتياج إلى التقييد الذى لا غناء له ولتبادره 
من ترجمة المسألة ولكونه أوفق بما ذكر فى الجواب عن التصديق والأول أنسب 
بالوجه الأول وأيضًا تعقل الحد من قبيل التصور فلا يستفاد من البرهان. 

قوله: (فإن قيل) يعنى أن الدليل الثانى على أى وجه قدر جار فى التصديق 


151 شرح خضرت 


فيمتنع الاستدلال عليه وهو باطل فالدليل عليه منقوض والجحواب أن المطلوب فى 
التصديق هو إثبات النسبة أو نفيها لا تصورها أو تصور شىء من أطرافها والأول 
يتوقف على البرهان المتوقف على الثانى فلا دور بخلاف الجد إذ المقصود منه 
تعقله لا ثبوته له فيتحد الموقوف والموقوف عليه كما فصلتاه. 

قوله: (ومن جهة أن الحد) إذا قيل فى مقام التحديد: الإنسان حيوان ناطق مثلاً 
لم يتوجه أن يقال لا نسلم أنه كذلك إذ مرجعه إلى طلب البرهان على ما منع وقد 
ثبت امتناعه ههنا والتحقيق أن التحديد تصوير ونقش لصورة المحدود فى الذهن 
ولا حكم فيه أصلاً فال حاد إنما يذكر المحدود بالحد ليتوجه الذهن إلى ما هو معلوم 
بوجه ما ثم يرتسم فيه صورة أخرى أتم من الأول لا للحكم بالحد عليه إذ ليس 
هو بصدد التصديق بثبوته له فما مثله إلا كمثل النقاش إلا أن الحاد ينقش فى 
الذهن صورة معنوية معقولة وهذا ينقش فى اللوح صورة محسوسة فكما أنه إذا 
أخذ يرسم فيه نقشًا لم يتوجه عليه منع؛ بل لا يكون له معنى كذلك الحال فى 
صورة التحديد وأما الحكم بأن هذا حد وذاك محدود أو أن هذه الصورة لذلك 
المذكور فمن لوازمه ويتضح لك مما شرحناه أن الحد مع المحدود ليس قضية فى 
الحقيقة وإن كان على صورتها فإن قلت قد اشتهر فى ألسنة العلماء أنا لا نسلم أنه 
حد لما حددمموه به فهذا منع عليه أجيب بن الحد له مفهوم وما صدق عليه والمنع 
لا يتوجه على الثانى دون الأول ففى المثال المذكور لا يمنع كونه حيوانًا ناطفًا بل 
يمنع كونه حد له فإنه حكم لازم للتحديد يتوجه منعه. 

قوله: (لكنه) اندفاع المنع على ما ذكر لا يستلزم انتفاء الاعتراض مطلقًا بل ربما 
يعارض بحد آخر يعترف به الحاد كما أشار إليه أولاً وصرح به ثانيّاء وفى قوله: 
العلم تمييز تنبيه على حد العلم المستفاد من التقسيم مع أدنى تغيير مفيد للتعميم؛ 
وفى قوله: فإن أحدهما لا يمنع الآخر بيان لانتفاء التناقض فى التصورات وإيماء 
إلى تعريف المتناقضات وما أوضحناه من أن الحد لا يمنع إنما هو فى الحد الحقيقى 
والرسمى أيضًا لانتفاء الحكم فيهما وأما التعريف اللفظى سواء كان بالمفردات أو ما 
فى حكمها فمآله التصديق بأن هذا مفهومه لغة أو شرع فيقبل المنع وطلب البرهان 
الذى هو النقل» وقوله: فقط متعلق بعامل الظرف أى أن هذا كله حاصل له فى 
زمان قصد الإفادة فقطء وفى قوله: صار حكما يمنع إشارة إلى أن المنع يتوجه 
على الحكم وأن لا حكم فى صورة التحديد. 
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الجيراوى 

المصنف: (ولا يحصل الحد بالبرهان) ظاهره امتناع تحصيله فى نفسه بالبرهان 
ولكن الدليل الأول يقتضى منع ثبوته للمحدود بالبرهان والثانى محتمل لكل من 
الأمرين كما سيقول المحشى . 

المصنف: (لكان مستلزمًا لعين المحكوم عليه) أى لأنه مستلزم للحد والحد عين 
المحدود وإذا استلزم عين المحكوم عليه لزم ثبوت الشىء لنفسه فهو الثابت بالبرهان 
مع أنه بين لا يحتاج إلى برهان لأنه متى تصور ثبوت الشىء لنفسه جزم به بلا 
توقف على شىء وفيه أيضًا تحصيل حاصل لأن إقامة البرهان على ثبوت الشىء 
لنفسه تقتضى تصور ذلك ومتى تصور ذلك حكم بذلك الثبوت فيكون الحكم 
بالثبوت حاصلاً قبل البرهان فحصوله بالبرهان تحصيل للحاصل ولا يقال على هذا 
الوجه: يلزم الدور كالوجه الثانى لأن الحكم بالثبوت وإن كان لازمًا يتصور ثبوت 
الشىء لنفسه لكن البرهان إثما يتوقف على الملزوم لا اللازم. 

المصنف: (ولأن الدليل يستلزم تعقل... إلخ) إن حمل على أنه دليل على امتناع 
تحصيل الحد فى نفسه باليرهان فيكون معناه أن الدليل يتوقف على تعقل الحد الذى 
يستدل عليه فلو دل على تعقله كان دور وإن حمل على أنه دليل على امتناع ثبوت 
الجد للمحدود بالبرهان إن كان معناه أنه لا بد من تصور المحدود من حيث الحد 
والدليل إذا دل على ثبوت الحد للمحدود فقد دل على تعقل المحدود لأن تعقله 
فمكفاد مت قترك" ده المتعدوه فتجاء الدون» 

المصنف: (على حصول النسبة) أى على أنها حاصلة وقوله: أو نفيها أى على 


أنها ليست حاصلة. 
التفتازانى: (أما أولاً فلأن حقيقة الحد... إلخ) هو الأول فى كلام الشارح وفى 
كلام المصنف . 


التفتازانى: (لا يتوقف على شىء بل يكفى فيه تصوره) يعنى لو فرض برهان 
لكان مفيد الشىء لا يتوقف عليه مع أن فيه تحصيل حاصل لأنه لا بد قبل الدليل 
من تصور ما يستدل عليه وإذا تصور ثبوت الحد للمحدود حكم بالثبوت من غير 
توقف على شىء فالحكم حاصل قبل البرهان فيكون الحاصل بالبرهان حاصلاً من 
قبل . 

التفتازانى: (يلزم الدور) أى لأن ثبوت الحد للمحدود يستفاد منه تعقل المحدود. 


سين شرح مختصرائمة” 


التفتازانى: (واعترض بأنه... إلخ) الاعتراض الأول على التوجيه الأول والثانى 
على الثانى . 

التفتازانى: (غير مطابق للمتن) أى لأن كلام المتن فى امتناع اكتساب تحصيل 
نفس الحد فى ذاته لا من حيث ثبوته للمحدود فيه أن الوجه الأول يفيد أن الكلام 

التفتازانى: (عدل عنه الشارح) فيه أن ما قاله الشارح فى الوجه الأول موافق لما 
قاله جمهور الشارحين وقوله: لكن حاصل تقريره أن تعقل حقيقة الحد. .. إلخ. 
مردود بأن حاصل تقريره الوجه الأول كما قرره جمهور الشارحين وحاصل تقريره 
الوجه الثانى وإن كان فى تحصيل الحد فى نفسه لكنه مثبت للدور نخلاقًا للسعد فى 


استدراكه المذكور. 

قوله: (ليخالف الترجمة المعهودة فى هذه المسألة) هى أن الحد لا يكتسب 
باليزهاق: 

قوله: (والوجه الأول يدل على امتناع... إلخ) يرد على التفتازانى بقوله: لكن 
حاصل تقريره. . .إلخ. 


قوله: (وحاصل الأآول) نقل عنه حاصله أن تعقل الحد هو تعقل حقيقة المحدود 
تفصيلاً والبرهان يقتضى محكومًا عليه ومحكوما به يستلزم ثبوته له فلو تخلل بين 
الحد والمحدود فى الثبوت لكان مستلزمًا لعين المحكوم عليه الذى هو المحدود لأنه 
مستلزم للحد وهو نفس المحدود فلم يكن برهانًا وأنت تعلم أن هذا التقرير لا 
يناسب الشارح إذ يبقى قوله وفيه تحصيل الحاصل لغوا. اه. 

قوله: (يستلزم حصوله) أى حصول المطلوب. 

قوله: (لنفسه) هذا ضرورى فى المعنى لأآن الوسط حاصل للمحكوم عليه أعنى 
المحدود هنا ومستلزم للمطلوب أعنى الحد هنا الذى عبر عنه بعين المحكوم عليه 
والمقصود فى البرهان من ثبوت الوسط للمحكوم عليه ثبوت لازمًا له فلا يقتصر 
على ظاهر عبارة الشارح. 

قوله: (فهو حاصل قبل البرهان) أى لكون الجزم لازمه لتصور النسبة. 

قوله: (ولا يرد أنهما متغايران... إلخ) وذلك لأن كونهما متغايرين بالإجمال 
والتفصيل لا يمنع الاستغتاء عن البرهان. 

قوله: (ليجعل له ذريعة) إنما احتاج إلى هذا ليتم الدور لآن ما توقف عليه إقامة 


شرح مختصر ا منتهى يلف 
البرهان هو تصور المحدود لا نفسه ولا ثبوته للحد قال السيواسى: وظنى أنه لا 
حاجة إليه لأنه إذا توقف إقامة البرهان على تصور المحدود بالحد فقد توقف على 
نفس الحد وعلى ثبوته للمحدود أيضًا لأن تصوره يتوقف على نفسه لكنه راعى 
تطبيق الكلام على ظاهر الدليل. 

قوله: (كما فى الوجه الأول) راجع للمنفى. 

قوله: (وأيضًا هو) أى الأول. 

قوله: (مخصوص بال حقيقى التام) فإنه الذى يكون فيه ثبوت الحد للمحدود بيئًا 
لا يحتاج إلى برهان. 

قوله: (إلا إذا كان المحدود متصور بالكنه) أى لأن تصوره كذلك يكون بتصور 
جميع أجزائه وثبوت الجزء له بهذا المعنى بين لا يحتاج إلى برهان فلا فائدة للبرهان 
بل يمنع إقامته بل يلزم منه تحصيل الحاصل وأما إن تصور المحدود بالوجه كان 
ثبوت الحد الناقص له ليس بيئًا فلا يقال فيه لا حاجة إلى برهان ولا يرد فى 
الحقيقى التام أن يقال: إن أجزاء الوجه الأول فيه أيضًا يتوقف على تصور المحدود 
بالكنه والإيجاز إثبات البرهان له لآن كون الحد حقيقيًا قاض بتصوره بالكنه . 

قوله: (على اشتراط كونه لازم بينَا) لأنه إذا كان كذلك كان ثبوته له لا يحتاج 
إلى برهان بل يكفى فيه مجرد تصور النسبة بينهما. 

قوله: (تطبيقه) أى الوجه الثانى . 

قوله: (لكونه مركبًا تقييديًا) تعليل لإطلاق المفرد على الحد. 

قوله: (لوجوب تصور المستدل عليه من حيث إنه مستدل عليه) أى: فليس 
الدليل كالحد يتوقف على تصور المحدود بوجه ما. 

قوله: (وهذا أنسب) أى التقرير الثانى للوجه الثانى أنسب من التقرير الأول. 

قوله: (من ترجمة المسآلة) أى بقولهم: لا يكتسب الحد بالبرهان فإنه ظاهر فى 
أن نفس الحد لا يكتسب من البرهان لا ثبوته للمحدود. 

قوله: (بما ذكر فى الجواب عن التصديق) حيث قال: بخلاف الحد فإن المطلوب 
تعقله لا ثبوته. 

قوله: (والآول) أى التقرير الأول للوجه الثانى أنسب بالوجه الأول لآنه اعتبر 
فيه أن البرهان الممتنع على ثبوت الحد للمحدود لا على تعقل الحد وحصوله 


ليلذ شرح مختصرالمئ” 


قوله: (وأيضا تعقل الحد من قبيل التصور) أى فلا يستفاد من البرهان توجيه 
آخر للتقرير الاأول وحاصله أن كون تعقل الحد لا يكتسب بالبرهان أمر واضح لا 
يحتاج إلى نص لأن تعقل الحد من قبيل التصورات فلا يكون طريقها البرهان وأما 
ثبوت الحد للمحدود فمن قبيل التصديقات فربما يتوهم أنه يحتاج إلى البرهان فدفع 
ذلك بأن الحد لا يكتسب يعنى ثبوته للمحدود بالبرهان. 

قوله: (وأما الحكم بأن هذا... إلخ) جراب سؤال تقديره: كيف قلت: إن 
التحديد تصوير ونقش لصورة المحدود فى الذهن ولا حكم فيه مع أن الحاد مدع 
لكون الحد حدًا والمحدود محدودًا وأن هذه الصورة لهذا المذكور وإن كانت هذه 
الدعوى ضمنية وحاصل الجواب أن الكلام فى نفس الحد لا فيما يلزمه وهذا أيضً 
دافع للسؤال الذى أورده بعد بقوله فإن: قلت لكن لا كان الحد صادقًا على أفراده 
وكان لتوهم أن يتوهم أن منع أنه حد منع للحد المخصوص أورده وأجاب عنه 
بمغايرة مفهوم الحد لما صدق هو عليه. 

قوله: (كما أشار إليه أولا) أى بقوله : ألم تقل. . . إلخ. 

قوله: (وصرح به ثانيًا) أى بقوله: واعلم أنه لا يعارض إلا بحد يعترف هو به 
ثم إن المعارضة المذكورة ليست المعارضة بالمعنى المشهور وهو إقامة دليل يدل على 
حلاف ما دل عليه دليل الخصم ثم هذه المعارضة هى معارضة نفس التعريف 
وسهلها اعتراف المعرف بالتعريف المعارض ولا يقال: كان حق الحد أن يمنع ويفسر 
المنع بغير المعنى المشهور كما فى المعارضة لأن الاعتراف سهل المعارضة بهذا المعنى 
بخلاف المنع فإنه لا يتأتى توجهه على الحد إلا على الحكم بأنه حد وذلك لا يسهل 
توجه المنع على نفس الحد فاندفع ما قيل: إن المعارضة بالمعنى المشهور غير متأتية 
فى الحد كالمئع وبالمعنى غير المشهور يماثلها المنع بالمعنى غير المشهور. 

قوله: (المستفاد من التقسيم) أى قى قوله ما عنه الذكر الحكمى. 

قوله: (مع أدنى تغير) حيث لم يعتبر ما عنه الذكر الحكمى. 

قوله: (للتعميم) أى ليشمل ما ليس نسبة بخلاف ما عنه الذكر الحكمى. 

قوله: (إلى تعريف المتناقضات) أى بأنها التى تتمانع . 

قوله: (متعلق بعامل الظرف) أى: لا بالإفادة لثلا يفيد أنه قد يقصد أن ذلك 


مفهومه مع إفادة الماهية. 
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قال: (ويسمى كل تصديق قضية وتسمى فى البرهان مقدمات والمحكوم عليه 
فيها إما جزئى معين أو لا الثانى إما مبين جزئية أو كلية أو لا صارت أربعة: 
شخصية وجزئية محصورة وكلية ومهملة كل منها موجبة وسالبة والمتحقق فى 
المهملة الحزئية فأهملت) . 

أقول: هذا أوان الفراغ من التصورات والشروع فى التصديقات وكل تصديق 
يسمى قضية وتسمى القضايا فى البرهان. أى إذا جعلت جزء قياس مقدمات له ولا 
بد فيها من حكم بنسبة فيستدعى محكومًا عليه ومحكومًا به فالمحكوم عليه فيها إما 
جزئى معين أو لا والثانى إما أن يكون مبيئًا جزئيته أى كون الحكم على بعض 
أفراده أو كليته أى كون الحكم على كل أفراده أو لا يكون مبيئًا جزئيته ولا كليته 
صارت أربعة أقسام : 

الأول: ما موضوعها جزئى معين نحو: زيد إنسان» وتسمى شخصية. 

الثانى: ما ليس موضوعها جزئيًا معينًا وبين جزئيته نحو: بعض الإنسان عالم» 
وتسمى جزئية محصورة. 

الثالث: ما ليس موضوعها جزثيًا معيئًا وبين كليته نحو: كل جوهر متحيزء 
وتسمى كلية محصورة. 

الرابع: ما ليس موضوعها جزئيًا معينًا ولم يبين جزئيته ولا كليته نحو: الإنسان 
فى خسرء وتسمى مهملة. 

والمتحقق فيها الحزئية لآنها متحققة سواء كانت جزئية أو كلية إذ الجزئية لا 
يعتبر فيها عدم الكلية بل أن لا يتعرض لها فلذلك أهملت ولا يذكر فيها البعض 
للاستغناء عنه. 

التمتازاتى 

قوله: (وكل تصديق يسمى قضية) قد سبق أن التصديق نوع من العلم وكثيراً ما 
يطلق على ذلك النوع مع ما يتوقف هو عليه من التصورات وكثيرا ما تطلق 
التصورات والتصديقات على المعلومات التصورية والتصديقية إطلاقًا للمصدر على 
المفعول» أو تسمية للمحل باسم الحال فبهذا الاعتبار كان كل تصديق قضية وإلا 
فالتصديق تعقل أحد أجزاء القضية. 

قوله: (أى إذا جعلت جزء قياس) إشارة إلى أن المراد بالبرهان مطلق القياس 


ذا شرح مختصرالمنتهى 
إطلاقًا للخاص على العام. . 

قوله: (والمتحقق فيها الجزئية) فإن قيل المهملة بمقتضى تقسيمه تتناول الطبيعة 
ل لزه كدو راسوواد مون رلا مسحي بو بترن إن لبري الدكم بخان 
بعض الأفراد قلنا كأنه لم يعتد بها لعدم اعتبارها فى العلوم وأشار بقوله: لم يبين 
جزئيته ولا كليته إلى أن المهملة ما فيها جزئية أو كلية لكنها غير مبينة. 

قوله: (إذ الجزئية) دفع لما يتوهم من أن الجحزكئية والكلية بمقتضى التقسيم 
متقابلان فكيف يجتمعان؟ يعنى أن تقابلهما إنما هو باعتبار عارض التعرض والبيان 
للكلية والجزئية وأما باعتبار الذات فالجزئية أعم وظاهر عبارته مشعر بأن المعتبر فى 
الجزئية عدم التعرض للكلية وليس كذلكء بل لا بد من التعرض للجزئية وبيان أن 
الحكم على بعض الأفراد. 

قوله: (فلذلك أهملت) إشارة إلى أنها سميت مهملة لإهمال السور وعدم ذكره 
فيها بناء على أن المتحقق فيها الجزئية» وما قيل إن تحقق الحزئية فيها واحتمال 
الكلية إما هو بسبب إهمال السور وعدم بيان الكلية والبعضية فكيف يعلل الإهمال 
بذلك منوع وقد يقال سميت مهملة؛ لأنها أهملت ولم يبين أحكامها من التناقض 
والعكوسن استعناء متها بذكر اعلاثية . 

الجرجاتى 

قوله: (وكل تصديق يسمى قضية) التصديق يطلق على أحد قسمى العلم كما 
مر وعلى المعلوم أى المصدق به ولا أعنى به متعلقه بالذات لأنه وقوع النسبة أو لا 
وقوعها بل ما يتركب منه ومن غيره وهو القضية ومن ههنا نشأ توهم من قال: إن 
التصديق بالمعنى الأول هو المجموع المركب من التصورات والحكم ومنهم من جعله 
بذلك المعنى مرادمًا للقضية فزعم أن القضايا والمسائل والقوانين والمقدمات كلها 
عبارات عن العلوم لا المعلومات وتحقيق المقام أنك إذا قلت: زيد كاتب مثلاً 
وأذركة. معناء فنيسا لفظ ين التنشنة الف قله بوملا ولك مركتي هق الطر قير اليه 
مع وقوعها وإدراك متعلق به فذهب الإمام الرازى ومن تبعه إلى أن التصديق الذى 
ينقسم العلم إليه وإلى التصور هو مجموع الإدراكات المتعلقة بتلك المدركات 
وذهب الأوائل إلى أنه إدراك الوقوع واللاوقوع على ما هو المشهور فالقضية 
المعقولة تطلق على ذلك المدرك المركب» أما أول فلأنها عبارة عما يفهم من القضية 


شرح مختصرالمنتهى فق 
الملفوظة ومدلولها المتبادر منها إلى الأذهان هو ذلك المدركء وأما ثانيًا فلأنهم 
يقولون: عملت هذه القضية أو المسألة وأدركتها وفهمتها ولا يعنون العلم بتلك 
الإدراكات بل المدركات» وأما ثالنًا فلوصفهم إياها بالمعقولة فإن قلت: المدرك لا 
يوصف بالصدق أو الكذب والقضية توصف بهما قلت: إن أريد بهما التحقق 
وعدمه فهما وصفان له وإن فسرا بمطابقة نفس الأمر وعدمها جاز وصفه بهما على 
معنى أن المدرك من حيث هو مدرك إما مطابق له من حيث نفسه أو لا والحكم 
الذى جعل جزءًا للقضية هو وقوع النسبة أو لا وقوعها لا إدراكهماء وقوله: ولا 
بد فيها من حكم بنسبة محمول على هذا أى حكم متعلق بها أو يراد به أنه لا بد 
فيها من حيث إنها معقولة حاصلة فى الذهن من حكم بنسبة. 

قوله: (أى إذا جعلت جزء قياس) يعنى أطلق البرهان وأراد القياس إطلاقًا 
للخاص على العام وعلى هذا فالتسمية لا تتناول القضايا المستعملة فى الاستقراء 
والتمثيل وإن حمل البرهان على الدليل مطلقًا تتناولها أيضا . 

قوله: (إما جزئى معين) أى مشخص قيده بالتعين ليعلم أن المراد بالجزئى 
الحقيقى لا الإضافى . 

قوله: (وتسمى مهملة) هذا إذا كان الحكم على ما صدق عليه الكلى وفى 
قولهم : موضوع المهملة كلى لم يتبين جزئية ولا كلية إشارة إلى ذلك إذ يتبادر منه 
أن هناك كلية أو جزئية لم يتعرض لبيانهاء وأما إذا حكم على طبيعته كقولنا 
الإنسان نوع فلا يتصور الحكم بكلية ولا جزئية ولا تسمى مهملة بل طبيعية. 

قوله: (والمتحقق فيها) أى المتيقن المقطوع به فى المهملة الجحزئية لا الكلية 
لتحققها على التقديرين اللذين لا محتمل لها غيرهما دون الكلية لانتفائها على 
أحدهما وإنما تحققت عليهما لأن الجزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية لتكون مباينة لها 
فى تحققها؛ بل ما هو أعم منه وهو أن لا يتعرض لها فإنه لازم لمفهوم الحزئية؛ 
وهو أن الحكم على البعض مطلقًا فيتقابلان مفهومًا وتكون الجزئية أعم منها 

قوله: (فلذلك) أى فلأن الجزئية متحققة على تقدير كون المهملة جزئية وكلية 
ولم يعتبر فيها ما ينافى تحقق الكلية فصارت مقطوعا بها وحدها أهملت القضية 
عن السور عند إرادتهاء ولم يصرح بذكر البعض استغناء عنه وحاصله أن إفادة 


لك ْ 200 
الحكم الجزئى وحده لها طريقان: أن يصرح بذكر سوره فيفهم مطابقه؛ وأن يترك 
السور رأسًا فيعلم تحققه عقلاً» فالمقصود فى الجحزئية لا يتوقف على التصريح 
بالبيعض فيستغنى عنه فى إفادته وإن اتختلف فيهما جهة الدلالة عليه وحمل 
الإهمال على ترك ذكرها فى الأحكام لا يناسب المقام . 


الجيزاوى ست 
التفتازانى: (وكثيرا ما يطلق على ذلك النوع مع ما يتوقف عليه) هو ما ذهب إليه 


الإمام الرازى. 

التفتازانى: (فالتصديق تعقل أحد أجزاء القضية) أى التصديق الذى هو أحد 
قسمى العلم وهذا على رأى الأوائل . 

التفتازانى: (وأشار بقوله... إلخ) أى فلا تتناول المهملة الطبيعية وتركها من 
التقسيم لا يضر لآنها ليست معتبرة فى العلوم. 

الفعازاي<-“(وليين: كذللق) عردود ننه كذلكه ولغل كلام قن الدزقية 
الاصطلاحية فيتم. 

التفتازانى: (بل لا بد... إلخ) ليس كذلك. 

التفتازانى: (وما قيل إن تحقق الجزئية... إلخ) قائله الأصفهانى وهو مردود بأن 
تحقق الحزئية ليس لإهمال السور بل لأن الحكم على البعض مطلتًا يقتضى تحقق 
الجزئية . 

التفتازانى: (لآنها أهملت ولم تبين أحكامها... إلخ) زوة الل يانه غير“ ساسب 
للمقام. 

قوله: (بذلك المعنى) أى أحد قسمى العلم. 

قوله: (مجموع الإدراكات المتعلقة بتلك المدركات) أى وعلى هذا فالحكم 
إدراك وهو أحد رأيى الإمام. 

قوله: (على ما هو المشهور) هو الحق لأن المقصود من تقسيم العلم أن يبين أن 
لكل قسم طريمًا يوصل إليه وإدراك الوقوع أو اللاوقوع هو الممتاز عن جميع ما 
عداه من الإدراكات بأن له طريقًا خاصا فى الاكتساب وهو الحجة وجميع ما عداه 
له طريق آخر وهو القول الشارح ولا معنى لضم بعض ماعداه إليه وجعله قسم 
برأسه كذا نقل عنه. 


شرح مختصر ال منتهى زف 


قوله: (مطابق له من حيث نفسه) أى فلمطابق والمطابق اختلافًا اعتبار فطرفا 
القضية ونسبتها والوقوع أو اللاوقوع باعتبار كونه مدركًا فى الذهن تطابق نفسها 
من حيث ذاتها كما قالوا: إن الحكم فى القضية إذا كان هو الوقوع أو اللاوقوع 
يحتمل المطابقة باعتبار كونه فى الذهن له بقطع النظر عن ذلك . 

قوله: (والحكم الذى جعل... إلخ) جواب عن استدلالهم على أن القضية علم 
لا معلوم بأن الحكم هو الإدراك وقد جعل جزءًا من القضية وظاهر أن الإدراك لا 
يكون جزءًا من المدرك بل إنما يكون جزءًا من الإدراكات والعلوم فتكون القضية 
عبارة عن الإدراكات الأربعة التى من جملتها الحكم»ء وحاصل الحواب أن الحكم 
يطلق أيضاً على الوقوع واللاوقوع وهو جزء من المدرك لا من الإدراك. 

قوله: (محمول على هذا) أى الوقوع واللاوقوع . 

قوله: (أو يراد به أنه لا بد فيها... إلخ) والحكم على هذا بمعنى إدراك الوقوع أو 
اللاوقرع ولكن لم يجعل جزءًا من القضية إذ المعنى لا بد منه فى كون القضية 
ع لقاسد ا عيئلة :فح القن للا اللا بددسينه ف امنيا 

قوله: (بل طبيعية) أى وتركها من التقسيم لعدم اعتبارها فى العلوم . 

قوله: (فإنه لازم) أى عدم التعرض لازم. 

قوله: (وإن اختلف فيهما جهة الدلالة عليه) أى فعند التصريح بالسور تكون 
الدلالة مطابقية وعند عدمه تكون التزامية عقلية. 

قوله: (لا يناسب المقام) قال فى حاشية الحاشية: لأن المقام يقتضى بيان جهة 
التسمية أى وما قاله التفتازانى صريح فى أن إهمالها أى ترك ذكرها فى الأحكام إنما 
هو للاستغناء عنها بذكر الجزئية فى الأحكام وكونها فى قوتها وظاهر أن هذا لا 
يصلح جهة للتسمية فلا يكون مناسبًا للمقام من بيان جهة التسمية. 


57 شرح مختصر ال منتهى 

قال: (ومقدمات البرهان قطعية لتنتج قطعيًا لأن لازم الحق حق وتنتهى إلى 
ضرورية وإلا لزم التسلسل وأما الأمارات فظنية أو اعتقادية إن لم يمنع مانع إذ ليس 
بين الظن والاعتقاد وبين أمر ربط عقلى لزوالهما مع قيام موجبهما) . 

أقول: مقدمات البرهان قطعية وحينئذ تنتج قطعيًا لأن النتيجة لازمة لمقدمات 
حقة قطعًا ولازم الحق حق قطعًا ولا بد أن تنتهى إلى المقدمات الضرورية دفعًا 
النتيجة استلزامًا ظنًا أو اعتقاديًا ولا تستلزم ذلك وجوبًا ولا دائمًا بل وقنًا ما 
المعارض وظهور خلاف الظن بحس أو دليل. 

التمتازاتى 

قوله: (ومقدمات البرهان) يعنى أن في البرهان تصديقًا بالمقدمات وتصديقا 
بالنتيجة وتصديقًا بلزومها للمقدمات والثلاثة قطعية لا تحتمل النقيض والآمارة 
مقدماتها كلها أو بعضها والنتيجة ولزومها ثلاثتها ظنية تحتمل النقيض» إذ ليس فى 
الأمارة جهة دلالة قطعية لآن الطواف بالليل ليس مما يوجب السرقة فاستلزام 
الأمارة للنتيجة ليس بلازم ومع عدم اللزوم ليس بدائم؛ وذلك لأنه ليس بين الظن 
وبين أمر ما ربط عقلى بحيث يمتنع تخلفه عن ذلك الأآمر فإن الظن قد يزول 
بمعارض كما إذا أخبر عدل بحكم وآخر بنقيضه وقد يزول بظهور خلاف الظن 
بحس كما إذا ظن أن زيدًا فى الدار لكون مركبه وخدمه على الباب ثم يعاين 
خارج الدار أو بدليل كما إذا ظن بقول الفلاسفة قدم العالم ثم قام البرهان على 

الآول: أنه وقع فى نسخ المتن لتنتج قطعيًا ومعناه أن قطعية المقدمات تستلزم 
قطعية النتيجة؛ لأنه إذا كان الملزوم حمًا كان اللازم حمًا وهذا معنى قوله: لأن 
لازم الحق حق وقد يفهم منه أنه لا بد من قطعية المقدمات لتكون النتيجة قطعية 
بمعنى أن حقية المقدمات لازم لحقية النتيجة وهذا باطل؛ لأن الكاذب قد يستلزم 
الصادق كقولنا لو كان الإنسان فرسًا لكان حيوانًا فلهذا قال الشارح: وحيتئذ تنتج 
تصريحًا بأن حقية المقدمات ملزومة وحقية النتيجة لازمة دون العكس لكن ظاهر 


شرح مختصر ا منتهى ف 
كلام المتن الإشعار بقطعية النتيجة من غير إشعار بقطعية اللزومء وكلام الشارح 
بالعكس وذهب بعض الشارحين إلى أن المراد بقوله: لأن لازم الحق حق أن 
مقدمات البرهان لا بد أن تكون حقة لأنها لازمة للبرهان الحق لكونها أجزاء له 
ولازم الحق حق وهذا كلام لا حاصل له؛ لأنه لا معنى لقطعية البرهان إلا قطعية 
مقدماته وكأنه سقط من نسخته: لتنتج قطعيًا. 

والثانى: أن قوله وأما الأمارات فظنية معناه على ما فى الشروح أن نتيجتها ظنية 
أو اعتقادية والأنسب بما سبق فى البرهان أن يراد أن مقدماتها ظنية وقد حملها 
الشارح على أن استلزامها للنتائج ظنى أو اعتقادى بقرينة قوله: إن لم يمنع مانع 
فإن هذا الاشتراط إنما هو فى ظن الاستلزام واعتقاده ويرد على ذلك مثل قولنا: 
فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو سارق فإن استلزامها للنتيجة قطعى» 
والجواب لا مطلقًا بل على تقدير التسليم والقطع بحقية المقدمتين بخلاف البرهان 
فإن قطعية المقدمتين فيه مقررة وإليه أشار بقوله: وتنتهى إلى ضرورية وإلا لزم 
التسلسل أى عدم تناهى التوقفات إما فى مواد متناهية وهو الدور أو غير متناهية 
وهو التسلسل المتعارف ولا يخفى أنه لا يلزم فى الأمارة ظنية جميع المقدمات» 
وأنها على ما اشتهر من تفسيرها لا تنتج الاعتقاد بل الظن وأن نتائج الاعتقادات 
اعتقاديات لا ظنيات وأنه لو خص الدليل بما يفيد العلم والأمارة بما يفيد الظن بقى 
المفيد للاعتقاد خارجًا ولا بد من إلحاقه بأحدهما والشارح فسر الأمارات بما هى 
ظنية وجعل الاستلزام ظنيًا أو اعتقاديّاء فالمقام لا يخلو عن اضطراب وقال فى 
المنتهى لا بد أن تكون المقدمات فى البرهان كلها قطعية لتكون النتيجة قطعية وإلا 
فظنية أو اعتقادية إن لم يمنع مانع... إلخ. أى لم تكن المقدمات كلها قطعية 
فالنتيجة ظنية أو اعتقادية وهذا كلام لا غبار عليه. 

الجرجانى 

قوله: (مقدمات البرهان قطعية) عبارة المن حيث قال: ومقدمات البرهان قطعية 
لتتتج قطعيًا لأن لازم الحق حق تشعر بالاستدلال بقطعية كل من المقدمات والنتيجة 
على قطعية الأخرى» وفساده ظاهر وجعل قطعية النتيجة أمرا مسلمًا بناء على أن 
البرهان ما يفيد قطعيًا والاستدلال بها على قطعية المقدمات يوجب استدراك قوله: 
لأن لازم الحق حق بل الواجب أن يقال: لأن غير القطعى لا يفيد قطعيًا؛ فإن 


فنا شرح مختصر ال منتهى 
قلت: دعوى ذلك كلية ممنوع لجحواز استلزام الكاذب الصادق قلت: القطع بالنتيجة 
إذا كان حاصلاً من استلزام المقدمات إياها فلا بد أن تكون هى أيضًا مقطوعا بها 
».وكون اللزوم وحده قطعيًا لا يجدى ذلك» نعم ربما يقطع بالنتيجة لسبب آخر 
يدلك على ما ذكرناه أن الكاذب إذا زال اعتقاده بنقيضه؛ فإن زالت النتيجة لم 
تكن قطعية وإلا لكان قطعها مستندا إلى جهة أخرى فتعين العكس أعنى جعل 
قطعى مقدماته مسلمة بناء على أن البرهان دليل مقدماته كذلك؛ فيستدل بها على 
قطعية نتيجته فوجب حمل اللام على العاقبة» واعتبار كون اللزوم قطعيًا كما أشار 
إليه بقوله : وحينئذ تنتج قطعيًا وبقوله: لازمة المقدمات حقة قطعًا أى لزومًا قطعيًا 
فالبرهان قطعى مقدماته واستلزامه لنتيجته فتكون هى أيضًا قطعية. 

قوله: (ولا بد أن تنتهى... إلخ) مقدمات البرهان قطعية ولا يجب من ذلك 
كونها ضرورية إذ النظريات قد تكون قطعية» نعم يجب انتهاؤها إلى الضروريات 
دفعًا للدور والتسلسل واقتصر المصنف على التسلسل لدلالته على الدور حيث 
يقترنان غالبّاء ولم يعكس لأن الدور ظاهر البطلان فلا حاجة إلى ذكره وإبطاله 
بيخلاف التسلسل وقيل المراد به عدم تناهى التوقفات فإما فى مواد متناهية وهو 
الدور أو غير متناهية وهو التسلسل المتعارف» وقد يقال: الدور مستلزم للمتعارف 
منه فى كل واحد من طرفيه على ما هو المشهور والآأول أنسب بعبارة الشارح. 

قوله: (وأما الأمارات أى ما هى ظنية) يعنى أراد بالأمارات ما مقدماته ظنية أى 
غير قطعية أى لا تكون هى بأسرها مقطوعا بها؛ فإن الظن كثيرً ما يطلق على 
مقابل اليقين فيتناول الظنون الصرفة والاعتقادات الصحيحة والفاسدة» والشاهد 
على إرادته وقوع الأمارات بإزاء البرهان الذى مقدماته قطعية» وقوله: فتستلزم 
النتيجة استلزامًا ظنيًا أو اعتقاديًا شرح لقول المصنف: فظنية أو اعتقادية» والمتبادر 
منه المناسب لما سبق فى البرهان أن مقدمات الأمارات ظنية أو اعتقادية» ثم إن 
نتائجها كذلك وقد منعه من حمله على أحدهما إن لم يمنع مانع فإن هذا 
الاشتراط إنما يعبر فى الاستلزام لا فى المقدمات أو النتيجة؛ فأشار أولاً إلى أن 
كون مقدمات الأمارات ظنية أى غير قطعية أمر مقطوع به أى مسلم إذ لا يراد بها 
إلا الدليل الذى مقدماته كذلك» وفسر قوله: فظنية بأن استلزام تلك المقدمات 
لنتائجها غير مقطوع به ومنه يعلم أن نتائجها لا تكون قطعية فالأمارات غير قطعية 


شرح مختصر ال منتهى ا 
مقدماتها بأسرها ونتيجتها واستلزامها إياهاء والتحقيق أن الأمارة لا تكون قطعية 
المقدمات والاستلزام معًا وإلا لأفادت قطعيًا فتكون برهانًا؛ لكن يجوز كون 
مقدماتها قطعية دون الاستلزام كما فى الاستقراء والقياس الذى يظن إنتاجه. 
وبالمكين كما في الضروب السسلزية لتافجها يقيئًا بإذا تركبت من مقلامات غير 
قطعية كقولك: زيد يطوف بالليل وكل ما يطوف بالليل فهو سارق فإن استلزامها 
للنتيجة قطعى لا شبهة فيهء وإئما الكلام فى تحقق الملزوم فحيث كان ظنًا كان 
اللازم أيضا ظنيًا وقد سبق تحقيقه ومن ههنا ظهر أن قوله: لأنه ليس بين الظن أو 
الاعتقاد وبين أمر ربط عقلى بحيث يمتنع تخلفه عنه منظور فيه لأن ذلك إنما يتم 
إذا لم يكن الأمر الذى يستفاد منه الظن أو الاعتقاد قياسًا صحيح الصورة» وقوله 
: لزوالهما مع بقاء موجبهما تمنوع لآن زوالهما مع بقاء مقدمات ذلك القياس على 
حالها ممتنع وعند قيام المعارض فى الاعتقاديات يتغير اعتقاد المقدمات لا الاستلزام ؛ 
فإن من اعتقد قدم العالم بشبهة صحيحة الصورة ثم اطلع على برهان حدوثه يزول 
عنه اعتقاد بعض مقدماته دون الاستلزام لكونه قطعيًا وكذا الحال فى ظهور خلاف 
الظن بحس أو دليل» نعم لو جعل الأمارة عبارة عن المفردات كالطواف بالليل 
وتغيم الهواءء وكون مركب القاضى على باب الحمام لظهور زوالهما مع بقاء 
موجبهما. 
الجيزاوى 

التفتازانى: (فاستلزام الأمارة للنتيجة ليس بلازم) يعنى لذاته من غير تقدير 
التسليم لآن جهة الدلالة فى المثال المذكور ليست قطعية وأما على تقدير التسليم 
فالاستلزام قطعى كما سيأتى . 

النفتازانى: (ومعناه أن قطعية المقدمات... إلخ) أى فقطعية المقدمات مسلمة 
والاستدلال بها على قطعية النتيجة فقوله: لينتج قطعيًا اللام لام العاقبة. 

التفتازانى: (بمعنى أن حقية المقدمات... إلخ) أى فليس اللام لام العاقبة بل لام 
التعليل فقطعية النتيجة علة لقطعية المقدمات أى أن البرهان لما كان معلوما أنه ينتج 
القطعى فلا بد أن تكون المقدمات قطعية. 

التفتازانى: (وهذا باطل... إلخ) أى فضلاً عن أنه يلزم استدراك قوله: لأن 
لازم الحق حق وسيآتى للسيد رد بطلانه ورد دليل البطلان الذى هو قوله لآن 


5 شرح مختصر المنتهى 
الكاذب قد يستلزم الصادق. 

التفتازانى: (وكلام الشارح بالعكس) فيه أن الشارح تعرض لقطعية النتيجة 
وقطعية الاستلزام حيث قال: وحينئذ ينتج قطعيًا لأن النتيجة لازمة لمقدمات حقة 
قطعًا أى لزومًا قطعيًا. 

التفتازانى: (والجواب لا مطلمًا بل على تقدير التسليم) تقدم للسيد ‏ قدس سره 
- البحث فيه حيث قال: وفساده ظاهر لأن التسليم لا مدخل له فى الاستلزام فإن 
تحقق اللزوم لا يتوقف على تحقق الملزوم ولا اللازم كما لا يخفى إلى أن قال: 
وإنما صرح بتقدير التسليم إشارة إلى أن القياس من حيث هو قياس لا يجب أن 
تكون مقدماته مسلمة صادقة ولو اكتفى بما عداه لتوهم أن تلك القضايا متحققة فى 
الواقع. اه. وتقدم أن المراد بالتسليم التسليم العلمى ولا شك فى مدخلية 
التسليم فى الاستلزام فى الكل . 

التفتازانى: (على ما اشتهر من تفسيرها) أى بأنها المقدمات الظنية . 

قوله: (وفساده ظاهر) أى لما فيه من الدور. 

قوله: (استدراك قوله لأن لازم الحق الحق) وذلك لما علمت من أن قطعية 
التتيجة أمر مسلم فكونها لازمًا حقًا معلوم. 

قوله: (دعوى ذلك كلية نمنوع) الإشارة تحتمل أن تكون راجعة لمضمون قوله: 
لأن غير القطعى لا يفيد قطعيًا وقوله: لحواز استلزام الكاذب الصادق أى فقد أفاد 
غير القطعى قطعيًا ويحتمل أن تكون راجعة إلى أن قطعية النتيجة تستلزم قطعية 
المقدمات» وقوله لحواز استلزام الكاذب الصادق أى فقطعية النتيجة فى ذلك ليست 
مستلزمة لقطعية المقدمات وهذا الأخير هو مقتضى عبارة السعد والغرض من 
السؤال والجواب الرد عليه حيث قال: وهذا باطل لأن الكاذب قد يستلزم الصادق. 

قوله: (قلت القطع بالنتيجة... إلخ) أى والمراد ذلك فقوله: إن قطعية النتيجة 
مستلزفة لقطعية المقدمات المراد قطعية النتيجة الخاصلة عن الاستلزام. 

قوله: (إذا زال اعتقاده بنقيضه) أى بسبب اعتقاد نقيضه. 

قوله: (فتعين العكس) تفريع على قوله: يوجب استدارك قوله لأن لازم الحق 
حق والعكس هو جعل قطعية المقدمات أمرا مسلمًا والاستدلال بها على قطعية 
النتيجة . 


شرح مختصر ال متتهى لكف 

قوله: (كما أشار إليه) أى إلى ما ذكر من كون اللام للعاقبة وكون اللزوم قطعيًا 
فقوله: وحينئذ تنتج قطعيًا راجع لكون اللام للعاقبة وقوله: لازم لمقدمات حقة 
قطعًا أى لزومًا قطعيًا راجع لاعتبار كون اللزوم قطعيًا. 

قولة: (خيظه يرنان :غلا اذاف الغالت انه إذل :كر السلشل دكن «الدون 
وبالعكس ومن غير الغالب قد يفترقان كما فى امتناع البرهان على ثبوت الحد 
للمحدود فإنه ذكر فيما مر أن فيه دور فقط. 

قوله: (وقد يقال الدور... إلخ) أى يقال فى توجيه الاقتصار على التسلسل: إن 
التسلسل بالمعنى المتعارف لازم للدور وبطلان اللازم بطلان للملزوم والمراد بالمعنى 
المتعارف ما لا يشمل الدور وهو ترتب أمور غير متناهية فى كل واحد من الطرفين 
وذلك أن أ مثلاً إذا توقف على ب المتوقف على !1 كان أ متوقفًا على نفسه وهذه 
مدن" لاض لون ونا لبقو امكف قم اتفجها بوك أنه تركو فين الرقلق 
عليه فيلزم أن يكون أ مغايراً له ويتوقف عليه وكذا ههنا مقدمة أخرى صادقة فى 
نفسها هى أن نفس أ ليس إلا أ كذا ذكر الخلخالى. 

قوله: (والأول أنسب بعبارة الشارح) أى الوجه الأول وهو أن الاقتصار على 
التسلسل لدلالته على الدور لتقارنهما غالبًا أنسب بعبارة الشارح حيث قال دفعًا 
للدور والتسلسل فلو كان وجه الاقتصار على التسلسل أحد الوجهين الأخيرين 
لكان الوالهيج أن ليده الذي وم فلن العسلمد ؛ 

قوله: (فإن الظن كثيراً... إلخ) أشار إلى العلة المصححة وقوله: والشاهد على 
إرادته إشارة إلى العلة المقتضية. 

قوله: (فأشار أولاً إلى أن كون... إلخ) أى غير قطعية أمر مقطوع به حيث قال: 
أى ما هى ظنية وأشار إلى أن الاستلزام ظنى أو اعتقادى بتفسير قوله: فظنية أو 
اعتقادية بأن استلزام تلك المقدمات لنتائجها ظنى أو اعتقادى ولم يتعرض إلى أن 
التتائجح لا بد أن تكون ظنية أى غير مقطوع بها لفهمها من الثانى. 

قوله: (والتحقيق أن الأمارة... إلخ) رد على ما يفهم من الشارح من أنه لا بد 
فى الأمارة من الأمور الثلاثة المتقدمة. 


قوله: (كما فى الاستقراء) أى الناقص وقوله: والقياس الذى يظن إنتاجه أراد 


1 شرح مختصر ا منتهى 


به التمثيل وقيده بالذى يظن إنتاجه احترارًا عن الذى يقطع بإنتاجه وهو ما كانت 


غانه قطعية: 


قوله: (ومن ههنا) وهو إطلاق التصديق على المصدق به الذى هو مجموع 
القضية نشأ توهم من توهم أن التصديق الذى هو أحد قسمى العلم وهو إدراك 
ذلك المصدق به فيكون جميع التصورات الثلاثة والحكم الذى هو إذعان النسبة. 

قوله: (لأن زوالهما مع بقاء مقدمات ذلك القياس على حالها تمتنع) لما عرفت 
من أن استلزام القياس الصحيح الصورة لنتيجة قطعى لا شبهة فيه. 

التفتازانى: (فالمقام لا يخلو عن اضطراب) سيأتى للسيد تحقيق المقام بما لا 
اضطراب فيه. 


شرح مخدصر ال منتهى فرق 


قال: (وجه الدلالة فى المقدمتين أن الصغرى خصوص والكبرى عموم فيجب 
الاندراج فيلتقى موضوع الصغرى ومحمول الكبرى) . 

أقول: وجه الدلالة فى المقدمتين وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة أن الصغرى 
باعتبار موضوعها خصوص والكبرى باعتبار موضوعها عموم واندراج الخصوص 
فى العموم واجب فيندرج موضوع الصغرى فى موضوع الكبرى فيثبت لها ما ثبت 
له وهو محمول الكبرى نفيًا أو إثبانًا فيلتقى موضوع الصغرى ومحمول الكبرى 
وهو النتيجة وذلك نحو العالم مؤلف وكل مؤلف حادث فإن العالم أخص من 
المؤلف فلذلك تقول: العالم مؤلف حكم خاص بالعالم وكل مؤلف حادث حكم 
عام للعالم ولغيره فيلتقى العالم والحادثء واعلم أنهما إذا تساويا فالحكم كذلك 
لكن طبيعة المحمول بما هو محمول أعم فلذلك لم يتعرض للآخر. 

التمتازاتى 

قوله: (وجه الدلالة) إذا جعلنا العالم دليلاً على وجود الصانع فكونه بحيث 
يلزم من العلم به العلم بوجود الصانع دلالته وثبوت الصانع مدلوله والحدوث 
الذى لأجله يستلزم العالم وجود الصانع هو وجه دلالته» فذكر هنا ما لأجله 
يستلزم البرهان النتيجة وهو ظاهر لكنه مختص بالشكل الأول لأنه مرجع الأشكال 
فوجه الدلالة فيه وجه الدلالة على الكل. 

قولة: (فينيت) أى. يسبب إلى موشترع. الطعرى :نا البب إلى مرضوع 
الكبرى» ولا خفاء فى أن انتساب محمول الكبرى إلى موضوع الصغرى وهو معنى 
التقائهما الذى هو النتيجة فلا معنى لقوله: فيلتقى بعد قوله: فيثبت إلا أن يكون 
00 

قوله: (واعلم) دفع لما يقال: إن موضوع الصغرى قد يكون مساويًا لموضوع 
الكبرى كما فى قولنا: الحيوان ماش وكل ماش منتقل من مكان إلى مكان فلا 
يتحقق الاندراج على الوجه المذكورء يعنى إذا تساوى الموضوعان فالتقاء موضوع 
الصغرى ومحمول الكبرى لازم كما فى صورة العموم لكن لا كان طبيعة محمول 
الصغرى الذى هو موضوع الكبرى أعم بحسب المفهوم؛ لأن شيئًا ما له المشى أعم 
من الحيوان وإن كان مساويًا له بحسب الوجود اقتصر المصنف على صورة العموم؛ 
ولم يتعرض لصورة المساواة لكن لا يخفى أنه إنما يصح فيما هو محمول بالطبع 


نف شرح مختصرامئت 


بخلاف مثل قولنا: كل ماش حيوان وكل حيوان منتقل من مكان إلى مكان 
فالأولى أن يقال: إن الالتقاء فى صورة المساواة لازم بطريق الأولى أو يحمل 
كلامه على أن مفهوم المحمول أعم من الموضوع فى صورة المساواة أيضًا؛ لأن 
المراد به الأفراد فالحيوان أعم من كل فرد من أفراد الماشى وبالعكس . 
بس للملسب الجرجاتى 

قوله: (وجه الدلالة فى المقدمتين) لما ذكر أن مقدمات البرهان قطعية وأشار إلى 
أن استلزامها للنتيجة قطعى أيضاء وأن مقدمات الأمارة تستلزمها استلزامًا غير 
قطعى عقبه بوجه الدلالة فى المقدمتين أى وجه استلزامهما لنتيجتهماء وهو ما 
لأجله لزمتهما النتيجة فإن المقدمات من حيث هى مقدمات مطلقًا لا تستلزم نتيجة؛ 
بل لا بد هناك من أمر آخر لكنه ذكر وجه الاستلزام القطعى كما لا يخفى 

قوله: (فيثبت له ما ثبت له) يدل على أن النتيجة والكبرى موجبتان دائمًا لما علم 
من التأويل» وقوله: فيلتقى موضوع الصغرى ومحمول الكبرى تصريح يعبارة 
المئن دلالة على ما فسر به كلامه من أن خصوص الصغرى وعموم الكبرى بحسب 
موضوعهماء ولمراد هيئة الشكل الأول وقدم عليه الإشارة إلى التأويل ليظهر معنى 
الالتقاء فى جميع الصور على ما هو المتبادر منه. 

قوله: (فإن العالم أخص من المؤلف) إن أريد بالعالم جميع ما سوى الله تعالى 
من حيث هو فالمؤلف أعم لصدقه على بعضه أيضا وكذا إن أريد به مجموع كل 
نوع من أنواعه» وقيل: المراد بالعالم الجزئيات وبالمؤلف مفهومه أعنى ما من شأنه 
أن يؤلف مع الغير ليتناول الجوهر الفرد فيكون أعم منه وبذلك بين هذا القائل 
كون المحمول أعم فى صورة التساوى؛ فورد أنه لا يلائم قوله: واعلم أنهما إذا 
تساوياء ومعناه أنه إذا تساوى موضوع الصغرى والكبرى فالحكم كما ذكر من التقاء 
مرضوع الصغرى ومحمول الكبرى» لكن موضوع الكبرى هو محمول الصغرى 
وطبيعة المحمول بما هو محمول أعم من الموضوع لما مرء وقد صرح به فى المواقف 
فبذلك الاعتبار يكون موضوع الكبرى أعم من موضوع الصغرى فيندرج المساوى 
فى العموم فلذلك لم يتعرض لذكره على الخصوص ونظر بعضهم فى قولنا: كل 
إنسان ناطق وكل ناطق حيوان فقال: حاصل الحواب أن مفهوم الناطق أعم من 
مفهوم الإنسان وإن كان مساويًا له بسبب خارجى فرد عليه بجعل الإنسان فى المثال 
وسطا. 


شرح مختصر المنتهى نقذ 


الجيزاوى 

التفتازانى: (فذكر هنا ما لأجله يستلزم البرهان) أى فما لأجله يستلزم البرهان 
النتيجة من كون الصغرى أى موضوعها خصوص والكبرى أى موضوعها عموما 
واندراج الخصوص فى العموم واجب هو وجه الدلالة فيه كما أن الحدوث هو 
وجه الدلالة فى العالم الذى هو دليل على وجود الصانع . 

التفتازانى: (أى ينتسب) تأويل للثبوت ليشمل النفى وهو خلاف ما درج عليه 
السيد من أنه يدل على أن النتيجة والكبرى موجبتان دائما. 

التفتازانى: (لما كان طبيعة المحمول) أى المحمول الذى هو محمول بطبيعته وهو 
الذى يكون تابعًا وعارضاً لغيره كالكاتب بالنسبة للإنسان. 

التفتازانى: (بخلاف مثل قولنا كل ماش حيوان) أى مما جعل فيه العارض 
موضيوعا والمعر وهن محم ا 

قوله: (للا علم من التأويل) أى فى قوله: ولا بد من مستلزم للمطلوب حاصل 
للمحكوم عليه. 

قوله: (دلالة على ما فسر به كلامه) يعنى أن قوله: فيلتقى. .. إلخ. يدل على 
أن مراد المصنف بقوله: إن الصغرى خصوص والكبرى عموم خصوص الموضوع 
وعمومه فذكره الشارح بعد هذا التفسير ليدل عليه. 

قوله: (الإشارة إلى التأويل) أى فى قوله: فيثبت له ما يثبت له وقوله: ليظهر 
معنى الالتقاء فى جميع الصور وذلك لآن الثبوت سبب للاتقاء لا عينه فاندفع قول 
السعد: إن الثبوت هو عين الالتقاء فلا معنى لقوله: ليلتقى بعد قوله: فيثبت إلا 
أن تيكون لفشيرا: 

قوله: (لا يلائم قوله واعلم... إلخ) إذ لا يكون وجه للإيراد بعد حمل العموم 
على العموم فى المفهوم على زعمه. 

قوله: (وقد صرح به فى المواقف) أى حيث قال بعد أن ذكر أن الاستدلال إما 
بالكلى على الجزئى وهو القياس أو بالجزئى على الكلى وهو الاستقراء أو الجزئى 
على الجزئى وهو التمثيل ما نصه: فإن قلت ههنا قسم آخر وهو الاستدلال بكلى 
على كلى قلنا: إن دخلا تحت ثالث مشترك بينهما يقتضى الحكم فهما جزئيان له 
لآن المراد بالجزئى ههنا ما اندرج تحت الغير وهو المسمى بالإضافى لا ما يمنع نفس 


قا شرح مختصرال منتهى 
تصوره الشركة فيه المسمى بالحقيقى وإلا فلا تعلق بينهما فلا يتعدى حكم أحدها 
إن الآغر “أصلا “فإن قيل:: إذا قلق قن شان :ناطئ كل :اطق تخيران فقن 
استدللت بأحد المتساويبن على الآخر لا بالكلى على الجزئى قلت المقصود أنا إذا 
أثبتنا لكل واحد واحد من أفراد الإنسان الحيوانية لاتصافه بمفهوم الناطق فإن 
ملاحظة مفهوم الناطق هو الذى يفيدنا الحكم بها. اه. قال شارحه والحاصل أن 
الاستدلال بمفهوم الناطق على كل واحد من جزئيات الإنسان ولا شك أن كل 
واحد منها جزئى لمفهوم الناطق يرجع إلى الاستدلال بالكلى على الجزئى . 


شرح مختصر ال منتهى دلق 

قال: (وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها والضروريات منها المشاهدات 
الباطنة وهى ما لا يفتقر إلى عقل كالجوع والألم ومنها الأوليات وهى ما يحصل 
بمجرد العقل كعلمك بوجودك وأن النقيضين يصدق أحدهما ومنها المحسوسات 
وهى ما يحصل باحس ومنها التجريبيات وهى ما يحصل بالعادة كإسهال المسهل 
والإسكار ومنها المتواترات وهى ما يحصل بالأخبار تواتراً كبغداد ومكة) . 

أقول: قد تحذف إحدى مقدمتى البرهان للعلم بها فالكبرى مثل: هذا يحد لأنه 
زان والصغرى مثل: هذا يحد لأن كل زان يحد ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما 
آلهةٌ إلا اللّه لفسد تا 4 [الأنبياء: 717] ولا ا من انتهاء المقدمات القطعية إلى 
الضروريات. 

وهى أنواع : 

الأول: المشاهدات الباطئة وتسمى الوجدانيات وهى ما لا يفتقر إلى عقل كجوع 
الإنسان وعطشه ولذته وألمه فإن البهائم تدركه. 

الثانى: الأوليات وهى ما يحصل بممجرد العقل ولا يشترط فيه إلا حضور 
الطرفين والالتفات إلى النسبة كعلم الإنسان بأنه موجود وأن النقيضين يصدق 
أحدهما فلا يصدقان معا ولا يكذبان. 

الثالث: المحسوسات وهى ما يحصل بالحس الظاهر أعنى المشاعر الخمس كالعلم 
بأن النار حارة والشمس مضيئة . 

الرابع: التجريبيات وهى ما يحصل بالعادة أعنى تكرر الترتيب من غير علاقة 
عقلية وقد يخص ععلم الطبيب بإسهال المسهلات وقد يعم كعلم العامة بأن الخمر 
كر 

الخامس: المتواترات وهى ما يحصل بنفس الأخبار تواترا كالعلم بوجود مكة 
وبغداد لمن لم يرهما وأما المقدمات الظنية فأنواع» الحدسيات كما شاهدنا نور القمر 
يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمس فنظن أنه مستفاد. منها والمشهورات: 
كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم وكالتجريبات الناقصة والمحسوسات 
الناقصة والوهميات: ما يتخيل بمجرد الفطرة بدون نظر العقل أنه من الآوليات 
مثل: كل موجود متحيز والمسلمات: ما يسلمه الناظر من غيره. 


سرف شرح مختصر ال منتهى 


التمتازاتى 

قوله: (الحدسيات) ذهب بعض الشارحين إلى أن المصنف لم يقتصد حصر 
أقسام الضروريات فلذا ترك الحدسيات والقضايا التى قياساتها معهاء وزعم الشارح 
أن الحدسيات ليست قطعية فضلاً عن أن تكون ضرورية وهذا مخالف لما صرح به 
فى المواقف». وأما القضايا التى قياساتها معها كقولنا: الأربعة زوج فملحقة 
بالأوليات ثم الظاهر أنه جعل مع الحدسيات والمشهورات الوهميات والمسلمات 
أيضا أنواعا للظنية كما صرح فى المواقف بالمسلمات إلا أن الوهميات قد تكون 
كاذبة مثل: كل موجود متحيزء وإنما تصدق إذا كانت فى المحسوسات مثل: كل 
جسم فى جهة والمسلمات إثما تكون ظنية إذا كانت مع حسن ظن دون استنكار 
ويندرج فيها المقبولات وأما التجريبات الناقصة التى لم يبلغ التكرر فيها حدًا يفيد 
القطع والمحسوسات الناقصة التى لم يدرك الحس كنهها كما إذا رأى جسم من بعيد 
فظنه أسود فظاهر العبارة أنهما من قبيل المشهورات وليس يسديدء أما إذا لم 
تشتهرا فظاهر وأما لو اشتهرتا فلأنه لا عبرة حينئذ بالتجربة والإحساس الناقصين 
والتحقيق أن كلاً من الإحساس والتجربة والتواتر والحدس قد يكرن كاملا يفيد 
القطعء وقد يكون ناقصا يفيد الظن فقط وأن المشهورات منها ما هى قطعية يجب 
قبولها لتطابق الآراء عليها وتسمى المشهورات الحقيقية ومنها ما هى ظنية وتسمى 
المشهررات فى بادئ الرأى والمقبولات وكذا الوهميات بالنظر إلى المحسوس وغير 
المحسوس وعلى هذا ينبغى أن يحمل كلامه وتمام تحقيق هذا الكلام فى المنطق . 
الجرجاتى 

قوله: (ومنه قوله تعالى)فصله عما تقدم لأنه قياس استثنائى والمحذوف فيه ما 
هو بمنزلة الكبرى وضعا أعنى المقدمة الاستثنائية؛ وقيل: لاحتمال أن يقال: لا 
حذف هناك لدلالة «لو؛ على الملازمة وانتفاء اللازم معا. 

قوله: (ولا بد من انتهاء المقدمات القطعية) إشارة إلى ربط الكلام بما سبق فإن 
المصنف حكم بأن مقدمات البرهان تنتهى إلى الضروريات وأورد بحث الأمارة 
ووجه الدلالة وحذف إحدى المقدمتين ثم كن إلى بيانها فكرر الشارح حديث 
الانتهاء هنا تنبيها على ذلك . 

قوله: (وهى أنواع) وجه الضبط أن الحكم فى القضية الضرورية القطعية إما أن 
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لا يحتاج إلى عقل أو يحتاج إليهء والأول هو الوجدانيات التى تشاهد بالقوة 
الباطنة؛ فإن البهائم أيضًا تدرك جوعها وعطشها وألمها وأنها حاصلة لها لكنها قضايا 
شخصية» ومن زعم أن توحيد الضمير فى تدركه ليرجع إلى كل واحد مما ذكر 
وفيه تنبيه على أن حصول طرفى الحكم لا يحتاج إلى عقل» وأما حصوله بنفسه 
فمفتقر إليه إذ الأصح أن الحاكم هو العقل سواء كان الحكم كليًا أو جزئيًا؛ فقد 
ذهب عليه أن المحسوسات أيضًا كذلك» نعم إدراكها لهذه العوارض مقطوع به وأما 
إدراك أنها حاصلة لها أعنى الحكم فلاء والثانى أى المحتاج إلى العقل إما أن 
يحصل بمجرد التفاته إلى النسبة بين طرفيه فهو الأوليات شخصية كانت كعلم 
الانسان بأنه موجودء أو كلية كعلمه بأن النقيضين يصدق أحدهما فقط فلا 
يجتمعان صدقًا ولا كذبّاء وإما أن يحتاج إلى معاونة الحس وهو إما حس السمع 
وهو المتواترات وهى ما يحصل بنفس الأخبار مرة بعد أخرى» وإما قال: بنفس 
الأخبار احترارًا عما يحصل بالقرائن فإنه لا يسمى متوترا وتنبيها على عدم 
الاحتياج إلى انضمام قياس خفى على ما ظنء وأما غير السمع فإما أن يحتاج إلى 
عادة أعنى تكرر الترتب من غير علاقة عقلية» وإنما اعتبر هذا القيد لأن تكرر 
الترتب مع تلك العلاقة لا يسمى عادة فهو التجربيات التامة خاصة أو عامة أو لا 
يحتاج إليها وهو المحسوسات التامة بالحواس الظاهرة» وفيه بحث لأنه إن أريد بها 
القضايا الكلية التى تستفاد من الإحساسات بالجزئيات لأنها تقع مبادئ للبرهان فى 
العلوم فينبغى أن يعتبر مثلها فى الوجدانيات فيحتاجان معًا إلى العقل» وإن أريد 
القضايا الشخصية فيهما فالحكم بالاحتياج إليه فى أحدهما دون الآخر تحكم ولم 
يذكر القضايا الفطرية القياس؛ إما لأنه جعلها نظريات جلية أو أدرجها فى الأوليات 
لأن تصورات أطرافها كافية فيما هو كاف فيها فهى ملزوزة فى قرنهاء ولا تبين 
جميع مبادئ البرهان ظهر أن ما عداها مبادئ الأمارة» وأشار الشارح إليها متابعة 
للمنتهى واستيفاء لحق المقام نز تساف الأمازه لا يد آنه عي أيفا: إلئن 
الضروريات» وإلا لزم الدور أو التسلسل وزعم أن الحدسيات مندرجة تحت 
الظنيات الصرفة موافقة له وإن جعلها المنطقيون من اليقينيات» واندراج المسلمات 
تحتها ظاهر وأما عده المشهورات والوهميات من أنواع المقدمات الظنية فبناء على أن 
المراد بها ما يقابل القطعية كما تقدم» وقوله: وكالتجربيات الناقصة والمحسوسات 


ليكدنا شرح مختصر ال منتهى 
الناقصة معطوف على الحدسيات بحسب المعنى كأنه قيل: كالحدسيات وكالتجربيات 
لا على قوله: كحسن الصدق على ما يتبادر فى بادئ الرأى ليتوجه أنهما إن لم 
يشتهرا فليسا من المشهررات» وإلا فلا عبرة بالتجربة والإحساس الناقصين يرشدك 
إلى ما ذكرناه تفننه فى عبارة الأقسام فإن قوله: والوهميات مرفوع على أنه مبتدا 
وما بعده خبر وكذا قوله: والمسلمات فقد أورد كل قسمين على أسلوب واحد ولا 
يلزم محذور سوى مخالفته لما نقل من أن المذكور فى المنتهى هو الخدسيات 
والمشهورات والوهميات والمسلمات والأمر فيه هين. 
الجيزاوى 

قوله: (فصله عما قبله... إلخ) حاصله أنه لما كان المحذوف فى القياس 
الاستشاتى .فى تلك الآية.هو ‏ المقدفة 'الكبرى وضع وإن: كانف: هن الصغرق 
اصطلاحا فصله ولما كانت تلك المقدمة صغرى اصطلاحًا جعله منه. 

قوله: (تدرك جوعها وعطشها) أى فالضمير فى تدركه راجع لما ذكر من الجوع 
والعطش وما معهما باعتبار إضافتها لا باعتبار ذاتها . 

قوله: (إن المحسوسات أيضًا كذلك) أى فلا تصح المقابلة بين الوجدانيات 
وبيلها . 
قوله: (نعم إدراكها... إلخ) أى تدرك البهائم نفس الجوع ونحوه قطعًا وأما إنه 
حاصل فلا قطع به. 

قوله: (شخصية كانت... إلخ) بيان لوجه إيراد المثالين فى كلام المصنف . 

قوله: (على ما ظن) الظان هو أبو الحسين فظن أن العلم بصدق الخبر المتواتر 
نظرى يحتاج إلى العلم بأنه خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وكل خبر 
كذلك فهو صادق. 

قوله: (الفطرية القياس) أى التى قياساتها معها. 

قوله: (كافية فيما هو كاف فيها) «ما» واقعة على القياس وهو مرجع الضمير فى 
هو وقوله: فيها أى فى القضايا الفطرية. 

قوله: (ملزوزة فى قرنها) أى مشدودة وملتصقة بها. 

قوله: (إلى الضروريات») المراد بها فى الأمارات ما تطمئن النفس إليه وتسكن 
ودلك كامشيورات والبلماك ونا مهما ا ذكرتاة.. 


شرح مختصر ال منتهى لقف 

قوله: (وأما عده فى المشهورات والوهميات... إلخ) أى مع أن المشهورات قد 
تكون حقة والوهميات قد تكون كاذبة. 

قوله: (فبناء على أن المراد بها ما يقابل القطعية) أى فيشمل ما كان كاذيًا 
كالوهميات وما كان صادقًا غير قطعى كالمشهورات لكن الحق أن المشهورات ليست 
من الظنيات مطلقًا إذ منها ما هو قطعى . 

قوله: (لا على قوله كحسن الصدق... إلخ) رد على السعد وقوله يتوجه أى 
كما قال السعد. 

قوله: (سوى مخالفته لما نقل... إلخ) أى لأنه فى المنتهى اقتصر على هذه الأربعة 
ولم يذكر التجربيات الناقصة والمحسوسات الناقصة. 


كا شرح مختصرالمنتهى 

قال: (وصورة البرهان اقترانى واستثنائى فالاقترانى ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه 
فيه بالفعل والاستثنائى نقيضه والأول بغير شرط ولا تقسيم ويسمى البتداً فيه 
موضوعا والخبر محمولاً وهى الحدود فالوسط الحد المتكرر وموضوعه الأصغر 
ومحموله الأكبر وذات الآصغر الصغرى وذات الأكبر الكبرى) . 

أقول1 اما دكرتاه مادة البررهان وآما ‏ صورته ققيرنان: اقترائي :وأستكتاتق اليه إمنا 
أن لا يكون اللازم منه ولا نقيضه مذكورً فيه بالفعل أو يكون الأول: الاقترانى 
والثانى: الاستثنائى وسنذكر مثالهما فالاقترانى بغير شرط ولا تقسيم أى يقتصر 
على هذا القسم ويسمى الاقترانيات الحملية ولم يتعرض للقسم الآخر وهو ما فيه 
تقسيم أو شرط ويسمى الاقترانيات الشرطية لقلة جدواها وكثرة شعبها وبعد أكثرها 
عن الطبع ثم المفردان من مقدمتيه يسميهما المنطقيون: موضوعًا ومحمولة 
والمتكلمون: ذانًا وصفة والفقهاء: محكومًا عليه ومحكومًا به والنحويون: مسئدا 
إليه ومسندا. 

وأجزاء المقدمات تسمى حدودا ولا بد من حد متكرر باعتبار نسبته إلى طرفى 
المطلوب ويسمى الأوسط وأما الآخران وهما طرفا المطلوب فيسمى موضوعه اللأصغر 
ومحموله الآكبر والمقدمة التى فيها الأصغر الصغرى والتى فيها الأكبر الكبرى مثاله: 
كل وضوء عبادة وكل عبادة قربة ينتج: كل وضوء قربة فالعبادة الأوسط والوضوء 
الآصغر وكل وضوء عبادة الصغرى وقربة الآكبر وكل عبادة قربة الكبرى. 

التمتازاتى 

قوله: (ويسمى المبتداً فيه) الظاهر أن الضمير للاقترانى أو لمطلق البرهان وجعله 
العلامة للمقدمة بتأويل التصديق والأحسن أن يجعل لمطلق القضية؛ لأن هذه 
التسمية لاا تخص حال التأليف القياسى ثم ما ذكر من اصطلاح المتكلمين إنما يصح 
فى الموضوع والمحمول بالطبع مثل: الإنسان كاتب بخلاف الكاتب إنسان» وما ذكر 
من اصطلاح النحويين إنما هو فى اللفظ الدال على الموضوع والمحمول وقد أشار 
الشارح المحقق إلى أن ما ذكر لا يخص البتدأ والخبر على ما فى المآتن بل يعم 
الفعل والفاعل أيضسًاء ولا يخفى أن المسند إليه عند النحويين قد يكون سور عند 
المنطقيين لا موضوعا. 

قوله: (ما ذكرناه) يعنى من أقسام الضرورة (مادة البرهان) بمعنى أنه لا بد من 
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انتهاء مقدماته إليها وإن كانت فى نفسها مكتسية. 

قوله: (أى يقتصر) هذا تفسير حسن لكلام المثن يسقط به اعتراض الشارحين 
بأنه منقوض بالاقترانيات الشرطية» ولا يحتاج إلى الجواب بأن المراد لا يلزم فيه 
شرط ولا تقسيم أو بأنه لم يعتد بالاقترانيات الشرطية لقلة جدواها فحصر 
الاقترانى فى الحملى لكن ظاهر عبارة المنتهى يأبى هذا التفسير حيث قال: ومقدمتا 
الاقترانى بغير شرط ولا تقسيم. 

قوله: (وأجزاء المقدمات) يعنى أن ضمير هى لأجزاء المقدمات بمعنى أطرافها 
الثلاثة التى واحد منها مكرر حيث نسب تارة إلى موضوع المطلوب وأخرى إلى 
محمولهء وكان الأنسب بالسياق أن يقول: والمتكرر الأوسط بمعنى أنه يسمى 
الأوسط وجعل المحقق ضمير «موضوعه» للمطلوب لدلالة الكلام عليه» وقد 
جعله العلامة للأوسط على ما هو فى الشكل الأول خاصة والأحسن أن يجعل 
اللازم المذكور صريحا . 


الجرجاتى 

قوله: (ما ذكرناه) يعنى أن ما ذكره من قوله: ويسمى كل تصديق قضية إلى هنا 
بحث متعلق بمادة البرهان بل القياس مطلقًا أو ما ذكره من الضروريات مادة له وأما 
صورة القياس برهانيًا أو غيره فضربان» وأراد بكرن اللازم أو نقيضه مذكورا فيه 
بالفعل ذكر طرفيه على ترتيبه كذلك وإلا فهما قضيتان محتملتان للصدق والكذب 
بخلاف المذكور والتقييد بالفعل احتراز عن الاقترانى لوجود اللازم فيه بالقوة 
لوجود طرفيه فقط. 

قوله: (أى يقتصر على هذا القسم) المتبادر من كلامه انحصار الاقترانى فى 
الحملى الذى ليس فيه شرط أى متصلة ولا تقسيم أى منفصلة فتخرج الاقترانيات 
الشرطية؛ فاعتذر بعضهم بحمله على أن شيئًا منهما لا يلزم فى الاقترانى بخلاف 
الاستثنائى؛ إذ لا بد فيه من أحدهماء وبعضهم بأنها ليست يقينية الإنتاج ولذلك 
لم يذكرها المتقدمون فلم يعتبرها المصنف. وحصر الاقترانى فى الحملى» وأوله 
الشارح بأنه يقتصر على ذكر هذا القسم ولم يتعرض لما عداه بناء على ما فصله. 

قوله: (ثم المفردان من مقدمتيه) أى مقدمتى الاقترانى المذكور أعنى الحملى وفيه 
إشارة إلى أن الضمير المجرور فى عبارة المتن: «ويسمى المبتدأ فيه» راجع إلى الأول 
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الذى هو الاقترانى أى يسمى اللمبتدأ فى الاقترانى بل فى القول الذى جعل جزءً 


ملك . 


قوله: (والمتكلمون ذانًا وصفة) رد بأنه إنما يصح فيما هو موضوع ومحمول 
بالطبع كقولنا: الإنسان كاتب لا فى عكسهء وأجيب بأن المحكوم عليه يراد به ما 
صدق عليه وهو الذات والمحكوم به يراد به المفهوم وهو الصفة. 

قوله: (والنحويون مسند) إليه ومسندا) الموافق للمتن مبتدأ أو خبرًً وإنما عدل 
الشارح ليندرج الفعل والفاعل فى ذلك اندراجهما فيما عداه قيل ويقعان فى 
الشكل الثانى» كقولك: ضحك كل إنسان وما ضحك شىء من الفرس وكأن 
المصنف نظر إلى هيئة الشكل الأول لأن الكل مرتد إليه وما اعترض به من أن 
المبتدأ والمسند إليه عندهم قد يكون سور عند المنطقيين كقولنا كل إنسان حيوان؛ 
فجوابه أن المحكوم عليه بحسب المعنى هو الإنسان. 

قوله: (وأجزاء المقدمات تسمى حدوذا) تنبيه على أن الضمير فى قوله: وهى 
الحدود راجع إلى أجزاء المقدمات لتقدمها معنى. 

قوله: (ولا بد من حد مكرر) لأن النسبة بين موضوع ومحمول إذا كانت 
مجهولة فلا بد فى تعريفها من أمر ينتسب إلى كل منهما فيتكرر لذلك. 

قوله: (فيسمى موضوعه) أى موضوع المطلوب هو اللازم المذكور سابقًا وفيه رد 
على من زعم أن ضمير: موضوعه ومحموله فى عبارة المصنف راجع إلى الأوسط 
فيختص بالشكل الأول. 

الجيزاوى  --‏ ل سس 

التفتازانى: (الظاهر أن الضمير للاقترانى أو لمطلق البرهان) الظاهر أن الضمير 
راجع للأول المذكور فى قوله: والأول بغير شرط ولا تقسيم لأنه أقرب مذكور 
وهو نفس الاقترانى الذى سبق . 

التفتازانى: (لكن ظاهر عبارة المنتهى ... إلخ) لا فرق بين عبارة المتتهى وما ذكره 
هنا فى قبول هذا التفسير. 

قوله: (بحث متعلق بمادة البرهان) أى أنه لا بد من التأويل فى قوله: مادة 
البرهان إذا جعل ما ذكره عبارة عن قوله: ويسمى كل تصديق قضية إلى هنا ليصح 
الحمل وأما لو جعل عبارة عما ذكره من الضروريات فلا حاجة إلى التأويل فى 


شرح مختصر ا منتهى بدن 
حمل قوله: مادة البرهان على ما ذكره. 

قوله: (كذلك) كان الأولى حذفه والإتيان ب «فقط» بدله والمعنى: لا مع حيثية 
تعلق الحكم به وإلا كان إثبانًا للشىء بنفسه ومصادرة على المطلوب. 

قوله: (وإلا فهما قضيتان... إلخ) أى وإلا نقل أن المراد بذكر اللازم أو نقيضه 
بالفعل مجرد ذكر طرفيه وصورته من غير حيثية الحكم بل قلنا: المراد ذكرهما من 
حيث الحكم القائم بهما واشتمالهما على حكم تام فهما قضيتان والمذكور من 
اللازم ونقيضه ليس قضية. 

قوله: (بخلاف الاستثنائى) أى فإنه يلزم أن تكون إحدى مقدمتيه شرطية متصلة 
أو منفصلة. 

قوله: (بل فى القول الذى جعل جزء) منه) وهو القضية التى جعلت مقدمة 
الفا 

قوله: (رد بأنه إنما يصح... إلخ) الراد السعد. 

قوله: (اندراجهما فيما عداه) وهو المحكوم عليه والمحكوم به والموضوع 


والحمول: 
قوله: (وكأن المصنف... إلخ) اعتذار عن التعبير بالمبتدأ والخبر دون المسند 
والمسنك إليه. 


قوله: (فجوابه أن المحكوم عليه... إلخ) هذا الجواب غير نافع لأن المعترض 
يقول: إن امهنا اليك لبه عن التتفؤامن كذ نكرة: سؤنا عفن اللظطدييق :زكرن 
المسند إليه فى المعنى هو الإنسان فى قولك: كل إنسان ناطق لا يرد ذلك . 


لك شرح مختصرالمنتهى 


قال: (ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض والمطلوب نقيضه وقد يقوم 
على الشىء والمطلوب عكسه احتيج إلى تعريفهما) . 

أقول: لما كان الدليل قد لا يقوم على صدق المطلوب ابتداء بل إما على إبطال 
نقيض المطلرب ويلزم منه صدقهء وإما على تحقق ملزوم صدق المطلوب وهو ما 
يكون المطلرب عكسه فيلزم صدقه فلذلك احتيج إلى بيان النقيض والعكس وامراد 
بالتعريف البيان ليتناول حدهما وحكمهما فإنه يذكرهما جميعا. 


التمتازاتى 
قوله: (وهو ما يكون المطلوب) تعيين للمراد لا تفسير لملزوم صدق المطلوب إذ 
قد يكون غير ذلك . 
الجرجاتى 


قوله: (لا كان الدليل) الدليل قد يقوم على المطلوب ابتداء بأن ينساق النظر فيه 
إلى ما هو المطلوب بعينه كما فى بعض القياس المستقيم» وقد يقوم على إبطال 
نقيضه ويلزم منه صدقه قطعا كما فى قياس الخلف» وقد يقوم على تحقق أمر هو 
ملزوم لصدق المطلوب لكونه عكسا له فيلزم صدقه قطعًا؛ كما فى رد الإشكال إلى 
الأول بحيث يحتاج إلى عكس النتيجة؛ ولذلك احتيج إلى بيان ماهيتهما 
واحكانيي ْ 


شرح مختصر ال منتهى 14 

قال: (فالنقيضان كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الآخرى وبالعكس 
فإن كانت شخصية فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف فى المعنى إلا النفى 
والإثبات فيتحد الجزءان بالذات والإضافة والجزء والكل والقوة والفعل والزمان 
والمكان والشرط وإلا لزم اختلاف الموضوع فى الكم لأنه إن اتحدا جاز أن يكذبا فى 
الكلية مثل كل إنسان كاتب لأن الحكم بعرضى خاص بنوع وأن يصدقا فى احزئية 
لأنه غير متعين فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة ونقيض الحزئية المثبتة كلية سالبة) . 

أقول: النقيضان: كل قضيتين يلزم من صدق أيتهما فرضت كذب الأخرى 
ويلزمه العكس وهو أن يلزم من كذب أيتهما فرضت صدق الأخرى ولا حاجة إلى 
تقييد اللزوم بكونه بالذات رفعًا لورود: هذا إنسان هذا ليس بناطق لأآن كذب كل 
منهما لا يلزم من صدق الآخر بل من صدقه واستلزامه لنقيض الآخر جميعا 
والضابط فى التناقض أن القضية إذا كانت شخصية» فيجب أن لا يكون بينها وبين 
نقيضها تغاير إلا بتبديل كل من الإثبات والنفى بالآخر فيلزم أن يتحد الموضوع 
والمحمول لا باللفظ فقط بل بالذات وبالاعتبار ويلزم من ذلك ست وحدات لولاها 
لم يتحدا كذلك لاختلاف الاعتبار. 

الآأول: اتحاد الإضافة مثل زيد أب زيد ليس بأب ولو أردت فى أحدهما لبكر 
وفى الآخر لعمرو لم يتنافيا. 

الثانى: الاتحاد فى الجزء والكل مثل الزنجى أسود الزنجى ليس بأسود ولو أردت 
فى أحدهما جزأه وفى الآخر كله لم يتنافيا. 

الثالث: فى القوة والفعل مثل الخمر فى الدن مسكر الخمر فى الدن ليس 

الرابع: الزمان مثل الشمس حارة الشمس ليست بحارة. 

الخامس: المكان مثل زيد جالس زيد ليس بجالس. 

السادس: الشرط الكاتب متحرك الأصابع» الكاتب ليس بمتحرك الأصابع » هذا 
إذا كانت القضية شخصية وإن لم تكن شخصية لزم مع ما ذكرناه اختلاف الموضوع 
بالكلية والجزئية وإلا لكانتا كليتين أو جزئتين والكليتان يجوز كذبهما معا مثل كل 
إنسان كاتب كل إنسان ليس بكاتب» وإما كذبتا لأن الحكم بعرضى خاص بنوع من 
الموضوع على الموضوع كله فلثبوته لنوع منه لا يصدق سلبه عن كله ولاختصاصه 


به وانتفاكه عن نوع آخر منه لا يصدق إثباته لكله والجزئيتان يجوز صدقهما معًا 
مثل: بعض الإنسان كاتب بعض الإنسان ليس بكاتب وإنما صدقتا لأن الحكم فى 
الجزئى على غير معين من جزئيات الموضوع وأنه يوجد فى ضمن كل جزئى 
فيصدق الإيجاب فى ضمن جزئى والسلب فى ضمن آخر ولو كان القصد إلى 
بعض معين بأن تقول بعض الإنسان كاتب وذلك البعض ليس بكاتب أو تنوى 
ذلك لم يمكن صدقهما إذا ثبت ذلك تعين أن نقيض الكلية المثبتة الحزئية السالبة 
ونقيض الجحزئية المثبتة الكلية السالبة وهو واضح. 


التمتازاتى 
قوله: (فيتحد الجزءان) أى الموضوع والمحمول من هذا مع ا موضوع والمحمول 


من ذاك. 

قوله: (كل قضيتين) اقتفى أثر المئن فى إيراد لفظ كل فى الحد وإن كان فاسداء 
وأشار بلفظ أيتهما إلى أن كلمة «(إحدى» ههنا للعموم وصرح باللزوم لما أن كلمة 
«إذا» ههنا للشرط المفيد للزوم والإشعار بأن مضمون الجزاء لازم لنفس مضمون 
الشرطء وحيث اعترض بأنه على تقدير التصريح باللزوم لا بد من تقييده بكونه 
بالذات ليخرج مثل : هذا إنسان هذا ليس بناطق أشار إلى الحواب بأن كذب هذا 
ليس بناطق لم يلزم من صدق هذا إنسان بل منه مع استلزامه لصدق هذا ناطق 
وكذا كذب هذا إنسان لم يلزم من صدق هذا ليس بناطق بل منه مع استلزامه 
لصدق هذا ليس بإنسان وبهذا يندفع أيضا ما يقال: إنه لا بد من قيد الاختلاف 
بالويجاب والسلب ليخرج مثل هذا زوج هذا فرد فإن كذب هذا فرد لم يلزم من 
صدق هذا زوج بل منه مع استلزامه لصدق هذا ليس بفردء وقوله: وبالعكس 
الظاهر أنه من تمام الحد أى يلزم من كذب كل منهما صدق الأخرى احتراذًا عن 
المتضادين مثل كل حيوان إنسان لا شىء من الحيوان بإنسان فإنه لا يناقض لأن 
صدق كل وإن استلزم كذب الأخرى لكن كذب كل لا يستلزم صدق الأخرى 
وظاهر كلام الشارح أنه ليس من تمام الحد لاستقلال كل من الضدين بإفادة التمييز 
حتى لو قيل هما قضيتان إذا كذيت إحداهما صدقت الأخرى كان كاقيّاء وكأنه لا 
يجعل كذب لا شىء من الحيوان بإنسان لازمًا لصدق كل حيوان إنسان بل مع 
استلزامه للجزئية التى هى بعض الحيوان إنسان ولا يخفى ما فيه. 
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قوله: (لا باللفظ فقط) مشعر بأن اتحاد الموضوع والمحمول فى اللفظ لازم وليس 
كذلك كيف وقد قيد المصنف الاختلاف بقوله فى المعنى احتراذًا عن مثل هذا 
إنسان هذا ليس ببشر فإنهما نقيضان» والشارح المحقق قد حذف هذا القيد حيث 
قال: فيجب أن لا يكون بينها وبين نقيضها تغاير إلا بتبديل كل من الإثبات والنفى 
بالآخر واعترض العلامة بأنه لا بد من الاختلاف فى الجهة أيضا والجواب أنه 
سكت عنه بناء على أنه لم يعترض فى بحث القضايا للجهة أصلاً. 

قوله: (لأن الحكم بعرضى خاص بنوع) أى ببعض من أفراد الموضوع فلا يكون 
شاملاً فلا يصح الإيجاب الكلى» وقد فسر العرضى الخاص بالنوع بهذا المعنى 
ليلزمه عدم الشمول فيتم المقصود ويندفع احتراز العلامة بأن هذا إنما يصح إذا كان 
قر امل بوذا خلذنه اعدو فى حت كال الله 

قوله: (فلشبوته) ضمير : ثبوته وسلبه واختصاصه وانتفائه وإثباته للعرضى 
وضمير: منه وكله فى الموضعين للموضوع وضمير «به» لنوع من الموضوع ولا يخفى أن 
مثل هذه الإضمارات لا تليق بالشروح وأن قوله: ولاختصاصه به مستدرك فى البيان. 

قوله: (لأن الحكم فى الجزئى على غير معين) دفع لا يتورهم من أن عدم تناقض 
بعض الحيوان إنسان بعض الحيوان ليس بإنسان مبنى على عدم اتحاد الموضوع إذ 
هذا البعض غير ذاك يعنى أن الاتحاد حاصل؛ لأن الحكم فى كل من الجزئيتين 
على ما صدق عليه أنه بعض من الحيوان من غير تعيين حتى لو قصد التعيين» 
وإن أريد تعيين ذلك البعض كان تناقضًا وإن أريد تعيين البعض الآخر كان عدم 
التناقض بناء على اختلاف الموضوع لكن لم تكن الثانية حينئذ جزئية بل شخصية 
والكلام فى الجزئيتين. 


الجرجاتى 

قوله: (النقيضان كل قضيتين) تابع المصنف فى إيراد لفظة كل وإن كان تركها 
أولى ومع ذلك فالمقصود حاصل إذ يعلم منه أن النقيضين قضيتان... إلخ. وأن 
كل قضيتين يصدق عليهما أنهما قضيتان كذلك فهما نقيضان» وأكثر تعريفات 
المشايخ المتقدمين من الأدباء والأصوليين على هذا النسق؛ لأآن نظرهم إلى تحصيل 
المقاصد وتفهيم المعانى لا رعاية الاصطلاحات؛ فلا يناقشون فى إهمال ما لاا يضر 
بذلك» ولعلهم أرادوا التنبيه بملاحظة إحاطة الجزئيات التى هى أقرب إلى أذهان 
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المبتدئين على المعانى الكلية المشتركة بينهماء وقيل: الوجه فى ذلك ما أشار إليه 
فى تعريف الموضوعات اللغوية وبيانه ههنا أنه يحد النقيضين بصفة العموم على أن 
اللام للاستغراق؛ فلا بد من إيراد كل فى الحد ليطابق المحدودء وليس بين 
ظاهريهما فرق كما كان هناك . 

قوله: (يلزم من صدق أيتهما) أشار بقوله: أيتهما فرضت إلى أن لفظ 
(إحداهما» فى المثن لم يرد به إحداهما بعينها؛ بل يتناول كلا منهما وصرح باللزوم 
لأن مطلقات الحمليات فى العلوم تحمل على الضرورية ومطلقات الشرطيات على 

قوله: (ويلزمه العكس) الظاهر أن يقال: وبالعكس كما فى عبارة الكتاب ثم 
يفسر بما ذكره هنا ويكون احتراذ عن المتضادتين أعنى الكليتين إذ لا يلزم من كذب 
أيتهما كانت صدق الأخرى؛ كما لزم من صدق أيتهما كانت كذب الأخرى وتوجيه 
ما فى الشرح أن ضمير «يلزمه» راجع إلى اللزوم لتقدمه معنى» وقد نبه بذلك 
على أن العكس لازم فليس احترازًا عما ذكر إذ لا يلزم من صدق إحدى الكليتين 
كذب الأخرى بل منه مع استلزامه صدق ما هو نقيض الأخرى؛ كما ذكر فى 
صدق إيجاب إحدى المتساويتين وكذب سلب الأخرى ولا شبهة أن قولنا: إذا 


صدقت إحداهما كذبت الأخرى يتبادر منه أن سبب الكذب هو الصدق وحدهء 
وأن معنى قوله: يلزم من صدق أيتهما فرضت كذب الأخرى أنه ينشأ ويتفرع منه 
كذبهاء وبهذا يتضح ما حققه فى عدم الحاجة إلى التقييد بالذات ولو اكتفى بمجرد 
امتناع الانفكاك لورد أن صدق أحدهما مستلزم لصدق نقيض الآخر الذى يستلزم 
كذبه وملزوم الملزوم ملزوم؛ وبالجملة فالقضيتان المتنافيتان لذاتهما يلزم من صدق 
أيتهما فرضت كذب الأخرى وما عداهما ليس كذلك فإن كذب الأخرى إنما يلزم 
من صدق الأولى واستلزامه صدق ما ينافى بالذات صدق الآأخرى؛ فلا حاجة إلى 
قيد العكس لإخراج المتضادتين ولا قيد بالذات لإخراج هذا إنسان هذا ليس بناطق 
ولا قيد الاختلاف بالإيجاب والسلب احترازا عن مثل هذا زوج هذا فرد ولو عرف 
النقيضان بما ذكر من معنى العكس» وقيل قضيتان يلزم من كذب أيتهما فرضت 
صدق الأخرى لصح ولم يحتج إلى قيد زائد على قياس ما عرفت وههنا بحث»ء 
وهو أن اللزوم بمعنى امتناع الانفكاك لا يغنى عن القيود المذكورة كما أشرنا إليه 
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وإن اعتبر معنى التعليل كما ينبئ عنه استعمال مع حرف الابتداء يلزم الدور إذ كل 
واحد من الصدق والكذب سبب لصاحيه؛ إلا أن يجعل أحدهما علة فى الذهن 
والآخر فى الخارج أو يراد بأحد اللزومين امتناع الانفكاك فقط وزعم بعض من 
تصدى لتوضيح مقاصد الشرح أن الضمير المنصوب فى قوله: ويلزمه العكس 
جع إلى كل واحد من قضيتين فإنهما إنما يتناقضان إذا اتصفتا باللزوم المذكور 

رةه بمعنى الجمع والخلو معًا إذ لا بد منهما فى 
التناقض قطعًا . 

قوله: (فيجب أن لا يكون بينها وبين نقيضها تغاير) أى فى المعنى كما هو فى 
المتن وفى بعض نسخ الشارح احترازا عن خروج مثل زيد إنسان زيد ليس ببشر 

قوله: (فيلزم أن يتحد) أى يتحد الموضوع بالملوضوع والحمول بالمحمول (لا 
باللفظ فقط) لأآن الاتحاد به فقط لا يقتضى عدم الاختلاف والتغاير بينهما فى المعنى 
بما عدا النفى والإثبات (بل) يلزم أن يتحدا (بالذات) أى الحقيقة (وبالاعتبار) 
لينتفى التغاير المذكور سواء اتحدا لفظًا أو لا ولا يتوهمن من عبارته أنه اعتبر اتحاد 
اللفظ إذ لو أريد ذلك لقيل بل بالذات والاعتبار أيضًا فالإضراب عن مجموع قوله 
لا باللفظ فقط لا عن القيد فقط وإنما لم يشترط اختلاف الجهة مع أنه لا بد منه 
لأنه لم يتعرض لباحثها أصلاً. 

قوله: (ويلزم من ذلك) أى اتحاد الموضوع والمحمول (ست وحدات) أخرى 
لولاها لم يتحدا ذانًا واعتبار ولا اختصاص لشىء منها بأحدهما لأن القضية إذا 
عكست انعكست حال الوحدات فصار ما يعتبر فى الموضوع معتبرً فى المحمول. 

قوله: (لزم مع ما ذكرناه) صرح بذلك دفعًا لما توهم من عبارة المصنف: آ 
مجرد اختلاف الكمية كاف فى تناقض المحصورات ولا متافاة بين اشتراط اتحاد 
الموضوع واختلاف الكمية وإن كان المعتبر فى إحداهما جميع الأفراد وفى الأخرى 
بعضها لأن المراد اتحاد الوصف العنوانى كما حقق فى موضعه. 

قوله: (بنوع من الموضوع) أى ببعض أفراده كالكاتب بالفعل فإنه نوع من 
الإنسان لغة وإن كان صنمًا منه اصطلاحا وإنما فسره بذلك ليتم التعليل ولا يحتاج 
إلى تقييد العرضى بعد الشمول لجميع أفراد النوع وإلا لكانت الموجبة الكلية 
صادقة كقولنا: كل إنسان كاتب بالقوة. 
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قوله: (ولاختصاصه به) أى العرضى بنوع من الموضوع قيل هو مستدرك إذ 
يكفيه قوله: ولانتفائه عن نوع آخر منه لا يصدق إثباته لكله والجواب أن كون 
العرضى خاصًا بنوع من الموضوع يحتمل معنيين: أن يكون خاصة له مطلقة ويلزم 
حينئذ استدراكه لأن انتفاءء عن الأشياء الخارجة عن الموضوع لا مدخل له فى 
الاستدلال أصلاً وأن يكون خاصة له بالقياس إلى نوع آخر منه فذكر الاختصاص 
وعطف عليه ما يتعين به المقصود منهء ورد أيضًا بأن كونه خاصا به لا يقتضى 
انتفاءه عن نوع آخر منه لتواز أن يكون خاصة له مقيسة إلى شىء ثالث فجعل 
قوله لاختصاصه به توطتة لما بعده إشعارا بأن خصوصه باعتبار انتفائه عن النوع 
الآخر لا عن شىء مما سواهء وفيه أن قوله: خاص بنوع من الموضوع يفهم منه 
ظاهرا انتفاؤه عن نوع آخر بل عن جميع ما عداه وقد وقع فى عبارة الشرح فى 
هذا المقام أحد عشر ضميرً مجرورا من جنس واحد خمسة منها راجعة إلى 
الموضوع وخمسة أخرى إلى العرضى وواحد إلى نوع منه ولظهور القرائن المعيئة 
تتبادر الآذهان إلى المعانى المقصودة بلا كلفة. 

قوله: (والسلب فى ضمن جزئى آخر) لا يقال: فلا يتحد الموضوع فيهما لأن 
المقغبر هو اتماذ العتواث كما سلفت: 

قوله: (أو تنوى) عطف على أن تقول فالقصد إما أن يقارن لفظا يدل عليه أو 
يكون نية مجردة عنه ومن فرق بين القصد والنية بأن فيه إشارة لفظًا إلى التعيين 
دونها فقد سها. 

قوله: (لم يمكن صدقهما) فإن قلت: هل يمكن كذبهما مع استجماع سائر 
الشرائط أو لا فيتناقضان قلت: الحزئية تصدق تارة مع تعدد الأفراد المندرجة تحت 
حكمها وأخرى لا مع تعددها فإن قصد فيهما إلى متعدد جاز كذبهما معًا كالكليتين 
وإن قصد إلى فرد معين صارتا شخصيتين متناقضتين وإن قصد فى الأول إلى 
بعض مطلق وأشير فى الثانى إلى ذلك البعض كما هو الظاهر لم يمكن أن تكذبا 
وتتنافيان صدقًا وكذبًا إلا أن ذلك باعتبار أمر زائد على مفهومى الحزئيتين 
المتصادقتين والكلام فيهما والحكم بأن الثانية على هذا التقدير شخصية خطأ فإن 
الإشارة إلى بعض مطلق قد ذكر مرة لا تفيد تشخصا نعم هو متعين فى نفسه فلو 
علم بخصوصه وأشير إليه بعينه متعددًا أو غيره كانت شخصية لكن العبارة عارية 
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عن ذلك ويؤيده جواز تسويره بأن يقال: لا شىء من ذلك البعض بكاتب. 

قوله: (إذا ثبت ذلك) أى إذا ثبت فى تناقض المحصورات اختلاف الكمية مع 
وجوب الاختلاف بالنفى والإثبات تعين أن يكون نقيض الكلية امثبتة بكسر الباء 
الشرسة البالة وبالعكيق الأن«العافضن: مم الإضافائف 'الكتقة وكذا حال اطرية 
المثبتة والكلية السالبة. 

الجيزاوى 

الشارح: (ويلزم من ذلك ست وحدات) أى من لزوم الجزء للكل إذ الاتحاد 
بالذات والاعتبار عبارة عن الاتحاد فى هذه الأمور وقال بعضهم: إن اتحاد 
الموضوعين والمحمولين بالاعتبار ليس عين اتحاد اعتباريهما ثم قال: فإن قلت اتحاد 
الموضوعين والمحمولين بالذات هو عين اتحادهما كلاً وجزءا فأين اللزوم قلت المراد 
بالموضوعين والمحمولين الموضوعان والمحمولان عند المتكلم واتحادهما بالذات عنده 
ليس عين اتحادهما كلاً وجزءا فى الواقع فتأمله. 

التفتازانى: (أى الموضوع والمحمول... إلخ) دفع بذلك ما قد يتوهم من أن 
المعنى اتحاد الموضوع والمحمول فى القضية مع أنه فاسد. 

التفتازانى: (وإن كان فاسدًا) رده السيد بأنه خلاف الأولى فقط. 

التفتازانى: (للعموم) أى ليس المراد واحدة منهما معينة ويكون قوله: وبالعكس 
معناه ويلزم من صدق القضية الأخرى كذب الأولى فيصير المعنى يلزم من صدق 
أيتهما فرض . 

التفتازانى: (لما أن كلمة إذا... إلخ) رده السيد بأن الشرط لا يفيد اللزوم مطلمًا 
لجواز الاتفاقية وإنما اللزوم من إطلاق الشرطية فى العلوم كالضرورية من إطلاق 
عله فيو 

التفتازانى: (وكذا كذب... إلخ) أى لأن المعنى يلزم من صدق أيتهما فرض 
كذب الأخرى. 

التفتازانى: (احترازاً عن المتضادين) أى لأنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان وقوله: 
لأن صدق كل وإن استلزم... إلخ. أى لأن الضدين لا يجتمعان كما عرفت 
وقوله: لكن كذب كل. . . إلخ. أى لجحواز ارتفاع الضدين. 

التفتازانى: (لاستقلال كل من الضدين بإفادة التمييز) المراد بكونهما ضدين أنه 
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يلزم من صدق أيتهما فرض كذب الأخرى ويلزم من كذب أيتهما فرض صدق 
الأخرى فكل منهما كاف فى إفادة التمييز للتقيضين. 

التفتازانى: (ولا يخفى ما فيه) رد بأنه قد ارتضاه فى إخراج مثل هذا إنسان هذا 
ليس بناطق وهذا 2 هذا فرد. 

التفتازانى: (مشعر بأن اتحاد الموضوع... إلخ) رده السيد بأن الإضراب الذى 
بعده ليس عن المقيد بل عن المقيد والقيد ولكن هذا لا ينافى الإشعار بحسب 
الظاهر. 

التفتازانى: (بهذا المعنى) هو أن المراد نوع من الموضوع . 

التفتازانى: (ويندفع اعتراض العلامة بأن هذا) أى الحكم بعرض خاص بنوع 
يقتضى أن لا تصدق الكليتان إنما يصح إذا كان غير شامل كالكاتب بالفعل» وأما 
إذا كان شاملا كالكاتب بالقوة فلا تكذب الكليتان» وحاصل الدفع أن المراد بنوع 
من الموضوع فلا يكون إلا غير شامل فلا يحتاج إلى التقييد بكونه غير شامل كما 
قاله وهذا إنما يصح إذا كان غير شامل وقوله: وهذا خلاف ما سبق... إلخ. 
مراده أن التأويل هنا غير التأويل الذى سبق فى خلل الحد فى قوله: وجعل 
العرضى الخاص بنوع فصلا فلا ينعكس وتأويله الذى سبق هو أن المعنى جعله 
فصلاً بحيث لا ينعكس والتأويل هنا أن المراد اختصاص العرضى بنوع من الموضوع 
لذكر الموضوع هنا دون ما سبق والمآل واحد. 

التفتازانى: (مبنى على عدم اتحاد الموضوع) أى لا على اختلاف الكم . 

التفتازانى: (فإن أريد تعين ذلك البعض كان تناقضا) أى بأن أريد من البعض 
فى القضية معيئًا هو البعض المطلق فى القضية الأخرى لكن كونه تناقضًا حيث لم 
يكن البعض المعين متعددا وإلا جاز أن يكذبا كالكليتين. 

التفتازانى: (وإن أريد تعين البعض الآخر) أى دون الأول. 

قوله: (ومع ذلك فالمقصود حاصل) أى ومع كون الترك أولى فالمقصود من 
التعريف وهو الجمع والمنع حاصل أما الجمع فلأنه يعلم منه أن النقيضين 
قضيتان. .. إلخ. وأما المنع فلأنه يعلم منه أن كل قضيتين يصدق عليهما أنهما 
قضيتان كذلك فهما متنافضان. 
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قوله: (وأكثر تعريفات المشايخ... إلخ) اعتذار عن ارتكاب خلاف الأولى 
وقوله: ولعلهم بيان للباعث لهم . 

قوله: (وقيل الواجب فى ذلك) أى فى الإتيان بلفظ الكل فى الحد ما أشار إليه 
فى تعريفات الموضوعات اللغوية حيث قال عند تعريف الموضوعات بقوله كل لفظ 
وضع لمعنى ما نصه: ولفظ الكل لا يذكر فى الحد لأنه للماهية من حيث هى هى 
ولا يدخل فيها عموم ولأنه يجب صدقه على كل فرد ولا يصدق بصيعغة العموم 
وقد ذكره لأنه يحد الموضوعات اللغوية بصيغة العموم فوجب اعتبارها فيه فكأنه 
قال:. معنى قولنا الموضوعات اللغوية كذا وكذا أن كل لفظ وضع لمعنى كذا وكذا 
وإن كان بين ظاهريهما فرق ستتعرفه. اه. لكن يرد على هذا التوجيه أنه وإن كان 
الحد مطابقًا للمحدود عليه فلا يندفع السؤال لأنه كما يجب كون الحد ماهية كلية 
يجب كون المحدود ماهية كلية فمن اعترض بالفساد عند جعل الحد مسورا بكل 
يعترض بالفساد أيضًا إذا كان المحدود مسورا يها. 

قوله: (وليس بين ظاهريهما فرق كما كان هناك) سيأتى للسيد أن الفرق 
الظاهرى بين الحد والمحدود فى قوله الموضوعات اللغوية كل لفظ وضع لمعنى أن 
الجمع المعرف بلام الاستغراق يستغرق جميع الأفراد بلا تفصيل بخلاف لفظ «كل» 
مضافًا إلى نكرة فإنه يفيد العموم والاستغراق التفصيلى ولهذا إذا قيل: للرجال 
عندى درهم لزمه درهم واحد ولو قال: لكل رجل عندى درهم لزمه دراهم 
بعددهم. اه. وإنما لم يكن هنا بين ظاهريهما فرق لأن كلاً منهما مثنى بخلاف 
الموضوعات اللغوية مع «كل» فى قوله: كل لفظ وقد نقل عن المحشى أنه قال: 
لأن ههنا كليهما مثنى وهناك جمع ومفرد فاستغراق الموضوعات عبارة عن أحاد 
الجمع وكل عن أحاد الفرد وهو يخالف التوجيه الذى سيأتى ونقلناه قبل. 

قوله: (لأن مطلقات الحملية... إلخ) رد على السعد كما ذكرناه فيما كتب عليه. 

قوله: (وحمله على الجزئى لا يخل بالمقصود هنا) لأن المقصود هنا أن يمتاز 
النقيضان عن جميع ما عداهما ولا شك أن كون صدق إحدى المقدمتين مستلزمة 
لكذب الأخرى لا يوجد إلا فى النقيضين. 

قوله: (الظاهر أن يقول وبالعكس) أى الظاهر فى بادئ الرأى وأما التحقيق فهو 
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قوله: (ولو اكتفى بمجرد امتناع الانفكاك) أى ولم ينظر للا تفيده من من 
الي 

قوله: (لو رد أن صدق... إلخ) أى فلا يصح إخراج المتساويين المتخالفين 
إيجابًا وسلبًا عن المتناقضين . 

قوله: (يلزم الدور) أى من اللزوم الأصلى واللزوم واللازم له. 

قوله: (إلا أن يجعل أحدهما علة فى الذهن والآخر علة فى الخارج) فيه أن 
الصدق ومقابله ليس أمرً خارجيًا إذ المعتبر أن فرض صدق إحداهما يقتضى كذب 
الأخرى وكذا العكس فلا يتأتى أن يكون علة فى الخارج . 

قوله: (وزعم بعض من تصدى...إلخ) إنما كان زعمًا لأنه يصير المعنى حينئل أن 
كل قضيتين يلزم من صدق أيتهما فرضت كذب الأخرى يلزمه كل قضيتين يلزم من 
كذب أيتهما فرضت صدق الأخرى ولا يخفى أن اللازم حيتئذ عين الملزوم ولا 
تغاير إلا باعتبار لزوم الثانى للزوم الأول فالحق إرجاع الضمير إلى اللزوم من أول 
الأمر كذا قيل وإلا وجه أنه إنما سماه زعمًا لآن التحقيق أن المتضادين خارجان من 
غير اعتبار العكس وقد فهم هذا الزاعم أن قوله ويلزمه العكس معناه: ولا بد من 
العكس منضمً إلى : يلزم من صدق إلخ. 

قوله: (وفى بعض نسخ الشارح) أى لفظ المعنى فى بعض نسخ الشارح وقد 
ذكر احتراذًا عن خروج. .. إلخ. 

قوله: (ولا اختصاص لشىء منها بأحدهما) أى الموضوع والمحمول لأنك إذا 
عكست القضايا انعكس الأمر وصارت وحدة الجزء والشرط والكل راجعة إلى 
المحمول والبواقى إلى الموضوع بعد أن كان الأمر بالعكس . 

قوله: (لآن المراد اتحاد الوصف العنوانى) فيه أنه يستلزم ضياع قول المصنف 
بالذات فالحق فى دفع المنافاة هنا أن اتحاد الذات فى الموضعين لا ينافى اشتمال 
موضوع إحداهما على موضوع الأخرى لكونه يشمله وغيره إذ القدر الذى اتحدا 
فيه كاف فى الاتحاد الذاتى المقابل للاتحاد الاعتبارى . 

قوله: (لا مدخل له فى الاستدلال أصلاً) أى حتى يحتاج إلى قوله: لاختصاصه 
لإفادته ولا يكون مستدركا فى البيان. 

قوله: (فذكر الاختصاص... إلخ) صريح فى أن الأصل فى الاستدلال هو 
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قوله: ولاختصاصه وليس كذلك بل الأصل فيه قوله: ولانتفائه وأيض هذا يوهم 
أن المقصود الأصلى بيان الاختصاص المقصود هنا لا الاستدلال وفيه ما لا يخفى 
مع أنه لا يدفع السؤال بأنه مستدرك فى البيان. 

قوله: (ورد أيضًا) أى رد الاستدراك أيضًا. 

قوله: (فجعل قوله لاختصاصه به توطنة لما بعده إشعار) بأن خصوصه... إلخ) 
هو مخالف للسوق إذ سوق الكلام لبيان أنه لا يصدق إثبات ذلك العرض لكل 
الموضوع لا لبيان أن الاختصاص هنا باعتبار انتفائه عن نوع آخر لا عن شىء مما 
سواه. 

قوله: (على مفهوم الجزأين المتصادقين) أى باعتبار أصل مفهومهما. 
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قال: (وعكس كل قضية نحويل مفرديها على وجه يصدق فعكس الكلية الموجبة 
جزئية موجبة وعكس الكلية السالبة سالبة مثلها وعكس الجحزئية الموجبة مثلها ولا 
عكس للجزئية السالبة). 

أقول: عكس كل قضية تحويل مفرديها بأن يجعل الموضوع محمولا والمحمول 
موضوعا على وجه يصدق أى على تقدير صدق الأصل لا فى نفس الأمر إذ قد 
يكذب هو وأصله نحو: كل إنسان فرس عكسه بعض الفرس إنسان وهما كاذبان 
لكن لو صدق الأصل صدق فهذا حده»ء وقد يقال للقضية التى حصلت بعد 
التبديل عكس أيضًا كالخلق والنسيج وعلى هذا فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة 
لآن الموضوع والمحمول قد التقيا فى ذات صدقا عليها فبعض ما صدق عليه 
المحمول قد صدق عليه الموضوع لكن ربما يكون المحمول أعم يثبت حيث لا يثبت 
الموضوع فلا يلزم الكلية وعكس الكلية السالبة كلية سالبة لأن الطرفين لا يلتقيان 
فى شىء من الأفراد وعكس الموجبة الحزئية موجبة جزئية للالتقاء والجزئية السالبة 
لا عكس لها لحواز أن يكون الموضوع أعم قد سلب الأخص عن بعضه فإذا عكس 
كان سلب الأعم عن الآأخص فلا يصدق. 
ا ا ل ل لل لل سسب المهتازاتى 

قوله: (على وجه يصدق) أى يلزم صدقه إن كان الأصل صادقًا فبقيد اللزوم 
خرج مثل تبديل كل إنسان ناطق إلى كل ناطق إنسان وتبديل كل إنسان حيوان إلى 
بعض الحيوان ليس بإنسان؛ لآن مصداق اللزوم هو أن لا يختلف باختلاف المواد 
ولا يصح تبديل الكلية إلى الكلية عند عموم المحمول ولا تبديل الموجبة إلى 
السالبة عند مساواته وبقيد التقدير دخل عكس القضايا الكاذبة وقد نبه على أن 
العكس قد يطلق بمعنى المصدر وهو التبديل وقد يطلق بمعنى الحاصل منه وهر 
القضية الحاصلة من التبديل فسقط اعتراض العلامة وغيره بأن هذا التعريف ليس 
بمطرد ولا منعكس لا ذكرنا من الصورء ومثل هذا ينبغى أن يعتبر فى عكس 
النقيض أيضًا وأما اعتراض العلامة بأن ما ذكره المصنف من أن عكس الكلية 
السالبة مثلها وأنه لا عكس للجزئية السالبة ليس على إطلاقه» بل إنما يصح فى 
بعض الموجهات دون البعض فمدفوع بأن كلام المصنف مبنى على عدم التعرض 
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قوله: (بأن يجعل الموضوع) أى العنوان (محمولاً والمحمول موضوعا) أى 
وضعًا عنوانيًا فسر المفردين بهما وإن أمكن تفسيرهما بالمحكوم عليه وبه ليعم عكس 
القضايا الشرطية بناء على أن المراد عكس الحمليات كالتناقض ولهذا اعتبر المصنف 
هناك اختلاف الموضوع فى الكم فكأنه خصها بالبيان لأنه اقتصر على الاقترانيات 
الحملية وأحوال الشرطيات إن احتيج إليها فى الاستثنائيات تعرف بالمقايسة على أنه 
لما ادعى انحصار البرهان على هيئة الشكل الأول من الاقترانيات الحملية كانت 
القضايا المستعملة فيه راجعة فى الحقيقة إلى الحمليات فالمهم عنده بيانها . 

قوله: (على وجه يصدق) أى يلزم صدقه صدق الأصل ولذا فسره بمعنى 
الشرطية أولا تنبيهًا على أن الحكم بصدق الحاصل بالتحويل ليس بحسب نفس 
الأمر بل على تقدير صدق الأصل وصرح بالعبارة الشرطية ثانيًا إظهارا لمعنى اللزوم 
كما مر والأول دفع لما عسى أن يتوهم من وجوب صدق العكس فى نفسه والثانى 
رد لما اعترض به من أن التعريف يقتضى أن يكون قولنا: بعض الإنسان حيوان 
عكسًا لقولنا بعض الحيوان ليس بإنسان وليس كذلك لعدم الاتفاق فى الكيف على 
أن الاكتفاء بمجرد التحويل يشعر ببقاء الكيفية على حالها فيندفع النقض به أيضاء 
وأما قولنا: كل إنسان ناطق فهو عكس لقولنا: كل ناطق إنسان لخصوص الادة 
لكنهم يبحئون عن عكوس القضايا على وجه كلى لم ينظر فيه إلى المواد اللحزئية 
فلذلك حكموا بأن عكس الموجبة الكلية موجبة جزثية لآنها لازمة لها فى جميع 
صورها بخلاف الكلية لتخلفها عنها فى بعضها فإن قلت: قد يعتبرون مع القضايا 
قيود) كلية كالضرورة والدوام ويثبتون العكوس بملاحظتها فلم لم يعتبروا قيد 
المساواة فى الموجبة الكلية ولم يثبتوا لها عكسًا معها؟ قلت: القيود الداخلة فى 
مفهومات القضايا معتبرة فى أحكامها دون الخارجة عنها والضرورة مثلاً داخلة فى 
مفهوم السالبة الضرورية والمساواة خارجة عن القضية التى يساوى محمولها 
الموضوع . 

قوله: (قد يقال) يعنى ما ذكرناه معناه حقيقة وقد يطلق على معنى آخر مجاز 
مشهوراء وعلى هذا المعنى قال المصنف: فعكس الموجبة الكلية موجبة جزئية فلا 
يتوجه عليه أن الحد غير منعكس لأن التحويل لا يصدق على القضايا التى هى 
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العكوس وأيضًا لما لم يتعرض لأحكام الجهات وتفاصيل الموجهات لم يرد عليه أن 
الموجبتين الممكنتين لا تنعكسان إلا إذا أخذ وصف الموضوع بالإمكان ولأن 
السوالب السبع الكلية التى أخصها الوقتية لا تنعكس أصلاً وأن السالبة الجزئية إذا 
كانت إحدى الخاصتين انعكست كنفسها وحيث وجد اتعكاس الموجبتين أكثريًا 
وانعكاس السوالب الكلية أكثريًا وعدم انعكاس السالبة الحزئية أيضا أكثريًا حكم 
بالانعكاس فى الأوليين ويعدمه فى الأخيرة. 
ص سي يشش العجيزاوق سس لس ممت 
الشارح: (بأن يجعل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعا) أى فإضافة التبديل 
إلى الطرفين عهدية والمراد منها ذلك فلا يرد أن يقال: إن تبديل قولنا كل إنسان 
حيوان بقولنا بعض الحجر جسم يصدق عليه أنه تبديل طرفى القضية على وجه 
يصدق فهو خارج من إضافة التبديل العهدية. 

التفتازانى: (عند عموم المحمول) أى لأنه يلزمه حمل الأخص على جميع أفراد 
الأعم وهو باطل وحيث تخلف العكس فى مادة فلا تنعكس الموجبة الكلية موجبة 
كلية لأن العكس هو اللازم فى كل مادة وقوله: عند مساواته أى لأنه كاذب مع 
صدق الأصل وحينئذ لا يكون السلب عكسًا للإيجاب لعدم اطراده وكذا لا يكون 
الإيجاب عكسا للسلب. 

التفتازانى: (فسقط اعتراض العلامة وغيره بأن هذا التعريف ليس بمطرد ولا 
منعكس) حاصل الاعتراض أن قوله: على وجه يصدق يشمل تبديل كل إنسان 
ناطق إلى كل ناطق إنسان وتبديل كل إنسان حيوان إلى بعض الحيوان ليس بإنسان 
مع أنهما ليسا عكسًا فيكون غير مطرد ولا يشمل عكس القضايا الكاذبة فيكون غير 
منعكس». وحاصل الجواب أن المراد لزوم الصدق على تقدير صدق الأصل لا 
الصدق فى نفس الأآمر ولا مجرد الصدق. 

التفتازانى: (ومثل هذا) أى لزوم الصدق على تقدير صدق الأصل . 

قوله: (أى العنوان) دفع به وبما قاله بعدما يقال: إن المعتبر فى جانب الموضوع 
هو الذات وفى جانب المحمول هو الوصف والعكس لا يصير المفهوم ذانًا والذات 
مفهوم. 


قوله: (ليعم عكس القضايا الشرطية) أى لأن المحكوم عليه يشمل الموضوع 
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والمقدم والمحكوم به يشمل المحمول والتالى بخلاف الموضوع والمحمول. 

قوله: (بناء على أن المراد... إلخ) علة لقوله: فسر المفردين بهما. 

قوله: (اختلاف الموضوع فى الكم) أى فلم يقل: اختلاف المحكوم عليه فى 
الكم حتى يشمل عكس الشرطيات. 

قوله: (المستعملة فيه) أى فى الاستثنائى . 

قوله: (أى يلزم صدقه صدق الأصل) أى فلا يكون صدقه اتفاقيا وليس بلازم 
أن يصدق فى نفس الأمر. 

قوله: (كما مر) أى من أن مطلقات الشرطية تحمل على اللزوم. 

قوله: (من أن التعريف يقتضى... إلخ) أى بناء على اعتبار صدق العكس ولو 
اتقافاة 

قوله: (لعدم الاتفاق فى الكيف) هذا التعليل من طرف المعترض وحاصل رد 
الاعتز اهن :أنه لآ ند مرخ أن يكن الضدق: للعكين لازمًا لضدق الاصل : 

قوله: (وأما قولنا: كل إنسان ناطق... إلخ) أى فلا يصح الاعتراض به لأن 
الكلية إنما تنعكس كلية عند المساواة والعكس لا بد فيه من اللزوم فى جميع المواد 
فما ليس كذلك ليس عكدًا أصلاً فمثل كل إنسان ناطق لا تنعكس إلى كل ناطق 
إنسان . 

قوله: (مجازً مشهور]) وعلى هذا فيفسر العكس بأنه أخص قضية لازمة 
للقضية بطريق التبديل موافقة لها فى الكيف والصدق. 

قوله: (أن الموجبتين الممكنتين) أى العامة والخاصة لا تنعكسان أى على ما ذهب 
الشيخ لأن مذهبه صدق الموضوع بالفعل على أفراده فى نفس الأمر فعليه مفهوم 
كل ج ب بالإمكان أن كل ما هو ج بالفعل ب بالإمكان ومن الجائز أن يكون ب 
بالإمكان ولا يخرج من القوة إلى الفعل أصلاً فلا يصدق فى عكسه بعض ما هو 
ب بالفعل ج بالإمكان فإذا فرضنا صدق قولنا: كل حمار مركوب زيد بالإمكان 
يكون مفهوم هذه القضية أن كل ما هو متصف بالحمارية بالفعل مركوب زيد 
بالإمكان ومن الجائز أن يكون المركوب بالإمكان لا يخرج من القوة إلى الفعل 
أصلاً فحيتئذ لا يصدق فى عكسه بعض ما هو مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان» 
وأما على مذهب الفارابى فجائز انعكاسهما كنفسها لأنه لا يشترط فى وصف 


ذقنا شرح مختصرالمنتهى 
الموضوع ثبوته بالفعل بل يكتفى بالإمكان فيكون مفهوم كل ج ب بالإمكان أن كل 
ما هو ج بالإمكان ب بالإمكان وينعكس إلى بعض ما هو ب بالإمكان ج بالومكان 
وفى عبد الحكيم : أن اعتبار صدق الموضوع بالفعل بحسب الفرض لا بحسب نفس 
الأمر إنما هو تحقيق الرازى فى شرح المطالع لم يسبقه إليه أحد. 

قوله: (إلا إذا أخذ وصف الملوضوع بالإمكان) أى كما هو مذهب الفارابى. 

قوله: (ولا أن السوالب) أى ولا يرد أن السوالب وقوله: السبع هى الوقتيتان 
والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة وإنما لم تنعكس لأن أخصها وهو الوقتية 
الخاصة لا تنعكس لصدق قولنا: لا شىء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائمًا 
مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام الذى هو أعم الجهات وإذا لم 
ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم لأنه لو انعكس الأعم لانعكس الأخص لأآن 
العكس لازم القضية ولازم الأعم لازم الأخص . 

قوله: (انعكست كنفسها) أى على أنه قد قال: إن السالبة الجزئية لا تنعكس . 

قوله: (وحيث وجد... إلخ) يظهر أنه توجيه آخر. 
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قال: (وإذا عكست الموجبة الكلية بنقيض مفرديها صدقت ومن ثمة انعكست 
السالبة سالبة جزئية) . 

أقول: ههنا نوع آخر من العكس يسمى عكس النقيض وهو تبديل كل من 
الطرفين بنقيض الآخر على وجه يصدق والكلية الموجبة تنعكس بهذا العكس 
السالبة كلية أو جزئية بهذا العكسء أما الحزئية فلآن الحزئيتين السالبتين نقيضا 
الكليتين الموجبتين والتلازم بين الشيئين يستلزم التلازم بين نقيضيهما وأما الكلية 
فلآأنها مستلزمة للجزئية المستلزمة لعكسها وهو بعينه عكس الكلية. 

التمّتازانى 

قوله: (وذلك أن محمولها لازم لموضوعها) فإن قيل هذا إنما يصح فى 
الضرورية دون غيرها خصوصً المقيدة باللاضرورة واللادوام قلنا: إن المراد أن 
المحمول لازم الصدق على الموضوع بجهة من الجهات حتى إن الممكنة الخاصة يلزم 
صدق محمولها على موضوعها بالإمكان الخاص إلا أن الموجهات بعضها ينعكس 
وبعضها لا ينعكس؛ وتحقيق ذلك فى المنطق فإن قيل: ففى الجزئية أيضًا المحمول 
حتى يلزم الانعكاس كما فى قولنا: بعض الحيوان لا إنسان حيث لا يصدق بعض 
الإنسان لا حيوان. 

قوله: (ومن ثمة انعكست السالبة سالبة جزئية) وجهه على ما فى الشروح أنه لما 
انعكست الموجبة الكلية إلى موجبة كلية لزم انعكاس السالبة إلى سالبة جزئية؛ لأنه 


إذا صدق لا شىء من ج ب أو ليس بعض ج ب صدق بعض ما ليس ب ليس ج 
وإلا فكل ما ليس ب ليس ج وينعكس بعكس النقيض إلى كل ج ب وهو مناف 
لللأصل» وأما ما ذكره الشارح المحقق فمما لا مزيد عليه وقد تفرد به إلا أنه قد 
يتوهم عليه سؤال وهو أنه يوجب انعكاس الموجبة الجزئية إلى الموجبة الكلية 
لكونهما نقيضى السالبة الكلية والسالبة الجزئية المتلازمين وجوابه منع التلازم بل 
أعم وتحقيقه أنا إذا قلنا الكلية تنعكس إلى الكلية تلازمتا؛ لأن كلاً منهما عكس 
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للأخرى وإذا قلنا: الكلية تنعكس إلى الجزئية لم يتحقق اللزوم إلا من جانب 
الجزئية . 


الجرجاتى _ ب ب د_ .> 

قوله: (وهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر) فسر المفردين ههنا بالطرفين 
وأراد بهما الموضوع والمحمول لما قررناه هناك». وقد يقال: حملهما فى أحد التعريفين 
على ما يتناول عكس الشرطيات وفى الآخر على ما يختص بعكس الحمليات تنبيهًا على 
أن لإرادة كل من المعنيين وجها فى كلا الحدين واعتبار اللزوم فى صدق العكس وبقاء 
الكيف بحاله يعلم مما سلف تقريره فى العكس المستوى واختار فى عكس النقيض 
مذهب القدماء لأنه المستعمل فى العلوم وأراد بنقيض الطرفين ما هو بمعنى السلب لا 
العدول فيندفع النقض الذى أورهه المتأخرون عليهم. 

قوله: (وذلك لأن محمولها لازم لموضوعها) قيل: أراد أن محمولها لازم 
الصدق على الموضوع بجهة من الجهات فيتناول كل موجبة كلية حتى الممكنة 
الخاصة لأن إمكان محمولها لازم لموضوعها إلا أن بعض الموجهات ينعكس دون 
بعضها وأما الموجبة الجزئية وإن كان محمولها لازم الصدق على بعض أفراد 
موضوعها بجهة من الجهات فلا تنعكس لأن نقيض اللازم فى الملازمة الحزئية لا 
يستلزم نقيض الملزوم لجحواز أن يكون رفع اللازم على وضع وصدق الملازمة على 
وضع آخر والأولى أن يحمل اللزوم على عدم الانفكاك ويراد أن محمولها دائم 
لوصف موضوعها فإذا عدم وصف المحمول عن شىء عدم عنه أيضًا وصف 
الموضوع وإلا لم يكن مستديمًا له والمقدر خلافه ويختص الدليل بالدوائم الست 
دون السبع التى لا تنعكس سوالبها على الاستقامة ولا يجرى فى الموجبة الجزئية 
إلا إذا كانت إحدى الخاصتين» وما يقال: من أن جميع القضايا عند المصنف 
راجعة إلى الضرورية فلذلك حكم بانعكاس الكلية السالبة مطلقًا كنفسها بالمستوى 
وبانعكاس الموجبة الكلية كذلك بعكس النقيض فقد تبين فساده سايق . 

قوله: (ومن أجل أن الموجبتين الكليتين متلازمتان) إنما تلازمتا لآن كل واحدة 
منهما منعكسة إلى الأخرى فوجب تلازم السالبتين الجزئيتين وإذا كانت السالبة 
الجزئية منعكسة إلى سالبة جزئية انعكست السالبة الكلية إلى تلك الحزئية لأن لازم 
الأعم لازم للأخص وأعم منه فلا يستلزمه فلا يتوهم وجوب انعكاس الموجبة 
الجزئية إلى الموجبة الكلية لأنهما نقيضا السالبة الكلية والجزئية المتلازمتين. 


شرح مختصرالمنتهى كك 
الجيزاوى 

التفتازانى: (لازم الصدق على الموضوع) أى: فليس المراد باللزوم امتناع 
الانفكاك حتى لا يصدق إلا على الضرورية أو عدم الانفكاك حتى لا يصدق إلا 
على الدائمة سواء كانت ضرورية أو دائمة بل المراد أنه لا بد من صدق المحمول 
وثبوته له بأى جهة من الجهات. 

التفتازانى: (وجهه كما فى بعض الشروح... إلخ) يعنى أن الدليل على صدق 
عكس السالبة سالبة حزئية لما كان لا يتم إلا بالعكس نقيض الموجبة الكلية موجبة 
كلية كان ذلك الانعكاس منشأ لعكس السالبة سالبة جزئية. 

التفتازانى: (صدق بعض ما ليس ب ليس ج) فيه سقط وصوابه: صدق ليس 
بعض ما ليس ب ليس ج وقوله: وينعكس بعكس النقيض إلى كل ج ب هذا هو 
الذى به تم أن السالبة تنعكس سالبة كما مر. 

التفتازانى: (وأما ما ذكره الشارح) أى من أنه لما كانت الموجبتان الكليتان 
متلازمتين انعكست السالبة سالبة؛ لأن الحزئيتين نقيضتا الكليتين والتلازم بين 
الشفيق الخ 

التفتازانى: (بل الأصل) وهو السالبة الكلية وقوله: والعكس هو السالبة الحزئية 
وقوله: ونقيض الملزوم النقيض هو الموجبة الحزئية والملزوم هو السالبة الكلية 
وقوله: لا يستلزم نقيض اللازم النقيض هو الموجبة الكلية واللازم هو السالبة 
الجزئية . 

قوله: (لا قرره هناك) هو أن المراد عكس الحمليات. 

قوله: (مذهب القدماء) أى دون مذهب المتأخرين الذى هو تبديل الطرف الأول 
بنقيض الثانى والثانى بعين الأول مع الاختلاف فى الكيف . 

قوله: (وأراد بنقيض الطرفين ما هو بمعنى السلب... إلخ) الحاصل أن المتأخرين 
اعترضوا مذهب المتقدمين بأن دليلهم على عكس النقيض لا يتم وذلك لأن 
المتقدمين قالوا: إذا صدق كل ج ب صدق كل ما ليس ب ليس ج لأنه لو لم 
يضدق لضدى »عضن ما لين بابي ويتكين بالعكين المنتوى إلى يعض ب لبن نت 
وقد كان الأصل كل ج ب وهذا خلف فلا بد من صدق العكس فقال المتأخرون: 
إن اللازم من عدم صدق كل ما ليس ب ليس ج إنما هو ليس بعض ما ليس ب 


4" شرح مختصرالمنتهى 
ليس ج وهو قضية سالبة معدولة المحمول ولا يلزم من صدقها صدق بعض ما ليس 
ب ج لأن هذه موجبة محصلة والسالبة المعدولة آعم من الموجبة المحصلة لصدقها 
مع عدم الموضوع بخلاف الموجبة المحصلة ولا يلزم من صدق الأعم صدق 
الأخص فلا تلزم القضية الموجبة المحصلة التى تنعكس بالعكس المستوى إلى ما 
ينافى الأصل حتى يتم دليل المتقدمين وأيضًا يجوز أن تكون القضية من الحمليات 
التى محمولها من الأمور العامة كقولك: كل إنسان ممكن بالإمكان العام فإنها 
تصدق ولا يصدق عكسها بعكس النقيض الموافق إلى كل ما ليس بممكن بالإمكان 
العام ليس بإنسان لأن هذه القضية موجبة تقتضى وجود الموضوع مع أنه ليس 
بموجود وأجيب من طرف المتقدمين بأن نقيض الطرفين معتبر على معنى السلب لا 
العدول يعنى فقولنا: ليس بعض ما ليس ب ليس ج ليست قضية سالبة معدولة بل 
هى سالبة سالبة الطرفين فقد سلب فيها سلب ج عما ليس ب وإذا سلب سلب 
المحمول لزم ثبوته فيلزم ثبوت ج لبعض ما ليس ب وقولنا: كل ما ليس بممكن 
بالإمكان العام ليس بإنسان قضية موجبة سالبة الطرفين فلا تقتضى وجود 
الموضوع . ١‏ 
قوله: (ويراد أن محمولها دائم لوصف موضوعها) أى أن علة دوامه للموضوع 
هو وصف الموضوع حتى يكون انتفاء المحمول انتفاء للموضوع ويتحقق عكس 
النقيض وقوله: ولا يجرى فى الموجبة الحزئية؛ إلا إذا كانت إحدى الخاصتين أى 
لآنه حينئذ يكون المحمول دائم الثبوت للموضوع للوصف,. ويكون انتفاء المحمول 
انتفاء للموضوع باعتبار وصف الموضوع ويتحقق عكس النقيض» وأما العامتان فإن 
المحمول فيهما وإن كان ثابتًا لذات الموضوع ما دام الوصف؛ إلا أنه يحتمل أن 
يكون الدوام لذات الموضوع لا للوصف ولذا كانتا أعم من الخاصتين فالوصف 
العنوانى تارة يكون له مدخل فى دوام المحمول كما فى: بعض الكاتب متحرك 
الأصابع ما دام كاتبًا وقد لا يكون له مدخل فى ذلك كقولك: بعض الكاتب 
إنسان ما دام كاتبًا وإنما لم تنعكس الموجبة الجزئية فى غير الخاصتين للنقض 
والتخلف فى بعض الصور كما فى قولك: بعض الحيوان لا إنسان إذ لا يصح 
بعض الإنسان لا حيوان. 

قوله: (فقد تبين فساده سابقًا) نقل عنه يعنى قد تبين سابقًا أن انعكاس الموجبة 
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فى الموجهات أكثرى لا كلى وانعكاس السالبة الكلية كثير وانعكاس السالبة الحزئية 
قليل وعدم انعكاسها أكثرى وأيضا قد سبق فى قوله: ولا بد من مستلزم أنه ليس 
من القضايا الضرورية عند المصنف وما يتوهم من قوله: مستلزم رفعناه أى بأن 
المراد المناسبة المصححة للانتقال وأيضًا قد بين أن حكمه ههنا ليس باعتبار الجهة 
فإنه لم يتعرض لباحث الجهة من الضرورة وغيرها. 

قوله: (وأعم منه) أى لأن لازم الأعم إما أن يكون مساويًا له أو أعم منه وعلى 
كل حال يكون أعم من الأخص. 

قوله: (لأنهما نقيضا السالبة الكلية والجزئية المتلازمتين) علة للوجوب وأما على 
النفى فما تقدم من أن الجزئية أعم وإذا كانت أعم لم تكن مستلزمة للكلية فلا 
يكون بينهما تلازم. 


لأ شرح مختصر ال منتهى 

قال: (وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال فالآأول محمول لموضوع النتيجة 
موضوع لمحمولها والثانى محمول لهما والثالث موضوع لهما والرابع عكس الأول 
فإذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجحزئية والموجبة والسالبة كانت مقدراته سنة 
عشر ضربا) . 

أقول: وضع الأوسط عند الحدين الآخرين يسمى شكلا والأشكال أربعة لأن 
الأوسط إن كان محمولاً فى الصغرى موضوعاً فى الكبرى فالأول وإن كان 
محمولا فيهما فالثانى وإن كان موضوعًا فيهما فالثالث وإن كان عكس الأول أى 
موضوعا فى الصغرى محمولا فى الكبرى فالرابع ثم إذا ركب كل شكل باعتبار 
مقدمتيه فى الإيجاب والسلب والكلية والحزئية جاءت مقدراته العقلية ستة عشر 


ضري لأن الصغرى إحدى الأربع والكبرى إحدى الأربع ويضرب الأربع فى الأربع 
فيحصل ستة عشر لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياسًا لأنه غير منتج فيسقط 
بحسب الشروط ويكون محققاته ما يبقى بعد ذلك . 
التشازاتى + سسسب 

قوله: (وضع الأوسط) أى الهيئة الحاصلة من نسبة الأوسط إلى الأصغر 
والاكي رن اتسين شك 

قوله: (لكن منهما ما لا يكون بالحقيقة قياسا) إشارة إلى أن ما ذكر فى باب 
القياس من أن شرط إنتاجه كذا وكذا ليس معناه أنه إذا انتفى هذه الشرائط كان 
قياسًا غير منتج بل لا يكون قياس أصلاً لعدم صدق الحد عليه. 
لغ ل ل ب الجرجاتى 

قوله: (وضع الأوسط) أراد بالوضع اللغوى أى وضع الحد الأوسط عند 
الحدين الآخرين بالوضع أو الحمل بل الهيئة الحاصلة به يسمى شكلاً وإنما رتب 
الأشكال على هذا النسق لأن الأول على نظم طبيعى ينتقل فيه الذهن من المحكوم 
عليه إلى الوسط ومنه إلى المحكوم به بلا كلفة فلا تحتاج قياسيته لكونها ضرورية 
إلى بيان والثانى يشاركه فى أشرف مقدمتيه أعنى الصغرى المشتملة على موضوع 
النتيجة الذى هو الذات والثالث يشاركه فى المقدمة الأخرى والرابع يخالفه فيهما 
فصار بعيدً عن الطبع مشكلاً بيان قياسيته. 

قوله: (إحدى الأربع) يريد المحصورات لأن المهملة فى قوة الحزئية 


شرح مختصر المشنهى ينس 
والشخصيات لا تعتبر فى العلوم والضرب هو اقتران الصغرى بالكبرى بحسب 
الكمية والكيفية ويسمى قرينة. 

قوله: (ما لا يكون بالحقيقة قياسًا) إشارة إلى أن الستة عشر أقسام يقدرها العقل 
وبعضها لا ينتج فلا يكون قياسًا بالحقيقة لأن الإنتاج بمعنى الاستلزام معتبر فى 
حده فيسقط بحسب الشروط المعتبرة فيه ويكون محققات كل شكل ما يبقى بعد 
سقوط ما انتفى عنه شرط منها. 


الجيرزاوى 

قوله: (أراد بالوضع اللغوى) أى : لا الوضع المقابل للحمل حتى لا يشمل كون 
الوسط ميحمولة: 

قوله: (فى أشرف مقدمتيه) أى وفى الحكم على الأصغر بالأوسط فينتقل 
الذهن عنه إلى النتيجة ولذلك لا يحتاج صاحب الذهن القوى إلى رده إلى الأول. 

قوله: (فى المقدمة الأخرى) أى وفى الحكم الأكبر على الأوسط الثابت للأصغر 
فله قرب للأول من هذه الجهة أيضًا. 

قوله: (فصار بعيد) عن الطبع مشكلاً بيان قياسيته) أى صار بعيد تمام البعد فلا 
يثاقى أن غيره مخ الثالف زالثاتى: يعيك أيرضا 

قوله: (والشخصيات لا تعتبر فى العلوم) أى وإن كانت أحكامها أحكام 
الكليات كما ذكر الشيخ فى الشفاء أن المخصوصات أحكامها كأحكام الكليات فإنه 
قد يكون القياس مركبًا من شخصيتين» كقولك: زيد أبو عبد الله وأبو عبد الله 
أخو عمرو لكن النتائج تكون مخصوصة شخصية وأكثر ما يستعمل الشخصيات 
مقدمات صغرى. اه. 


كنا شرح مختصر المنتهى 


قال: (الشكل الأول أبينها ولذلك يتوقف غيره على رجوعه إليه وينتج المطالب 
الأربعة وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو فى حكمه ليتوافق الوسط وكلية الكبرى 
ليندرج فينتج يبقى أربعة موجبة كلية أو جزئية وكلية موجبة أو سالبة فالأول كل 
وضوء عبادة وكل عبادة بنية الثانى كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية 
الثالث بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية الرابع بعض الوضوء عبادة وكل عبادة 
لا تصح بدون النية) . 

أقول: الشكل الأول: هو أبين الأشكال ولذلك كان غيره موقوفًا على الرجوع 
إليه فيكون إنتاجه إثما يعلم برجوعه إليه لما علمت أن حقيقة البرهان وسط مستلزم 
للمطلوب حاصل للمحكوم عليه وأن جهة الدلالة أن موضوع الصغرى بعض 
موضوع الكبرى فالحكم عليه حكم عليه وكلاهما صورة الشكل الأول والعقل لا 
يحكم بإنتاج إلا بملاحظة ذلك سواء صرح به أو لا وليس من شرط ما يلاحظه 
العقل التمكن من تفسيره وتلخيص العبارة فيه فلأجل ذلك تراه يحكم بأن ما تحقق 
فيه الرجوع إلى الشكل الأول تحقق فيه ذلك وهو السبب للإنتاج والفقه فيه فأنتج 
وما لم يرجع إليه فهو بخلافه ولا تظننه محتجا بعدم الدليل الخاص على عدم 
المدلول فتحكم بغلطه وهو برىء من ذلك وكيف يذهب على مثله أن انتفاء الدليل 
الخاص بل انتفاء الدليل مطلمًا لا يوجب انتفاء المدلول وقد كرر ذلك فى مواضع 
من كتابه وبين ضروبًا بغير هذا الوجه من الخلف بل قصده إلى ما ذكرنا ولا 
يستبعد أن يفطن ذكى لحكمة هى مناط لأمر فيؤيدها باستقراء الحزئيات فتتعاضد 
اللمية والآنية. 

واعلم أن هذا الشكل يختص بأنه ينتج المطالب الأربعة وبأنه ينتج الكلية 
الموجبة وباقى الأشكال لا ينتج الكلية الموجبة فلا ينتج الأربعة بل إما جزئية أو 
سالبة وكل ذلك ستعلمه عند التفصيل ثم إن شرط إنتاجه أمران: 

أحدهما: أن تكون الصغرى موجبة أو فى حكمها ليتوافق اللأوسط فيحصل أمر 
مكرر جامع وذلك أن الحكم فى الكبرى على ما هو أوسط إيجايًا فلو كان المعلوم 
ثبوته فى الأصغر هو الأوسط سلبًا تعدد الأوسط فلم يتلاقيا. 

والمراد بحكم الإيجاب ما يستلزم إيجابًا نحو لا شىء من (ج ب) وكل ما هو 
ليس (ب أ) فإن لا شىء من (ج ب) سالبة فى حكم كل (ج) هو ليس (ب) 
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وثانيهما: أن تكون الكبرى كلية ليعلم اندراج الأصغر فيه إذ لو كانت جزثئية 
جاز كون الأوسط أعم من الأصغر وكون المحكوم عليه فى الكبرى بعضا منه غير 
الأصغر فلا يندرج فلا ينتج وبحسب هذا الشرط تسقط السالبتان صغرى مع 
الكليتين والجزئيتين كبرى والموجبتان صغرى مع الحزئيتين كبرى ويبقى صغرى 

موجبة إما كلية أو جزئية مع كبرى كلية إما موجبة أو سالبة. 

الأول: من كلية موجبة وكلية موجبة تنتج كلية موجبة مثل كل وضوء عبادة 
وكل عبادة بنية ينتج كل وضوء بنية. 

الثانى: كلية موجبة وكلية سالبة ينتج كلية سالبة كل وضوء عبادة وكل عبادة لا 


0 


تصح بدون نية ينتج كل وضوء لا يصح بدون النية. 

الثالث: جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج جزئية موجبة بعض الوضوء عبادة 
وكل عبادة بنية ينتج بعض الوضوء بنية. 

الرابع: جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة بعض الوضوء عبادة وكل 
عبادة لا تصح بدون نية فبعض الوضوء لا يصح بدون نية فقد ظهر لك أنها تنتج 
المطالب الأربعة وأنها بنية بذواتها لا يحتاج إنتاجها للمطلوب إلى دليل. 
التمتازاتى 

قوله: (ولا تظئنه) ذكر بعض الشارحين أن القول بتوقف باقى الأشكال على 
الأول باطل؛ لأن إنتاجها قد تبين بطرق >الخلف والعكس والافتراض وأجاب 
بعضهم بأنه لا بد من انتهاء الطرق كلها إلى الشكل الأول لأنه البديهى الذى لا 
يحتاج إلى بيان» وتحقيق ذلك أنه كما لا بد من انتهاء المواد إلى ضرورى يحصل 
التصديق به بلا كسب كذلك لا بد من انتهاء الصور إلى الضرورى قطعا للتسلسل 
وذلك هو الشكل الأول لا غير» ولا كان كلام المصنف فى أثناء اللأشكال مشعر 
بأن مراده برجوعها إلى الشكل الأول غير انتهاء الطرق إليه لآن بعد البيان بالرجوع 
بقول ويبين بالخلف مثلاًء ذهب الشارح المحقق إلى أن مراد المصنف هو أن 
الإنتاج فى القياس مطلقًا لا يكون إلا بملاحظة صورة الشكل الأول بوجهين 
قررهما المصنف: أحدهما: أن حقيقة البرهان وسط مستلزم للمطلوب حاصل 
للمحكوم عليه وهذه صورة الشكل الأول» وثانيهما: أن وجه دلالة القياس على 


0 شرح مختصراماة 


المطلوب أن الصغرى باعتبار الموضوع خصوص والكبرى عموم وهذا أيضًا صورته 
وكل قائس يلاحظ ذلكء وإن لم يتمكن من تلخيص العبارة بحيث يكون تصريحًا 
برجوع كل قياس إلى الشكل الأول فلذلك جزم المصنف بأن السبب والحكمة فى 
الإنتاج هو ملاحظة الشكل الأول» فما تحقق فيه ذلك أنتج وما لا فلا فهذا المعنى 
بمنزلة برهان لمى يفيد لية الإنتاج واستقراء الجزئيات وإثبات كل منها بما يدل عليه 
بمنزلة برهان أنى وإذا تعاضدا تبين الإنتاج غاية التبين. 

قوله: (ليتوافق الوسط) أى فى الصغرى والكبرى فيتكرر لأن الحكم فى الكبرى 
على ما ثبت له الأوسط وانتسب إليه إيجابًا؛ لأن موضوع القضية ما ثبت له 
الوصف العنوانى فلو كان المعلوم فى الأصغر انتساب الأوسط إليه سلبًا بأن تكون 
الصغرى سالبة لم يتكرر بل تعدد لأن ما ثبت له الاأوسط غير ما نفى عنه الاأوسط 
فقوله: ثبوته منصوب خبر كان والضمير للأوسط وسلبًا تمييز وإن كان يحتمل أن 
يكون ثبوته مرفوعا فاعل المعلوم والضمير للموصول أعنى اللام فى المعلوم وسلبًا 
خبر كان» وبالجملة قد ظهر بهذا التحقيق صحة وقوع الأوسط فاعل يتوافق لتعدد 
معنى ولم يحتج إلى ما ذهب إليه الشارحون من أن المعنى ليتوافق الأوسط مع 
الأوسط أى لا يباينه؛ إذ الحكم على أحد التباينين لا يوجب الحكم على الآخر. 
. قوله: (والمراد بحكم الإيجاب) جمهور الشارحين على أن المراد به كون السالبة 
مركبة وأنت خبير بأنه إن أريد إنتاج الجزء الإيجابى منها فهو موجبة لا فى حكم 
الموجبة وإن أريد الجزء السلبى بناء على أنه يصدق موجبة معدولة المحمول لوجود 
الموضوع فلا حاجة إلى التركيب بل يكفى مجرد وجود الموضوعء وأما على ما 
ذكره الشارح المحقق من أن المراد بحكم الإيجاب هو أن تكون السالبة مستلزمة 
للموجبة ولو سالبة المحمول فهو مطرد فى كل سالبة لأن السالبة المحمول لا تحتاج 
إلى وجود الموضوع» نعم يشترط حيتئذ أن تكون الكبرى سالبة الموضوع ليتحقق 
الاندراج فصار الحاصل أنه يشترط كون الصغرى موجبة محصلة المحمول أو 
معدولته أو سالبته وأن تكون الكبرى على وفقها فى جانب الموضوع ليتحقق 
التلاقى بخلاف ما إذا كانت الصغرى سالبة محضة لا شىء من ج بء. فإن 
موضوع الكبرى ج إن كان محصلاً مثل كل (ب أ) لم يتحقق الاندراج وإن كان 
معدولا أو سالبًا مثل كل لا (ب أ) وكل ما ليس (ب أ) لم يكن هذا شكلاً أول؛ 


شرح مختصرالمتتهى لفق 
لآن ما وقع محمول الصغرى لم يقع موضوع الكبرى وبالجملة ليتحقق الإنتاج مثل 
لا شىء من (ج ب) وكل ما ليس (ب أ) مع أن ظاهر الصغرى سالبة قال إيجاب 
الصغرى أو حكمه وإلا فالصغرى عند الإنتاج موجبة. 

قوله: (وبحسب هذا الشرط) يعتى الشرط الذى هو أمران. 

الجرجاتى 

قوله: (هو أبين الأشكال) وهو المنتج منها فى الحقيقة ولذلك كان غيره موقوقًا 
فى إنتاجه على الرجوع إليه واشتماله على هيئته فيكون إنتاج ذلك الغير إنما يعلم 
برجوعه إلى الأول» وإما قلنا: إن إنتاج غيره بل العلم بإنتاجه أيضًا يتوقف على 
رجوعه إليه لا علمت سابقًا أن حقيقة البرهان أى الدليل وسط مستلزم للمطلوب 
حاصل للمحكوم عليه وبيانه أن النسبة بينهما إذا كانت مجهولة فإن لم يكن هناك 
أمر ينتسب إليهما فلا برهان أصلاً وإن كان فإن لم يكن حاصلاً للمحكوم عليه لم 
يستلزم انتساب المطلوب إليه فلا برهان أيضًا وإن كان حاصلاً له فلا بد من 
استلزامه للمطلوب وإلا فلا برهان فظهر أن حقيقة ما ذكر فلا إنتاج إلا فيما 
وجدت فيه ولما علمت أيضا أن جهة الدلالة أن موضوع الصغرى بعض موضوع 
الكبرى فيندرج فى حكمه فلا يعلم الإنتاج إلا بذلك وبالجملة فحقيقة البرهان 
وجهة الدلالة انحصرتا فى الشكل الأول فلا إنتاج فى نفس الأمر إلا له والعقل لا 
يحكم بالإنتاج إلا بملاحظته سواء صرح به أو لاء وقوله: ليس من شرط... 
إلخ. جواب عما يقال أن العقل يحكم بالإنتاج فى الأشكال الباقية بالخلف ولا 
يلاحظ فيها هيئة الأول كيف ولو لاحظها لتمكن من التعبير عنها وقد يجزم بالإنتاج 
فى ضروب لا يقدر على ردها إلى الأول وقد علم ذلك فى الكتب المنطقية فلا 
يصح أن العقل لا يحكم بالإنتاج إلا بملاحظته وتقريره أن العقل ربما لاحظه فى 
ضمن هيئات باقى الأشكال ملاحظة إجمالية ولم يميزه تبي تامّا مفصلاً ولا يلزم 
من ذلك قدح فيما ذكرنا إذ ليس من شرط ما يلاحظه العقل أن يتمكن من تفسيره 
وتلخيص العبارة فيه كما هو حال أكثر العوام فى دلائل وجوده تعالى وكما قيل فى 
الاستحسان على بعض تفاسيره. 

قوله: (فلأجل ذلك) أى فلأجل ما ذكر من أن حقيقة البرهان وجهة الدلالة 
منحصرتان فى الشكل الأول (تراه يحكم بأن ما تحقق فيه الرجوع إلى الشكل) 


يفن شرح مختصرالمث” 


الأول من ضروب الأشكال الثلاثة (تحقق فيه ذلك) المذكور من حقيقة البرهان 
وجهة الدلالة وهو السبب للإنتاج. 

قوله: (والفقه فيه) بالرفع عطف على السبب أى السر والحكمة فى الإنتاج وإن 
قرئْ مجروراً فمعناه أنه السبب العلم به» وقوله: فأنتج عطف على تحقق وما 
بينهما اعتراض يؤكد تحقق الإنتاج وما لم يرجع إلى الأول لم يتنج لأنه لم يتحقق 
فيه سبب الإنتاج والعلم به. 

قوله: (ولا تظئنه) جعل المصنف الأشكال الثلاثة مبنية فى إنتاجها على الشكل 
الأول واعتبر شرائطها فى ذلك لرجوعها إليه فعلم منه أن المنتح من ضروبها ما 
اشتمل على هيئته وأن ما عداه لا ينتج أصلاً وظاهره استدلال بانتفاء الدليل 
الخاص على انتفاء المدلول لأن الارتداد إلى الأول بعض دلائل إنتاجها إذ من 
جملتها الخلف والافتراض وهذا خطأ فاحش فإن انتفاء الدليل مطلقًا لا يستلزم 
انتفاء المدلول فضلاً عن الدليل الخاص» وقد صرح المصنف بذلك فى مباحث 
شرائط العكس فى علة القياس حيث قال: لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع 
انتفاؤه فلا يتوهم ذلك فى حقه ولا يمكن أن يقال لعله أراد انتفاء العلم بالإنتاج 
وهو لازم لانتفاء دليله لأنه بين ضروبًا بغير الارتداد وهو الخلف ولفظ من فى 
قوله: من الخلف بيانية ويوجد فى بعض النسخ بعده لفظة وغيره وهو سهو من 
الناسخ إذ لم يستعمل المصنف فى بيان الضروب غير الرد والخلف فظهر أن قصده 
إلى ما ذكرنا من أن حقيقة البرهان ووجه الدلالة الوسط والاندراج المخصوصان 
بالشكل الأول وهو المنتج فى الحقيقة وهو السبب للعلم بالإنتاج فقد استدل بانتفاء 
العلة على انتفاء المعلول المساوى لها فلا إشكال ولما كان انحصار الإنتاج فيه مخالفًا 
للمشهور أزال استبعاده بقوله: ولا يستبعد أن يفطن ذكى لحكمة هى أن حقيقة 
البرهان ووجه الدلالة ما ذكر وتكون تلك الحكمة مناطًا لأمر هو انحصار الإنتاج 
فى الأول فيحصل له العلم بهذا الأمر من علته فيؤيد تلك الحكمة فى دلالتها 
وثبوت مدلولها بأن يستقرئ الجزئيات فيجد الضروب المشتملة على هيئة الأول 
منتجة وما لا يرتد إليه بوجه لا ينتج أصلاً فهذا الاستقراء التام دل أيضًا على أن 
المتتج فى الحقيقة هو الأول فيحصل له العلم بذلك من معلوله فيتعاضد اللمية 
والآنية فى إثبات ذلك الأمر. 


شرح مختصر ال متتهى تفن 

قوله: (ليتوافق الأوسط) إنما جاز كون الأوسط فاعل التوافق لكونه متعددًا 
باعتبار وقوعه فى المقدمتين فكأنه قيل: ليتوافق الأوسط المذكور فى الصغرى مع 
الأوسط المذكور فى الكبرى أى يتحدا فيحصل فى القياس أمر مكرر جامع بين 
طرفى المطلوب فإن قلت كيف يتحدان والأوسط فى الصغرى يراد به مفهومه 
لكونه محمولا وفى الكبرى ما صدق عليه لكونه موضوعا قلت المعنى بالاتحاد أن 
المفهوم الذى جعل محمولا هو بعينه يجعل وصمًا عنوانيًا لأن المقصود باندراج 
الأصغر فى حكم الأوسط ويحصل بالإيجاب أو حكمه وبيانه أن الحكم فى 
الكبرى على ما هو أوسط إيجابًا لأن عقد الوضع بطريق الإيجاب قطعا فلو كانت 
الصغرى سالبة كان المعلوم ثبوتة فى الأصغر هو الأوسط سلبًا فيتعدد الأوسط ولا 
يتلاقى الطرفان» فقوله: ثبوته متعلق للجار ومرفوع بالمعلوم وصيغة هو فصل 
والأوسط خبر كان وسلبًا تمييز والمراد بما فى حكم الإيجاب سلب يستلزم إيجابا 
نحو لا شىء من (ج ب) فإنه لو جعل صغرى لقولنا وكل ما ليس (ب )) أنتج كل 
(ج أ) لأن لا شىء من (ج ب) وإن كان سالبة لكنه فى حكم الإيجاب لاستلزامه 
موجبة سالبة المحمول وهى قولنا كل (ج) هو ما ليس (ب) وسيآتى بيان الاستلزام 
وإذا اعتبرت هذه الموجبة مع الكبرى أنتجنا تلك النتيجة فالإيجاب ينتج فى صغرى 
الأول بالذات والسلب لاستلزامه الإيجاب وجمهور الشارحين على أن المراد بحكم 
الإيجاب كون الصغرى سالبة مركبة فإنها تنتج بسبب الجزء الإيجابى وليس بشىء 
لأن ذلك إيجاب لا أنه فى حكمه فالصواب ما ذكره الشارح من تأويل السلب 
بإيجاب سالب المحمول ولا بد حينئذ من تكرر النسبة السلبية فى الكبرى فتكون 
شالة الووضيوع.: 

قوله: (وبيحسب هذا الشرط) أى الشرط الذى هو أمران فاللام للعهد والمعهود» 
قوله: وشرط إنتاجه وفى بعض النسخ هذين الشرطين. 

قوله: (تسقط السالبتان) إشارة إلى طريق الحذف؛ وقوله: يبقى إشارة إلى 
طريق التحصيل . 


الجيراوى 
التفتازانى: ربما يدل عليه) أى على السبب والحكمة فى الونتاج . 
التفتازانى: (فقوله ثبوته منصوب خبر كان... إلخ) أن وقوله 5-2 اللأصغر من 


تعلق بالمعلوم وهو غير مناسب لقول الشارح هو الأوسط وكذا قوله وإن كان 
يحتمل. . . إلخ. فلعل النسخة التى وقعت له ليس فيها هو الأوسط . 

التفتازانى: (بناء على أنه يصدق موجبة معدولة المحمول) أى يئول بها لوجود 
الموضوع أخذا من الجزء الإيجابى» وقوله: ولو سالبة المحمول مقتضى كلام السيد 
أنها لا تكون إلا سالبة المحمول وقوله سالبة محضة أى لم تجعل مؤولة بالموجبة 
الجدانة الحمر ل 

التفتازانى: (لا شىء من ج ب) فيه إسقاط لفظة نحو وقرله فإن موضوع 
الكبرى حيتئذ أى حين إذ كانت الصغرى سالبة كما فى المثال المذكور. 

قوله: (وهو المنتج منها فى الحقيقة) هذا لابد منه فى صحة قوله ولذلك يتوقف 
رجوع غيره إليه كما أشار إلى ذلك المحشى . 

قوله: (فلا يعلم الإنتاج... إلخ) أى لا يعلم الإنتاج مطلمًا إلا بالاندراج الذى 
هو لازم لكون موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى وذلك غير بين فى غير 
الشكل الأول فيكون أبين الأشكال وغير موقوف إنتاجه بل العلم بإنتاجه على 
رجوعه إليه. 

قوله: (فلا إنتاج فى نفس الأمر إلا له)مفرع على قوله : فحقيقة البرهان. . . إلخ . 

قوله: (والعقل لا يحكم... إلخ) مفرع على قوله وجهة الدلالة. 

قوله: (على بعض تفاسيره) أى من أنه دليل ينقدح فى ذهن المجتهد تقصر 
عبارته عن الإفصاح به ومتى حصل ذلك عنده وجب عليه العمل به. 

قوله: (ولا يمكن أن يقال... إلخ) يشير إلى أن قول الشارح وبين ضروبًا بغير 
هذا الوجه جواب عما يقال: إنه أراد أن انتفاء الدليل مطلقًا علة لانتفاء العلم 
بالمدلول ولم يرد انتفاء الدليل الخاص ولا أنه علة لانتفاء المدلول وقوله وهو المنتج 
منها فى الحقيقة ناظر لقوله حقيقة البرهان وسط... إلخ. وقوله وهو السبب 
تار القوله وعدينة الدالالة: 

قوله: (على انتفاء المعلول المساوى) يشير إلى أن انتفاء العلة لا يوجب انتفاء 
المعلول مطلقًا بل إذا كانت العلة مساوية لمعلولها. 

قوله: (يجعل وصمًا عنوانيًا) أى وإن كان المراد به الماصدق وكان فى الصغرى 
المراد به المفهوم لآن المعنى وكل ما ثبت له هذا المفهوم. 


شرح مختصرالمنتهى ا 
قوله: (لأن عقد الوضع بطريق الإيجاب قطعا) أى فموضوع القضية ما ثبت له 
الوطنفتك العد ات سوا كان ذلك الوست إمكانا آى تلاق عدولا 
قوله: (ثبوته متعلق للجار) أى وليس متعلقه المعلوم كما قال السعدء وقوله: 
ومرفوع بالمعلوم أى لا منصوب خبر كان كما قال السعد وقوله أنتج كل ج أو هى 
موجبة لا تقتضى وجود موضوعها لأن موضوعها هو موضوع الموجبة السالبة 
المحمول فعليه ليس كل موجبة محصلة المحمول تقتضى وجود الموضوع . 


أكذا شرح مختصرالمنتهى 

قال: (الشكل الثانى شرطه اختلاف مقدمتيه فى الإيجاب والسلب وكلية كبراه 
يبقى أربعة ولا ينتج إلا سالبة أما الأول فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى 
فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان وأما كلية الكبرى فلأنها إن كانت التى تنعكس 
فواضح وإن عكست الصغرى فلا بد أن تكون سالبة لتتلاقيا ويجب عكس النتيجة 
وهى لا تنعكس لأنها تكون جزئية سالبة الأول كليتان والكبرى سالبة» الغائب 
مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ويتبين بعكس الكبرى الثانى 
كليتان والكبرى موجبة الغائب ليس بمعلوم الصفة وما يصح بيعه معلوم ولازمه 
كالآول ويتبين بعكس الصغرى وجعلها الكبرى وعكس النتيجة الثالث جزئية 
موجبة وكلية سالبة بعض الغائب مجهول وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول ذلازمه 
بعض الغائب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبرى الرابع جزئية سالبة وكلية موجبة 
بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم ويتبين بعكس الكبرى بنقيض 
مفرديها ويتبين أيضا فيه وفى جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض النتيجة وهو كل 
غائب يصح بيعه وتجعله الصغرى فينتج نقيض الصغرى الصادقة ولا خلل إلا من 
نقيض المطلوب فالمطلوب صادق). 

أقول: الشكل الثانى: شرط إنتاجه اختلاف مقدمتيه فى الإيجاب والسلب وكلية 


كبراه ومن خواصه أنه لا ينتج إلا سالبة. 

أما الشرط الأول أعنى اختلاف مقدمتيه فى الكيف فلما علمت أنه لا ينتج إلا 
برده إلى الأول وإذا كان مخالفته للأول إنما هو فى الكبرى وجب فى رده إليه أن 
تعكس إحدى المقدمتين وتجعل كبرى فإن كانتا موجبتين فباطل أى لا يمكن فيه 
ذلك لأن عكس ما يعكس منهما جزئية لا تصلح كبرى للأول وإن كانتا سالبتين 
أمكن فيه ذلك لكن لا ينتج إذ تصير الصغرى سالبة فى الأول فلم يتلاقيا كما مر. 

وأما الشرط الثانى وهو كلية الكبرى فلأنها إن كانت هى التى تنعكس فواضح 
لأن الحزئية عكسها جزئية فلا تصلح كبرى للأول وإن كانت غير التى تنعكس بأن 
عكست الصغرى وجعلتها كبرى والكبرى صغرى فلا بد من عكس النتيجة إذ 
الخاصل منه سلب موضوع النتيجة عن محمولها والمطلوب عكس ذلك لكنها لا 
تنعكس لأن القياس حينئذ من جزئية موجبة وكلية سالبة فينتج سالبة جزئية وأنها 
لا تنعكس وأما كونه لا ينتج إلا سالبة فلآن كبراه عكس سالبة كلية أبدًا إذ غيرها 


شرح مختصر ا منتهى يفف 
لا ينعكس أو ينعكس جزئية لا تصلح كبرى للأول وقد علمت أن نتيجة مثله فى 
الاآول سالية. 

فإن قلت: فكيف ذلك فى قولك بعض (ج) ليس (ب) وكل (أ ب). 

2 ناب بقل اله ين 10 ال وكا رسكن إلى لم 
ليس (ب أ) وينتج المطلوب. 

وضروب هذا الشكل باعتبار هذا الشرط أربعة إذ يسقط الموجبة الكلية مع 
الموجبتين» والجزئية السالبة والكلية السالبة مع السالبتين» والجزئية الموجبة والجحرئية 
الموجبة مع الموجبتين» والجزئية السالبة مع السالبتين والموجبة الحرئية» يبقى 
الموجبتان مع السالبة الكلية» والسالبتان مع الموجبة الكلية : 

الأول: كليتان والكبرى سالبة ينتج كلية سالبة كل غائب مجهول الصفة وكل ما 
يصح بيعه ليس بمجهول الصفة فكل غائب لا يصح بيعه وبيانه بعكس الكبرى فإن 
قولنا: كل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينعكس كل مجهول الصفة لاا يصح 
بيعه فيصير كل غائب مجهول الصفة وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه ينتج 
المطلوب من الأول. 

الثانى: كليتان والكبرى موجبة تنتج كلية سالبة كالأول كل غائب ليس بمعلوم 
الصفة وكل ما يصح بيعه معلوم الصفة ينتج كالأول كل غائب لا يصح بيعه بيانه 
بعكس الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة فإن قولنا: كل غائب ليس بمعلوم 
الصفة عكسه كل معلوم الصفة ليس بغائب فيصير هكذا كل ما يصح بيعه معلوم 
الصفة وكل معلوم الصفة ليس بغائب ينتج كل ما يصح بيعه ليس بغائب وينعكس 
كل غائب ليس يصح بيعه وهو المطلوب. 

الثالث: جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ينتج جزئية سالبة بعض الغائب 
مجهول الصفة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ينتج بعض الغائب لا يصح 
بيعه وبيانه بعكس الكبرى كالأول سواء. 

الرابع: جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى ينتج جزئية سالبة بعض الغائب 
ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم فبعض الغائب لا يصح بيعه بيانه بعكس 
الكبرى» وهو قولنا: كل ما يصح بيعه معلوم بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما 
ليس بمعلوم لا يصح بيعه وهو مع الصغرى ينتج المطلوب. 


ف شرح مختصر المنتهى 


واعلم أنه يتبين الإنتاج فى هذا الضرب بالخلف وهو أن نأخذ نقيض المطلوب» 
وهو قولنا: كل غائب يصح بيعه وتجعله لكونها موجبة صغرى وكبرى القياس 
لكونها كلية كبرى هكذا كل غائب يصح بيعه وكل ما يصح بيعه معلوم واللازم كل 
غائب معلوم وهذا يناقض الصغرى» وهى قولنا: بعض الغائب ليس بمعلوم فلا 
يجتمعان صدقًا لكن الصغرى صادقة لأن المفروض ذلك فتعين كذب هذا وهو 
مستلزم لكذب مجموع المقدمتين المنتجتين لهذا ولصدق الكبرى تكون الكاذبة هى . 
الأخرى أعنى نقيض المطلوب وإذا كذب نقيض المطلوب كان المطلوب صادقًا وهو 
المدعى وهكذا فى الضروب الثلاثة الآخر. 

التمتازاتى 

قوله: (وجب أن تعكس إحدى المقدمتين) هى الصغرى فى الضرب الثانى 
والكبرى فى البواقى لكن فى الرابع عكس النقيض» فإن قيل هب أن مخالفته 
للآول فى الكبرى فقط تصلح علة لعكس الكبرى ليرتد إليه لكن كيف تصلح علة 
لعكس الصغرى وجعله الكبرى قلنا من جهة أن الصغرى إذا عكست صار الأوسط 
موضوعاء فإذا جعلت كبرى وكبرى الأصل صغرى كان الأوسط محمولا فى 
الفنترى موضوعا ف الكترى. .وهر الككل الأول: ٠‏ 

قوله: (فلم يتلاقيا كما مر) من أن شرط الشكل الأول إيجاب الصغرى أو 
حكمه فإذا قلنا لا شىء من الإنسان بفرس ولا شىء من الناطق يفرس وعكسنا 
الكبرى إلى أنه لا شىء من الفرس بناطق لم يلزم تلاقى الأصغر والأكبر؛ لأنا وإن 
جعلنا الصغرى موجبة سالبة المحمول لم يتحقق الاندراج لأن الحكم فى الكبرى 
إفاكن عان ماقت مهولا البالة لها نا سلب غنه: 

قوله: (إن كانت هى التى تنعكس) يعنى إن كان القياس من الضروب التى يكون 
ردها إلى الشكل الأول بعكس الكبرى وجعلها كبرى فاشتراط كلية الكبرى واضح 
فإن قيل: لا يجوز أن تكون الكبرى جزثية تعكس وتجعل صغرى مثل لا شىء من 
ج ب وبعض أ ب قلنا لآنه يكون إلى الشكل الرابع أعنى بعض ب أ ولا شىء من 
ج بء. وهذا لا ينتج وإن كان مما يرد إلى الشكل الأول بعكس الصغرى وجعلها 
كبرى وكبرى اللأصل صغرى؛ فكلية الكبرى شرطت فيه أيشنًا لأنه لا بد من عكس 
النتيجة الحاصلة من هذا القياس؛ لأنا إذا قلنا لا شىء من ج ب وكل أ ب وجعلناه 
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كل أ ب ولا شىء من ب ج كان الحاصل لا شىء من أ ج بسلب موضوع النتيجة 
لهذا الضرب عن محمولها؛ لأن نتيجته لا شىء من ج أ ليصح أن لا شىء من ج 
ب صغرى لاشتمالها على موضوعها والمطلوب عكس ذلك الحاصل؛ أعنى سلب 
محمول النتيجة عن موضوعها لكن النتيجة الحاصلة من عكس الصغرى وجعلها 
كبرى وجعل الكبرى الجزئية صغرى لا تنعكس؛ لأن القياس حينئذ يكون من 
صغرى جزئية موجبة هى كبرى الأصل وكبرى سالبة كلية هى عكس صغرى 
الأصل ونتيجتها سالبة جزئية وهى لا تنعكس فامراد بالنتيجة فى قوله عكس النتيجة 
نتيجة الشكل الأول» وفى قوله سلب موضوع النتيجة نتيجة الشكل الثانى التى 
هى المطلوب. 

قوله: (ولا ينتج إلا سالبة) العمدة فيه الاستقراء إلا أنه حاول البيان اللمى يعنى 
أن كل ضروبه تتتهى إلى الشكل الأول السالب الكبرى» لا تقرر من أنه لا بد من 
الرجوع إلى الشكل الأول وهذا الشكل لا يخالف الأول إلا فى الكبرى فيجب أن 
تعكس كبراه كما فى الضرب الأول والثالث أو تعكس صغراه وتجعل كبرى كما فى 
الضرب الثانى فتكون كبراه عند الرد إلى الشكل الأول عكس سالبة كلية وهو 
سالبة كلية ونتيجة الكبرى السالبة فى الشكل الأول لا تكون إلا سالبة» ولما لم 
يتحقق هذا فى الضرب الرابع أعنى السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية لكون كبراه 
عند الرد إلى الشكل الأول عكس موجبة كلية عكس النقيض أجاب بأنه فى 
التحقيق عكس سالبة كلية لأنا إذا قلنا: بعض ج ليس ب وكل ! ب فالكبرى 
تستلزم لا شىء من أ ليس ب ضرورة وتنعكس إلى لا شىء مما ليس ب أ فترجع 
إلى الشكل الأول من موجبة سالبة المحمول وسالبة كلية سالبة الموضوع فتنتج 
سالبة جزئية وهذا تكلف عظيم من الشارح لا حاجة إليه» إذ يكفى عكس الكبرى 
الموجبة بعكس النقيض إلى كل ما ليس ب ليس أ على ما بينه المصنف وقرره 
الشارح وإن حاول الاحتراز عن البيان بعكس النقيض لكونه أجنبيّاء فاستلزام 
الموجبة للسالبة المذكورة أيضًا كذلك على أن كلاً من التقريرين مبنى على جعل 
الصغرى السالبة فى حكم الإيجاب؛ لكن على تقرير المتن عند صيرورتها صغرى 
الشكل الأول وعلى تقرير الشرح قبلها فيصير هذا الضرب الثالث بعينه. 

قوله: (باعتبار هذا الشرط) يعنى اشتراط الأمرين اختلاف المقدمتين وكلية 
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الكبرى ولهم فى ذلك طريقان طريق الإسقاط وطريق التحصيل؛ والشارح يشير 
إليهما بقوله: يسقط ويبقى وهو ظاهر. 

قوله: (وهو مع الصغرى ينتج المطلوب) هكذا بعض الغائب هو ليس بمعلوم 
وكل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه؛ على أن الصغرى موجبة سالبة المحمول إذ لو 
كانت سالبة محضة لم يكن الأوسط محمولاً فى الصغرى موضوعا فى الكبرى» 
فإن قبل فيكون الشكل الثانى من موجبتين قلنا الصغرى فى الثانية سالبة وإنما 
نجعلها موجبة سالبة المحمول عند الرجوع إلى الأول على أن عكس نقيض الموجبة 
لا يجب أن يكون موجبة بل سالبة من نقيض المحمول وعين الموضوع على ما هر 
رأى المتأخرين . 

قوله: (وهو) أى كذب هذا اللازم أعنى كل غائب معلوم (مستلزم لكذب 
' مجموع المقدمتين المنتجتين له) ضرورة أنهما لو صدقتا لم يكن هذا اللازم لامتناع 
كذب اللازم عند صدق الملزوم وانتفاء المجموع إما بانتفائهما أو بانتفاء الكبرى 
فقطء أو بانتفاء نقيض المطلوب فقط والأولان باطلان فتعين الثالث» وقد يقال فى 
هذا المقام لم لا يجوز أن يكون كذب المجموع لكذب الاجتماع وإن صدق كل 
كامتناع اجتماع كتابة زيد وعدمها وإن أمكن كله وفساده؛ واضح إذ لا معنى 
لصدق المجموع إلا صدق كل فإذا صدقتا فلا استحالة ولا لزوم للمحال. 
جح حك تح |الجوا قن 

قوله: (أن تعكس إحدى المقدمتين وتجعل كبرى) وذلك لأن كل واحدة منهما 
توافق صغرى الأولى وعكسها يوافق كبراه فإن عكست الكبرى وقع عكسها موقعها 
وإن عكست الصغرى جعل عكسها كبرى ثم تعكس النتيجة. 

قوله: (أى لا يمكن فيه) أى فى المركب من الموجبتين (ذلك) أى عكس 
إحداهما وجعله كبرى لأن عكس الموجبة جزئى لا يصلح كبرى للآول. 

قوله: (فلم يتلاقيا) أى الطرفان أعنى الأصغر والأكبر (كما مر) فى اشتراط 
الإيجاب فى صغرى الأول. 

قوله: (فواضح) وذلك لأن عكس الكبرى حينئذ يجب أن يكون كليًا فتكون 
الكبرى أيضًا كلية لأنها لو كانت جزئية لم يمكن عكسها كليًا. 

قوله: (بأن عكست الصغرى) لابد أن تكون كلية سالبة ليكون عكسها كليًا 
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صا ًا لأن يقع كبرى فى الأول فتكون الكبرى موجبة جزئية والقياس الحاصل 
بالرد مركب من جزئية موجبة وكلية سالبة فينتج سالبة جزئية موضوعها ما هو أكبر 
فى الشكل الثانى ومحمولها ما هو أصغر فيه فلا بد من عكس النتيجة ليحصل 
المطلوب من الثانى وأنها لا تنعكس وإن جعلتها سالبة المحمول وعكستها صار 
السلب جزءًا من الموضوع فى العكس فتكون موجبة سالبة الموضوع وليست نتيجة 
لذلك القياس من الشكل الثانى . 

قوله: (وأما كونه لا ينتج إلا سالبة) السر فى هذا الحكم وإن كان معلوما استقراء 
إذ كبرى الثانى بعد الرد إلى الأول عكس مالبة كلية أبدًا لأن رده إليه بعكس 
إحدى مقدمتيه وجعله كبرى فلا بد أن تكون تلك المقدمة سالبة كلية لتنعكس إلى 
كلية إذ غيرها لا ينعكس أصلاً كالسالبة أو ينعكس جزئية لا تصلح كبرى للأول 
فالقياس المنتظم على هيئة الأول كبراه سالبة ونتيجته مثله لا تكون إلا سالبة وهى 
بنفسها أو بعكس السالبة نتيجة الثانى. 

قوله: (فإن قلت) سؤال على ما ذكره من أن كبرى الثانى بعد الرد إلى الأول 
عكس سالبة كلية أى كيف يوجد ذلك فى الضرب الرابع المركب من صغرى سالبة 
جزئية وكبرى موجبة كلية فليس ههنا سالبة كلية تنعكس وتجعل كبرى للآول 
وأجاب بأن الكبرى الموجبة الكلية تستلزم سالبة كلية سالبة المحمول وتلك السالبة 
تنعكس بالمستوى إلى ما يصير كبرى للأول لا يقال فالقياس حينكذ من سالبتين لآنا 
نقول تؤول الصغرى بالموجبة السالبة المحمول فإن قلت: لم لم يكتف فى بيانه بما 
سيجىء من أن الكبرى تعكس بنقيض مفرديها ويضم إلى الصغرى على هيئة الأول 
فينتج المطلوب قلت: لأنه أراد توضيح ما ذكره من أن كبراه بعد الرد لا تكون إلا 
عكس سالبة كلية وعكس نقيضها موجبة سالبة الطرفين وليست سالبة محضة وإن 
ساوتها صدقًا والنتيجة فى هذا البيان موجبة سالبة المحمول فيحتاج إلى ردها إلى 
سالبة بسيطة وأيضًا فيه تنبيه على أن لرده إلى الأول طريقين وإن كان المذكور ههنا 
أطول إلا أن المقدمة المتوسطة فيه لا تخالف حدود القياس إلا بأحد طرفيها وعلى 
جواز أن يرد ضرب من الأشكال الثلاثة إلى ضرب آخر منها أجلى منه فإنه إذا 
اكتفى فى بيان هذا الضرب بالسالبة اللازمة لكبراه رجع إلى الضرب الثالث. 

قوله: (إذ يسقط وقوله يبقى) إشارة إلى طريقى الحذف والتحصيل . 
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قوله: (الرابع جزئية سالبة) بيانه بعكس النقيض مخالف للمشهور حيث جوزوا 
استعمال العكس المستوى فى بيان نتائج القرائن دون عكس النقيض وعللوه بأن 
المستقيم لا يغير حدود القياس والحق جواز استعماله أيضا لكونه لازمًا بخلاف 
المقدمة الأجنبية ولا دليل على رعاية الحدود فى بيان القياسية على أنهم استعملوه 
فى الاقترانيات الشرطية ولابد من رد الصغرى إلى موجبة سالبة المحمول لتصح 
صغرى للأول. 

قوله: (واعلم أنه) طريق الخلف فى الشكل الثانى أن يؤخذ نقيض نتيجة السالبة 
فيكون موجبة أبدًا ويجعل صغرى وكبرى القياس لكليتها كبرى فينتظم قياس على 
هيئة الآول لأن الأكبر محمول فى نقيض النتيجة موضوع فى كبرى الثانى وينتج ما 
ينافى الصغرى وحيث كانت صادقة فرضا كان منافيها كاذيًا وكذبه مستلزم لكذب 
ملزومه أعنى مجموع المقدمتين لأن الكبرى منهما صادقة فتعين كذب اللأخرى أعنى 
نقيض النتيجة ولو فرض كذبهما معًا يحصل المطلوب أيضًا لكنه محال لكون 
الكبرى مفروضة الصدق فى القياس . 


الجيزاوى 
الشارح: (لأن القياس حينئذ) أى حينئذ كانت الكبرى ليست كلية وعكست إن 
الجزئية وجعل عكسها صغرى والصغرى كبرى. 


الشارح: (الموجبة الكلية) أى الصغرى وقوله مع الموجبتين الكبريين أى الكلية 
والجزئية وقوله والجزئية السالبة عطف على الموجبتين وهذه ثلاثة أقسام وقوله 
والكلية السالبة أى الصغرى وقوله مع السالبتين والجزئية الموجبة أى الكبريات 
وهذه ثلاثة أقسام أيضا وقوله والجزئية الموجبة أى الصغرى وقوله مع الموجبتين 
والجزئية السالبة أى الكبريات وهذه ثلاثة أيضا فالأقسام الساقطة اثنا عشر وفى 
بعض نسخ الشارح سقط قوله والحزئية السالبة قبل قوله مع السالبتين. 

التفتازانى: (وإن جعلنا الصغرى موجبة سالبة المحمول... إلخ) فتجعل قولنا: لا 
شىء من الإنسان بفرس راجعا إلى قولنا: كل إنسان هو ليس بفرس ثم يضم إلى : 
ولا شىء من الفرس بناطق فالحكم فى الكبرى ما ثبت له أنه فرس وهو مسلوب 
فى الصغرى فلم يتحقق الاندراج. ٠‏ 

التفتازانى: (فاشتراط كلية الكبرى واضح) لأنها لو كانت جزئية لم يمكن أن 
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عكسها يكون كليًا ويكون كبرى الشكل الأول. 

التفتازانى: (وإن كان ثما يرد) عطف على قوله إن كان القياس فى الضروب التى 
يكون ردها إلى الشكل الأول بعكس الكبرى. 

التفتازانى: (فكلية الكبرى شرطت فيه أيضا لأنه لا بد... إلخ) يشير إلى أن قول 
الشارح فلابد من عكس النتيجة مرتب على محذوف تقديره ما ذكر. 

التفتازانى: (لأنا إذا قلنا... إلخ) أى إذا كانت الصغرى سالبة كلية والكبرى 
موجبة كلية فالرد بعكس الصغرى وجعلها كبرى والكبرى صغرى ثم تعكس النتيجة 
ظاهر وأما إذا كانت الكبرى موجبة جزئية والصغرى سالبة كلية فالرد بعكس 
الصغرى وجعلها كبرى والكبرى صغرى ثم عكس النتيجة غير ظاهر لأن القياس 
حينئذ يكون مركبًا من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى والنتيجة حينئذ 
سالبة جزئية وهى لا تنعكس إن قيل لم لا يصح أن تجعل تلك النتيجة السالبة 
الخركنة تعولة +الرعنية البالتة الحيول كما "قن تكن الشتري: السام من 
الشكل الثالث فتقول: لا شىء من ج ب وبعض أ ب تجعل الكبرى صغرى 
ليس ج ثم تؤول هذه ببعض أ هو ليس ج ثم تعكس إلى بعض ما ليس ج أ أجيب 
بأنه لا فائدة فى ذلك العكس لأنه غير المطلوب إذ المطلوب من هذا القياس لو 
صح بعض ج ليس أ لا بعض ما ليس ج أ. 

التفتازانى: (نتيحة الشكل الأول) أى الذى حصل الرد إليه. 

التفتازانى: (لكونه أجنبيًا) أى وشرط القياس أن لا يحتاج فى استلزامه النتيجة 


إلى أمر أجنبى من المقدمتين. 

التفتازانى: (كذلك) أى أجنبى وحينئذ لا داعى للعدول عن البيان بعكس 
التقيقن كما فيل لتك إن البياة بانطلزام: الؤسية الككلية: البسالية الكلية التى 
تنعكس بالعكس المستوى المؤدى للمطلوب. 

التفتازانى: (لكن على تقرير المتن) أى من عكس الكبرى عكس نقيض مواقف 
وقوله: عند صيرورتها صغرى الشكل الأول أى لا قبله لآن القياس حينئذ مركب 
من سالبة جزئية وموجبة كلية من الشكل الثانى» وقوله: على تقرير الشارح أى 
دج آذ اموجه الكلنه مدقاو "لاله الكلية وعرلده ينها اق لأف السك الماتى: 
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لا يتحقق من سالبتين فلابد قبل الرد إلى الأول من تأويل السالبة الحزثية بالموجبة 
السالبة المحمول حتى يختلف المقدمتان إيجابًا وسلبًا كما هو المعتبر فى الشكل 
الثانى . 

التفتازانى: (فيصير هذا الضرب الثالث بعينه) أى لأن الحزئية السالبة حيث 
رجعت إلى الموجبة السالبة المحمول والموجبة الكلية الكبرى رجعت إلى السالبة 
الكلية كان ذلك هو الضرب الثالث بعينه من الشكل الثانى ولم يكن له ضرب 
رابع . 

التفتازانى: (يعنى اشتراط الأمرين) يشير إلى أن الشرط فى كلام الشارح بمعنى 
الاشتراط للأمرين أو أن «ال» فى الشرط للجنس فلا يرد أن المعتبر فى الشكل 
الثانى شرطان لا شرط. 

التفتازانى: (إذ لا معنى لصدق المجموع إلا صدق كل) أى فلا يتأتى صدق كل 
مع كذب المجموع . 

قوله: (توافق صغرى الآول) لأن الأوسط محمول فى كل منهما. 

قوله: (يوافق كبراه) لأن الأوسط يكون موضوعا فى كل من عكسهما. 

قوله: (فتكون الكبرى موجبة جزئية) أما كونها موجبة فلأن الشرط اخختلاف 
الكيف وقد فرض أن الصغرى سالبة فلابد أن تكون الكبرى موجبة وأما كونها 
جزئية فلأن الكلام على تقدير عدم الكلية. 

قوله: (وإن جعلتها) أى النتيجة. 

قوله: (بنفسها) أى إذا عكست الكبرى وقوله أو بعكسها أى عكس النتيجة إذا 
عكس الصغرى وجعل عكسها كبرى. 

قوله: (تؤول الصغرى بالموجبة السالبة المحمول) أى حتى يتحقق الاختلاف فى 
الكيف كما هو المعتبر فى الشكل الثانى فهذا التأويل ثابت قبل الرد إلى الشكل 
الارلد عاق هذا كمس 

تود زو البح وو هذا اران ) انان الم سكس النقهن رقزله موسي تبوالنة 
المحمول أى لأن جعل عكس الكبرى عكس نقيض كبرى القياس يقتضى ذلك لأن 
الكبرى حينئذ موجبة سالبة الطرفين فالصغرى موجبة سالبة المحمول ليتكرر الوسط 
فتكون النتيجة موجبة سالبة المحمول هى فى المثال الذى فى الشارح بعض ج هر 
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ليس ١‏ اغلى أن تتيجتة هى .بعض ج اليم 1 سالبة جزئية . 

قوله: (وإن كان المذكور هنا) هو اعتبار السالبة اللازمة للموجبة الكلية. 

قوله: (لا تخالف حدود القياس إلا بأحد طرفيها) فإن قولنا لا شىء من أ ليس 
ب لا يخالف كبرى الأصل الذى هو قولنا كل أ ب فى المحمول بخلاف عكس 
النقيض فهو مخالف بالطرفين. 

قوله: (رجع إلى الضرب الثالث) أى الذى هو أجلى فى الإنتاج من الضرب 
الرابع بخلاف ما إذا عكس الكبرى بعكس النقيض وجعل هذا العكس كبرى فإنها 
حيتئلي تكون موجبة كلية سالبة الطرفين فلا ترجع إلى الضرب الثالث فظهر أن ما 
صنعه الشارح لا تكلف فيه وأنه وجيه خلاقًا للسعد. 

قوله: (بأن المستقيم هو العكس المستوى لكونه لازمًا بخلاف المقدمة الأجنبية) 
يعنى أن الممنوع بيان الإنتاج بالمقدمة الأجنبية لأن البيان بها يستلزم أن ما عداها 
وحده غير مستلزم للمطلوب فلا يكون قياسًا إذ القياس ما يستلزم القول الآخر 
لذاته بيخلاف البيان بعكس النقيض فإنه لكونه لازمًا لا يستلزم عدم قياسية ما عداه 
وحده فيكون حيتئذ مستلزمًا للمطلوب. 

قوله: (ولا دليل على رعاية الحدود) إشارة إلى ضعف القيل المذكور وقوله: 
على أنهم استعملوه فى الاقترانيات الشرطية إشارة إلى بطلانه. 

قوله: (ولا بد من رد الصغرى... إلخ) راجع لأصل الكلام. 
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قال: (الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو فى حكمه وكلية إحداهما يبقى 
ستة ولا ينتج إلا جزئية» أما الأول فلآنه لا بد من عكس إحداهما وجعلها صغرى 
فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها لم يتلاقيا وإن كان العكس فى الكبرى وهى 
سالبة لم يتلاقيا مطلقًا وإن كانت موجبة فلابد من عكس النتيجة ولا تنعكس وأما 
كلية إحداهما فلتكون هى الكبرى آخرا بنفسها أو بعكسها وأما إنتاجه جزئية فلآن 
الصغرى عكس موجبة أبد أو فى حكمها. 

فالأول: كلتاهما كلية موجبة كل بر مقتات وكل بر ربوى فينتج بعض المقتات 
ربوى ويتبين بعكس الصغرى. 

الثانى: جزئية موجبة وكلية موجبة بعض البر مقتات وكل بر ربوى فينتج مثله 
ويتبين كالأول. 

الثالث: كلية موجبة وجزئية موجبة كل بر مقتات وبعض البر ربوى فينتج مثله 
ويتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى وعكس النتيجة. 

الرابع: كلية موجبة وكلية سالبة كل بر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلاً 
يتنج بعض المقنات لا يباع ويتبين بعكس الصغرى. 

الخامس: جزئية موجبة وكلية سالبة بعض البر مقتات وكل بر لا يباع بجنسه 

السادس: كلية موجبة وجرئية سالبة كل بر مقتات وبعض البر لا يباع بجنسه 
فينتج مثله ويتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة وجعلها الصغرى وعكس 
النتيجة. فيتبين مع جميعه بالخلف أيضا فتأخذ نقيض النتيجة كما تقدم إلا أنك 
تجعله الكبرى). 

أقول: شرط الشكل الثالث أن تكون صغراه موجبة أو فى حكمها كما ذكرنا فى 
الأول وأن تكون إحدى مقدمتيه كلية ومن خواصه أن نتيجته لا تكون إلا جزئية. 

أما الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى فلأنه إنما يرتد إلى الأول بعكس 
إحداهما وجعلها صغرى لوافقته له فى الكبرى فالتى تعكسها إما الصغرى أو 
الكبرى فإن كانت الصغرى فإذا عكستها كانت الصغرى سالبة فى الآول». فلم 
يتلاق الطرفان وإن كانت الكبرى فهى إما سالبة أو موجبة فإن كانت سالبة فإذا 
جعلتها صغرى للأول لم يتلاق الطرفان مطلفقًا فلا يلزم حمل الأصغر على الأكبر 
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ولا حمل الأكبر على الأصغر وإن كانت موجبة فعكسها جزئية فتجعلها صغرى 
والصغرى كبرى وهى سالبة فينعقد قياس فى الآول من صغرى جزئية موجبة 
وكبرى كلية سالبة فينتتج جزئية سالبة ويتلاقيان على أن الأصغر محمول على بعض 
الاقراق لأنة بج مك الفعة رلا كان عبن الطرزي كه عليه لكل الثداره 
الحزتية لا تنعكس. 

وأما الشرط الثانى وهو كلية إحدى مقدمتيه فلأنه لا بد من رده إلى الأول 
وكبراه كلية فالجزئية لا تصلح لذلك لا بنفسها ولا بعد عكسها لآن عكس الحزئى 
جزئى وأما أنه لا ينتج إلا جزئية» فلأن الصغرى لكونها عكس إحدى المقدمتين 
ووجوب إيجابها فى الأول تكون عكس موجبة أو ما فى حكمها فتكون الصغرى 
جزئية والحزئية لا تنتج إلا حزئية فضروب هذا الشكل بحسب الشرط المذكور ستة 
إذ تسقط السالبتان صغرى مع الأربع والموجبة الحزئية مع الحزئيتين ويبقى الموجبة 
الكلية مع الأربع والحزئية مع الكليتين: 

الأول: كلية موجبة وكلية موجبة ينتج جزئية موجبة كل بر مقتات وكل بر 
ربوى فبعض المقتات ربوى بيانه بعكس الصغرى ليصير بعض المقتات بر وكل بر 
ربوى ٠‏ 

الثانى: جزئية موجبة وكلية موجبة ينتج جزئية موجبة بعض البر مقتات وكل بر 
ربوى ينتج كالأول بعض المقتات ربوى ويتبين كالآول بعكس الصغرى. 

الثالث: كلية موجبة وجزئية موجبة ينتج جزئية موجبة كل بر مقتات وبعض البر 
ربوى ينتج كالأول أى كاللازم الأول أو كما أنتج الضرب الأول وهو بعض المقتات 
ربوى وبيانه لا يمكن بعكس الصغرى لأنه يصير من جزئيتين بل بعكس الكبرى 
وجعله صغرى ليصير بعض الربوى بر وكل بر مقتات ينتج بعض الربوى مقتات 
وينعكس بعض المقتات ربوى وهو المطلوب. 

الرابع: كلية موجبة وكلية سالبة تنتج جزئية سالبة كل بر مقتات وكل بر لا 
يصح بيعه بجنسه متفاضلاً فبعض المقتات لا يصح بيعه بجنسه متفاضلا وبيانه 
بعكس الصغرى كالاول. 

الخامس: جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة بعض البر مقتات وكل بر 
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وبيانه أيضا بعكس الصغرى. 

السادس: كلية موجبة وجزئية سالبة ينتج جزئية سالبة كل بر مقتات وبعض 
ركان بآن. يتم علق الكترى بأنها فى تك ,مرجة »برهن قولنا يماض الب هلق 
لا يباع على أن السلب هو جزء المحمول وقد أثبت السلب للموضوع ويسمى مثله 
توففة بدالبة اندرا وه لزنه للك نه اوعس :سكين ل ورت سوفن نالا 
يباع بجنسه متفاضلاً بر ويجعل صغرى لقولنا: وكل بر مقتات لينتج ما ينعكس إلى 
المطلوب وهذا الضرب قد يتبين بالخلف أيضًا وهو أن تأخذ نقيض النتيجة كما 
القت فى الشكل الفاتن: إلا انك كنتهناك. تحله: صغرئ: لكبرئى القياس. وههتا 
تجعله كبرى لصغرى القياس وذلك لأن عكس الصغرى دائمًا موجبة ونقيض 
النتيجة دائمًا كلية فتقول لو لم يصدق بعض المقتات لا يباع لصدق نقيضه وهو كل 
مقتات يباع فإذا جعلناه كبرى لقولنا كل بر مقتات أنتج كل بر يباع وكان الكبرى 
بعض البر لا يباع هذا خلف وتقريره ما تقدم وكذلك الضروب الخمسة الآخر 
وطريقه ما علمته ولا يخفى تفصيله. 

التمتازاتى 

قوله: (فلتكون هى الكبرى آخر)) لا خفاء فى أن الأول والثانى والرابع 
والخامس من ضروب هذا الشكل يرجع بمجرد عكس الصغرى إلى الشكل الأول» 
وتكون نفس الكلية كبرى وأما فى الضرب الثالث والسادس فلا تصير الكلية كبرى 
الااستحاهلب اعت الوكين :دتولا "او لمعنه ونا ضكبي الكلية انها ليا ين 
الورصف أعنى قلبها من وصف الصغروية إلى وصف الكبروية ولا يصح حمله 
على ما هو المتعارف من عكس القضية؛ لأن كبرى الشكل الأول المرجوع إليه فى 
هذا الشكل لا تكون عكس إحدى المقدمتين فى شىء من الضروب» بل تكون إما 
نفس الصغرئى كما قفن الثالف والسادس أو نفس الكبرئ كما فى البواقئ. وأما 
الشارح المحقق فقد حمله على العكس المتعارف كما هو الظاهر قصدا إلى نفى ما 
يمكن أن يتوهم من أن الجزئية وإن لم تصلح للكبروية بنفسها لكن لم لا يجوز أن 
تعكس فتجعل كبرى وأنت خبير بأن هذا لا يطابق المتن أصلاً ولا يصلح شرح لأن 
عكس الكلية لا يكون كبرى الشكل الأول المرجوع إليه من الضروب. 
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قوله: (فلا يلزم حمل الأكبر على الأصغر ولا حمل الأصغر على الأكبر) بيان 
لعدم التلاقى مطلقًا إذ فى صورة سلب الصغرى إن لم يلزم حمل الأكبر على 
الأصغرء لكن لزم حمل الأصغر على الأكبر سلب حمل بالرد إلى الشكل الرابع 
بخلاف السالبتين فإنه لا يستلزم الحمل لا إيجابًا ولا سلبًا مثلاً لا شىء من (ج ب) 
وكل (ج أ) يرتد بعكس الصغرى إلى لا شىء من (ب ج) وهو يرتد بالتبديل أعنى 
جعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى إلى الشكل الرابع وهو كل (ج أ) ولا شىء 
من (ب ج) وينتج بعض أ ليس ب لكنه لا يننج ما هو المطلوب من الثالث أعنى 
عق لت لين ١‏ له الثالية الخرية تحن :اها لاقن عن ذل قي وليه 
من (ج أ) فلا ينتج أصلاً ولا يوجب التلاقى لا بحمل الأكبر على الأصغر ولا 
بعكسه لا إيجايًا ولا سلبًا. 

قوله: (لكن السالبة الجزئية لا تنعكس) فإن قيل هى فى حكم موجبة سالبة 
المحمول على ما تقرر فى كثير من الأحكام وهى تنعكس قلنا: نعم تنعكس إلى 
موجبة سالبة الموضوع ومعناها إثبات الأكبر لما سلب عنه الأصغر والمطلوب إنما هر 
سلب الأكبر عما ثبت له الأصغر فأين أحدهما من الآخر. 

قوله: (فلأن الصغرى) أى صغرى الشكل الأول الذى يرتد إليه هذا الشكل 
دائمًا موجبة جزئية لكونها عكس موجبة هى الكبرى كما فى الضرب الثالث 
والسادس من هذا الشكل أو الصغرى كما فى البواقى ونتيجة الصغرى الحزئية لا 
تكون إلا جزثية. 

قوله: (ينتج كالةآول أى كاللازم الآول) يرهم أن المذكور فى المتن فى هذا 
الضرب لفظه كالأول كما فى الضرب الثانى وأنه يحتمل أن يكون صفة للنتيجة 
بتأويل اللازم وأن يكون صفة للضربء لكن المذكور فى نسخ المئن فى هذا الموضع 
لفظة: مثله والضمير للأول المذكور وهو الضرب مع ظهوره لا وجه لجعله عائدا 
إلى الأول الذى هو صفة اللازم وليس بمذكورء وكأنه وقع فى نسخته ههنا أيضا 
كالأول فأشار إلى أنه يحتمل أن يكون صفة للنتيجة بتأويل اللازم وأن يكون صفة 
للضرب أى كما أنتجه الأول» وحاصله حذف المضاف أى كنتيجة الأول وعلى 
التقديرين مثله مفعول به؛ لأن المماثلة بين الضربين إنما هو فى النتيجة دون البيان 
ويدل على ذلك قوله وهو بعض المقتات ربوى؛ فإن الضمير ليس للإنتاج بل للازم 
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الأول أو لما أنتجه الضرب الأول ولو حملت قوله كما أنتج الضرب الأول على أنه 
مفعرل مطلق فضمير هو يعود إلى ما دل عليه الكلام من النتيجة. 

قوله: (وهى لازمة للسالبة) يريد أنهما متلازمتان لكن لظهور كون السالبة لازمة 
لها لم يتعرض له؛ وذلك لأنه لا فرق فى المعنى بين سلب الشىء عن شىء وإثبات 
سلبه له ولهذا لا تحتاج هذه الموجبة إلى وجود الموضوع وكما تنعكس الموجبة. 
وإن كانت جزئية تنعكس هذه السالبة لكن بأن يجعل السلب جزءًا من الموضوع 
بعصي الفيوانة ليس اسان شع إلى يلضن ا اليس بإنساة حيرات وإ الم 
شكس لسعو نيان لس ماله 

قوله: (عكس الصغرى دائمًا موجبة) للزوم إيجاب الصغرى (ونقيض النتيجة 
كلية) للزوم كون النتيجة جزئية لكن لفظ عكس ههنا زائد؛ لأن نقيض النتيجة إنما 
يجعل كبرى لصغرى القياس نفسها لا لعكسها. 

الجرجانى 

قوله: (كما ذكرنا فى الأول) من أن ما فى حكم الإيجاب سالبة تستلزم موجبة 
سالبة المحمول. 

قوله: (فلم يتلاق الطرفان) أى الأصغر والأكبر على أن يكون الأصغر موضوعا 
له إيجابًا أو سلبًا لا علمت فى اشتراط الإيجاب فى صغرى الأول نعم لو قلبت 
المقدمتان حينئذ ارتد إلى الشكل الرابع من موجبة صغرى وسالبة كبرى وأنتج 
سلب الأصغر عن بعض الأكبر لكنه ليس بمطلوب ولا تنعكس إليه وأما إذا عكست 
الكبرى وهى سالبة وجعلت عكسها السالب صغرى للأول والصغرى السالبة فرضً 
كبرى كان القياس من سالبتين ولم يتلاق الطرفان مطلقًا فلا يلزم حمل الأصغر 
على الأكبر ولا عكسه إيجابًا ولا سلبًا إذ لا قياس من سالبتين فى شكل فأى 
تصرف يفرض ههنا لم يفد نسبة بينهما. 

قوله: (لكن السالبة الحزئية لا تنعكس) فإن قيل هى فى قوة موجبة سالبة 
المحمول على ما تقرر فى كثير من الأحكام وهى منعكسة فكذا ما يساويها أجيب 
بأنها تنعكس إلى موجبة سالبة الموضوع ومعناها إثبات الأكبر لما سلب عنه اللأصغر 
والمطلوب الذى هو عكس السالبة سلبه عما ثبت له الأصغر وبينهما بون بعيد 
وستقف على كلام فى انعكاس الموجية السالبة اللحمول. 
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قوله: (ولا بعد عكسها) مبالغة فى عدم ارتداده إلى الأول لأن شيئًا من 
المقدمتين لا يصلح كبرى للأول لا بنفسها ولا بعكسها لكونهما جزئيتين ولا يرد أن 
عكس إحداهما لو كان كليًا يصلح لذلك فإنه ظاهر الفساد لأن الوسط فى هذا 
العكس محمول وفى كبرى الأول موضوع؛ وقول المصنف: فلتكون هى الكبرى 
آخرً أى عند الرد إلى الأول بنفسها أو بعكسها لجل هذه المبالغة فكأنه قيل لابد 
من كلية لتصلح أن تقع كبرى للأول إما بنفسها أو بعكسها إذ الجزئية غير صالحة 
لذلك أصلاً لا بنفسها ولا بعكسها فاعتبار صلاحية الكلية بأحد الوجهين إشارة إلى 
عدم صلاحية الجزئية بوجه هذا هو المتبادر من تقرير الشارح ومنهم من قال معنى 
كلام المصنف أن الكلية تارة تقع كبرى للأول بنفسها أى من غير قلب لها عن 
حالها كما فى الضروب الأربعة أعنى ما عدا الثالث والسادس وتارة تقع هناك 
بعكسها أى بقلبها من وصف إلى آخر كما فى هذين الضربين إذ تعكس فيهما 
الكبرى ونجعل صغرى والصغرى الكلية بعينها كبرى وأما عكس الكلية مستويًا أو 
عكس نقيض فلا يكون كبرى للأول فى ارتداد شىء من الضروب الستة وزعم أنه 
وقع فى بعض النسخ أو بقلبها مكان أو بعكسها وأراد بعضهم تطبيق الشرح على 
كذ الع :فقال :لا يدد من كله لح القلمقيق لتصزير كبرى قن الأول لان 
الجزئية لا تقع كبراه لا بنفسها ولا بعكسها لأنه أيضا جزئى وبهذا القدر يتم 
الدليل» وأما قول المصنف فلتكون... إلخ. فلم يتعرض لشرحه اكتفاء بما سيجىء 
فى تفاصيل الضروب حذرً من سآمة التكرار لأنه إشارة إلى كيفية رده إلى الأول 
كما سبق فالمراد بالعكس عكس الترتيب والضمير فى نفسها وعكسها للكلية أو إلى 
كيفية الإنتاج بعد الرد أى لتكون الكلية كبرى بعد الرد ملتبسة بنفس النتيجة كما 
فى الضروب الأربعة التى كبرياتها كليات أو بعكسها كما فى الضربين الباقيين فالمراد 
بالعكس هو المستوى والضميران للنتيجة ولا يخفى تمحله. 

قوله: (فلأن الصغرى) الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئية لأن القياس الحاصل 
بعد رده إلى الأول لا ينتج إلا جزئية لأن صغراه أبدًا عكس موجبة أو ما فى 
حكمها فإن كانت هى عي تشيحة الثالث اقذاك وإن: عكنت فعكنها جرتن' أيضا 
وقد أشار إلى طريقى الإسقاط والتحصيل معًا. 

قوله: (ينتتج كالأول أى كاللازم الآول) يعنى أن قول المصنف فينتج مثله يحتمل 
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أن يكون معناه ينتج الضرب الثالث نتيجة مثل اللازم الأول المذكور سابقًا وهو 
الموجبة الجزئية فيكون مثله مفعولا به أنه ينتج إنتاجًا مثل إنتاج الضرب الأول 
فيكون مثله مفعولاً مطلقًا ويختلف مرجع الضمير والمآل واحد ولذلك صرح 
باللازم بعدهما فإنتاجه مثل إنتاج الضرب الأول ولازمه كاللازم الآول وأما بياذ 
إنتاجه فليس كذلك بخلاف الضرب الثانى فإن نتيجته وإنتاجه وبيانه كالضرب 
الأول :ونا تعن :فيد ها الأول ضنة للسدرب لقول يشيق ]3 لا معن لقوله تبيخ 
كاللازم الأول لأن البيان للإنتاج لا للازم. 

قوله: (بأن يقضى) لا يمكن بيانه بعكس الصغرى وإلا لكان كبرى الأول جزثية 
ولا بعكس الكبرى لأنها سالبة جزئية لا تتعكس ولو العكست لم تصلح صغرى 
للأول فاحتيج فى ذلك إلى زيادة تصرف هى أن تجعل الكبرى فى حكم موجبة ثم 
تعكس وتجعل صغرى لصغرى القياس فتنتج موجبة جزئية سالبة الموضوع فتنعكس 
إلى موجبة جزئية سالبة المحمول وتؤول إلى السالبة الجزئية المطلوبة. 

وههنا أبحاث: الآول: أن الموجبة السالبة المحمول؛ ما سلب فيها محمولها عن 
موضوعها ثم أثبت ذلك السلب له فتشمل على مفهوم السالبة مع أمر زائد هو 
إثبات سلب المحمول عن الموضوع للموضوع؛ء وأما الموجبة المعدولة فهى ما أثبت 
فيه عدم أمر وجودى للموضوعء فأنت إذا لاحظت مفهوم الكتابة وأضفت إليه 
مفهوم العدم ثم حكمت على الموضوع بثبوت ذلك العدم المضاف كانت القضية 
موجبة معدولة» وإن نسبت مفهوم الكتابة إليه وسلبته عنه ثم حكمت عليه بثبوت 
ذلك السلب كانت موجبة سالبة المحمول» فإن قلت قوله وقد أثبت السلب 
للموضوع دل على أن السلب نفس المحمول وقد صرح بأنه جزء لهء قلت: 
السلب مضاف إلى المسلوب» وهو بمنزلة جزء منهء وقد أثبت للموضوع ذلك 
السلب المضاف فلا منافاة. 

الثانى: أن الموجبة السالبة المحمول ملزومة للسالبة ولازمة لها فهما متساويان» 
وإنما لم يتعرض للحكم الأول لكونه ظاهراً ثابثًا فى المعدولة كما هو المشهور دون 
الثانى لا لأنه غير محتاج إليه ههنا لأن لزومها للسالبة كاف فى لزوم عكسها إياها 
وبه يتم المقصود فإنه ذهول عن الحاجة فى النتيجة إلى رد الموجبة السالبة المحمول 
إلى السالبة المطلوبة» وبيان الحكم الثانى أن انتفاء المحمول عن الموضوع فى نفس 
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الأمر يستلزم صدق أن الموضوع منتف عنه المحمول إذ لو صدق أنه ليس بمنتف عنه 
المحمول لم يكن انتفاؤه عنه صادقًا فى نفس الأمر؛ فلا يحتاج الإيجاب السالب 
المحمول فى صدقه إلى وجود الموضوع كالسالبة بخلاف المعدولة» والسبب فى 
ذلك أن مآله فى الحقيقة هو السلبء وأما المعدولة فتشتمل على معنى الإيجاب 
تحقيفًا وإن كانت الصفة المثبتة عدمية. 

الثالث: أن عقد الوضع تركيب تقييدى لا يقتضى وجود الموضوعء إنما المقتضى 
له فى الموجبة عقد الحمل» فالموجبة السالبة المحمول إذا لم يكن موضوعها سابًا 
بل محصلاً أو معدولاً يجب أن لا تنعكس؛ لأن المحصل أو المعدول يصير محمولة 
فى العكس فيقتضى وجود الموضوع وليس بموجود فلا تصدق؛ فإن قلت: السلب 
الواقع محمولا يتناول ذلك الموضوع المعدوم وغيره من الموجودات التى يثبت لها 
ذلك السلب فقد وجد موضوع العكس قلت: التلاقى بين الموضوع والسلب 
المحمول إنما علم فى ذلك المعدوم دون غيره على أن المحمول على المعدوم فى 
الخارج سلبًا خارجيًا ربما كان شاملاً لجميع الأشياء المحققة والمقدرة فسلبه لا يصدق 
على شىء من الموجودات أصلاً فلا صدق للإيجاب فى العكس قطعا . 

قوله: (وهذا الضرب) طريقة الخلف فى هذا الشكل أن يؤخل نقيض النتيجة 
فيكون كليًا لأنها جزئية أبدًا فيجعل كبرى وصغرى القياس لإيجابها صغرى» 
فينتظم قياس على هيئة الشكل الأول وينتج ما ينافى الكبرى الصادقة فرضا وبقية 
الكلام على ما سبق وقد وقع فى أكثر النسخ؛ لآن عكس الصغرى دائمًا موجبة 
بزيادة لفظ عكس وهو فى الحقيقة مستدرك وإن أمكن توجيهه بأن إيجاب العكس 
يدل على إيجابها إلا أنه مستغنّى عنه. 


الجيزاوى 
التفتازانى: (لا يطابق المثن أصلاً) وذلك لأن المتن يقول: لا بد من كلية إحدى 
المقدمتين لتكون هى الكبرى آخرً بنفسها أو بعكسها وأما كون الجزئية ربما يتوهم 
إن عكسها يصلح للكبروية فشىء غير هذا بالمرة. 
التفتازانى: (لأن عكس الكلية لا يكون... إلخ) أى وذلك لما علمت أن الكبرى 
هى "نشي الكل الواقطة قر فى الشكن 'آو#الصكرى الع معدلت كبر : 
التفتازانى: (وليس بمذكور) فيه أنه مذكور لقوله وهو بعض المقتات ربوى 
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وقوله وحاصله حذف المضاف أى حاصل الوجه الثانى وهو قوله أن يكون صفة 
للضرب . 

التفتازانى: (لأن الممائلة... إلخ) دفع لما يقال كيف يصح فى الضرب الثالث أنه 
ينتج مثل الأول مع اختلافهما فى البيان وحاصل الدفع أن المماثلة ليست إلا فى 
النتيجة لا فى البيان فلا ينافى اختلاف الأول والثالث فى البيان. 

التفتازانى: (وكما تنعكس الموجبة وإن كانت جزثية) أى الموجبة السالبة المحمول 
والغرض من ذلك بيان حكمة قول الشارح وهى لازمة للسالبة ومحصله أن ما لزم 
الموجبة السالبة المحمول يلزم السالبة المحضة فصح أن يقوم مقامها وسيأتى للسيد 


رده. 

قوله: (لا علمت فى اشتراط الإيجاب فى صغرى الأول) وهو أن الحكم فى 
الكبرى على ما هو أوسط إيجابًا لأن عقد الوضع بطريق الإيجاب قطعًا فلو كانت 
الصغرى سالبة كان المعلوم ثبوته فى الأصغر هو الأوسط سلبًا فيتعدد اللأوسط ولا 


يتلاقى الطرفان. 
قوله: (إذ لا قياس من سالبتين) أى لكون المحمول فى الصغرى غير الموضوع فى 
الكبرى. 


قوله: (وستقف على كلام فى انعكاس الموجبة السالبة المحمول) إشارة إلى ما 
ذكره فيما بعد من أن عقد الوضع تركيب تقيدى لا يقتضى وجود الموضوع إنما 
المقتضى له فى الموجبة عقد الحمل فالموجبة السالبة المحمول إذا لم يكن موضوعها 
سلبًا بل كان محصلاً أو معدولاً يجب أن لا تنعكس لأن المحصل أو المعدول يصير 
محمولاً فى العكس فيقتضى وجود الموضوع وليس بموجود فلا تصدق. 

قوله: (فاعتبار صلاحية الكبرى بأحد الوجهين) أى فى قول المصنف: وأما كلية 
إحداهما فلتكن هى الكبرى آخرً بنفسها أو بعكسها إشارة إلى عدم صلاحية 
الجزئية للكبروية بوجه لا لحواز وقوع عكسها كبرى إذا كانت كلية. 

قوله: (وزعم أنه وقع... إلخ) تأييد لكون العكس قلبها من وصف الصغروية 
إلى وصف الكبروية. 

قوله: (لأنه إشارة إلى كيفية رد الثانى إلى الأول) أى ففى التعرض له سامة 
التكرار لأنه فى تفاصيل الضروب يبين كيفية الرد. 
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قوله: (أو إلى كيفية الإنتاج) أى يبين فى تفاصيل الضروب فيحصل ساآمة 
التكرار. 

قوله: (يعنى أن قول المصنف فينتج مثله... إلخ) أى فالشارح أراد أن يبين أن 
مثله يحتمل أن يكون مفعولا به وأن يكون مفعولا مطلقًا فما قاله السعد من قوله 

قوله: (ما سلب فيها محمولها عن موضوعها ثم أثبت) أى أنه يعتبر أولاً سلب 
المحمول عن الموضوع ثم يحكم بثبوت ذلك السلب للموضوع فالفرق بين السالبة 
والمعدولة أن السلب جعل جزءًا من المحمول فى المعدولة وجعل نفس المحمول فى 
السالبة المحمول فهو محمول ثان والمحمول الذى سلب محمول أول» وأما السالبة 
البسيطة فالسلب فيها ليس جزءا من المحمول ولا محمولا ثانيا . 

قوله: (عدم أمر وجودى) لا مفهوم لوجودى إلا أن يقال: أراد به ما لا يشتمل 
على حرف السلب . 

قوله: (فإن قلت قوله) أى: قول الشارح. 

قوله: (قلت السلب مضاف... إلخ) أى فأراد بالجزء الجزء التشبيهى باعتبار 
المحنول' الأول وذلك الأتيتاقن اعثازه متجمو لا ثانيا. 

قوله: (ثابنًا فى المعدولة) فإن صدق قولنا زيد لا كاتب يستلزم صدق قولنا زيد 
ليس بكاتب وإلا لكان كاتبًا وهو ينافى لا كاتب وإذا ثبت فى المعدولة والسالبة 
المحمول أعم منها كان ثابئًا فى السالبة المحمول. 

قوله: (لأن لزومها... إلخ) علة للنفى فى قوله لأنه غير محتاج إليه والضمير فى 
لزومها للسالبة المحمول وقوله للسالبة أى السالبة المحضة وقوله: فى لزوم عكسها 
أى السالبة المحمول إياها أى السالبة المذكورة يعنى أن السالبة لما لم تنعكس وقد 
لزمها السالبة المحمول التى تنعكس صح جعلها صغرى وصغرى القياس كبرى فى 
الرد إلى الشكل الآول. 

قوله: (فإنه ذهول... إلخ) علة للنفى فى قوله: لا لأنه غير محتاج إليه يعنى أن 
نتيجة الضرب السادس لا تكون إلا سالبة جزئية والبيان المذكور لإنتاجه أفاد كرن 
النتيجة موجبة سالبة المحمول فاحتيج إلى رد الموجبة السالبة المحمول الجزئية إلى 
السالبة الجزئية وإنما يتأتى هذا إذا كانت الموجبة السالبة المحمول مستلزمة للسالبة 
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البسيطة فظهر أنه لا بد من التعرض للحكم الأول الذى هو كونها ملزومة للسالبة. 

قوله: (وبيان الحكم الثانى) هو كون السالبة المحمول لازمة للسالبة الذى ذكره 
الشارح. 

قوله: (أن انتفاء المحمول... إلخ) هو السالبة البسيطة وقوله: إن الموضوع. .. 
إلخ. هو الموجبة السالبة المحمول وقوله فلا يحتاج... إلخ تفريع على لزوم 
الموجبة السالبة المحمول للسالبة. 

قوله: (إن مآله فى الحقيقة هو السلب) أى وإن كان فى الظاهر قد حكم بثبوت 
السلب للموضوع. 

قوله: (وليس بموجود) أى إذا كان موضوع الموجبة السالبة المحمول معدومًا فلا 
يصدق العكس لاقتضائه وجود الموضوع وليس بموجود. 

قوله: (السلب الواقع محمولاً) أى فى القضية الموجبة السالبة المحمول وقوله: 
يتناول ذلك الموضوع المعدوم وغيره فإذا قلت: المعدوم هو ليس بواجب الوجود 
فليس واجب الوجود يشمل المعدوم وغيره فقد وجد موضوع العكس إذ هو بعض 
ذلك المحمول فيصدق. 

قوله: (قلت التلاقى إنما علم... إلخ) أى فلا بد أن يكون الحكم فى العكس 
على هذا المعدوم الذى وقع فيه التلاقى دون غيره. 

قوله: (ربما كان شاملاً... إلخ) أى كقولك: زيد المعدوم ليس بشىء فما ليس 
بشىء الذى هو السلب لا يصدق على الموجودات أصلا . 

قوله: (مستدرك) أى لأن المطلوب هنا كون الصغرى موجبة لا كون عكسها 


موجبة . 
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قال: (الشكل الرابع وليس تقديمًا ولا تأخيرً للأول لآن هذه نتيجة عكسه 
والجزئية السالبة ساقطة لأنها لا تنعكس وإن بقيتا وقلبتا فإن كانت الثانية لم يتلاقيا 
وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى وإذا كانت الصغرى موجبة كلية فالكبرى على 
الغلاث وإن كانت سالبة كلية فالكبرى موجبة كلية لآنها إن كانت جزتئية وبقيت 
وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة وإن عكست وبقيت لم تصلح للكبرى وإن 
كانت سالبة كلية لم يتلاقيا بوجه وإن كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة كلية لآنها 
إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول لم تصلح للكبرى وإن فعلت الثانى صارت 
الكبرى جزئية وإن كانت موجبة جرئية فأبعد فينتج منه خمسة: الأول: كل عبادة 
مفتقرة إلى النية وكل وضوء عبادة فينتج بعض المفتقر وضوء ويتبين بالقلب فيهما 
وعكس النتيجة, الثانى: مثله والثانية جزئية» الثالث: كل عبادة لا تستغنى وكل 
وضوء عبادة فيتتج كل مستغن ليس بوضوء ويتبين بالقلب وعكس النتيجة؛ الرابع: 
كل مباح مستغن وكل وضوء ليس بباح فينتج بعض المستغنى ليس بوضوء ويتبين 
بعكسهاء الخامس: بعض المباح مستغن وكل وضوء ليس بمباح وهو مثله) . 

أقول: الشكل الرابع : وقد يظن أنه هو الشكل الأول بعينه قدم فيه الكبرى 
وأخر فيه الصغرى لموافقته له فى الصورة وليس كذلك لأن الأشكال تتعين باعتبار 
موضوع التتيجة ومحمولها كما علمت ولا يتعين ذلك إلا بتعين النتيجة فإِذًا إنما 
يكون شكلا أولاً لو كانت نتيجته نتيجته وليس كذلك بل نتيجته عكس نتيجة الأول 
لأن المطلوب فى قولنا: كل (ج ب) وكل (أ ج) بعض (ب أ) ولو جعلته من 
الشكل الأول لانتج كل (! ب) والجزئية السالبة ساقطة فى هذا الشكل لا تصلح 
صغرى له ولا كبرى لأنه إنما يرتد إلى الأول بأحد الطريقين إما عكس المقدمتين مع 
بقاء الترتيب وإما بقائهما مع عكس الترتيب ويعبر عنه بقلب المقدمتين ولا يتأتى 
شىء منهما إذا كانت فيه سالبة جزئية أما عكس المقدمتين فلأن هذه لا تنعكس وأما 
عكس الترتيب فلأن السالبة الحزئية حينئذ إن كانت كبرى صارت صغرى الأول 
سالبة فلا يتلاقى الطرفان وإن كانت صغرى صارت كبرى الأول جزئية فلا يعلم 
الاندراج وإذا سقط هذه فالصغرى إحدى الثلاث الآخر فلنتكلم على التقديرات 
الثلاث : 

الأوّل: أن تكون كلية موجبة وحيئذ يجىء فى الكبرى الثلاث لأنها إن كانت 
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سالبة كلية عكست الصغرى ليرجع إلى الثانى أو عكستهما ليرجع إلى الأول وإن 
كانت موجبة كلية فإن شئت عكست الكبرى وإن شئت قلبت المقدمتين أى عكست 
الترتيب وإن كانت جزئية موجبة قلبت المقدمتين. 

الثانى: أن تكون كلية سالبة وحينئذ يجب أن تكون الكبرى كلية موجبة وإلا 
لكانت إما موجبة جزئية أو كلية سالبة فإن كانت جزئية موجبة لم يمكن الطريقان 
أما قلب المقدمتين فلأن النتيجة لابد من عكسها وهى جزئية سالبة لا تنعكس. وأما 
عكسهما فلأنه تصير الكبرى جزئية فى الآول وإن كانت كلية سالبة صار القياس 
من سالبتين فلا ينتجان بأى تصرف تصرفت فيه وإلى أى شكل رددته لما علمت أنه 
لا قياس من سالبتين فى شىء من الثلاثة. 

الثالث: أن تكون جزئية موجبة فيجب أن تكون الكبرى كلية سالبة وإلا لكانت 
موجبة لسقوط السالبة الجزئية فإن كانت كلية لم يمكن الطريقان. 

أما الأول وهو عكس المقدمتين فلآن عكس الكلية الموجبة جزئية فلا تصلح 
كبرى للأول. 

وأما الثانى وهو قلب المقدمتين فلأنك إذا قلبت جعلت الحزئية الموجبة كبرى 
للآول فلا ينتتج» وإن كانت جزثئية فأبعد إذ الجزئيتان عكسهما جزئيتان فلا تنتجان 
بنفسهما ولا بعكسهما بوجه ولأن إنتاج الجزئية يستلزم إنتاج الكلية لأن لازم الأعم 


خمسة : 


الأول: كلية موجبة وكلية موجبة ينتج جزئية موجبة كل عبادة مفتقرة إلى النية 
وكل وضوء عبادة لازمه بعض المفتقر وضوء بيانه بالقلب فى الصغرى والكبرى ثم 
عكس النتيجة بأن تقول كل وضوء عبادة وكل عبادة مفتقرة فكل وضوء مفتقر 
فبعض المفتقر وضوء وهو المطلوب. 

الثانى: مثله إلا أن الثانية أى الكبرى جزئية فتقول مكان كل وضوء عبادة بعض 
الوققتود عيادة والقتعة وانياة كناتفن الال 

الثالث: كلية سالبة وكلية موجبة ينتج كلية سالبة كل عبادة لا تستغنى عن النية 
وكل وضوء عبادة ينتج كل مستغن ليس بوضوء وبيانه بالقلب فى المقدمتين ثم 
عكس النتيجة وهو ظاهر. 
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الرابع: كلية موجبة وكلية سالبة ينتج سالبة جزئية كل مباح مستغن وكل وضوء 


ليس بمباح ينتج بعض المستغنى ليس بوضوء وبيانه بعكس المقدمتين حتى يصير 
جزئية موجبة وكلية سالبة فى الأول فينتج جزئية سالبة. 


الخامس: جزئية موجبة وكلية سالبة ينتح جزئية سالبة بعض المباح مستغن وكل 
وضوء ليس بباح فبعض المستغنى ليس بوضوء وهذا مثل الرابع فى اللازم والبيان 
بعكس المقدمتين . 
النمتازاتى 

قوله: (وفعلت الآول) جمهور الشارحين على أن الأول إشارة إلى طريق القلب 
والثانى إلى طريق العكس وهو الظاهر الموافق لما سبق فى بيان اجتماع كون الكبرى 
موجبة جزئية عند كون الصغرى سالبة كلية» إلا أن الشارح المحقق عدل عن ذلك 
وراعى الترتيب المذكور فى بيان سقوط السالبة الجزئية حيث قدم طريق العكس 
وهذا هو الحق عند من له معرفة بأساليب الكلام. 

قوله: (لأن الأشكال تتعين باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها) لأنه ما لم يتعينا 
لم يتعين الأصغر والأكبر فلم تتعين الصغرى والكبرى فلم يعلم أن الأوسط 
محمول فى الصغرى موضوع فى الكبرى أو بالعكس أو محمول فيهما أو موضوع 
فيهما. 

قوله: (والجزئية السالبة ساقطة) مبنى هذا الكلام على ما تقرر من وجوب رد 
الكل إلى الشكل الأول وتحقيقه أن هذا الشكل لما خالف الأول المقدمتين كان رده 
إليه بعكسهما أو قلبهما ولما خالف الثانى فى الصغرى والثالث فى الكبرى كان رده 
إلى الثانى بعكس الصغرى وإلى الثالث بعكس الكبرى» فإذا كانت الصغرى موجبة 
كلية تنتج مع الكبريات الثلاث أما مع السالبة الكلية فلرجوعه إلى الأول بعكس 
المقدمتين دون عكس الترتيب لصيرورة صغرى الأول سالبةء وأما الموجبتين 
فلرجوعه إلى الأول بقلب المقدمتين ثم عكس النتيجة لا بعكس المقدمتين لعدم 
إنتاج الجزئيتين ولا تنتج مع السالبة الجزئية لتعذر الطريقين وأما ما ذكره الشارح 
من أن الكبرى حينئذ إن كانت سالبة كلية عكست الصغرى» فبهذا القدر لا يرجع 
إلا إلى الشكل الثانى وحيئئذ لابد من عكس الكبرى ليرتد إلى الأول وكأنه سكت 
عنه لكونه معلومًا من الشكل الثانى» لكن ما ذكره من أن الكبرى إن كانت موجبة 
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كلية فإن شتت عكست فما لا ينبغى أن يصدر عن مثل الشارح ؛ لأنه بهذا العكس 
لا يرتد إلا إلى الثالث وحيئئذ لابد من عكس ذلك العكس ثم قلب المقدمتين 
ليرجع إلى الأول؛ ثم عكس النتيجة وهذا هدر إذ يكفى قلب المقدمتين ثم عكس 
النتيجة مثلاً إذا صدق كل ج ب وكل أأج فنحن نرجعه إلى كل أ ج وكل ج ب 
ونعكس النتيجة أعنى كل أ ب إلى بعض ب أ وهو يعكس كل أج إلى بعض ج أ 
ثم يعكس بعض ج أ إلى بعض أ ج ويضمه إلى كل ج ب لينتجح بعض أ ب 
ويعكس إلى بعض ب أ وإن لم يقصد الرد إلى الشكل الأول بل اكتفى بالخلف 
ونحوه» فلا حاجة إلى عكس الكبرى لبراتك إل الثالث لظهور جريانه فى الرابع 
ابتداء ثم لا يخفى أن هذا البيان جار فيما إذا كانت الكبرى موجبة جزئية» وقد 
اقتصر فيه على قلب المقدمتين وغاية ما يمكن أن يقال فى هذا المقام أنه حاول 
التنبيه على جواز رد هذا الشكل إلى الثانى فى بعض ضروبه والثالث فى بعض 
ضروبه مع بيانهما بالخلف ونحوه واكتفى بهذا التنبيه فى جانب الموجبة الكلية دون 
الجزئية . 


الجرجاتى 

قوله: (وقد يظن أنه هو الشكل الأول بعينه قدم فيه الكبرى) لأنها الأصل فى 
الإنتاج» وإثما ظن ذلك لوافقة الرابع الأول فى الصورة إذا لوحظ فيه التقديم 
والتأخير» وأيده أن بعض المتقدمين حصر الأشكال فى ثلاثة؛ بأن اللأوسط إن كان 


محمولاً فى إحدى المقدمتين وموضوعًا فى الأخرى فهو الأول وإن كان محمولة 
فيهما فهو الثانى؟ وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث وليس بصحيح؛ لأن تعين 
الأشكال ومايزها إنما هو باعتبار تعين موضوع النتيجة ومحمولها ليتحقق نسبة 
الأوسط إليهما ولا تعين لها إلا بتعينهما فإذَا الرابع إنما يكون هو الأول لو كان 
نتيجته نتيجة وأما الاقتصار على الثلاثة فليس لاتحادهما بل لبعد الرابع عن النظم 
الطبيعى وصعوبة إبانة قياسيته وربما كان تحصيل النتيجة فى نفسها أسهل منها. 
قوله: (إما عكس المقدمتين) لما خالف الأول فى مقدمتيه معًا وكانت كبراه 
كصغرى الأول وصغراه ككبرى الأول اتجه فى رده إليه طريقان ولا يتأتى شىء 
منهما مع السالبة الجزئية» فإن قلت: لم لا يجوق حيقل رده إلى الثانى .بعكسن 
الصغرى أو إلى الثالث بعكس الكبرى؟ قلت : السالبة الحزئية إن كانت صغرى لم 
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تنعكس ليرتد إلى الثانى وإن عكس الكبرى كان صغرى الثالث سالبة» وإن كانت 
كبرى لم تنعكس ليرتد إلى الثالث وإن عكس الصغرى كان كبرى الثانى جزئية . 

قوله: (لأنها إن كانت سالبة كلية عكست الصغرى ليرتد إلى الثانى») من صغرى 
موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية وينتج المطلوب بعينه وقد علمت إنتاج الثانى بالرد 
والخلف؛. فأخذ ههنا على أنه معلوم مسلم لا أنه أشير إلى طريق رده إلى الأول 
بعكس الكبرى ليرد أن توسيط الثانى لغو إذ يجب عكس الكبرى أيضًا فمآله إلى 
عكس المقدمتين فليعكسا ابتداء وكذلك قوله: فإن شئت عكست الكبرى إشارة إلى 
أنه بعكس الكبرى يرتد إلى الثالث من صغرى موجبة كلية وكبرى موجبة جزئية. 
وقد تبين إنتاجه سابقًا فأخذ ههنا مسلمًا وجعل مبدأ فى إنتاج الرابع» فلا يتوجه 
أنه تطويل للمسافة؛ لأن ذلك الضرب من الثالث إنما يرتد إلى الأول بعكس 
الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة فليكتف ههنا بقلب المقدمتين وعكس 
النتيجة» وقد نبه الشارح بالرد إلى الثانى والثالث على أنهما بعد الإحاطة بإنتاج 
قرائنهما بأى وجه كان صارا أصلاً للرابع يرد إليهما من ضروبه ما أمكن رده إلى 
واحد منهما فتعدد التصرفات والطرق فيها بحسب الظاهر ويعضد ما ذكرناه» قوله: 
فيما بعد فلا ينتجان بأى تصرف تصرفت فيه وإلى أى شكل رددته لما علمت من 
أنه لا قياس من سالبتين فى شىء من الثلاثة» وهو شرح لقوله: لم تتلاقيا بوجه 
ففى المتن إيماء إلى ذلك؛ وتوضيحه أن القسم الأول من التقدير الآول لاا يمكن 
فيه قلب المقدمتين وإلا لكان صغرى الأول سالبة فتعين رده إليه بعكسهما معًا أو 
رده إلى الثانى بعكس الصغرى» فأشار إليهما وسكت عن رده إلى الثالث بعكس 
الكبرى وحدهاء والقسم الثانى يتأتى فيه الرد إلى الأول بقلب المقدمتين لا 
بعكسهما وإلا لصارتا جزئيتين وإلى الثالث بعكس الكبرى لا إلى الثانى بعكس 
الصغرى لكونهما موجبتين» والقسم الثالث فى حكم الثانى إلا أنه ذكر فيه القلب 
فقط لاقتصاره فى التنبيه على موضوع واحد. 

قوله: (وأما عكسهما فلأنه تصير الكبرى جزئية فى الأول) ويلزم أيضًا من ذلك 
كون الصغرى سالبة» ولا يمكن الرد إلى الثانى بعكس الصغرى لأنه تصير كبراه 
جزئية» ولا إلى الثالث بعكس الكبرى لأنه تكون صغراه سالبة. 

قوله: (أما الأول وهو عكس المقدمتين) قيل: جمهور الشارحين على أن الأول 


فى قوله: وفعلت الأول إشارة إلى طريق القلب. والثانى إلى طريق العكس نظر 
إلى ما سبق فى بيان امتناع كون الكبرى موجبة جزئية مع كون الصغرى سالبة 
كلية» وأما الشارح فقد راعى ترتيب ما ذكر فى إسقاط السالبة الجزئية وهو الحق 
عند العارف بأساليب الكلام. 

قوله: (وإن كانت جزئية) أى: إن كانت الكبرى موجبة جزئية على تقدير كون 
الصغرى كذلك فالإنتاج أبعد منه إذا كانت الكبرى موجبة كلية؛ لأن المقدمتين 
حينئذ وعكسهما جزئيتان فلا تنتجان بنفسهما ولا بعكسهما بوجه إذ لا قياس من 
جزئيتين فى شىء من الأشكال السابقة . 

الجيراوى 

التفتازانى: (وهو يعكس) أى الشارح يعكس وقوله وإن لم يقصد أى الشارح . 

قوله: (أسهل منها) أى أسهل من أخذها من قياسية الرابع. 

قوله: (لا أنه أشير... إلخ) رد على التفتازانى حيث قال: وأما ما ذكره الشارح 
من أن الكبرى إلى قوله: وحيئئذ لا بد من عكس الكبرى ليرتد إلى الأول 
وحاصل الرد أن الشكل الثانى قد أخذ مسلما معتبراً إنتاجه فى ذاته من غير اعتبار 
رده إلى الأول وإن كان فى الحقيقة إنتاجه بواسطة رجوعه إلى الأول فيكفى فى 
بيان الشكل الرابع رجوعه إلى الثانى . 

قوله: (وكذلك قوله وإن شعت عكست الكبرى... إلخ) رد على التفتازانى أيضًا 
حيث قال لكن ما ذكره من أن الكبرى إن كانت موجبة كلية فإن شئت عكست 
الكبرى فمما لا ينبغى أن يصدر عن مثل الشارح لأنه. .. إلخ. وحاصل الرد أن 
الشكل القالكة ضار سلما كما قبل فى الكل الثاني 

قوله: (بحسب الظاهر) أى وفى الحقيقة مآلها إلى طريق واحد هو الشكل 
الأول. 

قوله: (ويعضده... إلخ) لأنه يفهم منه أنه لو كان القياس يتأتى من سالبتين فى 
شىء من الأشكال الثلاثة لأمكن رد هذا الشكل الرابع إلى واحد منها لإنتاجه. 

قوله: (على موضع واحد) هو قوله فى الثانى فإن شئكت عكست الكبرى فهو 
كاف لعدم ذكر عكس الكبرئ: فى القسم الثالث ؤردة إلى الشكل الثالك فى. يبان 
إنتاجه . 
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قوله: (وهو الحق عند العارف بأساليب الكلام) أى ما فعله الشارح من مراعاة 
ترتيب ما ذكره المصنف فى إسقاط السالبة الحزئية وجعل الأول إشارة إلى العكس» 
والثانى إلى طريق القلب هو الحق عند من يعرف أساليب الكلام من البلغاء فإن 
الأول على الإطلاق إنما هو طريق العكس فيكون الثانى طريق القلب ولا ينساق 
الذهن إلا إلى ذلك. 
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قال: (والاسنشاتى: ضرياق: خرب بالشرط ويسمئى المتصل والشرط مقدما 
والجزاء تاليا والمقدمة الثانية استثنائية وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء لعين المقدم 
فلازمه عين التالى أو لنقيض التالى فلازمه نقيض المقدم وهذا حكم كل لازم مع 
ملزومه وإلا لم يكن لازمًا مثل إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان وأكثر الأول بإن 
والثانى بلو ويسمى ما بلو قياس الخلف وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. وضرب 
بغير الشرط ويسمى المنفصل ويلزمه تعدد اللازم مع التنافى فإن تنافيا إثبانًا ونفيًا لزم 
من إثبات كل نقيضه ومن نقيضه عينه فيجىء آربعة مثاله العدد إما زوج أو فرد 
لكنه... إلخ. وإن تنافيا إثبانا لا نفيًا لزم الأولان مثاله الجسم إما جماد أو حيوان وإن 
تنافيا نفيًا لا إثبانا لزم الأخيران مثاله الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة) . 

أقول: القياس الاستثنائى ضربان: 

الضرب الآأولة ما ريكون: بالشرظ“وسمن: الاستفياتن " المتطيل» وتضوى ' المقلامة 
المشتملة على الشرط شرطية ويسمى الشرط مقدمًا والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى 
استئنائية وشرطه بعد كون النسبة بين المقدم والتالى كلية دائمة أن يكون فى 
الاستثنائية الاستثناء إما لعين المقدم فلازمه عين التالى وإما لنقيض التالى فلازمه 
نقيض المقدم إذ لو انتفى أحدهما لجاز وجود الملزوم مع عدم اللازم وأنه يبطل 
كونه لازمًا مثاله إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان لكنه ليس 
بحيوان فليس بإنسان ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض التالى ولا من 
استثناء عين التالى عين المقدم لحواز أن يكون اللازم أعم كما فى المثال المذكور 
وكأنه قصد بذكر اللمثال التنبيه على هذا نعم لو قدر التساوى لزم ذلك لكن 
لخصوص الادة لا لنفس صورة الدليل وهو بالحقيقة بملاحظة لزوم المقدم للتالى 
وهو متصل آخر ثم إن أكثر استعمال الأول أى ما يستثنى فيه عين المقدم أن يذكر 
الشرط بلفظة (إن» فإنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود وأكثر استعمال الثانى 
وهو ما يستثنى فيه نقيض التالى أن يذكر الشرط بلفظة لو فإنها وضعت لتعليق 
العدم بالعدم وهذا الثانى وهو المذكور بلو يسمى قياس الخلف وهو إثبات المطلوب 
بإبطال نقيضه كما إذا قلنا لو ثبت نقيض النتيجة لثبت متضمنًا إلى مقدمة من 
القياس فلزم المحال واللازم منتف فلا يثبت. 

الضرب الثانى: ما يكون بغير شرط ويسمى استكثنائيًا منفصلاًء ويلزمه تعدد 
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اللازم مع التنافى أى يلزمه التنافى بين أمرين وحينئذ يلزم من وجود هذا عدم ذاك 
ومن وجود ذاك عدم هذا إذ لولا ذلك والفرض أنه لا لزوم صريحا لكان أحدهما 
لا يستلزم الآخر ولا عدمه فلا لزوم أصلاً فلا استدلال لأنه إنما يكون بالملزوم على 
اللازم كما تقرر ثم التنافى إن كان إثبانًا ونفيًا كان هناك تنافيان وفى كل تناف 
لازمان وذلك أربع نتائج يلزم باعتبار التنافى إِثْبانَا أن يكون وجود كل واحد منهما 
مستلزمًا لعدم الآخر فيلزم من استثناء كل واحد نقيض الآخر وباعتبار التنافى نفيًا 
أن يكون عدم كل واحد منهما مستلزمًا لوجود الآخر فيلزم من استثناء نقيض كل 
واحد عين الآخر فيجىء اللوازم الأربعة. 

مثاله: العدد إما زوج وإما فرد لكنه زوج فليس بفرد لكنه فرد فليس بزوج لكنه 
ليس بزوج فهو فرد لكنه ليس بفرد فهو زوج ٠‏ 

وإن كان التنافى إثبانًا لا نفيًا لزم الأولان أئ من استكناء عين كل نقيض الآخر 
دون الأخيرين أى لا يلزم من استثناء نقيض كل عين الآخر وهو ظاهر. 

مثاله: الجسم إما جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان لكنه حيوان فليس 
بجماد ولو قلت لكنه ليس بجماد فهو حيوان أو ليس بحيوان فهو جماد لم يكن 
لآرمًا لمواز انتفاكهما كما فق :الكنجر. 

وإن كان التنافى نفيًا لا إثبانًا لزم الأخيران أى من استثناء نقيض كل عين الآخر 
دون الأولين أى لا يلزم من استثناء عين كل نقيض الآخر وهو ظاهر. 

مثاله : الجسم إما لا رجل أو لا امرأة إذ لا ينتفيان وإلا كان رجلاً وامرأة لكن 
نيان كالشجر لكت لسن بلا جل قهر لا اماه آو يسن يلا امرأة “فهو لا.رجل 
ولو قلت لكنه لا امرأة فليس لا رجل أو لا رجل فليس لا امرأة لم يصدق 
لاجتماعهما فى الحجر. 


التمتازاتى 


قوله: (كلية دائمة) لا يجوز أن تكون الدائمة قيدًا زائدًا فى الكلية احترازا عن 
المؤقتة إذ المؤقتة ليست بكليةء لأن معناها ثبوت اللزوم على جميع الأوضاع 
والتقادير الممكنة الاجتماع مع المقدم والأظهر أنه تفسير للكلية لأن معنى الدوام 
الغبوت فى جميع الأزمان وهو معنى الكلية لأنه يستلزم الثبوت على جميع 
الأوضاع. 
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قوله: (إذ لو انتفى أحدهما) أى أحد اللزومين لزوم عين التالى لعين المقدم 
ولزوم نقيض المقدم لنقيض التالى لجاز وجود الملزوم بدون اللازم وهذا محال. 

قوله: (وهو بالحقيقة) يعنى إذا كان بين المقدم والتالى تساو وتلازم فإنما يلزم من 
استئناء نقيض المقدم نقيض التالى» ومن استثناء عين التالى عين المقدم بواسطة 
قياس متصل آخر مقدمه تالى الأول وتاليه مقدم الأول» وقد استثنى فيه عين 
مقدمه أو نقيض تاليه. 

قوله: (لتعليق الوجود بالوجود) يعنى أن كلمة إن لتعليق ثبوت الجزاء بثبوت 
الشرط ولو لتعليق انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط سواء كان الشرط والحزاء مثبتين أو 
منفيين أو مختلفين وهذا ما قال صاحب المفتاح إن «لو» لتعليق ما امتنع بامتناع 
غيره ولا يخفى ما فيه ولنا فى تحقيق كونها لانتفاء الشىء لانتفاء غيره كلام يطلب 
من شرح التلخيص . 

قوله: (ويسمى ما ب «لو) قياس الخلف) قد يفهم من ظاهر العبارة أن كل قياس 
استئنائى متصل استثنى فيه نقيض التالى فهو قياس الخلف وليس كذلك» بل 
بشرط أن يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وحينئذ يكون عبارة عن قياسين 
أخدهما اقتراتق شرطى :والأخر اسحنائى مضل سعق فيه تقيفن القالى هكذا؟ لق 
لم يئبت المطلوب لثبت نقيضه وكلما ثبت نقيضه ثبت محال ينتج لو لم يثبت 
المطلوؤت لثبت مخال لكن. المحال 'ليس: يثانت فيلزم ثبوت المطلوب الكوته تقيض 
المقدمء نعم فقد يفتقر بيان الشرطية إلى دليل فتتكثر القياسات فظاهر ثيل الشارح 
مكهر بان الأكتراتى: المتصل .هو أنه لى قي النقيض "للدت يفيما إلى دم ولو 
ثبت منضمًا إلى مقدمة لزم محال وليس كذلك؛ لأنه بمجرده لا يثبت المطلوب وقد 
يقال إن الاقترانى مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب وتاليها أمر لازم له 
ومن حملية صادقة فى نفس الأمر مثلاً إذا كان المطلوب لا شىء من ج بء 
فنقول: لو لم يصدق هذا لصدق بعض ج ب ومعنا حملية صادقة وهى كل ب أ 
ينتج لو لم يصدق هذا صدق بعض ج أ وهو محال بدليله فصدق هذا حق وهذا 
قريب مما ذكرنا وهو معنى كلام الشارح» وبالجملة لا ينبغى أن يتوهم أن قياس 
الخلف على رأى المصنف قياس استثنائى بسيط وكذا على رأى من قال إنه قياس 
استثنائى من متصلة مقدمها نقيض المطلوب لأن مراده ما ذكرنا. 


شرح مختصرالمنتهى ٠‏ 5 

قوله: (ويلزمه تعدد اللازم مع التنافى) مثل هذا الكلام ينبغى أن يكون بيانًا 
لشرط الإنتاج أو لضبط النتائج لكن تعدد اللازم يأبى الأول» والتنافى يأبى الثانى 
لأن ظاهره التنافى بين اللوازم التى هى النتائج وهو ليس بلازم كما فى قولنا العدد 
إما زوج أو فرد لكنه زوج فليس بفرد لكنه ليس بفرد فهو زوج إذ بين النتيجتين 
تلازم لا تناف؛ فذهب بعض الشارحين إلى أن معناه أنه يلزمه تعدد أجزاء المنفصلة 
مع تنافيها فتسمى أجزاء المنفصلة لوازم لما أنها قد تكون نتائج القياس والنتائج 
لوازم» ولا يخفى ضعف هذا الكلام وأنه ليس بلازم أن يراد التنافى بين اللوازم 
بل المراد أنه لا بد فيه من تناف بين أمرين» هما جزء المنفصلة المستعملة فى القياس 
الاستثنائى المنفصل على ما صرح به الشارح العلامة وحققه الشارح المحقق بما لا 
مزيد عليه» وحاصله أن تعدد اللوازم إشارة إلى النتيجة والتنافى إلى شرط الونتاج 
ليتفرع عليه تعدد النتائج . 

قوله: (كما تقرر) من أن حقيقة البرهان وسط يستلزم المطلوب. 

قوله: (الجسم إما لا رجل) المذكور فى نسخ المتن الخنثى إلا أن البيان فى الجسم 
أصح وأفصح . 


الجرجاتى 

قوله: (كلية دائمة) صرح فى المنتهى بالقيدين؟ فالكلية إشارة إلى أن النسبة 
الاتصالية الإيجابية بين المقدم والتالى شاملة لجميع الأوضاع الممكنة الاجتماع مع 
المقدم والدوام إلى استغراقها الأزمنة وكأن ذكره زيادة تأكيد وتوضيح وإلا فهو لازم 
لذلك الشمول» وقيل: أريد بالدوام أن تكون النسبة بين طرفى التالى دائمة بدوام 
النسبة بين طرفى المقدم أى: يكون الارتباط بينهما بحسب تحققهما فيطابق ما 
وضعت له أن من تعليق الوجود بالوجود فيخرج ما يكون صدق التالى فيه دائما 
بدوام صدق المقدم كقولنا: كلما كانت الشمس طالعة كانت بالغة نصف النهار أى : 
يكون ارتباطهما باعتبار صدقهما فقط». وإنما اعتبر الأول لآن المطلوب العلم بثبوت 
نسبة الأحكام إلى أفعال المكلفين إيجابًا وسلبًا لا العلم صدق القضية مطلقًا وفيه 
أن شمول النسية ؛ بين المقدم والتالى جميع الأوضاع المذكورة إن كان فى التحقق فى 
الوجود كما هو المتبادر المعتبر فى الفن فقد أغنى عن الدوام: وإن كان فى الصدق 
أو محتملاً لهما كان الدوام أيضًا كذلك؛ لأنهما معًا صفتان لتلك النسبة ولا بد من 
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كون الشرطية لزومية» ويعلم ذلك من قوله: وهذا حكم كل لازم مع ملزومه 
وقيل: مما ذكره فى النحو من أن كلمة المجازاة تدل على سببية الأول ومسببية 
الثانى والسيب والمسبب متلازمان. 

قوله: (إذ لو انتفى أحدهما) أى أحد اللزومين لزوم عين التالى للمقدم المستثتى 
ولزوم نقيض المقدم لنقيض التالى المستثنى . 

قوله: (ولا يلزم... إلخ) استثناء نقيض المقدم لا يستلزم نقيض التالى؛ لحواز 
كونه أعم ولا عينه لحواز انتفائه أيضًا إن كان أعم ووجويه إن كان مساويًا واستثناء 
عين التالى لا يستلزم عين المقدم ولا نقيضه لحواز ثبوت الأخص وانتفائه مع ثبوت 
الأعم» نعم لو قدر التساوى بين المقدم والتالى لزم من استثناء نقيض المقدم نقيض 
التالى ومن استثناء عين التالى عين المقدم لكن ذلك بسبب لزوم المقدم للتالى فى 
المادة المخصوصة (وهو متصل آخر) قد استثنى فيه عين مقدمه أو نقيض تاليه 
فهناك اتصالان وبحسب كل نتيجتان. 

قوله: (فإنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود) وههنا قد علق وجود التالى 
بوجود المقدم ليتوصل من الوجود المعلق به إلى الآخر فناسب استعمالهاء وقد 
تستعمل أن فيما يستثنى فيه نقيض التالى؛ إذ هناك أيضا يرتبط وجود التالى بوجود 
المقدم لكن لا ليتوصل بأحدهما إلى الآخرء بل لينتقل من انتفاء وجود التالى إلى 
انتفاء وجود المقدم فيجوز استعمالها فيه. 

قوله: (فإنها وضعت لتعلق العدم بالعدم) فيه مساهلة؛ لأنها وضعت لتعليق 
وجود مقدر لثان بوجود مقدر لأول فى الزمان الماضى فيفهم منه انتفاؤهما معًا 
على معنى أن سبب انتفاء الثانى هو انتفاء الأول فى نفس الأمر بناء على أن وجود 
الأول سبب لوجود الثانى فانتفى بانتفاته من غير أن يلاحظ هناك أن سبب العلم 
بانتفاء الآول» والثانى ماذا هو بل مبنى الكلام على أنهما معلومان للمخاطب بلا 
استدلال من أحدهما على الآخر؛ يتكشف لك ذلك إذا تأملت فى معنى قولك: 
لو جئتنى لأكرمتك هذا هو المشهور فى اللغة» وقد تستعمل فى مقام الاستدلال 
فيفهم منها ارتباط وجود الثانى بوجود الأول مع انتفاء الثانى فيعلم منه انتفاء 
الأول وهذا المعنى يناسب الأول فى الربط بين الوجودين لكنهما يؤخذان هناك معا 
مقدرين تقديرً محضًا لا يجامع الوجود المحقق فيفهم انتفاؤهما تحقيقًا مع السببية 
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المذكورة وأما ههنا فقد اعتبر الربط بينهما وأن الثانى لازم للأول ومنتف فى الواقع 
فيتوصل به إلى العلم بانتفاء الأول فمآل المعنيين إلى انتفائهما معًا فى الواقع» 
لقنيما اخذا'فى الأول متلوميئ قلا يمكن الاستدلال باخحدهنا على الآخرء وفى 
الثانى على وجه يمكن فيه ذلك وهو على قلته مستعمل فى اللغة» يقال: لو كان 
زيد فى البلد جاءنا فيعلم منه أنه ليس فيه ومنه قوله : تعالى : الَو كَانَ فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا © [الأنبياء: 177 . 

وقوله: (وأكثر استعمال الثانى وهو ما يستثنى فيه نقيض التالى أن يذكر الشرط 
بلفظة لو) إشارة إلى استعمالها بالمعنى الثانى وقوله: فإنها وضعت لتعليق العدم 
بالعدم إشارة إلى مناسبته للمعنى الأصلى المتعارف فى استعمالاتهم وقد عبر عنه 
بلازمه كما حققناه» وذكر بعضهم أن اللام ههنا ليست صلة للوضع إذ لو كانت 
موضوعة لتعليق عدم التالى بعدم المقدم لكان الاستثناء بالحقيقة لعين التالى لا 
لنقيضه بل هى للتعليل فإنها موضوعة لتعليق وجود التالى بوجود المقدم إذا كانا 
مقدرين» والغرض من هذا الوضع أن يستثنى فيه نقيض التالى لينتج نقيض المقدم 
ا و بعدم الكل كوا اجر لدي الملازمة فإنه المقصود من سياق 
قوله تعالى: الَو كَانَ فيهما آلهة إِلأْ اللّهِ لَمَسدتا) [الانياء:؟0] هذا هو المختار عند 
المصنف» ودل كلام النحاة على أن الغرض من وضعها أن تستعمل لانتفاء اللازم 
لأجل انتفاء ملزومه؛ فإن من قال: لو أكرمتنى لأكرمتك؛ أراد أن انتفاء إكرامه 
لانتفاء إكرام المخاطب لا عكسه.ء والمراد بالآية انتفاء الفساد الناشئْ عن تعدد الآلهة 
لأجل انتفائه وقال: وقد تستعمل لو لمجرد الملازمة من غير أن يقصد عدم الملزوم 
بعدم اللازم أو عكسه كما فى قوله عليه السلام: «لو لم يخف اللّه لم يعصه». 

قوله: (وهذا الثانى وهو المذكور بلو يسمى قياس الخلف) ظاهر كلام المصنف أن 
الاستثنائى الذى يستثنى فيه نقيض التالى إذا كان مذكور بلو يسمى قياس الخلف 
وتعريفه إياه بإثبات الشىء بإبطال نقيضه يتناول ما يكون قياسًا بسيطًا كذلك» 
والجمهور على أن الخلف قياس مركب بأن يوضع المطلوب غير حق فيلزمه وضع 
نقيضه على أنه حق ويكون ملزومًا لمحال؛ فهنا قياسان: أحدهما اقترانى شرطى 
هكذا لو لم يكن المطلوب حمًا لكان نقيضه حمًا ولو كان نقيضه حمًا كان المحال 
ثابنًا؛ فينتج لو لم يكن المطلوب حقًا لكان المحال ثابًا والملازمة الأولى بديهية» 
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وأما الثانية فربما تحتاج إلى بيان بقياس واحد أو متعددء وثانيهما استثنائى وهو أن 
توضع تلك النتيجة ويستثنى نقيض تاليها فينتج أن المطلوب حق ومثل قولنا: لو 
كان هذا :إنيسانا لكان حيوانا لكت لسن خيرات فليين بالسان قباس مدكون يل وال 
يسمى خلمًا عندهم» وكذلك قولنا: لو صدق نقيض المطلوب لصدق كذا والتالى 
باطل لا يكون قياس خلف لبساطته؛ والجواب عن الأول: أنه أراد أن الثانى وهو 
المذكور أكثره بلو يسمى قياس خلف لا مطلقًا بل إذا كان إثبات شىء بإبطال نقيضه 
واعتمد فى ذلك على ما عقبه به من حده وما أوردتموه من المثال لا يندرج فيه إذ 
لم يؤخذ الموضوع هناك مقدمًا على أنه نقيض للشىء المطلوب» بل على أنه ملزوم 
لتاليه المرفرع فيلزم ارتفاعه الذى هو بعينه إبطاله فيكون هو المطلوب لا وسيلة 
إليه»؛ وعن الثانى أن بعض الفضلاء المتأخرين اختار أن الخلف قياس استثنائى من 
متصلة مقدمها نقيض المطلوب وتاليها أمر محال يحتاج فى بيان لزومه إياه إلى 
قضية مسلمة فيكون قياسا بسيطًا استثناتيًا يستثنى فيه نقيض التالى فلعل المصنف 
وافقه فى ذلك» وعلى هذا فقول الشارح: لو ثبت نقيض النتيجة. .. إلخ بيان 
لاستلزام نقيضها للمحال أعنى المتصلة وقوله: اللازم محال بيان لبطلان تاليها وإن 
أمكن أن يقال: هو إشارة إلى تركيبه من اقترانى واستثنائى على وجه آخر. 

قوله: (ويلزمه تعدد اللازم مع التنافى) أى يلزم الضرب الثانى التنافى بين أمرين 
هما جزء المنفصلة وأراد المنافاة العنادية على ما هو المتبادر منه لا الاتفاقية ويلزمه 
لأجل التنافى تعدد اللازم أى يكون هناك بسببه لزومات ولوازم متعددة ومثل 
للزومات المتفرعة على التنافى وجودً وقوله: إذ لولا ذلك». معناه: لولا التنافى 
المستلزم لتعدد اللزوم واللازم والفرض أنه لا لزوم صريحا وإلا فهو الضرب الأول ' 
لكان أحد الأمرين لا يستلزم الآخر لعدم اللزوم بينهما صريحًا ولا عدمه لعدم 
التنافى المقتضى لذلك وكذلك لا يستلزم عدم أحدهما عدم الآخر لعدم اللزوم 
بينهما صريحا ولا وجوده لعدم التنافى المقتضى إياه فلا لزوم أصلاً فلا استدلال 
هناك لأنه إنما يكون بالملزوم على اللازم كما تقرر سابقّاء وقد أشار بذلك إما إلى 
أن الاستدلال بالانفصال راجع إلى الاتصال واقتصر على أحد قسميه لأن الآخر 
بالآخرة يؤول إليهء وإما إلى ما تقدم من أنه لا بد فى الدليل من مستلزم للمطلوب 
وإلى ما تقرر فيه من وجوب المقدمتين لتنبئ إحداهما عن اللزوم والأخرى عن 


ثبوت الملزوم فظهر أن لزوم التنافى باعتبار أنه شرط للإنتاج وإن ذكر لزوم تعدد 
اللازم لأجل التنافى بيان لحكمة اشتراطه فيه؛ وأن صلاحيته لذلك إنما هى 
لاستلزامه اللزوم ولولاه لم يكن وسيلة إلى الاستدلال فهو من تتمة الشرط 
المذكور وبطل ما تو أن حا تحقيق الشارح أن تعدد اللازم إشارة | 

هم من 8 عاو 
تعدد النتيجة والتنافى إلى شرط الإنتاج كيف وتعدد النتائج قد فصله فيما بعد بما لا 
حاجة معه إلى هذا الإجمال؟ 


الجيزاوى 

التفتازانى: (ولا يخفى ما فيه) لأنه جعل المعلق نفس الجزاء والمعلق عليه نفس 
الشرط مع وضوح فساده وقد قال صاحب المفتاح تمثيلاً لذلك كقولك لو جكتنى 
لأكرمتك معلقًا لامتناع إكرامك بما امتنع من مجىء مخاطبك وفيه أيضًا أنه جعل 
المعلق نفس امتناع الجزاء والمعلق عليه نفس الشرط مع وضوح فساده أيضاء وقد 
وجه بعضهم كلامه بأنه على حذف مضاف فى الممثل له والمثال فقوله لتعليق ما 
امتنع تقديره لتعليق امتناع ما امتنع» وقوله معلقًا لامتناع إكرامك بما امتنع من 
مجىء مخاطبك على تقدير بامتناع ما امتنع من المجىء وقال السعد فى مطوله لا 
حاجة لذلك لأن تعلق الحكم بالوصف مشعر بالحيثية فكأنه قال إنها لتعليق ما 
امتنع من حيث إنه امتنع وهذا معنى تعليق امتناعه وكذا قوله بما امتنع. 

التفتازانى: (ولنا فى تحقيق كونها لانتفاء الشىء لانتفاء غيره كلام يطلب من 
شرح التلخيص) حاصله أن المعنى الكثير فى استعمال اللغة أنها لتعليق الوجود 
المقدر بالوجود المقدر فيلزم انتفاؤهما معًا وأن ذلك الانتفاء معلوم والغرض إفادة 
أن انتفاء الشرط سبب فى الخارج لانتفاء الجزاء من غير بيان أن سبب العلم ماذا 
هو واعتراض ابن الحاجب على ذلك المعنى الذى قال به الجمهور من أن انتفاء 
السبب لا يدل على انتفاء المسبب وإنما الأمر بالعكس فهى لانتفاء الأول لانتفاء 
الثانى لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء السبب بخلاف العكسء مردود بأن الذى 
قاله الجمهور ليس المراد به أن انتفاء الأول يدل على انتفاء الثانى بل إن انتفاء 
الأول سبب فى الخارج لانتفاء الغانى كما تقول: لو حنتنى لأكرمتك فإن معناه أن 
انتفاء الإكرام سببه انتفاء المجىء يدل على ذلك استثناء المقدم كما فى قوله: ولو 
طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر وما قاله الجمهور استعمال لغوى كثير وأما 


بدك شرح مختصر ا منتهى 


أرباب المعقول فيستعملون لو وإن ونحوهما أداة للتلازم دالة على لزوم الجزاء 
للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفائهما ولذلك صح عندهم استثناء عين المقدم 
فهم يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثانى علة للعلم بانتفاء الأول وقد 
تستعمل إن ولو للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود فى جميع الأزمنة فى قصد 
المتكلم وذلك إذا كان الجزاء معلقًا على ما يستبعد استلزامه له ويكون نقيضه أولى 
بالاستلزام» وفى حاشية السيد أن الحق أن استعمال أرباب المعقول استعمال لغورى 
أيضًا فإن أهل اللغة قد يقصدون الاستدلال فى الأمور العرفية كما يقال لك هل 
زيد فى البلد فتقول لا إذ لو كان فيه لحضر إلينا فيستدل بعدم حضوره على عدم 
كونه فى البلد ويسمى علماء البيان مثله بالطريقة البرهانية لكنه أقل استعمالاً من 
الأول خلاقًا لما ترهمه عبارة المطول من أن المعنى الثانى اصطلاح لأرباب المعقول. 

التفتازانى: (أن كل قياس استثنائى... إلخ) أى سواء قصد به إثبات الشىء 
بإبطال نقيضه أو كان مجرد إبطال الشىء ورفعه. 

التفتازانى: (وحينئذ يكون عبارة عن قياسين) لأن إبطال النقيض بقياس اقترانى 
وإثبات المطلوب بقياس استثنائى يجعل نتيجة الأول شرطية متصلة ويستثنى نقيض 
التالى . 

التفتازانى: (لو لم يثبت المطلوب... إلخ) مثلاً إذا قلنا: كلما صدق كل إنسان 
حيوان صدق عكسه وهو بعض الحيوان إنسان فنقول فى إثبات ذلك العكس بإيطال 
نقيضه لو لم يصدق بعض الحيوان إنسان عند صدق كل إنسان حيوان لصدق 
نقيضه معه وهو لا شىء من الحيوان بإنسان وكلما صدق لا شىء من الحيوان 
بإنسان لزم المحال فالنتيجة لو لم يصدق بعض الحيوان إنسان عند صدق الأصل 
الذى هو كل إنسان حيوان لزم المحال لكن الشرطية الكبرى وهى كلما صدق لا 
شىء من الحيوان بإنسان لزم المحال تحتاج إلى بيان بأن يقال لأنها تضم إلى الأصل 
المفروض الصدق وهو كل إنسان حيوان لينتج سلب الشىء عن نفسه هكذا كل 
إنسان حيوان ولا شىء من الحيوان بإنسان ينتج لا شىء من الإنسان بإنسان 
ويحتمل أن المراد بالشرطية التى تحتاج إلى البيان الشرطية فى القياس الاستثنائى 
التى هى نتيجة القياس الاقترانى ويؤيد ذلك عبارته آخخر والمآل واحد. 

التفتازانى: (وظاهر تمثيل الشارح مشعر بأن الاقترانى... إلخ) وذلك ليس فيه 
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تعرض للمطلوب بل التعرض لمجرد إبطال النقيض فى ذاته مع أن الاقترانى المتصل 
فى قياس الخلف لا بد فيه من اعتبار أن بطلان النقيض وسيلة إلى المطلوب فلا بد 
أن يعتبر المطلوب على أنه لو لم يصدق لصدق نقيضه وكلما صدق نقيضه لزم 
المحال فلو لم يصدق لزم المحال لكن المحال باطل فبطل عدم صدق المطلوب فثبت 
صدقهء وقوله: لأنه بمجرده لا يثبت المطلوب أى بل يثبت مجرد إبطال النقيض مع 
أنه ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة إلى إثبات المطلوب. 

التفتازانى: (وقد يقال... إلخ) أى فليس بلازم أن تكون كبرى القياس الاقترانى 
الشرطى شرطية بل يجوز أن تكون حملية فيكون القياس الاقترانى مركبًا من 
شرطية وحملية. 

التفتازانى: (وهذا قريب مما ذكرنا) الخلاف بينهما أن الكبرى فيما ذكره شرطية 
فل كاذ سياه كما من 

التفتازانى: (وهو معنى كلام الشارح) فقوله لو ثبت نقيض النتيجة لثبت منضما 
إلى مقدمة من القياس» معناه: لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه وهذه القضية 
الشرطية تضم إلى مقدمة صادقة من مقدمات القياس لينتج لو لم يثبت المطلوب 
للزم الجا لكن المحال باظل 'فرتجع إلى فيأشين؛ 

التفتازانى: (وكذا على رأى من قال... إلخ) أى كذا لا يتوهم أنه قياس استثنائى 

التفتازانى: (لأن مراده ما ذكرنا) هو أنه لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه وكلما 
ثبت نقيضه لزم المحال ينتج لو لم يثبت المطلوب لزم المحال فيعتبر مقدمة القياس 
الثانى ويضم إليه الاستثنائية أو يقال: لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه ومعنا 
قضية حملية صادقة تضم إلى ذلك لينتج المحال والنتيجة تجعل مقدمة القياس 
الثانى . 

التفتازانى: (وحاصله أن تعدد اللازم... إلخ) رده السيد بأن ذكر تعدد اللازم إنما 
هو لبيان حكمة اشتراط التنافى فهو من تتمته وليس إشارة إلى النتيجة . 

النفتازانى: (إلا أن البيان فى الجسم أصح وأفصح) أى البيان بقوله: إذ لا 
يتتفيان وإلا كان رجلا وامرأة لكن يجتمعان أصح وأفصح فى الجسم من البياد فى 
الخنثى لأنه يقال: ينتفيان فيكون رجلا وامرأة أى بحسب الظاهر لوجود آلة الذكر 


515 شرح مختصر المنتهى 


وآلة الأنئى وإن كان لا ينتفيان حقيقة وإلا كان رجلا حقيقة وامرأة حقيقة ولعل 
المراد بالأفصحية الأوضحية لا يقال: إنهما ينتفيان أيضا فى الجسم إذ هو عام 
يشمل الخنثى لأنا نقول لا يجعل الجسم عام . 

قوله: (باعتبار صدقهما فقط) أى فكما صدق أن الشمس طالعة صدق أنها بالغة 
نصف النهار لأنها إذا طلعت لا تزال متحركة من المشرق إلى المغرب وذلك يستلزم 
صدق أنها بالغة نصف النهار ولا يلزم أنه كلما طلعت الشمس وتحقق طلوعها 
يتحقق بلوغها نصف النهار فإن الطلوع يتحقق قبل البلوغ فقد تحقق ولم يتحقق 
فالتلازم بينهما صدقًا فقط. 

قوله: (وإنما اعتبر الأول) وهو كون الارتباط بين نسبة التالى ونسبة المقدم 
بحسب تحققهما لآن المقصود من إيراد تلك المسائل المنطقية فى الكتب الأصولية 
التى هى وسائل الأحكام الشرعية الفرعية هو تحصيل تلك الأحكام والعلم بها 
إيجابًا أو سلبًا فيعلم بالدليل أن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب وليس المقصود 
من إيرادها فى كتب الأصول صدق التالى دائمًا بدوام صدق المقدم وحيث كان 
المقصود من إيرادها ما تقدم فلا بد أن يعتبر الارتباط بينهما فى التحقق دون 
الصدق. 

قوله: (فقد أغنى عن الدوام) إذ هو لازم له. 

قوله: (كان الدوام اهنا كذللف )أن كن ' الصددق "1ن معطي ليما" لكنيها ينا 
صفتان لتلك النسبة فلا يتغايران ويتقابلان؛ لأن النسبة الواحدة لا تتصف بالأمرين 
المتغايرين المتقابلين وحيث كان كذلك فأحدهما يغنى عن. الآخر بأى معنى أردته 
مله . 

قوله: (ولا بد من كون الشرطية لزومية) أى من شرط إنتاج القياس أن تكون 
الشرطية لزومية. 

قوله: (ووجوبه إن كان مساويًا) أى وجوب الانتفاء. 

قوله: (لكان الاستثناء بالحقيقة لعين التالى) أى لأن عدم التالى هو اللازم فيكون 
فق الثالن :و الامقتاء لعنه لا لسس» 

قوله: (والغرض من هذا الوضع... إلخ) هو غير ظاهر لأنه إذا كان كل من 
الوجودين مقدرً فقد علم انتفاؤهما معًا فلا يكون الغرض ما ذكر. 
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قوله: (فيلزم تعليق عدم المقدم بعدم التالى) أى فقوله لتعليق العدم بالعدم بيان 
للازم الموضوع له والمراد تعليق عدم الشرط بعدم الجواب لا العكس. 

قوله: (والمراد بالآية انتفاء الفساد... إلخ) جواب عما يقال: إن الغرض المذكور 
كيف يصح فى الآية مع أن انتفاء التعدد لا يستلزم انتفاء الفساد لجواز أن يكون 
عند عدم التعدد يحدث الله الفساد بإرادته. 

قوله: (يتناول ما يكون قياسًا بسيطًا كذلك) أى يكون به إثبات الشىء بإبطال 
قوله: (تحتاج إلى بيان بقياس واحد) قد مر فيما كتب على السعد بيانه. 

قوله: (وعن الثانى) هو أن تعريفه يتناول ما يكون قياسًا بسيطًا كذلك وقوله من 
متصلة مقدمها نقيض المطلوب أى لا فرض غير المطلوب حمقًا كما هو رأى الجمهور 
فيقال فى إثبات عدم وجوب الزكاة على المديون: لو كانت واجبة على المديون للزم 
وجوبها على الفقير واللازم باطل فبطل ما أدى إليه من وجوبها على المديون وثبت 
نقيضه وهو عدم الوجوب عليه وقوله وعلى هذا فقول الشارح: لو ثبت... إلخ 
أى أن أصل القياس لو ثبت نقيض المطلوب للزم المحال لكن اللازم باطل فبطل 
ثبوت النقيض فثبت المطلوب وأما قوله: لو ثبت نقيض المطلوب لثبت منضما إلى 
مقدمة من القياس فلزم المحال فهو لبيان استلزام النقيض للمحال وقوله واللازم 
منتف بيان لبطلان التالى فالقياس الخلفى بسيط على هذا الرأى. 

قوله: (على وجه آخر) هو أن يقال: لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه وكلما 
ثبت نقيضه لزم المحال ثم تجعل النتيجة شرطية القياس الاستثنائى كما مر. 


13 شرح مختصرال منتهى 
قال: (ويرد الاستثنائى إلى الاقترانى بأن يجعل اللزوم وسطّا) . 
أقول: القياسات الاقترانية غير الشكل الأول علمت أنها ترد إليه فلنبين كيف 
صغرى واستلزامه وهو المتصل كبرى. 
أنه كلما كان زوجا لم يكن فردًا فتقول: الاثنان زوج وكل زوج فهو ليس بفرد 
فالاثنان ليس بفرد وعليه فقس . 


الل تت ل كك 
قوله: (بأن يجعل الملزوم وسطًا) إشارة إلى ما سبق من أنه لا بد فى البرهان 
اقترانيًا كان أو استثنائيًا متصلاً أو منفصلاً من وسط مستلزم للمطلوب؛؟ فيلزمه 
مقدمة لثبوت الملزوم وأخرى لبيان اللزوم فالمقدمة الاستثنائية القائلة بثبوت الملزوم 
تجعل صغرى والمقدمة القائلة ببيان اللزوم تجعل كبرى وهذا ما قال فى المنتهى, 
ويرد الاستثنائى إلى الاقترانى بأن تجعل الثانية صغرى والأولى كبرى مثلاً نقول 
فى: إن كان هذا إنسانًا كان حيوانًا لكنة إنسان هذا إنسان وكل إنسان حيوان» 
وفى: لكنه ليس بحيوان هذا ليس بحيوان وكل ما ليس بحيوان ليس بإنسان وفى 
قولنا العدد إما زوج أو فرد لكنه زوج هذا زوج ليس بفرد» وفى لكنه ليس بفرد 
هذا ليس بفرد وكل ما ليس بفرد فهو زوج فالمراد بالملزوم ما يستلزم المطلوب لا ما 
هو المقدم فى المتصلة؛ فالشارح المحقق أورد البيان فى المنفصلة على وجه يشعر 
بأن البيان فى المتصلة أظهرء لكن ذكر فى بعض الشروح أن هذا فيما إذا أمكن 
جعل الملزوم محمولاً على موضوع المقدم واللازم محمولاً على الموضوع وأما فى 
مثل: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا فلا بد من تعسف مثل أن يقال: 
النهار يلزم طلوع الشمس وكل لازم لشىء فهو موجود عند وجوده فالنهار موجود 
عند طلوع الشمسء. وقد عرفت من تحقيق الشارح أن المراد بالمطلوب والوسط 
النفى والإثبات ففى لكن الشمس طالعة طلوع الشمس حاصل ومستلزم وجود 
النهار»؛ وفى لكن النهار ليس بموجود عدم وجود النهار حاصل ومستلزم عدم طلوع 
الشمس فقد جعل ثبوت الملزوم صغرى والملزوم وسطًا وهو حقيقة الشكل الأول 
والاقترانى وإن لم يتمكن من تلخيص العبارة فيه. 
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الجرجاتى 

قوله: (القياسات الاقترانية غير الشكل الأول... إلخ) قد تقدم أن حقيقة البرهان 
ووجه الدلالة لا يوجد إلا فى الشكل الأول فهو المنتج فى الحقيقة وهو السبب 
للعلم بالإنتاج» فمن ذلك وجب أن تكون الدلائل كلها مشتملة على هيئة الشكل 
الأول» وإلا لم تنتج أصلاء وقد بين اشتمال ما عداه من الاقترانيات على هيئته . 
وكيفية ردها إليه فأراد أن يبين اشتمال الاستثنائيات على الاقترانى بل على الشكل 
الأول وكيفية ردها إليه (وطريقه أن يجعل الملزوم وسطًا) ولا بد فيه لما عرفت من 
أن الإستدلال إنما يكون بالملزوم على اللازم (وثبوته) لموضوع المطلورب (صغرى 
واستلزامه) لمحموله (كبرى) مثاله من الاستثنائى المتصل الذى استثنى فيه عين 
المقدم أن يقال فى كلما: كان هذا إنسانًا كان حيوانًا لكنه إنسان فهو حيوان هذا 
إنسان وكل إنسان حيوان فهذا حيوان ولو استثنى ههنا نقيض التالى يقال فى رده: 
هذا ليس بحيوان وكل ما ليس بحيوان ليس بإنسان فهذا ليس بإنسان» ولما كان رد 
القسم الأول ظاهر ومثال القسم الثانى مذكور فى صدر الكتاب اقتصر على ذكر 
المثال من المنفصل وهو راجع إلى المتصل لما عرفت من استلزام التنافى تعدد اللوازم 
ولذلك قال فإنه يتضمن أنه كلما كان زوجًا لم يكن فردًا فالزوج هو الملزوم الذى 
يجعل وسطً فإن قلت: رد الاستثنائى متصلاً كان أو منفصلاً إنما يتم بما ذكره إذا 
كان المقدم والتالى فى المتصلة والمتفصلة مشاركين فى الموضوع كما فى الأمثلة 
المذكورة وإلا يشكل بقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس 
طالعة فالتهار موجود وبقولنا: إما أن تكون الشمس طالعة» وإما أن يكون الليل 
موجودًا لكن الشمس طالعة فليس الليل بموجود قلت: أما الأول فيقال فى رده: 
هكذا النهار لازم لطلوع الشمس الموجود وكل ما هو لازم لطلوع الشمس الموجود 
موجود ينتج النهار موجود وأما فى الثانى فيقال: هكذا الليل مناف لطلوع الشمس 
الموجود وكل ما هو مناف لطلوع الشمس الموجود ليس بموجودء ينتج الليل ليس 
بموجودء والمراد بالملزوم أعم من أن يكون مذكورًا صريحًا أو ضمنًا صرح بكونه 
ملزومًا أو لا ولا بد فى الدليل من الملزوم للمطلوب الحاصل للمحكوم عليه كما 
تقدم إلا أن ثبوت هذا الملزوم لموضوع المطلوب ليس مأخودًا من المقدمة الاستثنائية 
فقط لأن استلزامه لمحمؤله مأخوذ من المتصلة كبرى» وإنما ذلك من الأمثلة السابقة 
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فإن قيل: فليحمل قول المصنف ويرد على القضية المهملة فلا يحتاج إلى هذا 
التكلف بل الرد إنما هو فيما ذكرناه كما اختاره بعض الشارحين أجيب بأن ما سبق 
من المصنف يقتضى انحصار الدليل فى الشكل الأول فلا بد من الرد وقد أوما إليه 
الشارح بأن الاقترانيات قد ردت إليه فلنبين كيف يرد الاستثنائى إذ فيه إشارة إلى 
أن الرد فى الاستثنائى على قياس الرد فى الاقترانى وقد علمت أنه لا بد من 
اشتماله على الشكل الأول فكذا ههنا فإن قلت: لو كان إنتاج الاستثنائى للاشتمال 
على هيئة الآول وجب أن لا يعلم إنتاجه بدون الرد إليه قلت: لا يجب ذلك إذ 
ربما كان ملاحظة العقل لهيئة الآول فيه بسهولة بحيث كلما يشعر به لاحظها وربما 
لاحظها العقل بتصرف آخر غير الرد كما فى بيان الأشكال بالخلف بتوسط ملاحظة 
العقل هيئة الآولء وقد عرفت أنه لا يجب فيما لاحظه العقل التمكن من التعبير 
هذا ما يقال فى توجيهه مع مراعاة ما سبق من الكلام وإن كان فيه ما فيه كله أومأ 
إليه . 


الجيزاوى 

التفتازانى: (العدد إما زوج أو فرد) المراد عدد مخصوص كالاثنين كأنه قال: 
هذا العدد إما زوج أو فرد يدل عليه قوله: لكنه زوج وقوله: هذا زوج ليس بفرد 
فيه سقط والآصل وكل زوج ليس بفرد. 

التفتازانى: (على وجه يشعر بأن البيان فى المنصلة أظهر) حيث قال: واستلزامه 
وهو المتصل كبرى ثم قال فإنه يتضمن أنه كلما كان زوج لم يكن فردا. 

التفتازانى: (فيما إذا أمكن... إلخ) كما فى المثالين المتقدمين. 

التفتازانى: (وأما فى مثل لو كانت الشمس طالعة... إلخ) أى لأن موضوع 
المقدم هو الشمس وموضوع التالى هو النهار. 

التفتازانى: (وقد عرفت من تحقيق الشارح... إلخ) فإنه قال فى شرح قوله: ولا 
بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه فإن قلت: هذا يختص فيما أرى 
ببعض الدلائل وإلا فما تقريره فى نحو لا شىء من الملح بمقتات وكل ربوى مقتات 
وفى نحو لو كان الملح ربويًا لكان مقتانًا وليس فليس قلت مهما جعلنا الوسط 
والمطلوب هما النفى والإثبات يزول هذا الوهم... إلخ. ما قال وحاصله أن 
الوسط هو نفى الاقتيات وهو حاصل للملح ومستلزم للمطلوب الذى هو نفى 


الربوية فكأنه قال الملح سلب عنه الاقتيات وكل ما سلب عنه الاقتيات سلب عنه 
الربوية ينتج الملح ليس بربوى» فالمراد من النفى والإثبات هو الوجود والعدم 
مضافين إلى المفرد مركبًا تركيبًا تقييديًا واقعًا محمولاً أو موضوعا كما تقدم عن 
السيد. 

قله (وقد آشان بذلك) "اق شار الشنازح ينؤله. لخن فا يكوان باللزوم على 
اللازم كما تقرر سابقًا. 

قوله: (أما إلى أن الاستدلال... إلخ) أى لا إلى الثانى فقط كما قاله السعد. 

قوله: (واقتصر على أحد قسميه) أى قسمى المتصل وهو الاستدلال بالملزوم 
على اللازم الذى يحصل باستثناء المقدم لينتج عين التالى» وقوله: دون الآخر وهو 
الاستدلال بنفى اللازم على نفى الملزوم الذى يحصل باستثناء نقيض التالى لينتج 
نقيض المقدم» وقوله: يرجع إليه أى لأن نفى اللازم ملزوم ونفى الملزوم لازم فقد 
استدل بالملزوم على اللازم. 

قوله: (وأما إلى ما تقدم... إلخ) هو الذى اقتصر عليه السعد. 

قوله: (وإن صلاحيته لذلك) أى صلاحية لزوم التنافى للاشتراط . 

قوله: (وبطل ما توهم... إلخ) رد على السعد. 

قوله: «(بل على الشكل الأول) أى كما أومأ إليه أى حيث قال علمت أنها ترد 
إلبه فلنبين كيف يرد الاستثنائى إلى الاقترانى . 

قوله: (مذكور فى صدر الكتاب) أى فى قوله لا شىء من الملح بمقتات وكل 
ربوى مقتات فإنه مؤول بالملح سلب عنه الاقتيات وكل ما سلب عنه الاقتيات 
سلب عنه الربوية. 

قوله: (مذكورً صريحًا) أى كما فى إن كان هذا إنسانًا كان حيوانًا لكنه إنسان 
فالملزوم الذى هو الوسط مذكور صريحًا وكذا فى قولك الاثنان إما زوج أو فرد 
لكنه زوج فالملزوم هو الزوج وهو مذكور صريحاء وقوله: أو ضمنًا أى كما فى 
قولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة فإن الملزوم هو 
لازم من قولك النهار لازم لطلرع الشمس الموجود وكل لازم... إلخ. وكذا فى 
قولك: إما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجودا لكن الشمس 
طالعة فالملزوم هو قولك الليل مناف لطلوع الشمس الموجود وكل مناف. . . إلخ. 
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وقوله صرح بكونه ملزومًا أو لا أى يذكر الاستلزام صريحا أو ضمئًا. 

قوله: (ليس مأخوذًا من الاستثنائية فقط) أى: لأن الاستثنائية فيما تقدم لكن 
الشمس طالعة والصغرى هى النهار لازم لطلوع الشمس الموجود فتوقفت على 
الأمعاز امه 

قوله: (ولا أن استلزامه... إلخ) أى لأن الاستلزام الذى أول به كلما كانت 
الشمس طالعة كان النهار موجودًا لكن الشمس طالعة النهار لازم لطلوع الشمس 
المورجود ولم يؤخذ الوجود إلا من الاستثنائية فالاستلزام على هذا مأخوذ من 
المتصلة والاستثنائية . 

قوله: (وإنما ذلك) أى كون ثبوت الملزوم لموضوع المطلوب مأخودًا من 
الاستثنائية وكون استلزامه لمحموله مأخودًا من المتصلة فى الأمثلة السابقة. 

قوله: (مع مراعاة ما سبق من الكلام) أى من التأويل فى بعض الأمثلة وقوله 
وإن كان فيه ما فيه أى من أنه تعسفف. 

قوله: (كله أومأ إليه) أى بقوله فى الاقترانيات غير الشكل الأول علمت أنها ترد 
إليه فلنبين كيف يرد الاستئنائى فأوماً بذلك إلى الرد إلى الشكل الأول وإن كان 
فى البعض تعسف وأنه قد يلاحظ بسهولة. . . إلخ. ما قال هنا. 


قال: (والاقترانى إلى المنفصل يذكر منافيه معه) . 

أقول: يرد الاقترانى إلى الاستثنائى أيضًا فإلى المتصل ظاهر بأن يجعل الوسط 
ملزومًا للمطلوب وأما إلى المنفصل فبأن تأخذ منافى الوسط وتذكره مع الوسط 
مثله الاثنان زوج وكل زوج فهو ليس يفرد فمنافى الزوج الذى هو الوسط إنما هو 
الفرد فتقول الاثنان إما زوج أو فرد لكنه زوج فهو ليس بفرد. 

التمتازاتى 

قوله: (والاقترانى إلى المنفصل) إن أريد الحكم جزئيًا فظاهرء وإن أريد كليًا 
ففى مثل العالم متغير وكل متغير حادث ليس بظاهر؛ لأن منافى المتغير هو 
اللامتغير» وإذا قلنا العالم إما متغير أو لا متغير فاستثناء أحد الجزأين أو نقيضه لا 
ينتج المطلوب» اللهم إلا أن يجعل مقابل الوسط نقيض الأكبر بأن يقال: العالم 
إما متغير أو لا حادث لكنه متغير فليس بلا حادث» وأما ما وقع فى بعض الشروح 
من رد قولنا الطواف صلاة وكل صلاة لا تصح بدون الوضوء إلى قولنا الطواف 
إما فاسد بدون الوضوء وصحيح لكنه فاسد فلا يكون صحيحا فليس بمستقيم؛ إذ 
لا تعرض فيه للوسط أصلاً. 


الجرجانى 
قوله: (يرد الاقترانى إلى الاستثنائى) أما الرد إلى المتصل فبأن يجعل الوسط 
ملزومًا للمطلرب فيقال فى قولنا: الوضوء عبادة وكل عبادة بنية إن كان الوضوء 
عبادة فهو بنية لكن الوضوء عبادة ينتج أنه بنية وهو ظاهر والبرهان واضح . 
الجيزاوى 
التفتازانى: (لا ينتج المطلوب) هو حدوث العالم فى المثال المذكور وقوله: اللهم 
إلا أن يجعل... إلخ. وعليه فالمراد بمنافى الوسط ما يشمل المنافى صراحة أو 
لزومًا إذ يلزم من لا حادث أنه لا متغير وهو منافى الوسط الذى هو متغير. 


قد شرح مختصرا منتهى 

قال: (والخطأ فى البرهان لمادته وصورته فالآأول يكون فى اللفظ للاشتراك أو فى 
حرف العطف مثل الخمسة زوج وفرد ونحوه حلو حامض وعكسه طبيب ماهر 
ولاستعمال المتباينة كالمترادفة كالسيف والصارم ويكون فى المعنى لالتباسها بالصادقة 
الك بعلن الحتتن يحكر الارع:وسقمي نالذكر فى اللقيشين وكجفل غير قطني 
كالقطى و كعد العرفى كالذات و كسا "السيحة مقدمة رتفي هنا وشممن 
المصادرة ومنه المتضايفة وكل قياس دورى والثانى أن يخرج عن الآشكال) . 

أقول: الخطأ فى البرهان يكون لنطأ مادته ولخطأ صورته: 

القسم الآول: وهو خطأ المادة يكون من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أما اللفظ 
فلالتباس الكاذبة بالصادقة إذا كان اللفظ يحتملهما وهو قد يكون للاشتراك إما فى 
أحد الجزأين» نحو هذا عين وهو يصدق باعتبار مفهوم لها وتريد بالعين مفهومًا لها 
لا يصدق باعتباره وإما ففى حرف العطف مثل الخمسة زوج وفرد وهو يصدق بأنه 


مجموع مركب منهما فيفهم منه أنه زوج وأنه فرد ومثله هذا حلو حامض فإنه 
يصدق فى الجمع دون الأفراد وعكسه هذا طبيب ماهر إذا كان ماهر فى غير الطب 
طبيبًا فإنه يصدق فى الأفراد دون الجمع وقد يكون لاستعمال اللمتباينة كالمترادفة نحو 
السيف والصارم فيغفل الذهن عما به الافتراق فيجرى اللفظين مجرى واحد فيظن 
الرسط متحدا ولا يكون وأما المعنى فلالتباس الصادقة بالكاذبة أيضًا وله أصناف: 

الآول: الحكم على الجنس بحكم نوع منه مندرج تحته نحو هذا لون واللون 
سواد فيكون هذا سوادًا وهذا سيال أصفر والسيال الأصفر مرة فهذا مرة ويسمى 
مثله إيهام العكس كأنه لما رأى أن كل مرة سيال أصفر ظن أن كل سيال أصفر مرة 
ومنه الحكم على المطلق بحكم المقيد بحال أو وقت هذه رقبة والرقبة مؤمنة وفى 
الأعشى هذا مبصر والمبصر مبصر بالليل. 

الثانى: عدم مراعاة جميع ما ذكر فى التناقض من القوة والفعل والجزء والكل 
والزمان والمكان والشرط فإنه إذا لم يراع التبست الصادقة بالكاذبة. 

الثالث: جعل الاعتقاديات والحدسيات والتجريبيات الناقصة والظنيات 
والوهميات ثما ليس بقطعى كالقطعى وإجراقها مجراه وذلك كثير. 

الرابع: جعل العرضى كالذاتى نحو السقمونيا مبرد وكل مبرد بارد فإن 
السقمونيا مبرد لا بالذات أى لا يوجب ذلك إيجايًا أوليًا بل بالعرض لأنه يسهل 


شرح مختصر ا مذنتهى فق 
الصفراء وانتقاصها عن البدن يوجب برودته وإنما البارد هو المبرد بالذات وهذا غير 
الذاتى والعرضى بلمعنى المتقدم . 

الخامس: جعل النتيجة مقدمة من مقدمتى البرهان بتغيير ما ويسمى مصادرة 
على المطلوب مثل هذا نقلة وكل نقلة حركة فهذا حركةء ومن هذا القبيل الأمور 
المتضايفة مثل هذا ابن لأنه ذو أب وكل ذى أب ابن وكل قياس دورى وهو ما 
يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة بمرتبة أو بمراتب. 

القسم الثانى: وهو خطأ الصورة يكون بالخروج عن الأشكال بأن لا يكون على 
تأليف الأشكال المذكورة لا بالقوة ولا بالفعل أو يكون ويفقد شرطًا من شروط 
الإنتاج كما تقدم. 

التمتازاتى 

قوله: (إما فى أحد الجزأين) يعنى جزأى القضية التى هى من المادة صرح بذلك 
تنبيهًا على أن قوله: وإما فى حرف العطف على هذا المحذوف لا على قوله فى 
اللفظ على ما هو الظاهرء ومعنى الاشتراك فى حرف العطف أنه قد يذكر ويراد 
أن كلا من المتبوع والتابع محمول» وقد يذكر ويراد أن المحمول هو المجموع لا كل 
واحد. 

قوله: (فيظن الوسط متحدا) كما يقال هذا سيف وكل صارم من الحديد ولا 
اتحاد لأن السيف اسم للذات والصارم باعتبار وصف القطع. 

قوله: (هذا لون واللون سواد) فإن قيل هو خطأ من جهة الصورة لعدم كلية 
الكبرى» قلنا المراد أن مثله يحمل تارة على الخطأ فى المادة بأن تجعل اللام 
للاستغراق وتارة فى الصورة بأن تحمل على مجرد الجنسية. 

قوله: (ما ليس بقطعى) مبنى على أنه يجعل الحدسيات ظنية على ما سبق» وإن 
جاز أن تكون الناقصة صفة للتجريبيات والحدسيات جميعاء ويريد بالقطعى ما لا 
يحتمل النقيض أصلاً عند الذاكر ولا بتشكيك المشكك فيخرج عنه الاعتقاديات 
ويكون استعمالها فى البرهان خطأً؛ لوجوب أن تكون مقدماته قطعية لا ظنية ولا 
اعتقادية كما مر. 

قوله: (وهذا غير الذاتى والعرضى) لأن المراد بهما ههنا ما يكون إيجابه وإفادته 
للشىء بالذات أو لا بالذات. 
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قوله: (جعل النتيجة مقدمة) فإن قيل هذا خطأ فى الصورة لأن النتيجة حيكذ لا 
تكون قولا آخر فلا يكون قياسًا؛ قلنا هو قول آخر نظر إلى ظاهر اللفظ . 

قوله: (لا بالقوة ولا بالفعل) إشارة إلى أن ما يمكن رده إلى شىء من الأشكال 
أو كان قد حذف فى إحدى المقدمتين لا يكون خطأ. 

- الجرجاتى 

قوله: (والخطأ فى البرهان) لما فرغ من بيان مادة البرهان وصورته أشار إلى ما ' 
يتعلق بهما من الخلل ليحترز عنه فخطأ البرهان إما لخطأ مادته وإما لخطأ صورته إذ 
لو صحتا صح البرهان قطعاًء والقسم الأول أعنى خطأ المادة يكون من جهتين جهة 
اللفظ وجهة المعنى؛ أما من جهة اللفظ فلالتباس القضية الكاذبة بالصادقة إذا كان 
ذلك الالتباس ناشتاً من اللفظ بأن يكون اللفظ يحتملهما أى: يحتمل الكاذبة 
والصادقة من حيث الدلالة (وهو) أعنى احتمال اللفظ للكاذية والصادقة (قد 
يكون للاشتراك إما فى أحد الحزأين) سواء كان بحسب جوهره كالعين أو يحسب 
تصاريفه كالمختار فنقول مثلاً: (هذا عين وهو صادق باعتبار مفهوم لها) أى للفظة 
العين (وتريد بالعين مفهوما لها لا يصدق) القول المذكور (باعتباره فيقع الالتباس 
بين الصادقة والكاذبة بواسطة اللفظ) فإذا استعمل هذا القول فى البرهان ويراد به 
المعنى الكاذب على توهم صدقه كان خطأ فى المادة (وإما فى حرف العطف) أى 
الاشتراك يكون فى حرف العطف (مثل الخمسة زوج وفرد وهو يصدق بأنه) أى 
العدد المخصوص الذى هو الخمسة (مجموع مركب من الزوج والفرد) لتركبه من 
الاثنين والثلاثة (فيفهم منه أنه زوج وأنه فرد) وهذا المعنى كاذب واللفظ يحتملهما 
فإنه إن لوحظ انضمام الفرد إلى الزوج أولاً ثم حمل المجموع على الخمسة كان 
المفهوم هو المعنى الأول الصادق» وإن لوحظ حمل الزوج على الخمسة أولاً ثم 
حمل الفرد عليها كان المفهوم المعنى الثانى الكاذب» وأما إن حرف العطف مشترك 
بين هذين المعنيين فالظاهر أن المراد الاشتراك لغة ليتناول المشترك والمتواطئ بالقياس 
إلى إفراده بل الحقيقة والمجاز أيضًا إذا اشتهر المجاز بحيث يقع الالتباس عند 
الإطلاق. 

قوله: (ومثله) أى مثل المذكور فى صدق المعنى إذا أريد حمل المجموع من 
حيث هو وكذبه إذا أريد حمل كل واحد مع حمل الآخر فإن المز يصدق عليه أنه 


حلو حامض بعنى أنه مجموع مركب منهما ولا يصدق عليه أنه حلو وأنه حامض 
ومنشاً احتمال اللفظ للمعنيين ما أشرنا إليه فإنه إن ضم حامض مع حلو أولاً ثم 
حمل المجموع كان المفهوم هو المعنى الأول وهو صادق» وإن حمل عليه الحلو 
أولة ثم ضم إليه حامض كان المفهوم المعنى الثانى وهو كاذب»؛ وعكس مثال 
الللمسة فون هذا اطي ماهز إذا: كان ظبييًا غير ماهن في الطين :وماهر” فى 
الخياطة مثلا (فإنه يصدق فى الأفراد دون الجمع) يعنى: إن أفرد كل واحد فى 
الحمل عن الآخر وأريد أنه طبيب وأنه ماهر كان صادقًا وإن جمع بينهما وحمل 
المجموع من حيث هو مجموع كذب فاللفظ يحتمل الصدق والكذب والسبب ما 
أشرنا إليه إلا أنه فى الصدق عكس ما سبق من المثالين. 

. قوله: (وقد يكون لاستعمال) أى وقد يكون احتمال اللفظ للكاذبة والصادقة 
بواسطة استعمال الألفاظ (المتباينة) الدالة على معان متغايرة (كالمترادفة كالسيف 
والصارم) فإن الأول للذات مطلقّاء والثانى باعتبار كونه قطاعًا (فيغفل الذهن عما 
به الاقتراف فيجرى اللفظين مجرى واحدا) فيحمل أحدهما على ما يحمل عليه 
الآخر فيقع الخطأ كما يقال فى سيف غير قاطع : إنه صارم بناء على أنه سيف وكل 
صارم فإنه كذا فالصغرى ههنا كاذبة قد التبست بالصادقة فإن قولنا: هذا سيف 
صادق » وقد يتوهم أن قولنا: هو صارم بمعناه فلفظ صارم يحتمل مفهومه ويحتمل 
فعلن السيف لظن القائل ترادفهماء وأما قول الشارح: فيظن الوسط متحد ولا 
يكون» ففيه بحث لأن الخطأ فى البرهان حينئذ من جهة الصورة لخروجه عن هيكة 
الأشكال ضرورة اعتبار تكرر الوسط فيها على ما سبق. 

قوله: (وأما المعنى) وأما الخطأ فى مادة البرهان من جهة المعنى (فلالتباس 
الصادقة بالكاذية) كما أن الخطأ فيها من جهة اللفظ كان لالتباس الكاذبة بالصادقة 
فالخطأ فى مادة البرهان إنما هو لالتباس الكاذبة بالصادقة فقطء وذلك الالتباس إما 
من جهة اللفظ فهو القسم الأول» أو من جهة المعنى فهو هذا القسم؛ وله 
أصتاف : 

الأول: أن يحكم على الجنس بما هو حكم نوع منه على توهم انعكاس الموجبة 
الكلية كنفسها فيظن أن كل لون سواد لأن كل سواد لون وأن كل سيال أصفر مرة 
لأن كل مرة سيال أصفر ولهذا يسمى إيهام العكس (ومنه) أى ومن الحكم على 
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الجنس بحكم نوع منه أو من إيهام العكس لأن المطلق بالقياس إلى المقيد بحال أو 
وقت كالجنس بالقياس إلى نوعه فيقال فى رقبة كفارة الظهار: هذه رقبة فى كفارة 
وكل رقبة فى كفارة مؤمنة فإنه لما رأى أن كل رقبة فى كفارة قتل المؤمن خطأ رقبة 
فى كفارة توهم أن كل رقبة فى كفارة رقبة فى كفارة قتل الخطأ؛ فحكم على كل 
رقبة فى كفارة بحكم رقبة كفارة قتل الخطأ فهذا الحكم أعنى وصف الإيمان ثابت 
قبة مقيدة بحال هى كونها كفارة قتل الخطأ فأثبت للرقبة مطلقًا وكذا يقال فى 
الأعشى: هذا مبصر وكل مبصر مبصر فى الليل فالمبصر فى الليل حكم ثابت 
للمبصر فى وقت الظلمة غير الشديدة وقد أثبت للمبصر مطلمًا وكأنه توهم أن كل 
مبصر مبصر فى الوقت المذكور لأن كل مبصر فى هذا الوقت مبصر. 

الثانى: من الخطأ المعنوى فى المادة: ما يقع من جهة التباس الكاذبة بالصادقة 
لعدم مراعاة جميع ما ذكر فى التناقض فإنه إذا لم يراع ربما ظن كون قضية نقيضًا 
لقضية كاذبة؛ فيظن كون الأولى صادقة وهى كاذبة. 

الثالث: من الخطأ المعنوى فى المادة: التباس غير القطعى بالقطعى فيجعل 
الاعتقاديات وغيرها مما ليس بقطعى كالقطعى فيستعمل فى البرهان ويجرى مجرى 
القطعى مع كونها غير مطابقة للواقع وهذا القسم من الخطأ كثير فى العلوم فإن 
أكثر الناس يجعل المشهورات والاعتقادات المأخوذة تقليدًا كالقطعيات ويستعملها فى 
البراهين معتقد) للإصابة ولا يتخلص من ذلك إلا المرتاض باستعمال المقدمات 
القطعية الصرفة. 

الرابع: من الخطأ المعنوى: جعل العرضى كالذاتى ففى المثال المذكور إحدى 
المقدمتين كاذبة لآنه إن أريد أن السقمونيا مبرد بالذات فهو كاذب لأن إيجابه 
للبرودة بالعرض كما ذكره لا إيجاب أولى وبالذات وإن أريد أنه مبرد فى الجملة أو 
بالعرض فالكبرى كاذبة إذ ليس كل مبرد مطلقًا باردًا بل المبرد بالذات بارد وعلى 
التقديرين قد جعل العرضى كالذاتى. فإن قلت: أريد بالأول المبرد مطلقًا وبالثانى 
المبرد بالذات. قلا خطأ أصلاً»- قلتث: فلا يتكرن حينئل الوسظ ‏ ويكوت الخطأ فى 
الصورة إلا أن التمثيل على التقديرين الأولين وليس الذاتى والعرضى بالمعنى 
السابق كما توهم إذ لا يتصور باعتباره خطأ فى البرهان فإن قلت: إذا قلنا الناطق 
يصدق عليه حيوان وكل ما يصدق عليه الحيوان فهو مركب من الحيوان وغيره كان 
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خطأ لجعل الحيوان العارض لبعض ما صدق عليه كالذاتى له فإن ما يصدق عليه 
الحيوان ويكون ذاتيا فإنه يكون مركيًا منه ومن غيره قلت هذا فى التحقيق من قبيل 
إيهام العكس إذ كل ما كان الحيوان جزءًا له يصدق عليه فيتوهم أن كل ما يصدق 
عليه يكون جزءا منه. 

الخامس: من الخطأ المعنوى: (جعل النتيجة مقدمة من مقدمتى البرهان بتغيير ما) 
وإنما اعتبر التغيير بوجه ما ليقع الالتباس (ويسمى مصادرة على المطلوب مثل هذا 
نقلة وكل نقلة حركة فهذا حركة) فالصغرى ههنا هى عين النتيجة قد بدل فيها 
الحركة بما يرادفها ومنهم من يجعل المصادرة على المطلوب من قبيل الخطا فى 
الصورة قائلاً: إن الخطأ فى الصورة إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض 
وهو أن لا يكون على هيئة شكل متتج وإما بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة بأن 
لا يكون اللازم قولة غير المقدمات وهو المصادرة ومن جعلها من قبيل الخطأ فى 
المادة ينبغى أن لا يفسره بالتباس الكاذبة بالصادقة إذ ليس ههنا التباس الكاذبة 
بالصادقة اللهم إلا أن يريد بالكاذبة ما ليس معلوم الصدق (ومن هذا القبيل) أى 
من قبيل جعل النتيجة مقدمة من مقدمتى الدليل (الأمور المتضايفة) فإن أحد 
المتضايفين فى قرة الآخر فإذا جعل أحدهما مقدمة من مقدمتى برهان الآخر كان 
كجعل النتيجة مقدمة من برهانها (مثل هذا ابن لأنه ذو أب وكل ذى أب ابن) لأن 
الصغرى فى قوة النتيجة (و) من هذا القبيل أيضًا (كل قياس دورى وهو ما يتوقف 
ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة) إما (بمرتبة أو بمراتب) وهو ظاهر. 

القسم الثانى من الخطأ فى البرهان: ما يكون بحسب الصورة وهو أن يكون 
خارجًا عن الأشكال وذلك إما بأن لا يكون على تأليف الأشكال المذكورة لا 
بالفعل ولا بالقوة وإما بأن يفقد شرط من شروط الإنتاج كما تقدم بيانه . 

الجيزاوى 
الشارح: (هذه رقبة) مثال لا فيه المقيد بحال وقوله: وفى الأعشى لا المقيد فيه 


مقيد بوفت . 

التفتازانى: (ومعنى الاشتراط فى حرف العطف... إلخ) أى فالمراد من الاشتراك 
الاشتراك لغة فيشمل المتواطئ فإن الواو لمطلق الجمع وتحته أفراد مستوية فيه فكون 
كل من المتبوع والتابع محمولة أو أن المجموع محمول من أفراد مطلق الجمع الذى 
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هو معنى الواو. 

التفتازانى: (مبنى على أنه يجعل الحدسيات ظنية على ما سبق) أى وإن كانت 
عند المناطقة قطعية وقوله: وإن جاز أن تكون الناقصة... إلخ. وعليه لا تكون 
الحدسيات ظنية مطلقًا بل إذا كانت ناقصة فلا ينافى أن تكون الحدسيات قطعية إذا 
لم تكن ناقصة. 

التفتازانى: (ويكون استعمالها فى البرهان... إلخ) وعليه لا يقال: إن الخطأ فى 
المعنى لالتباس الكاذبة بالصادقة لأن مجرد كونها اعتقادية ولو كانت صادقة فى 
الواقع موجب للخطأ فى البرهان ودرج السيد على غير ذلك فقيد الاعتقاديات 
بكونها غير مطابقة للواقع حتى يكون هناك التباس الكاذبة بالصادقة» لكن يرد 
على السيد أنه لو كانت الاعتقاديات مطابقة للواقع وليست معلومة بالدليل وذكرها 
فى البرهان يكون ذلك خطأ فى البرهان وليس داخلاً فيما ذكر لكن السيد جارى 
الشارح . 

قوله: (فلالتباس القضية الكاذبة بالصادقة) أى أن الآتى بالبرهان التبس عليه 
القضية الكاذبة التى ذكرها فيه بالصادقة التى حقها أن تذكر فيه ففهم أنها صادقة 
مع أنها كاذبة. 

قوله: (كالمختار) فإنه يكون اسم فاعل واسم مفعول فإذا كان الصادق اعتبار 
كونه اسم مفعول وأراد منه اسم الفاعل كذبت القضية لالتباس الكاذب بالصادق 
ومنشأه الاشتراك فى أحد جزئى القضية . 

قوله: (ويراد به المعنى الكاذب... إلخ) كأن يريد من العين الشمس مع حملها 
على الباصرة. 

قوله: (بل الحقيقة والمجاز أيضًا إذا اشتهر المجاز... إلخ) كأن يقال: هذا أسد 
وكل أسد حيوان مفترس مشير بهذا إلى الرجل الشجاع ومريدًا من أسد فى 
الصغرى والكبرى الأسد الحقيقى فالصغرى كاذية التبست بالصادقة لأن أسد يطلق 
على الرجل الشجاع كما يطلق على الحيوان المفترس فكأن أسدًا مشترك بينهما. 

قوله: (للذات مطلقًا) أى قاطعًا أولاً والثانى باعتبار كونه قاطعًا فبينهما عموم 
وخصوص مطلق فهما متباينان تبايئًا جزئيًا . 

قوله: (كما توهم) المتوهم الأصفهانى حيث قال: وكأخذ العرضى مكان الذاتى 
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كأخذ الماشى جسًا للإنسان مكان الحيوان. 
قوله: (فإن قلت إذا قلنا... إلخ) أى فيصح أن يراد الذاتى والعرضى المتقدمان. 
قوله: (إلا أن يريد بالكاذبة ما ليس معلوم الصدق) وهو النتيجة ههنا فقد 
الست بالمغلومة الصدق وهن المقدمة كما يقال كل وضوؤء :رفع للحت وكل اما 
هو رفع للحدث يصح بالنية فكل وضوء يصح بالنية ثم يستدل على قولنا: كل ما 
هو رفع للحدث يصح بالنية بقولك كل ما هو رفع للحدث وضوء وكل وضوء 
يصح بالنية فكل ما هو رفع للحدث يصح بالنية. 
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(مبادئ اللغة) 


قال: (مبادئ اللغة: ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية فلنتكلم 
على حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. الحد كل لفظ وضع لمعنى) . 

أقول: من لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية فإنه لما علم حاجة الناس 
إلى تعريف بعضهم بعضًا ما فى أنفسهم من أمر معاشهم للمعاملات والمشاركات 
وأمر معادهم لإفادة المعرفة والأحكام أقدرهم على الصوت وتقطيعه على وجه يدل 
على ما فى النفس بسهولة لأنه كيفية للنفس الضرورى فخفت المؤنة وعمت الفائدة 
لتناولها للموجود والمعدوم والمحسوس والمعقول ووجودها مع الحاجة وانقضائها مع 
انقضائها وفيه من اللطف ما لا يخفى فلنتكلم على حدها وأقسامها وابتداء وضعها 
وطريق معرفتها لأن التفكر فى ألطاف الله تعالى شكر على أن الحاجة ماسة فى هذا 
الفن إليه لا مر فى العربية. أما حدها: فكل لفظ وضع لمعنى ولفظ الكل لا يذكر 
فى الحد لأنه للماهية من حيث هى هى ولا يدخل فيها عموم ولأنه يجب صدقه 
على كل فرد ولا يصدق بصفة العموم وقد ذكره إما للإشعار بأنه لا يختص بقوم 
دون قوم وإما لأنه يحد الموضوعات اللغرية بصفة العموم فوجب اعتبارها فيه 
فكأنه قال: معنى قولنا: الموضوعات اللغوية كذا وكذا أن كل لفظ وضع لمعنى كذا 
وكذا وإن كان بين ظاهريهما فرق ستعرفه. 
التمتازانى 

قوله: (لأن التفكر) بيان لترتب هذا الكلام على قوله: ومن لطف الله لكن لا 
يخفى أنه مرتب على ما دل عليه الكلام من الاحتياج إلى التعرض للمبادئ 
الكلامية على ما أشار إليه بقوله (على أن الحاجة ماسة فى هذا الفن إليه) أى إلى 
التكلم على هذه الأمور (لما مر فى) بيان استمداد هذا الفن من (العربية). 

قوله: (ولفظ الكل) إيراد لفظ الكل فى المحدود فاسد من جهة أن الحد للماهية 
لا للأفراد وفى الحد فاسد من جهة أنه لا يصدق على شىء من الأفراد» والشارح 
علل عدم ذكرها فى الحد بوجهين تنبيها على أن الحد نفس المحدود فى الحقيقة فلا 
يذكر ما يدل على الأفراد لا فى الحد ولا فى المحدود. 
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قوله: (فكأنه قال) يعنى أن ما ذكر تعريف لفظى للمحكوم عليه فى قولنا 
الموضوعات اللغوية توقيفية مثلاً فإن معناه أن كل لفظ موضوع فهو توقيفى» لكن 
الظاهر من صيغة الجمع المعرف باللام تعلق الحكم بالمجموع» أو بكل جمع من 
الجموع ومن قولنا كل لفظ تعلقه بكل واحد من الأفراد على ما ذهب إليه من قال 
إن استغراق المفرد أشمل فيجوز أن يكون هذا المعنى قوله (وإن كان بين ظاهريهما 
فرق) لكن لا فرق فى التحقيق لما أن الحكم فى الجمع أيضًا على كل فرد من 
الأفراد على ما شهل به تتبع موارد الاستعمال وإطباق أئمة التفسير واللأصول 
والنحوء وقد أشبعنا الكلام فى شرح التلخيص ويجوز أن يكون وجه الفرق أنه 
يعتبر فى عموم الجمع المحلى باللام الهيئة الاجتماعية بخلاف عموم كل الأفراد. 

الجرجاتى 

قوله: (من لطف الله تعالى) يعنى من لطف الله سبحانه (يعباده إحداث 
الموضوعات اللغوية فإنه) أى الله والفاء لتفصيل ما قبلها إذ من حقه أن يعقب 
الإجمال (لما علم حاجة الناس إلى تعريف بعضهم بعضًا) وإعلامهم إياهم (ما فى 
أنفسهم) وضمائرهم (من أمر معاشهم للمعاملات والمشاركات) وذلك لأن 
الإنسان الواحد لا يستقل بمؤنته فى معيشته لاحتياجه فى بقائه إلى مآكل وملبس 
ومسكن صناعية ولا تكفيه الأمور الطبيعية للطف مزاجه وقربه من الاعتدال 
الحقيقى بخلاف سائر الحيوانات ثم إن تحصيلها بالصناعة لا يتم إلا بمعاونة من أبناء 
نوعه ومشاركة معهم ومعاملة بينهم ليشتغل كل واحد أو جماعة متعاونون ببعضها 
فيحصلون منه ما يكفيهم ويفضل منهم ويتعاملرن بأن يعطى هذا ذاك ما فضل عنه 
ويأخذ منه ما يحتاج إليه ما حصله ذاك الآخر زائدًا على كفايته فينتظم أمر المعاش 
ولا شك أن المشاركة والمعاملة يحتاجان إلى أن يعلم بعضهم بعضا ما فى ضمائرهم 
من الحوائج المتعلقة بأمر المعاش . 

قوله: (وأمر معادهم لإفادة المعرفة والأحكام) أى الناس محتاجون إلى تعريف 
بعضهم بعضًا ما فى أنفسهم من أمر معادهم لإفادة معرفة الصانع جل جلاله 
بصفات ذاته وأفعاله المتعلقة بالدنيا كإرسال الرسل وإنزال الكتب أو بالعقبى كحشر 
الأجساد ورد الأرواح إليها وما يتبعه من الثواب والعقاب ولإفادة الآحكام الشرعية 
المتعلقة بأفعالهم وذلك لأن الإنسان مخلوق لمعرفة البارئ سبحانه وعبادته ومكلف 


يف شرح مختصر ال منتهى 


بهما ليسعد فى معاشه ومعاده ثم إن المعرفة لا تتم إلا بمقدمات نظرية مستندة إلى 
قضايا ضرورية يتوسل بها إلى المطالب والعبادة لا تتحصل إلا بمعرفة الأحكام 
المستندة إلى دلائلها والإنسان الواحد لا يستبد بتحصيل هذه المعارف المتعلقة 
بالطلوبين بل يحتاج فيه إلى معين له من نوعه يساعده على تحصيل مرامه ولا 
تتصور هذه المساعدة إلا بما ذكرنا من الإعلام. 

قوله: (أقدرهم) يعنى لما علم الله سبحانه احتياج الناس فى تحصيل السعادة 
الدنيوية والدينية إلى إعلام ما فى الضمائر من أمرى المعاش والمعاد أقدرهم (على 
الصوت وتقطيعه) قطعًا مختلفة هى الحروف بآلات معدة لذلك من الحنجرة 
والعضلات والشفة وتركيبها (على وجه يدل على ما فى النفس) من المعانى المتكثرة 
إما بوضعها أو وضع تراكيبها الواقعة على أنحاء شتى بإزائها سواء كان ذلك الوضع 
من اللّه أو من الناس فيحصل المطلوب (بسهولة لأن الصوت كيفية عارضة للنفس 
الضرورى) الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف اختيارى كما أن الحروف كيفيات 
عارضة للصوت يصير بها قطعًا فخفت مؤنة الإعلام بها وعمت الفائدة لتناول 
المرضوعات اللغوية المأخوذة من القطع الصوتية (للموجود) حاضر) كان أو غائيًا 
(والمعدوم) ممتنعًا كان أو مكنا (والمحسوس والمعقول ووجودها) عطف على قوله: 

لتناولها أى وجود الموضوعات (مع الحاجة) أى وقت عرضت (وانقضائها مع 
انقضاء الحاجة) بخلاف الكتابة لاحتياجها إلى أدوات يتعسر حضورها فى جميع 
الأوقات وبقائها مع الحاجة فربما يطلع على المراد من لا يراد اطلاعه عليه وبخلاف 
الإشارة لاختصاصها بالموجودات المحسوسة الحاضرة فلا تعم فائدتها وكذا سائر 
الأفعال الاختيارية لا شىء منها يتناول جميع المعانى (وفيه) أى وفى إحداث 
الملوضوعات اللغوية (من اللطف ما لا يخفى) على المتدبر إذ بها يتوصل إلى انتظام 
الأحوال فى الأولى والاأخرى. 

قوله: (لأن التفكر) توجيه لقول المصنف فلنتكلم بالفاء يعنى إذا كان إحداثها 
من لطف الله وإنعامه فلنتكلم على حدها وأقسامها وطريق معرفتها وابتداء وضعها 
لأن التكلم عليها يستلزم التفكر فيها والتفكر فى ألطاف الله تعالى والتكلم بها شكر 
ا ل ل 
الله تعالى . 
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قوله: (على أن الحاجة) أى فلنتكلم لأن التفكر فى ألطاف الله تعالى شكر مع 
أن الحاجة ماسة فى هذا الفن إلى التكلم فى هذه الأمور (لما مر فى) بيان استمداده 
من (العربية) . 

قوله: (ولفظ الكل) لفظ الكل يفيد العموم والاستغراق فلا يذكر فى الحد لأنه 
للماهية من حيث هى ولا يدخل فى الماهية من حيث هى عموم واستغراق ولأن 
الحد يجب صدقه وحمله على كل فرد من أفراد المحدود من حيث هو فرد له ولا 
يصدق الحد بصفة العموم على كل فرد وقد ذكر المصنف لفظ كل ههنا لأنه لاا يحد 
الموضوع اللغوى بل يحد الموضوعات اللغوية بصفة العموم والاستغراق فوجب 
اعتبار صفة العموم (فيه) أى فى الحد وفى بعض النسخ فيها فالضمير للموضوعات 
والمعنى فى حدها وإنما عرف الموضوعات اللغوية لأنه قد تجرى الأحكام عليها كما 
يقال الموضوعات اللغوية كذا كذا فيحتاج إلى معرفتها فكأنه قال: معنى قولنا 
الموضوعات اللغوية كذا وكذا أن كل لفظ وضع لمعنى كذا. 

قوله: (وإن كان بين ظاهريهما) أى ظاهرى المحدود الذى هو الموضوعات والحد 
الذى هو كل لفظ (فرق) فى العموم والاستغراق (ستعرفه) فيما بعد وهو أن 
ا لجمع المعرف باللام يستغرق جميع الأفراد بلا تفصيل بخلاف لفظ «كل» مضافًا 
إلى نكرة فإنه يفيد الاستغراق التفصيلى ولهذا لو قال: للرجال عندى درهم لزمه 
درهم واحد ولو قال: لكل رجل عندى درهم لزمه دراهم بعدتهم وإنما قال: بين 
طاهرييمًا لآآن اعادو فى كل مكيها نا تذكر فى مناه وإن جا إرادة المعتئ الآخر 
منه فلا يصح تعريف الموضوعات بكل لفظ إلا بارتكاب التأويل فى أحدهما وقد 
وقع فى بعض النسخ هكذا (وقد ذكره إما للإشعار بأنه لا يختص بقوم دون قوم 
أو بأنه لا يعنى به جميع ما يتكلم به قوم كما تبادر حين يقال: فلان يعرف لغة 
العرب لأنه عرف طارء بل يقال: لكل لفظة هذه لغة بنى تميم مثلاً وإما لأنه يحد 
الملورضوعات اللغوية... إلخ) وحاصله أن الحد إما للموضوع اللغوى وذكر لفظ 
«كل» للإشعار بأن الحد والمحدود لا يختص بقوم دون قوم يعنى لو قال: لفظ 
وضع لمعنى لربما توهم أن هذا الحد إنما هو للموضوع اللغوى العربى فلما قال كل 
لفظ اندفع أو للإشعار بأن المصنف لا يعنى بالمحدود الذى هو الموضوع اللغوى بل 
اللغة جميع ما يتكلم به قوم كما يتبادر إلى الفهم فإنه إذا قيل فلان يعرف لغة 
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العرب يفهم منها الجميع عرقًا وإئما لا يعنى به ذلك لأنه عرف طار وأما بحسب 
أصل المعنى فاللغة تطلق على كل لفظة موضوعة فيقال هذه اللفظة لغة بنى تميم 
مثلاً وإما للموضوعات اللغوية... إلخ. وكأن هذه الزيادة كانت فى الأصل 
وضرب عليها لما فيها من التعسف الظاهر. 
سس ملب الهروى 

قوله: (ليسعد فى معاشه ومعاده)”'2 من تأمل فيما ذكر من البيان المتعلق 
بالإعلامين ظهر عليه أن الأنسب بهذا المقام أن يقال: وأمر معادهم للمعرفة ولأنه 
قد ذكر بعد المعاش شيئين ينتظم بهما أمره وهما محوجان إلى أن يعلم بعضهم 
بعضًا ما فى ضمائرهم من الحوائج المتعلقة بذلك الأمر والواقع على طبقه ووزانه 
بالنظر إلى تقريره أن يذكر بعد المعاد أيضًا شيئان بهما ينتظم أمره وهما: المعرفة 
والعبادة المطلوبتان الواقعتان بالنسبة إلى ذلك الانتظام فى مرتبة واحدة وهما 
يحتاجان إلى إعلام الأمور التى يتحققان بها ومن جملتها معرفة الأحكام فيكون 
ذكر المطلوبين بعد الذكر وذكر مقدماتهما قبله ويحصل الانتظام. 

قوله: (لأن الصوت كيفية عارضة للنفس) أى الصوت الذى أقدرهم الله عليه 
ليحصل ما يحتاجون إليه من الإعلامات فإن قلت'": يفهم من قوله: إن الحروف 
كيفيات عارضة للصوت بها يصير قطعًا أن ملفوظًا هو المفرد وملفوظا به هو التلفظ 
المتعلق بما يصدق عليه كلمة واحدة وهذا هو المفرد بعينه ولا فساد فيه. 

قوله: (والتفكر فى ألطاف الله تعالى والتكلم بها شكر) أى التفكر فيها والتكلم 
بها من حيث إنها ألطاف الله تعالى شكر فإن التفكر والتكلم لو كان مجردًا عن 
تلك الحيثية لم يكن شكرا كالتفكر فى خلق السموات ودقائقها مجردا عن إثبات 
ذلك الخلق إلى الله تعالى فإنه لا يكون ذلك التفكر شكرًا لله تعالى ولا يكون هذا 
المتفكر شاكر فيجب اعتبار الحيثية فى الكلام فكأنه قال: فلنتكلم على حدها 
وأقسامها من حيث إنها من ألطاف الله تعالى. 


)هذا الأول حاتسيه الشية المروى. ان ستاشية التي رد الست غات اانناة" القشي النطقي 
فليعلم . كتبه مصحح طبعة بولاق . 

(9) كول نإن هلف ١‏ لاد داق امن وحقل عنام امار نافيا لقان مر رفظ وري 
كتبه مصحح طبعة بولاق . 
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قوله: (ولا يدخل فى الماهية من حيث هى عموم واستغراق) تفصيل المقام أن 
لفظ الموضوعات اللغوية المذكورة فى المقام التعريف يجوز أن يراد منه مفهوم المفرد 
الذى هو الموضوع اللغوى والتعبير بلفظ الجمع لنكتة ومثل ذلك واقع فى 
التعريفات والوجهان المذكوران فى مقام التعليل يكونان باعتبار هذا المفهوم من غير 
اعتبار الجمعية بحسب اللمعنى يشعر بذلك قوله فيما بعد لأنه لا يحد الموضوع 
اللغوى واعترض على قوله: لأنه للماهية من حيث هى [فهذا ينافى قوله: يحد 
الموضوعات اللغوية بصفة العموم إذ يفهم منه أن الحد قد يكون لغير الماهية من 
حيث هى وإن أريد أن بعض أفراد الحد كذلك فلا ينطبق على الدعوى لأن المدعى 
أن لفظ «كل» لا يذكر فى شىء من الحدود وأجيب: بأن المراد هو الأول وهو 
موافق لقوله: ولأن الحد يجب صدقه على كل واحد وقوله: بل يحد الموضوعات 
اللغرية محمول على المسامحة يعنى أن الموضوعات اللغوية بصفة العموم محدودة 
بحسب الظاهر فوجب اعتبار العموم فى الحد أيضًا ليحصل توافق الحد والمحدود 
بحسب الظاهر] لا الحقيقة9» يكون هناك محدود هى الماهية من حيث هى وجد 
عار عن اعتبار العموم فإن قلت: قوله: ولا يدخل فى الماهية من حيث هى عموم 
واستغراق ليس على ما ينبغى لأن عدم دخول شىء فى المحدود لا يقتضى عدم 
ذكره فى الحد كما فى التعريفات بالأمور الخارجة عن المحدود إذ الحد بمعنى المعرف 
عندهم قلت: العموم والاستغراق لو كان داخلاً فى المحدود كما ذكر فى ترجيه 
إيراد لفظ «كل» فى الحد لكان لذكره فى الحد وجه وإلا ليس حاله مثل حال سائر 
الأمور الخارجة عن المحدود التى بها يصح قيل هذا الوجه أعنى قوله لأنه للماهية 
من حيث هى مختص با إذا حمل الحد على الحد الحقيقى» والوجه الثانى مذكور 
للحد بالمعنى الأعم . 

الجيزاوى 

المصنف: (ومن لطف الله تعالى) أى: من إحسانه وإفضاله على عباده فهو صفة 
فعل بدليل قوله: إحداث الموضوعات وقوله: الموضوعات اللغوية أى المنسوبة للغة 
أى اللفظ عربيًا كان أو غير عربى . 
(5) كامل هذا المقام إلى آخر القولة'وحرىالحنازة فلملها لا سكل لين سقط وحريت: لت كه 

مصحح طبعة بولاق. 


الشارح: (مبادى اللغة) أى المبادئ التى هى من اللغة. 

الشارح: (للمعاملاات والمشاركات) أى أن انتظام أمر المعاش بهذين الأمرين 
وهما لا يحصلان إلا بتعريف ما فى الضمائر وقوله: لإفادة المعرفة والأحكام 
المناسب لما قبله أن يقول للمعرفة والعبادة فإن انتظام أمر المعاد بهما وهما لا 
يحصلان إلا بالتعريف والإعلام. 

التفتازانى: (لكن لا يخفى... إلخ) اعتراض على الشارح فى جعل قوله: 
فلنتكلم... إلخ. مفرعا على كون إحداث الموضوعات من لطف الله تعالى باعتبار 


قوله: (إذ من حقه أن يعقب الإجمال) أى فاستعملت فيه الفاء التى للتعقيم 
لذلك . 


قوله: (للطف مزاجه) قد عرفوا المزاج بأنه كيفية متشابهة تحصل من تفاعل 
عناصر متصغرة الأجزاء المتماسة بحيث تكسر سورة كل سورة الآخر فالعناصر 
املخلفة الكنقة التى .هن ارارة والبرودة والررطوفة واليوسة إذا تلغوت احزاقها 
جدًا واختلطت اختلاطا تامًا حتى حصل التماس الكامل بين أجزائها فعل صورة 
كل فى غناةة الآخن فكسرنت نه سورة كيفيته المفنادة لكتفيعيا سي :تقاض الختضر 
النازة تفع سووتة عق شن العقطير اإان كول اتدلقة الكيفية الي هي :اناوه 
الشديدة من ذلك الحار ويحصل كيفية حر أقل تستبرد بالنسبة إلى الحار وتستحر 
بالنسبة إلى البارد وكذلك ينقص العنصر الحار بفعل سورته من برد العنصر البارد 
فيحصل برد أقل كما تقرر فإذا اشتد التأثير حتى حصل فى جميع الأجزاء كيفية 
متشابهة متوسطة هى فى درجة واحدة من الدرجات غير المتناهية بالقوة أعنى 
الدرجات التى هى بين غاية الحرارة وغاية البرودة وحصل التشابه بين الأجزاء فى 
نفس الأمر فتلك الكيفية هى المزاج ثم إن المزاج المعتدل الحقيقى ما كانت المقادير 
من الكيفيات الأربعة الحاصلة فيه متساوية متقاومة حتى يحصل كيفية عديمة الميل 
إلى الطرفين المتفاوتين فتكون على حاق الوسط بينهما قالوا وهو يندر وجوده وما 
لمن امل حقيقا إن غلت عليه نو السو اعدو الكيفنات با وتيف اله قيهن امعد 
بحسب الطب وهو موجود وإلا فغير معتدل واتفقوا على أن أعدل أنواع المركبات 
أى أقربها بحسب المزاج إلى الاعتدال الحقيقى نوع الإنسان لأن النفس الإنسانية 


شرح مختصرا منتهى نف 
أشرف وأكمل ولا بخل فى إفاضة المبدأ بل هى بحسب استعدادات القوابل 
فاستعداد الإنسان بحسب مزاجه أشد وأقوى فيكون إلى الاعتدال الحقيقى أقرب 
كذا يؤخذ من المواقف وشرحه. 

قوله: (أو جماعة متعاونون) راعى المعنى فأتى بالصفة جمعا مرفوعا ثم تعاون 
الجماعة هو الاشتراك. 

قوله: (ولا شك أن المشاركة) أى الحاصلة للجماعة المتعاونين فى تحصيل أمر 
بالاشتراك وقوله والمعاملة أى من الواحد أو تلك الجماعة للغير. 

قوله: (لإفادة المعرفة) جارى الشارح فيه أن الإفادة هى الإعانة لا أن الإعانة لها 
وإنما الذى الإعانة له المعرفة بالله وصفاته والعبادة كما يدل عليه قوله بعد وذلك ٠‏ 
لأن الإنسان. .. إلخ. 

قوله: (آأو وضع تراكيبها) فيه سقط واو العطف والأصل: أو ووضع تراكيبها 
أى أو وضعها ووضع تراكيبها بناء على أن المركبات موضوعة وضع نوعيًا . 

قوله: (أو من الناس) ولا ينافى ذلك أن إحداث الموضوعات من اللّه لأنه الخالق 
لأفعال العباد والغرض من هذا التعميم الرد على من زعم أن قوله: أقدرهم على 
الصوت. . . إلخ. يقتضى أن اللغات ليست توقيفية. 

قوله: (فيحصل المطلوب بسهولة) أشار إلى أن قوله بسهولة متعلق بمحذوف لا 
بقوله يدل على ما فى النفس . 

قوله: (كما أن الحروف... إلخ) لو جعل الضمير فى: لأنه كيفية... إلخ. 
راجعًا إلى الصوت الذى أقدرهم الله عليه لتحصيل ما يحتاجون إليه لم يحتج إلى 
قوله: كما أن... إلخ. ثم قوله كما أن الحروف كيفيات عارضة للصرت فيه أنه 
يلزم قيام العرض بالعرض وأجازه الحكماء. 

قوله: (والتفكر فى ألطاف الله) أى من حيث كونها ألطافًا له لآن التفكر فى 
ألطاف الله تعالى مجردًا عن تلك الحيثية ليس بشكر ثم إن هذا الحل يفيد أن 
التكلم بها وما يستلزمه من التفكر مع اعتبار الحيثية المذكورة شكر وحمل بعضهم 
التكلم على التكلم النفسى وهو التفكر وقوله: مع أن الحاجة... إلخ. أى أن 
التفريع صحيح لهذين الأمرين خلاقًا للسعد حيث جعله للثانى فقط. 
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قوله: (ولآن الحد... إلخ) أى فالعلتان كل منهما لعدم ذكر كل فى الحد خلاقًا 
للسعد. 
قوله: (أن ١كل»‏ لفظ وضع لمعنى كذا) المناسب لا ذكره أولاً أن يزيد: وكذا. 
قوله: (يستغرق جميع الأفراد بلا تفصيل) هو ما قال السعد يعتبر فيه الهيئة 
الاجتماعية وهو غير المجموع الذى ذكره السعد كما يؤخذ من جعله مقابلاً له. 
قوله: (بل اللغة) أى بل لا يعنى باللغة. 


شرح مختصرا منتهى 2 

قال: (أقسامها مفرد ومركب فالمفرد اللفظ بكلمة واحدة وقيل: ما وضع لمعنى 
ولا جزء له يدل فيه والمركب بخلافه فيهما فنحو بعلبك مركب على الآول لا 
الثانى ونحو يضرب بالعكس ويلزمهم آن نحو ضارب ومخرج ما لا ينحصر 
مركب). 

أقول: الموضوعات اللغوية تنقسم إلى: مفرد ومركب فالمفرد اللفظ بكلمة 
واحدة أى الملفوظ الذى لفظ فيه بكلمة واحدة ومعنى الوحدة معلوم عرقًا. 

وقال المنطقيون: ما وضع لمعنى وليس له جزء يدل فيه أى يدل على شىء حين 
هو جزؤه وداخل فيه فنحو: عبد الله وبعلبك وتأبط شرا أعلامًا مركب على الأول 
لكونه أكثر من كلمة مفرد على الثانى إذ أجزاؤه لا تدل فيه وأن دلت مفردة أو فى 
وضع آخر ونحو يضرب وأخواته بالعكس أى مفرد على الأول إذ يعد حرف 
المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة مركب على الثانى لأن حروف المضارعة جزء لها 
وتدل فيه على المتكلم ونحوه والمنطقيون يلزمهم أن نحو: ضارب ومخرج 
وسكران ثما لا ينحصر مركب لأن جوهر الكلمة جزء منه ويدل فيه ما ضم إليه من 
الحروف والحركات جزء آخر ويدل فيه اللهم إلا أن يريدوا الأجزاء التى هى ألفاظ 
مترتبة وفيه تمحل ولا يشعر به الحد فيفسد. 

التمتازاتى 

قوله: (اللفظ بكلمة واحدة) ذهب الشارحون إلى أن معناه اللفظ بشرط أن 
يكون كلمة واحدة بمعنى أنه لا يشتمل على لفظين موضوعين» ولا يخفى أن ذكر 
اللفظ مستدرك وزاد الشارح العلامة أن اللام فى اللفظ للعهد أى اللفظ الموضوع 
اللغرى» والاستدراك فيه أكثر وتأويل الشارح المحقق أقرب لفظًا وإن كان 
الاستدراك بحاله مع اقتضائه أن يكون هناك ملفوظ وملفوظ به وليس كذلك» 
ويرد على كل منهما أنه إن أريد الكلمة اللغوية على ما يشمل الكلام والزائد على 
حرف واحد وإن كان مهملاً على ما صرح به فى المنتهى لم يطردء وإن أريد 
الكلمة النحوية التى هى اللفظ الموضوع المفرد كان دوراء وغاية ما يمكن أن 
يقال: إنه تفسير لفظى لمن يعرف مفهوم الكلمة ولا يعرف أن اللفظ المفرد بإزاء أى 
معنى وضع . 

قوله: (يدل فيه) ذهب الشارحون إلى أن الضمير للمعنى أى ليس له جزء يدل 


على شىء فى ذلك المعنى ولا يخفى بعده؛ وحسن ما ذهب إليه المحقق من أن 
جعل الضمير لما وضع أعنى اللفظ بمعنى أنه لا جزء له يدل على شىء حال كونه 
جزءا"من ذلك «اللفظ 4 وإ جان أن لفن حال آعر ولا عنفاء فن. أن اللزاد 
الدلالة الوضعية وإلا فلحروف المفرد دلالة عقلية فى الجملة. 

قوله: (فنحو عبد الله) يعنى أن العلم المنقول من المركب الإضافى أو المزجى أو 
الإسنادى مركب على التفسير الأول لأنه ليس لفظًا بكلمة واحدة بل بكلمتين لأن 
الأجزاء منها ألفاظ موضوعة تعد فى العرف كلماتء ولهذا قالوا: المركبات كل 
اسم من كلمتين ليس بينهما نسبة وكأن المراد بالكلمة الواحدة ما لا يكون أجزاؤه 
كلمات لا حال كونها أجزاء ولا قبل ذلك لكنه يشكل بما أطبق عليه النحاة من أنه 
اسم وكل اسم كلمة وكل كلمة مفردء والحواب أن المفرد المأخوذ فى تعريف 
الكلمة غير المفرد بهذا المعنى؛ وأما على التفسير الثانى فمثل هذه المركبات مفرد 
لعدم دلالة أجزائها على شىء حال كونها أجزاءء أما إذا اشترط فى الدلالة القصد 
والإرادة فظاهر» وأما إذا لم يشترط فلعدم فهم المعانى الأصلية عند القرينة الدالة 
على أنها مستعملة فى المعانى العلمية للقطع بأن عبدًا فى عبد الله بمنزلة إن من 
إنسان ولا قائل فيه بالتركيب ودلالة إن على الشرط نعم أنها تدل حالة الانفراد 
وعدم جعلها أجزاء من الأسماء الأعلام» ولا خفاء فى أن ذلك موضع آخر البتة 
فجعل قوله أو فى وضع آآخر قسيمًا لقوله مفردة ليس على ما ينبغى» اللهم إلا أن 
يراد وضع آخر لذلك المركب بحيث تدل فيه الأجزاء وإن لم تكن مفردة لكن لا 
يخفى أن قوله: أو فى وضع آخر مغن عن قوله مفردة. 

قوله: (ونحو يضرب وأخواته بالعكس) فعند النحويين لا يمتنع دلالة جزء 
الكلمة الواحدة على شىء فى الجملة»؛ ثم فيما ذكر الشارح إشارة إلى أنه لا فرق 
فى هذا المعنى بين المضارع الغائب وغيره على ما توهمه ابن سيناء فإن قيل حرف 
المضارعة علامة على أن فى الفعل ضميرً يدل على المتكلم ونحوه لا أن الحرف 
يدل على المتكلم مثلاً والفعل مع الضمير مركب بالاتفاق» قلنا: كونها علامة ليس 
إلا بالرضع وكفى بهذا دلالة. 

قوله: (والمنطقيون يلزمهم) يعنى أن هذا لازم عليهم وإن لم يقولوا به ولذا 


خحص الإلزام بذلك دون ضرب ونحوه؛ لأنهم رما يلترمون كونه مركي حتى ذهب 


بعضهم إلى أنه لا فعل فى لغة العرب بل كل ذلك مركبات» والجمهور اعتذروأ 
عن مثل هذا الإلزام بأن المراد بالأجزاء ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة مترتبة 
متقدم بعضها على بعض والمادة مع الهيئة ليست كذلك فدفعه الشارح بأنه إرادة ما 
لا يفهم من اللفظء ولا نعنى بفساد الجد سوى هذا واقتصر على ذكر اللفظ 
لشموله الحرف والمقطع لأنه حرف مع حركة أو حرفان ثانيهما ساكن على ما صرح 
به ابن سينا فى المويسيقى والفارابى فى كتاب الألفاظ والحروف؛ لكنهم أرادوا 
بالحرف ما لا حركة معه وباللفظ ما فيه تركيب فوق القطع» ولا يخفى أن 
اعتذارهم إنما هو فى المادة مع الهيئة لا فى المادة وما يضم إليها من الحروف 
والحركات» فإنها ربما تكون مترتبة وكأنه أشار إلى أن الهيئة ليست شيئًا غير الحروف 
والحركات المنضمة إلى المادة وهى بمجموعها لا يتصور ترتبها مع المادة. 
لس ار لب الجرجاتى 

قوله: (الموضوعات اللغوية تنقسم إلى مفرد ومركب) ويريد انقسام الكل إلى 
أجزائه ودليل الانحصار يعرف من مفهوميهما. 

قوله: (أى الملفوظ) ظاهر تعريف المصنف للمفرد يقتضى أن المفرد هو التلفظ 
بكلمة واحدة وليس بصحيح فإنه اللفظ الذى هو كلمة واحدة لا التلفظ بها ففسره 
بأن اللفظ بمعنى الملفوظ وفسر الملفوظ بالذى لفظ ليظهر تعلق حرف الجر به فالمفرد 
هو الذى لفظ بكلمة واحدة أى صار هو ملفوظا بتلفظ كلمة واحدة ومآله أنه لفظ 
هو كلمة واحدة فإن ما يصير ملفوظا بتلفظ كلمة واحدة لا بد أن يكون كلمة 
واحدة والمراد من الكلمة هى اللغوية (ومعنى الوحدة) التى ضمت إلى الكلمة 
(معلوم عرنًا) فإن ضرب مثلاً كلمة واحدة فى عرف اللغة بخلاف ضرب زيد فلا 
حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل على لفظين موضوعين ولا 
خفاء فى اعتبار قيد الوضع فى تعريف المفرد وإن لم يصرح به اعتمادًا على ما علم 
من كونه قسمّا للموضوعات اللغوية فلا ينتقض بالمهملات على أنا لا نسلم أن 
المهمل تطلق عليه الكلمة فى عرف اللغة وقال المنطقيون المفرد ما وضع أى لفظ 
وضع لمعنى وليس لذلك اللفظ جزء يدل فيه أى يدل ذلك الجزء على شىء حين 
هو جزء داخل فيه والمركب بخلاف المفرد بحسب التعريفين فهو على الأول اللفظ 
بأكثر من كلمة واحدة ومحصله كما عرفت لفظ هو أكثر من كلمة واحدة 
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وسيصرح به الشارح وعلى الثانى هو ما وضع لمعنى وله جزء يدل فيه ولم يتعرض 
للمركب فى الشرح لظهوره (فنحو عبد الله) من التراكيب الإضافية (وبعلبك) من 
المركبات المزجية (وتأبط شرا) مما يشتمل على النسب الحملية حال كونها (أعلامًا 
مركب على ) التعريف (الأول لكونه) أى لكون مثل هذه الأمور المذكورة (أكثر 
من كلمة) واحدة (مفرد على) التعريف (الثانى إذ أجزاؤه لا تدل فيه) أى حين هى 
أجزاؤه وداخلة فيه على شىء أصلاً (وإن دلت) تلك الأجزاء (مفردة) أى حال 
انفراد بعضها عن بعض فإن هذه الدلالة ليست حين هى أجزاء له أوان دلت تلك 
الأجزاء مجتمعة أى حال اجتماع بعضها مع بعض لكن بحسب وضع آخر غير 
وضع العلمية فإن هذه الدلالة ليست من حيث هى أجزاء له أيضا. 

قوله: (إذ بعد حرف المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة) أى عرقًا. 

قوله: (بما لا ينحصر) أى من الأسماء بل الألفاظ المشتقة (فإن جوهر الكلمة) 
أعنى حروفها الأصول المأخوذة من المشتق منه التى تسمى مادة الكلمة (جزء منه) 
أى من نحو ضارب (ويدل فيه) على معنى المشتق منه (وما ضم إليه) أى إلى 
الجوهر (من الحروف» الزائدة (والحركات) على الوجه المخصوص التى تسمى 
صورة الكلمة (جزء آخر ويدل فبه) على معنى آخر يضم إلى معنى المشتق منه فإن 
لفظ ضارب مثلاً يدل بجوهره على الضرب وبصورته على ذات ما اتصفت به 
والتزام كون أمثال ضارب مركبًا بعيد. 

قوله: (اللهم) إشارة إلى ما ذكروه من أن المراد بالأجزاء ألفاظ مترتبة فى 
السماع ولا ترتب للمادة مع الصورة فيه إذ تسمعان معا ورد له بأنه تمحل أى 
احتيال لتصحيح الكلام (ولا يشعر به) أى بما ذكر من الأجزاء المخصوصة (الحد) 
لآن الجزء أعم من اللحزء المترتب وغيره ولا دلالة للعام على الخاص (فيفسد) الحد 
إذ يجب أن يستعمل فيه ما هو ظاهر الدلالة على المراد كما تقدم. 
سسب الس الهرويىى ل 2ضشنشن0ن0,.|إآ>ى>ى>ى ‏ _ ىنبب 

قوله: (صار هو ملفوظًا بتلفظ كلمة واحدة) فاندفع ما يقال من أنه يقتضى أن 
يكون ملفوظًا به لكن هذا القائل يريد أنه يلزم أن يكون ملفوظ هو المفرد وملفوظ 
به يغاير ذلك المعنى والكلمة الواحدة فإن الفساد يلزم على هذا التقدير وإذا قيل 
هنا تقدير مضاف أى صار ملفوظا بتلفظ كلمة واحدة اندفع الفساد إذ اللازم القول 


شرح مختصرا منتهى بحت 


بأن فهم كل واحد من الجزأين بعينه فهم الكل لأن لكل واحد من الجزأين حصولة 
مغايرً بالذات لحصول الجزء الآخر. 

قوله: (على آنا لا نسلم أن المهمل... إلخ) على تقدير عدم إطلاق الكلم فى 
عرف اللغة على المهمل يجب أن يقال فى تفسير الكلمة الواحدة بما لم يشتمل على 
لفظين موضوعين أى لفظ موضوع لم يشتمل على لفظين موضوعين ليخرج عن 
تفسير الكلمة أيضًا الألفاظ المهملة. 

قوله: (ليست من حيث هى أجزاء له) أى أجزاء لهذا اللفظ بحسب ذلك 
الوضع فيجوز عند الله له أجزاء دالة على ذلك لكن ليس له جزء دال من حيث 
هو جزء له أى بحسب وضع مخصوص وإن اعتبر الوضع التركيبى يصدق أن له 
جزءًا دالاً من حيث هو جزء له أى بحسب وضع مخصوص آخر. 

قوله: (من الحروف الزائدة والحركات) الاسم الذى هو مثل ضارب ومخرج له 
مادة هى حروفها اللأصول وأمور زائدة هى الحروف الزائدة والحركات وتقدم 
البعض وتأخر البعض والسكون فإن كانت الصورة هى المجموع المركب من تلك 
الأمور فلا نسلم أنها لفظ وإن كانت عبارة عن الحروف الزائدة والحركة بشرط 
الوقوع على الوجه المخصوص من التقديم والتأخير وغيره فلا نسلم أنها دالة بل 
الدال هو المجموع فلا بد من القول بأن مجموع المادة وتلك الأمور لفظ فى عرفهم 
أو بأن الدال هو الحروف فقط وغير ذلك شرط لأن الحركة داخخحلة فى اللفظ 
باعتبار أن الضمة بعض من الواو والفتحة بعض من الألف والكسرة بعض من 


الباق 
الجيزاوى 
التفتازانى: (ولا يخفى أن ذكر اللفظ مستدرك) أى لأنه يكفى أن يقال: المفرد 
هو الكلمة الواحدة. 


التفتازانى: (والاستدراك فيه أكثر) أى لأن اعتبار الوضع فى اللفظ يغنى عنه 
اعتباره فى الكلمة لكن هذا لا يظهر إلا إذا حملت الكلمة على الكلمة النحوية لا 
اللغوية لشمولها للمهمل كما سيآتى . 

التفتازانى: (على ما يشمل الكلام) أى المطلقة وضعًا على ما يشمل الكلام لأن 
الكلمة تطلق على الكلام وقوله: لم يطرد أى لدخول الكلام والمهمل في المفرد 
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مع أنهما ليسا مفردين. 

التفتازانى: (كان دورا) أى لأخذ المفرد فى تعريف المفرد . 

التفتازانى: (وغاية ما يقال: إنه تفسير لفظى... إلخ) أى: والكلمة يراد بها 
النحوية لكن يرد أن يقال: إنه إذا عرف الكلمة النحوية لا يجهل النسبة بينها وبين 
المفرد . 

التفتازانى: (ولا يخفى بعده) أى لأن المتبادر عود الضمير إلى ما وضع . 

التفتازانى: (ولهذا قالوا المركبات كل اسم... إلخ) لعل هنا سقطًا وأصله: 
المركبات المنقولة أعلامًا كل اسم... إلخ. وقوله: ليس بينهما نسبة أى مقصودة 
حال العلمية وإن كان قد يكون بينهما نسبة فى الاأصل ووجه الاستدلال بما قالوه 
أنهم قد جعلوا الاسم مركب من كلمتين. 

التفتازانى: (لكنه يشكل... إلخ) أى لاقتضائه أن الأعلام المذكورة من قبيل 
المفرد لا المركب وقد يجاب بمنع قوله وكل اسم كلمة ولا ينافى ذلك أن الاسم 
قسم من الكلمة إذ يجوز أن يكون القسم أعم من المقسم من وجهء وقوله: غير 
المفرد بهذا المعنى فالمفرد فى تعريف الكلمة بمعنى ما لا يدل جزؤه على جزء معناه 
دلالة مقصودة؛, والمفرد المعرف ما نطق به مرة واحدة عرفًا وفيه أن اصطلاح النحاة 
لا يخالف اصطلاح أهل اللغة فليس المفرد فى تعريف الكلمة مرادا منه ما لا يدل 
جزؤه على جزء معناه فالإشكال باق. 

التفتازانى: (فعند النحويين... إلخ) أى لأنهم يقولون فى: يضرب وأخواته أنه 
معرة.: 

التفتازانى: (ثم فيما ذكره الشارح إشارة إلى آنه لا فرق... إلخ) حاصل المقام أن 
المذاهب فى المضارع وأخواته ثلاثة؛ أحدها ما قاله الشارح أن المضارع المبدوء بالياء 
والمبدوء بغيرها مفرد وهو الحق» ثانيها أن الكل مركب ونسب إلى الحكماءء» ثالثها 
التفصيل بين المبدوء بالياء وغيره فالمبدوء بالياء مفرد وغيره مركب ووجه ما قاله 
الحكماء أن المضارع مطلقًا يدل جزؤه وهو حرف المضارعة على موضوع معين فى 
غير ذى الياء هو المتكلم وحده أو مع غيره والمخاطب وغير معين فى ذى الياء وهو 
الغائب والحواب عنه منع دلالة حرف المضارعة بانفراده على شىء بل المجموع 
على المجموع لأن المضارع موضوع لمجرد فعل الحال أو الاستقبال أولهما على 
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سبيل الاشتراك لموضوع خاص أعنى أنه موضوع لفعل المتكلم وحده إن كان 
بالهمزة وله مع غيره إن كان بالنون ولفعل المخاطب إن كان بالتاء ولفعل الغائب إن 
كان بالياء وضعًا تضمنيًا فليس هنا كلمتان بوضعين فهى مفردات بخلاف ضربت 
لاستقلال تائه بالإسناد وإن لم تكن مستقلة فى اللفظ فالتاء فى ضربت ليست 
كالتاء فى : تضرب سواء كانت للمخاطب أو للغائبة لآنها ليست دالة على مسند إليه 
بوضع على حدة بل ولا على غيره من المعانى على سبيل الاستقلال فيكون ‏ 
مفردًا؛ لأنه ليس لحزئه دلالة على معنى بوضع مستقل وجعله مركبًا إن كان 
لإسناده معناه إلى تائه فخلاف ما عليه أهل اللغة لإجماعهم على أنه لا إسناد إلى 
حرف من حروف المضارعة وكيف لا وكون الشىء مسد إليه من خواص الأسماء 
وحروف المضارعة خروف مبان فضلاً عن أن تكون حروف معان فضلاً عن أن 
تكون أسماء ذأذ كان كرنه مركا لتركبه مع المستتر فيه وهو أنت للمخاطب وهى 
للغائبة فقد علمت أن المضارع موضوع لفعل الحال أو الاستقبال أولهما لموضوع 
خاص من متكلم أو مخاطب أو غائب لا له مع إسناده إلى الضمير المستكن فيه 
وليس الكلام إلا فى المضارع مع قطع النظر عن إسناده إلى شىء؛ لكن يرد أن 
يقال: إنما يلزم انتفاء كون يضرب وأخواته مركبة عندهم إذا قيل بالتركيب فى ذلك 
لما ذكر من الأمرين لا غيرء وأما إذا قيل بالتركيب فى المضارع المبدوء بالياء وأخواته 
لكون حروف المضارعة فيه أجزاء مسموعة مرتبة دالة على المعانى المذكورة لم يلزم 
انتفاء التركيب . 

التفتازانى: (على ما توهمه ابن سينا) أى توهم الفرق بين المبدوء بالياء والمبدوء 
بغيرها وكأن الفرق أن الغيبة مستفادة من أصل الفعل المضارع وهو الماضى . 

النفتازانى: (فإن قيل حرف المضارعة... إلخ) حاصل الإشكال أنه إن أريد 
الفعل مع الفاعل المستتر فمركب اتفاقًا لا أنه مركب على الثانى لا الأول كما قال 
وإن أريد أن حرف المضارعة علامة على أن فى الفعل ضميراً يدل على المتكلم 
ونحوه لا على التكلم ونحوه فلا تركيب أصلاً فلا يصح أن يكون مركبًا على 
الثانى لا الأول كما قال وحاصل الجواب أن المراد هو الثانى وهو مركب لأن كونه 
علامة ليس إلا بالوضع فيدل جزؤه على جزء معناه فيكون مركبًا على الثانى لا 
الأول كما قالء وقوله: لا أن الحرف يدل... إلخ. أى كما قاله الشارحء 
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وقوله: والفعل مع الضمير مركب مرتبط بقوله: على أن فى الفعل ضميراً. 

التفتازانى: (لا فعل فى لغة العرب لأن الفعل كلمة) أى قول مفرد ومثل ضرب 
ليس كلمة لتركبه من المادة والصيغة وأما فى لغة غير العرب ففيها الفعل لأنه 
عندهم للحدث فقط ويدل على الزمان بلفظ آخر. 

قوله: (يعرف من تعريفيهما) أى من تعريف المفرد بآنه الكلمة الواحدة والمركب 
بأنه الأكثر من كلمة واحدة أو تعريف المفرد بأنه ما لا يدل جزؤه على جزء معناه 
دلالة مقصودة والمركب بأنه ما دل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة يعرف دليل 
الاتحضان: 

قوله: (فالمفرد هو الذى لفظ بكلمة واحدة... إلخ) وعليه لا يرد أن هناك 
ملفوظًا وملفوظًا به لكن هذا ظاهر على النسخة التى ليس فيها لفظ فيه أما على 
التى بأيدينا التى نصها هكذا أى الملفوظ الذى لفظ فيه بكلمة واحدة فإيراد أن 
هناك ملفوظًا وملفوظًا به ثابت. 

قوله: (فلا حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل... إلخ) أى كما 
صنع السعد ولا يرد أن الكلمة لغة تشمل الكلام فيكون التعريف غير مطرد لخروج 
الكلام بوصف الكلمة بواحدة لغة وعرفّاء وقوله: ولا خفاء فى اعتبار قيد 
الوضع . . . إلخ. أى فاندفع شمول الكلمة لغة للمهمل فيصير التعريف غير مطرد 
كما قال السعدء ولذا قال السيد: فلا يتتقض بالمهملات. 

قوله: (وسيصرح به الشارح) أى فى قوله: لأنه أكثر من كلمة. 
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فال: (وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف) . 
أقول: اللفظ المفرد ينقسم إلى أسم وفعل وحرف ووجه الحصر مشهور وهو أنه 
إما أن يستقل بالمفهومية أو لا الثانى الحرف والأول إما أن يدل بهيئته على أحد 
الأرمنة الثلاثة أو لا الثانى الاسم والأول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها 
للإحاطة بالمشترك وهو الجنس وبما به يمتاز كل عن الآخر وهو الفصل . 
التمتازانى 


قوله: (إما أن يدل بهيئته) إشارة إلى أن هذا القيد مراد فى تعريف النحاة وإن لم 
يصرحوا به احترازًا عما يدل على الزمان بجوهره كالأمس والغدء وهذا مع أنه 
تمحل كما ذكره الآن إنما يصح فى لغة العرب. 

الجرجانى 

قوله: (إما أن يستقل بالمفهومية أو لا) سيأتى تحقيق هذا المعنى فيما بعد. 

قوله: (إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة) فيه بحث وهو أنهم زعموا أن 
دلالة الأفعال على الأزمنة إنما هى بمجرد هيئاتها وصيغها واستدلوا على ذلك 
باختلاف الأزمنة عند اختلاف الصيغ وإن اتحدت المادة نحو ضرب يضرب واتحاد 
الأزمنة عند اتحاد الصيغ وإن الختلفت المادة نحو ضرب وطلب وفى المقدمتين نظر 
أما فى الأولى فلآن تصاريف الفعل الماضى كضرب ضربا ضربوا صيغ مختلفة مع 
إتحاد الزمان بل المجهول والمعلوم كضرب وضرب مختلفان صيغة قطعا ولا يختلف 
الزمان» وأما فى الثانية فلأن المضارع يدل تارة على الحال وأخرى على الاستقبال 
اشتراكًا على المذهب الصحيح والشكة بو ئنهن توا زهان مضتلني نهنا اف الزفيان 
مع اتحاد الصيغة واتختلاف المادة لا يدل على استناد الزمان إلى الصيغة لإمكان 
استناده إلى المواد المختلفة ضرورة جواز اشتراك المختلفات فى أمر واحد. 

قوله: (وقد علم بذلك حد) لأن هذا تقسيم حقيقى للكلى إلى جزثياته فلا بد 
هناك من أمر مشترك بينها هو المقسم ومن أمر مختص ينضم إليه به يمتاز كل عن 
مشاركاته فى ذلك المشترك وإنما قال وهو الجنس وهو الفصل مع احتمال أن يكون 
المقسم والمميز عرضيين للأقسام بناء على أن المراد ههنا هو هذه المفهرمات 
الاصطلاحية ولا شك أن المشترك بينها جنس والمميز فصل بخلاف الماهيات 
الحقيقية. 
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قوله: (ضرورة جواز اشتراك المختلفات فى أمر واحد) فإن قلت: يجب أن 
ينضم إلى هذه المقدمة مقدمة أخرى وهى أن الشىء الواحد يجوز أن يستند إليه 
الأمور المختلفة فجاز أن يستند إلى مادة واحدة الأزمنة المتخالفة وإن كان ذلك 
بمعونة من الهيئة كالاستناد الأول لأن دليل الخصم مركب قلت يلزم من المقدمة 
الثانية بيان ذلك أن مثل ضرب وطلب ونصر وغير ذلك لها مواد مختلفة وهيئة 
واحدة ودالة على الزمان الماضى وأيضاً مثل يضرب ويطلب وينصر وغير ذلك لها 
مواد مختلفة وهيئة واحدة ودالة على الحال والاستقبال وإذا جاز اشتراك 
المختلفات فى أمر واحد جاز أن تستند الدلالة على الزمان الماضى إلى مواد الأفعال 
المذكورة أولاً وأن تستند الدلالة على الخال والاستقبال إلى مواد الأفعال المذكورة 
ثانيًا ولزم من ذلك جواز استناد أمرين مختلفين إلى شىء واحد فجاز استناد 
الدلالة على الأزمنة إلى مادة واحدة لأنه يلزم ما ذكر أن مادة ضرب تدل على 
الزمان الماضى ومادة يضرب على الحال والاستقبال وكذا غيرهما فيلزم جواز استناد 
الدلالة على الأرمنة إلى مادة واحدة وإذا استندت الدلالة على الزمان إلى المادة 
وإن كان ذلك بمعونة الصيغة يبطل ما ذكره من أن دلالة الأفعال على الأزمنة إنما 
هى بمجرد هيكاتها. 

الجيزاوى 

التفتازانى: (وهذا مع أنه تمحل كما ذكره الآن) أى فى الجواب عما لزم 
المنطقيين فى تعريف المركب فهذا احتيال على تصحيح الكلام ولا يشعر بهذا القيد 
تعريف الفعل الذى ذكروه فيفسد التعريف كما تقدم» وقول التفتازانى إنما يصح فى 
لغة العرب أى دون لغة العجم؛ لأن قولك أبد وأمد متحدان فى الصيغة مختلفان 
بالزمان؛ فقول بعض المصنفين فى المنطق إن ما دل بهيكته على أحد الأزمنة كلمة» 
وعند النحاة فعل يرد عليه أن نظر المنطقى لا يخص لغة دون لغة. وأجاب السيد 
بأن الاهتمام باللغة العربية التى دون بها هذا الفن غالبا فى زماننا أكثر ولا بعد فى 
اختصاص بعض الآحوال بهذه اللغة. 

قوله: (وإن اتحدت المادة) الواو للحال وإن زائدة وكذا يقال فى قوله بعد وإن 
اختلفت المادة وقوله: كضرب ضربا ضربوا صيغ مختلفة فيه أن هذه ليس فيها 
اختلاف صيغ لآن الصيغة هى الصفة الحاصلة للحروف الأصلية باعتبار ترتيبها فى 
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اللقظء وناغيار القركات والنكتات الى لها اتصاض يتلك الخروق والاختلاف 
فيما ذكر إنما هو لعارض اللواحق فالصيغة فيما ذكره واحدة وقوله: بل المجهول 
والمعلوم فيه أيضًا أن الاختلاف إنما هو لعارض البناء للمجهول والمعلوم وقوله فلآن 
المضارع... إلخ فيه أن المراد أن الزمان لا يختلف عند اختلاف المادة مع اتحاد 
الصيغة فيضرب مثلاً زمانه متحد مع زمان يقول مثلاً وهو إما الحال أو الاستقبال 
وقوله: وأيضا اتحاد الزمان... إلخ يقال مثله بالنسبة للمقدمة الأولى إذ يجوز 
استناد الأمور المتعددة إلى شىء واحد. 


16 شرح مختصر ا منتهى 

قال: (ودلالته اللفظية فى كمال معناها دلالة مطابقة وفى جزثه دلالة تضمن 
وغير اللفظية التزام وقيل إذا كان ذهنيًا) . 

آقول: الدلالة الوضعية منها: لفظية» بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى 
ابتداء وهى واحدة لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزأين فيفهم منه الجزءان وهو 
بعينه فهم الكل فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزأين مغايرة بالذات بل 
بالإضافة والاعتبار وهى بالنسبة إلى كمال معناها تسمى مطابقة وإلى جزئه تضمنًا. 

ومنها: غير لفظية بل عقلية» بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه 
إلى 'معتى آخعر .وهلا 'يسدن الترامًا وقيل ‏ إن.كان المدلول لآزما ذهيا للمسفى ورلا 
فلا فهم فلا دلالة ويرد عليهم أنواع المجازات والتحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة 
وأنه هل يشترط فيها أنه مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى أم لا بل 
يكفى الفهم فى الجملة. 

واعلم أن قوله: فى كمال معناها. الضمير فيه للدلالة اللفظية وهو خلاف 
المشهور فإن المعنى يضاف إلى اللفظ لا إلى الدلالة وأراد به التنبيه على أن المعنى 
لأسب إلى اللنقل إل تاها توعلى أن الذلالة واحدة وتضفلك السمية اعبار 
مااتقسية البداوان التضمة "فى :من المطابقة: 

وما يقال: إنه يتبعها توسع قيل ذلك ما كان القصد فى الوضع إلى معرفة 
المجموع هذا وقد قال فى النتهى أكثر ما يطلق اللفظ على مدلول مغاير مثل جاء 
زيد وقد يطلق والمراد اللفظ مثل زيد مبتدأ وزيد زى د لأنهم لو وضعوا له لأدى 
إلى التسلسل ولو سلم فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له ضائعًا وقد يكون المدلول 
لفظًا آخر كالكلمة والاسم والفعل والحرف والجملة والكلام والشعر لأنهم لو لم 
يضعوا لها لطال فى التعميم والتنكير معا. 

ومن هذا كلامه لا يبعد أن يحترز بقوله: فى كمال معناها عن دلالتها إذا أريد 
بها نفس اللفظ لأنها ليست دلالة فى معناها بل فى لفظها . 

التمتازاتى 

قوله: (الدلالة الوضعية) إشارة إلى أن المراد تقسيم الدلالة التى يكون للوضع 
مدخل فيها إذ لا يضبط غيرهاء وضمير دلالته للمفرد إلا أن الحكم فى المركب 
يعرف بالمقايسة وتسمى المطابقة والتضمن لفظية لأنهما ليستا بتوسط الانتقال من 
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معنى بل من نفس اللفظ بخلاف الالتزام فلهذا حكم بأنها واحدة بالذات إذ ليس 
ههنا إلا فهم وانتقال واحد يسمى باعتبار الإضافة إلى مجموع الجزأين مطابقة وإلى 
أحدهما تضمئّاء وليس فى التضمن انتقال إلى معنى الكل ثم منه إلى الجزء كما فى 
الالتزام ينتقل من اللفظ إلى الملزوم ومنه إلى لازمه فيتحقق فهمان ومبنى هذا 
التحقيق على أن التضمن فهم الجزء فى ضمن الكل» والالتزام فهم اللازم بعد 
فهم الملزوم حتى إذا استعمل اللفظ فى الجزء أو اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة 
المسمى لم يكن تضمنًا والتزامًا بل مطابقة لكونها دالة على تمام المعنى أى ما عنى 
باللفظ وقصد؛ اللهم إلا أن يقال: المسمى فى هذه الحالة مفهوم ومدلول وإن لم 
يكن مرادًا بناء على أنه لا يشترط فى الدلالة القصد والإرادة» وبهذا يشعر قوله 
ويرد عليهم أنواع المجازات يعنى غير نوع استعمال الكل فى الجزء واستعمال 
الملزوم فى اللازم الذهنى يعنى أن من اشترط فى دلالة الالتزام كون المدلول بحيث 
يمتنع تعقل المسمى بدونه أى اللازم البين بالمعنى الأخص على ما هو رأى 
المنطقيين يلزمه خروج دلالة أمثال هذه المجازات عن الأقسام الثلاثة» وقد يجاب 
بأن المنحصر فى الثلاث دلالة اللفظ والدال هناك اللفظ مع القرينة لكن التحقيق 
أن الخلاف فى هذا الاشتراط فرع تفسير الدلالة؛ فمن فسرها بفهم المعنى من 
اللفظ متى أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع اشترط ذلك» ومن فسرها بفهم المعنى 
منه إذا أطلق لم يشترط إذ يكفى الفهم والانتقال فى الجملة لا دائمًا وهذا أمر 
أهل الأصول والبيان. 

قوله: (وأراد به) يعنى أن قصده بقوله كمال معناها إضافة للمعنى إلى الدلالة 
دون اللفظ التنبيه على أمور الأول: أن إضافة المعنى إلى اللفظ ليست إلا باعتبار 
دلالته عليه وإنما يضاف بالذات إلى الدلالة؛ الثانى: أن الفهم فى المطابقة 
والتضمن واحد يسمى باعتبار النسبة إلى مجموع المعنى مطابقة وإلى جزئه تضمنًا 
وذلك لأن مرجع ضمير كمال معناها هو بعينه مرجع ضمير جزء معناهء بخلاف ما 
إذا أضيف المعنى إلى اللفظ فإنه لا يفهم منه إلا اتحاد اللفظ دون الدلالة» الثالث: 
أن التضمن فى ضمن المطابقة إذ ليس ههنا تعدد دلالة ولما اتفق القوم على أن 
التضمن تبع للمطابقة وهذا يقتضى الإثنينة بل التأخر عن المطابقة مع القطع بأن 
فهم الجزء سابق أجاب بأنه توسع حيث ذكروا التبعية وأرادوا أن فهم الجزء ليس 
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بمقصود أصلى فى الوضع؛ وإنما يلزم بواسطة أنه لا يتصور فهم الكل بدون 
5 
قوله: (لأنهم لو وضعوا له) أى لنفس اللفظ لفظًا آخر (لأدى إلى التسلسل) أى 
وضع الألفاظ لا إلى نهاية إذ لا بد من التعبير عن ذلك اللفظ بلفظ آخر وهلم 
جراء ولما كان هذا غير لازم لجواز أن يكتفى فى المرتبة الثانية أو الثالثة مثلاً بنفس 
اللفظ؛ أو يوضع له اللفظ الأول كما إذا وضع للتعبير عن لفظة أ ب وعن لفظة 
ب ج وعن لفظة ج أ قال (ولو سلم) أى قدر عنام الثادى إلى اللافتل 0 
كان الوضع لنفس اللفظ ضائعًا إذ نفس اللفظ كاف فى التعبير عنه» ثم لا خفاء فى 
أن هذا ليس بوضع قصدى لكن هل يلزم منه وضع؟ حيث وقع الاتفاق 
والاصطلاح على أنه يطلق اللفظ ويراد نفسه والظاهر اللزوم لأنا إذا قلنا ضرب 
فعل ماض ومن: حرف جر فالدال اسم والمدلول حرف وفعل؛ ودلالته عليه ليست 
إلا بحسب ذلك الاتفاق والاصطلاح» وفى كلام الشارح إشارة إلى هذا على ما 
تبين والتحقيق أنه وضع علمى لكن مثل هذا الوضع لا يوجب الاشتراك وإلا 
لكان جميع الألفاظ مشتركة ولا قائل به فكان المعتبر فى الاشتراك الوضع قصدًا أو 
المدلول مغاير للفظ . 

قوله: (لطال فى التعميم والتنكير معا) يعنى لو لم يضعورا بإزاء اللفظ اسم فإذا 
أريد حكمه على كل كلمة مثلاً أو بعض الكلمات لا على التعيين احتيج إلى عد 
جميع الكلمات» ثم الحكم بأن كل هذه المذكورات أو بعضها كذا وكذا فى الاسم 
والفعل وسائر ما وضع بإزاء الألفاظ, بخلاف ما إذا وضع فإنه يكفى أن يقال كل 
كلمة مفرد مثلاً وبعض الكلمات معرب من غير التطويل المتعسرء وهذا كما أنه لو 
لم يوضع بإزاء مفهوم الإنسان لفظ لاحتيج فى الحكم العام عليه أو الخاص ببعض 
مبهم منه إلى عد جميع أشخاصه.ء وقوله معا معناه لأن فى كل من التعميم 
والتنكير يلزم التطويل ولخفاء هذا المعنى قد يسبق إلى بعض الأفهام أن المراد أنه 
يلزم التطويل عند اجتماع الأمرين بأن يراد التعبير عن جميع تلك الألفاظ بطريق 
التدكير» فإنه لا طريق حيئذ سوى تعداد جميعها بخلاف ما إذا أريد التخصيص 
)ولف كويد مكددفى اللخ وق ادا شه" رجاف لكو ما عو عام تو عباره "لفل 

والسيد. كتبه مصحح طبعة بولاق. 


شرح مختصرال منتهى 0 


دون التعميم فإنه يحصل بذكر بعض تلك الألفاظ. وإذا أريد التعميم لا بطريق 
التدكير فإنه يحصل بلفظ معرف عام للجميع من غير تطويل وفساد هذا الكلام غنى 
عن البيان: 

قوله: (ومن هذا كلامه) مقتضى سوق هذا الكلام أن لإضافة المعنى إلى الدلالة 
دون اللقظ وعلذ فى هذا الاحتراق .ؤعاية ها نكن فق تقريية أن "الدلالة نهبة بيخ 
اللفظ والمعنى يضاف إليها كل منهماء ففى إضافة أحدهما إليها احتراز عن المضاف 
الآخر كأنه قيل فى كمال معناها لا فى لفظها بخلاف اللفظ. فإنه إنما يضاف إليه 
المعنى دون اللفظ فلا إشعار فى إضافته إليه بهذا الاحتراز ولا يصح أن يقال فى 
معنى اللفظ لا فى لفظ اللفظ وفى هذا الكلام إشعار بأن هذه الدلالة وضعية وإلا 
لم يصح الاحتراز ووجه الاحتراز أنهم لم يعتدوا بهذا الوضع والدلالة بمنزلة 
الدلالة العقلية فلم يجعلوها من أقسام الدلالة كما لم يجعلوا اللفظ بسبب هذا 
الوضع مشتركًا وعلى هذا لا تكون الدلالة اللفظية الوضعية هى الانتقال من اللفظ 
إلى المعنى وفهمه منه بل أعم من ذلك . 
|7 سس ل للب اللجرجاتى 

قوله: (الدلالة الوضعية منها لفظية) المشهور أن الدلالة إما لفظية أو غير لفظية 
وغير اللفظية إما عقلية كدلالة الأثر على المؤثر أو وضعية كدلالة العقد المخصوص 
على العدد المعين واللفظية إما وضعية أو عقلية أو طبيعية واللفظية الوضعية تنقسم 
إلى مطابقة وتضمن والتزام والمصنف جعل دلالة اللفظ المفرد على قسمين لفظية 
تنقسم إلى مطابقة وتضمن وغير لفظية هى دلالة الالتزام واستعمل الدلالة مع فى 
وأنث الضمير الذى أضاف إليه المعنى حيث قال ودلالته اللفظية فى كمال معناها 
دلالة مطابقة وفى جزئه دلالة تضمن وغير اللفظية التزام فقد خالف المشهور فى 
تقسيم دلالة اللفظ إلى اللفظية وغير اللفظية وفى جعل الالتزام غير لفظية وخالف 
الظاهر الذى هو استعمال الدلالة مع حرف الاستعلاء وتذكير الضمير المضاف إليه 
المعنى فقال الشارح رحمه الله فى توجيهه الدلالة الوضعية ولم يقيدها بالإضافة 
إلى المفرد ليدخل فيها دلالة المركبات وكلام المصنف يمكن تنزيله على هذا أيضًا 
بأن يجعل الضمير فى قوله ودلالته راجعًا إلى اللفظ مطلقًا على قسمين أحدهما 
لفظية وهى أن (ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء) أى بلا واسطة معنى 
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فتخرج دلالة الالتزام عن اللفظية بهذا المعنى ضرورة أن انتقال الذهن إلى المعنى 
الالتزامى بوساطة المعنى الموضوع له ثم إنه أراد بيان اندراج التضمن فى اللفظية 
بالمعنى المذكور إذ فيه نوع خفاء فإن الظاهر على ما قيل إن الانتقال إلى المعنى 
التضمنى بوساطة المعنى المطابقى فقال (وهى) أى الدلالة الوضعية اللفظية 
(واحدة) بالذات (لكن ربما تضمن المعنى الواحد) الموضوع بإزائه اللفظ (جزأين) 
أى كل واحد منهما لتركبه من الجزأين فإذا أطلق ذلك اللفظ يفهم الكل (فيفهم 
منه) أى من اللفظ (الجزءان) أى كل واحد منهما (وهو) أى فهم كل واحد من 
الجزأين (بعينه فهم الكل) وذلك لأن اللفظ الموضوع للمعنى المركب إذا لاحظته 
النفس انتقلت منه ذلك المعنى المركب من حيث هو وتلاحظه ملاحظة واحدة 
إجمالية فليس ههنا انتقالات متعددة من اللفظ إلى أجزاء المعنى يتركب منها 
الانتقال من اللفظ إليه ولا ملاحظات متكثرة بحسبها يتألف منها ملاحظة المعنى بل 
ليس هناك إلا انتقال واحد إلى ذلك المجموع وملاحظة واحدة فليس هناك إلا فهم 
واحد بالذات ولا شك أنه قد فهم الكل وكل واحد من الحزأين إجمالاً وإذ ليس 
إلا فهم واحد فهو فهم الكل وفهم كل واحد فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة 
على الجزأين أى على كل واحد منهما مغايرة بالذات بل بالإضافة والاعتبار فإن 
ذلك الفهم الواحد إن أضيف إلى الكل واعتبر بالقياس إليه سمى فهم الكل 
ودلالة المطابقة وإن أضيف إلى أحد الجزأين واعتبر بالنسبة إليه سمى فهم ذلك 
الجزء ودلالة التضمن وهذا معنى قوله (وهى) أى الدلالة الوضعية اللفظية (بالنسبة 
إلى كمال معناها تسمى مطابقة وإلى جزئه تضمنًا) واستوضح ذلك بما إذا وقع 
بصرك على زيد من رأسه إلى قدمه دفعة واحدة فإنك تراه وترى أجزاءه برؤية 
واحدة فإن نسبت هذه الرؤية إلى زيد تسمى رؤيته وأن أضيفت إلى جزء من 
أجزائه تسمى رؤية ذلك الحجزء. 

قوله: (ومنها غير لفظية) هذا هو القسم الثانى من قسمى الدلالة الوضعية 
وتسمى غير لفظية (بل عقلية وهى أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه 
إلى معنى آخر وهذا) القسم (يسمى التزامًا وقيل) تثبت هذه الدلالة (إن كان 
المدلول) أى ما فرض مدلولا من المعانى الخارجة عن الموضوع له (لازمًا ذهنيًا) 
للمسمى أى يكون بحيث يمتنع انفكاك تصوره عن تصور المسمى (وإلا فلا دلالة) 
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أصلاً ويرد على مشترطى اللزوم الذهنى (أنواع المجازات) التى ليس فيها للمعانى 
المجازية لوازم ذهنية للمسميات إذ هناك دلالة الالتزام ولا لزوم ذهتيًا (والتحقيق 
فيه) أى فى اشتراط اللزوم الذهنى أن الاشتراط فرع تفسير الدلالة وأنه هل يشترط 
فيها الكلية أم لا فمن قال: إنها فهم المعنى من اللفظ مهما سمع للعلم بالوضع 
اشترط اللزوم الذهنى ومنع وجود الدلالة فى أنواع المجازات المذكورة كأصحاب 
الميزانء ومن قال: إنها فهم المعنى من اللفظ إذا سمع للعلم بالرضع واكتفى 
بالفهم فى الجملة لم يشترط كأصحاب العربية. 

قوله: (واعلم آن قوله فى كمال معناها) الضمير الذى أضيف إليه المعنى على 
تقدير تأنيئه كما هو فى أكثر النسخ راجع إلى الدلالة اللفظية (وهو) أى كون 
الضمير للدلالة اللفظية (خلاف المشهور فإن المعنى يضاف إلى اللفظ لا إلى الدلالة 
وأراد به) أى بخلاف المشهور الذى هو إضافة المعنى إلى ضمير الدلالة (التنبيه على 
أن المعنى لا ينسب إلى اللفظ إلا باعتبار الدلالة) ووجهه أنه لولا ذلك لكان الأولى 
متابعة المشهور (و) التنبيه (على أن الدلالة) أى الوضعية اللفظية (واحدة وتختلف 
التسمية) مطابقة وتضمنًا (باعتبار ما تنسب) الدلالة (إليه) من كمال المعنى وجزئه 
ووجه هذا التنبيه أنك إذا قلت: الدلالة إما على كمال معنى اللفظ وإما على جزء 
معناه فما نسب إليه تمام المعنى وجزؤه أعنى اللفظ شىء واحد فكأنك قلت دلالة 
لفظ إما على كمال معنى ذلك اللفظ أو على جزء معنى ذلك اللفظ فعلى هذا 
القياس إذا قيل الدلالة إما على كمال معنى الدلالة أو على جزء معناها كان ما 
نسب إليه المعنى وجزؤه أعنى الدلالة شيئًا واحدًا فإن جزء المعنى لا يتصور إلا 
لدلالة يكون لها تمام المعنى فيفهم منه أن الدلالة التى لها جزء المعنى هى التى لها 
كمال المعنى فالدلالة المضافة إلى كمال المعنى هى بعينها المضافة إلى جزء المعنى فقد 
اتحدتا بالذات واختلفتا بالاعتبار وهو المطلوب. 

قوله: (وإن التضمن فى ضمن المطابقة) عطف على قوله: إن الدلالة واحدة 
فإن قلت إذا اتحدتا ذانًا فكيف يتصور كون التضمن فى ضمن المطابقة قلت: لا 
كان جزء المعنى فى ضمنه كان النسبة إلى الجزء كأنها فى ضمن النسبة إلى تمام 
المعنى فالدلالة بالاعتبار الأول كأنها فى ضمنها بالاعتبار الثانى ولا محذور فيه 
والمقصود أن التضمن ليس تابعًا للمطابقة (وما يقال إنه يتبعها توسع) إنما قيل ذلك 
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لما كان القصد فى وضع اللفظ للمعنى المركب (إلى معرفة المجموع) من حيث هو 
فالدلالة باعتبار انتسابها إلى الكل أصل وباعتبار انتسابها إلى الجزء تبع فليست 
التبعية ههنا على ما يتبادر إلى الوهم من أن التابع أمر مغاير بالذات للمتبوع هذا 
وأما استعمال فى فللدلالة أيضًا على اتحاد الدلالتين بالذات واختلافهما بالإضافة 
كما أشار إليه الشارح - قدس سره ‏ بقوله: وهى بالنسبة إلى كمال معناها وتوجيهه 
أن لفظة قفن أههنا للسيبية افكانه قبل دلالته اللقظية سببب كمال فعناها آى سيف 
النسبة إليه مطابقة وبسبب النسبة إلى جزء معناها تضمن ولا يخفى أنه يتبادر منه 
إلى الفهم أن الاختلاف بحسب الاعتبار والنسبة دون الذات. 

قوله: (على مدلول مغاير) أى للفظ مثل جاء زيد فإن لفظ «زيد» أطلق على 
الذات المعنية المسماة به. 

قوله: (لأنهم لو وضعوا) تعليل لقوله: وقد يطلق والمراد اللفظ يعنى أطلقوا 
اللفظ على نفسه ولم يضعوا له لفظًا لأنهم لو وضعوا للفظ لفظًا آخر (لآدى إلى 
التسلسل) لأن لفظ الآخر على هذا التقدير يوضع له لفظ ثالث وهلم جر (ولو 
سلم) عدم تأدية وضع الألفاظ بإزاء الألفاظ إلى التسلسل بناء على جواز الوضع 
للبعض دون البعض (فإذا أمكن) التعبير عن اللفظ (بنفسه كان وضع لفظ آخر له 
ضائعًا) إذ الغرض الأصلى من الوضع هو التعبير وقد يكون الوضع لكل واحد 
من الألفاظ يودى إلى التسلسل فى الألفاظ أو دلالة المدلول على دليله بخلاف 
الوضع لبعضها دون بعض ثم إن أريد التعبير عن لفظ واحد أمكن أن يعبر عنه 
بنفسه فلا حاجة هنا إلى وضع لفظ آخر بإزائه وإن أريد التعبير عن ألفاظ كثيرة 
يتعذر التلفظ بكل منها أو يتعسر احتيج إلى الوضع فوضعوا الكلمة والاسم 
والفعل والحرف والجملة والكلام والشعر وغيرها بإزاء الألفاظ (لآنهم لو لم 
يضعوا لها لطال فى التعميم والتنكير معًا) أى إذا أريد أن يعبر عن كل فرد من 
أفراد الكلمة مثلاً ويجرى عليها حكم فلولا وضع لفظ الكلمة أو غيرها بإزائها 
لطال الكلام فإن قلت: الطول لازم للتعميم على تقدير عدم الوضع فما الفائدة فى 
ضم التنكير معه قلت: التعميم يتصور على وجهين»؛ أحدهما: أن يراد التعرض 
لخصوصية كل فرد من أفراد الكلمة مثلاً وهذا الوجه يلزمه التطويل ولا يندفع 
بالوضع أصلاً بل لا بد من ذكر كل بعينه» وثانيهما أن يراد التعرض للخنصوصيات 
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الأفراد بل شمولها من حيث إنها أفراد الكلمة فهذا القسم يستلزم الطول لولا 
الوضع فإذا وضع اندفع فالمراد من التنكير عدم التعين فلو لم يضم إلى التعميم 
لتوهم اندفاع الطول فى التعميم بسبب الوضع مطلمًا. 

قوله: (ومن هذا كلامه) يريد أن كلامه دال على أنه يجعل اللفظ دالاً على 
نفسه حيث قال: على مدلول مغاير»ء وقال: وقد يكون المدلول لفظًا آخر فإنهما 
يدلان على أن للفظ دلالة على نفسه (فلا يبعد أن يحترز بقوله: فى كمال معناها 
عن دلالة الألفاظ إذا أريد بها نفس اللفظ لأن هذه الدلالة ليست دلالة فى معناها 
بل فى لفظها) فلا تسمى دلالة مطابقة وهذا الاحتراز إنما يتصور إذا لم تقيد الدلالة 
اللفظية بالوضعية لكن الظاهر من كلام المصنف تقييدها بذلك» والشارح قد صرح 
به أولةً حيث قال: الدلالة الوضعية ولذلك قال ههنا: لا يبعد أن يحترز ثم إن هذا 
الاحتراز لا يتعلق بتأنيث الضمير ولا تذكيره ولا باستعمال فى دون على بل يتأتى 
على جميع هذه التقادير. واعلم أنه قد وجد فى كثير من النسخ تذكير الضمير فى 
معناه فيرجع حينئذ إلى اللفظ المفرد أو إلى اللفظ مطلقاء وتحمل لفظة فى على 
الظرفية مجاراء فإن دلألة اللفظ على كمال معناه أو جزئه أقوئى .واشك تعلقًا من 
دلالته على الخارج؛ فكأن المعنى والجزء ظرفان للدلالة قد استقرت» فيهما وعلى 
تقدير التأنيث يمكن جعله راجعًا إلى اللفظة فلا يخالف المشهور ولا يستلزم اتحاد 
الدلالتين ذانًا ولا يحوج إلى توجيه ذلك بما قررناه مع ما فيه من النظر الذى لا 
يخفى على ذوى الفطانة واللّه أعلم . 


الهروى 
قوله: (أو طبيعية) الظاهر أن الدلالة الطبيعية يجوز أن تكون فى غير اللفظية 
أيضًا فإن الطبيعية كما تقتضى التلفظ بألفاظ عند عروض معنى فصار ذلك اللفظ 
دالاً على هذا المعنى تقتضى أيضًا وقوع الفعل عند عروض معنى آخر دالا عليه. 
قوله: (بعينه فهم الكل) يعنى أن الفهم والملاحظة والانتقال من اللفظ تتعلق 
بالمعنى المطابقى أولةء وبالذات وبالجزء ثانيّاء وبالعرض بمعنى أن هناك شخصا 
واحدًا من الفهم ثابنًا للكل حقيقة وللجزء تابعّاء فصح أن يقال: فهم كل واحد 
من الحزأين بعينه فهم الكل لكن يلزم من ذلك أن لا يكون الفهم مطلق حصول 
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الشىء فى العقل وإلا لم يصح القطع بسبب الحروف" بل الحروف سبب 
لصيرورته قطعا وقد جعل القطع فيما سبق نفس الحروف حيث قال: وتقطيعه قطعًا 
مختلفة هى الحروف قلنا الحروف هى الكيفية العارضة للصوت لكنه قد يطلق على 
الصوت مع تلك الكيفية أيضا. 

قوله: (لكان الأولى متابعة المشهور) ‏ لمخالفة المشهور لا يقتضى إلاء لكن 
يصح أن يكون باعثه على تلك المخالفة ولا يكون هذا التنبيه متعينا لذلك بحيث لو 
لم يكن لكان الأولى تركها. 

قوله: (فما الفائدة فى ضم التنكير معه) يعنى أن الباعث على وضع مثل لفظ 
الكلمة اندفاع طول الكلام وعند التعميم'" بل لجعل الكلام فما الفائدة فى ضم 
التذكير معه وحاصل الجواب: أن الطول المندفع بالوضع هو ما يكون مع التنكير لا 
مطلق الطول والظاهر أن قصد التعميم فى مثل الكلمة والاسم لا يكون إلا مع 
التدكير بالمعنى الذى ذكره لأن قصد التعميم مع ملاحظة خصوصيات الأفراد 
لمفهومات كلية تنكير أفراده ولا ينضبط فى عدد معين لا يكون واقعًا قطعًا فإن 
فرض الاحتمال العقلى فالأولى ما ذكره الفاضل التفتازانى من أن التعميم هو تعلق 
الحكم بكل فرد والتنكير هو تعلقه ببعض مبهم بأن يقال بعض تلك الأشياء. 

قوله: (ولا يستلزم اتحاد الدلالتين ذاتا) إذا جعل الدلالتان مختلفتين ذانًا يراد 
بالفهم حصول الشىء فى الذهن لا الملاحظة كما يشعر بذلك تقريره فى بيان 
الاتحاد بالذات. 

قوله: (مع ما فيه من النظر) يعنى أن التوجيه الذى ذكره للمخالفة والاتحاد 
يشتمل على تكلفات منها ما ذكره فى وجه النسبة الثانى ومنها ما ذكره فى بيان أن 
التضمن فى ضمن المطابقة» ومنها أنه جعل لفظة «فى»2 للسيبية مع تفسيره بقوله 
أى بسبب النسبة إليه وأخذ الاتحاد من ذلك» وأما النظر الذى لا يخفى على ذوى 


)١(‏ قوله: بسبب الحروف. هكذا فى النسخة التى بيدنا وهى سقيمة جد ليس معنا غيرها ولعل 
لفظ بسبب محرف عن نفس كما تفيده العبارة بعد. كتبه مصحح طبعة بولاق. 

)١(‏ هكذا فى الاأصل وهى عبارة غير مستقيمة كأمثالها نما سبق ويأتى فارجم إلى الاأصول السليمة 
فإن هذه النسخة التى بيدنا سقيمة وكثير ما وجدنا فيها من التحريف والسقوط. كتبه مصحح 
طبعة بولاق. 

(9) فى هذه العبارة تحريف ظاهر ونعوذ بالله من سقم النسخ . كتبه مصحح طبعة بولاق. 
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الفطانة فهو أن يقال: ليست الدلالة إلا كون الشىء بحيث يلزم من العلم به العلم 
بشىء آخر ولا يخفى أن العلم باللفظ الموضوع للمعنى المركب يستلزم العلم بالجزء 
وهذا العلم يغاير العلم المتعلق بالمعنى الذى هو الكل مغايرة بالذات وأما الملاحظة 
والتوجه والفهم المعتبر فيه أحدهما فلا مدخل لشىء منها فى حقيقة الدلالة. 
الجيزاوى 

الشارح: (ويرد عليهم أنواع المجازات) أى لعدم تحقق الانتقال فيها أصلاً ولا 
باعتبار الموضوع له الذى ليس مرادًا لأن شرط الانتقال اللزوم الذهنى وهو غير 
متحقق فى أنواع المجازات التى ليس فيها لزوم ذهنى فتكون المجازات المذكورة 
خارجة عن الدلالات الثلاث. 

التفتازانى: (وضمير دلالته للمفرد... إلخ) يصح أن يكون الضمير راجعا إلى 
اللفظ مطلمًا فلا حاجة إلى قياس المركب على المفرد كما فى السيد. 

التفتازانى: (بخلاف الالتزام) أى فلا تسمى لفظية بمعنى أن الانتقال فيها 
بواسطة اللفظ فقط؛ فلا ينافى أنها لفظية بمعنى أن اللفظ له دخل ما فيها. 

التفتازانى: (إذ ليس ههنا إلا فهم وانتقال واحد... إلخ) هذا الذى ذكره السعد 
هنا مجاراة للمصنف وإلا فقد ذكر السعد فى منهياته على المطول أن فهم الحزء من 
اللفظ الذى الكلام فيه متأخر عن فهم الكل منه يحصل بعد تحليل المركب إلى 
الأجزاء ضرورة أن الفهم تابع للوضع وهو لا يحصل إلا بالنسبة إلى الكل إذ ما 
يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ إنما هو المعنى الموضوع له اللفظ لا غير» وقولهم 
الجزء سابق على فهم الكل معناه أنه يجب أن يفهم الجزء من اللفظ الموضوع 
بإزائه أولاً؛ ثم يفهم الكل من اللفظ الموضوع بإزائه» ونقله عبد الحكيم وأيده بما 
فى المفتاح من أن اللفظة متى كانت موضوعة لمفهوم أمكن أن تدل عليه بحكم 
الرضعء ومتى كان لمفهومها تعلق بمفهوم آخر أمكن أن يدل عليه بواسطة ذلك 
التعلق سواء كان المفهوم الآخر داخلاً فى مفهومها الأصلى أو خارجا عنها 
فالحاصل من دلالة التضمن فهم الجزء من اللفظ بعد فهم الكل» وأما فهم الجزء 
فى ضمن فهم الكل فليس حاصلاً من دلالة اللفظ بل هو لازم لفهم الكل؛ سواء 
وضع له لفظ أولاً فلا دلالة للفظ عليه وإن اجتمعت معه والمنقسم إلى الدلالات , 
الثلاث هو دلالة اللفظ فلا يضر خروج فهم الجزء فى ضمن فهم الكل عن 
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الدلالات الثلاث ولا يبطل الحخصر. 

التفتازانى: (ومبنى هذا التحقيق على أن التضمن فهم الجزء فى ضمن الكل) 
يعنى وهو باطل بل التضمن فهم الجزء بعد فهم الكل ففيه انتقال. 

التفتازانى: (حتى إذا استعمل اللفظ... إلخ) هذا جار حتى على الصحيح من 
أن فهم الجزء وملاحظته بعد فهم الكل؛ لأن معناه مع استعمال اللفظ فى الموضوع 
له وكذا فى الالتزام حتى يتحقق الانتقال» وأما إذا استعمل اللفظ فى الجزء أو 
اللازم فلا دلالة على الجزء واللازم من حيث هو جزء ولازم للموضوع لهء وإن 
كان فى الأصل قبل الاستعمال كذلك قال عبد الحكيم فى حواشى شرح الشمسية: 
دلالة للفظ على المعنى المجازى مطابقة عند أهل العربية لأن اللفظ مع القرينة 
موضوع للمعنى المجازى بالوضع النوعى كما صرحوا بهء وأما عند المنطقيين فإن 
تحقق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهى مطابقة وإلا فلا دلالة على ما صرح 
به فى حواشى المطالع فى دلالة المعميات على معانيها ذكره العطار فى حواشى 
جمع الجوامع وسيأتى للسعد أن الانتقال متحقق وإن لم يكن اللمنتقل عنه مرادًا 
لبقاء الدلالة وجرى صاحب التحرير على ما جرى عليه المصنف من أن التضمن 
فهم الجزء ضمن فهم الكل والفهم واحد وتختلف التسمية باعتبار الإضافة وقال: 
إن المنطقيين يشترطون فى دلالة الالتزام اللزوم الذهنى بالمعنى الأخصء وقال: إن 
المجازات لا دلالة لها على المغنى المجازى من حيث إن اللفظ مستعمل فيها؛ بل 
يتتقل إليها بالقرينة الصارفة عن المعانى الحقيقية إليها فهى مرادات لا مدلولات فلا 
تورد المجازات عليهم كما قيل أى كما قاله العضد لانتفاء الغرض من إيرادها حينئذ 
إذ يلتزمونه ولا ضرر عليه إذ لا يستلزم نفى الدلالة نفى فهم المراد بالقرينة فليس 
للمجاز فى الجزء واللازم دلالة مطابقة كما قال السعد هنا؛ بل إثما فى المجاز فى 
الجزء واللازم استعمال يوجب الانتقال من المعنى الحقيقى إليه بالقرينة وفيه دلالة 
تضمنية فى الجزء والتزامية فى اللازم تبعًا للدلالة المطابقية على الموضوع له التى لم 
ترد وذلك لأنه بعد الوضع لا تسقط الدلالة فى الوضعى فكذا لا تسقط عن لازمه 
فتتحقق المطابقة والمراد غير متعلقها وقال فيما كتبه على «البديع»: إن جميع المعانى 
المجازية إلا التضمن والالتزام مرادات باللفظ بالقرينة لا مدلولات له حتى لو 
استعمل اللفظ الموضوع لمعنى مركب ذى لازم ذهنى فى مجازى غيرهما مع قرينة 
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صارفة عن مدلولاته كان لهذا اللفظ ثلاث دلالات على غير المقصود وكان المقصود 
غير مدلول له بل مراد به» وأما إذا تجوز به فى التضمنى أو الالتزامى فمن حيث 
هو مستعمل فيه لا دلالة على واحد منهما ومن حيث هو موضوع لما هو جزءه 
ولازمه وإن لم يكن مرادهما مدلولان تضمنى والتزامى؛ قال شارحه ومن هنا ظهر 
أن الوجه عدم تقييد قول العضد ويرد عليهم المجازات بالتى ليس فيها المعانى 
المجازية لوازم ذهنية للمسميات ليخرج استعمال الكل فى الجزء والملزوم فى اللازم 
الذهنى؛ كما قيد به المحشيون فتأمل؛ ثم قال صاحب التحرير: وأما الأصوليون 
فللوضع دخل فى الانتقال تتحقق فى المجاز وتتحقق الدلالة الالتزامية بالمعنى 
الأعم. 

التفتازانى: (اللهم إلا أن يقال: المسمى فى هذه الحالة مفهوم ومدلول) أى 
فحينئذ يتحقق الانتقال إلى اللازم المستعمل فيه اللفظ وإن كان المنتقل منه غير مراد 
فيكون دلالة المجاز التزامية وليس بلازم فى الدلالة الالتزامية أن لا يكون اللفظ 
مستعملاً فى اللازم لأنها الدلالة على اللازم والانتقال إليه مطلقًا سواء استعمل فيه 
اللفظ أو لا . 


التفتازانى: (وهذا يشعر قوله ويرد عليهم) وجه الإشعار أنه خص الإيراد 
بالمنطقيين فيفيد أنه لا يرد على الأصوليين وما هذا إلا لتحقق الانتقال من الموضوع 
له إلى اللازم وإن لم يكن الموضوع له مرادًا. 

التفتازانى: (مع القطع بآن فهم الجزء سابق... إلخ) هذا غير ظاهر على ما جرى 
عليه الشارح وجرى عليه هو أيضًا قبل هذا من أن فهم الجزء فى ضمن فهم الكل 
هو دلالة التضمن نعم هو ظاهر على رأى القطب شارح المطالع من أن التضمن 
سابق على المطابقة وأن فهم الجزء سابق فى الوجودين وهو مردود وقوله: لكن 
كان الوضع... إلخ. تحريف وصوابه: لكان الوضع. . . إلخ. وقوله: والظاهر 
اللزوم. . . إلخ. هذا ما ذكره أيضًا فى حاشية الكشاف وتعقبه السيد فى حاشية 
الكشاف بن دلالة الألفاظ على أنفسها ليست مستندة إلى الوضع أصلاً لوجودها 
فى الألفاظ المهملة وجعلها محكومًا عليها لا يقضى كونها أسماء لما ذكرنا ودعوى 
وضعها وضعًا غير قصدى مكابرة فى قواعد اللغة لا يساعده عقل ولا نقل. 
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التفتازانى: (وفساد هذا الكلام غنى عن البيان) أما فساد حصول التخصيص بذكر 
بعض تلك الألفاظ إذا أريد التخصيص فلأنه إذا أريد التخصيص فلابد من ذكر 
الجميع ثم الحكم على البعض المخصوص بعد تعيينه بذكر الجميع فلابد من الطول 
وأما فساد أنه إذا أريد التعميم لا بطريق التذكير فيحصل بلفظ معرف عام للجميع 
فلآن حصوله باللفظ المعرف العام للجميع إنما هو من الوضع الذى يشمل الجميع. 

قوله: (فقال الشارح فى توجيهه) أى توجيه ما ذكر كله وقوله الدلالة الوضعية 
أى إلى آخر ما يتعلق بذلك وقد علم أن المقسم الدلالة اللفظية بمعنى ما للفظ 
مدخل فيها واللفظية التى جعلت قسمًا هى اللفظية بمعنى ما لم ينتقل من اللفظ 
فيها بواسطة وغير اللفظية ما كان الانتقال من اللفظ فيها بواسطة. 

قوله: (أى ما فرض مدلولا) قدر ذلك لثلا يقتضى تحقق المدلولية قبل كونه 
لازمًا ذهنيًا مع أنه ليس كذلك. 

قوله: (إذ هناك دلالة التزام ولا لزوم ذهنًا) هذا يقتضى تحقق دلالة الالتزام عند 
استعمال اللفظ فى اللازم فدلالته على ذلك اللازم المستعمل فيه دلالة التزامية لا 
مطابقية لوجود الانتقال من المعنى الموضوع له إليه وإن لم يكن الموضوع له مرادًا 


وكذا يقال فى استعمال اللفظ فى جزء معناه أنها تضمنية لملاحظة الموضوع له أولة 


والانتقال منه إلى الجزء. 

قوله: (وقد يكون الوضع لكل واحد... إلخ) بيان لحاصل الكلام . 

قوله: (آو دلالة المدلول على دليله) عطف على التسلسل يعنى أنه لو وضع لكل 

قوله: (بخلاف الوضع لبعضها دون بعض) أى لا تؤدى إلى التسلسل فى 
الألفاظ ولا إلى دلالة المدلول على دليله. 

قوله: (ثم إن أريد... إلخ) تفصيل للوضع للبعض دون البعض أو توضيح لقول 
ولو سلم فإذا أمكن بنفسه كان الوضع له ضائعًا وقوله: وإن أريد التعبير عن ألفاظ 
كثيرة هو قول الشارح وقد يكون المدلول لفظًا آخر كالكلمة. 
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قوله: (حيث قال على مدلول مغاير... إلخ) وجه ذلك أن قوله: على مدلول 
مغاير يفيد أن اللفظ مدلول غير مغايرء وقوله: لفظًا آخر يفيد أن نفس اللفظ 
مدلول وليس لفظًا آخر ولم ينظر لقوله قبل وقد يطلق والمراد اللفظ لأنه ليس فيه 
ما يفيد أن له دلالة والفرض تحقيق دلالته حتى يحترز عنها. 

قوله: (من النظر الذى لا يخفى) هو أن يقال: ليست الدلالة إلا كون الشىء 
بحيث يلزم من العلم به العلم بشىء آخر ولا يخفى أن العلم باللفظ الموضوع 
للمعنى المركب يستلزم العلم بالجزء وهذا العلم يغاير العلم المتعلق بالمعنى الذى هو 
الكل مغايرة بالذات وأما الملاحظة والتوجه والفهم المعتبر فيه أحدهما فلا دخل 
لشىء منها فى حقيقة الدلالة. اه هروى. 


ّ شرح مختصرامنتهى 

قال: (والمركب جملة وغير جملة؛ فالجملة ما وضع لإفادة نسبة ولا يتأتى إلا فى 
اسمين أو فى فعل واسم ولا يرد حيوان ناطق وكاتب فى زيد كاتب لأنها لم توضع 
لإفادة نسبة وغير الجملة بخلافه ويسمى مفردًا أيضً). 

أقول: المركب ضربان جملة وغير جملة؛ فالجملة ما وضع لإفادة نسبة أى 
لإعطاء ما يطلب فيها من تعيين أحد طرفيها بعينه ولا يتأتى إلا فى اسمين أو فى 
اسم وفعل لأن المسند إليه اسم والمسئد اسم أو فعل والحرف لا يصلح لأاحدهما 
وقد يتوهم ورود حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان وكاتب فى زيد كاتب 
لأنه يفيد نسبة الكاتب إلى ضمير زيد وغلام زيد فإنه يفيد نسبة الغلام إلى زيد 
وأنها لا ترد لإن شينًا منها لم يوضع لإفادة النسبة بل لذات باعتبار نسبة ويفهم منها 
النسبة بالعرض . 

وغير الجملة بخلافه أى ما لم يوضع لإفادة نسبة ويسمى النحويون غير الحملة 
مفردًا أيضًا بالاشتراك بينه وبين غير المركب. 
التمتازاتى 

قوله: (عن دلالتها إذا أريد بها) الضميران إما للدلالة فمشكل أو للألفاظ فقلق 
لأن سائر الضمائر للدلالة. ش 

قوله: (لإفادة نسبة) أطلقها لتشمل الإخبارية والإنشائية الطلبية وغيرها فإنها 
جمل بلا خلاف وإن كان الإنشاء من قبيل التصورات دون التصديقات فليس كل 
ما هو جملة عند النحويبن قضية عند المنطقيين لكن تفسير الشارح إفادة النسبة 
بإعطاء ما يطلب فى النسبة من تعيين أحد طرفيها يعنى الإيجاب والسلب ما لا 
يستقيم فى الإنشائيات على ما لا يخفى. 

قوله: (لأن شيئا منها لم يوضع لإفادة النسبة) ظاهر إلا فى كاتب من زيد كاتب 
فإن بين اسم الفاعل وفاعله إسناد إذ الإسناد نسبة أحد الجزأين إلى الآخر لإفادة 
المخاطب فلابد من القول بآن الإسناد مشترك بين معنيين تام وغير تام. 

قوله: (ويسمى مفرذا أيضًا) يعنى يسمى غير الجملة مفردًا أيضًا كما أن غير 
المركب يسمى مفرداء فإن المفرد يقال بإزاء الجملة والمركب والمثنى والمجموع . 
لس هلمح ع م ا لسجرجاتى 

قوله: (أى لإعطاء ما يطلب فيها) أى فى النسبة (من تعيين أحد طرفيها بعينه) 
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فإن قلت: الطرفان هما الإثبات والنفى أى إيقاع النسبة وانتزاعها وحينئذ لا يتناول 
التعريف الجمل الإنشائية» إذ ليست موضوعة لإفادة إثبات النسبة أو نفيها قلت : 
كما أن النسب الخبرية لها طرفان ثبوت وانتفاء كذلك النسب الإنشائية لها تعلق 
ثبوتى وتعلق سلبى نحو قولك: اضرب ولا تضربء فإن الضرب فى الآول 
معي إن التقاطب:انعسابًا وفيا .وف القائق القسابا متلييًا لكن لذ على :الونجه 
الذى ذكروه فَإذًا المراد بالنفى والإثبات ههنا أعم مما ذكرء فإن قيل اللام فى قوله: 
لإعطاءء بل فى قول المصنف : لإفادة أهى صلة للوضع أم هى للتعليل قلنا الظاهر 
التعليل؛ لأن الجملة ليست موضوعة بإزاء الإفادة والإعطاء بل بإزاء أحد طرفى 
النسبة بعينه لكى يتوصل بها إلى إفادة المخاطب وإعطائه ما يطلب فيها من تعيين 
أحد طرفيها بعينه وعدم ترتب الغاية لا يقدح فى المقصود فمثل قولنا: النار حارة 
والسماء فوقنا داخل فى التعريف . 

قوله: (لأن شيئا منها لم يوضع لإفادة النسبة) أى: لإفادة طرفيها بعينه بل لإفادة 
ذات باعتبار نسبة (ويفهم منها) أى: من الأمور المذكورة (النسبة بالعرض») 
والمفهوم منها بالذات هو الذات باعتبار النسبة ولا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة 
ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض فقولنا: اضرب زيد مثلاً موضوع 
لإفادة نسبة الضرب إلى زيد وهى المفهومة منه بالذات والتعرض للطرفين إثما هو 
لضرورة توقف النسبة عليهماء وقولنا: غلام زيد موضوع لإفادة الذات والتعرض 
للنسبة إنما هو بالتبعية» ويلوح لك حقيقة ذلك بالتأمل فى المركبات التامة إنشائية 
كانت أو خبرية وفى غيرها من المركبات التقييدية وما فى معناها. 
الهروى 

قوله: (لها تعلق ثبوتى وتعلق سلبى) الظاهر أن لفظة اضرب مثلاً ليست مشتملة 
على نسبة لها تعلق ثبوتى بل النسبة المفهومة منها هى غير ذلك التعلق وإطلاق 
الطرفين هنا بعيد جد وأما الخبر فلنسبته طرفان وباعتبار اشتماله على النسبة قد 
يكون مفردًا للإيجاب وقد يكون مفردًا”" . 

قوله: (أى لإفادة طرفيها بعينه) فسره بذلك مع أنه قال فيما بعد إن قولنا: غلام 
زيد موضوع لإفادة الذات وحصل من ذلك خروج من تعريف الجمع على تقدير 
١‏ مكلذ فى الأصل وسرر السارةل نب مسه لبن وو لق 


1 شرح مختصر ال منتهى 


ترك التثنية على حالها من غير تفسير بما ذكر لأن المقصود إخراج هذه الأمور عما 
ذكر فى تعريف الحملة والمذكور فى التعريف ليس إلا ما ذكر فى التفسير. 
الجيزاوى 

التفتازانى: (فليس كل ما هو جملة عند النحويين قضية عند المنطقيين) 
لاختصاص القضية عندهم بما يصح أن يقال لقائله : إنه صادق فيه أو كاذب فلا 
تكون إلا خبراً بخلاف الجملة فالجملة أعم من القضية والكلام يرادفها عند قوم 
من النحويين منهم الزمخشرى كما هو ظاهر المفصل وأخص منها عند آخرين من 
النحاة لشمول الجملة المفيد التام وغيره وأعم منها عند الأصوليين كاللغويين لنقل 
الآمدى فى الأحكام عن أكثر الأصوليين والإمام الرازى فى المحصول عن جميعهم 
أن الكلمة المركبة من حرفين فصاعد كلام قال صاحب البديع: فهو إذن ما انتظم 
من الحروف المسموعة المتواضع عليها الصادرة من مختار واحد فما انتظم أى تألف 
كالجنس وقوله من الحروف كالفصل والمراد حرفان فصاعدًا فخرج به المتألف من 
حرف واحد وحركته وخرج بالمسموعة المكتوبة والمعقولة وبالمتواضع عليها المهمل 
وبالصادرة من مختار المسموعة من الجمادات فلا يسمى كلامًا وإذا لم يسم كلام 
لم يسم قرآنًا فما يسمع من الفوتغراف ليس كلام ولا قرآنًا وخرج بواحد الصادرة 
عن أكثر من مختار واحد كما لو صدر بعض حروف الكلمة من واحد والبعض 
من آخر فإنه لا يسمى كلامًا. 

قوله: (لها تعلق ثبوتى وتعلق سلبى) قال الهروى: الظاهر أن لفظ اضرب مثلة 
ليس مشتملاً على نسبة لها تعلق ثبوتى بل النسبة المفهومة هى عين ذلك التعلق. 

قوله: (فإن الضبرات فى الأول يفسب إلى 'المخاطب انتسانا كنوتنا) المزاد نسية 
طلبه من المخاطب من حيث تحصيله وقوله فى الثانى إلى آخره؛ المراد: نسبة طلب 
الكف عن تحصيله من المخاطب . 
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قال: (وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام: 

فالأول: إن اشترك فى مفهومه كثيرون فهو الكلى فإن تفاوت كالوجود للخالق 
والمخلوق فمشكك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئى ويقال للنوع أيضا جزئى 
والكلى ذاتى وعرضى كما تقدم. 

الثانى من الأربعة: متقابلة متباينة. 

الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. 

الرابع: مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة). 

أقول: المفرد لفظة إما واحد أو متعدد وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو 
متعدد فهذه أربعة أقسام: 

القسم الأول: لفظ :واتحد لمعتئ: واد وهو إما أن يشترك فى مفهوهه كتيرون 
يحمله عليهم إيجابًا وهو الكلى فإن كان فى مفهومه تفاوت بشدة أو ضعف أو 
تقدم أو تأخر كالوجود للخالق والمخلوق فإنه للخالق أشد وأقدم سمى مشككًا وإلا 
سمى متواطنّاء وإما أن لا يشترك وهو الجزئى الحقيقى ويقال للنوع جزئى إضافى 
أى بالإضافة إلى جنسه. 

ثم الكلى ينقسم باعتبار ما دل عليه إلى الذاتى والعرضى بما تقدم من تفسيرهما 
الغلاث. 

الثانى: مقابل الأول أى لفظ كثير لمعنى كثير ويسمى المتباينة تفاضلت مثل إنسان 
وفرس أو تواطأت مثل سيف وصارم وفى بعض النسخ متقابلة متباينة أى يسمى 
بهما ولم يعرف بهذا اصطلاح من غيره. 

الثالث: لفظ واحد لمعنى متعدد فإن كان للمتعدد حقيقة فهو المشترك وإلا كان 
للبعض حقيقة وللبعض مجازاً وهذا بناء على أن المجاز يستلزم حقيقة وإلا فقد 
يكون لهما مجازين. 

الرابع: لفظ متعدد لمعنى واحدء ويسمى المترادفة . 

وكل قسم من الأربعة ينقسم إلى مشتق وغير مشتق وسنفسرهء وإلى صفة وهو 
ما يدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كالضارب» وغير صفة وهو بخلافه 
كالرجل. 


التمتازاتى 

قوله: (وللمفرد باعتبار وحدته) إشارة إلى أن هذا التقسيم إثما هو بحسب 
الاعتبار دون الذات ألا يرى أن القسم الثانى هو بعينه القسم الأول إذا اعتبر منه 
الفردان؛ بل أكثر هذه الأقسام متداخلة ومورد القسمة مطلق المفرد واحدا كان أو 
5 

قوله: (بحمله عليهم إيجابًا) يعنى بإمكان فرض صدتقه على كثيرين. 

قوله: (تفاوت بشدة) إشارة إلى أن ذكر كل من الأولوية والشدة يغنى عن 
الآخر ولهذا يقال هو ما يتفاوت بأولية أو أولوية؛ ومعنى ذلك أن العقل إذا لاحظ 
نسبة ذلك المفهوم إلى أفراده يحكم بأن اتصاف البعض به أولى أو أقدم كما فى 
اتصاف الخالق والمخلوق بالوجود بخلاف اتصاف الأب والابن بالإنسانية. 

قوله: (ويقال للنوع) ظاهر كلام الشارح أن المراد به النوع الإضافى المندرج تحت 
جنس باصطلاح المنطق» ويحتمل أن يراد بالنوع والجنس الأخص والأعم. 

قوله: (باعتبار ما دل عليه) إشارة إلى أن الكلام فى الألفاظ فاللفظ الدال على 
مفهوم الكلى يسمى كليا وعلى الجزئى جزئيًا واللفظ الدال على كلى هو ذاتى 
يسمى ذاتيا وعلى العرضى عرضيا . 

قوله: (الثانى مقابل الأول) اختار هذه النسخة ميلاً إلى الاصطلاح وإن كانت 
مرجوحة من جهة أن التفسير بكونه مقايل الأول فى محل الاستغناء ولهذا تركه 
فى القسم الثالث والرابع . 

قوله: (فإن كان للمتعدد حقيقة فهو المشترك) لا يصح على إطلاقه إلا إذا كان 
المنقول من أقسام المشترك كالم رتجل وفيه كلام سيجىء. 

قوله: (وهذا بناء على أن المجاز يستلزم حقيقة) فإن قيل على هذا التقرير أيضًا 
يجوز أن يكون للمعنيين مجارًا بأن لا يكون شىء من المعنيين نفس الموضوع له 
قلنا: نعم لكنه يصدق أنه حقيقة فى البعض مجاز فى البعض ضرورة وجود 
الاستعمال فى الموضوع له ويكون كل من المعنيين غير الموضوع له فيكون مجازا 

قوله: (وهو ما يدل على ذات غير معينة) تحقيقه أن مفهوم الضارب شىء ما له 
الضرب من غير دلالة فى اللفظ على خصوصية كونه إنسانًا بل جسمًا أو غيره: 
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حتى لو تصور ما هو أعم من الشيئية لم يقدر موصوفه الشىء وإنما ذلك لضيق 
العبارة فلهذا لم يكن اسم الزمان والمكان من قبيل الصفات»؛ إذ ليس معنى المقتل 
مثلاً شيئًا ما فيه القتل بل زمان أو مكان فيه ذلك فخصوصية الذات معتبرة فيها. 
الجرجانى 

قوله: (بحمله عليهم إيجابًا) أى بإمكان حمله عليهم بأن يشترك فى مفهومه 
كثيرون لا فى نفس الأمر بل بمجرد ملاحظة العقل لذلك المفهوم؛ وإنما قيد الحمل 
بالإيجاب؛ لأن الجزئى يمكن حمله على كثيرين سلبًا فالمعنى الحاصل عند العقل 
إن أمكن له بمجرد ملاحظته فرض اشتراكه وحمله على كثيرين فهو الكلى سواء 
فرض العقل الاشتراك أم لا وسواء أمكن ذلك فى نفس الأمر أم لا وإن امتنع 
فرض الشركة بين كثيرين فهو الجزئى الحقيقى» والكلى إما أن يكون فى مفهومه 
تفاوت باعتبار صدقه على أفراده وحصوله فيها بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر أو 
أولوية وعدمها فهو المشكك كالوجود فإنه للخالق أشد لشدته فيما هو أثر الوجود 
كما أن بياض الثلج أشد لشدته فى تفريق البصر الذى هو أثر البياض وكذلك 
الوجود له أقدم لكونه مبدأ لما عداه بأسرها وأولى إذ هو له بذاته ولما سواه لا 
بذاته . 

قوله: (ويقال للنوع جزئى إضافى) أى بالإضافة إلى جنسه لكن ليس إطلاق 
الجزئى الإضافى على النوع باعتبار خصوصه. إذ معناه المندرج تحت غيره سواء كان 
جزئيًا حقيقيًا منذرسسًا نحت كلى أن كليًا مندريجًا تحت كلى آخر يصدق عليه صدئا 
ذاتيًا أو عرضيًا فالجزئى بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الحقيقى . 

قوله: (ثم الكلى) أى اللفظ الكلى ولهذا قال: (ينقسم باعتبار ما دل عليه إلى 
الذاتى والعرضى) فإن الكلية والجزئية وإن كانتا صفتين للمعانى فى الحقيقة» قد 
توصف بهما الألفاظ فى المشهور بخلاف الذاتى والعرضى . 

قوله: (الثانى مقابل الأول) هذا على النسخة التى توجد هكذا الثانى من الأربعة 
متقابلة متباينة وإنما تعرض لذكر المتقابلة فى هذا القسم لأنه أقوى فى التقابل مع 
الأول ضرورة مخالفته إياه فى جانبى اللفظ والمعنى . 

قوله: (أى يسمى بهما) يعنى بكل واحدة من المتقابلة والمتباينة أو بمجموعهما 
أى بالمتقابلة الموصوفة بالمتباينة (ولم يعرف بهذا) أى بإطلاقه المتقابلة مطلمًا أو 


ف شرح مختصرالمنتهى 
مقيد] (اصطلاح من غير المصنف) إذ المصطلح المشهور هو إطلاق المتباينة . 

قوله: (وهذا بناء على أن المجاز يستلزم حقيقة) أى الحكم بأن اللفظ إذا لم يكن 
حقيقة للمتعدد كان للبعض حقيقة وللبعض مجازا مبنى على أن المجاز يستلزم 
الحقيقة إذ لولا الاستلزام لجاز كون اللفظ لهما أى للمعنيين مجازين» ولما لم يكن 
المصنف قائلاً بالاستلزام لم يصح منه هذا الحكم. فإن منع بأن ليس المراد من 
معنى اللفظ ما استعمل هو فيه بل ما يصح استعماله فيه بمقتضى الوضع وكون 
اللفظ حقيقة لكل واحد من المتعدد هو أنه لو استعمل فيه لكان حقيقة لا أنه 
كذلك بالفعل وحينئذ يندفع ما ذكره لأن المجاز يستلزم المعنى الحقيقى قطعّاء وإن 
لم يستلزم الحقيقة يجاب على تقدير صحة ما ذكر بأن ليس المراد جميع ما يصح 
استعماله فيه كذلك وإلا لتعذر كونه حقيقة للكل لثبوت المجاز الظاهر وإذا أريد ما 
هو أعم من الجميع والبعض يتأتى القسم المذكور. 

قوله: (ويسمى المترادفة) الظاهر اعتبار كون المعنى الواحد حقيقيًا للكل. 

واعلم أن كل واحد من الألفاظ المتباينة إما كلى أو جزئى إلى آخر ما ذكر 
قذالة و بوايفا يح ان كون كل راسد منيا اميا مسر كاذان جلك رمعا 
وكذلك المشترك إما كلى أو جزئى» إما بحسب معنييه أو أحدهما وقس الباقى على 
ما عرفت» وأن القسم الأول أعنى اللفظ الواحد لمعنى واحد يوجد فى الاسم 
والفعل والحرف لكن الأخيرين لا يتصفان بالكلية والجزتية وكذا المتباينة والمشتركة 
والحقيقة والمجازء وأما المشتق فيوجد فى الاسم والفعل دون الحرف وعليك 
بالتأمل فى البواقى . 


الهروقى نش م 2 

قوله: (أى الحكم بآن اللفظ إذا لم يكن حقيقة للمتعدد) يجب أن يقال: على أن 
المراد بالمتعدد فى قول المصنف: لمعنى متعدد مجموع المعانى المتعددة التى يكون 
اللفظ لها فإن اللفظ إذا كان معناه المستعمل فيه متعدد ولا يتحقق المجاز إلا مع 
الحقيقة فلا يكون فى جميعها حقيقة وجب أن يكون حقيقة فى البعض مجاذًا فى 
البعض» وأما إذا كان المراد بالمتعدد ما هو أعم من الجميع والبعض فالقول 
باستلزام المجاز الحقيقة لا يدفع الفساد عن كلام المصنف إذ يجوز أن يكون للفظ 
معان مجازية ومعنى حقيقى يتحقق استعماله فى كل واحد منها والجواب الذى 


ذكره هنا عن المنع يتم بحمل المتعدد على الجميع والجواب الذى ذكره الفاضل 
التفتازانى بقوله: قلنا نعم مبنى أيضًا على أن يحمل المتعدد على الجميع والقول 
بآن لفظ البعض فى قوله: حقيقة فى البعض مجاز فى البعض لم يقيد بقولنا من 
ذلك المتعدد فى غاية البعد وإن اعتبر ذلك فالجواب عن الجواب الذى ذكره عن 
المنع حاصل بأدنى تأمل وإذا حمل المتعدد على الجميع وقع النقصان من وجه آخر 
وهو خروج بعض أفراد المشترك من تعريفه الحاصل هنا وهى الألفاظ المشتركة التى 
وقع استعمالها فى المعنى المجازى أيضًا والألفاظ تتصف بالتباين والترادف 
والاشتراك وغيرها باعتبارات متكثرة يجب أن يقع الكلام على وجه يطابقها وغاية 
ما يمكن أن يقال فى دفع ذلك هو أن المراد إثبات الاشتراك لهذا القسم لا التعريف 
وتحصيل ما يصح أن يكون تعريفًا للمشترك. 

قوله: (لأن المجاز يستلزم المعنى الحقيقى وإن لم يستلزم الحقيقة) لا يقال لا فائدة 
لهذا الكلام لآن المصنف قال: بعضه حقيقة وبعضه مجاز يجب أن يحمل الكلام 
على وجه يستلزم المجاز الحقيقة لا المعنى الحقيقى فقط لأنا نقول: مراد ذلك 
القائل أن المجاز إذا كان مستلزمًا للمعنى الحقيقى يستلزم الحقيقة أيضا بالتأويل 
المذكور قطعًا وإن لم يستلزم الحقيقة بالمعنى الأصلى فالفائدة ظاهرة. 

قوله: (على تقدير صحة ما ذكره) يعنى إن لم يرد من الحقيقة والمجاز والمعنى 
ما ذكر على تقدير أن يريد ذلك لم يرد بالمعانى المتعددة جميع ما يصح استعماله فيه 
كذلك أى بمقتضى الوضع وإلا لتعذر كونه حقيقة لأن المعانى المناسبة للمعنى 
الموضوع له كثيرة جدًا واللفظ إذا كان موضوعا لمعنى إذا استعمل فيه يقال هذا 
اللفظ لذلك المعنى» والمصنف لما قال: لفظ واحد لمعنى متعدد يمكن أن يريد 
بالمقصود جميع ما استعماله فيه واللام للاختصاص الذى هو فى قوله لمتعدد يفيد 
قيدًا فى هذا الجميع ويحصل خروج البعض الذى لم يوضع اللفظ بإزائه ولم 
يستعمل فيه فصار المعنى جميع ما يصح استعماله فيه من المعانى التى يصح أن 
اللفظ له وحيتتذ يتم كلام المصنف ويندفع اعتراض الشارح حينتذ. 
الجيزاوى 

التفتازانى: (إذا اعتبر منه الفردان) أى فرد اللفظ وفرد المعنى يعنى إذا اعتبر أحد 
المتباينين مع معناه الواحد كان ذلك من القسم الآول. 


فق شرح مختصرالمنتهى 


التفتازانى: (بإمكان فرض صدقه على كثيرين) أى فليس بلازم الصدق فى 
نفس الأمر ولا الفرض بالفعل. 

التفتازانى: (وبهذا يقال هو ما يتفاوت... إلخ) أى كما قال فى التهذيب. 

التفتازانى: (ويسمى ذاتيًا) ظاهره أن التسمية به كالتسمية بالكلى والتزتى وليس 
كذلك فإن اللفظ يتصف بالكلية والجزئية فى المشهور وإن كانت الكلية والجحزئية 
من عوارض المعانى أو لا وبالذات ولا يتصف بالذاتية والعرضية إلا بالنظر إلى 
المالول ففى الحقيقة الذاتى والعرضى هو المدلول لا اللفظ كما ذكره السيد وأشار 
إليه الشارح بقوله الكلى ينقسم باعتبار ما دل عليه إلى الذاتى والعرضى. 

التفتازانى: (ميلاً إلى الاصطلاح) أى من تسمية الألفاظ الكثيرة لمعانى كثيرة 
متباينة . 

التفتازانى: (إلا إذا كان المنقول من أقسام المشترك) وإليه فالعبرة فى المشترك 
بتعدد الوضع سواء كان الوضع للمتعدد ابتداء أى لم يكن الوضع لبعضها مسبوقًا 
بوضعه لبعض آخر منها تابعا له فيدخل المرتجل أو كان مسبوقًا بذلك فيدخل المنقول 
أما إذا اعتبر فى المشترك أن يكون الوضع لكل ابتداء لم يدخل المنقول وبقى أنه 
يدخل فى المشترك الموضوع بالوضع العام لموضوع له خاص كأسماء الإشارة 
والموصولات وأخواتهما لأنها موضوعة لمعان كثيرة» والجواب أن ما ذكروا أن تعدد 
فيه المعنى لكن لم يتعدد الوضع فيزداد فى تعريف المشترك قيد تعدد الوضع 
لإخراج ما ذكر أو يقال: إن ما ذكر من أسماء الإشارة ونحوها موضوعة للمعانى 
الكلية بشرط الاستعمال فى الجزئيات فلم يتعدد المعنى فتخرج عن المشترك . 

التفتازانى: (قلنا نعم لكنه يصدق... إلخ) مبنى على أن المراد بقول المصنف: 
لمعنى متعدد جميع المعانى المتعددة التى يكون اللفظ لها فإن اللفظ إذا كان معناه 
متعددًا ولا يتحقق المجاز إلا مع الحقيقة ولا يكون فى جميعها حقيقة وجب أن 
يكون حقيقة فى البعض مجازاً فى البعض وأما إذا كان المراد بالمتعدد ما هو أعم 
من الجميع والبعض فالقول باستلزام المجاز الحقيقة لا يدفع الفساد فى كلام 
المصنف إذ يجوز أن يكون للفظ معان مجازية ومعنى حقيقى» فقوله: وإلا كان 
للبعض حقيقة وللبعض مجادًا لا يصح لحواز أن يكون للمتعدد الذى هو المعانى 
المجازية فقط ولا يرد أنه إذا حمل المتعدد على الجميع يصير تعريف المشترك فاسدًا 


شرح مختصرالمنتهى فق 
إذ لابد فى المشترك على هذا أن يكون مستعملاً فى جميع المعانى المتعددة على 
سبيل الحقيقة فيخرج الألفاظ المشتركة التى وقع استعمالها فى المعنى المجازى أيضا 
لأنه إذا استعمل اللفظ المشترك فى المعنى المجازى يصدق عليه بالنسبة للمعانى 
الحقيقية أنه استعمل فى جميع المعانى التى يكون اللفظ لها حقيقة وبالنسبة لذلك 
يكون مشتركا إذ الاشتراك ونحوه من الأمور التى تختلف بالاعتبار. 

قوله: (لا فى نفس الأمر بل بمجرد ملاحظة العقل ذلك) فتدخل الكليات التى 
لا تصدق على شىء أصلاً كاللاشىء. 

قوله: (باعتبار صدقه على أفراده وحصوله فيها) يعنى أن الزيادة معتبرة فى 
المصادقات لا فى نفس المسمى فتكون المصادقات أنواعًا وقوله شدة أو ضعف 
الأولى وضعف وكذا قوله أو تأخر الأولى وتأخر كما صنع فى قوله وعدمها عطقا 
على أولوية. 

قوله: (لكن ليس إطلاق الحزئى الإضافى على النوع باعتبار خصوصه) أى كما 
يتوهم ذلك من ظاهر قوله ويقال للنوع جزئى إضافى. 

قوله: (هذا على النسخة التى توجد هكذا الثانى من الأربعة متقابلة متباينة) فى 
هذه العبارة تخريف وضوابه هذا على غير النسخة التى توتجد. :.: إلخ: 

قوله: (لذكر المقابلة فى هذا القسم) أى مع كونها فى الثالث والرابع أيضا . 

قوله: (لأن المجاز يستلزم المعنى الحقيقى قطعا) أى وقول المصنف بعضه حقيقة 
وبعضه مجاز ليس اراد أن بعضه حقيقة بالفعل بل المراد أن بعضه يصح استعمال 
اللفظ فيه حقيقة وبعضه مجاز. 

قوله: (على تقدير صحة ما ذكر) إنما قال ذلك لأن لقائل أن يمنع صحة ما ذكر 
بأن قول المصنف: بعضه حقيقة وبعضه مجاز معناه حقيقة بالفعل ومجاز بالفعل. 

قوله: (بأن ليس المراد جميع ما يصح استعماله فيه كذلك) أى بمقتضى الوضع 
يعنى أنه إذا كان المراد بالحقيقة ما يصح أن يكون حقيقة بالاستعمال وإن لم يكن 
حقيقة بالفعل صار قول المصنف: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك ليس معناه إن 
كان كل ما يصح استعماله فيه بمقتضى الوضع حقيقة فمشترك لتعذر كونه حقيقة 
للكل لثبوت المجاز الظاهر لأن المعانى المناسبة للمعتى الموضوع له كثيرة جذا 
فيصدق عليها أنه يصح استعمال اللفظ فيها بمقتضى الوضع وليست حقيقة وإد 


24 شرح مختصر ال منتهى 
أريد ما هو أعم من الجميع والبعض يتأتى القسم المذكور وهو أن اللفظ قد يكون 
للمعنيين مجاز ورد بأنا نختار الأول ولا يتعذر كونه حقيقة للكل ولا يثبت المجاز 
لأن كل ما يصح استعماله فيه بمقتضى الوضع لا يشمل المجاز أصلاً إذ المراد ما 
يصح استعماله فيه ويكون اللفظ له وضعا أوليًا ثم المراد بالمجاز فى قوله فحقيقة 
ومجاز ما يشمل الكناية فلا يقال: إن الحصر باطل. 

قوله: (لا يتصفان بالكلية والحزئية) أى لأنهما من صفات المعانى حقيقة وإن 
اشتهر اتصاف اللفظ بهما ومعنى الفعل والحرف غير مستقل فلا يصلح للموصوفية 
وقوله وكذا اللمتباينة. . . إلخ. أى توجد فى الاسم والفعل والحرف لأنها صفات 
للألفاظ باعتبار معانيها وجميع الألفاظ متساوية فى صحة الحكم عليها وبها. 


شرح مختصرا مئتهى 4 


قال: (مسألة: المشترك واقع على الأصح لنا أن القرء للطهر والحيض معًا على 
البدل من غير ترجيح واستدل لو لم يكن لخلت أكثر المسميات لآنها غير متناهية» 
وأجيب بمنع ذلك فى المختلفة والمتضادة ولا يفيد فى غيرها ولو سلم فالمتعقل متناه 
وإن سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهى متناه وأسند بأسماء الأعداد وإن سلم 
منعت الثانية ويكون كأنواع الروائح واستدل لو لم يكن لكان الموجود فى القديم 
والحادث متواطنًا لأنه حقيقة فيهما وأما الثانية فلآن الموجود إن كان الذات فلا 
اشتراك وإن كان الصفة فهى واجبة فى القديم فلا اشتراك وأجيب بأن الوجوب 
والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم قالوا: لو وضعت لاختل المقصود من 
الوضع قلنا يعرف بالقرائن وإن سلم فالتعريف الإجمالى مقصود كالأجناس). 

أقول: قد اطرد اصطلاح المصنف فى أنه يعبر بقوله لنا عن دليل المذهب المختار 
الذى يرتضيه وبقوله: استدل عن دليل المختار الذى يزيفه وبقوله قالوا عن دليل 
المخالف وإن كان المذكور واحد نظرً إليه وإلى أتباعه هذا إذا كان المذهب المخالف 
متعيئًا وإلا عبر عنه بذكر ذى المذهب باسمه أو بالنسبة إلى المذهب أو بذكر المذهب 
فيقول مثلاً: القاضى الإمامء أو المبيح المحرم» أو الإباحة التحريم؛ وعن الأجربة 
بأجيب أو الجواب» أو رد ونحوهء وعن السؤال بقيل أو اعترض أو أورد وأمثاله؛ 
ونحن نجرى على أثره روما للاختصار مع الوضوح . هل اللفظ المشترك واقع فى 
اللغة فيه خلاف والاأصح وقوعه لنا إطباق أهل اللغة على أن القرء للطهر والحييض 
معًا على البدل من غير ترجيح وهو معنى الاشتراك وقولنا معا احتراز عن المنفرد 
لأنه لواحد بعينه وإن كان قد يقع فيه شك. 

وقولنا: على البدل عن المتواطئ لأنه للقدر المشترك وعن الموضوع للجميع 
وقولنا من غير ترجيح عن الحقيقة والمجاز استدل لو لم يكن المشترك واقعًا لخلت 
أكثر المسميات عن الاسم واللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فلآن المسميات غير 
متناهية وهو ظاهر والألفاظ متناهية لتركبها من الحروف المتناهية بضم بعضها إلى 
بعض مرات متناهية وإذا وضع كل لفظ من الألفاظ وهى متناهية لمعنى واحد كان 
الموضوع له متناهيًا وتخلو المعانى الباقية وهى الأكثر بل لا نسبة لها إلى ما وضع له 
لعدم تناهيها وأما بطلان اللازم فلأنه يخل بغرض الوضع وهو تفهيم المعانى . 

الجواب: أن المسميات بالألفاظ هى المعانى المختلفة والمتضادة ولا نسلم أن 


ك2 شرح م عِحيه المندى 


المعانى المختلفة والمتضادة غير متناهية نعم غيرهما وهى المتماثلة غير متناهية وأنها 
ليست بمسميات ولا يجب الوضع لها بخصوصياتها بل باعتبار الحقيقة التى اتفقت 
هى فيها إذ يعلم أن كل فرس وكل بياض ونحوهما لا اسم له بخصوصه سلمناه 
لكن لا يحتاج إلى التعبير إلا عما نعقله من المعانى وذلك متناه لامتناع تعقل ما لا 
يتناهى سلمناه لكن لا نسلم لزوم الخلو قولكم الألفاظ مركبة من الحروف المتناهية 
قلنا نعم ولكن لا نسلم أن المركب من المتناهى متناه وأسند المنع بأسماء العدد لعدم 
تناهيها مع تركبها من اثنى عشر اسمًا سلمناه لكن لا نسلم الثانية وهو بطلان 
اللازم إذ من المعانى المختلفة ما لا يوضع له اسم ويعبر عنه بالألفاظ المجازية بل 
قال ابن متويه: أكثر اللغة مجاز وكأنواع الروائح ولا يختل مقصود الوضع إذ 
يمكن التعبير عنها بالإضافة إلى المحل وغيرها وكذلك كثير من الصفات واستدل 
أيضًا لو لم يكن المشترك واقعًا لكان الموجود فى القديم والحادث متواطنًا واللازم 
باطل أما الملازمة فلإطلاقه عليهما حقيقة فلو لم يكن باعتبار وضعه لمخصوصهما 
لكان باعتبار وضعه لآمر عام مشترك بينهما وهو معنى التواطؤء وأما الثانية فلآن 
المسمى بالموجود إن كان هو الذات فليس أمر واحدا فيهما وإن كان صفة فهو 
واجب فى القديم ممكن فى الحادث فلا يكون أمرا واحدا فيهما وإلا لكان الواحد 
بالحقيقة واجبًا لذاته تمكنًا وأنه محال. 

الجواب: أن الاختلاف فى الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم 
فإنهما فى القديم واجبان وفى الحادث ممكنان مع أنهما مشتركان فى معنى قطعا. 

فإن قلت: لم ألزم من الاشتراك معنى التواطؤ والتشكيك محتمل . 

قلت: إما لأنه لا يرى التشكيك فإنه قال فى المنتهى: واعترض أن ذلك إن كان 
مأخودًا فى الماهية فلا اشتراك وإلا فلا تفاوت ولم يجب عنه. 

والجواب: أنه مأخوذ فى ماهية ما صدق عليه ذلك دون ماهيته وإما لأنه توسع 
فى تسمية الشىء بأحد قسميه. 

قالوا: لو وضعت الالفاظ المشتركة لاختل المقصود من الوضع واللازم باطل 
بيان الملازمة أن الفهم لا يحصل مع الاشتراك خفاء القرائن» قيل: وما يظن به 
ذلك فإما مجاز أو متواطئ. 

الجواب: لا نسلم أن الفهم التفصيلى لا يحصل مع الاشتراك لأن المقصود 


شرح مختصر ا منتهى يفف 
يعرف بالقرائن: مفضلة كما ترى سلمناه. لكن. لبس المقضوة: التفاهم. التفضيلى: ف 
كل اللغة تدليل أسماء الأجناس بل قد يقصد التعريف الإجمالى كما يقصد 
التفصيلى . 


التمتازاتى 

قوله: (وإلا عبر عنه) يعنى إن كان المخالف متعيئًا بأن كان القولان على طرفى 
نقيض أى الحكم كذا أو ليس كذا من غير تصور واسطة يكتفى بقوله: قالوا 
لتعيين القائل وإن لم يتعين بأن يكون فى المسألة ثلاثة أقوال أو أكثر يعبر عن دليل 
المخالف يذكر اسم مثل: القاضى الإمام أو بالوصف الحاصل من مذهبه مثل: 
المبيح المحرم أو بنفس مذهبه مثل: الإباحة التحريم . 

قوله: (وقولنا معا احتراز عن المنفرد) لا خفاء فى ذلك وإنما الكلام فى أنه هل 
يفتقر إلى هذا الاحتراز بعد قولنا القرء للطهر والحيض فإنا نقطع بأن المنفرد ليس 
لمعنيين ولهذا ذهب الشارح العلامة إلى أنه احتراز عن المشترك معنى كالمتواطئ 
والمشكك وقولنا: على سبيل البدل عن الموضوع للجميع من حيث هو. 

قوله: (بل لا نسبة إلى ما وضع له) فيه بحث لأن عدم التناهى لا ينافى نسبة 
الأكثرية لأن معناها زيادة عدده كما يقال: ما فوق العشرة أكثر مما دونه نعم لو 
أضيف الأكثر إلى غير المتناهى مثل أكثر المسميات على ما هو عبارة المتن لم يصح 
لأن معناه ما فوق النصف ولا نصف لغير المتناهى . 

قوله: (المختلفة والمتضادة) سيجىء أن المفهومين إن اشتركا فى الصفات النفسية 
فتماثلان وإلا فإن كانا معنيين يمتنع اجتماعهما فى محل واحد من جهة واحدة 
فمتضادان وإلا متخالفان. 

قوله: (من اثنى عشر اسمًا) هى الواحد إلى العشرة والمائة والألف والباقى 
تركيب مثل أحد عشر أو عطف مثل أحد وعشرون أو تثنية أو جمع مثل مائتان 
وآلاف أو شبه جمع مثل عشرون وثلاثون إلى تسعين. 

قوله: (بالإضانة إلى المحل) مثل: رائحة المسك والزعفران أو غير الإضافة 
كالوصف مثل: رائحة طيبة أو الإضافة إلى وصف المحل مثل: رائحة الحلاوة. 

قوله: (وكذلك كثير من الصفات) كا حركات وأنواع الحرارات. 

قوله: (فهو واجب فى القديم) أى لا يجوز زواله لكونه مقتضى الذات (ممكن 


فى الحادث) أى يجوز زواله نظر إلى الذات إذ لا تقتضى الوجود فقوله: وإلا 
لكان الواحد بالحقيقة واجبًا اللا ل اونا بسني يبن اللازم أكون الواحد 
بالحفيقة «واجبا لذاف مكنا الذارف اخخرى» جوقفيق نوات أله إذا أرية بالر حل 
بالحقيقة الماهية النوعية الواحدة فالملازمة منوعة إذ الاشتراك فى المفهوم لا يقتضى 
ذلك وإن أريد الواحد بالمفهوم فبطلان التالى ممنوع إذ لا امتناع فى كون بعضص 
أفراد المفهوم الواحد مختلفًا للبعض فى اللوازم» وإن كان المفهوم ذاتيا لها كأنواع 
الحيوان فكيف إذا كان عارض. 

قوله: (مع أنهما) أى العالم فى القديم والعالم فى الحادث مشتركان فى مفهوم 
العلم» وكذا المتكلم فى القديم والمتكلم فى الحادث مشتركان فى الكلام النفسى . 

قوله: (فإن قلت لم ألزم) أى المصنف (من الاشتراك المعنوى التواطو) أى كون 
اللفظ الموجود متواطنًا حيث علل لزوم التواطؤ بكونه حقيقة فى القديم والحادث 
فإن معناه أنه على تقدير عدم الاشتراك اللفظى لما كان حقيقة فيهما كان متواطتاء 
فقوله: معنى تميبز والتواطؤ مفعول منصوب ألزم وقد يصحف معنى التواطؤ على 
الإضافة فيعترض بأنه لم يلزم معنى التواطؤ من الاشتراك بل من نفى الاشتر 

قوله: (واعترض) أى على التشكيك بأن ذلك الأمر الزائد الذى به التفاوت إن 
كان مأخودًا فى مفهوم المشكك فلا اشتراك فيه للأفراد؛ لأنه يوجد فى الأشد دون 
الأضعف وإن لم يكن مأخودًا فيه فلا تفاوت بين الأفراد فى ذلك المفهرم» مثلاً 
إن كان مفهوم البياض هو اللون المفرق للبصر مع الخصوصية التى توجد فى الثلج 
فلا اشتراك للعاج فيه وإن كان مجرد اللون المفرق فالكل فيه على السواءء 
والجواب أنه مأخوذ فى ماهية الفرض الذى يصدق عليه المشكك كبياض الثلج لا 
فى نفس مفهوم المشكك كالمطلق البياض؛ فالأفراد متفاوتة الماهيات فى ذلك 
المفهوم والمفهوم مشترك بين الكل . 

قوله: (وإما لأنه توسع فى تسمية الشىء) الذى هو المشترك المعنوى بأحد قسميه 
الذى هو المنواطئ فذكر المتواطيء وأراد المشترك معنى. 

قوله: (قيل وما يظن) دفع من جانب مانع الاشتراك لما يتمسك به المثبتون من 
المشتركات . 


شرح مختصرا منتهى فق 
الجرجانى 
قوله: (واستدل عن دليل المختار الذى يزيفه) قد خالف هذا الاصطلاح فى 
مباحث النسخ حيث قال: واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح فإنه قد أورد عليه 
الاعتراض وأجاب عنه فبقى أصل الدليل ساكًا. 
قوله: (هذا إذا كان المذهب المخالف متعيئًا) وذلك بآن يقتسم المذهبان النفى 
والإثبات (وإلا) أى: وإن لم يكن المذهب المخالف متعيئًا بأن لا يقتسما النفى 
والإثبات بل يكون هناك احتمالات كل واحد منها أو بعضها مذهب لطائفة (عبر 
فه) إن عن الذهب عالق (تلاكر ذى المذهمب) إن (باسعه) لعثااكانة أن اغيره 
(أو بنسبته إلى المذهب أو) عبر عنه (بذكر) نفس (المذهب) وقد مثل للثلاثة على 


الترتيب . 
قوله: (وعن الأجوبة) يعبر عنها سواء كانت أجوبة عن الآدلة المزيفة على المختار 
أو عن أدلة الخصم . 


قوله: (ونحوه) مثل عورض وقلنا. 

قوله: (وأمثاله) أى أمثال ما ذكر من نحو لا يقال وإن قيل. 

قوله: (هل اللفظ المشترك واقع فى اللغة) قد يقال: المشترك إما أن يجب وقوعه 
العقلية فى أربعة وقد ذهب إلى كل منها طائفة إلا أن مرجعها إلى اثنين إذ لا 
يتصور ههنا وجوب ولا امتناع بالذات بل بالغير فهما راجعان إلى الإمكان؛ 
فالراجب هو الممكن الواقع والممتنع هو الممكن غير الواقع فلذلك لم يتعرض 
المصنف إلا للوقوع وعدمه. 

قوله: (على أن القرء) هو بفتح القاف فى اللغة الفصيحة وقد يضم وقوله: 
(وهو معنى الاشتراك) أى كون اللفظ الواحد موضوعا لمعنيين معًا على سبيل 

قوله: (وقولنا: معا) حاصله أن اللفظ المفرد وهو الموضوع لمعنى واحد إذا وقع 
فى معناه شك بحيث يتردد بين معنييه صدق عليه أنه للمعنيين معًا من غير ترجيح 
وليس بمشترك فى نفس الأمر ولا عند المشكك فاحترز عنه بقوله: معا إذ لا يصدق 
عليه أنه لهما معًا فلئن قلت كون اللفظ لمعنيين إما أن يراد به كونه موضوعا لهما 


دغ شرح مختصرا منتهى 


فاللام على حالهاء أو مستعملاً لهما فاللام بمعنى «فى) أو على حالها لوجود معنى 
الاختصاص هناك وعلى التقديرين لا يندرج فى التعريف المنفرد المشكوك فيه» إذ 
وضعه واستعماله بين المعنيين عند التشكك جاز انتسابه إليهما فى الوضع 
والاستعمال بحسب الظاهر عنذده فاحترز عنه زيادة احتياط . 

قوله: (وقولنا: على البدل عن المتواطىئ) أى احتراز عنه لأنه للقدر المشترك بين 
أفراده لا لها وقد يقال: فلا حاجة إلى الاحتراز عنه إذ ليس موضوعا لأكثر من 
القدر المشترك حقيقة فقطء وأما استعماله فى خصوصيات الأفراد فبالمجاز» 
والجواب: أن ذلك بحسب الظاهر أيضًا فإن المتواطئ يحمل على أفراده بطريق 
الحقيقة فيظن أنه موضوع لها أو يستعمل فيها حقيقة وليس كذلك بل هو موضوع 
البدل» فإنه وإن كان موضوعً للأفراد أو مستعملاً لها بحسب الظاهر لكن ذلك 
الوضع أو الاستعمال ليس على البدل بل باعتبار القدر المشترك . 

قوله: (وعن الموضوع للجميع» أى: احتراز عن الموضوع لمجموع معنيين أو 
أكثر من حيث المجموع . 

قوله: (وقولنا: من غير ترجيح عن الحقيقة والمجاز) يعنى أنه احتراز عن اللفظ 
بالقياس إلى معنييه الحقيقى والمجازى فإنه بهذا الاعتبار لا يسمى مشتركاء وهذا 
الاحتراز إنما يحتاج إليه على تقدير اعتبار الوضع إذا قيل بكون المجاز موضوعا 
عليه شيئان أحدهما: أن اللفظ الموضوع لمعنيين على السوية لا يوصف بالاشتراك 
إلا بعد الاستعمال وقد يلزم كما فى الحقيقة والمجاز وثانيهما: أن اللفظ المنفرد إذا 
كان له مجازان متساويان قد استعمل فيهما يلزم أن يكون مشتركًا فالحق اعتبار 
الوضع كما ينبىئ عنه قوله: وعن الموضوع للجميع حيث لم يقل: وعن المستعمل 
لهء وأيضًا كون اللام صلة للوضع أظهر من كونها صلة للاستعمال. 

قوله: (لخلت أكثر المسميات) يريد المعانى» وإنما أطلق عليها المسميات تنبيها 
على استحقاقها التسمية بالألفاظ (عن الاسم) أى اللفظ الدال عليها اسمًا كان أو 


نمل ار يلكا نوا الأهم خسن اللعتوداولها: 

قوله: (وهو ظاهر) لأن من المعانى مراتب الأعداد التى لا تتناهى . 

قوله: (لتركبها من الحروف المتناهية) أى فى اللغة المفروضة؛ فإن حروف لغة 
العرب بل أية لغة فرضت متناهية قطعًا بل لو ادعى ذلك فى حروف جميع اللغات 

قوله: (مرات متناهية) إنما قال ذلك ؛ ليلزم تناهى الألفاظ إذ لو كان الضم مرات 
غير متناهية كان الحاصل غير متناه. 

قوله: (كان الموضوع له متناهيًا) لمساواته المتناهى الذى هو الألفاظ . 

قوله: (وهى الأكثر) يعنى: أن المعانى الباقية هى أكثر المسميات فاللام فى الأكثر 
للعهد الخارجى ولذلك لم يؤنثه بل لا نسبة للباقية إلى ما وضع اللفظ له لعدم 
تناهى الباقية مع كونه منها هكذا قيل وقد يقلب الدليل فيقال: لو وقع المشترك فى 
اللغة على ما زعمتموه من اشتراك اللفظ بين معان متناهية لخلت أكثر المسميات إذ 
لو فرض اشتراك كل لفظ من الألفاظ المتناهية بين معان كثيرة متناهية كان الموضوع 
له متناهيًا ضرورة أن المركب من أمور متناهية العدة كل واحد منها عدة متناهية 
يكون متناهيًا فى العدة فيخلو أكثر المعانى عن الاسم ويظهر منه أن المستلزم للخلو 
ليس عدم الاشتراك المدعى . 

قوله: (ولا نسلم أن المعانى المختلفة والمتضادة غير متناهية) المعانى منحصرة فى 
ثلاثة أقسام: المتماثلة والمتضادة والمتخالفة لما سيأتى من أنها إما أن تتساوى فى 
صفات النفس وهى ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر زائد؛ كالإنسانية للإنسان 
والحقيقة والوجودء والشيكية له فهى المتماثلة كأفراد الفرس مثلاً أو لاء فإما أن 
تتنافى بأنفسها أى يمتنع اجتماعها فى محل واحد بالنظر إلى ذواتها فهى المتضادة 
كأنواع الألوان أو لا فهى المتخالفة كالسواد والحركة والحلاوة إذا تمهد هذا فنقول: 
لا نسلم أن المختلفة والمتضادة غير متناهية» وأما المتماثلة فإنها وإن كانت غير 
متناهية لكن لا يجب الوضع لها ولا يحتاج إليه بحسب خصوصياتها غير المتناهية 
بل باعتبار الحقيقة الواحدة التى اتفقت هى فيها. 

قوله: (سلمناه) أى كون المختلفة والمتضادة غير متناهية أو وجوب الوضع 
والاحتياج إليه لخصوصيات المتماثلة . 


1 شرح مختصر ال منتهى 


قوله: (سلمناه لكن لا نسلم لزوم الخلو) يريد سلمنا الاحتياج إلى الوضع لجميع 
المعانى غير المتناهية لكن لا نسلم لزوم خلو بعض المعانى عن الألفاظ لولا 
الاشتراك فإن تركب الألفاظ من الحروف المتناهية لا يستلزم تناهيها لحواز تناهى 
الصور الحالة فى تلك الحروف بضم بعضها إلى بعض على وجوه مختلفة من 
الحركات والسكنات والعدة مرات غير متناهية أولا ترى أن مراتب الأعداد غير 
متناهية ويمكن التعبير عن جميعها بالتصرف فى اثنى عشر اسمًا فا مركب منها غير 
متناه لاختلاف وجوه التأليف فما ذكرناه أولى. 

قوله: (إذ يمكن التعبير عنها بالإضافة إلى المحل) كأن يقال: رائحة المسك أو 
العنبر (وغيرها) كالموافقة والمخالفة للطبع فيقال: رائحة طيبة أو كريهة وفى بعض 
النسخ (لكن لا نسلم الثانية وهو بطلان اللازم إذ من المسميات المختلفة ما لا يوضع 
له اسم ويعبر عنه بالألفاظ المجازية بل قال ابن متويه: أكثر اللغة مجاز وكأنواع 
الروائح ولا يختل مقصود الوضع... إلخ) فقوله: وكأنواع الروائحم عطف على 
قوله: المجازيةء والتقدير: ويعبر عنه بالألفاظ المجازية وبا حقيقة كأنواع الروائح 
فإن التعبير عنها بالإضافة إلى المحل وغيرها على سبيل الحقيقة. 

قوله: (وكذلك كثير من الصفات) فإن مراتب الشدة والضعف فى الحركة 
والحلاوة لم يوضع لخنصوصياتها ألفاظ مع التمكن عن التعبير إما بالألفاظ المجازية 
أو الحقيقة. 

قوله: (فلإطلاقه عليهما حقيقية) إما للاتفاق على ذلك كما ذكره الآمدى فى 
منتهاه وإما لعدم صحة سلب الوجود عن شىء منهما فى نفس الأمر. 

قوله: (لكان) أى إطلاقه عليهما حقيقة باعتبار وضعه لمعنى عام مشترك بين 
القديم والحادث ضرورة انحصار إطلاق اللفظ حقيقة على معنيين فى الاشتراك 
اللفظى والمعنوى فإنه إذا لم يكن موضوعا لخصوصية كل منهما والأمر مشترك 
بينهماء فإما أن لا يكون موضوعا لخصوصية شىء منهما فلا يكون حقيقة فى 
واحد منهماء وإما أن يكون موضوعا لخصوصية أحدهما فقط فهو فيه حقيقة وفى 
الآخر مجاز فإن قلت: المنقول حقيقة فى معنييه وليس من المشترك لفظًا ولا معنى 
قلت: إن لم يكن النقل لناسبة فهو من المشترك اللفظى إذ هو موضوع لهما على 
السويةء وإن كان لناسبة فهو حقيقة فى المعنى الآول مجاز فى الثانى بحسب 
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اللغة» وحقيقة فيه ومجاز فى الأول بحسب العرف ولاندراجه تحتهما لم يتعرض 
له المصنف فى التقسيم السابق لا يقال: على تقدير وضعه لأمر مشترك بينهما لا 
يكون حقيقة فى شىء منهما؛ لأن إطلاق العام على الخاص على تقدير الجواز من 
أقسام المجاز؛ لأنا نقول: إذا أطلق العام وأريد الخاص من حيث خصوصه كان 
مجاراء وأما إن أطلق عليه باعتبار عمومه أى باعتبار ما فيه من معنى العام وتستفاد 
الخصوصية من القرائن حالية أو مقالية فهو حقيقة لم يطلق إلا على معناهء 
وكذلك إذا حمل العام على الخاص بحسب معناه كان حقيقة أيضًا كقولك: 
الإنسان حيوان. 

قوله: (وهو) أى كونه موضوعًا لأمر عام مشترك بينهما (معنى التواطق) يعنى 
الاشتراك المعنوى كما سيأتى . 

قوله: (وأما الثانية) أى المقدمة الثانية وهى بطلان اللازم. 

قوله: (فليس أمراً واحدا فيهما) لأن ذات الواجب تعالى مخالفة لسائر الذوات 
بالحقيقة وإن كان المسمى صفة فهو واجب فى القديم تعالى ممكن فى الحوادث. 

قوله: (وأنه محال) لأن الوجوب بالذات والإمكان من لوازم الماهيات وهما 
متنافيان وتنافى اللزوم ملزوم لتنافى الملزومات فيلزم منافاة الشىء لنفسهء 
والجواب: إن أريد بوجوب الصفة فى القديم أن تلك الصفة واجبة بذاتها فهو 
منوع كيف والوجوب الذاتى ينافى الصفة لاحتياجها إلى الموصوف ؟وإن أريد أن 
تلك الصفة واجبة لذات القديم سبحانه بمعنى : أن ذاته تقتضيها اقتضاء تاما فهو 
صحيح ؛ وعلى هذا فإمكانها فى الحادث أن ذاته لا تقتضيها كذلك ولا استحالة فى 
كون الصفة الممكنة فى نفسها الواحدة بالحقيقة ثابتة لذاتين تقتضيها إحدهما دون 
الأخرى» فظهر أن الاختلاف فى الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ أى الاشتراك 
المعنوى لما حققناه من أن الوجوب والإمكان راجعان إلى ذاتى القديم والحادث 
فاللازم حيائل اختلاف الذاتين لا الصفة والقول بأن رجوعهما إلى الصفة يستلزم 
كون إحدى الصفتين مخالفة للأخرى فى الحقيقة ولا يمنع ذلك من اشتراكهما فى 
أمر عام بوضع اللفلة بإزانه #الشواذ واليافين الششركية قن شعت اللو باطل: لذانا 
ننقل الكلام إلى ذلك الأمر العام المسمى بالوجود فإنه واجب فى القديم ممكن فى 
الحادث. 


بك شرح مختصر ال منتهى 

قوله: (كالعالم والمتكلم فإنهما فى القديم واجبان) لاقتضاء ذاته إياهما (وفى 
الحادث تمكنان) لعدم اقتضاء ذاته لهما (مع أنهما) أى العالم فى القديم والعالم فى 
الحادث مشتركان فى معنى قطعًا وإن كانا ممتازين بحسب الخصوصيات» ولفظ 
العالم إنما هو موضوع بإزاء ذلك المعنى وكذا الحال فى المتكلمء أو مع أن القديم 
والحادث مشتركان فى معنى باعتبار العلم والتكلم هو الذى وضع بإزائه العالم 
والمتكلم» وإئما أورد المثالين توضيحا للمنع بناء على أن الاشتراك المعنوى فيهما 
أظهر كما أشار إليه الشارح بقوله قطعا. 

قوله: (فإن قلت: لم آلزم) يعنى أن اللازم من انتفاء الاشتراك اللفظى هو 
الاشتراك المعنوى المنقسم إلى التواطؤ والتشكيك فلا يستلزم شيئًا منهما فلم ألزم 
المصنف من الاشتراك المعنوى اللازم لانتفاء الاشتراك اللفظى (التواطق والتشكيك 
محتمل) فقوله: معثى منون: ييز للاشتراك والتواطؤ منصوب على أنه مفعول 
ألزم؛ ويحتمل احتمالاً بعيدا أن يضاف معنى إلى التواطؤ ويقدر الكلام هكذا: لم 
ألزم من عدم الاشتراك أى لفظا فإنه المتبادر عند الإطلاق معنى التواطوؤ . 

قوله: (واعترض أن ذلك) التفاوت الذى بين أفراد المشكك (إن كان مأخودا فى 


الماهية) يعنى فى معنى المشكك (فلا اشتراك) معنويًا هناك ضرورة أن البياض 
الملأخوذ مع خصوصية الشدة مثلاً معنى» والمأخوذ مع خصوصية الضعف معنى 
آخرء والفرض أن تلك الخصوصيات داخلة فى مسمى لفظ البياض فيكون مشتركًا 
لفظيًا لا معنوياء وإن لم يكن التفاوت مأخودًا فى مسمى المشكك بل يكون مسماه 
مثلاً مطلق البياض المشترك بين أفراده فلا تفاوت فى مسمى المشكك لتساويه فيها 
فيكون متواطنًا فلا تشكيك أصلاً» والجواب: أن التفاوت مأخوذ فى ماهية ما 
صدق عليه ذلك أى مسمى المشكك من أفراده دون ماهية مسماه فلا يلزم التواطؤ 
لاعتبار التفاوت فى الأفراد ولا الاشتراك لعدم اعتباره فى ماهية المسمى» والحاصل 
أن التفاوت إنما هو فى الإيراد لا مطلقًا بل باعتبار حصوله فيها وصدقه عليها 
فالمعنى الواحد إذا كان حاصلاً فى أفراد صادقًا عليها فإما أن تختلف تلك الأفراد 
فى حصوله فيها وصدقه عليها أو لا فالآأول هو المشكك والثانى هو المتواطئ» 
وعلى هذا فقوله: إذا لم يكن التفاوت مأخودًا فى المسمى فلا تفاوت إن أراد به 
أن لا تفاوت فى المسمى من حيث هو فمسلم لكن لا يستلزم ذلك التواطؤ للحواز 
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الاختلاف والتفاوت فيه بالقياس إلى الأفرادء» وإن أراد أنه لا تفاوت أصلاً فممنوع 
لجواز التفاوت باعتبار الصدق عليها وبهذا القدر يتم الكلام» وأما إن المراد بما 
صدق عليه هل هو الحصص التى هى أفراد اعتبارية له أو الأفراد الحقيقية وأن 
مسمى المشكك هل يجوز أن يكون ذاتيًا لماهية الأفراد الحقيقية أو لا؟ وأن وجوه 
التفاوت داخلة فى ماهية الأفراد أو الحصص أو فى هوية إحداهما وأن التشكيك 
ينحصر بالاستقراء فى ثلاثة أقسام فما لا يتوقف عليه المرام مع احتياجه إلى تعمق 
فى الأنظار وتطويل فى الكلام. 

قوله: (وإما لآنه توسع فى تسمية الشىء) أى: الاشتراك المعنوى بأحد قسميه 
الذى هو التواطؤ إطلاقًا للخاص على العام وأيًا كان فالمراد بالتواطؤ الاشتراك 
معنى . 

قوله: (وما يظن به ذلك) أى الاشتراك لفظًا فإما حقيقة ومجاز بأن يكون 
موضوعًا لأحدهما واستعمل فى الآخر للمناسبة وكثر ذلك فيهما فاشتبه المعنى 
الحقيقى بالمجازى فظن أنه مشترك بينهماء وإما متواطئ لكونه موضوعا للقدر 
المشترك فاستعمل فيهما باعتباره فظن الاشتراك بينهما. 

قوله: (كما ترى) أى فى الألفاظ المشتركة المستعملة مع القرائن الحالية أو 
المقالية التى يفهم منها المقصود تفصيلاً. 

قوله: (بدليل أسماء الأجناس) فإنها لا تدل على تفاصيل ما تحتها ولا يقصد 
بأنفسها ذلك بل يفهم أمر مجمل سواء قيل: إنها موضوعة للحقائق بقيد الوحدة 
أو لها من حيث هى لكنها تطلق على فرد منها باعتبار اشتماله عليها. 

قوله: (بل قد يقصد التعريف الإجمالى) إما لأن العلم قد تعلق بمجمل» وإما 
لأن التفصيل يلزمه محذور. 

الهروى 

قوله: (بحسب الظاهر عنده) يعنى أن اللفظ الموضوع على البدل للمفسر من 
غير توضيح يصدق على اللفظ باعتبار المعنيين اللذين وقع الترديد بينهما بالنسبة إلى 
الوضع بأن يقال: اللفظ إما أن يكون موضوعاً لهذا أو لذاك وكذا الاستعمال فإن 
الحاصل من هذا الترديد أن اللفظ إن لم يكن موضوعاا لهذا كان موضوعًا لذاك 
وإن لم يكن موضوعا لذاك كان موضوعًا لهذا فوقع كل واحد منهما بدلاً عن 
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الآخر فصدق على هذا اللفظ أنه موضوع لهذين المعنيين على البدل أى إذا اندفع 
نسبة الوضع إلى أحدهما وجد نسبته إلى الآخر وهذا الحكم بالنظر إلى الظاهر هو 
الترديد الكائن عند المشكك وإذا قطع النظر عن هذا الظاهر ولوحظ حال اللفظ 
بحسب نفس الأمر لم يكن ذلك اللفظ موضوعا إلا لأحدهما. 

قوله: (يلزم أن يكون مشتركًا) بحسب الاتفاق على امتناع اجتماع الانفراد 
والاشتراك فى لفظ واحد بالاعتبارين وإلا يجوز التزام ما ذكره فإن اللفظ المنفرد 
إن اعتبر فيه اتحاد ما وضع له فاللفظ منفرد باعتبار مشترك وإن اعتبر فيه اتحاد ما 
استعمل فيه فلا يرد شىء. 

قوله: (هى أكثر المسميات) لا يرد على هذه الإضافة أى إضافة الأكثر إلى 
المسميات ما ذكره الفاضل التفتازانى حيث قال: لو أضيف الأكثر إلى غير المتناهى 
قيل أكثر المسميات على ما هو عبارة المئن لم يصح لأن معناه ما فوق النصف ولا 
نصف لغير المتناهى وذلك لأن لفظ الأكثر الذى هو اسم مأخوذ من الكثرة التى 
هى الفرد ليس معناه إلا الزيادة بحسب الكثرة والعدد ولا يعتبر فيه أمر زائد هو 
الزيادة على النصف وما الدليل على ذلك واستلزم الزيادة بحسب العدد لكون 
الآكثر ما فرق النصف فى بعض الصور لا يوجب اعتباره فى الكل وإذا لم يعتبر 
النصف فى الأكثر تصير الإضافة صحيحة فمعنى قوله: المعانى الباقية أكثر المسميات 
أن البعض الذى هو المعانى الباقية عددها زائد على البعض الآخر ولا فساد. 

قوله: (لعدم تناهى الباقية) فلا تثبت مناسبة عددية يحصل بها الضبط والتعيين 
مثل النصفية والثلثية وغير ذلك وانتفاء النسبة على هذا الوجه يستلزم عدم التناهى 
فقوله: بل لا نسبة لها يكون واقعًا موقعه. 

قوله: (لكن لا يحتاج إلى التعبير إلا عما نعقله) بناء على أن المعانى المعقولة 
مضبوطة للواضع معلومة له فإذا وضع بإزائها الألفاظ حصل الاستغناء عن الألفاظ 
الواقعة بإزاء المعانى الآخر. 

قوله: (ضرورة انحصار إطلاق اللفظ حقيقة على معنيين فى الاشتراك اللفظى 
والمعنوى) يرد عليه الآلفاظ التى ليس لها أوضاع شخصية مثل الضمائر وأسماء 
الإشارة فإن لفظة «هذا» مثلاً تطلق على معان كثيرة بطريق الحقيقة موضوعة 
موقي كل وبح مواقا نافدر لف الت مقر اك امشمرس ةلهن رهلا الفا 
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موضوعا بإزاء مفهوم كلى صادق على أفراد ما يشار إليه وليس فيه اشتراك لفظى 
أيضًا إذ ليس له أوضاع متعددة قيل لا يشترط فى الاشتراك اللفظى تعدد الوضع 
بل شرط فيه تعدد الموضوع له ولا يتعدد ذلك من تعريفهم المشترك . 

قوله: (مخالفة لسائر الذوات بالحقيقة) يعنى أن الشارح أراد بقوله: فلآن 
الموجود إن كان هذا الذات أنه إن كان موضوعاا للذات والحقيقة المشتركة بين 
الفردين المستقلين القائمين بنفسهما لا الذات الموجود الخارجى وكذا فى جانب 
الصفة أى وإن كان حقيقة مشتركة بين الفردين الحالين فى القديم والحادث لزم أن 
تكون تلك الحقيقة واجبة بالذات وممكنة لآن الوجوب بالذات والإمكان من لوازم 
الماهيات . 

قوله: (يعنى أنه يقتضيها اقتضاء تاما) يمكن أن يقال: إن أريد بالاقتضاء التام أن 
وجود ما يقتضى المقتضى لا يتوقف على شىء مغاير لذات المقتضى فهو ممنوع فى 
الصفة المندرجة تحت المسمى بالموجود فى جانب الواجب تعالى لتوقف تلك الصفة 
على الإمكان الذاتى فيها وعلى الإيجاد من جانب الفاعل وإن أريد أن الصفة 
يستوعبها الموصوف بحيث يستحيل الانفكاك فهو لا يجب أن لا يكون بالنسبة إلى 
الصفة القائمة بالحادث وذلك ظاهر فلا يصح قول المعلل وإن كان صفة فهو 
واجب فى القديم تمكن فى الحادث فالأولى أن يفسر الواجب بما يفسره غيره وهو 
ما يجوز زواله فصار قول المعلل صحيحا من هذا الوجه. 

قوله: (لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الأمر العام) فيه بحث لأن الوجوب والإمكان 
إذا كانا راجعين إلى الصفة ويستلزم أن يكون فردان من الصفة متخالفين فى الماهية 
لا يمتنع أن يكون هنا لفظ الموجود موضوعاا بإزاء مفهوم عام عارض لهذين 
الفردين إذ لا فساد فى أن ذلك الأمر العام واجب فى القديم تمكن فى الحادث ولما 
لم يكن الأمر الواحد الذى وضع لفظ الموجود بإزائه ذاتيًا لهذين الفردين لم يلزم 
من كون ذلك المعنى واحدًا مشتركًا بين هذين الفردين أن يجتمع الوجوب 
والإمكان فى شىء واحد حتى يلزم منافاة الشىء لنفسه. 

قوله: (وأيًا ما كان فالمراد بالتواطؤ الاشتراك) بمعنى إذا كان هناك نسبة الشىء 
بأحد قسميه فإرادة الاشتراك معنى من التواطئّ ظاهر وإذا قيل: كل ما هو مشترك 
معنى فهو من المتواطئ لانتفاء التشكيك لا يظهر ذلك التواطؤ وإرادة مفهوم 
الاشتراك معنى . 


ون شرح مختصرالمنتهى 
الجيزاوى 

الشارح: (وهو معنى الاشتراك) وما قيل فى دفعه جاز كونه لمعنى واحد مشترك 
بين الحيض والطهر أو كونه حقيقة فى أحدهما مجازًً فى الآخر وكذا كل ما ظن 
أنه من المشترك اللفظى ويترجح الأول لأن الحقيقة أولى من المجاز مدفوع بأنه لا 
قدر مشترك بين الحيض والطهر وما قيل: هو الجمع لأنه من قرأت الماء فى 
الحوض إذا جمعته فيه والدم يجتمع فى زمن الحيض فى الرحم وفى زمن الطهر 
فى الحسد لا يخفى ما فيه وكذا كونه الشىء أو الموجود بعيد جد ويقتضى أن نحو 
الإنسان والفرس والقعود وما لا يحصى من أفراد القرء وهو باطل قطعًا وكونه 
حقيقة فى أحدهما مجازرًا فى الآخر واشتهر المجاز بحيث يساوى الحقيقة فى التبادر 
نادر لا نسبة له بقابله فأظهر الاحتمالات كونه موضوعًا لكل من الحيض والطهر 
علي التدل: 

الشارح: (احتراز عن المنفرد) أى بجميع أخوالة: سواء كان مقطوعا تمعتاة أو 
مشكوكًا فيه وأما كون اللفظ للمعنيين فلا يخرجه بجميع أحواله فلذا جعل 
إخراجه بقوله معًا. 

الشارح: (بضم بعضها إلى بعض) متعلق بقوله لتركبها. 

الشارح: (هى المعانى المختلفة والمتضادة ولا نسلم... إلخ) يرد عليه أن مراتب 
الأعداد أنواع متخالفة وهى غير متناهية إلا أن يقال إن ما وجد منها متناه وإن 
كانت لا تقف عند حد. 

الشارح: (إن كان هو الذات) أى بناء على رأى الشيخ الأشعرق مم أن وجود 
الشىء عينه وعليه يكون لفظ الموجود مشتركًا اشتراكًا لفظيًا. 

التفتازانى: (لتعين القائل) أى بكونه القائل بالنفى أو الإثبات كما فى مسألة 
المشترك التى نحن فيها فإن القولين فيها الوقوع وعدمه فلذا قال: قالوا: لو 
وضعت. . . إلخ. 

التفتازانى: (إلى أنه احتراز عن المشترك معنى) أى فإنه باعتبار حمله على أفراده 
بطريق الحقيقة يصدق عليه أنه موضوع لأكثر من معنى واحد لكن ليس لذلك مع 
باعتبار القدر المشترك . 

التفتازانى: (لآن عدم التناهى لا ينافى نسبة الأكثرية... إلخ) أى وحينئذ فقول 


الشارح : بل لا نسبة... إلخ. غير صحيح ورده السيد بأن أل للعهد والمعهود هو 
أكثر المسميات وعلى مقتضى ما ذكره السعد من أن ذلك يفيد أن الأكثر ما فوق 
النصف يكون الإضراب صحيحا. 

التفتازانى: (لأن معناه ما فوق النصف... إلخ) رد ذلك الهروى بأن الآكثر معناه 
الزيادة بحسب الكثرة والعدد ولا يعتبر فيه أمر زائد هو الزيادة على النصف ولا 
دليل على ذلك وإن كان يستعمل فى بعض الصور لما فوق النصف. 

التفتازانى: (ليس على ما ينبغى) درج على أن ضمير لذاته راجع للواحد 
الحقيقى الذى هو الصفة وإنما كان ذلك على ما لا ينبغى لآن الصفة ليست واجبة 
لذاتهاء وقوله: إن أريد الواحد بالحقيقة أى ولو جعلنا الضمير فى لذاته ليس 
راجعًا للواحد الحقيقى بل لموصوفه وهو الذات. 

التفتازانى: (فالملازمة ممنوعة) سلم السيد الملازمة ومنع بطلان التالى حيث قال: 
ولا استحالة فى كون الصفة الممكنة... إلخ. عند إرادة ذات الموصوف لا ذات 
الواحد الحقيقى سواء كان المراد بالواحد الحقيقى النوع والحقيقة الواحدة أو 
المفهوم الصادق بالعارض والذاتى الذى ليس ام الحقيقة خلافًا للسعد فإنه يبطل 
الملازمة عند إرادة النوع الحقيقى مع إرادة ذات الموصوف ويبطل اللازم إذا أريد 
المفهوم الصادق . 

قوله: (كون اللفظ لمعنيين) أى المأخوذ من قوله على أن القرء للطهر والحيض . 

قوله: (قلت لما دار وضعه... إلخ) دفع بذلك ما ذكره السعد من أنه لا افتقار 
إليه فى الاحتراز ومحصل الدفع أن الاحتراز به احتياطى . 

قوله: (كما فى الحقيقة والمجاز) أى فإن الاستعمال شرط فى محقق الحقيقة 
والمجاز. 

قوله: (يلزم أن يكون مشترمًا) أى وليس كذلك للاتفاق على امتناع اجتماع 
الانفراد والاشتراك فى لفظ واحد بالاعتبارين. 

قوله: (يريد المعانى...إلخ) أول بذلك لأنه لا معنى لكونها مسميات عند فرض 
خلوها عن الأسماء. 

قوله: (بل لو ادعى ذلك فى جميع اللغات لم يبعد) لا معنى لهذا الإضراب بعد 
قوله بل أية لغة فرضت متناهية قطعًا إلا إذا كان المراد مجموع اللغات ومع ذلك لا 
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حاجة إليه. 

قوله: (ولذلك لم يؤنثه) إذ لولا ذلك لوجبت المطابقة قال ابن مالك: وتلو ال 
طبق» وقوله: هكذا قيل يحتمل التبرى إشارة إلى أنه ليس بلازم أن يراد بالأكثر 
غدل إضافتة إلى المسمناك التى. ل تتناهئ :ما:فوق الضف يل العدةة الؤاقل وسيدل 
فقول الشارح بل لا نسبة غير صحيح والتحقيق أنه إذا أريد النسبة العددية 
فالإضراب صحيح لأنها لا تكون فيما لا يعلم» وقوله: من اشتراك اللفظ بين 
معان متناهية إنما قيد بالمتناهية لضرورة أنه لا يتأتى الوضع لغير المتعقل وهو لا 
يكرك إلا :تناهياء .ؤقولة: إن المركبت مق امور متتاهة العدة هئ المعائى. 

قوله: (كالإنسانية للإنسان) أى لآفراده. 

قوله: (لجواز عدم تناهى الصور... إلخ) رده صاحب التحرير بأن الإخراج 
للصوت بضغط فى محال متناهية على أنحاء متناهية قال شارحه: أى الإخراج 
للصوت على وجه يحصل الحروف التى هى مادة الألفاظ يكون بضغط أى رحمة 
وشدة للصوت فى محال من الصدر والحلق وغيرهما متناهية على أنحاء أى أنواع 
من الكيفيات له متناهية فكيف لا تكون الألفاظ المركبة منها متناهية وهى هى. 

قوله: (وأما لعدم صحة سلب الوجود عن شىء منهما) أى وهو علامة 
اللقيقة: 

قوله: (ضرورة انحصار إطلاق اللفظ على معنيين فى الاشتراك اللفظى 
والمعنوى) اعترض بما وضع لأمور كثيرة وضعًا عامًا لموضوع له خاص كأسماء 
الإشارة والضمائر فإن لفظ هذا مثلاً يطلق على معان كثيرة بطريق الحقيقة وليمس 
فيه اشتراك معنوى إذ ليس موضوعا بإزاء مفهوم كلى ولا اشتراك لفظى لعدم تعدد 
الوضع إلا أن يقال المراد انحصار إطلاق اللفظ الذى لم يوضع وضع عام لمرضوع 
له خاص . 

قوله: (كما سيأتى) أى من أنه توسع فى تسمية الشىء باسم أحد قسميه أو أنه 
مبنى على نفى المشكك . 

قوله: (بمعنى أن ذاته تقتضيها اقتضاء تامًا) هذا التفسير مذكور فى المراقف ولا 
مانع من أن يراد به أنه لا يتأتى زواله فيكون موافمًا لما فسر به السعد الوجوب 
حيث قال أى لا يجوز زواله. 
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قوله: (والقول بأن رجوعهما... إلخ) أى كما يؤخذ من السعدل» وقوله: ليأنا 
نقول... إلخ. يرد بأن اتصاف المفهوم بالوجوب والإمكان باعتبار أفراده المختلفة 
الحقائق المندرجة تحته . 


قوله: (فى ماهية ما صدق عليه) أى فى الأنواع الداخلة تحته فكل نوع ماهية 
أخل فيها ذلك التفاوت والجميع أفراد للمشكك الذى هو الجنس الذى وضع اللفظ 
بإزائه . 

قوله: (بل باعتبار حصوله فيها وصدقه عليها) ولذا فرق القرافى بين المتواطئ 
والمشكك بأن التفاوت إن كان بأمور من جنس المسمى فمشكك وإلا فتواطئ الأول 
كالبياض فإن أفراده تفاوتت باعتبار حصوله فيها وصدقه عليها والثانى كالإنسان فإن 
أفراده تفاوتت بالذكورة والأنوثة وهى ليست من جنس المسمى . 

قوله: (وكثر ذلك فآشبه... إلخ) تقدم أن ذلك نادر بعيد لا يلتفت إليه. 

قوله: (وأما متواطئ لكونه موضوعا للقدر المشترك... إلخ) تقدم أنه لا يظهر فى 
مثل القرء للطهر والحجيض. 
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قال: (مسألة: ووقع فى القرآن على الأصح كقوله تعالى: «ثَلاثَة فُروع» 
[البقرة:.8/؟؟1]) وعسعس لأقبل وأدبر قالوا: إن وقع مبيئًا طال بغير فائدة وغير مبين غير 
مفيد وأجيب فائدته مثلها فى الأجناس وفى الأحكام الاستعداد للامتثال إذا بين) . 

أقول: هل وقع المشترك فى القرآن قد اختلف فيه والأصح أنه قد وقع لنا قوله 
تعالى : ثَلانَةَ قُرُوء» [البقرة:2518 وهو مشترك بين الحيض والطهر وقوله: 
والليل إِذا عسعس > [التكوير: 2117 وهو مشترك بين أقبل وأدبر. 

قالوا: إن وقع فى القرآن فإما أن يقع مبيئًا أو غير مبين وكلاهما باطل أما 
وقوعه مبيئًا فإنه يلزم التطويل بلا فائدة لإمكان بيانه بمنفرد لا يحتاج إلى البيان فلا 
يطول وأما وقوعه غير مبين فإنه لا يفيد وحاصله لزوم ما لا حاجة إليه أو ما لا 
يفيد وكلاهما نقص يجب تنزيه القرآن عنه. 

والجواب: لا نسلم أن وقوعه غير مبين غير مفيد لأنه يفيد فائدة إجمالية كما 
فى أسماء الأجناس ثم له فى الأحكام خاصة فائدة وهى الاستعداد للامتثال إذا 
بين وأنه مطيع بالعزم على الامتثال والاستعداد له كما يعصى بخلافه. 
الا 1 

قوله: (طال بغير فائدة) ممنوع إذ ربما يقع البيان بالمجموع أو يشتمل الإبهام ثم 
التفسير على زيادة بلاغة كما يقرره علم المعانى . 
بجت كي 7 جب جح يت | الشروها دن 

قوله: (فآما أن يقع مبينا) كأن يقال مثلاً: عسعس بمعنى أقبل أو لا بمعنى أدبر. 

قوله: (لإمكان بيانه بمنفرد) أى ما ليس بمشترك فلا يحتاج إلى بيان كأن يقال: 
أقبل أو أدبر وقد يقال: ربما لم يكن للمعنى المقصود لفظ منفرد فلا يمكن بيانه 


به. 


قوله: (وحاصله لزوم ما لا حاجة إليه) أى فى إفهام المقصود وذلك على تقدير 
الات اوها لا يمية انود وذلك: عن قذي علفه. 

قوله: (والجواب) يعنى يختار وقوعه فى القرآن غير مبين وحينئد إما أن يتعلق 
بالأحكام أو بغيرها فعلى الثانى تحصل فائدة إجمالية كما فى أسماء الأجناس وقد 
عرفت أنها قد تكون مقصودة وعلى الأول تحصل فائدة أخرى أيضًا وقد يختار 
وقوعه فيه مبيئًا ولا نقص لأن ذكر الشىء مجملاً أولاً ومفصلا ثانا أبلغ وأوقع . 


شرح مختصر ا منتهى 210 


الجيزاوى 

التفتازانى: (منوع إذ ربما يقع البيان باللجموع) هذا مبنى على أن معنى قوله: 
طال بغير فائدة أن البيان بعد ذكر المشترك فيه تطويل من غير فائدة إذ يكفى ذكر 
البيان من غير ذكر المشترك وأما على أن معناه كما قال الشارح: إن المنفرد الذى 
يؤدى المراد مغن عن ذكر المشترك ثم بيانه لطوله بغير فائدة فلا يأتى هذا المنع . 

قوله: (لأن ذكر الشىء مجملاً أولا... إلخ) وأيضًا رعا لم يكن هناك منفرد يفيد 
معنى هذا المشترك المقرون بالبيان فلا يكون تطويلاً بل هو المتعين طريقًا للإفهام 
وأيض قد تكون القرينة لتعين المراد حالية فلا طول فى اللفظ . 


قال: (مسألة: المترادف واقع على الأصح كأسد وسبع وجلوس وقعود قالوا: لو 
وقع لعرى عن الفائدة قلنا فائدته التوسعة وتيسير النظم والنثر للروى أو الوزن أو 
تيسير التجنيس والمطابقة قالوا: تعريف المعرّف قلنا علامته ثابتة) . 

أقول: قد اختلف فى أن المترادف هل هو واقع فى اللغة أم لا والأصح أنه 
واقع وقيل: ليس بواقع وما يظن منه من باب اختلاف الذات والصفة أو الصفات 
أو الصفة وصفة الصفة ونحوها لنا الاستقراء نحو جلوس وقعود للهيئة المخصوصة 
وسبع وأسد للحيوان الخاص وبهتر وبحتر للقصير وصلهب وشوذب للطويل. 

قالوا: لو وقع المترادف لعرى الوضع عن الفائدة واللازم باطل أما الملازمة فلآن 
الواحد كاف فى الإفهام فلا فائدة لوضع الآخر وأما انتفاء اللازم فلأنه عبث وهو 
على الحكيم غير جائز. 

والجواب: لا نسلم العراء عن الفائدة بل له فوائد منها: التوسع فى التعبير 
لكثرة الذرائع إلى المقصود فيكون أفضى إليهء ومنها تيسير النظم والنثر إذ قد 
يصلح أحدهما للروى أى القافية أو لوزن الشعر دون الآخر ومنها تيسير أنواع 
البديع كالتجنيس بأن يوافق أحدهما غيره فى الحروف دون صاحبه نحو رحبة رحبة 
ولو قال: واسعة لعدم التجانس وكالتقابل وهو ذكر معنيين متقابلين إذ قد يحصل 
بأحدهما دون الآخرء وإنما يتصور ذلك إذا كان أحدهما موضوعًا بالاشتراك لمعنى 
آخر يحصل باعتباره التقابل دون صاحبه كما قال خسنا خير من سكم فقال خسنا 
خير من خياركم فوقع التقابل بين الخس والخيار بوجه ووقع بينهما المشاكلة بوجه 
آخر ولو قال خير من قثائكم لم يحصل التقابل. 

قالوا: لو وقع الترادف لزم تعريف المعرف لأن اللفظ الثانى تعريف لما عرف 
بالأول وأنه محال. 

الجواب: إنه نصب علامة ثانية لتحصيل المعرفة بهما بدلا لا معًا وأنه غير 
محال . 


التمتازاتى 
قوله: (وما يظن منه) أى من المترادف فهو من اختلاف الذات والصفة بأن يكون 
أحد اللفظين موضوعا لنفس الذات والآخر لصفة الذات كالإنسان والناطق» أو 
اختلاف الصفات كالمنشئ والكاتب أو الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح أو 
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الحزء والصفة أو الحزء وصفة الصفة وأمثال ذلك. 

قوله: (للروى) وهو الحرف الأخير من القافية» والقافية آخر كلمة فى البيت 
وقيل من آخر حرف فى البيت إلى أول ساكن قبله مع الحركة التى قبل الساكن» 
وقيل مع الحرف الذى قبل الساكن» وبالجملة قد يكون الروى هو الدال فيصح 
أسد دون سبع لكن لا ضرورة فى تفسير الروى بالقافية على ما فى أكثر النسخ ولا 
حاجة إلى عطفها عليه بأو على ما فى بعضها؛ إلا أن الشارح لما جعل اللام فى 
للروى متعلقًا بيصلح المقدر ومعلوم أن صلوح اللفظ المترادف إما هو للقافية دون 
الروى فسره بها ولم يشعر كلامه بكيفية تفسير النثر بالمترادف والأولى أن يفسر 
الروى بالحرف الأخير من القافية أو الفاصلة على ما وقع فى عبارة علماء البديع 
ولا خفاء فى أن السجع والفافلة قنتعي باحد الثرادفين دون الاح 

قوله: (وكالتقابل) الأولى أن يقول وكالمطابقة على ما هو المذكور فى المتن 
والمتعارف عند علماء البديع وكأنه لاحظ معنى اللغوى؛ وإلا فالمقابلة عندهم هى 
الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما كقوله تعالى: ظ نما من أعطئ 
وَانّقَى 4 [الليل:ه] الآيةء وكذا إطلاقه المشاكلة على الجمع بين المعنيين المتوافقين 
كالخس بعنى البقل والخيار بمعنى القثاءء إنما هو باعتبار اللغة وإلا فالمشاكلة عندهم 
ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته كقوله تعالى: ا وجزاء سيعة سبع 
[الشورى: ٠‏ 14]» تَعلَم ما فى تفسى ولا أعلّم ما فى سك 4 [المائدة: 117]» وحين اعترض 
الشارح العلامة بأنه ال للترادف فى تفسير المطابقة» اللهم إلا على رأى من 
يشترط فيه الاتفاق بين اللفظين فى الوزن أو الحرف الأخير؛ تكلف الشارح 
المحقق ما تكلفه وأنت خبير بأن التجنيس فى رحبة رحبة ولمطابقة فى خسنا خير 
من خياركم تحصل من اشتراك لفظ الرحبة بين الواسعة والفناء ولفظ الخس بين 
البقل والخسيس ولفظ الخيار بين الحياد والقثاء» وإن لم يوجد لفظ الواسعة والقثاء 
فلا مدخل للترادف فى ذلك وغاية ما يمكن أنه لما كان مثل لفظ الواسعة ولفظ 
القثاء موضوعًا فبوضع لفظ الرحبة ولفظ الخيار يتيسر التجنيس والمطابقة المذكوران. 
الجرجاتى 

قوله: (قد اختلف فى أن المترادف) الترادف توارد لفظين أو ألفاظ فى الدلالة 
على الانفراد بحسب أصل الوضع على معنى واحد من جهة واحدة فخرج بقيد 
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الانفراد التابع والمتبوع وباعتبار أصل الوضع الألفاظ الدالة على معنى واحد مجادًا 
والتى يدل بعضها مجازا وبعضها حقيقة وبوحدة المعنى ما يدل على معان متعددة 
كالتأكيد والمؤكد وبوحدة الجهة الحد والمحدود ».وقيل: فلا حاجة إلى تقييد الألفاظ 
بالمفردة احترازا عن الحد والمحدود وقد يقال: إن مثل قولك الإنسان قاعد والبشر 
جالس قد تواردا فى الدلالة على معنى واحد من جهة واحدة بحسب أصل الوضع 
استقلالاً فإن سميا مترادفين وإلا احتيج إلى قيد الإفراد وهو الظاهر. 

قوله: (وما يظن منه) يعنى وما يظن به أنه من قبيل الترادف ليس منه بل هو من 
باب اختلاف الذات والصفة أى بعضها موضوع للذات وبعضها للصفة كالإنسان 
والناطق أو اختلاف الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح أو اختلاف الصفات 
المتعددة لذات واحدة لكن وقع الالتباس لشدة الاتصال بين هذه المعانى فظن أنها 
موضوعة لمعنى واحد. 

قوله: (وهو على الحكيم غير جائز) ولاشك أن الواضع حكيم إن كان هو الله 
سبحانه وإن كان غيره فكذلك لآن وضع هذا اللغات المشتملة على اللطائف الكثيرة 
والدقائق الغزيرة لا يتأتى إلا من حكيم له نوع اطلاع عليها. 

قوله: (فيكون) أى التوسع فى التعبير أفضى إلى المقصود لإمكان التوصل إليه 
بأحذهما عند نسيان الخ 

قوله: (إذ قد يصلح أحدهما للروى أى القافية) الروى هو الحرف الأخير من 
القافية الذى تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه كاللام فى قوله قفا نبك والقافية عند 
الأخفش هى الكلمة الأخيرة من البيت كلفظة حومل فيه وعند غيره من آآخر البيت 
إلى أقرب ساكن إليه مع الحركة السابقة عليه وقيل بل مع المتحرك الذى قبله فعلى 
الأول القافية من حركة الحاء إلى آخر البيت وعلى الثانى من الحاء وإنما فسر الروى 
بالقافية لأن أحد المترادفين لا يصلح أن يكون رويًا بل قافية. 

قوله: (أو لوزن الشعر) أى يصح الوزن بأحدهما دون الآخر وهو ظاهر هذا فى 
النظم وأما تيسر النثر فلآن الأسجاع فيه بمنزلة القوافى فربما صلح أحدهما لذلك 
دون الآخر وأيضًا فإن أحسن السجع ما تساوت قرائنه وقد يحصل ذلك بأحدهما 

قوله: (وكالتقابل) الموجود فى الأحكام وفى أكثر نسخ المتن هو المطابقة وما 
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ذكره فى تعريف التقابل من أنه ذكر معنيين متقابلين تفسير للمطابقة على ما هو 
الشهون ونا الب فهو قم منها وقد عوقو بأ يو معني متوافتين 0 


م6 


مناقشة فى الاصطلاحات فجاز ا المي . 

قوله: (وإنما يتصور ذلك) أى حصول التقابل بأحد المترادفين دون الآخر 
ا ا تر 0 01 
ال الأخير أو نحوهما وتقريره أن المعنى تيسير الترادف 
للمطابقة حصولها بأحد المترادفين دون الآخر وذلك ممكن إذا كان أحدهما 
موضوعًا بالاشتراك لمعنى آخر غير ما ترادفا عليه يحصل باعتبار ذلك المعنى الآخر 
التقابل دون صاحبه أى لا يكون هو موضوعًا للمعنى الذى يحصل التقابل باعتباره 
كما قال بصرى لبغدادى: خسنا خير من خسكم فقال البغدادى فى جوابه خسنا 
خير من تخياركم فوقع التقابل بين الس والخيار بوجه وهو أن يراد بالخحس 
الخسيس وبالخيار خلاف الأشرار ووقع بينهما المشاكلة أيضًا بوجه آخر وهو أن يراد 
بياكس الْبَيت المعروف وبالخيار القثاء والمراد من المشاكلة هو التناسب المسمى بمراعاة 
الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ولو قال: خسنا خير من قثائكم لم يحصل 
التقايل سيد عد هناك مشاكلة 5 م ل 
ال يا ال ا 15 
قطعا فإنا لو فرضنا أن القثاء لم يوضع لمعناه لم يضر ذلك فى التقابل أصلاً نعم إذا 
ل ل لس ار رك لويس 
وضعه للمعنى الآخر دخل فى حصول التقايل وبهذا ية يتم المطلورب إذ يكفى سندا 
ا 00 
هذا التوجيه إثما يصح لو كان عربًا وقد صرح الجوهرى بخلافه والكلام فى 
المترادف من لغة واحدة إذ لا منكر له من اللغات المتعددة والصحيح أن سكو 
الترادف للمطابقة فيما إذا أريد تكرارها بغير ما وقعت به أولاً فيقال مثلاً فيه قبض 


وبسط وإمساك وإطلاق ويتكرر بدون استقباح والجواب بعد كونه مناقشة فى مثال 
جزئى لا ينحصر المطلوب فيه أن الخيار بعد استعمال العرب إياه صار فى حكم 
موضوعات لغتهم فإنهم قد اعتبروا وضعه لذلك المعنى وإن كان من غيرهم ثم 
استعملوه فيه فيرد أن اعتبار هذا الوضع مع وضع القثاء عندهم لذلك المعنى 
يستلزم عراء أحدهما عن الفائدة بالقياس إليهم وأما ما ذكره من التوجيه ففيه أن 
الأصل فى قرائن الأسجاع وتنافى حكمها اختلاف المعانى وأيضًا الحاصل من 
الترادف هناك فى الحقيقة دفع التكرار اللفظى لا حصول المطابقة ولا اختصاص له 
بها إذ قد يقصد دفع التكرار لفظًا فى تكرير غيرها معنى . 
لالس _بببيا بب--م ‏ الههوويفى ا سس سمح 
قوله: (وباعتبار أصل الوضع) فإن قلت: الدلالة بحسب الوضع تنقسم إلى 
المطابقة والتضمن والالتزام ولا اختصاص لها بأحدها فيه وعلى هذا التعريف توارد 
اللفظين الموضوعين لمعنيين لهما لازم ذهنى فإن كل واحد من هذين اللفظين يدل 
على الانفراد بحسب الوضع على المعنى الواحد الذى هو من جهة واحدة أى ليس 
لذلك المعنى جهتان يكون باعتبار كل واحد منهما مدلولة للفظ كالإجمال والتفصيل 
فى الحد والمحدود فإن المعنى الواحد هنا من حيث الإجمال معنى المحدود حاصله 
أن المعنى يكون فى ضمن كل واحد من اللفظين على نهج واحد قلت: يمكن 
إخراج ما ذكر بقوله: بحسب أصل الوضع أى الأصل الذى هو الوضع فإن 
الدلالة المطابقية مبنيًا على الوضع والتضمن مبنية على كون المعنى جزءًا لما وضع 
اللفظ بإزائه والالتزام مبنية على كون المعنى لازم لما وضع اللفظ له فالمعنى توارد 
اللفظين فى الدلالة التى أصلها الوضع ومبنية عليه ولذا قال وباعتبار أصل الوضع 
الألفاظ الدالة على معنى واحد مجاز وأنت تعلم أنه لا مجال لقولنا فى التعريف 
بحسب الوضع له قيل معنى وحدة الجهة اتحاد سبب الدلالة فى الحد والمحدود 
لتعدد السبب لأن فى الحد أوضاعا مختلفة وفى المحدود وضعًا واحد) وفى الصورة 
المفروضة تعدد السبب ظاهر وسيأتى كلام يحصل منه احتمال لهذين المعنيين لقوله 
من جهة واحدة فى الحاشية المكتوبة على قولهم إن الحد والمحدود مترادفان. 
قوله: (حصولها بأحد المترادفين) حصر الآخر بتيسير الترادف للمطابقة يقنضى 
أن يكون لخصوصية اللفظ يدخلها فإذا تعدد اللفظ لمعنى واحد حصل التيسير إذ لو 
لم يحصل بأحدهما يحصل بالآخر. 
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الجيزاوى 

الشارح: (نحو رحبة رحبة) ونحو اشتريت البر وأنفقته فى البر ومنه قول ابن 

الفارض: 
فطوفان نوح عند نوحى كأدمعى ١‏ وإيقاد نيران الخليل كلوعتى 

قوله: (توارد لفظين... إلخ) والمترادف لفظ دال بالوضع على مدلول لفظ آخر 
دال بالوضع باعتبار واحد. 

قوله: (التابع والمتبوع) نحو حسن بسن. 

قوله: (كالتأكيد والمؤكد) المراد التأكيد المعنوى . 

قوله: (وقيل فلا حاجة... إلخ) أى إذا اعتبر فى الترادف اتحاد الجهة فلا حاجة 
إلى تقييد الألفاظ بالمفردة للاحتراز عن الحد والمحدود لخروج ذلك باعتبار اتحاد 
اي 

قوله: (وقد يقال... إلخ) إيراد على قوله: وقيل فلا حاجة. . .إلخ. 

قوله: (عند نسيان الآخر) أى وعند تعسره كالالثغ الذى لا يقدر على النطق 
بالراء فيقول بدل البر القمح. 

قوله: (فربما صلح أحدهما دون الآخر) كقولك ما أبعد ما فات وأقرب ما هو 
آت ولو كان لفظ انقضى فقط موضوعا لهذا المعنى لفات السجع. 
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قال: (مسألة: الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح 
لأن الحد يدل على المفردات ونطشان لا يفرد) . 

أقول: زعم قوم أن الحد والمحدود مترادفان وكذلك قالوا ما الحد إلا تبديل لفظ 
بلفظ أحلى وليس بمستقيم إذ الحد يدل على المفردات بأوضاع متعددة بخلاف 
المحدود وقال قوم إن التوابع نحو عطشان نطشان وشيطان ليطان من قبيل المترادف 
وليس بمستقيم لأن نطشان لا يفرد ولو أفرد لم يدل على شىء بخلاف عطشان. 

الجرجاتى + لل 

قوله: (زعم قوم أن الحد) يريد الحد الحقيقى كما دل عليه الجواب ولأن اللفظى 
مرادف ودعوى الترادف فى الرسمى بعيدة جدا. 

قوله: (إذ الحد يدل على المفردات) أى أجزاء المحدود (بأوضاع متعددة) فدلالته 
عليها تفصيلية (بخلاف المحدود) فإنه يدل عليها بوضع واحد فدلالته إجمالية فهما 
وإن دلا على معنى واحد لا يدلان عليه من جهة واحدة وإنما اختار اتحاد المعنى فى 
الحد والمحدود دون ما ذهب إليه غيره من اختلافه فيهما لدلالة المحدود على الماهية 
والحد على جميع الأجزاء نظرا إلى اتحاد الماهية وجميع أجزائها بحسب الحقيقة 
وأما الاختلاف بالاجمال والتفصيل فهو عند التحقيق راجع إلى الدلالة لا إلى 
نفس المدلول فى ذاته. 

قوله: (لأن نطشان لا يفرد) أى لا يذكر منفردًا عن متبوعه (ولو أفرد لم يدل 
على شىء) أصلاً قال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن معنى قولهم: بسن فقال ما 
أدرى ما هو (بخلاف عطشان) فإنه دال على معناه مجموعا ومنفردًا فقد خرجا 
عن التعريف بقيد الانفراد وأن لم يعتبر أمكن إخراجهما بقيد وحدة الجهة. 
| سر لمي الهروى 

قوله: (يريد الحد الحقيقى كما دل عليه الجواب) وذلك لأن لفظ الحد محمول 
على الاستغراق ولا يجوز أن يحمل على المفهوم الشامل لجميع أقسامه إذ البتعض 
لا يدل على المفردات بأوضاع متعددة ولو أطلق الحد ولم يرد به المفهوم العام يراد 
الفرد الكامل الذى هو الحد الحقيقى. 

قوله: (وإنما اختار اتحاد المعنى فى الحد والمحدود) فإن قلت: لا يلزم من كلامه 
اتحاد المعنى فى الحد والمحدود فإنه قال: الحد يدل على المفردات بأوضاع متعددة 
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بخلاف المحدود فإن أريد الدلالة المطابقة فقوله: بخلاف المحدود معناه أن المحدود 
لا يدل بالمطابقة على المفردات بأوضاع متعددة وهذا أعم من أن يدل عليها بالمطابقة 
بوضع واحد أو بغير المطابقة وإن أريد ما هو أعم فلا يلزم من ثبوت الدلالة على 
المطابقة مطلقًا اتحاد المعنى فهو ظاهر قلت: المتبادر من تلك العبارة هو الاختلاف 
بين الحد والمحدود بتوارد الوضع وعدم توارده هو الاشتراك فى القيود الباقية فإذا 
حمل الدلالة على المطابقة يلزم اتحاد المعنى بينهما. 
عع للب الجيزاوى 

الشارح: (لم يدل على شىء) وغند ذكره لا يفيد شيئًا أيضا كما ذكره الآمدى 
ولكن الإسنوى ذكر أنه يفيد التقوية وفى التحرير أنه لتقوية متبوع خاص بزنته وأما 
التأكيد كأجمعين فلتقوية مدلول عام سابق فوضعه أعم من وضع التابع وعلى أن 
التابع لتقوية المتبوع فليس حرقًا لآنه يدل على معنى مستقل بالمفهومية كيف لا 
وليس معناه إلا معنى المتبوع وإنما لا يدل منفردا لأنه وضع لتقوية متبوع قبله على 
زنته فهو بدونه مهمل لا يدل على شىء أصلا . 

قوله: (فى الرسمى بعيد) أى لأن الرسمى يفيد الخاصة بخلاف الحد. 


قال: (مسألة: يقع كل من المترادفين مكان الآخر لأنه بمعناه ولا حجر فى 
التركيب قالوا: لو صح لصح خداى أكبر وأجيب بالتزامه وبالفرق باختلاط 
اللغتين) . 

أقول: قد اختلف فى وجوب صحة وقوع كل واحد من المترادفين مكان الآخر 
والأأصح وجوبها إذ لو امتنعت لكان لمانع ضرورة واللازم منتف لأنه إما من جهة 
المعنى أو التركيب وكلاهما منتف أما من جهة المعنى فلأنه واحد فيهما وأما من 
جهة التركيب فلآنه لا حجر فى التركيب إذا صح وآفاد المقصود وذلك معلوم من 
اللغة قطعا . 

قالوا: لو صح وقوع كل مترادف مكان صاحبه لصح خداى أكبر كما يصح الله 
أكبر لأنه مرادفه واللازم منتف. 

انقوانت ‏ و بالتزام صحة خداى أكبر تمن يفهمه للخلاف فيه ولا إلزام إلا 
بمجمع عليه إذا لم يثبت بدليل. 

وثانيًا : بالفرق بأن المنع ثمة لأجل اختلاط اللغتين فلا يلزم المنع فى المترادفين 
من اللغة الواحدة. 


التمتازانى 

قوله: (قد اختلف فى وجوب صحة) لا خفاء فى أن المدعى لو كان نفس 
الصحة فى الحملة لم يتصور فيه خلاف» ولم يستقم قولهم لو صح لصح خداى 
أكبر فلذا جعل محل الخلاف وجوب الصحة ولزومها وتحقيق ذلك أن الصحة التى 
هى الإمكان إذا جعل جزءا من المحمول تصير القضية ضرورية» كما يقال يجب 
إنكان ياف الر فى دولا كان وتعرت الفيفة إذا ااه حبرم هن الفف قن قر 
الصحة إذا أخذت جهة القضية صح جعل الامتناع نقيضا لوجوب الصحة فالذى 
قال إذ لو امتنعت» والحاصل أنه أخذ الصحة فى المدعى جزء المحمول وفى 
الاستدلال جهة الحمل لعدم تفاوت المعنى . 

قوله: (ولا حجر فى التركيب) حمله الشارح المحقق على ما هو الظاهر من 
العيارة» وجمهور الشارحين على أن المراد تركيب ذلك المعنى الذى عبر عنه بأحد 
المترادفين إلى معنى آخر من محكوم عليه» أو به أو نحو ذلك لما صرح به فى 
المتتهى من أنه لا خلاف فى صحة إطلاق كل من المترادفين مكان الآخر إفرادًاء 
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وإنما الخلاف فى التركيب فمنهم من جوزه مستدلا بأن معنى اللفظ لما صح أن يقرن 
بمعنى آآخر مدلول عليه بلفظ وجب صحة ذلك الاقتران عند كونه مدلولة للفظ 
الثانى لآن صحة التركيب من عوارض المعانى. 
الجرجانى 

قوله: (قد اختلف فى وجوب صحة وقوع كل من المترادفين) عبارة المتن على 
النسخ المشهورة هكذا يقع كل من المترادفين مكان الآخر وأما النسخة الواقعة إلى 
الشارح رحمه الله ففيها يجب قيام كل من المترادفين مكان الآخر فاحتاج فى 
تصحيح الكلام إلى تقدير الصحة. 

قوله: (لكان ذلك الامتناع لمانع ضرورة) لأن المصحح وهو اتحاد المعنى مع جهة 
الدلالة موجود وإذا وجد المقتضى لشىء كان امتناعه لمانع قطعًا ولا يتصور هناك 
مانع إلا من جهة المعنى أو التركيب وكلاهما منتف. 

قوله: (الصح خداى أكبر) أى فى تحريمه الافتتاح . 

قوله: (للخلاف فيه) يعنى فى هذا التركيب وصحته (ولا إِلزام إلا بما هو مجمع 
عليه إذا لم يثبت بدليل) سواه وعلى هذا الجواب يبقى المدعى على عمومه وأما 
الجواب الثانى بالفرق فيقتضى تخصيصه بالمترادفين من لغة واحدة قيل والحق أن 
المجوز إن أراد أنه يصح فى القرآن فهو باطل قطعا وإن أراد فى الحديث فهر على 
الخلاف الذى سيأتى وإن أراد فى الأذكار والآدعية فهو إما على الخلاف أو المنع 
رعاية لخصوصية الألفاظ فيها وإن أراد فى غيرها فهو صواب سواء كانت من لغة 
واحدة أو أكثر. 

الجيزاوى 

المصنف: (وبالفرق باختلاط اللغتين) لا دليل على منعه بعد الفهم إلا عدم 
فعلهم وليس بدليل نعم مع قصد الإفادة وعدم علم المخاطب فالمنع ظاهر. 

الشارح: (فلأنه لا حجر فى التركيب) رد بأنه يقال صلى عليه دون دعا عليه. 

التفتازانى: (ولم يستقم قولهم لو صح لصح خداى أكبر) أى لأن عدم صحة 
خداى أكبر لا ينافى الصحة فى الجملة والحاصل أنه لو حمل يقع كل من 
المترادفين مكان الآخر على معنى أنه حاصل وواقع بالفعل من كل مترادفين لكان 
باطلاً ولو حمل على معنى يصح أن يقع ولو فى بعض الصور لم يستقم قوله: لو 
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صح لصح خداى أكبر فتعين الحمل على أنه يجب صحة وقوع كل واحد من كل 
مترادفين مكان الآخر وقوله وتحقيق ذلك... إلخ. حاصله أن قوله: يقع.. 

إلخ. معناه يصح أن يقع فالصحة أخذت جزءا من المحمول وحينئذ تكون جهة 
القضية الضرورة فصار الحاصل: يجب صحة وقوع... إلخ. ثم إن وجوب 
الصحة عند أخذها جزءا من المحمول فى قوة الصحة إذا جعلت جهة القضية ولم 
تجعل جزء المحمول فلذلك جعل الامتناع نقيض وجوب الصحة فقال إذ لو امتنعت 
فالضيحة اخذت::فن المدعن -جرء المحمول وى الابغدلال ححية القفية لاه له 
تفاوت فى المعنى وهذا إذا اعتبر الكلام فى المصنف» وإن معنى قوله: لأنه بمعناه 
أنه لو امتنعت لكان لمانع واللازم منتف لأنه بمعناه وأما إذا اعتبر الكلام فى قول 


الشارح وهو الظاهر كان الدعوى وهى قوله وإلا صح وجوب صحة الوقوع 
والاستدلال هو قوله: إذ لو امتنعت... إلخ. وأن قوله: وإلا صح وجوبها بيان 
للقضية بجهتها وأصل القضية يصح وقوع كل من المترادفين مكان الآخر أى يمكن 
ذلك وجهتها الوجوب ووجوب الصحة فى قوة الصحة إذا أخحذت جهة القضية بأن 
تقول يقع كل من المترادفين مكان الآخر بالإمكان فلذا جعل الامتناع نقيض 
لوجوب الصحة فقال: إذ لو امتنعت... إلخ. يوضح ذلك أن قولك: زيد 
موجود بالإمكان فى قوة زيد وجوده ممكن بالضرورة. 

قوله: (وأما النسخة الواقعة للشارح... إلخ) أى أنه لا حاجة إلى التأويل 
بالوجوب على النسخة التى نصها: يقع كل من المترادفين مكان الآخر لآن أل فى 
المترادفين للاستغراق والمعنى : يصح أن يقع كل من كل مترادفين مكان الآخر كما 
فهم السعد فليس قول الشارح: وإلا صح وجوبها تفسيرً لنسخة يقع كل من 
المترادفين مكان الآخر بل تفسير لنسخة أخرى نصها: يجب قيام كل من المترادفين 
مكان الآخر. 

قوله: (على الخلاف الذى سيأتى) أى فى رواية الحديث بالمعنى . 

قوله: (أو المنع) أى فالقول بالجواز باطل . 
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قال: (مسألة: الحقيقة: اللفظ المستعمل فى وضع أول» وهى لغوية وعرفية 
وشرعية» كالآسد والدابة والصلاة» والمجاز المستعمل فى غير وضع أول على وجه 
يصح). 

أقول: الغرض تعريف الحقيقة والمجاز وفيه بحثان: 

الأول: فى الحقيقة: والحقيقة فى اللغة ذات الشىء اللازمة له من حق إذا لزم 
وثبت وفى الاصطلاح: اللفظ المستعمل فى وضع أول أى بحسب وضع أول كما 
يقال هذا المستعمل فى وضع الشرع أو فى وضع اللغة لكذا وليس فى صلة 
للاستعمال كما فى قولك استعمل فى هذا المعنى الفلانى وإلا لكان المراد بالوضع 
ما وضع له وهو خلاف الظاهر ولاحتاج إلى زيادة قيد وهو قوله فى اصطلاح 
التخاطب كما ذكره الجمهور وكان الحد بدونه مختلاً لأنه إذا كان التخاطب 
باصطلاح واستعمل فيما وضع له أولاً فى اصطلاح آخر لمناسبة بينه وبين ما وضع 
له فى اصطلاح التخاطب كان مجارًا مع أنه لفظ مستعمل فى شىء وضع له أولاً 
لكن ليس وضعه له أولاً فى اصطلاح التخاطب وإذا حملناه على ظاهره لم يحتج 
إلى ذلك القيد وصح الحد بدونه لأنه لم يستعمل فيه بوضع أول بل إما بلا وضع 
بل بالمناسبة أو بوضع غير أول بل ملحوظ فيه وضع سابق 

واعلم أن تعريفه هذا يعم الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية لأن الوضع المعتبر 
فيه إما وضع اللغة وهى اللغوية كالأسد للحيوان المفترس أو لا وهو إما وضع 
الشارع وهى الشرعية كالصلاة للأركان وقد كانت فى اللغة الدعاء أو لا وهى 
العرفية وهذه إما من قوم مخصوص وهى العرفية الخاصة بذلك القوم 
كاصطلاحات أهل كل صناعة من العلماء وغيرهم أو لا وهى العرفية العامة وغلبت 
العرفية عند الإطلاق فيها وتسمى الأخرى اصطلاحية وذلك كالدابة لذوات الأربع 
بعد أن كانت فى اللغة لكل ما يدب على الأرض. 

الثانى: فى المجاز: والمجاز فى اللغة الانتقال مصدرا بمعنى الجواز أو موضع 
الانتقال اسما للمكان منه وفى الاصطلاح اللفظ المستعمل فى غير وضع أول على 
وجه يصح والقيد الأأخير احتراز عن مثل استعمال لفظ الأرض فى السماء وهذا 
ينطبق على مذهبى وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاقة فكان أحسن مما يختص 
بمذهب نحو قولهم لعلاقة بينهما. 
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التمتازانى 

قوله: (الغرض تعريف الحقيقة والمجاز) يعنى أن الغرض من صدر المسألة 
تعريفهما وإلا فقد اشتملت المسألة على مباحث وأحكامء وفيه إشارة إلى أن المسألة 
وإن كانت عبارة عن إفادة التصديقات إلا أنها قد تشتمل على إفادة التصورات. 

قوله: (الحقيقة فى اللغة ذات الشىء) لا خفاء فى أن هذا ليس وضعه الأول 
لأنه صيغة فعيل بمعنى فاعل أو مفعول على ما قرره أئمة العربية» وإنما أطلق على 
ذات الشىء لكونها ثابتة لازمة لكنه اقتفى أثر الآمدى فى الأحكام وهو أنسب لا 
أن اللفظ بالنسبة إلى معناه الموضوع له بمنزلة ذات الشىء وحقيقته وبالنسبة إلى 
الغير بمنزلة العارض . 

قوله: (أى بحسب وضع أول) يعنى أن الاستعمال يكون باعتباره وبالنظر إليه 
ولأجله فاستعمال اللغوى الصلاة فى الأركان المخصوصة مجارًا؛ لاشتمالها على 
الدعاء ليس باعتبار وضع أول؛ بل باعتبار مناسبته للمعنى الموضوع له عند من 
يكتفى فى المجاز بالعلاقة المعتبر نوعهاء وباعتبار وضع له ثان لما يشتمل على الدعاء 
مع ملاحظة وضعه السابق فى الدعاءء واعتبار مناسبة بينهما عند من يشترط فى 
أفراد المجازات السماع من أهل الوضع» واحترز بقوله ملحوظ فيه وضع سابق 
عما إذا نقل فى اللغة إلى معنى آخر مثلاً فإنه حقيقة لعدم ملاحظة الوضع السابق 
فاستعماله ليس إلا بحسب وضع هو أول فى الجملة وإن لم يكن أول على 
الإطلاق» وبهذا الاعتبار يدخل فى التعريف أنواع الحقائق حتى المشترك الذى علم 
تأخر وضعه لأنه أول بالنسبة إلى مجازه؛ إلا أنه يشكل بالحقيقة التى لا يكون لها 
وضع آآخر أصلاً لا بالاشتراك ولا بالمجازء اللهم إلا أن يقال أنه أول بالنسبة إلى 
وضعه المجازى على طريق الفرض والتقدير ولا يخفى ما فيه. 

واعلم أن الآمدى فسر الحقيقة باللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً فى اصطلاح 
التخاطب» وترك المصنف قيد اصطلاح التخاطب بناء على اشتهار أن قيد الحيثية 
مراد فى تعريف الأمور التى تختلف باختلاف الإضافات والاعتبارات خصوصً عند 
تعليق الحكم بالمشتق فصار المعنى أنه اللفظ المستعمل فى الموضوع له من حيث إنه 
الموضوع لهء وظاهر أن الممجاز ليس كذلك على المذهب الصحيح وأن مثل إطلاق 
الوضع على الموضوع له شائع فى كلام المصنف فما ذكره الشارح من أنه لو أريد 
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بالوضع الموضوع له لزم خلاف الظاهر ولاحتيج إلى زيادة قيد اصطلاح التخاطب 
كلام قليل الحدوى. نعم لو قيل إنه إذا أريد بالوضع الموضوع له وكان قيل 
اصطلاح التخاطب مذكورا أو مقدر لم يبق لقوله أولاً فائدة أصلاً لكان سديدا 
مانع لا غبار عليه اللهم إلا أن يقصد صحة التعريف على رأى من يشترط النقل 
فى أفراد المجازات ويجعلها موضوعة فى معانيهاء بقى إشكال قوى وهو أنه إن 
أريد الوضع الشخصى خرج كثير من الحقائق لأن جميع المركبات وكثير من 
بحسب الهيئة دود المادة إا هى موضوعة بالنوع دون الشخص » وإن أريد مطلق 
الوضع أعم من الشخصى والنوعى لم يخرج المجاز عن التعريف لا أنه موضوع 
النوع» وجوابه يطلب من شرحنا للتنقيح فى فصل قصر حكم العام. 

قوله: (واعلم أن تعريفه هذا) صرح بذلك لا أن الآمدى عرف كلاً من الأقسام 
على حدة فقال: الحقيقة اللغوية هى المستعمل فيما وضع له أولا فى اللغة» 
والشرعية هى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً فى الشرع وهكذا العرفية» ثم قال 
وإن عممنا قلنا هى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً فى الاصطلاح الذى به 
التخاطب ولما ترك المصنف هذا القيد كان مظنة أن يتوهم اختصاص تعريفه 
باللغوية؛ إلا أن الشارح قد فسر على وجه يزيل هذا الوهم ويعم الكل. 

قوله: (والثانى المجاز) أى البحث الثانى فى المجاز وكان الأنسب التصريح بلفظ 
«فى» على ما فى بعض النسخ والمجاز فى الاصطلاح اللفظ المستعمل فى غير 
وضع أول على وجه يصح أى بحسب غير وضع أول؛ بل بمجرد المناسبة كما هر 
رأى الأكثر أو بوضع ثان ملحوظ فيه الوضع السابق كما هو رأى البعض فيصح 
على المذهبين بخلاف ما إذا قيل هو اللفظ المستعمل فى غير وضع أول لعلاقة فإنه 
ولا بالإضافة إلى وضع آخر كالأعلام المنقولة التى لا تتصور لها مجازات مثل 
جعفر قلنا يكفى فى أولية الوضع أن يكون له ثان بحسب الفرض والتقدير على أن 
مكل هذه الأعلام يجوز أن تستعمل فى جزء الموضوع له أو لازمه هذا وقد صرح 
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الآمدى فى الأحكام بأن الحقيقة والمجاز مشتركان فى امتناع اتصاف أسماء الأعلام 
بهما كزيد وعمرو ولعله أراد الحقيقة والمجاز اللغويين على ما يشعر به احتجاجه 
وإلا فهو مشكل. 
الجرجاتى 

قوله: (الغرض تعريف الحقيقة والمجاز) يعنى أن الغرض من هذه المسألة بيان 
الحقيقة والمجاز بحديهما وأحوالهما من الانقسام وغيره فالمراد من التعريف معناه 
اللغرى أعنى البيان وكذا أريد من البحث معناه لغة أعنى : التفتيش والكشف 
الشامل للتصوير وبيان التصديق وإن خص اصطلاحا بالأخير غالبا ويمكن أن يقال 
الغرض الأصلى هو الحدان وما ذكر من الأحكام فبالتبع . 

قوله: (وفيه) أى فى تعريفهما (بحثان) أى كل واحد منهما ونقول بحثان أمر 
كلى وجد ههنا فى ضمن هذا الجزئى الذى هو تعريفهما. 

قوله: (والحقيقة فى اللغة) فعيلة من حق يحق بالكسر إذا لزم وثبت فهى بمعنى 
الثابتة اللازمة ولذلك أطلقت فى اللغة على ذات الشىء اللازمة له ونقلت فى 
الاصطلاح منها إلى اللفظ المذكور للمناسبة فى اللزوم والثبات هذا هو المفهوم من 
ظاهر الشرح موافقًا للأحكام وأنت خبير بما ذكر فيها من التوجيهات الأخر فلا 
حاجة إلى ذكرها. 

قوله: (أى بحسب وضع أول) الكلام يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن لفظ فى بمعنى السببية وقد وردت بهذا المعنى فى الأخبار كقوله 
عليه السلام: «عذبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت» أى يسبب هرة حبستها 
«وفى النفس المؤمنة مائة من الإبل» أى بسبب قتلها «وفى خمس من الإبل شاة» 
فى التنزيل أيضًا كقوله تعالى: « لمسكم فيما أخذتم » [الأنفال:18]» وقوله تعالى: 
لْمَسَكُمْ فى ما أَفْضْكم 4 [النونة 4 'فاللفنيقة اللفظ المستعمل بسبب وضع أول 
وبحسبه فلفظ فى ههنا كهى فيما يقال هذا اللفظ يستعمل فى الشرع وضع أو اللغة 
لمعنى كذا أى يستعمل له بسبب وضع أحدهما فهى متعلقة بالاستعمال على معنى 
السببية وليست صلة للاستعمال كما فى قولك استعمل اللفظ فى المعنى الفلانى 
وليس فى التعريف على هذا التوجيه إلا حمل فى على معنى يقل استعمالها فيه 
وقرينة أرادته إجراء الوضع على ظاهره الذى لولاه لاحتاج الحد إلى القيد المشهور 
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أعنى قولنا: فى اصطلاح التخاطب أو إلى اعتبار قيد الحيثية أعنى قولنا: من حيث 
هو موضوع له أولا للا ينتقض بالصلاة مثلاً إذا استعملها الشارع فى الدعاء 
لمناسبة معناها الشرعى فإنها مجاز قطعًا ويصدق عليها أنها لفظ مستعمل فى شىء 
وضع له أولاً وإنما يخرج عن الحد بأحد القيدين إذ وضعها للدعاء ليس فى 
اصطلاح التخاطب ولا استعمالها فيه من حيث إنها موضوعة له أولاً فحمل فى 
على معناها المشهور يستلزم محذورين جعل الوضع بمعنى الموضوع له وهو خلاف 
الظاهر وتقدير قيد فى التعريف وحملها على السببية لا يستلزم إلا محذورً) واحدا 
فهو أولى ويؤيد هذا الوجه قوله: أولاً أى بحسب وضع أول وثانيًا لآنه لم 
يستعمل فيه بوضع أول. 

وكانيههاة حرفن علق فييذ: فقدنة هن آن7المعتن: لبن :طرق [لامعيمال: تخقيقا 
ل 5103لا علق الم نعلا مشصرينا عناز كانه طرق الانسيعان معط 
به ولاشك أن الاستعمال متعلق بالوضع وناشئ منه بحيث يتصور هنا أيضًا ظرفية 
تقديرًا وكما يقال استعمل اللفظ فى معنى كذا بناء على الظرفية المقدرة يقال 
استعمل فى وضع كذا بناء عليها ولما كان مآل الظرفية هناك إلى تعلق خاص 
استعمل فيه اللام كثير وإن كان استعمال فى أكثر ومآلها هنا إلى السببية استعمل 
فيه الباء أكثر وإن كان فى مستعملة أيضًا وإذا عرفت هذا فالشارح قدس سره حمل 
لفظة فى على الظرفية المقدرة للوضع بالقياس إلى الاستعمال وأجرى الوضع على 
ظاهره وما ذكره فى التفسير هو حاصل المعنى وباقى الكلام على ما تقرر آنقًا وأنت 
بعد خبرتك بمحصل كلامه عارف بتطبيقه على المراد وباندفاع ما قيل عليه من أن 
صرف فى عن كونه صلة للاستعمال وكونه بمعنى الباء مع تقدير مضاف أكثر 
خروجًا عن الظاهر ولا حاجة إلى زيادة القيد لاعتبار ملاحظة الحيثية لأن الشارح 
رحمه الله لم يقل: إن فى صلة للاستعمال أصلاً بل حكم أنه ليس صلة له ههنا 
كما هو صلة له فى قولك استعمل فى المعنى الفلانى وقد عرفت أن الأمر كذلك 
على وجهين وأما كونه بمعنى الباء فى الوجه الأول فهو وإن كان خلاف الظاهر 
لكن المحذور هنا واحد وهناك شيكان إذ لابد من اعتبار قيد سواء كان قيد التخاطب 
أو الحيثية وإنما خص الأول بالذكر لشهرته فى هذا المقام وأما تقدير المضاف 
فالشارح برىء عنه إذ لا حاجة إليه فى شىء من الوجهين قطعًا وما ذكره من قوله 
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أى بحسب وضع أول فهو حاصل المعنى لا أن لفظ حسب مقدر هناك. 

قوله: (بل إما بلا وضع بل بالمناسبة أو بوضع غير أول بل ملحوظ فيه وضع 
سابق) ينبه به على فائدتين : 

إحداهما: الاختلاف فى أن المعنى المجازى هل وضع اللفظ بإزائه أو لا وهذا 
الخلاف لفظى منشؤه أن وضع اللفظ للمعنى فسر بوجهين الأول تعيين اللفظ 
بنفسه للمعنى فعلى هذا لا وضع فى المجاز أصلاً لا شخصيًا ولا نوعيا لأن 
الراضع لم يعين اللفظ بنفسه للمعنى المجازى بل بالقرينة الشخصية أو النوعية 
فاستعماله فيه بالمناسبة لا بوضع والثانى تعيين اللفظ بإزاء المعنى وعلى هذا ففى 
المجاز وضع نوعى قطعا إذ لا بد من العلاقة المعتبر نوعها عند الواضع قطعًا وأما 
الوضع الشخصى فربما يثبت فى بعض وهذا الخلاف جار على مذهبى وجوب 
النقل وعدمه فعلى الثانى استعمال المجاز لمجرد المناسبة المعتبرة نوعًا والخلاف فى 
أن هذا الاعتبار وضع أو لا وعلى الأول استعماله بالمناسبة المعتبر نوعها مع 
الاستعمال الشخصى والنزاع فيما ذكر وليس الاستعمال مع القرينة مستلزمًا للوضع 
بالمعنيين حتى يتوهم تفرع الخلاف على المذهبين فمن قال بوجوب النقل قال 
بالوضع ومن قال بعدمه قال بعدم الوضع أيضًا ويمكن أن يقال: منشأ الخلاف أن 
الوضع هل هو تخصيص عين اللفظ بالمعنى فيكون شخصيًا متعلمًا بعين اللفظ 
بالقياس إلى معناه أو هو تخصيص اللفظ بالمعنى فينقسم إلى شخصى ونوعى فعلى 
الأول المجاز موضوع عند المشترطين النقل فى الآحاد إذ قد علم بالاستعمال 
تخصيص عينه بإزاء المعنى وليس بموضوع عند غيرهم فالاختلاف معنوى راجع إلى 
وجوب النقل وعدمه وعلى الثانى هو موضوع على المذهبين ويرد على هذا أن نقل 
الاستعمال لا يدل على الوضع الشخصى وأيضا المشتقات كاسم الفاعل وغيره 
موضوعة لعانيها الحقيقية بلا خلاف مع أن الظاهر أن وضعها نوعى كما سيشير 
إليه الشارح . 

وثانيتهما: أن الوضع الآول هو ما لم يلاحظ فيه وضع سابق يعلم ذلك من 
تفسيره غير الأول بما لوحظ فيه وضع سابق فلا يتجه حينئذ أن الأولية أمر إضافى 
لا يتحقق لوضع إلا إذا كان هناك وضع آخر هو ثان بالقياس إليه فيلزم أن يكون 
لكل حقيقة وضعان أحدهما بالقياس إلى ما هو حقيقة فيه وثانيهما بالإضافة إلى 
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غيره ويلزم فى كل لفظ كونه مشتركًا أو ثبوت المعنى المجازى مع كونه موضوعا له 
جزمًا. 

قوله: (واعلم أن تعريفه) يريد أن ما ذكره المصنف من تعريف الحقيقة يتناول 
جميع أنواعها لأن الوضع المعتبر فى التعريف أعنى الوضع الأول بالتفسير المذكور 
أما وضع اللغة... إلخ. وستسمع كلامًا على هذا فى بحث الحقيقة الشرعية وإثما 
لم للاصطلاحية مثالاً لأن ما نحن بصددهه أعنى لفظ الحقيقة منها. 

قوله: (الثانى فى المجاز) لفظ المجاز إما مصدر ميمى بمعنى الجواز أى الانتقال 
من حال إلى غيرها وإما اسم مكان منه بمعنى موضع الانتقال وقد نقل فى 
الاصطلاح إلى المعنى المذكور لمناسبة هى أن اللفظ قد انتقل إلى غير معناه الأصلى 
فهر متصف بالانتقال وسبب له فى الحملة وأن المستعمل قد انتقل فيه من معنى 
إلى آخخر هذا هو الظاهر من الشرح وإن أمكن أن يقال فى توجيهه: نقل المجاز 
عن معناه اللغوى إلى معنى الجائز ومنه إلى اللفظ المذكور كما هو المشهور وقوله: 
فى غير وضع أول يتناول المجاز على تقديرى الوضع وعدمه فيكون أولى مما 
يختص بأحدهماء كقولهم: هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له لمناسبة بينهما 
والبحث عن لفظة فى كما فى تعريف الحقيقة والقيد الآخير أعنى قوله على وجه 
يصح احتراز عن اللفظ المستعمل فى غير وضع أول على وجه لا يصح مثل أن 
يستعمل لفظ الأرض فى السماء وهذا التعريف الذى ذكر فيه هذا القيد ينطبق على 
مذهبى وجوب النقل فى المجاز وعدمه والاكتفاء بالعلاقة فكان أحسن ما يختص 
بمذهب» نحو قولهم: هو اللفظ المستعمل فى غير وضع أول لعلاقة بينهما أى بين 
الموضوع له أولاً وغيره إذ يتبادر منه إلى الفهم أن الاستعمال للمناسبة لا لها 
وغيرها وأيضا بما يلتزم على تقدير وجوب النقل أن لاعتبار للعلاقة فى الاستعمال 
قاذ ولتق التم رن سند عل قلا« المذهي» 

واعلم أنه لابد فى تعريف الحقيقة والمجاز على أى وجه كان من اعتبار حيثية 
الاستعمال أى الحقيقة اللفظ المستعمل بسبب وضع أول من حيث هو كذلك أى 
من حيث هو مستعمل بسبب الوضع الأول لثئلا ينتقض بالمجاز الذى له حقيقة إذ 
يصدق عليه أنه لفظ مستعمل بسبب وضع أول فى الجملة وإن لم يكن استعماله 
المجازى بسببه وعلى هذا القياس . 
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الهروى 

قوله: (إجراء الوضع على ظاهره) يعنى أن الوضع يترك على ظاهره بناء على 
تكثر المحذور فى خالاف الظاهر وبعد ذلك يعلم أن المراد بلفظ فى معنى السببية 
قيل استعمال المصدر فى المشتق شائع وكذا اعتبار الحيثية فى مثل هذا التركيب 
وإرادة السببية من لفظ فى أبعد منهما أو تساويهما. 

قوله: (وهذا الخلاف لفظى) يعنى: أنه قد وقع من الواضع تعيين اللفظ مع 
القرينة بإزاء المجازى بالاتفاق فإن فسر الوضع بتعيين اللفظ بنفسه للمعنى سواء 
كان ذلك التعيين بنفس اللفظ أو باللفظ مع القرينة فالتعيين المجازى وضع قطعًا 
وإ “فش تعيين اللقط نينفيتة اللمعتى. أى. التهين اقلق باللفظ شفط و غير أن 
ينضم إلى شىء آآخر فالتعيين المجازى ليس بوضع. 

قوله: (تخصيص عين اللفظ بالمعنى) أى تعيينه بإزاته ملحوظًا ذلك اللفظ 
بخصوصه سواء كان ذلك التعيين مع القرينة أو بدونها فيندرج فيه الوضع المتعلق 
بالإنسان ولفظ زيد ولفظ هذا والأوضاع المجازية ويخرج عنه المتعلق بالمشتقات» 
والمعنى الأول أعنى تعيين اللفظ بنفسه للمعنى لا يتناول الأوضاع المجازية ويتناول 

قوله: (أى من حيث هو مستعمل) اللفظ الذى وقع فيه استعمال حقيقى ووقع 
فيه استعمال مجازى أيضًا يصدق على هذا اللفظ فى كل استعمال أنه يستعمل فى 
الجملة فى الوضع الأول وغير الوضع الأول فلا يتميز كونه حقيقة عن كونه مجاذًا 
فإذا قلنا الحقيقة لفظ مستعمل بسبب وضع أول من حيث هو مستعمل لهذا السبب 
حصل التمييز وتلك الحيثية هى حيثية الوضع . 

الجيزاوى 

التفتازانى: (عند من يشترط فى أفراد المجازات السماع من أهل الوضع) جعل 
الخلاف فى وضع المجاز وعدم وضعه مبئيًا على وجوب النقل وعدم وجوبه وقد 
رده السيد بأن الخلاف المذكور جار على كل من وجوب النقل وعدمه. 

التفتازانى: (هو أول فى الجملة) أى بالنسبة إلى المعنى المجازى. وقوله: لا 
بالاشتراك ولا بالمجاز ظاهره أنه إذا كان لها وضع آخر بالاشتراك لا إشكال وهو 
كذلك بالنسبة للمعنى الأول من المعنيين المشترك فيهما إذ يصدق على اللفظ بالنسبة 
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له اند استعمن برقع :اول لذن له وض "ثانا وان الم يكن اللفظ عازه تار 
لكن يبقى الإشكال بالنسبة لهذا المعنى الثانى . 

التفتازانى: (اللهم إلا أن يقال... إلخ) الأحسن ما قاله السيد من أن الوضع 
الأول هو ما لم يلاحظ فيه وضع سابق. 

التفتازانى: (لم يبق لقوله أو لا فائدة أصلاً) قد يقال عند التقدير فائدته الاحتراز 
بالصراحة. 

التفتازانى: (بقى إشكال قوى) هذا الإشكال غير وارد على تعريف المئن حيث 
لأن الاستعمال فيه ليس بسبب الوضع الأول بل بالوضع الثانى أو اعتبار العلاقة 
من غير وضع على الرأيبن فى المجاز. 

التفتازانى: (و كثيراً من الأفعال) الأولى وجميع الأفعال لان جميعها باعتبار 
دلالة هيئتها موضوعة بالنوع حتى ليس وعسى وإن تجردا عن الزمان فى 
الاستعمال. 
اللفظ للدلالة على المعتى بنفسه سواء كان وضعًا شخصيًا أو توعيًا قل. لت 
الحقائق التى وضعها نوعى وخرج المجاز لأن وضعه ليس تعيين اللفظ بنفسه بل 
مع القرينة وعبارته ولننبهك على فائدة جليلة وهى أن الوضع النوعى قل يكون 
بشبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعين للدلالة بنفسه على 
معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعيينه له» مثل : الحكم بأن كل اسم آخره ألف 
أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما ألحق بآخره هذه 
ومثل: هذا من باب الحقيقة لمنزلة ا موضوعات الشخصية بأعيانها بل أكثر الحقائق 
من هذا القبيل كالمستثنى والمصغر والمنسوب وعامة الأفعال والمركبات وبالجملة كل 
ما يكون دلالته على المعنى بالهيئة من هذا القبيل وقد يكون بثبوت قاعدة دالة على 
أن كل لفظ عين للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة عن إرادة ذلك 
المعنى متعين لما يتعلق بذلك المعنى تعلقًا مخصوصاً ودال عليه بمعنى أنه يفهم منه 
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بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيين حتى لو لم يثبت من الواضع استعمال 
اللفظ فى المعنى المجازى لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها 
ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الاأصلى فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ 
للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بالتعيين أو يدرج 
فى القاعدة الدالة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخوذ فى تعريف الحقيقة 
والمجاز. اه المقصود منه. 

التفتازانى: (وقد صرح... إلخ) وعليه فخروج الأعلام عن الحقيقة لا يضر 
وقوله على ما يشعر به احتجاجه أى حيث قال: إن الأعلام لا تخص لغة بعينهاء 
وقوله: وإلا فهو مشكل أى لأنه لا يمنع الحقيقة والمجاز غير اللغويين فيها وفى 
حواشى التلويح الخسروية الظاهر أنها عرفية عامة لآن أهل العرف العام لما قبلوها 
ويسلموها وتعارفوها بينهم كان بمنزل نقل جميعهم إياها وإن صدر عن واحد منهم 
فلا يرد أن الناقل فى العرفية العامة غير متعين. 

قوله: (يعنى أن الغرض... إلخ) رد على السعد. 

قوله: (أى كل واحد منهما) أى فهو من ظرفية الجزء فى الكل فلا يلزم ظرفية 
الشىء فى نفسه وقوله: أو تقول... إلخ. هو من ظرفية الكلى فى الجزئى بمعنى 

قوله: (هذا هو المفهوم من ظاهر الشارح) أى: لا ما فهمه السعد من أنه وضعه 
الأول 

قوله: (وليس صلة للاستعمال كما فى قولك استعمل اللفظ فى المعنى الفلانى) 
النفى منصب على التشبيه فى قوله: كما فى قولك. .. إلخ. كما سيذكره. 

قوله: (وما ذكره فى التفسير) أى من قوله أى بحسب وضع أول هو حاصل 
المعنى وهو الظرفية المقدرة التى تستعمل فيها الباء أكثر. 

قوله: (وباقى الكلام على ما تقرر آنفًا) أى من قوله: وقرينة إرادته إجراء 
الوضع على ظاهره الذى لولاه لاحتاج. . . إلخ. 

قوله: (بتطبيقه على المراد) أى من أن فى بمعنى باء السببية أو أنها للظرفية المقدرة 
التى تستعمل بدلها الباء أكثر . 

قوله: (أن فى صلة للاستعمال) تحريف وصوابه: ليست صلة للاستعمال. 


قوله: (على وجهين) هما كون فى بمعنى باء السببية وكونها للظرفية المقدرة 
والوضع عليهما باق على ظاهره. 

قوله: (بل بالقرينة الشخصية) أى المعينة للمراد وقوله أو النوعية أى غير المعيئة 
للمراد ويحتمل أن فى العبارة تحريقًا وأصله مع العلاقة الشخصية أو النوعية 
ونكاة إثتانة إلى مدفيى التقل عدم 

قوله: (وهذا الخلاف) أى فى كونه موضوعًا أو غير موضوع جار على مذهبى 
وجوب النقل أى اشتراط سماع شخص المجاز ونقله إلينا وعدم ذلك. 

قوله: (فعلى الثانى) أى عدم الوجوب. 

قوله: (والخلاف فى أن هذا الاعتبار وضع أو لا) أى فالقول بالوضع وعدمه 
جار على اعتبار الاستعمال المذكور الذى هو مبنى على عدم وجوب النقل. 

قوله: (والنزاع فيما ذكر) أى فى أنه وضع أو لا فهو جار أيضًا على القول 
بوجوب النقل» وقوله: وليس الاستعمال... إلخ. دفع لتوهم أن وجوب النقل 
والاستعمال الشخصى يستلز الوضع بالمعنيين كما قال حتى يتوهم أن الخلاف على 
المذشين آئ هذهب وجوت الثقل 'وعدهت غدمة وآراد بذللة الرة على التفتازانن: 

قوله: (فمن قال... إلخ) بيان لتفرع الخلاف المترهم . 

قوله: (منشأ الخلاف) أى فى أن المجاز موضوع أو غير موضوع . 

قوله: (فلا يتجه... إلخ) رد على السعد. 

قوله: (كونه مشتركا) أى حتى يتحقق وضع أول وذلك إذا علم تأخر أحد 
الوضعين ومع ذلك يبقى الإشكال بالنسبة لاستعمال المشترك فى المعنى الثانى فإنه 
حقيقة وليس بوضع أول. 

قوله: (أعنى لفظ الحقيقة منها) لما تقدم من أن الحقيقة لغة: من حق إذا ثبت 
وفى الاصطلاح: اللفظ المستعمل... إلخ. فهى فى اللفظ المستعمل حقيقة 
افطلادحة: 

قوله: (أى من حيث هو مستعمل) قال الهروى: اللفظ الذى وقع فيه استعمال 
مجازى أيضًا يصدق عليه فى كل استعمال أنه يستعمل فى الحملة فى الوضع الأول 
وغير الوضع الأول فلا يتميز كونه حقيقة عن كونه مجارًا فإذا قلنا الحقيقة لفظ 
مستعمل بسبب وضع أول من حيث هو مستعمل لهذا السبب حصل التمييز وتلك 
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الحيثية هى حيثية الوضع. اه. واعلم أن هذه الحيئية تغنى عن قيد فى اصطلاح 
التخاطب ولا يغنى ذلك القيد عنها. 

قوله: (وعلى هذا القياس) أى يقاس على ذلك مثل قولهم اللفظ المستعمل فيما 
وضع له فى اصطلاح التخاطب ثم اعلم أن المراد بالمجاز الذى له حقيقة وينتقض 
به التعريف لولا الحيثية المجاز الذى له معنى حقيقى باعتبار وضع آخر كالصلاة 
المستعملة من اللغوى فى المعنى الشرعى إذ يصدق عليها أنها لفظ مستعمل بسبب 
وضع أول فى الجملة أى بالنظر لوضع الشرع وقد يقال إنه عند اعتبار السببية 
للوضع الأول فى الاستعمال لا يحتاج إلى قيد الحيثية إذ لا يصدق على لفظ 
الصلاة المذكورة أنها مستعملة بسبب وضع أول. 
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قال: (ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة أو فى صفة 
ظاهرة كالأسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها أو لأنه كان عليها كالعبد أو آيل 
كالخمر أو للمجاورة مثل جرئ المبوات): 

أقول: المجاز لابد فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة وإلا فهو وضع جديد أو 
غير مفيد وهى اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له ويتصور من 
وجوه لخمسة: 

أحدها: الاشتراك فى شكل كالإنسان للصورة المنقوشة على الجدار. 

ثانيها: الاشتراك فى صفة ويجب أن تكون ظاهرة لينتقل الذهن إليها فيفهم 
الآخر باعتبار ثبوتها له كإطلاق الأسد على الشجاع بخلاف إطلاق الأسد على 
الأبخر. 

ثالثها: أنه كان عليها أى المستعمل فيه على الصفة مثل العبد للمعتق لأنه كان 
عبد . 

رابعها: أنه آيل إليها كالخمر للعصير لأنه فى المآل يصير خمرا. 

خامسها: المجاورة مثل جرى الميزاب. 

وهذا يعم ما يكون أحدهما فى الآخر كون الجزء فى كله أو الحال فى محله أو 
المظروف فى ظرفه وما لا يكون كذلك بل هما فى محل واحد أو فى محلين أو 
حيزين متقاربين بل وما هما متلازمان فى الوجود كالسبب والمسبب وفى الخيال 
كالضدين ووجه الضبط أن يقال: إما بين ذاتيهما اتصال أو لاء والأول المجاورة» 
والثانى إما أن يحصلا لذات أو لا والآأول وصفان بينهما تقدم وتأحر إذ لو اجتمعا 
لزم خلاف الفرض فإن استعمل المتقدم للمتأخر فالكون عليها أو بالعكس فالآول 
إليها والثانى أمران لا اتصال بينهما بالذات ولا هما فى محل واحد فإن لم تكن 
لهما حال يشتركان فيها فلا علاقة قطعًا وتلك الحال إما صورة محسوسة وهو 
الشكل أو غيرها وهو الصفة. 

التمتازاتى 

قوله: (وإلا فهو وضع جديد أو غير مفيد) لأنه إن عين بإزاء المعنى المجازى 
فوضع جديد وإلا فلا فهم منه لعدم التعلق فلا دلالة. 

قوله: (وهى اتصال ما) أى العلاقة تعلق ما للمعنى المجازى بالمعنى الحقيقى أعم 
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مق أن يكزن الغبالاً والضهانمًا بين الذاتية: كما "في الجاورة أي غيره كما :فن 
البواقى. 

قوله: (ويجب أن تكون) أى الصفة المشتركة (ظاهرة) فى المعنى الموضوع له 
(لينتقل الذهن) منه (إليها فيفهم) المعنى (الآخر) أعنى غير الموضوع له باعتبار 
ثبوت تلك الصفة له ولا يخفى أن مجرد ثبوتها له يوجب الفهم لكونها مشتركة؛ 
بل لا بد من قرينة خصوص مثلاً إذا أطلقنا الأسد ينتقل منه إلى الشجاع لكن لا 
يفهم منه الإنسان الشجاع إلا بقرينة مثل فى الحمام مثلاً. 

قوله: (وهذا يعم) لما كان أنواع العلاقات كثيرة يرتقى ما ذكروه إلى خمسة 
وعشرين وقد حصرها المصنف فى خمسة حاول الشارح المحقق تعميم الخامس 
بحيث يتناول جميع ما ذكروه لأن مجاورة المعنى المستعمل فيه للمعنى الموضوع له 
يجور أن تكون بكون أحدهما فى الآخر جزءً! منه أو عرضنًا حالا فيه أو مظروقًا 
متمكنًا فيه فيشمل ستة أقسام: إطلاق الجزء على الكل وبالعكس والحال على 
المحل وبالعكس والمظروف على الظرف وبالعكس ويجوز أن تكون بكونهما فى 
محل واحد أو فى محلين متقاربين أو فى حيزين متقاربين» ولا يتصور كونهما فى 
حيز واحد لاستحالته فيشمل ثلاثة أقسام كالحياة للعلم وكلام السلطان لكلام الوزير 
والراوية للمزادة» ثم أدرج ما هو أبعد فقال بل يشمل إطلاق السبب على المسبب 
وعكسه كالغيث على النبت والنبت على الغيث ويتكثر بتكثر السبب إلى الفاعلى 
والمادى والصورى والغائى ويشمل أيضًا إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر 
كقوله تعالى: « وجزاء سَيّنّة سَيَة4 [الشورى: 014٠‏ وكقولنا للجبان أسدء ولو جعلنا 
الوجود أعم من اللفظى أيضا لتندرج فيه المشاكلة أعنى التعبير عن شىء بلفظ غيره 
لوقوعه فى صحبته مثل : 

* اطبخوا لى جبة وقميصا * 

لم يبعد بل لا يبعد أن يجعل المجاورة والاتصال شاملاً للكل كما ذهب إليه 
بعض الأصوليين من أن جميع العلاقات منحصرة فى الاتصال صورة أو معنى. 
واعلم أن الصفة الظاهرة المشترك فيها أعم من المحسوس والمعقول كما فى استعارة 
الورد للخد واستعارة الأسد للشجاع وحينئذ يندرج فيها الشكل فلا يصح جعل 
الاشتراك فى الشكل قسمًا على حدة» ولهذا مال بعض الشارحين إلى أن المصنف 
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حصر أنواع العلاقات فى أربعة. 

قوله: (لزم خلاف الفرض) وهو عدم الاتصال بين ذاتيهما. 

قوله: (والثانى) أى إن لم يحصلا لذات فالمعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له 
أمران ليس بين ذاتيهما اتصال» ولا هما حاصلان فى ذات فلا بد من اشتراكهما 
فى شكل أو صفة ظاهرة» وهذا وجه الضبط على وفق ما اعتبره المصنف من 
أقسام العلاقات» وإلا فالمشتركان فى الشكل أو الصنف قد يكون بينهما مجاورة أو 
اجتماع فى ذات. 

الجرجاتى 

قوله: (المجاز لا بد فيه) لابد فى المجاز من العلاقة بين معناه المجازى ومعناه 
الحقيقى (وإلا) أى وإن لم يكن بينهما علاقة (فهو) أى المجاز بل استعماله فى 
المعنى المجازى (إما وضع جديد أو غير مفيد) لأنه إذا لم يلاحظ مناسبة بين هذا 
المعنى والمعنى الحقيقى سواء كان هناك مناسبة أو لا فإما أن يقصد بالإطلاق 
تخصيص اللفظ به وتعيينه بإزائه فهو وضع جديد أو لا فلا يكون مفيد إذ المعنى 
المقصود لا يفهم منه بحسب الوضع إذ لا يتعلق به أصلاً بل نسبته إليه كنسبته إلى 
سائر المعانى والعلاقة اتصال ما بين المعنيين معتبر بحسب نوعه ويتصور ذلك 
الاتصال من وجوه خمسة: الأول الاشتراك فى شكل وهو الهيئة الحاصلة للمقدار 
من حيث إنه محاط بحد أو أكثر ولا خفاء فى ظهوره للشكلء الثانى الاشتراك فى 
صفة والمراد بها ههنا الأمر القائم بالغير ما عدا الشكل ويجب أن تكون ظاهرة 
الثبوت للمعنى الحقيقى ولها به مزيد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن من المعنى 
الحقيقى أعنى الموصوف إلى الصفة فيفهم المعنى الآخر أعنى المجازى باعتبار ثبوت 
الصفة له كإطلاق الأسد على الشجاع للاشتراك فى صفة الشجاعة إذ لها فيه ظهور 
ومزيد اختصاص فينتقل الذهن منه إلى هذه الصفة وإذا منع ماتع من اعتبارها 
قائمة بالأسد لاحظ ثبوتها لذات أخرى فيفهم المقصود (بخلاف إطلاق الأسد على 
الأبخر) فإنه لا يجوز لعدم ظهور هذه الصفة فى الأسد وهذان القسمان من المجاز 
يسفيان مسجعار) وما :عدذاهما مجازا مورسلة » القالتف أنه كان لبها أى كان المستعمل 
فيه أعنى المجازى على الصفة التى يكون اللفظ حقيقة فيهاء الرابع أنه أى 
المستعمل فيه آيل غالبًا إلى الصفة التى هى المعنى الحقيقى» الخامس المجاورة وهذا 
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الوجه يعم الأمور المذكورة وكون.الجزء فى كله شاملا للأجسام والأعراض وكون 
الحال فى محله وكونهما فى محل واحد أو فى محلين متقاربين مختص بالأعراض 
اصطلاحا كما أن كون المظروف فى ظرفه وكونهما فى حيزين متقاربين يختص 
بالأجسام وإنما لم يقل أو فى حيز واحد لاستحالة تداخل الأجسام وشغلها حيزا 
واحدًا بخلاف حلول الأعراض الكثيرة فى محل واحد كالحركة والسواد فى 
الأسود المتحرك. 

قوله: (بل وما هما متلازمان فى الوجود) عطف على قوله وما لا يكون كذلك 
باعتبار تخصيصه لما ذكر بعده أى بل ويعم ما هما متلازمان فى الوجود ولو عرقًا 
لتجاور بينهما فيه كالسبب والمسبب المجازيين فى الأجسام والأعراض وما هما 
متلازمان فى الخيال والعلم كالضدين فإن الذهن ينتقل من ملاحظة السواد مثلاً 
إلى البياض وبالعكس فبيئهما تلازم عرفى وتجاور هناك ثم إن المجاورة وإن كانت 
شاملة للآقسام لا يلزم أن يكون كل واحد منها معتبرً بل المرجع فى ذلك 
الاستقراء. 

قوله: (إما بين ذاتيهما اتصال) يريد به اجتماعا فى الأعيان أو فى الأذهان يدل 
عليه قوله فيما بعد: إذ لو اجتمعا لزم خلاف الفرض لا مطلق اتصال لتلا يلزم 
تقسيم الشىء إلى نفسه وإلى غيره وصاحب الأحكام بعدما عد الوجوه الخمسة 
قال: وجميع جهات التجوز وإن تعددت غير خارجة عما ذكرناه. 

ثم اعلم أن العلماء قد حصروا العلاقة المصححة للتجوز فى خمسة وعشرين 
بالاستقراء وإن كان بعض الأقسام منها متداخلة: الأول: استعمال اسم السبب 
للمسبب نحو «بلوا أرحامكم» أى صلوا. الثانى: عكسه كالإثم للخمر. الثالث: 
الكل للجزء كالأصابع للأنامل. الرابع: عكسه كالوجه للذات. الخامس: الملزوم 
للازم كالنطق للدلالة. السادس: عكسه كشد الإزار للاعتزال عن النساء فى قوله: 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو بانت بأطهار 

السابع: أحد المتشابهين فى صفة شكلاً أو غيره للآخر كالأسد للشجاع. 
الثامن: المطلق للمقيد كاليوم ليوم القيامة. التاسع: عكسه كالمشفر للشفة. 
العاشر: الخاص للعام نحو ظوَحَسن أُولئك رفيقا 4 [الساء:74]» أى رفقاء. الحادى 
عشر: عكسه كالعام المخصوص . الثانى عشر: حذف المضاف نحو ( واسأل القرية # 


رسف 4047 وسعى مجازا بالنقضات:: اثالث عشر: عكيه نحو 'أنا 'أبن جلا 
الرابع عشر: المجاورة كالميزاب للماء. الخامس عشر: الأول إليه. السادس عشر: 
الكون عليه. السابع عشر: المحل للحال. الثامن عشر: عكسه نحو #ففي رحمة 
الله [آل عمران: 6٠١07‏ أى الجنة. التاسع عشر: آلة الشىء له كاللسان للذكر. 
العشرون: أحد البدلين للآخر نحو الدم للدية. الحادى والعشرون: النكرة فى 
الإثبات للعموم نحو ظعَلمَتَْ نفس » [التكوير:1]. الثانى والعشرون: الضد للضد. 
الغالث والعشرون: المعريت باللام لواحد منكر نحو ل وَادخْلُوا الاب 4 [البقرة:08]؛ 
أى بايا نقلاً عن الأئمة. الرابع والعشرون: الحذف نحو: «إ بين الله لكم أن تضلُوا 4 
[النساء:1975]؛ أى لكلا تضلوا. الخامس والعشرون: الزيادة نحو: ليس كمثله 
شىء ‏ [الشورى:١1].‏ هذا مجمل ما فصلوه وعليك التأمل فى ردها إلى ما 2 
الكتاب واللّه أعلم بالصواب. 
الهروى 

قوله: (لآنه إذا لم يلاحظ مناسبة) فعلى هذا يجب تقدير الكلام السابيق هكذا 
لابد فى المجاز من ملاحظة العلاقة وإلا أى وإن لم تلاحظ العلاقة بينهما أو يجب 
القول بأن العلاقة مناسبة معتبرة تلاحظ بين المعنيين لا مطلق المناسبة أو القول بأن 
انتفاء ملاحظة العلاقة لآنهم يحكمون بملاحظة العلاقة متى وجدت لكن قوله: 
سواء كان هناك مناسبة أو لا ينافى ذلك . 

قوله: (إذ لا يتعلق به أصلاً) هنا بحث وهو أنه لا يلزم من عدم ملاحظة المناسبة 
عدمها كما يدل على ذلك قوله: سواء كان هناك مناسبة أو لا وحينئذ جار أن 
يكون بين المعنى المستعمل فيه وبين الموضوع له مناسبة كاملة وتنصب هنا قرينة 
واضحة على وجه يفهم من اللفظ عند الإطلاق هو المعنى المقصود وتعلق الوضع 
واللفظ بالمعنى أعم من أن يكون بالوضع له أو بالوضع لملزومه كالجزء واللازم 
وعدم فهم المتكلم المناسبة لا يستلزم عدم فهم المخاطب المعنى المجازى المقصود من 
اللفظ بحسب الوضع. 


الجيزاوى 
على السيئة لفظ السيئة والظاهر أن هذا من قبيل المشاكلة لا التضاد. 
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التفتازانى: (لوقوعه فى صحبته) أى لقصد وقوعه فى صحبته لأن الوقوع متأخر 
عن الذكر فلا يكون علة له. 

التفتازانى: (ولهذا قال بعض الشارحين... إلخ) أى فجعل قوله أو فى صفة 
عطف عام على خاص لكن المقرر أنه لا يكون بأو. 

قوله: (نحو بلوا أرحامكم أئ ضلوا) فى القاموسن بل «رحمة: وضلها وه لا 
يفرق بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: (كالإصبع للأنامل) أى فى قوله تعالى : ط! يُجَعلون أصابعهم » [البقرة: 19] 
وهو من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية للقسمة آحادًا. 

قوله: (كالعام الملخصوص») الأولى كالعام الذى أريد به الخصوص كقوله تعالى: 
طإأم يَحسَدون الئاس علئ ما آنَاهم 4 [الساء:4ه]» فإن المراد بالناس هو محمد يَككدِ وقيل 
نعيم بن مسعود»ء وأما العام المخصوص فقيل حقيقة. 

قوله: (ويسمى مجاز) بالنقصان فيه إن هذا ليس من المجاز بمعنى اللفظ 
المستعمل فى غير وضع أول بل من المجاز بمعنى خلاف الأصل وليس الكلام فيه 
وكذا عكسة. 

قوله: (ففى رحمة الله أى الجنة) جعل الرحمة حالة فى الجنة ليس بمعنى إرادة 
الإحسان ولا الإحسان لأن ذلك ليس حالا فى الجنة بل بمعنى أثر الإحسان لأنه 
الحال فيها. 

قوله: (نحو الدم للدية) يقال: فلان أكل الدم أى الدية التى هى بدله. 

قوله: (النكرة فى الإثبات للعموم) فيه نظر لأن العلاقة إطلاق الخاص وإرادة 
العام . 

قوله: (المعرف باللام لواحد منكر) فيه نظر لأن ذلك ليس علاقة بل العلاقة 
المشابهة بين المبهم والمعين بناء على أن المعرف باللام للواحد المعين وضعًا . 

قوله: (الحذف) أى حذف غير المضاف والمضاف إليه لأن حذفهما قد تقدم ثم 
إن هذا ليس من المجاز الذى نحن بصدده بل من المجاز بمعنى خلاف الأصل . 
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قال: (ولا يشترط النقل فى الآحاد على الآأصح لنا أنه لو كان نقليًا لتوقف أهل 
العربية عليه ولا يتوقفون واستدل لو كان نقليًا لما افتقر إلى النظر فى العلاقة. 
وأجيب بأن النظر للواضع وإن سلم فللاطلاع على الحكمة قالوا: لو لم يكن لجاز 
نخلة لطويل غير إنسان وشبكة للصيد وابن للأب وبالعكس وأجيب بالمانع قالوا: لو 
جاز لكان قياس أو اختراعًا وأجيب باستقراء أن العلاقة مصححة كرفع الفاعل) . 

أقول: بعد الاتفاق على وجوب العلاقة فى المجاز هل يشترط فى آحاد المجازات 
أن تنقل بأعيانها عن أهل اللغة أم لا بل يكتفى بالعلاقة قد اختلف فيه والمختار أنه 
لا يشترط لنا أنه لو كان نقليًا لتوقف أهل العربية فى التجوز على النقل ضرورة 
ومن استقرأ علم أنهم لا يتوقفون وتستعمل مجازات متجددة لم تسمع من أهل 
اللغة ولا يخطئعون صاحبه ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق واستدل 
عليه بأنه لو كان المجاز نقليًا لما افتقر إلى النظر فى العلاقة واللازم باطل» أما 
الملازمة فلآن النقل دون العلاقة مستقل بتصحيحه والعلاقة دونه لا تصحح 
فاستوى فى الحالين وجودها وعدمها فلا معنى للنظر فيها وأما انتفاء اللازم 
فلإطباق أهل العربية على افتقاره إليه. 

الجواب: أن اللازم هو الاستغناء فى المتجوز عن النظر فى العلاقة والذى اتفق 
عليه افتقار الواضع فى الوضع إليه لا افتقار التجوز فى تجوزه سلمناه لكن 
الاستغناء فى التجوز لا يوجب عدم افتقار المتجوز إليه مطلفًا إذ قد يفتقر إليه فى 
الاطلاع على الحكمة الباعثة على ترك الحقيقة إلى المجاز وتعرف جهة حسنه. 

قالوا: أول: لو لم يشترط النقل فى الآحاد حتى جاز التجوز بمجرد العلاقة 
لجاز نخلة لطويل غير إنسان للمشابهة وشبكة للصيد للمجاوزة وابن للأب وأب 
للابن للسببية والمسببية وهما نوعان من المجاورة. 

الجواب: أن العلاقة مقتضية للصحة وتخلف الصحة عنها لا يقدح فيه فإنه ربما 
كان لمانع مخصوص فإن عدم المانع ليس جزءًا من المقتضى والتخلف لمانع عن 
المقتضى جائر. 

وقالوا: ثانيًا: لو جاز التجوز بلا نقل لكان قياس أو اختراعا وهما باطلان أما 
لزوم أحدهما فلآنه إثبات ما لم يصرح به فإن كان لجامع مشترك بينه وبين ما صرح 
به مستلزم للحكم فهو القياس وإلا فهو إثبات ما لم يثبت من العرب لا هو ولا ما 
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يستلزمه وهو الاختراع وأما بطلانهما فالقياس ستبينه والاختراع ظاهر. 

الجواب: لا نسلم أنه إذا لم يكن لجامع يستلزمه يكون اختراعًا وإنما يكون 
اختراعًا لو لم يعلم الوضع باستقراء أن العلاقة مصححة كما فى رفع الفاعل 
ونصب المفعول فإنه بالوضع قطعًا ولا يجب النقل فى واحد واحد بل قد علم 
علمًا كليًا بالاستقراء. 


التمتازاتى 

قوله: (وأجيب بأآن النظر للواضع ولو سلم فللاطلاع على الحكمة) تقرير بعض 
الشارحين أن الأول نع الملازمة والثانى لبطلان التالى» وبعضهم بالعكس» 
وبعضهم أن كليهما لمنع الملازمة ولا يخلو عن تكلفات وتعسفات؛ فذهب المحقق 
إلى أن كليهما لمنع انتفاء اللازم وتقريره أن اللازم من اشتراط النقل فى آحاد 
المجازات هو استغناء المتجوز فى تجوزه أى تكلمه بالمجاز واستعماله اللفظ فى غير 
ما وضع له عن النظر فى العلاقة؛ لا استغناء الواضع فى وضعه ولا المتجوز فى 
أغراض آخر له؛ وقد ادعى المستدل إجماع أهل العربية على انتفاء هذا اللازم فمنع 
المجيب أولا إجماعهم على افتقار المتجوز فضلاً عن أن يكون فى تجوره وإنما 
الإجماع على افتقار الواضع فى وضعهء وبعد تسليم الإجماع على افتقار المتجوز 
منع إجماعهم على افتقاره فى تجوزه؛ بل فى أغراض أخر له وثبوت افتقار المتجوز 
فى الجملة إنما ينافى عدم الافتقار أصلاً لا عدم الافتقار فى التجوز على ما هو 
اللازم؛ فقوله سلمنا ليس تسليمًا لانتفاء التالى وافتقار المتجوز فى تجويزه بل 
لتحقق الافتقار فى حق المتجوز أيضًا عدم افتقاره على الواضع . 

قوله: (ومن استقراً) أى تتبع أحوالهم وتفاصيل نظمهم ونثرهم (علم أنهم لا 
يتوقفون) بل يعدون اختراع آحاد المجازات من كمال البلاغة قوله (للسببية 
والمسببية) يعنى يلزم أن يجوز ابن للأب إطلاقًا للمسبب على السبب وأب للابن 
إطلاقًا للسبب على المسبب وكل منهما نوع آخر؛ لكنهما تحت المجاورة من قبيل 
التلازم فى الوجود والشبكة للصيد نوع آخر منها من قبيل كونهما فى حيزين 
متقاربين» وإنما عدل عما ذهب إليه بعضهم من أن العلاقة فى الابن هو الكون 
عليه؛ وفى الأب للابن هو الأول إليه؛ لأن الكلام فيما إذا اتحد المضاف إليه بأن 
يقال ابن زيد ويراد أبوه وأبو زيد يراد ابنه» ومعلوم أنه لا كون هناك ولا أول وأما 
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عند اختلاف المضاف إليه بأن يقال زيد ابن أى لمن كان أباه وزيد أب أى صائر إلى 
الأبوة لولده الذى سيولد فلا خفاء فى صحتهء وإئما الكلام فى أن لفظ الابن هل 
يصير مجازً بموت الأب وأيضا على هذا المعنى لا معنى لاعتبار الأبوة والبنوة فى 
جانب المعنى بل كان يتبغى أن يقول لجاز ابن لمن كان ابا سواء صار أبَا أو لم يصر 
وأب لمن يصير أبّا سواء كان ابنّا أو لم يكن فليتأمل . 

قوله: (وإنما يكون اختراعا) إشارة إلى أن الواضع عين اللفظ بإزاء المعنى 
المجازى تعبيئًا كليًا بمعنى أنه جوز إطلاقه على كل ما يكون بينه وبين المعنى 
الحقيقى نوع من العلاقات المعدودة علم ذلك باستقراء اللغة واستعمالات العرب» 
وإن لم يوجد التصريح به فى كل من الآحاد كما فى رفع الفاعل ونصب المفعول 
بل سائر ما يدل بحسب الهيئة كالمبنى للمفعول والأمر والمثنى والمجموع والمصغر 
والمنسوب وغير ذلك مما لم يصرح الواضع بآحادها بل علم بالاستقراء تعيين هيئاتها 
للدلالة على معانيها؛ إلا أن تعيين الهيئات للدلالة بنفسها أى من غير اشتراط قرينة 
خارجة عن اللفظ فصار كالأوضاع الشخصية ودخلت فى مطلق الوضع فكانت 
اقيم الحقيقة وتعيين المجازات للدلالة بمعونة القرائن المانعة عن إرادة المعانى 
الأصلية فخرجت عن قسم الحقيقة وعن أن يتناولها الوضع المطلق لكونه اسم 
للقسم الأول من التعيين. 
الجرجاتى 

قوله: (هل يشترط فى آحاد المجازات) إنما ذكر الآحاد لأن الخلاف فيها وأما 
النقل بحسب الأنواع فمما لا بد منه ضرورة أن العلاقة التى اتفق عليها ما كانت 
معتبرة بحسب نوعها. 

قوله: (ولذلك) أى ولعدم اشتراط النقل فى الآحاد (لم يدونوا) فى كتب اللغة 
(الجازات تدوينهم الحقائق) إذ المذكور فيها هو المعانى الحقيقة وبعض المجازات 
المشهورة. 

قوله: (مستقل بتصحيحه) أى بتصحيح التجوز لأنا متبعون لهم فى إطلاق 
الألفاظ على المعانى والعلاقة دون النقل لا تصحح التجوز.ء فاستوى فى حال 
النقل وعدمه وجود العلاقة وعدمها إذ مع النقل جاز الاستعمال وجدت العلاقة أو 
لا وبدونه لم يجز أصلاً فلا فائدة لها فلا معنى للنظر فيها. 
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قوله: (على افتقاره إليه) أى افتقار المجاز أو التجوز أو المتجوز إلى النظر فى 
العلاقة» والجواب: أن اللازم على تقدير اشتراط النقل فى الآحاد هو استغناء 
المتجوز فى تجوزه عن النظر فى العلاقة فإن ادعيت على ذلك التقدير الاستغناء 
مطلمًا أو بالنسبة إلى الواضع منعنا الملازمة وإن ادعيت استغناء المتجوز فى تجوزه 
أو استغناءه مطلقًا منعنا بطلان التالى فيهما فإن أهل العربية لم يتفقوا على افتقار 
المتجوز فى تجوزه إليه ولا على افتقاره إليه فى الجملة بل اتفقوا على افتقار 
الواضع فى الوضع إليه ولنا فى الثانى بعد تسليم الاتفاق على افتقار المتجوز فى 
الجملة منع الملازمة لأن استغناءه فى التجوز لا يوجب عدم افتقاره إليه مطلقًا 
فتقدير كلامه (لافتقار المنتجوز فى تجوزه) ولا افتقار مطلقًا (سلمناه) أى افتقاره 
مطلقًا لا افتقاره فى تجوزه إذ لا يصح الجواب حينئذ قطعاء وقوله: افتقار الواضع 
فى الوضع إليه يدل على أن المجاز موضوع فى الجملة وإن كان وضعًا كليا ولو 
قيل: افتقار الواضع فى تجويز الاستعمال إليه شمل الوضع وعدمه لكن المتبادر من 
افتقار الواضع ما ذكره. 

قوله: (وهما) أى السببية والمسببية (نوعان من) مطلق (المجاورة) كما عرفت 
معتبران بحسب النوع اتفاقًا ومنهم من قال: العلاقة فى الأول الاشتراك فى معنىء 
وفى الثانى: المجاورة. وفى الثالث: الكون عليهء وفى الرابع: الأول إليه غالبًا 
قال: ولما كانت العلاقة التى ذكرها المصنف أربعة أنواع ذكر لكل نوع صورة 
مشتملة عليه» والحواب: أن العلاقة المعتبرة نوعًا مقتضية لصحة الاستعمال 
وتخلف الصحة عنها فى بعض الصور لا يقدح فى الاقتضاء فإن التخلف ربما كان 
لمانع مخصوص بتلك الصور فلا يلزم منه قدح فى الاقتضاء؛ لآن عدم المانع ليس 
جزءًا من المقتضى بل التخلف لانع عن المقتضى جائز وبهذا القدير يتم مقصودنا 
ولا يلزم تعيين المانع فما علم امتناع استعماله مع العلاقة حكم بوجود مانع هناك 
إجمالاًء وما لم يعلم فيه ذلك فإن علم أو ظن وجود مانع فيه لم يستعمل وإلا 
جاز استعماله؛ لأن الأصل عدم المانع ومنهم من قال ورد المنع من أهل اللغة عن 
هذه الإطلاقات ثم قال: وفى ورود المنع منهم نظر ومنع كون المصحح لإطلاق 
النخلة على الإنسان هو الاشتراك فى الطول فقط بل هناك أوصاف آخر مشهورة. 

قوله: (فلآنه) أى التجوز بلا نقل (إثبات ما لم يصرح به) من إطلاق اللفظ 
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على المعنى المجازى» فإن كان هذا الإثبات بجامع مشترك بين المعنى المجازى الذى 
لم يصرح باستعمال اللفظ فيه وبين معنى صرح بإطلاق اللفظ عليه مستلزم ذلك 
الجامع للحكم الذى هو استعمال اللفظ كان قياس وإن لم يكن الإثبات بجامع كان 
اختراعًا للغة لا تكلمًا بلغة العرب» وقوله: لو يعلم الوضع باستقراء أن العلاقة 
مصححة يدل على أن المجاز موضوع وضع كليّاء ولو قيل: لو لم يعلم جواز 
الاستعمال كان أشمل وكأنه أخذ هذا المعنى من التشبيه فإن رفع الفاعل بالوضع 


م 


قطعا. 


الهروى 
قوله: (إذ لا يصح الجواب حينئذ قطعًا) وذلق الأ عنس علدا ولو كان 
راجمًا إلى افتقار المنجوز فى تجوزه يوجب أن يكون المنع قبل ذلك التسليم متوجها 
إلى بطلان عدم افتقار المتجوز فى تجوزه فيجب أن يكون التالى هكذا للا افتقر 
المتجور فى تجوزه ولزوم هذا التالى المقدم مسلم أيضًا ولا يحصل منعه من قوله: 
لكن الاستغناء فى التجوز لا يوجب عدم افتقار المتجوز إليه مطلقًا فلزم تمام الدليل 
وثبوت المدعى فلزم أن يقدر الكلام هكذا لا افتقار المتجوز فى تجوزه ولا افتقاره 
فى الجملة ويرجع ضمير سلمناه إلى افتقاره فى الحملة فيصير التالى هكذا: لما 
افتقر المتجوز فى الجملة أى لا افتقر مطلقًا ويكون قوله لكن الاستغناء. .. إلخ. 
منعًا للازمه فيصح الحواب ويتم الكلام. 
الجيزاوى 
التفتازانى: (أن الأول لمنع الملازمة... إلخ) فيكون معنى قوله: وأجيب بأن النظر 
للواضع آنا لا نسلم أنه لو كان نقليًا لما افتقر إلى النظر فى العلاقة لحواز أن يكون 
نقليًا ويفتقر إلى النظر فى العلاقة لأن النظر المأخوذ فى الملازمة هو النظر من 
الواضع وهو لا ينافى كون المجاز نقليًا ومعنى قوله وإن سلم فللاطلاع. .. إلخ. 
أنا نسلم الملازمة بناء على أن النظر المأخوذ فيها هو النظر من المتجوز فى تجوزه 
ولكن منع بطلان التالى والافتقار المتفق عليه إنما هو للمتجوز لا فى تجوزه؛ بل له 
فى أغراض أخر كالاطلاع على حكمة ترك الحقيقة إلى المجاز وتعرف جهة حسنه 
وقوله وبعضهم بالعكس أى جعل قوله بأن النظر للواضع جوابًا بمنع بطلان التالى 
وقوله: وإن سلم فللاطلاع على الحكمة جوابًا بمنع الملازمة فيكون معنى قوله 
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وأجيب بأن النظر للواضع أنا سلمنا الملازمة لأن النظر فيها من المتجوز فى تجوزه 
ولا شك فى عدم افتقار المنجوز فى تجوزه إلى النظر فى العلاقة بناء على اعتبار 
النقل فى المجاز لكن لا نسلم بطلان التالى لأن الإجماع على أن الافتقار إلى النظر 
إنما هو باعتبار نظر الواضع ومعنى قوله وإن سلم فللاطلاع على الحكمة أنا لو 
سلمنا أن الإجماع على الافتقار إلى النظر من المتجوز فلا نسلم صحة الملازمة لأن 
النظر المأخوذ فيها هو النظر من المتجوز لا فى تجوزه بل فى الاطلاع على الحكمة 
ولا شك أن اعتبار النقل لا يقتضى عدم الافتقار إلى النظر فى العلاقة من المتجوز 
لا فى تجوزه واستعماله اللفظ فى غير الموضوع له بل هو مفتقر إلى النظر فى 
العلاقة للاطلاع على الحكمة وقوله: وبعضهم أن كليهما لمنع الملازمة وعليه فمعنى 
قوله وأجيب بأن النظر من الواضع أنا لا نسلم عدم الافتقار إلى النظر فى العلاقة 
بناء على النقل لأن النظر المأخوذ فى الملازمة هو النظر من الواضع ولا يلزم من 
النقل عدم الافتقار إليه ومعنى قوله: وإن سلم فللاطلاع على الحكمة أنه لو سلم 
أن النظر المأخوذ فى الملازمة من المتجوز فلا نسلم الملازمة أيضًا لأن النقل إغا 
يوجب عدم افتقار المتجوز فى تجوزه لا عدم افتقاره فى غرض آخر كالاطلاع على 
الحكمة والنظر المأخوذ فى الملازمة هو النظر من المتجوز لا فى تجوزه وعدم الافتقار 
إليه ليس بلازم للنقل وتكلفات هذه التوجيهات ظاهرة. 

قوله: (الاستغناء مطلقًا) أى استغناء المنجوز فى تجوزه واستغناء الواضع فى 
وضعه. 

قوله: (أو استغناؤه مطلقًا) أى ولو فى غير تجوزه. 

قوله: (ولنا فى الثانى) هو استغناؤه مطلقًا وقوله: لآن استغناءه فى التجوز أى 
الذى هو لازم ضرورى للنقل لا يوجب عدم افتقاره إليه فى الجملة الذى جعل 
لازمًا فى الشرطية التى فى الدليل فصار التالى هكذا لما افتقر المتجور فى الجملة. 

قوله: (إذ لايصح الجواب حينئذ قطعا) أى لأن ضمير سلمناه لو كان راجمًا إلى 
افتقار المتجوز فى تجوزه لما صح قوله لكن الاستغناء فى التجوز لا يوجب عدم 
افتقار المتجوز... إلخ. واقتضى أن المنع قبل ذلك التسليم متوجه إلى بطلان عدم 
افتقار المتجوز فى تجوزه فيجب أن يكون التالى هكذا لا افتقر المتجوز فى تجوزه 
ولزوم هذا التالى للمقدم مسلم أيضا ولا يحصل منعه من قوله لكن الاستغتاء. . . 
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إلخ. فلا بد أن يقدر الكلام هكذا لا افتقار المتجوز فى تجوزه ولا افتقاره فى 
الجملة ويرجع ضمير سلمناه إلى افتقاره فى الجملة ويصير التالى هكذا لما افتقر 
المتجور فى الجملة أى لا افتقر مطلقًا ويكون قوله لكن الاستغناء... إلخ. منعا 
للملازمة» ثم اعلم أن ما درج عليه ابن الحاجب من أن الخلاف فى اشتراط سماع 
الآحاد حمله بعضهم على غير أشخاص المجاز قال ابن السبكى فى شرحه على ابن 
الحاجب: محل الخلاف آحاد الأنواع لا الأشخاص؛ إذ الشخص الحقيقى لا يصح 
كونه محلاً للخلاف لأن أحد لا يقول لا أطلق الأسد على هذا الشجاع إلا إذا 
أطلقه عليه العرب بعينه وأطال فى بيان ذلك ثم قال: فقد تحرر أن الخلاف فى 
الأنواع لا فى الجنس ولا فى جزئيات النوع الواحد وسبقه إلى ذلك القرافى 
وعبارة جمع الجوامع والمختار اشتراط السمع فى نوع المجاز قال المحلى: فليس لنا 
أن نتجوز فى نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه وقيل لا 
يشترط ذلك بل يكتفى بالعلاقة التى نظروا إليها فيكفى السماع فى نوع لصحة 
التجوز فى عكسه مثلاً ثم قال ولا يشترط السماع فى شخص المجاز إجماعا . 

قوله: (ومنع كون المصحح... إلخ) أى فما أوردوه من صور المنع ليس بحق 
لأنه لم يتحقق فيه المقتضى حتى يقال: إنه من صور المنع المورد من العرب. 
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قال: (قالوا: يعرف المجاز بوجوه بصحة النفى كقولك للبليد ليس بحمار عكس 
الحقيقة لامتناع ليس بإنسان وهو دور وبأن يتبادر غيره لولا القرينة عكس الحقيقة 
وأورد المشترك فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين لزم أن يكون المعين مجازًا وبعدم 
اطراده ولا عكس وأورد السخى والفاضل لغير الله والقارورة للزجاجة فإن أجيب 
بالمانع فدور وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة كأمور جمع أمر للفعل وامتناع 
أوامر ولا عكس وبالتزام تقييده نحو جناح الذل ونار)ً للحرب وبتوقفه على المسمى 
الآخر مثل 9 مكروا ومكر الله 4 [آل عمران:04]) . 

أقول: قال الأصوليون: يعرف المجاز بالضرورة بأن يصرح أهل اللغة باسمه أو 
بحده أو بخاصته وبالنظر بوجوه منها صحة النفى فى نفس الأمر كقولك للبليد 
ليس بحمار وإثما قلت: فى نفس الأمر ليندفع ما أنت بإنسان لصحته لغة وهذا 
بعكس الحقيقة فإن عدم صحة النفى علامة لها ولذلك لا يصح أن تقول للبليد: 
إنه ليس بإنسان الاعتراض عليه المراد بصحة سلبه سلب كل ما هو معناه حقيقة 
لأن معناه مجارًا لا يمكن سلبه وسلب بعض المعانى الحقيقية لا يفيد لجواز سلب 
بعض المعانى الحقيقية دون بعض فإذَا لا يعرف صحة سلبه إلا إذا علم كونه ليس 
شيئًا من المعانى الحقيقية وهو إنما يتحقق إذا علم أنه فيما استعمل فيه مجاز فإثبات 
كونه مجازً به دور ووروده فى الحقيقة أظهر. 

وقد يجاب بأن سلب بعض المعانى الحقيقية كاف فيعلم أنه مجاز فيه وإلا لزم 
الاشتراك وأيضًا فما ذكرت حق إذا أطلق اللفظ لمعنى لم يدر أحقيقة فيه أم مجاز 
أما إذا علم معناه الحقيقى والمجازى ولم يعلم أيهما المراد أمكن أن يعلم بصحة 
نفى المعنى الحقيقى عن المورد أن المراد هو المعنى المجازى فيعلم أنه مجاز. 

ومنها: أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة عكس الحقيقة فإنها تعرف بأن لا 
يتبادر غيره لولا القرينة الاعتراض يرد عليه المشترك إذا استعمل فى معناه المجازى 
إذ لا يتبادر غيره للتردد بين معانيه وعدم تبادر شىء منها وأنه علامة الحقيقة وليس 
بحقيقة فإن أجيب بأنا لا نسلم أنه لا يتبادر غيره بل يتبادر أحد معنييه لا على 
التعيين وهو غيره قلنا: لو صح ذلك لصدق على المعين أنه يتبادر غيره إذ غير 
المعين غير المعنى وذلك علامة المجاز فليكن مجاز فى المعين فلا يكون مشتركًا بل 
متواطنًا وقد يجاب بأنه إنما صح ذلك لو تبادر أحدهما لا بعينه على أنه المراد 
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واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه وأما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه إذ 
اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل فى أحدهما ولا نعلمه فذلك كاف فى كون المتبادر 
غير المجاز فلا يلزم كونه للمعين مجازا. 

ومنها: عدم اطراده بأن يستعمل لوجود معنى فى محل ولا يجوز استعماله فى 
محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كما تقول واسأل القرية 4 [يوسف:81]» لأنه 
سوال لأهلها ولا تقول: اسأل البساط وإن وجد فيه ذلك وهذا لا ينعكس أى ليس 
الاطراد دليل الحقيقة فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع الاعتراض السخى يطلق 
على غير الله للجود والله جواد ولا يقال له سخى وكذا الفاضل يطلق عليه للعلم 
والله عالم ولا يقال له فاضل والقارورة تطلق على الزجاجة لاستقرار الشىء فيها 
والدن والكوز مما يستقر فيه الشىء ولا يسمى قارورة فإن أجيب عنه بأن المراد أنه 
يعرف بأن لا يطرد من غير مانع لغة أو شرعًا ولم يتحقق فيما ذكرتم من الأمثلة 
فإن الشرع منع السخى والفاضل لله واللغة منعت القارورة لغير الزجاجة قلنا: هذا 
دور فيجب أن لا تحصل المعرفة بهذا الطريق بيانه عدم اطراده إنما يعلم بسببه لأنه 
ممكن وهو إما عدم المقتضى أو وجود المانع وقد فرض أن لا مانع فهو لعدم 
المقتضى ولا مقتضى لصحة الإرادة إلا الوضع فينبغى أن يعلم وضعه لمقيد بقيد 
يختص بذلك المحل لا يتعداه إلى آخر ليعلم عدم جواز إرادة ذلك الآخر منه فإذًا 
يعلم عدم الاطراد بعدم الوضع وعدم الوضع بعدم الاطراد وهو الدور. 

وقد يجاب بأن السخى لما دار بين كونه للجواد والجواد ممن شأنه أن يبخل ثم 
وجدناه لا يطلق على الله تعالى مع جوده علمنا أنه ليس للجواد المطلق بل للجواد 
المقيد وهذا هو المراد وأنه واضح ولا يلزم الدور ولا النقض وكذا الآخران. 

ومنها: جمعه على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر هو فيه حقيقة. 

ووجه دلالته أنه لا يكون متواطنًا فيهما فإما مشترك أو حقيقة ومجاز وستعلم 
أن المجاز أولى مثاله أمور جمعًا للأمر بمعنى الفعل. ويمتنع أوامر الذى هو جمع 
الأمر بمعنى القول الذى هو حقيقة فيه باتفاق وهذا لا ينعكس إذ المجاز قد لا 
يجمع بخلاف جمع الحقيقة كالخمر والأسد. 

ومنها: التزام تقييده فلا يستعمل فى ذلك المعنى عند الإطلاق نحو نار الحرب 
وجناح الذل. 
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ومنها: أن يكون إطلاقه لأحد مسميبه متوقمًا على تعلقه بالآخر نحو ١‏ ومكروا 


ومكر الله 4 [آل عمران: 04]» ولا يقال: مكر الله ابتداء. 
التمتازاتى 


قوله: (بأن يصرح أهل اللغة باسمه) بأن تقول هذا مجاز أو بحده بأن تقول هذا 
مستعمل فى غير وضع أول. أو بخاصته مثل أن تقول هذا مشروط بالقرينة أو 
يصح نفيه أو نحو ذلك من الخواص والعلاقات التى ينتقل الذهن منها إلى كونها 
مجارًا من غير طلب وكسب. 

قوله: (منها صحة النفى فى نفس الأمر) بمعنى أن صحة نفى المعنى الحقيقى 
للفظ عند العقل وفى نفس الأمر عن المعنى المستعمل فيه علامة كون اللفظ مجاز 
وعدم صحته علامة كونه حقيقة» وقيد بنفس الأمر لأنه ربما يصح النفى لغة 
واللفظ حقيقة كما فى قولنا: زيد ليس بإنسان ويشكل بالمجاز المستعمل فى الجزء 
أو اللازم المحمول كالإنسان بمعنى الناطق أو الكاتب على ما يقال: ما زيد بإنسان 
ويراد نفى خواص الإنسانية؛ فإن عدم صحة النفى متحقق ولا حقيقة. 

قوله: (وهو) أى العلم بأنه ليس شيئًا من المعانى الحقيقية يتحقق إذا علم أن 
اللفظ فيما استعمل فيه مجاز وإذ لو لم يعلم ذلك لجاز أن يكون أيضًا من المعانى 
الحقيقية؛ فلا يحصل العلم بأنه ليس شيئًا منها وفيه بحث؛ لأن غايته الاستلزام 
دون التوقف للقطع بأنه يصح العلم بأن الإنسان ليس شيئًا من المعانى الحقيقية 
للأسد وأن يعلم استعماله فيه فضلاً عن أن يكون مجازً. 

قوله: (ووروده) أى ورود هذا الاعتراض على الحقيقة أظهر لكون الدور بمرتبة 
فإن عدم صحة النفى فى نفس الأمر إنما يعلم إذا علم أن اللفظ فيه حقيقة وأنه 
بعض معانيه بخلاف المجاز فإن العلم بصحة النفى يتوقف على العلم بكونه ليس 
شيئًا من معانيه وهو بكونه مجازا فيه. 

قوله: (وقد يجاب) عن هذا الاعتراض بوجهين: أحدهما لا نسلم أن المراد 
صحة سلب كل ما هو معناه حقيقة وأن سلب بعض المعانى الحقيقية غير مفيد بل 
هو كاف مفيد للمطلوب لأنا إذا وجدنا اللفظ مستعملاً فى شىء ليس من أفراد 
معنى حقيقى لذلك اللفظ علمنا أن ذلك اللفظ مجاز فيه إذ لو كان حقيقة لكان 
لذلك اللفظ معنى آخر وهو من أفراده فيلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل ولا 
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يلزم الدور؛ لأن العلم بأنه ليس بعض المعانى الحقيقية لا يتوقف على العلم بكون 
اللفظ مجارً فيه لجواز أن يكون بعضًا آخر بخلاف سلب كل المعانى فإنه لا يمكن 
بدون العلم بأن اللفظ ليس بموضوع له أصلاًء وثانيهما أن ما ذكرت من لزوم 
الدور على تقدير تمامه إنما يصح فيما إذا أطلق لفظ على معنى ولم يعلم أنه حقيقة 
فيه أو مجاز أما إذا علم للفظ المستعمل معنى حقيقى ومعنى مجازى ولم يعلم 
أيهما المراد فى هذا المقام لخفاء القرينة فصحة نفى المعنى الحقيقى عن المورد أى 
المحل الذى ورد فيه الكلام يدل على أن المراد هو المعنى المجازى فيعلم بذلك أن 
اللفظ مجاز وليس المراد بالمورد هو المعنى المجازى ليرد الاعتراض بأنا إذا لم نعرف 
المراد فكيف يمكننا سلب المعنى الحقيقى عنه أو إثباته له مثلاً إذا قيل: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وقد صح فى هذا المقام أن يقال: الطالع ليس هو القمر علم أن المراد إنسان 
كالقمر فى الحسن والبهاء ولا يخفى أن هذا بالقرائن أشبه منه بالعلامات. 

قوله: (بأن لا يتبادر) أى فعلامة الحقيقة أن لا يتبادر غير المعنى المستعمل فيه 
لولا القرينة الدالة على أن المراد غيره يعنى أن هذه علامة مطردة منعكسة إذ تبادر 
الغير علامة المجاز وعدمه علامة الحقيقة. 

قوله: (الاعتراض) تقريره على ما ذكره الآمدى فى الأحكام وتبعه الشارحون 
أن هذه العلامة [هى التبادر] تنتقض بالمشترك فإنه حقيقة فى مدلولاته مع عدم 
تبادر شىء منها عند الإطلاق وأجاب الآمدى بأنه إن كان لجميع المدلولات على 
العموم فلا إشكال؛ وإن كان على سبيل البدل فهو حقيقة فيه لا فى المعين فالمعنى 
الحقيقى أعنى الأحد الدائر متبادر وغير المتبادر أعنى المعين ليس بمعنى حقيقى فلا 
إشكال واعترض عليه المصنف بأنه حيتئذ يكون متواطنًا أى مشتركًا معنويًا؛ لأن له 
مفهومًا واحد لمعنيين فلا يكون مشتركًا لفظيًا ولما كان أصل الاعتراض فاسد إما 
على علامة المجاز فظاهر» وإما على علامة الحقيقة فلأن العلامة لا يجب انعكاسها 
عدل الشارح المحقق عن هذا التقرير إلى أن المراد الاعتراض بالمشترك المستعمل فى 
معناه المجازى كالعين فيما يشبه الشمس فإنه تحقق علامة الحقيقة أعنى عدم تبادر 


(*) أى فإنه علاقة الحقيقة على هذا التقدير» وقوله: زرفلا إشكال) : أى أن الجميع يتبادر منهء 
وقوله: (فهو حقيقة) أى فى الأحد الدائر. 
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الغير ولا حقيقة وحين توجه الجواب بمنع عدم تبادر الغير عند الإطلاق بل يتبادر 
الأحد الدائر دفعه المصنف بأنه لو تبادر ذلك عند الإطلاق لصدق علامة المجاز 
على المشترك المستعمل فى أحد معنيبه على التعيين لأنه يتبادر غيره الذى هو الأحد 
الدائر أعنى أحد المعنيين لا على التعيين وحينئذ يلزم أن يكون مجارًا فى المعين 
حقيقة فى غير المعين ويصير متواطنًا أى مشتركًا معنويًا لا لفظيّاء وأجاب الشارح 
عن هذا الدفع بأن المراد تبادر الغير على أنه مراد واللفظ مستعمل فيه لا على معنى 
مجرد الخطورء وحيتئذ لا يلزم كون المشترك مجازا فى المعين وإنما يلزم لو كان 
تبادر الأحد الدائر على أنه مراد واللفظ موضوع له مستعمل فيه وليس كذلك بل 
معلوم عند الإطلاق أن المراد أحدهما بعينه واللفظ مستعمل فيه وإن لم يعلم 
بالتعيين لأن اللفظ صالح لهذا بالانفراد ولذلك بالانفراد فالعلم بأن المراد بالمشترك 
أحد المعنيين بعينه كاف فى كون المبادر على لفظ اسم المفعول أى المعنى الذى تبادر 
غيره الذى هو أحد المعنيين لا على التعيين عند الإطلاق غير المجاز؛ لأن غير 
المعين لم يبادره على وجه كونه مرادًا بل على وجه الخطور فقط وإذ قد صدق 
على المعين أنه لا يبادره غيره على وجه الإرادة كان حقيقة لا مجارًا لا يقال فحينئذ 
يندفع نفس جواب الاعتراض؛ لأن أحد المعنيين لا على التعيين لا يتبادر على 
الوجه الذى يصلح أن يكون علامة لكون المشترك فى لازم أحد المعنيين مثلاً مجادً 
لأنا نقول: لولا القرينة لتبادر غيره الذى هو أحد المعنيين بعينه على أنه مراد وإن 
لم يعلم بالتعيبن ففى هذا التحقيق إرشاد إلى إصلاح الجواب» فقوله: فى كون 
المبادر هو على لفظ اسم المفعول من بادرته سابقته فهو مبادر أى مسبوق. 

قوله: (ومنها عدم اطراده) ظاهر هذه العبارة أن عدم الاطراد هو أن يستعمل 
اللفظ المجازى فى محل لوجود علاقة ثم لا يجوز استعماله فى محل آخر مع 
وجود تلك العلاقة كالنخلة تطلق على الإنسان لطوله ولا تطلق على طويل آخر 
غير الإنسان» فعلى هذا لا وجه لقوله تقول: اسأل القرية ولا تقول: اسأل البساط 
إلا أن يريد أن المجاز فى الهيئة التركيبية أعنى إيقاع السؤال على القرية بناء على أنه 
سؤال لآهلها مع أنه لا يصح إيقاعه على البساط بأن تقول: اسأل البساط إذا أمرته 
بسؤال أهله, وبهذا تشعر عبارة الشارح أو يريد بعدم الاطراد أن يستعمل لفظ لمعنى 
لعلاقة ولا يستعمل ذلك اللفظ أو لفظ آخر فى معنى مع وجود تلك العلاقة 
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كالقرية تستعمل لأهلها للمحلية ولا يستعمل البساط لأهله مع وجود المحلية 
والراوية تستعمل فى المزادة للمجاورة ولا تستعمل الشبكة للصيد مع المجاورة. 

قوله: (ولا عكس) قد توهم بعض الشارحين أن هذا اعتراض على هذه العلامة 
بأنها غير منعكسة وليس بشىء؛ لأن من شرط العلامة الاطراد وأما الانعكاس فقد 
يكون كما فى الأولين وقد لا يكون كهذه وبعضهم أن المعنى ليس المجاز عكس 
الحقيقة أى خلافها فى هذه العلامة حتى يكون الاطراد دليل الحقيقة ثم قال: 
والأظهر أن المراد لا عكس كليًا كقولنا: كل غير مطرد مجاز أى ليس كل مجاز غير 
مطرد فأشار الشارح المحقق إلى أنه لا حاجة إلى هذه التكلفات بل معناه أنه لها 
عكس لهذه العلامة وأنها ليست بحيث إذا انتفت انتفى المجاز ولزمت الحقيقة إذ 
من المجاز ما لا يوجد فيه عدم الاطراد. 

قوله: (الاعتراض) تقريره أن عدم الاطراد لا يصلح علامة للمجاز لتحققه فى 
بعض الحقائق كالسخى للإنسان الجواد والفاضل للإنسان العالم والقارورة للزجاجة 
التى تستقر فيها المائعات». فإن أجيب بأن علامة المجاز هو عدم الاطراد من غير 
مانع وهو غير متحقق فى هذه الأمثلة لوجود المانع قلنا: فيلزم الدور وبيانه على ما 
فى بعض الشروح أن العلم بأن عدم اطراده ليس لانع لا يعلم إلا بالعلم بأنه مجاز 
فلو علم مجازيته بذلك كان دور وعلى ما ذكره العلامة أن عدم الاطراد لا يكون 
إلا لمانع من الاطراد؛ لأن موجب الاطراد وهو العلامة متحقق والمانع ليس هؤ 
العقل وهو ظاهر ولا الشرع أو اللغة لأن التقدير كذلك فتعين أن يكون هو العلم 
بكونه مجارًا وبعبارة أخصر موجب عدم الاطراد ليس هو الشرع ولا اللغة ولا 
العقل بل العلم بكونه مجاز فيدورء ولما لم يكن فى هذه البيانات دليل على 
توقف العلم بعدم الاطراد على العلم بكونه مجازً ذهب الشارح المحقق إلى أق 
عدم الاطراد لا بد أن يكون لوجود المانع عن الاطراد أو لعدم مقتضى الاطرادء 
وإذا فرض عدم المانع تعين أن يكون لعدم المقتضى ومقتضى صحة الإرادة على 
الاطراد حينئذ هو الوضع لا غير للا أن المقتضى فى الواقع إما الوضع أو العلاقة 
ولما حكم يعدم اطراد المجاز من غير مانع لزم إخراج العلاقة من اقتضاء الصحة؛ 
لأن من ضرورة المقتضى للشىء ترتبه عليه عند عدم المانع وإذا تقرر أن المقتتضى هو 
الوضع لا غير لزم أن يعلم أن اللفظ موضوع للمعنى مع اعتبار قيد لا يوجد فى 
محل آخر ليعلم أنه لا تصح إرادة ذلك الآخر على الاطراد فعدم الاطراد إنما يعلم 
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بعدم الوضع للمعنى المستعمل فيه؛ فلو علم عدم الوضع له بعدم الاطراد لكان 
دور ولا يلزم ذلك عند ترك التقييد بعدم المانع لجواز أن يعلم عدم الاطراد بالعلم 
بالمانع» ومبنى هذا التحقيق على ما تقرر فى العلوم الحكمية من أن ذا السبب إنا 
يعلم بسببه وإلا فيجوز أن يعلم عدم الاطراد ولا يعلم سببه فلذا قال: وقد يجاب 
بآن السخى يعنى أن المراد بكون عدم الاطراد علامة المجاز أنه إذا استعمل لفظ فى 
شىء بناء على معنى وترددنا فى أنه حقيقة أو مجاز ثم وجدناه لا يستعمل فى شىء 
آخر مع وجود ذلك المعنى علمنا أنه فى ذلك الشىء مجاز وأنه ليس بموضوع لذلك 
المعنى وإلا لصح استعماله فى فرده الآخر ولا يلزم الدور؛ لأن عدم الاطراد قد 
يعلم بالنقل أو الاستقراء أو نحو ذلك ولا يرد النقض بالصور المذكورة لأنا لما 
وجدناهم لا يطلقون السخى والفاضل على الله تعالى علمنا أن السخى ليس 
للجواد مطلقاء والفاضل ليس للعالم مطلقًا بل مع خصوصية قيد لا يوجد فى الله 
تعالى كجواز البخل والجهل مثلاً وككون الفاضل لمن زاد علمه على فرد من بين 
نوعه وكذا القارورة ليست مقر المائعات مطلقًا بل مع خصوصية كونه من الزجاج. 

قوله: (ووجه دلالته) إشارة إلى دفع اعتراض الشارح العلامة بأن الاختلاف فى 
الجمع لا يدل على التجوز لحواز أن يكون لاختلاف المسمى كالعيدان لعود الخشب 
والأعواد لعود اللهورء وذلك أن اختلاف الجمع يدل على أن اللفظ ليس متراطنًا 
فى المعنيين وهو ظاهر وقد علم كونه حقيقة فى أحد المعنيين اتفاقًا فلو لم يكن فى 
الآخر مجازًا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل فإن قيل فلا أثر لاختلاف الجمع بل 
كل لفظ علم كونه حقيقة فى معنى إذا استعمل فى معنى آخر يحمل على المجاز 
دفعًا للاشتراك قلنا: هذا يصلح دليلاً على المجازية وأما العلامة فهى الجمع على 
ا ل الوا 

قوله: (ويمتنع) أى لا يصح فى جمع الأمر : حر ل ا 
جمع الأمر بمعنى القول الذى لفظ الأمر حقيقة فيه بالاتفاق. 

قوله: (نحو نار الحرب) الظاهر أن مثله من قبيل الاستعارة التخييلية كأظفار 
المنية ويد الشمال والمحققون على أنه مستعمل فى معناه الموضوع له وإثما التجوز 
والاستعارة فى إثباته لما ليس له؛ خلافًا لصاحب المفتاح حيث جعله مجازا مستعملاً 
فق الضنووة الوهمية الشنبية عكاة الأصل:. 

قوله: (ومنها آن يكون إطلاقه لأحد مسمييه) فيه إشارة إلى أن المشاكلة من قبيل 
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المجاز وأن المعنى المجازى أيضًا مسمى اللفظ نظر إلى الوضع النوعى وتحقيق 
العلاقة فى مجاز المشاكلة مشكل إذ لا يظهر بين الطبخ والخياطة علاقة تصحح 
ابمياله ريق قرلة: 
قالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقميصً 
وامتناع أن يقال: مكر الله ابتداء يشعر بأن ليس مبناه على التشبيه» وكأنهم 
جعلوا المصاحبة فى الذكر علاقة. 


الجرجانى 

قوله: (بأن يصرح أهل اللغة باسمه) كقولهم: هذا اللفظ"2 مستعمل فى غير 
وضع أول على وجه يصح أو بخاصته كقولهم: استعماله فى هذا المعنى متوقف 
على علاقة. 

قوله: (الصحته) أى لصحة سلب الإنسان لغة وعرفًا عن الفاقد بعض الصفات 
الإنسانية المعتد بها كالبليد وغيره بناء على اعتبارات خطابية . 

قوله: (وهذا) أى وهذا الوجه من علامة المجاز ملتبس بكونه عكس علامة 
الحقيقة إذ عدم صحة النفى فى نفس الأمر علامة لها ولو قيل: وهذا عكس الحقيقة 
لكان أظهر وتنبيهًا على إعراب لفظ «عكس» فى المئن بالرفع خبرا لمبتدأ محذوف. 

قوله: (الاعتراض) توجيهه أن يقال: ليس المراد بصحة السلب صحة سلب 
اللفظ من حيث هو عن المعنى لصحة سلب الألفاظ من حيث هى الألفاظ عن 
معانيها الحقيقية فى نفس الأمر كأن يقال للأسد: إنه ليس بأسد أى ليس بهذا 
اللفظ بل صحة سلبه بحسب معناه ولا يراد سلب جميع المعانى (لأن معناه مجازا 
لا يمكن سلبه) قطعًا لأدائه إلى سلب الشىء عن نفسه بل سلب ما هو معناه 
حقيقة ولا يراد سلب بعض المعانى الحقيقية فإنه لا يفيد كما فى المشترك بل سلب 
جميعها ولا تعرف صحة سلب جميع ما هو معناه حقيقة عن المعنى المفروض إلا 
إذا علم أنه ليس شيئًا من المعانى الحقيقية» وهو أى: العلم بكونه ليس منها إنما 
يتحقق إذا علم أن اللفظ فيما استعمل فيه أى المعنى المفروض مجازء فإثبات كونه 
مجازً بعرفان صحة السلب يستلزم دور مضمرا بواسطتين وورود هذا الاعتراض 
)١(‏ كقولهم: هذا اللفظ. . . إلخ. هكذا فى النسخة التى بأيدينا ولعل هنا نقصًا يعلم بتصفح عبارة 

السعد. كتبه مصحح طبعة بولاق. 
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على الحقيقة أظهر؛ لآن العلم بعدم صحة سلب جميع المعانى الحقيقية عن المعنى 
المستعمل فيه يتوقف على العلم بكونه من المعانى الحقيقية» فإثبات كونه حقيقة فيه 
بعدم الصحة يستلزم دور صريحا بمرتبة واحدة. 

قوله: (وقد يجاب) والغالب من طريقته فى هذا الكتاب أنه يعبر عن سوانحه 
ب«قد يقال» أو ب«قد يجاب» فإن قلت: لو كفى سلب بعض العانى الحقيقية لزم 
كون المشترك مجازا فى كل واحد من معانيه قلت: ذلك إنما هو فيما لم يعلم أنه 
حقيقة فيه أو مجاز أما إذا علم كونه حقيقة فيه كما فى المشترك المعلوم اشتراكه 
بالنقل أو العلاقة فلا وأنت تعلم أن هذا الجواب إنما يجرى فى المجاز دون الحقيقة 
لأن العلم بعدم صحة سلب بعض المعانى الحقيقية عن المعنى المفروض إنما يتحقق 
إذا علم أنه بعض منها وإلا لصح سلب جميعها عنه؛ وكذا الجواب الثانى إذ 
حاصله أن معرفة كون اللفظ حقيقة أو مجازً فى معنى مفروض بهذه العلاقة 
تستلزم الدور؛ أما إذا علم معناه الحقيقى والمجازى ثم استعمل اللفظ فى مورد 
ولم يعلم أى المعنيين هو المراد؛ أمكن أن يعلم بصحة نفى جميع المعانى الحقيقية 
عن المورد أن المراد هو المعنى المجازى». فيعلم أن هذا اللفظ فى هذا المحل مجاز 
وليس يمكن أن يعلم بعدم صحة سلب جميعها عنه أن المراد هو المعنى الحقيقى 
فيعلم أنه ههنا حقيقة؛ لأن اللفظ الموضوع للعام إذا استعمل فى الخاص كان 
مجازا مع امتناع سلب المعنى الحقيقى عن المورد ولذلك تراه قد تعرض فى 
الحوابين للمجاز دون الحقيقة. 

قوله: (فإنها تعرف بأن لا يتبادر غيره لولا القرينة) فسر العكس بعدم تبادر الغير 
لولا القرينة وهو أعم من أن يتبادر هو أولا وجعل المشترك اعتراضً على طرد 
علامة الحقيقة فإنها قد وجدت فى المشترك المستعمل فى معناه المجازى مع انتفاء 
الحقيقة وأما غيره فقد فسر العكس بتبادره إلى الفهم لولا القرينة وأورد المشترك 
على عكس علامة الحقيقة» وإنما اختار ذلك التفسير لوجهين؛ أحدهما: أن علامة 
الشىء خاصة له وقد تكون مفارقة غير منعكسة فإذا قيل: علامة المعنى الحقيقى أن 
يتبادر هو إلى الفهم لولا القرينة لم يتجه أن يقال: المشترك حقيقة فى كل واحد 
من معانيه ولا يتبادر شىء منها؛ إذ حاصله أنه وجد ههنا الحقيقة ولم توجد 
خاصتها ولا محذور فيه» وأما على توجيه الشارح فاللازم وجود خاصة الشىء 
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بدونه ولا خخفاء فى استحالته. وثانيهما: إن سلم اتجاهه حينئذ فلا معنى للجواب بتبادر 
غير المعين بل الجواب إن أمكن بمنع عدم تبادره أو بمنع كونه حقيقة فيه» وأما على 
تفسيره فلا غبار عليه وتفصيل المقام أن يقال: علامة المجاز تبادر الغير مع انتفاء القرينة 
اتفانًا ولا يرد المشترك على ذلك طردًا بالقياس إلى معناه الحقيقى وهو ظاهر بل عكسًا 
باعتبار معناه المجازى ويمكن حمل كلام المتن عليه لكن السؤال بعدم انعكاس العلامة ما 
عرفت حالهء وعلامة الحقيقة إما التبادر على ما ذكره الشارحون فلا يرد المشترك عليها 
طردًا بالنسبة إلى معناه مجازّاء وهو أيشًا ظاهر بل عكسًا بالإضافة إلى معناه حقيقة؛ 
وإما عدم تبادر الغير كما هو فى الشرح فلا ورود للمشترك على ذلك عكسًا باعتبار معناه 
الحقيقى» بل طردا بالقياس إلى معناه المجازى . 

قوله: (وهو غيره) أى أحد معنييه لا على التعيين غير المعنى المجازى. 

قوله: (لصدق على المعين) أى على كل معنى من معنيى المشترك أنه يتبادر غيره 
إذ غير المعين» أعنى أحدهما مطلقًا الذى هو المتبادر غير كل معنى من المعنيين 
ضرورة أن الكلى مغاير لكل واحد من جزئياته» ولصدق أيضًا على غير المعين أنه 
لا يشادر غيره وذلك علامة الحقيقة فليكن حقيقة فيه فلا يكون مشتركًا اشتراكًا 
لفظيًا بل متواطنًا لكونه موضوعا للقدر المشترك وتحرير الجواب: أنه إثما يصح ما 
ذكرتم من لزوم كونه مجاز فى المعين وحقيقة فى غير المعين حتى لا يكون مشتركا 
بل متواطنًا أن لو تبادر إلى الفهم مفهوم أحدهما لا بعينه على أنه المراد واللفظ 
موضوع للقدر المشترك الذى هو هذا المفهوم ومستعمل فيه وليس كذلكء فإنا نعلم 
أن المراد أحدهما بعينه إذ اللفظ يصلح بحسب الوضع لكل واحد من المعنيين 
بخصوصه وهو مستعمل فى خصوص أحدهما لكنا لا نعلمه» بل نجزم أن المراد إما 
هذا المعنى وإما ذاك المعنى وهذا هو المراد من تبادر غير المعين وكل واحد منهما 
مغاير للمعنى المجازى فنحن نزم بإرادة معنى مغاير للمعنى المجازى» وإن لم 
نعلمه بخصوصه فيصدق عليه أنه يتبادر غيره وإن كان تبادره على الإجمال فانتفى 
عنه علامة الحقيقة بل وجدت له علامة المجاز ولا يصدق على شىء من المعنيين 
أنه يتبادر غيره بل هناك تردد بينه وبين غيره فانتفى عنه علامة المجاز بل وجدت له 
علامة الحقيقة. 

قوله: (كما تقول: © واسأل الْقريّة 4 [يوسف:40] لأنه) أى السؤال (سؤال لآهلها) 
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يعنى: أن لفظة اسأل استعملت فى محل هو نسبة السؤال إلى القرية؛ بسبب تعلق 
السؤال بأهلها ولم تستعمل فى محل آخر هو نسبة السؤال إلى البساط (وإن وجد 
فيه ذلك) أى تعلق السؤال بالأهل وهذا مبنى على ما سيأتى من مذهب المصنف 
فى مثل قولنا: أنبت الربيع البقل فإن قلت: لعله أراد أن القرية أطلقت على أهلها 
لعلاقة الحلول وقد وجد ذلك فى البساط ولم يطلق على أهله قلت: فحينئذ كان 
يقول: لأنها محل لأهلها بدل قوله: لأنه سؤال لأهلهاء وأيضً عدم الاطراد أن 
يستعمل لفظ فى محل لوجود معنى ولا يستعمل ذلك اللفظ فى محل آخر مع 
وجود ذلك المعنى فيه لا أن يستعمل نظيره فيه وما ذكرتم من هذا القبيل. 

قوله: (الاعتراض) يريد أن علامة المجاز أعنى عدم الاطراد وجدت فى هذه 
الألفاظ مع أنها حقائق فى هذه المعانى؛ فبطلت العلامة طرداء وما قيل من أن 
كون السخى والفاضل حقيقتين فى غير الله سبحانه مبنى على المشهور من أن 
إطلاق المشترك المعنوى على أفراده بطريق الحقيقة وهو موضع نظر لأنه من إطلاق 
العام على الخاص أو الجزء على الكل أو اللازم على الملزوم أو السبب على المسبب 
لاختلاف الاعتبارات مع أن الكل مجازات فيندفع بما حققناه سالمًا . 

قوله: (فإن أجيب) هذا ما أجاب به الآمدى فى الأحكام » وأما انحصار المانع 
فى القسمين فقيل: لا دليل عليه؛ وأجيب بأن المانع إما شرعى أو لغوى أو عقلى 
اتفاقًا ولا مانع عقليًا من إطلاق الألفاظ على المعانى قطعًا فانحصر فيهما. 

قوله: (هذا دور) أى كون عدم الاطراد بلا مانع علامة للمجاز دور بل مستلزم 
لهء وبيانه أن عدم اطراد اللفظ فى معنى إنما يعلم بسببه؛ لأن عدم الاطراد أمر 
ممكن غير محسوس بذاته ولا بحسب آثاره وصفاته وكل ما هو كذلك لا يعلم إلا 
بسببه كما حقق فى موضعه وسبب عدم الاطراد إما عدم المقتضى للاطرادء وإما 
وجود المانع عنه إذ علة عدم الشىء عدم علة وجوده وقد فرض أن لا مانع» فعدم 
الاطراد إنما هو لعدم مقتضى الاطراد ولا مقتضى لصحة إرادة المعنى من اللفظ 
على الاطراد إلا الوضع فلا بد فى العلم بعدم اطراد لفظ فى معنى من العلم بعدم 
وضعه له. والفرض أنه قد أطلق اللفظ فى محل باعتباره ظاهر فينبغى أن يعلم 
وضعه لذلك المعنى مقيدا بقيد مخصوص بذلك المحل المستعمل فيه لا يتعداه إلى 
محل آخر ليعلم عدم وضعه له مطلمًا فيعلم عدم جواز إرادة ذلك الآخر منه فإذن 


شرح مختصرا منتهى 04١‏ 
يعلم عدم الاطراد بعدم الوضع لما ذكرنا وعدم الوضع بعدم الاطرادء لأنه جعل 
علامة لكونه مجارً فإن قيل: إن أراد بالوضع فى قوله: ولا مقتضى لصحة 
الإرادة إلا الوضع ما يتناول المجاز أيضًا فعلى هذا مقتضى الاطراد» أعنى: الوضع 
موجود فى كل مجاز فلا يكون عدم الاطراد فى بعضه إلا لمانع عنه قطعًا والمقدر 
خلافه: وأيضًا لا يناسبه قوله: وعدم الوضع لعدم الاطراد لدلالته على أن المجاز 
ليس بموضوع وإن أراد به ما لا يتناوله بطل الانحصار ضرورة صحة الإرادة على 
الاطراد فى بعض المجازات فهناك مقتضى الاطراد قطعًا ولا وضع بالمعنى المذكورء 
أجيب : بأنا نختار الثانى ونقول: لا مقتضى لصحة الإرادة على الاطراد إلا الوضع 
أو العلاقة المقتضية لذلك استقراء ففى العلم بعدم المقتضى لا بد من العلم بعدم 
الوضع وعدم العلاقة المصححة للاطرادء ويرجع حاصله إلى العلم بكونه مجازًا 
غير مطرد فيلزم أن يعلم كونه مجازً بكونه مجازًا غير مطرد وهذا المحذور أظهر 
بطلانًا مما لزم هناك ولعله اقنصر على الوضع لذلك. 

قوله: (وقد يحاب) عن أصل الاعتراض بأن هذه الآلفاظ مطردة فى معانيهاء 
فإن السخى دائر بين معنيى الجواد المطلق والجواد الذى من شأنه البخل وكذا 
الفاضك دائر بين العالم مطلمًا والعالم الذى من شأنه الجهلء ولما وجدناهما لا 
يطلقان على الله تعالى مع جوده الشامل وعلمه الكامل علمنا أنهما موضوعان 
للمقيدين» وكذا القارورة دائرة بين المستقر مطلقًا والمستقر مع كونه زجاجا فبعدم 
الانععيال في غيره غلمنا أنه للثان: 

قوله: (وهذا) أى الجواد المقيد (هو المراد) من لفظ السخى إذا أطلق على غير 
الله سبحانه (وأنه) أى ما ذكرناه (واضح ولا يلزم) حينئذ (الدور) إذ منشؤه اعتبار 
المانع (ولا النقض) لاطراد هذه الألفاظ فى معانيها. 

قوله: (وكذا الآخران) أى الفاضل والقارورة وقد بيناهما ولا يمكن أن يجعل 
هذا جوابًا عما أورد على اعتبار عدم المانع إذ لو قيل: المانع الشرعى فى الفاضل 
والسخى عن الاطراد فى مطلق العالم؛ والجواد هو أنه لما لم يطلقا على اللّه تعالى 
شرعًا علم كونهما للمقيد فامتنع الاطراد فى المطلق وهذا هو المراد من المانع فلا 
دور ولا نقض» أجيب بأن هذا المعنى جار فى قولنا ‏ واسأل القرية © [يوسف:145]» 
وآمثاله ولا يتصور عدم الاطراد بلا مانع . 1 


فك شرح مختصر المنتهى 


قوله: (ووجه دلالته أنه لا يكون متواطنًا فيها) أى: مشتركًا معنويًا وإلا لما 
اختلف جمعهما ضرورة أن هناك لفظًا واحدًا لمعنى واحد (فإما مشترك) لفظى (أو 
حقيقة ومجاز) لكن الثانى أولى لما سيآتى وبهذا التوجيه اندفع ما يقال: جاز أن 
يكون اختلاف الجمع بسبب اختلاف المسمى وإن كان حقيقة فيهما كما فى جمع 
عودى الخنشب واللهو بل الأولى الاختلاف دفعًا لمحذور زيادة الاشتراك . 

قوله: (ومنها التزام تقييده) إذ قد ألف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا لفظًا فى 
مسماه أطلقوا إطلاقًا وإذا استعملوه بإزاء غيره قرنوا به قرينة؛ لأن الغرض من 
وضع اللفظ للمعنى أن يكتفى به فى الدلالة عليه والأصل أن يكون ذلك فى 
الحقيقة دون المجاز لكونها أغلب فى الاستعمال هكذا فى الأحكام: فإذا وجدناهم 
لا يستعملون اللفظ فى معنى إلا مقيدا بقيد هو قرينة دالة عليه علمنا أنه مجاز فيه 
نحو: نار الحرب وجناح الذل فإن لفظى النار والجناح لا يستعملان فيما أريدا به 
ههنا إلا مقيدين بما أضيفا إليه ولا عكس إذ قد يستعمل المجاز غير مقيد اعتمادًا 
على القرائن الخالية أو المقالية غير التقيبد وإنما اعتبر فيه الالتزام احتراز عن 
المشترك إذ ربما يقيد لكن لا يلتزم فيه ذلك. 

قوله: (لأحد مسمييه) قيل: إطلاق المسمى على المدلول المجازى يشعر بالوضع 
فى المجاز. 

قوله: (على تعلقه) أى اللفظ بالمسمى الآخرء. يعنى: على إطلاقه عليه فإن 
إطلاق المكر على ما يتصور من الله سبحانه يتوقف على إطلاقه على ما يتصور من 
الناس بدون العكس فالمتوقف مجازء ويحتمل أن يراد على تعلق أحد مسمييه 
بالآخر من حيث الذكر معه والمآل واحد ولا عكس هنا أيضًا. 

الهروى 

قوله: (لأدائه إلى سلب الشىء عن نفسه) قيل: إن كان المراد بصحة النفى 
صحة نفى شىء عن شىء آخر باعتبار العينية أى ليس الشىء الثانى عيئًا للأول كما 
يشعر به قوله: كأن يقال للأسد: إنه ليس بأسد أى ليس ببليد فلا يصح أن يقال: 
علامة الحقيقة عدم صحة السلب إذ يصح سلب الإنسان عن البليد فإن لفظ 
الإنسان مفهوم كلى لا يكون ذلك المفهوم عين البليد وكذا قولنا لما هو فرد من 
مفهوم الشىء: إنه ليس بشىء فإن هذا السلب بالنظر إلى نفس مفهوم الكلام 


شرح مختصر ال متتهى يفك 


مجردًا عن الاعتبارات الخطابية لا يصح كما لا يصح أن يقال للبليد: إنه ليس 
بإنسان وإذا كان المراد من السلب ما ذكر صح السلب وإن كان المراد صحة النفى 
بحسب الصدق فلمعانى الحقيقية التى صح سلبها عن نفسها بحسب الصدق كثيرة 
مثل أن يقال: مفهوم الكاتب ليس بكاتب ومفهوم الضاحك ليس بضاحك وزيد 
ليس بزيد وغير ذلك ولا فساد فى سلب الشىء عن نفسه بحسب الصدق والشق 
الأخير أثبت بقوله فيما بعد لأن اللفظ الموضوع العام إذا استعمل فى الخاص كان 
مجازا مع امتناع سلب المعنى الحقيقى عن الموارد. 

قوله: (فلا يكون مشتركًا اشتراكًا لفظيًا) وذلك لأنه إذا كان اللفظ حقيقة فى 
مفهوم أحد المعانى ومع ذلك يكون مشتركا اشتراكًا لفظيًا بأن يكون موضوعا أيضا 
لجزئيات هذا المفهوم فصار ذلك المفهرم من جملة معانيه فيجب أن يوجد مفهوم 
أحد تلك المعانى الذى اعتبر أوّلاً من جملتها فينقل الكلام إلى مفهوم أحد المعانى 
الذى اعتبر ثانيًا وعلى هذا القياس فإذا كان اللفظ حقيقة فى المفهوم المفروض 
يجب أن لا يوضع اللفظ بإزاء معنى آخر. 

قوله: (فيندفع بما حققناه سابقًا) بأن يقال: ليس المراد من قولنا السخى يطلق 
على غير الله تعالى باعتبار خصوص ذلك الغير حتى يكون لفظ السخى مجارا بل 
المراد أن لفظ السخى يطلق على مفهوم كلى فى غير الله تعالى من غير نظر إلى 
خصوص الفرد فى ذلك اللفظ بل الخصوص مستفاد من القرينة ومراد منها وحينئك 
يكون لفظ السخى حقيقة وعدم الاطراد بناء على أنه لا يطلق على هذا المفهوم فى 
ضمن ذات الله تعالى والخصوص مستفاد من القرينة ومراد منها كما فى الغير وهذا 
القدر كاف فى المقصود. 

قوله: (وسبب عدم الاطراد إما عدم المقتضى) لا يتوفر العلم يعدم الاطراد بعد 
العلم بسببه من حيث هو سببه من غير نظر إلى خصوصه ولو سلم فلم لا يجوز 
أن يعلم بعد العلم بخصوص السبب الذى هو عدم العلة التامة للاطراد من حيث 
هو نظرً إلى ذلك العدم بعدم أى جزء من أجزائها ولو سلم والمجاز'"' لا يكون 
عدم الوضع بل يعتبر ذلك فى المجاز مع غيره وتوقف العلم بالكلى على شىء لا 
)١(‏ قوله: ولو سلم والمجاز... إلخ. كذا فى الأصل وهو نسخة سقيمة جد فارجع إلى أصل 

صحيح وحرر. كتبه مصحح طبعة بولاق. 


كك شرح مختصر المثتهى 
يستلزم توقف العلم بالجزئى على ذلك الشىء ويجب بيان الآخر بأن يقال: نحن 
علمنا لفظًا مستعملاً فى شىء باعتبار معنى وأردنا أن نعلم أن ذلك اللفظ حقيقة أو 
مجاز إذ ليس لنا فى تلك الحالة شىء مجهول سوى الوضع وعدمه فالعلم الذى 
يحصل بالعلم بعدم الاطراد هو العلم بعدم الوضع وقد تقرر أن العلم يعدم 
الاطراد يحصل من العلم بعدم الوضع فيلزم الدور وظهر معنى قوله: وعدم 
الوضع بعدم الاطراد لأنه جعل علامة لكونه مجازا. 

قوله: (فلا بد فى العلم بعدم اطراد لفظ فى معنى) أى باعتبار معنى فإن العلامة 
للمجاز عدم اطراده باعتبار العلاقة» وإذا علم أن اللفظ لم يوضع بإزاء معنى معتبر 
فى استعماله علم أنه مجاز. 

قوله: (يعلم كونه مجاز بكونه مجازا غير مطرد) وذلك لأنا فرضنا أنا وجدنا 
لفظًا مستعملاً فى معنى وأردنا العلم بأنه حقيقة أو مجاز فنعلم بعدم الاطراد أنه 
مجاز وإذا صار العلم بعدم المقتتضى هو العلم بعدم الوضع وعدم العلاقة؛ فقد 
وقع العلم بكون ذلك اللفظ مجازا من العلم بكونه غير موضوع لذلك المعنى» 
وبأن العلاقة مفقودة بين معناه الحقيقى وهذا المعنى المستعمل فيه إذ لو تحقق 
أحدهما يحصل الاطراد والعلم بكونه غير موضوع لذلك المعنى يرجع إلى العلم 
بكونه مجاز فيلزم أن يحصل العلم بكونه مجارًا من العلم بكونه مجارًا غير مطرد 
أى مع عدم الوضع لعلاقة. 

قوله: (ولا يتصور عدم الاطراد بلا مانع) يمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن 
يقال: حاصل الجواب على هذا التقدير أن لفظ السخى حسن إطلاقه باعتبار الجود 
المطلق أو باعتبار الجود عما من شأنه أن يكون بخيلاً» ولما وجدناه لا يطلق على 
الله تعالى شرعا مع جوده الشامل علمنا أنه للمقيد فلا يكون الاطراد”2 فى المطلق 
بناء على وجود المانع وهو عدم إطلاق المريد؛ لأن ذوات كون اللفظ مستعملاً 
باعتبار معنى وبين كونه مستعملاً باعتبار معنى آخر المقيد يكون استعمال اللفظ 


)00( قوله: فلا يكون الاطراد» كذا فى النسخة ولعل الصواب: فلا يكون عدم الاطرادء كما هو 
ظاهر وقوله بعد: لأن ذوات... إلخ. انظر هذه العبارة وما فيها من الركة والتحريف البين 
وحررها وغيرها مما سبق ويأتى من التحريف إذا عثرت على أصل صحيح فإن الأصل الذى 
بيدنا محرف سقيم. كتبه مصحح طبعة بولاق. 


متعيئًا لأن يكون باعتبار العا د عدم إطلاق الشارع يجعله متعيئًا لأحد 
المعنيين فليس له المعنى الأخير فلا يكون الاطراد فيه» وإذا كان المراد من المانع 
المخصوص يجوز أن يكون عدم الاطراد فى الألفاظ المجازية لوجود المانع عنه مع 
عدم المانع المذكور؛ إذ انتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام فعلامة المجاز عدم 
الاطراد مع عدم ذلك المانع وهذا المانع متحقق فى الصور المذكورة فلا نقض بها 
ولما جاز تحقق عدم الاطراد مع وجود المانع لم يلزم الدور وتصور عدم الاطراد بلا 
مانع فى لفظ مستعمل باعتبار معنى يجزم بأن ذلك الاستعمال باعتبار هذا المعنى 
جزمًا حاصلاً من شىء هو عين عدم الإطلاق» ومع ذلك يتحقق هذا المعنى فى 
شىء لا يطلق اللفظ على ذلك الشىء باعتباره إذ لا يلزم من تأثير عدم الإطلاق 
حين التردد تأثيره مطلقّاء وليس المراد من المانع عدم الإطلاق مطلقًا حتى لا 
يتصور عدم الاطراد بلا مانع لما اختلف جمعهما أى لا يجوز أن يجمع لفظ واحد 
لمعنى واحد مستعمل باعتبار ذلك المعنى فى فرد على صيغة مخالفة لصيغة جمعه 
إذا استعمل باعتبار ذلك المعنى فى فرد آخر على وجه لا يجوز الموافقة فلو جمع 
لفظ واحد باعتبار معنى واحد على صيغتين مستعملتين فى طائفتين من أفراد ذلك 
المعنى لا يكون ذلك الاختلاف مما نحن فيه إذ ليس شىء من الصيغتين متعيئًا 
لواحد من الطائفتين . 

قوله: (لكن الثانى أولى) يعنى: أن ينضم إلى اختلاف الجمع مقدمة أخرى 
وهى أنه إذا وقع للفظ معنيان ولا يعلم الوضع لكل منهما والحمل على الحقيقة 
والمجاز أولى وهذا الاختلاف بعيد جد إذا كان تعدد المعنى معلومّاء فذلك 
الاختلاف يدل على تعدد المعنى والمقدمة المذكورة تدل على كون اللفظ مجارًا ولو 
علم تعدد المعنى من شىء آآخر لكان لهذا الاختلاف مدخل. 
الجيزاوى 

الشارح: (لآن معناه مجاز) لا يمكن سلبه) أى اعلم أن المراد بصحة النفى فى 
علامة المجاز صحية نفى حمل المعنى على المستعمل فيه اللفظ حملاً متعارفًا على 
معنى -نفى ثبوته له لا حملاً حقيقيًا على معنى نفى أنه هو لثلا يرد رأيت حيوانًا 
وقد رأيت زيدً) فإنه ليس بمجاز مع أنه يصح نفى حمل الحيوان على زيد حملاً 
حقيقيًا لأن زيدًا ليس نفس ا حيوان لكنه يشكل بالمجاز المستعمل فى الجزء المساوى 


04 شرح مختصر ال منتهى 


أو اللازم كذلك كما تقدم. 

الشارح: (بأن يستعمل لوجود معنى ... إلخ) اعترض بأن عدم الاطراد للمجاز 
إنما يتمشى على اشتراط سماع الأحاد وهو قول مرجوح أما على أنه لا يشترط 
وإنما المشترط سماع نوع العلاقة فلم لا يطرد والمعنى قائم فعدم الاطراد دليل القول 
باشتراط سماع الآحاد وأجيب بأن كل حقيقة جرت عادة البلغاء فى التجوز على 
الانتقال منها إلى معنى دائمًا فالانتقال إلى غيره وإن كان لعلاقة مصححة غير 
مقبول لا لأنه غير منقول بل لأن تعارفهم على خلافه يمنع الأذهان عن الالتفات 
لغير هذا الانتقال فيما بينهم فاعتبر المانع فى حقهم مانعًا مطلقًا لكن القرافى لم 
يمنع: أسأل السباط وما مائله فلا يجعل عدم الاطراد علامة المجاز. 

الشارح : (أن يعلم وضعه للقيد) أى فيكون اللفظ حقيقة فى ذلك المحل لا 
غير. 

الشارح: (ليعلم عدم جواز إرادة ذلك الآخر منه) أى على وجه الاطراد وإن 
أريد منه العلاقة ففى بعض المحال. 

الشارح: (ووجه دلالته أنه لا يكون متواطنًا فيهما) أى فباختلاف الجمع علم 
تعدد المعنى وحيث كان أحد المعنيين معلومًا أنه حقيقة وهذا المعنى الذى علم 
باختلااف الجمع دار بين الحقيقة والمجاز والحمل على المجاز أولى علم أن اللفظ 
فى هذا المعنى مجاز فاحتلاف الجمع له دخل فى معرفة أنه مجاز لا علم تعدد 
المعنى فاندفع ما قيل: إنه لا دخل لاختلاف الجمع بل كل لفظ علم كونه حقيقة 
فى معنى إذا استعمل فى معنى آخر يحمل على المجاز دفعًا للاشتراك . 

الشارح: (ويمتنع أوامر الذى هو جمع الآمر بمعنى القول) فى البحر المحيط 
للروكفى أن أوامر لسن اميه قباما لا لأمره نه لمن 

الشارح: (نحو نار الحرب وجناح الذل) ظاهره أن 0 نار وفى جناح 
فالنار مستعملة فى الشدة والجناح مستعمل فى لين الجانب ومعنى اخفض حصل 
وصار التقدير حصل لهما لين جانبك الحاصل من الذل لهما. 

التفتازانى: (كالإنسان بمعنى الناطق أو الكاتب) أى فإنه لا يصح نفى المعنى 
الحقيقى وهو الإنسان بمعنى الحيوان الناطق عنه إذ لا يصح أن نقول فى قول 
القائل: زيد إنسان أى ناطق أو كاتب زيد ليس بإنسان على معنى ليس بحيوان 
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ناطق فعدم صحة النفى متحقق ولا حقيقة وقوله على ما يقال: زيد ليس بإنسان 
ويراد نفى خواصه تحريف زيادة من الكاتب ولعل قوله: ويراد نفى خواص 
الإنسانية أى كالعلم والكرم مؤخر من تقديم وحقه بعد قوله: واللفظ حقيقة كما 
يقال زيد ليس بإنسان ثم إنه هل يرد ذلك على أمارة المجاز والصحيح أنه يرد لآنه 
قد جعل انتفاء الصحة علامة على الحقيقة والصحة علامة للمجاز فتكون علامة 
المجاز مطردة منعكسة ولم توجد الصحة فى المستعمل فى الجزء أو اللازم فلا يكون 
مجازًا مع أنه مجاز وفى مسلم الثبوت قيل: لا إشكال فإن سلب المعنى عن 
المستعمل فيه وإن لم يصح باعتبار المعنى المتعارف لكن يصح باعتبار الحمل الحقيقى 
أقول: بل فيه إشكال فإن هذا عكس ‏ لمجاز ولا يمكن أخذ النفى هناك باعتبار 
حمل الشىء على نفسه وإلا يلزم أن يكون قولك لزيد حيوان مجاز فتأمل. اه. 

التفتازانى: (لأن غايته الاستلزام) قال شارح مسلم الثبوت: الكلام فى اللفظ 
المستعمل استعمالاً صحيحا فاندفع ما أورده التفتازانى بأنه يصح سلب المعانى 
الحقيقية للأسد عن الإنسان ولا يعلم استعماله فيه فضلاً عن المجازية. اه 
باختصار . 

التفتازانى: (فلا إشكال) أى لأن الأحد الدائر متبادر منه وهو المعنى الحقيقى . 

التفتازانى: (فظاهر) أى لأن علامة المجاز تبادر غيره منه ولا يتبادر من المشترك 
المستعمل فى أحد المعانى غيره حتى يكون مجان فى الأحد وقوله: إرشاد إلى 
اصطلاح الجواب أى فحاصل الجواب بأنه يتبادر غير معين أنه يتبادر كل من 
المعنينى يعيئه إخيالة وإن كان غير.معين غلى التفصيل: قالمراة-معين وإن كان .لا 
يعلم شخصه على التعيين. 

التفتازانى: (إن المجاز فى الهيئة التركيبية) أراد بذلك المجاز العقلى فى النسبة 
الإيقاعية وعلى هذا فعدم الاطراد علامة للمجاز مطلقًا لا المجاز فى الطرف مع أنه 
الموضوع والمصنف لا يقول بالمجاز العقلى بل يرجع ما يتوهم فيه ذلك إلى المجاز 
اللشرى: 

التفتازانى: (بهذا تشعر عبارة الشارح) أى حيث قال: لأنه سوال أهلها ولم 
يقل: لأن القرية محل لأهلها. 

التفتازانى: (ولا يخفى ما فيه) أى من أنه لا معنى لجعل اختلاف الجمع علامة 
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حيث كان المدار على دفع الاشتراك فى الحمل على المجازء وقد علمت أن 
اختلاف الجمع له مدخل فى معرفة كون اللفظ مجازً لأنه يعرف تعدد المعنى. 

التفتازانى: (فيه إشارة إلى أن المشاكلة من قبيل المجاز) قال السعد فى شرح 
المفتاح : هو مشكل لعدم العلاقة وقال عبد الحكيم: القول بأنها مجاز ينافى كونها 
من المحسنات البديعية وأنه لا بد فى المجاز من اللزوم بين المعنيين فى الجملة وليس 
حقيقة وهو ظاهر فتعين أن تكون واسطة فيكون فى الاستعمال الصحيح قسم 
ثالث والسر فيه أن فى المشاكلة نقل المعنى من لباس إلى لباس فإن اللفظ بمنزلة 
اللباس ففيه إراءة المعنى بصورة عجيبة فيكفيه الوقوع فى الصحبة فيكون محسنًا 
معنويًا وفى المجاز نقل اللفظ من معنى إلى معنى فلا بد من العلاقة المصححة 
للانتقال والتغليب أيضًا من هذا القسم إذ فيه أيضا نقل من لباس إلى لباس آخر 
لنكتة ولذا كان وظيفة المعانى فالحقيقة والمجاز والكناية أقسام للكلمة إذا كان 
المقصود استعمال الكلمة فى المعنى» وأما إذا كان المقصود نقل المعنى من لفظ إلى 
آخر فليس شيئًا منها. اه. 

التفتازانى: (ونحقيق العلاقة فى مجاز المشاكلة مشكل) فى مسلم الثبوت: قيل 
فى دفع الإشكال كأنهم جعلوا المصاحبة فى الذكر علاقة واعترض عليه بأن 
المصاحبة فى الذكر تمكن فى كل لفظين فيجوز استعمال أحدهما فى معنى الآخر 
واعترض أيضًا بأن هذه المصاحبة ليست معدودة فى تعداد أنواع العلاقات» وأجيب 
عن ذلك بأنها نحو من المجاورة واعترض أيضاً بأن المشاكلة بعد الاستعمال 
والعلاقة يجب تحققها قبله؛ وأجيب عن ذلك بأن العلاقة قصد المشاكلة وهو قبل 
وقيل المجاورة فى الخيال هى العلاقة لا المصاحبة فى الذكر وفيه أيضًا بعد فإن 
المجاورة الاتفاقية غير كافية أقول: بل العلاقة التشبيه الادعائى فإنه لما اشتدت 
حاجته إلى الجبة شبهها بالطعام الذى به قوام بدن الإنسان وشبه خياطته بطبخه 
لكن لما لم يعرف هذا التشبيه من قبل لم يجز المجاز ابتداء بل بعد ذكر الحقيقة 
ولهذا لا يجوز مكر الله ولا اطبخوا لى جبة ابتداء. اه. وبما ذكره آخر يرد على 
السعد قوله: وامتناع أن يقال مكر الله ابتداء يشعر بأن ليس مبناه على التشبيه. 

قوله: (كقولهم هذا اللفظ مستعمل... إلخ) لعل هنا سقطًا والآصل: كقولهم 
هذا اللفظ مجاز وقوله أو بحده كقولهم هذا اللفظ مستعمل. . . إلخ. 


شرح مختصرامنتهى 059 

قوله: (ولو قيل وهذا عكس الحقيقة لكان أظهر) والكلام على حذف مضاف أى 
عكس علامة الحقيقة وكذا يقال فى الوجه غير الأظهر. 

قوله: (لأدائه إلى سلب الشىء عن نفسه) ليس مراده نفى الحمل الحقيقى أعنى 
الحمل باعتبار العينية كما يتبادر بل نفى الحمل المتعارف. 

قوله: (فإثبات كونه مجازًا... إلخ) أى أن الكلام فى الإثبات دون الثبوت 
فاندفع ما قيل: إن غايته الاستلزام دون التوقف. 

قوله: (وهذا هو المراد من تبادر غير المعين) أى الذى وقع فى الجواب. 

قوله: (استعملت فى محل... إلخ) أى فاسأل موضوع لحدث وزمان ونسبة للن 
يصح سؤاله فاستعملت فى حدث وزمان ونسبة للقرية لأنه سؤال أهلها مجازا 
لغويًا ولم تستعمل مجازًا أيضا فى نسبة السؤال إلى البساط لأنه سؤال أهله. 

قوله: (فيندفع بما حققناه سابقًا) أى من أن استعمال الكلى فى الجزئى لا من 
حيث خصوصه حقيقة فالمراد أن لفظ السخى يطلق على مفهرم كلى متحقق فى 
غير الله تعالى من غير نظر إلى خصوص الفرد فى ذلك اللفظ بل الخصوص 
مستفاد من القرينة ومراد منها ولا يطلق على مفهوم كلى متحقق فى ذات الله 
عالق قايس ميطريدا: 

قوله: (لا يعلم إلا بسببه كما حقق فى موضعه) رد بأن توقف العلم بذى السبب 
على العلم بسببه إنما هو فى اليقينى الكلى الدائم لا فى اليقينى الجزئى غير الدائم 
ولا فى الظنون ومباحث اللغة مظنونة. 

قوله: (إذ علة عدم الشىء عدم علة وجوده وقد فرض... إلخ) هكذا فى النسخ 
التى بأيدينا ولعل هنا سقطًا والآصل: إذ علة عدم الشىء عدم وجوده أو عدم عدم 
المانع الذى هو وجود المانع وقد فرضص... إلخ. 

قوله: (والفرض أنه قد أطلق اللفظ) أى إطلاقًا حقيقيًا وإنما اعتبر هذا الفرض 
لأن الكلام فى لفظ علمت له حقيقة واستعمل فى معنى لم يعلم أهو حقيقة فيه 
أم مجاز فمعرفة مجازيته بعدم وضعه مبنية على علم وضعه. 

قوله: (عدم وضعه لهم مطلقًا) أى عدم وضعه للمحل مطلقًا بل باعتبار قيد لا 
يوجد فى الآخر. 

قوله: (عدم جواز إرادة ذلك الآخر منه) أى على وجه الاطراد وإن جازت 
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إرادته منه بالعلاقة فى بعض المحال. 

قوله: (أظهر بطلانًا) إذ فيه توقف الشىء على نوع منه. 

قوله: (ولا يمكن أن يجعل هذا جوابًا... إلخ) أى لا يمكن أن يجعل قوله: 
الاطراد فى السخى وما معه لمانع هو عدم الإطلاق بخلاف عدم الاطراد فى المجاز 
فلغير هذا المانع . 

وقوله: (أجيب بأن هذا المعنى) أعنى : أن المانع وهو عدم الإطلاق على ما وجد 
فيه العلاقة جار فى قولنا: 8 واسأل القرية 4 [يوسف:2]85 وأمثاله ولا يتصور عدم 
الاطراد لغير مانع ورد ذلك الهروى بآن المراد بالمانع فى السخى ونحوه أن اللفظ له 
المراد من المانع هذا المعنى المخصوص يجوز أن يكون عدم الاطراد فى الألفاظ 
المجازية لوجود المانع منه مع انتفاء المانع المذكور إذ انتفاء الخاص لا يوجب انتفاء 
الصور المذكورة فلا نقض بها ولما جاز تحقق عدم الاطراد مع وجود المانع أعنى 
مانعًا آخر غير الذى فى الصور المذكورة لم يلزم الدور وليس المراد من المانع عدم 
الإطلاق مطلقًا حتى لا يتصور عدم الاطراد بلا مانع. هذا ملخص ما ذكره 
الهروى ويظهر أن قول السيد: ولا يتصور عدم الاطراد بلا مانع مبنى على أن 
المانع ليس عدم الإطلاق وهو موجودء فى نحو ١‏ واسأل القرية © [يوسف:62]» 
وحاصل رد الهروى أن عدم الإطلاق الذى جعل مانعًا فى الصور المذكورة عدم 
إطلاق مخصوص لا عدم الإطلاق مطلقًا فلا ينافى أن فى نحو 8 واسأل القرية 4 
مانعًا هو غير عدم الإطلاق الذى فى الصور المذكورة وحاصل المقام أنه قد جعل 
من علامات المجاز عدم الاطراد فورد على طرد هذه العلامة السخى وما معه فإنه 
جعل علامة للمجاز هو عدم الاطراد بلا مانع فورد عليه أن عدم الاطراد بلا مانع 
يكون لعدم مقتضى الاطراد ومقتضى الاطراد هو الوضع فإذا وضع لفظ لمعنى كان 
مطردًا فى جميع أفراده ولا يستعمل فى غيره مطردًا فمقتضى عدم الاطراد هو عدم 
الوضع فلا يعرف عدم الاطراد إلا بمعرفة عدم الوضع وهو لا يعرف إلا بعدم 
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الاطراد فجاء الدور فأجاب الشارح عن أصل الاعتراض على الصور المذكورة بأنها 
مطردة فى المعنى المقيد والمراد منها ذلك فصح جعل علامة المجاز عدم الاطراد 
ويعلم عدم الاطراد بالنقل ونحوه ولا يصح أن يجعل جواب الشارح جوايًا عن 
الدور والالتزام أن علامة المجاز عدم الطرد لغير مانع لأن المراد لغير مانع هو غير 
عدم الإطلاق وإن كان لمانع آخرء وأما الصور المذكورة فالمانع فيها عدم الإطلاق 
لأن المانع هو عدم الإطلاق فى المجاز أيضًا وهو جار فى نحو 8 واسأل القرية 4 
[يوسف:41]» ولا يتصور فى المجاز عدم الطرد لغير مانع هو عدم الإطلاق وصحح . 
البروى أن يكزة عوابا عه الدور قلئ نا اعلمقه سابفا 

قوله: (لما اختلف جمعهما) أى لما جاز أن يجمع لفظ واحد لمعنى واحد 
مستعمل باعتبار ذلك المعنى فى فرد على صيغة مخالفة لصيغة جمعه إذا استعمل 
باعتبار ذلك المعنى فى فرد آآخر. 

قوله: (وبهذا التوجيه) أى الذى دل على أن الكلام فى معنى علم أنه حقيقة 
والآخر غير معلوم أنه حقيقة. 

قوله: (دفعًا لمحذور زيادة الاشتراك) أى لأن الاشتراك لولا الاختلاف يكون 
فى المفرد والجمع . 

قوله: (فيما أريد به) الأولى فيما أريد بها. 

قوله: (إذ ربما يقيد لكن لا يلتزم قيد ذلك) أى فيقال: العين الجارية تارة وتارة 
يحذف لفظ «الحارية» بخلاف المجاز فإنه متى وقع فيه التقييد لا يترك منه. 
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قال: (واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز وفى استلزام المجاز الحقيقة 
خلاف بخلاف العكس الملزم لو لم يستلزم لعرى الوضع عن الفائدة النافى لو 
استلزم لكان لنحو قامت الحرب على ساقء وشابت لة الليل حقيقة وهو مشترك 
الإلزام للزوم الوضع وا حق أن المجاز فى المفرد ولا مجاز فى المركب وقول عبد 
القاهر فى نحو أحيانى اكتحالى بطلعتك أن المجاز فى الإسناد بعيد لاتحاد جهته ولو 
قيل لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة ولنحو عسى كان قويا) . 

أقول: اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا مجاذً 
لخروجه عن حدهما إذ لا يتناوله جنسهما وهو المستعمل ثم إن الحقيقة لا تستلزم المجاز 
إذ قد يستعمل اللفظ فى مسماه ولا يستعمل فى غيره ويعلم بالضرورة أن هذا غير ممتنع 
فهذا متفق عليه وأما عكسه وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل 
اللفظ فى غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلاً فقد اختلف فيه احتج القائل 
بلزوم الحقيقة للمجاز لو لم يستلزم المجاز الحقيقة لعرى الوضع عن الفائدة وأنه غير 
جائز بيانه أن فائدة وضع اللفظ لمعنى إنما هو إفادة المعانى المركبة فإذا لم يستعمل لم يقع 
فى التركيب فانتفت فائدته وقد يجاب بأن الفائدة لا تنحصر فيما ذكرتم فإن صحة التجوز 
لما يناسبه فائدة» ثم نلتزم اللازم إذ لا كل ما يقصد به فائدة تترتب عليه واحتج النافى 
لاستلزامه لها بأنه لو استلزمها لكان لنحو: قامت الحرب على ساق وشابت لة الليل من 
المركبات حقيقة واللازم منتف قطعًا وقد أجيب عنه بأنه مشترك الإلزام إذ الوضع لمعنى 
لازم للمجاز قطعًا فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك 
وهذا إلزامى. 

والجواب المحقق: أن المجاز إنما هو فى المفردات واستعمالها متحقق ولا مجاز 
فى المركب حتى يلزم أن يكون له معنى فيلزم الاستعمال أو الوضع فيه فإن قلت 
فقد قال عبد القاهر فى نحو أحيانى اكتحالى بطلعتك: إن المجاز فى الإسناد فإن 
موجد السرور هو الله تعالى قلنا هذا بعيد لاتحاد جهة الإسناد فإنه لا فرق فى اللغة 
بين قولك: سرنى رؤيتك ومات زيد وضرب عمرو فإن جهة الإسناد واحدة فى 
الكل لا يخطر بالبال عند الاستعمال غيرها والذى يزيل الوهم بالكلية أن يجعل 
الفعل مجارًا فى التسبب العادى ثم ذكر المصنف أن ههنا دليلاً من قبل النافى لو 
قيل به لكان قويًا وذلك أنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة 
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وهو ذو الرحمة مطلقًا حتى جاز إطلاقه لغير الله وقولهم: رحمان اليمامة تعنت 
مردود وكذا لنحو عسى وحبذا من الأفعال التى لم تستعمل لزمان معين فإن قيل 
الجائز لغة قد يهجر شرعا أو عرفًا قلنا: المراد العدم فى الجملة وقد ثبت» واعلم 
أنهم قد اختلفوا فى نحو: أنبت الربيع البقل لعدم كون الربيع هو الفاعل حقيقة 
فلا بد من تأويل فى اللفظ أو فى المعنى وإلا لكان كذبًا والتأويل فى اللفظ إما فى 
الإنبات أو فى الربيع أو فى التركيب فهذه احتمالات أربعة: 

الأول: التاويل قن العتى وهو آنه أورةه اليتضون فيتتقل: الدغن مته إلى: إنيات 
الله فيه فيصدق به وهو قول الإمام فخر الدين الرازى إن المجاز عقلى لا لغوى. 

الثانى: أن التأويل فى أنبت وهو للتسبب العادى وإن كان وضعه للتسبب 
الحقيقى وهو قول المصنف . 

الثالث: أن التأويل فى الربيع فإنه يتصور بصورة فاعل حقيقى فأسند إليه ما 
أسند إلى الفاعل الحقيقى مثل قولهم فى : 
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حيث جعلوا المرهفات شرايًا وهو قول صاحب المفتاح إنه من الاستعارة 
والتخييلية. 

الرابع: أن التأويل فى التركيب وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف 
معنوى وهذه وضعت للابسة الفاعلية فإذا استعملت للابسة الظرفية أو نحوها 
كانت مجازً نحو: صام نهاره وقام ليله وهذا مختار عبد القاهر والحق أنها تصرفات 
عقلية ولا حجر فيها فالكل ممكن والنظر إلى قصد المتكلم . 
ا اس لل سدس التفتازاتى ----- ادم 

قوله: (وهو المستعمل) أى جسهما هو اللفظ المستعمل الجسم النامى وإلا 
فمجرد المستعمل فى موقع الفصل . 

قوله: (المعانى المركبة) إشارة إلى ما ذهبوا إليه من أن وضع الألفاظ لإفادة 
المعانى التركيبية لا لإفادة مسمياتها للزوم الدورء وإن كان الدور مدفوعا بأن فهم 
المعنى من اللفظ يتوقف على العلم بالوضع وهو إثما يتوقف على فهمه فى الجملة. 

قوله: (ثم نلتزم) أى بعد منع الملازمة بناء على عدم انحصار الفائدة فى إفادة 
المعانى المركبة تمنع انتفاء اللازم بناء على أن العراء عن الفائدة لا يستلزم العبث فى 
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الؤفنع تقراق أن يراقع لحرن ول يرتي» عليه ذلك الدرفن: 

قوله: (لعنى متحقق) فيه بحث. 

قوله: (وهذا إلزامى) يعنى أن الجواب الأول: جدلى بمعنى أن هذا لا يتم حجة 
علينا لأنه مشترك الإلزام فما هو جوابكم فهو جوابنا والثانى: تحقيقى وهو منع 
كون أمثال هذه الصور من قبيل المجاز إلا باعتبار المفردات وهذا حق فى مثل : 
شايت لمة الليل لأن اللمة مجاز عن سواد آخر الليل والشيب عن حدوث البياض 
فيه بخلاف: قامت الحرب على ساق فإنه تمثيل لحال الحرب بحال من يقوم على 
ساقه لا يغفل ولا مجاز فى شىء من مفرداته وكذا قولهم للمتردد فى أمر: أراك 
تقدم رجلاً وتؤخر أخرى وبالجملة المركبات موضوعة بإزاء معانيها التركيبية وضعا 
نوعيًا بحيث يدل عليها بلا قرينة فإن استعملت فيها فحقائق وإلا فمجازات وهذا 
غير الإسناد المجازى الذى يقول به عبد القاهر ومن تبعه من المحققين فإنه ليس فى 
شىء من استعمال اللفظ فى غير ما وضع لهء بل معناه أن حق الفعل بحكم 
العقل أن يسند إلى ما هو له فإسناده إلى غير ما هو له من الملابسات مجاز عقلى 
واتحاد جهة الإسناد بحسب الوضع واللغة لا ينافى ذلك وإنما ينافيه اتحاد جهته 
بحسب العقّل وليس كذلك فإن إسناد الفعل إلى ما هو متصف به محلاً له فى 
المبنى للفاعل ومتعلقًا له فى المبنى للمفعول مما يقتضيه العقل ويرتضيه وإلى غير 
ذلك مما يأباه إلا بتأويل» فلذا قال الشارح المحقق: والذى يزيل الوهم بالكلية أن 
يجعل الفعل مجادًا وضعيًا عما يصح عند العقل إسناده إلى الفاعل المذكور 
ويتصف هو به وهو التسبب العادى فيكون أثبت مجازًا عن تسبب فى الإثبات 
وصام عن تسبب فى الصوم إلى غير ذلك وهذا مشكل فيما إذا أسند إلى المصدر 
مثل جد جده وبالجملة كلام المصنف فى هذا المقام يدل على قصر باعه فى علم 
البيان. 

قوله: (وهو ذو الرحمة) أى رقة القلب وهذا فى حق الله محال فيكون مجاز 
ولم يستعمل فيما يصح عليه رقة القلب ليكون حقيقة» وظاهر كلام الشارح أن 
الرحمن حقيقة فى ذى الرحمة قديمًا كان أو حادنًا وقد استعمل فى القديم 
بخصوصه مجازا مع عدم الاستعمال فى المطلق الذى هو معناه الحقيقى وما يقال 
من مجازيته بناء على أن الصيغة للمذكر وهم. 
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قوله: (وقولهم رحمان اليمامة) لا يقال الاستعمال فى الجملة وقد وجد وإن 
خالف الشرع والعرف؛ لأنا نقول هو كما إذا أطلق كافر لفظ الله على مخلوق فلا 
يكون استعمالاً صحيحًا على أنك إذا تأملت علمت أن هذا الاستعمال ليس حقيقيًا 
لأنهم لم يريدوا رقة القلب. 

قوله: (وكذا لنحو عسى) لا يقال لا نسلم أن هذه مجازات بل لم توضع إلا 
لمعانيها التى استعملت فيها ولو سلمء فلا نسلم عدم الاستعمال غايته عدم 
الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود لأنا نقول الكلام مع من اعترف بكونها 
أفعالاً مع الإطباق على أن كل فعل موضوع لحدث وزمان معين من الأزمنة الثلاثة 
ولا نعنى بعدم الاستعمال إلا عدم الوجدان بعد الاستقراءء على أن عدم جواز 
استعمال هذه الأفعال فى المعانى الزمانية معلوم من اللغة إلا أن الشارح أشار إلى 
أنه على تقدير الجواز لغة فالمراد عدم الاستعمال وقد ثبت باستقراء موارد 
الاستعمال. 

قوله: (واعلم) لا خفاء فى أن مدلول إسناد الفعل إلى الشىء هو قيامه به 
وثبوته له بحيث يتصف بهء وهذا لا يصح ظاهراً فيما يسند إلى غير ما هو له من 
المصدر والزمان والمكان وغيرها نحو جد جده وأنبت الربيع البقل وجرى النهر 
ونحو ذلك فلا بد من صرفه عن ظاهره بتأويل إما فى المعنى أو فى اللفظ» 
واللفظ إما المسند أو المسند إليه أو الهيئة التركيبية الدالة على الإسناد: 

الأول: أن لا مجاز فيه بحسب الوضع؛ بل بحسب العقل حيث أسند الفعل 
إلى غير ما يقتضى العقل إسناده إليه» وهو قول الشيخ عبد القاهر والإمام الرازى 
وجميع علماء البيان. 

الثانى: أن المسند مجاز عن المعنى الذى يصح إسناده إلى المسند إليه المذكور وهو 
كول المعنفة: 

الثالث: أن المسند إليه استعارة بالكناية عما يصح الإسناد إليه حقيقة وإسناد 
الإثبات قرينة لهذه الاستعارة وهو قول السكاكى . 

الرابع: أنه لا مجاز فى شىء من المفردات بل شبه التلبس غير الفاعلى بالتلبس 
الفاعلى فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبس الفاعلى فيكون استعارة قثيلية 
كما فى: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى وهذا ليس قولا لعبد القاهر ولا لغيره من 
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علماء البيان لكنه ليس يبعيد» وأما ما ذكره الشارح المحقق فى تقرير الوجوه ففيه 
أبحاث : 

الأول: أن قوله ليتصور معناه إن أراد به التصور المقابل للتصديق على ما هو 
الظاهر فهو ليس مدلول الجملة الخبرية فلا بد وأن يكون مجازرً لغويًا وإن أراد أنه 
أطلق ليعلم الحكم الذى هو مدلوله لكن لا ليكون مرجع الإفادة ومناط الصدق 
والكذب بل لينتقل منه إلى حكم آخر فيصدق به يكون هذا كناية: ولم يقل به 
الإمام الرازى ولا غيره ولم يطابق القواعد البيانية. 

الثانى: إن جعل المسند موضوعا للتسبب الحقيقى مجازا عن التسبب العادى مع 
أنه لا يصح فيما أسند إلى المصدر مثل جد جده مخالف لما اتفق عليه علماء البيان 
من أن الفعل لا يدل إلا على الحدث والزمان من غير دلالة بحسب الوضع على 
أن فاعله يلزم أن يكون قادر أو غير قادر سببًا حقيقيًا أو غير حقيقى» وقد أقام 
الشيخ عبد القاهر على ذلك أدلة كثيرة وتبعه الإمام الرازى والسكاكى على أن 
التسبب الحقيقى لو أجرى على ظاهره لزم أن يكون فى الأفعال المسندة إلى غير 
الخالق مجاز باعتبار المسند أو الإسناد على ما افترى بعض الشارحين على الشيخ 
عبد القاهر من أنه ذهب إلى أن الإسناد فى: طلعت الشمس ومرض زيد مجازى. 

الثالث: التأويل فى الربيع إن كان يجعله مجازًً عن القادر المختار على ما فهمه 
بعض القاصرين من كلام السكاكى فليس بمستقيم للقطع بأن المراد بالمنية فى 
قولهم: أظفار المنية هو حقيقة الموت لا السبع ولتصريح السكاكى بأن المراد بها 
السبع بادعاء السبعية لها وإن أراد أنه شبه بالقادر المختار وتصور بصورته فأسند إلى 
القادر المختار على ما يشعر به كلام السكاكى لم يكن هذا مغنيًا عن القول بكون 
الإسناد مجازيًا لأن حق الإثبات مثلاً أن يسند إلى القادر دون الزمان المشيه بالقادر 
المتصور بصورتهء وكذا إن جعل الاستعارة بالكناية هو اسم المشبه به المذكور 
بطريق الكناية وإيراد اللوازم دون التصريح حتى يكون قولنا: أظفار المنية بمنزلة 
أظفار السبع مجازًا عن السبع لأن الإسناد حينئذ يكون إلى الربيع فيفتقر إلى 
التأويل . 

الرابع: أن قوله: وهو قول صاحب المفتاح إنه من الاستعارة التخييلية ينبغى أن 
يكون من سهو القلم؛ والصواب الاستعارة بالكناية وحملها على المعنى اللغرى 
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بمعنى أن ذلك تخيبل لا تحقيق غلط لأنها اسم لنوع مخصوص من الاستعارة لا 
يفهم منه عند الإطلاق سواه ومع ذلك فليس قول صاحب المفتاح إنه استعارة 
تخييلية بل استعارة بالكناية ولو كانت هذه الاستعارة بالكناية مع التخييلية كما فى : 
أظفار المنية لكان أهون لكن صاحب المفتاح قد صرح بأنه لا تخييلية هنا وأن 
الأقاى از تيد الاق رابا قيلة برل 
* صبحنا الخزرجية مرهفات + 

فمبنى على أن السكاكى لا رد الاستعارة التبعية إلى الأصلية لم يجعل «صبحنا» 
استعارة ولزمه جعل المرهفات استعارة بالكناية عن المشروبات وإيقاع «صبحنا» عليه 
قرينة على ما صنع به فى قوله: نقريهم لهذميات» فإن قيل كيف يتصور التأويل 
فى المسند إليه أو المسند فيما إذا كان أحدهما أو كلاهما مجارًا مثل: أحيا الاأرض 
شباب الزمان ومعلوم أن ليس الإحياء مجازًا عن لفظ أنبت ليجعل مجارًا فى 
التسبب العادى ولا الشباب مجازًا عن لفظ الربيع ليجعل استعارة بالكناية عن 
القادر المختارء قلنا: وجهه أن يجعل الإحياء مجادًا عن التسبب العادى فى الإنبات 
والشباب استعارة بالكناية عن القادر المختار بتأويل جعله مرادقًا للفظ الربيع هذاء 
ومن نظر فى كلام الشيخ عبد القاهر والإمام الرازى علم أنه لم يخالف الشيخ 
أصلاً ولم يزد على تنقيح كلامه وأنهما اتفقا على أن ليس ههنا مجاز وضعى أصلاً 
لا فى المفرد ولا فى المركب؛ بل عقلى بأن أسند الفعل إلى غير ما يقتضى العقل 
إسناده إليه تشبيهًا له بالفاعل الحقيقى» ولما كان ذكر التشبيه موهما أن يكون هناك 
مجاز وضعى علاقته المشابهة حاول الشيخ إزالة الوهم فقال: هذا التشبيه ليس هو 
التشبيه الذى يقال بالكاف وكأن ونحوهما بل هى عبارة عن جهة راعوها فى إعطاء 
الربيع حكم القادر المختار كما قالوا: شبه ما بليس فرفع بها الاسم ونصب الخبر 
والعجب كل العجب من الشارح مع إحاطته بفن البيان واطلاعه على أقوال 
العلماء كيف خبط فى هذا المقام وأخطأ فى تقرير أقوال الأئمة العظام. 

قوله: (من ضد أو نقيض) ظاهر كلام المصنف أنه يريد أن اللفظ قد يكون 
مشتركًا بين الضدين كالحون للأبيض والأسودء. والقرء للطهر والحيض» أو 
النقيضين كالأمر للوجوب والإباحة مثلاً فإذا أطلق وأريد أحدهما وفهم الآخر 
بتخيل قرينة فقد فهم ما هو فى غاية البعد من المراد كما إذا فهم من قوله تعالى: 
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ثَلانّة فُروعو) [البترة:21718 الحيض والمراد الأطهارء ومن قوله تعالى: 8 وَإذَا حَلَهٌ 
فاصطادوا » [لمائدة:؟] الوجوب والمراد الإباحة أى جواز الفعل على ما ذكر فى 
التنقيح من أن معنى قولهم الأمر للإباحة أن مدلوله جواز الفعل وإنما جواز الترك 
بحكم الأصل بخلاف المجاز فإنه على تقدير فهم المراد لا يؤدى إلى مستبعد؛ بل 
مناسب لما بين المعنيين من العلاقة حتى إن إطلاق اسم الضد على الضد لا يكون 
إلا بتنزيل التضاد منزلة التناسب لمشاكلة أو تهكم وتمليح» ولما لم يتحقق وضع 
اللفظ للنقيضين بالتحقيق حتى إن الشارحين إنما فرضوه فى لفظ النقيض إذا جعل 
لكل من الإيجاب والسلب لا للقدر المشترك قدر الشارح المحقق تأدية المشترك إلى 
نقيض المراد بوجه لا يفتقر إلى وضعه للنقيضين وهو أنه قد يقال: لا تطلق فى 
القرء وأراد الحيض فيحمل على الطهر بتوهم قرينة ويفهم جواز التطليق فى 
الحيض وهو نقيض المراد أعنى التحريم أو وجوبه وهو ضد المراد ومبناه على ما 
تقرر فى العربية من أن النفى فى الكلام يرجع إلى القيد ويفيد ثبوت أصل الحكم 
فى مقابله حتى كأنه قيل لا تطلق فى الطهر بل فى الحخيض جوانزا أو وجوباء أو 
فى الأصول من أن النهى عن الشىء يستلزم الأمر بضده لا بأن يؤخذ ضد التطليق 
على الإطلاق ليكون هو الإمساك والكف عن الطلاق؛ بل بأن يجعل التطليق فى 
الحيض ضد التطليق فى الطهر نظراً إلى القيد فكأنه قيل طلق فى الحيض فإن 
حمل الآمر على الإباحة أى الجواز فنقيض اللمرادء أو على الإيجاب فضده وهذا 
القدر كاف فى التمثيل وأما ما يقال من أن المراد أنه يفهم الجواز إذا قيل لا تطلق 
فى القرء والوجوب إذا قيل طلق فى القرء فليس بمستقيم على ما لا يخفى. 
الجرجاتى 

قوله: (احتج القائل بلزوم الحقيقة للمجاز) فيه إشارة إلى أن لفظ الملزم فى 
المئتن مرفوع بأنه فاعل احتج أو أمثاله. لأن قوله: القائل بلزوم الحقيقة للمجاز 
تفسير له ولك أن تتكلف فى إعرابه بالرفع وجها آخر. 

قوله: (إفادة المعانى المركبة) إنما قيدها بالتركيب؛ لأن الغالب فى الاستعمال تأدية 
المعانى المركبة» وأما القصد إلى أدائها مفردة فهو قليل بالقياس إليه لا لما قيل فى 
المشهور من أن إفادة المعانى تستلزم الدور فإنه فاسد على ما حقق فى موضع آخر 
على أنه لو ترك التقيبد لم يضر فى المطلوب أصلاً. 
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قوله: (ثم نلتزم اللازم) يعنى أن لنا بعد منع الملازمة كما مر أن تمنع بطلان 
اللازم الذى هو عراء الوضع عن الفائدة إذ ليس كل شىء يقصد به فائدة تترتب 
فائدته عليه. 

قوله: (لكان لنحو قامت الحرب على ساق) أى التحمت واشتدت (وشابت لمة 
الليل) إذا ظهرت فيه تباشير الصبح (حقيقة) أى استعمال فيما وضعت هى له 
أولا. 

قوله: (وقد أجيب بأنه مشترك الإلزام) أى كما يمكن أن يلزم به الملزم يمكن أن 
يلزم به النافى؟ إذ الوضع لمعنى لازم للمجاز اتفاقًا وقطعاء وهذا الدليل ينفيه بأن 
يقال: لو استلزم المجاز الوضع لوجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى 
متحقق» وليس كذلك فلا يكون صحيحا بجميع مقدماته (وهذا) جواب (إلزامى) 
لم تنحل به الشبهة ولم يتبين فسادها مفصلاً (والجواب المحقق أن المجاز إنما هو فى 
المفردات واستعمالها) فى معانيها الحقيقية فيما ذكر من المركبات (متحقق) فإن كل 
واحد من القيام والساق والشيب واللمة قد استعمل فيما وضع له أولاً (ولا مجاز 
فى المركب) من حيث هو مركب حتى يجب أن يكون له معنى فيلزم فيهء أى: 
فى المركب استعماله فى ذلك المعنى على القول بالاستلزام أو وضعه له على 
انكر ليق 

قوله: (إن المجاز فى الإسناد فإن موجد السرور هو الله) أريد بالإسناد الهيئة 
التركيبية التى فى: أحيانى اكتحالى بطلعتك فذلك ما سيأتى ذكره من مختار عبد 
القاهر فكأنه قيل: هذه الهيئة إنما وضعت للانتساب إلى الفاعل وههنا لم تستعمل 
فيه فإن فاعل السرور ليس هو الرؤية بل موجده هو الله تعالى فهى مستعملة فى 
غيره فيكون مجازًا وعلى هذا معنى قوله لاتحاد جهة الإسناد أنه ليس يفهم منه 
معنيان مختلفان ليكون أحدهما بجهة الحقيقة والآخر بجهة المجاز كما فى لفظ 
الأسد (فإنه لا فرق فى اللغة بين قولك سرتنى رؤيتك ومات زيد وضرب عمرو 
فإن جهة الإسناد) باعتبار ما يفهم منه (واحدة فى الكل لا يخطر بالبال عند 
الاستعمال غير تلك الجهة) ويحتمل أن يراد بالإسناد المعنى أعنى الحكم الإسنادى 
وأن المجاز فى التركيب باعتبار الإسناد فإنه حقيقة فى الإسناد إلى الفاعل وقد 
استعمل فى إسناد آخر والجواب أن الإسناد ليس له جهتان ليكون التركيب حقيقة 
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فيه باعتبار جهة ومجازرا باعتبار جهة أخرى إذ لا يفهم فى اللغة من التركيب فى 
هذه الصور إلا الإسناد بجهة واحدة والذى يزيل توهم المجاز فى التركيب والإسناد 
بالكلية أن يجعل الفعل نحو سر مثلاً مجارًا فى التسبب العادى وحقيقة فى التسبب 
الحقيقى فيظهر أن المجاز فى المفرد لا فى المركب وإنما أورد ثلاثة أمثلة لأن الفعل 
إما أن يسند إلى غير فاعله كما فى الأول أو يسند إليه فإما أن يكون عدميًا كما فى 
الثانى أو وجوديًا كما فى الثالث. 

قوله: (لكان للفظ الرحمن حقيقة) أى استعمال فى المعنى الحقيقى وهو ذو 
الرحمة مطلقًا ولم يستعمل فيه وإلا لجاز إطلاقه لغير الله سبحانه ولم يجز قطعًا 
وأما قول بنى حنيفة فى مسيلمة: رحمان اليمامة» ومنه قول شاعرهم: 

* وأنت غيث الورى لا زلت رحمانًا *« 

فباب من تعنتهم فى كفرهم ومردود فى عرف أهل اللغة أيضًا فلا يعتد به 
فالرحمن موضوع لمعنى عام ولم يستعمل إلا فى خاص مجازًا وقيل: هو من 
الصيغ الموضوعة للمذكر فاستعماله فى غيره كالبارئ تعالى مجاز وليس بشىء 
وقيل: هو مشتق من الرحمة أعنى رقة القلب التى لا تتصور فى حقه سبحانه فهو 
فيه مجاز وأما نحو: عسى من الأفعال التى لم تستعمل فى زمان معين مع كونه 
داخلاً فى مفهوم الفعل فمن إطلاق لفظ الكل على الجزء. 

قوله: (الآول التأويل فى المعنى) وهو أن القائل أورد هذا المعنى أعنى إسناد 
الإثبات إلى الربيع لا ليصدق به بل ليتصور فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله تعالى 
فى الربيع وعلى هذا فالمجاز عقلى لأن موضع هذا الإسناد بحكم العقل هو 
الفاعل الحقيقى وقد عدل به عنه إلى أمر آخر فقد تصرف فى أمر يتعلق بالعقل لا 
لغوى إذ لم يتصرف فى أمر يتعلق بها أصلاً وأما قول المصنف: إن أنبت موضوع 
للتسبب الحقيقى واستعماله فى التسبب العادى مجاز فقد صرح به فى المنتهى وهو 
مذهب شرذمة من الناس وقد زيفه صاحب المفتاح وغيره. 

قوله: (من الاستعارة التخييلية) لو قيل من الاستعارة بالكناية لكان أحسن إذ لا 
تخييلية فى: أنبت الربيع وإن كانت لازمة للاستعارة بالكناية غالبا . 

قوله: (وهذه وضعت للابسة الفاعلية فإذا استعملت للملابسة الظرفية أو نحوها 
كانت مجازا) بهذا ظهر فساد ما استبعد به المصنف كلام الشيخ من اتحاد الجهة 


فى الإسناد. 
قوله: (وهذا مختار عبد القاهر) ولعل الشارح رحمه الله إنما حكم بذلك بناء 
على نقل المصنف قوله فى هذا المقام إذ لو لم يحمل عليه لم يكن له تعلق بالمجاز 
الذى نحن بصدده وإن كان كلامه على ما نقل يدل على خلاف هذا إجمالاً 
وتفصيلاً أما الأول فحيث قال: واعلم أن حد كل واحد من وصفى الحقيقة 
والمجاز إذا كان الموصوف به المفرد غير حده إذا كان الموصوف به الجملة وأما الثانى 
فحيث قال المجاز فى أشاب الصغير هو أن الشيب إنما يحصل بفعل الله تعالى 
ونحن لم نسنده إليه بل أسندناه إلى مر الغداة وإسناده إلى قدرة الله تعالى حكم 
ثابت له لذاته لا بسبب وضع واضع فإذا أسندناه إلى غيره فقد نقلناه عما يستحقه 
لذاته فى الأصل فيكون التصرف فى أمر عقلى لا وضعى فلهذا يكون المجاز عقليًا 
وفى الإسناد لا وضعيًا وفى المفرد وإذا حمل كلامه على هذا كان راجعًا إلى ما 
ذكره الإمام ولم يكن له تعلق بهذا المقام ولهذا قيل لم يتنبه المصنف لمعنى المجاز 
فى الإسناد بل توهمه بمعنى المجاز فى المفرد واللّه سبحانه أعلم بحقيقة الحال. 
قوله: (والحق أنها تصرفات عقلية فالكل بمكن والنظر إلى قصد المتكلم) هذا 
على مذهبى الإمام وصاحب المفتاح ظاهر إذ للمتكلم أن يقصد هذا تارة ويقصد 
ذاك أخرى وأما مذهب المصنف ومختار عبد القاهر وإن كان كل واحد منهما أمرا 
مكنا فى نفسه فإنه يتعلق بالوضع واللغة وليس للمتكلم أن يقصد أحدهما جاريا 
على قانون اللغة إلا بعد ثبوته فيها وإذا ثبت أحدهما تعين للقصد اللهم إلا أن 
يقال كل واحد منهما ثابت فيها فله أن يقصد أيهما شاء لكن الكلام فى الثبوت. 
الهروى 
قوله: (إذ ليس كل شىء يقصد به فائدته) يعنى : أن الواضع يقصد إلى الفائدة 
ولا يلزم من تحقق الوضع تحقق الفائدة فجاز تحقق الوضع مع عدم الاستعمال فيما 
وضع اللفظ بإزائه فلا يكون المجاز مستلزما للحقيقة . 
الجيزاوى 
المصنف: (وقول عبد القاهر أن المحاز في الإسناد... إلخ) ليس مراده أنه على 
قول عبد القاهر يكون مثل: أحيانى اكتحالى بطلعتك من المجاز اللغوى الذى لا 
حقيقة له فيكون مجارًا لا حقيقة له فى الاستعمال بل مراده الإيراد على قوله: 
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والحق أن المجاز فى المفرد لأنه مجاز فى الإسناد وإن كان لا علاقة له بكون المجاز 
يستلزم الحقيقة أولاً لأن ذلك فى المجاز اللغوى فالمصنف يرى أن ما يقال فيه: إنه 
مجاز عقلى وهو مجاز فى الطرف وليس مجارا عقليًا كما أنه ليس مجادًا لغويًا فى 
الهيئة التركيبية حتى يكون مثل: أحيانى اكتحالى بطلعتك مجازًً لغويًا لا حقيقة له. 

الشارح: (المراد العدم فى الجملة وقد ثبت) أى فإذا هجر الاستعمال فى معنى 
شرعا كان اللفظ غير مستعمل شرعًا فيما هجر فيه فلم يكن للفظ حقيقة شرعًا بل 
مجاز شرعا يعنى أن لفظ الرحمن استعمل شرعًا فى الله تعالى مجاز لغة ولم 
يستعمل شرعا بمعناه الأصلى اللغوى فصار مجارً لا حقيقة له بهذا الاعتبار وكذا 
يقال فى العرف العام فتأمل . 

التفتازانى: (على فهمه فى الجملة) أى فهمه لا من اللفظ . 

التفتازانى: (على أن العراء عن الفائدة لا يستلزم العبث) أى فتمنع بطلان 
اللازم لكن هذا غير ظاهر على أن الواضع هو الله . 

التفتازانى: (فيه بحث) هو أن الواجب معلومية المعنى وإن كان موهومًا غير 
متحقق فى نفس الأمر والمعلومية متحققة أما تحققه فى الواقع فليس بواجب 
كالكواذب. 

التفتازانى: (بخلاف قامت الحرب على ساق) قد يقال: إن قامت مستعار 
لاكيدت والساق ميتكان للهول: 

التفتازانى: (وهذا غير الإسناد الذى يقول به عبد القاهر) كأنه فهم أن المصنئف 
يرى أنه هو عنده فلذا قال: وقول عبد القاهر. . .إلخ وقد علمت مراد المصنف به. 

التفتازانى: (واتحاد جهة الإسناد) أى الذى سك به المصنف فى رد كونه مجارًا 

التفتازانى: (هذا مشكل فيما إذا أسند إلى المصدر نحو جد جده) قال فى مسلم 
الثبوت وشرحه: قد اختلف فى نحو أنبت الربيع البقل على أربعة مذاهب؛ الأول 
أنه مجاز فى المسند وهو التسبب العادى وإن كان وضعه للتسبب الحقيقى وذلك 
قرل ابن الحاجب وقرر بأن الفعل يدخل فى مفهومه النسبة إلى الفاعل القادر فإذا 
أسند إلى غير القادر يكون مجازاً ألبتة ورد بما اتفق عليه علماء البيان من أن الفعل 
لا يدل بحسب الوضع على أن فاعله يلزم أن يكون قادر أو غير قادر سبيًا حقيقيًا 
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أو غير حقيقى فإن الفعل إنما أخذ فى مفهومه النسبة إلى فاعل ما لا الفاعل القادر 
وإذا كان الفاعل أعم من الفاعل المختار وغيره والسبب الحقيقى وغيره فليس هناك 
تسبب حقيقى هو مدلول الفعل حتى يكون الانتقال إلى التسبب العادى مجاز ورد 
أيضًا بأن من الأفعال ما ليس إسناده إلى الفاعل المختار فيلزم حينئذ أن تكرن هذه 
الأفعال مجازات والتزامه بعيد كل البعد» ورد أيضًا بأن الحكم بدخول النسبة إلى 
الفاعل القادر لوجود بعض الأفعال مسندة إليه ليس أولى من العكسء ثم اعلم أن 
الخطأ من المترجمين فى تقرير كلامه ومرامه مصون عن هذه الشناعات فإنه لم يرد 
أن فى مدلول الفعل النسبة إلى القادر بل مراده أنه لما صدر ممن لا يعتقد ظاهره 
عرف أن فيه تأويلاً فأول هو فى المسندء وحكم بأن المراد منه ما يصلح لأن يسند 
إلى المذكور وههنا المذكور الإنبات وهو فى اللغة والعرف خلق النبات فتجوز عن 
التهيؤ والاستعداد له وهو التسبب العادى وعلى هذا القياس يؤول فى كل مثال بما 
يليق به وعلى هذا لا يرد عليه شىء فافهم وهو الذى اختاره الجونفورى فى تحقيق 
كلامه فى الفرائد. اه. 

التفتازانى: (وبالجملة... إلخ) لا وجه لما قاله على ما علمت من تقرير كلامه. 

التفتازانى: (حقيقة فى ذى الرحمة) أى لا بمعنى الرقة ثم إن هذين الوجهين لا 
يفيان بالمرام لأنه لم يقم دليل على أن الرحمة رقة فى القلب بل يجوز أن تكون 
موضوعة بإزاء التفضل والإحسان» وإن كان هذا التفضل فى الإنسان لا يكون إلا 
برقة القلب وانعطافه وعدم إطلاقه على غيره لعدم وجود معناه فإنه اعتبر مبالغة 
كاملة وإنه ذو تفضل عظيم لسعة المرحوم المتفضل عليه وشموله لكل أحد وسعة 
المتفضل به من النعماء وهذا لا يوجد فى غيره قطعًا وبعد التنزل إطلاق العام على 
فرد منه ليس مجاز) لكن يبعد هذا أن الظاهر أن خصوصه مراد من لفظ الرحمن 
ولم يطلق الرحمن عليه تعالى لكونه فردًا من أفراد الكلى . 

التفتازانى: (وما يقال من مجازيته... إلخ) وجه الوهم أن المراد بالمذكر ما قابل 
المؤنث لا ما اتصف بكونه له آلة الذكر. 

التفتازانى: (لأنا نقول هو كما إذا أطلق كافر لفظ الله على مخلوق... إلخ) فيه 
أن هناك فرقًا بينهما لأن لفظ الله علم على الذات وأما رحمن فهو وصف والقاعدة 
اللغوية صحة إطلاقه على من ثبت له مبدأ الاشتقاق فالظاهر أن يقال: إن المختص 
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بالله تعالى هو المعرف الذى صار علمّا بالغلبة عليه من غير استعمال فى غيره. 

التفتازانى: (إن أراد به... إلخ) فيه أنه أراد به التصرف فى المعنى بحسب 
العقل. 

التفتازانى: (فلا بد وأن يكون مجاز) لغويًا) أى فلا يصح قوله وهو قول الإمام 
الرازى أنه مجاز عقلى وقوله ولم يطابق القواعد البيانية أى لأنه ليس فيه انتقال 
من اللازم إلى الملزوم على رأى بعض فى الكناية ولا انتقال من الملزوم إلى اللازم 
كما هو رأى آخر فيها وقد علمت أنه ليس المراد هذا ولا ما ذكره أولة بل المراد به 
التأويل فى المعنى بالنظر إلى أن التصرف فى أمر عقلى لا وضعى فيكون مجارًا فى 
الإسناد . 

التفتازانى: (جعل المسند للتسبب ال حقيقى مجازا عن التسبب العادى... إلخ) 
علمت أن مراده أن الفعل لما صدر ممن لا يعتقد ظاهره عرف أن فيه تأويلاً فأول 
المصنف فى المسند وحكم بأن المراد منه ما يصلح لأن يسند إلى المذكور وهنا أثبت 
فى اللغة والعرف معناه تخلق النبات فتجوز به عن التهيؤ والاستعداد له وهو 
التسبب العادى ويؤول فى كل شىء بما يناسبه فيؤول جد جده بثبت جده وعلى 
هذا لا يرد عليه شىء مما ذكره. 

التفتازانى: (وكذا إن جعل... إلخ) أى كما هو مذهب الجمهور. 

التفتازانى: (مجاز) عن السبع) أى مجادًا منقولاً عن السبع الحقيقى فالسبع فى 
أظفار السبع بمعنى الموت. 

النفتازانى: (لكان:آهون)'آى باعثار “كرد الاإشتعازة التتاية معهان 

التفتازانى: (وأما تمثيله بقوله صبحنا الخزرجية مرهفات... إلخ) جواب عما 
يقال: إن السكاكى قد قال بالتخيلية فى ذلك وقوله: وإنهما اتفقا... إلخ. قد 
يقال: إنهما وإن اتفقا على أن المجاز عقلى لكن اختلفا فى الموصوف به فعند 
الإمام الإسناد وعند الشيخ المركب وليس مراد الشارح من كون المجاز فى التركيب 
أنه المجاز اللغوى على وجه الاستعارة التمثيلية حتى يقال: إنه ليس مذهب عبد 
القاهر ولم يقل به أحد من علماء البيان بل مراده المجاز العقلى وأن الموصوف به 
المركب لكن هذا على أحد وجهين للشيخ عبد القاهر وإلا فقد نقل عنه أن 
الموصوف بالمجاز العقلى هو الإسناد كما نقل عنه أنه الحملة. 
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التفتازانى: (كالأمر للوجوب والإباحة) فيه أن الإباحة والوجوب متضادان لا 
متناقضان . 

التفتازانى: (على تقدير فهم المراد) تحريف وصوابه: على تقدير فهم غير المراد. 

التفتازانى: (أو فى الأصول) عطف على قوله: فى العربية. 

التفتازانى: (فليس بمستقيم على ما لا يخفى) أى لآن الوجوب والجواز مفهومان 
من كل من لا تطلق فى القرء وطلق فى القرء ولا معنى للتوزيع. 

قوله: (أريد بالإسناد الهيئة التركيبية... إلخ) أى فالمجاز فى المركب باعتبار 
الإسناد وقوله: ويحتمل أن يراد. .. إلخ. فقول المصنف: المجاز فى الإسناد على 
حذف مضاف أى فى مركب الإسناد وعلى كل فالمراد المجاز اللغوى باعتبار الإسناد 
وهذا على فهم المحشى فى كلام الشارح» وأما على ما تقدم فى حل المصنف 
فالمجاز عقلى فى المركب باعتبار الإسناد . 

قوله: (وهو أن القائل أورد هذا المعنى... إلخ) رد على التفتازانى على ما 
علمت. 

قوله: ( وهو مذهب شرذمة من الناس) أى لم يتفرد به الصنف . 

قوله: (وقد زيفه صاحب المفتاح وغيره) إن كان بما تقدم إيراده ونقلناه عن شرح 
مسلم الثبوت فقد علمت رده. 

قوله: (ولعل الشارح إنما حكم بذلك... إلخ) لا حاجة لذلك بل المصنف حيث 
قال: إن الحق أنه مجاز فى المفرد توهم اعتراض بأن الحق أنه مجاز فى الإسناد أى 
فى الهيئة التركيبية باعتبار الاسناد وأن المجاز مجاز عقلى وليس مراده أن ما قاله 
عبد القاهر فى المجاز اللغوى الذى نحن بصدده فيكون واردًا على أن المجاز 
يستلزم الحقيقة فيرد بأنه وإن كان مجان لغويا تمثيليًا لكنه مستبعد كما ذكرناه سابقًا. 

قوله: (إذا كان الموصوف به الحملة) ليس المراد على وجه الاستعارة التمثيلية بل 
على وجه المجاز العقلى . 

قوله: (ولهذا قيل... إلخ) علمت عدم وروده بناء على ما حملنا عليه كلامه. 

قوله: (فإنه يتعلق بالوضع واللغة) أى فإن كان أنبت فى اللغة للتسبب الحقيقى 
تعين قصد التجوز فى المسند وإن كان المركب موضوعا للتسبب الفاعلى كان القصد 
إلى التجوز فى المركب . 
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قال: (مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب لأن الاشتراك يخل 
بالتفاهم ويؤدى إلى مستبعد من ضد أو نقيض ويحتاج إلى قرينتين ولآن المجاز 
أغلب ويكون أبلغ وأوجز وأوفق ويتوصل به إلى السجع واللمقابلة والمطابقة 
والمجانسة والروى وعورض بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب وبالاشتقاق 
فيتسع وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة وباستغنائه عن العلاقة وعن الحقيقة وعن 
مخالفة ظاهر وعن الغلط عند عدم القرينة وما ذكر من أنه أبلغ فمشترك فيهما 
والحق أنه لا يقابل الأغلب شىء ما ذكرنا) . 

أقول: إذا دار اللفظ بين أن يكون مجازًا أو مشتركًا نحو النكاح فإنه يحتمل أن 
يكون حقيقة فى الوطء مجازًا فى العقد وأنه مشترك بينهما فالمجاز أقرب فليحمل 
عليه وذلك لنوعين من الترجيح مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز: 

الأول: مفاسد الاشتراك: 

فمنها: أنه يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز إذ يحمل مع القرينة 
عليه ودونها على الحقيقة. 

ومنها: أنه يؤدى إلى مستبعد من ضد أو نقيض إذا حمل على غير المراد مثل لا 
تطلق فى القرء والمراد الحيض فيفهم منه الطهر فيفهم منه جراز التطليق فى 
الحخيض وهو نقيض المراد أو وجوبه وهو ضد المراد. 

ومنها: أنه يحتاج إلى قرينتين بحسب معنييه بخلاف المجاز فإنه يكفى فيه قرينة 
واحدة. 

الثانى: فوائد المجاز: 

فمنها: أنه أغلب من الاشتراك بالاستقراء والمظنون إلحاق الفرد بالأعم 
الأغلي: 

ومنها: أنه قد يكون أبلغ فإن قولك: اشتعل الرأس شيبًا أبلغ من قولك: 

ومنها: أنه قد يكون أوفق إما للطبع لثقل فى الحقيقة أو لعذوبة فى المجاز وإما 
للمقام لزيادة بيان أو تعظيم أو إهانة يقتضيه الحال. 

ومنها: أنه يتوصل به إلى أنواع البديع السجع: نحو حمار ثرثار بخلاف بليد 
ثرثار والمقابلة : مثل اتخذت للأشهب أدهم ولو قلت قيدا لفات والمطابقة مثل : 
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كلما لج قلبى فى هواها لجت فى مقتى ولو قلت ازداد هواى لم يكن طباق 


والمجانسة: مثل سبع سباع ولو قلت شجعان لم تكن والروى مثل : 
عارضتنا أصلاً فقلنا الربرب حتى تبدّى الأقحوان الأشنب 


ولو قال: سنهن الأبيض لم يصح هذا. 

وقد عورض ترجيح المجاز بالنوعين بترجيح الاشتراك بنوعين مثلهما فوائد الاشتراك 
لاتوجد فى المتجار ومفاسه المتعاق لا تو جد فى الاشتراك تحدو النعل بالتعل: 

الأول: فوائد الاشتراك: 

فمنها: اطراده فلا يضطرب والمجاز قد لا يطرد. 

ومنها: الاشتقاق منه بالمعنيين فيتسع الكلام والمجاز قد لا يشتق منه. 

ومنها: صحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة المطلوبة فى المجاز. 

الثانى: خلو الاشتراك عن مفاسد فى المجاز: 

منها: أنه مستغن عن العلاقة بل يكفى فيه الوضعان والمجاز يجب فيه الوضعان 
والعلاقة والأقل مقدمات أكثر وقوعا. 

ومنها: أنه مستغن عن الحقيقة إذ كل معنى مستقل بالوضع له ابتداء والأصل 
أولى بالإثبات. 

ومنها: أنه مستغن عن مخالفة ظاهر لأنه ليس ظاهراً فى معنييه والمجاز مخالف 
للحقيقة وهى الظاهر. 

ومنها: أنه مستغن عن الغلط عند عدم القرينة والمجاز محوج إلى الغلط عند 
عدم القرينة وهو حمله على غير مراده. 

ثم نقول بعد المعارضة والترجيح معنا لأن ما ذكرتم من فوائد المجاز إما يصلح 
مرجحا لو لم يوجد فى الاشتراك وقد وجد فإن ما ذكرتم من كونه أبلغ. . . إلخ. 
من الأمور فهى هما اشترك فيها المجاز والمشترك بيانه أن المشترك أيضًا قد يكون أبلغ 
إذا اقتضى المقام الإجمال وأوجز كالعين والجاسوس وأوفق للطبع أو للمقام وكذا 
التوصل به إلى أنواع البديع إذ قد يحصل بالمشترك دون المجاز كالتوجيه والإيهام 
وتكثير المعنى بحمله على الآمرين. 

و«من» فى قوله: (من أنه أبلغ) ابتدائية لا بيانه وإلا لم يتناول غير كونه أبلغ 
فيقصر عن المقصود ودليله قوله: فمشترك فيها ولولاه لوجب فمشترك فيه ثم ذكر 
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المصنف أن الحق هو أن الأغلب لا يقابله شىء ما ذكر من وجوه ترجيح الاشتراك 
لآن ذلك كله إنما يعتبر لأنه مظنة الغلبة ولا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء المئنة وتحقق 
المئنة لا يضره عدم المظنة فالراجح إِذَا هو المجاز كما احتاره أولاً. 
التكتازاتى ببس - ب سس ب حي 

قوله: (ويكون أبلغ) ذكر هذه الوجوه بلفظ المضارع تنبيهًا على أنها قد تكون 
وقد لا تكون بخلاف الأغلبية فإنها مقررة» وفى بعض النسخ فيكون بالفاء وليس 
بمستقيم إذ لا معنى لتفرع هذه الوجوه على الأغلبية مع ما فيه من الإخلال بتكثر 
فوائد المجاز وبما يشير إليه المصنف فى آخر الكلام من أن هذه وجوه أخر مغايرة 
للأغلبية» ثم الشارح لم يتعرض ههنا لذكر كونه أوجز وذكره عند بيان جريان 
الرجوه فى المشترك ولم يبين أن أبلغ من البلاغة أو من المبالغة إلا أن حمل 
الأوفق على الأوفق للمقام يقتضى أن يكون هو من البالغة لثلا يتكرر وما ذكره 
من أن المشترك أيضًا قد يكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإجمال يشعر بأنه من 
البلاغة. 

قوله: (مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز) إشارة إلى أن المراد أن المجاز فى نفسه 
قد يشتمل على هذه الفوائد ويخلو عن تلك المفاسد فعند التردد الحمل عليه 
أولى» وليس المراد أن اللفظ المتردد فيه يشتمل على ذلك . 
قوله: (لثقل فى الحقيقة) كاكنفقيق للداهية أو عذوبة فى المجاز كالروضة 
للمقبرة . 

قوله: (لزيادة بيان) كالأسد للشجاع لكونه بمنزلة دعوى الشىء ببينة أو تعظيم 
كالشمين للشريف أو حفر كالكلي» الكسس: 

قوله: (السجع نحو حمار ثرئار) يعنى إذا وقعا فى أواخر القرائن. 

قوله: (اتخذت للأشهب أدهم) هذا من الملحق بالطباق والأحسن فى المثال 
قول الشاعر: 

لا تعجبى يا سلم من رجل 0 ضحك المشيب برأسه فبكى 

فالمشترك والمجاز فيه سواء ومع ذلك فالأولى فى هذا المقام التمثيل بالبيت لأن 
الأدهم ليس مجاز فى القيد بل صار حقيقة اللهم إلا أن يعتبر أصل اللغة والشارح 
يجعل المقابلة اسمًا للمطابقة وما يلحق بها والمطابقة اسما للمشاكلة ونحوهاء ولا 
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أرى لتغيير اصطلاح القوم سببًا. 

قوله: (سبع سباع) مبنى على تأويل وإلا فالواجب سبعة سواء كان التركيب 
وصفيًا أو إضافيًا. 

قوله: (ومنها الاشتقاق منه) أى من المشترك بالمعنيين مثل أقرأت حاضت 
وطهرت بخلاف المجاز فإنه لا يشتق منه كالأمر بمعنى الطلب يشتق منه الآمر 
والمأمور ونحوهما؛ بخلاف الأمر بمعنى الفعل مجادا فإن قيل: إن كان الاسم 
صاًا فالاشتقاق سائغ مشتركًا كان أو مجازًا كنطق وناطق من النطق بمعنى الدلالة 
مجاراء وإلا فلا اشتقاق أصلاً حتى إن الأمر بمعنى الفعل والشأن لو كان حقيقة 
أيضًا لم يشتق منه وإن جعل نحو المثنى والمجموع والمصغر مشتمًا فهو سائغ بلا 
تفرقة» قلنا: المراد أن الاسم الصالح للاشتقاق قد يستعمل مجاز فلا يشتق منه 
كما فى قولنا: رجل عدلء وإنما هى إقبال وإدبارء وفيه نظر. 

قوله: (والمجاز يجب فيه الوضعان) وضع للمعنى الحقيقى ووضع للمعنى 
المجازى بالشخص عند من لا يكتفى بالعلاقة وبالنوع عند من يكتفى؛ لأن معنى 
الاكتفاء هو أن لا يشترط السماع وأما اعتبار نوع العلاقة وتجريز المجاز بها فما لا 
بد منه بالاتفاق. 

قوله: (عن الغلط) ينبغى أن يكون من قبيل: علفتها تبنّا وماء باردًا أى لسلامته 
عن الغلط إذ لا معنى للاستغناء عن الغلط والاحتياج إليه. 

قوله: (بيانه) يعنى أن المشترك قد يكون أبلغ أى أليق بالمقام كما إذا اقتضى المقام 
الإجمال والإبهام مثل استر العين دون أن يقول الذهب أو البصرء وقد يكون 
أوجز كالعين بالنسبة إلى الجاسوس وقد يكون أوفق بالطبع لكونه أعذب على 
اللسان كالأسد بالنسبة إلى الغضنفر مع اشتراك بينه وبين ضرب من الكواكب» أو 
بالمقام كما إذا اقتضى الإجمال ولا يخفى أن هذا مغن عن ذكر الأبلغ بالمعنى الذى 
ذكره الشارح فالأولى أن يجعل من البالغة فإن قيل: المناسب أن يبين كونه أبلغ 
وأوجز وأوفق من المجاز لأن الكلام فيه» قلنا بل المقصود أن المشترك قد يكون 
أبلغ مثلاً من غيره فى الجملة كما أن المبين فى المجاز أنه قد يكون أبلغ من غيره 
وإن لم يكن مشتركاء وعلى هذا ففى قوله: إذ قد يحصل أى التوصل إلى أنواع 
البديع بالمشترك دون المجاز زيادة على المقصود. 
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قوله: (كالتوجيه) وهو إيراد الكلام محتملاً لمعنيين مثل أن تقول: استر عينك 
وكالإيهام وهو أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد كما إذا لعن 
بحضور بعض العدول عدل الوقر فتقول افتح العين فإن المولى حاضرء ولو قلت 
فى الموضعين النرجس أو البصر لفات ذلك وحصولهما بالمجاز إِثما يكون إذا بلغ 
من الشهرة بحيث يلحق بالحقيقة إن قيل الماعى أن الأمور المذكورة فى قوله: 
ويكون أبلغ إلى الآخر مما يشترك فيه المشترك والمجاز لتتم المعارضة فلا وجه 
لتخصيص أنواع البديع بالمشترك دون المجاز وللاقتصار على مثل التوجيه والإيهام 
نما لم يذكر فى المجاز والسكوت عما ذكر فيه من المقابلة والمطابقة والمجانسة 
والروى فالمقابلة كقوله: خسنا خير من خياركم بل كقول الشاعر: 


ومنا أنين لا "اناه إن تلبية حديثًا على مر الزمان قديمًا 
وكذا قوله: 
فقلت دعونى والعلا نيكه مع فمثل كثير فى الرجال قليل 


إذا جعلنا الأعلام المنقولة من قبيل المشترك والمطابقة كقولك كلما ضرب له 
مثلاً: ضرب فى الأرض مهلاآًء ولو قلت: بين له لم يكن طباق وفيه نظر 
والمجانسة مثل: رحبة بخلاف واسعة والروى مثل: غيث مع ليث دون أسد قلنا: 
إن اعدين:مجرد التوعطل إلى 'أنواع البذيع من غير نظر :إلى اللقضوظتياك: 

قوله: (ابتدائية) أى ما ذكر من فوائد المجاز مبتدأ من كونه أبلغ إلى آخر 
الوجوه يشترك فيها المشترك والمجاز إذ لو كانت بيانية لم تفد إلا اشتراكهما فى 
الأبلغية فلم تناف ترجيح المجاز بالوجوه الباقية اللهم إلا أن يكون على حذف أى 
إلى الآخر على ما أشار إليه العلامة» ولكن اللفظ قاصر عنه وما ذكره المحقق 
تدقيق منه إلا أن استدلاله بقوله مشترك فيها تكلف وتصرف منه لأنه فى جميع 
النسخ مشترك فيهما يعنى أنه مشترك بين المشترك والمجازء وقلما يقال هذا الأمر 
مشترك فيه وهذه الأمور مشترك فيها بل مشترك ومشتركة حتى إن هذا الحذف 
كاللازم بحسب الاستعمال. 

قوله: (لأنه مظنة الغلبة) مظنة الشىء ما يظن ثبوت الشىء فيه» ومئنة الشىء ما 
يتحقق ثبوته فيه» يعنى أن الغرض من ذكر وجوه الترجيح هو أن الحمل على ما 
يشتمل عليها أولى لكونه مظنة للغلبة والكثرة فى الكلام فعند تحقق انتفاء الغلبة 
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والكثرة لا عبرة بكون الشىء من مظان الغلبة» وعند تحقق الغلبة لا بأس يعدم 
كونه من المظان ففى المشترك قد علم عدم الغلبة فلا يفيده اشتماله على ما هو من 
مظان الغلبة وفى المجاز قد تحققت الغلبة فلا يضره الخلو عما هو من مظانها. 
الجرجاتى 

قوله: (إذا دار اللفظ بين أن يكون مجاز أو مشتركًا) وذلك إذا علم كونه حقيقة 
فى أحد معنبيه ويتردد فى أنه حقيقة فى الآخر فيكون مشتركًا أو لا فيكون مجازا 
كلفظ النكاح فإنه حقيقة فى الوطء وأما فى العقد فيحتمل الأمرين قال فى 
الصحاح: النكاح الوطء وقد يكون العقد. 

قوله: (فمنها أنه يخل بالتفاهم) أى لا يفهم من المشترك بسبب اشتراكه ما هو 
المقصود منه عند خفاء القرائن أو عدمها بل يتوقف فيه مطلقًا عند من لم يجوز 
إعماله فى معنييه وأما عند من جوزه فلإخلال عنده إنما هو فى المشترك بين 
الضدين فقط 

قوله: (ومنها أنه) أى الاشتراك (يوْدى إلى مستبعد من ضد) للمقصود (أو 
نقيض) له (إذا حمل) المشترك (على) معنى آخر (غير المراد) منه (مثل لا تطلق فى 
القرء والمراد) منه (الحيض) فالمقصود من الكلام عدم جواز التطليق فيه فيفهم من 
القرء الطهر فيفهم من الكلام جواز التطليق فى الحيض بناء على أنه جائز فإذا لم 
يجز فى الطهر جاز فى الحيض قطعًا وجواز التطليق فى الحيض نقيض لا جوازه 
فيه الذى هو المراد أو يفهم من الكلام وجوب التطليق فيه بناء على أن النهى عن 
الشىء أمر بضده وأن التطليق فيه ضد التطليق فى الطهر فإذا نهى عن الثانى فقد 
أمر بالأول والأمر للوجوب وعدم جواز التطليق فى الحيض ووجوبه متضادان لا 
نقيضان لحواز ارتفاعهما معًا قيل المجاز أيضًا يؤدى إليه كما فى هذا المثال بعينه إذا 
جعل القرء حقيقة فى أحدهما ومجاز فى الآخر كما ذهب إليه بعض الآئمة فإن 
أجيب بأن المجاز لما اعتبر فيه المناسبة مع الحقيقة كان حمله على غير المراد وإن كان 
ضدا له من حيث إنه مناسب إياه فلا يكون مستبعد بخلاف المشترك إذ لم يعتبر 
فيه المناسبة يقال هذا إنما يتم فى المعانى المفردة وأما فى المقصود فى الكلام على ما 
اعتبر فى الشرح فلا. 

قوله: (أبلغ من قولك شبت) لما فى قولك : : اشتعل الرأس شيبًا من الإجمال 


بذك شرح مختصر ال منتهى 
والتفصيل وغيره من اللطائف المشهورة ولم يتعرض لقوله وأوجز لظهوره فإن 
قرلك: رأيت فى الحمام أسدا أوجز من قولك: رأيت فى الحمام رجلاً كالأسد فى 
الشجاعة . 

قوله: (قد يكون أوفق إما للطبع) وذلك إما لثقل فى الحقيقة كالخنفقيق للداهية 
لا يوجد ذلك الثقل فى المجاز كالحادثة أو لعذوبة فى المجاز كالمس لا يوجد فى 
الحقيقة كالنيك وإما للمقام أى يكون أوفق إما لزيادة بيان فى المجاز فإنه دعوى 
الشىء ببينة والحقيقة دعوى الشىء بلا بينة على ما عرف وكم بينهما وإما للتعظيم 
كالشمس للشريف أو إهانة كالكلب للخسيس» وقوله: يقتضيه الحال يتعلق 
بالثلاثة المذكورة والثرثار المكثار فى الكلام والمراد من كل من المقابلة والمطابقة 
ما فى الشرح ما فسر به الآخرى كما مر. 

قوله: (لفات المقابلة) إذ لا مضادة للقيد مع الأشهب إنما يضاده الأدهم بحسب 
معناه الحقيقى وإن لم يكن مرادًا فهناك تقابل باعتباره فى الظاهر أو نقول: فى 
إطلاقه على القيد نوع ملاحظة له فالمقابلة بهذا الاعتبار. 

قوله: (لم يكن طباق) لأن الهوى وإن كان مضادًا للمقت ليس ازدياده مضادًا 
للجاج فى المقت إنما يضاده اللجاج فى الهرى فإذا جعل ازدياده لجحاجا فيه كان 
هناك جمع بين شيئين هما الهوى واللجاج فيه وبين ضديهما وأما جعل الشاعر") 
مضادًا للعشيقة من حيث إنه متصف بالهوى وتلك بالمقت وحينئذ فقد جمع بين 
نفسه والهوى وبين ضديهما ثم لما اعتبر ههنا شرطًا أى قيدا هو اللجاج وجب 
اعتبار ضده هناك فلو لم يجعل ازدياد الهرى لحاجًا لفات الطباق باعتبار فوات 
الشرط فيه كما هو مذهب السكاكى ففيه تعسف عنه غنى هذا ما تيسر لى فى 
توجيه الكلام ولعل عند غيرى ما هو أليق لهذا المقام. 

قوله: (عارضتنا) يقال عارضته فى المسير أى سرت حياله والأصل: جمع أصيل 
وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب والربرب: القطيع من بقر الوحش والأقحوان: 
البابونج يشبه به الأسنان والشنب: برد وطراوة وعذوية فى الفم والأسنان. 

قوله: (فمنها اطراده) يعنى أن المشترك مطرد فى كل واحد من معانيه فيطلق 


)١(‏ قوله: وأما جعل الشاعر أى القائل: كلما لج قلبى. .. إلخ. وليس هذا بشعر كما لا يخفى. 


شرح مختصر المتتهى نفك 
عليه فى جميع محاله لما عرفت من أن الحقائق مطردة (فلا يضطرب) فيه (والمجاز 
قد لا يطرد) إذ من علاماته أن لا يطرد فيطرد فيه بحسب محاله وأما اعتراض 
المصنف على ذلك فقد ظهر اندفاعه. 

قوله: (الاشتقاق منه بالمعنيين) يعنى إذا كان مما يشتق منه والمجاز قد لا يشتق 
منه وإن كان مما يصلح له كالأمر بمعنى الفعل إذ لا يقال منه آمر ومأمور ولا 
أمرته . 

قوله: (ومنها صحة المجاز فيهما) فإن المجاز لا يتجوز منه وقد تشبه حاله هذه 
بما قد قيل فى القياس من أن حكم أصله لا يثبت به على ما سيأتى فإن قلت: قد 
تترتب مجازات متعددة فإن لفظة الحقيقة على ما ذكر فى المحصول مجاز فى المعنى 
المصطلح فى الدرجة الثالثة قلت ذلك لا من حيث إنه مجاز بل من حيث إنه 

قوله: (بل يكفى فيه) أى فى المشترك (الوضعان) لمعنييه فقط (والمجاز يجب فيه 
الوضعان) لمعنييه الحقيقى والمجازى (والعلاقة) بينهما فقد صرح هنا أيضًا بالوضع 
فى المجاز هذا إن قيسا إلى المعنيين معًا وأما إذا قيس المشترك إلى أحدهما والمجاز 
إلى معناه المجازى ففى الأول وضع فقط وفى الثانى وضع وعلاقة وإن اكتفى فى 
المجاز بالعلاقة فلا ترجيح من هذا الوجه. 

قوله: (ومنها أنه) أى المشترك (مستغن) باعتبار كل واحد من معنييه (عن 
الحقيقة) إذ هو مستقل بالوضع له ابتداء بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى معنى 
حقيقى وضع اللفظ بإزائه لأنه فرعه والأصل أولى بالإثبات» ومنهم من قال: 
المجاز محتاج إلى الحقيقة على مذهب بعض. 

قوله: (لأنه ليس ظاهرا فى معنييه) أى فى شىء منهما اتفاقًا بل ولا فى كليهما 
معًا كما هو الحق فإذا حمل على أحدهما لم يكن ذلك مخالقًا للظاهر بخلاف 
المجاز. 

قوله: (إذا اقتضى المقام الإجمال) إما لفساد فى التفصيل كما قال الصديق رضى 
الله عنه: يهدينى السبيل أن جعل الهداية مشتركا لفظيّاء وإما لإبهام على السامع 
كقولك: لى عين إلى غير ذلك من الأمور الداعية إليه. 

قوله: (وأوفق للطبع) لعذوبة فى المشترك لا توجد فى المفرد كالعين للينبرع أو 


0 شرح مختصر ال منتهى 


للمقام فيما إذا أنبأ المشترك عن معنى يناسبه كالعزة فى قول السيد لعبده: هذا عين 
أحفظه . 

قوله: (وكذا التوصل) يعنى وكذا التوصل بالمشترك إلى أنواع البديع حاصل إذ 
قد يحصل بالمشترك دون المجاز كالتوجيه وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين 
مختلفين على السواء فيتأتى بالمشترك دون المجازء وأما الإيهام وهو أن يطلق لفظ 
له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد فيتأتى فى المشترك إذا اشتهر بعض معانيه فى 
الاستعمال دون بعض وفى المجاز أيضا كقوله تعالى: «الرحمن على الْعرش استوى 4 
[طه:ه]ء وأما تكثير المعنى فى المشترك بحمله على الأمرين فإن ا 
معًا فهو وإن اختص بالمشترك لكنه عند من جوز إعماله فيهما وأما عند غيره فلا 
فإن قلت: فليحمل عنده عليهما معًا مجارًا قلت: فليحمل المجار أيضًا عليهما 
كذلك وإن أريد حمله على هذا مرة وعلى ذلك أخرى فهو فى المشترك ظاهر على 
القول بوجوده فى المجاز بناء على خفاء قرينته فتعتبر تارة وتهمل أخرى أو كونها 
محتملة لمعنيين إحداهما قرينة للمجاز دون الأخرى لا يخلو عن بعدء ولو قيل: إذ 
يحصل بالمشترك دون المنفرد ليكون تقدير الكلام وكذا التوصل بالمجاز إلى أنواع 
البديع مشترك بينهما لكان أحسن وأوفق لما سبق وأما خصوصية الأنواع فليس 
بحسب اعتبارها على أنا نقول قد يحصل التقابل بالمشترك دون المنفردء نحو قولنا: 
خسنا خير من خياركم على ما عرف تحقيقه وكذا المطابقة» كقولك لفلان: سواد 
قلب وعمى وبياض لون وعين ولو قلت بياض لون وذهب لفات الطباق والجناس» 
كقولك: رحبة رحبة ولو قلت عرصة واسعة لم تكن مجانسة وأما الروى فظاهر. 

قوله: (ومن فى قوله من أنه أبلغ ابتدائية) يؤيده أنه وجد فى بعض النسخ لفظة 
إلى آخره وفى بعضها إلى آخرها بعد قوله: من أنه أبلغ . 

قوله: (لآن ذلك كله) أى جميع ما ذكر من فوائد أحدهما ومفاسد الآخر إنما 
يعتبر لأنه مظنة لغلبة المفيد العارى عن الخلل ففى مقام التردد كان الإلحاق به أولى 
إذ المظنون إلحاق الفرد بالأعم الغالب والمئنة على وزان المظنة موضع تحقق الشىء 
وتيقنه مأخوذ من: إن. 

الهروى 
قوله: (عند خفاء القرائن) إذا كان اللفظ المفروض مشتركًا كان له فائدة هى أنه 


شرح مختصرا منتهى اه 


إذا لم يكن هنا قرينة معينة بالنسبة إلى المعنى المشكرك فيه وتتحقق قرينة صارفة 
عن إرادة المعنى الموضوع له يحمل على المعنى الأول على تقدير الاشتراك؛ لآن 
حمل لفظ المشترك على أحد معنييه يكفى فيه امتناع إرادة المعنى الآخر ولا يحمل 
قوله: (كالخنفقيق) لا يخفى أن تلك الفائدة معتبرة فيما إذا كان المقصود تأدية 
معنى بلفظ مركبًا اللفظ”2 الموضوع بإزائه وغير باعه باللفظ الذى هو مجاز فيه 
بدون الآول غير موافق للطبع بخلاف الثانى» وأما إذا كان هناك لفظ له معنيان 
ويعلم أنه موضوع للأحدهما ويتردد فى وضعه للمعنى الآخر ويطلب المرجح 
والفائدة للحمل على المجاز دون الاشتراك فتلك الفائدة لا تصلح لذلك إذ اللفظ 
وبالشية. إلى »مظلق التقيقة والمجان ظرها تلق الفائدة قبهما على السواء وسيشير 
قوله: (فيطلق عليه فى جميع محاله) أى: فيطلق على كل واحد من معانيه فى 
جميع أفراد ذلك المعنى إن كان كليًا فإن الاطراد فى المجاز باعتبار العلاقة وفى 
الحقيقة باعتبار تحقق المفهوم فى ضمن الأفراد كما سبق فكما حمل اللفظ على 
الاشتراك حصل الاطراد وباعتبار تحقق كل واحد من معانيه فى ضمن أفراده 
تحقيفًا بخلاف المجاز إذا حمل عليه يحصل الاضطراب فيه بحسب محاله أى 
المواضع التى تتحقق فيها العلاقة المعتبرة فيه. 
قوله: (وفى المجاز أيضا) مبنى على أن المراد بالمعنى المذكور فى تعريف الويهام 
أعم من الحقيقى والمجازى» والظاهر أن الشارح قل حمله على المعنى الحقيقى 
وحينئذ يحصل اختصاص ذلك النوع أيضًا بالمشترك» والاختصاص مراد هنا لأن 
المقصود بيان التسوية بين الحقيقة والمجاز وبين المشترك وقد ذكر فى ترجيح الحقيقة 
والمجاز أنواعًا من البديع ولم يذكر فى بيان عدم الترجيح أن تلك الأنواع جارية 
فى المشترك أيضًاء بل ذكر أنواعًا أخر منه فيجب اعتبار الاختصاص فيها ليحصل 
)١(‏ مركبًا اللفظ. . . إلخ. كذا فى الأصل الذى بيدنا وهى عبارة سقيمة قد ذهب التحريف بها كل 
مذهب وأضاع معناها وليس بيدنا إلا هذه النسخة السقيمة فحرر. كتبه مصحح طبعة بولاق . 


كان شرح مختصرا منتهى 
دون المجاز. 

قوله: (قلت: فليحمل المجاز أيضًا عليهما كذلك) يمكن أن يقال: أراد بقوله: 
تكثير المعنى فى المشترك بحمله على الأمرين إذا انتفى القرينة المعينة الخصوص كل 
واحد من المعنيين يحصل تكثير المعنى فى المشترك بمجرد ذلك الانتفاء بخلاف 
المجاز فإنه إذا حمل اللفظ على المعنى الحقيقى والمجازى معًا بحسب قريئة زائدة 
على ذلك المعنى؛ فالحمل المجازى المشترك على تكثير المعنى مختص بالمشترك على 
تقدير ذلك ومشترك على تقدير آخر فحصل اراد واندفع الجواب وهو قوله قلت: 
وتقرير النق الاخير يناشت تلك الإرادة: 

قوله: (أو لكونهما لمعنيين)"' كما إذا وقع فى الكلام لفظ محتمل لمعنيين ولفظ 
آخر متعين فى المعنى المجازى ولو حمل اللفظ الأول على أحد المعنيين» واللفظ 
الأول قرينة لفظية له معنيان؛ أحدهما: قرينة إذ القرينة يصح أن تطلق على هذا 
اللفظ وعلى معناه أيضًا والظاهر أنه داخل فى خفاء القرينة. 

قوله: (لكان أحسن... إلخ) أما كونه أحسن فلآنه إذا جعل الضمير فى لفظة 
(به» راجعًا إلى المشترك يصير تقدير الكلام وهكذا التوصل بالمشترك إلى أنواع 
البديع مشترك بينهما إذ الخصم لا يثبت الاختصاص فى ذلك التوصل بل يثبت”) 
الاختصاص والتوصل بالمجاز إلى أنواع البديع الذى يلائم فى مقابلته هو قرلنا 
والتوصل إلى أنواع البديع مكتزك وذ قال :آولا:-وكذا التوضل: «المتترك إلى 
أنواع البديع حاصلء» وقال ثانيًا: وكذا التوصل بالمجاز إلى أنواع البديع مشترك 
بينهماء وأما كونه أوفق للا سبق فلأنه قال فيما سبق: فإن ما ذكرتم من كرنه 
أبلغ. . . إلخ» من الأمور فهو مما اشترك فيه المجاز بل المشترك قد اعتبر فيه أن 
يجعل المجاز أبلغ مشترك بينهما وكذا الأمور المندرجة فى قوله... إلخ. 

قوله: (لغلبة المفيد العارى عن الخلل) أى : لغلبة أحدهما المشتمل على تلك 
الفوائد والعارى عن تلك المفاسد. 


)١(‏ قوله: أو لكونهما لمعنيين... إلخ. هكذا فى الأصل 1 بيدنا وهى نسخة مملوءة تحريمًا 
وسقطا بحيث لا بعول عليها وليس بدن غيرها فحرو ما من السقم إن ظفرت بنسخة 
صحيحة . كتبه مصحح طبعة بولاق. 

() بل يثبت. . . إلخ. كذا فى الأصل وحرر العبارة فإنها لا تخلو من الخلل. كتبه مصحح طبعة 
بولاق. 


الجيزاوى 

الشارح: (منها أنه مستغن عن العلاقة) قد يقال: إن الكلام فى الفوائد بعد 
تحقق المجاز وهو لا يتحقق إلا بالعلاقة ولك أن تقول: إن كون المجاز لا يتحقق 
إلا بالعلاقة بخلاف المشترك مقتضى ترجح المشترك فيعد الاستغناء عن العلاقة من 
فواتد المشترك . 

التفتازانى: (مع الإخلال بتكثر فوائد المجاز) أى لأن الفائدة على التفريع هى 
الأبلغية ولا فائدة له سواها. 

التفتازانى: (إذا وقعا فى أواخر القرائن) أى وقع أحدهما فى قريئة والآخر فى 
قريلة أخرى مقارنة لها. 

التفتازانى: (هذا من الملحق بالطباق) أى لأن الأدهم يقابل الأشهب باعتبار 
معناه اللأصلى وهو الآدهم من الخيل لا باعتبار معناه المجازى وهو القيد والملحق 
بالطباق شيئان أحدهما الجمع بين شيئين يتعلق أحدهما بالآخر نوع تعلق مثل 
السببية واللزوم نحو ل أَسْداء علَى الكَمَارِ رحماء بينَّهُم 4 [الفتح:14]. فإن الرحمة وإن 
لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببة عن اللين الذى هو ضد الشدة» والثانى الجمع 
بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان كقوله: 


فظهور المشيب لا يقابل البكاء إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذى معناه الحقيقى 
انل :لكا 


التفتازانى: (والأحسن فى المثال... إلخ) أى لأن الأدهم بمعنى القيد ليس مجارًا 
بل هو حقيقة فيكون مشتركًا وحينئذ يكون الإلحاق بالطباق فى المشترك . 

التفتازانى: (فالمشترك والمجاز فيه) أى فى الملحق بالطباق سواء فليست هذه 
الفائدة مختصة بالمجاز. 

النفتازانى: (كالأمر بمعنى الفعل) قد قال السعد: إنه ليس مما يصلح للاشتقاق 
منه حتى لو كان حقيقة فيه لم يصح الاشتقاق منه. 

التفتازانى: (وفيه نظر) هو أن عدم الاشتقاق فى ذلك لمانع هو فوات المبالغة 
والتخلف للمانع لا يقدح فى اقتضاء المقتضى . 

التفتازانى: (كالعين بالنسبة للجاسوس) أى وإن كان العين فيه مجازا إذ الفرض 
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بيان فائدة الاشتراك عن غيره مطلفًا سواء كان المعنى حقيقة أو مجارً وقيل: إن 
الجاسوس اسم للعين بمعنى الباصرة لأنها جاسوس للحس المشترك فالعين بالنسبة 
للباصرة أوجز من الجاسوس لها. 

التفتازانى: (عدل الوقر) بكسر العين والقاف هو أحد شقى الحمل وقوله: 
فتقول افتح العين فإن المولى حاضر فالعين تحتمل الباصرة ويكون المراد بالمولى من 
يستحيا منه وتحتمل عين العدل ويكون المراد بالمولى من يستحق اللعن وهذا الثانى 


هو المعنى البعيد المراد. 
التفتازانى: (والمطابقة كقولك ضرب له مثلاً... إلخ) المراد بالمطابقة : المشاكلة, 
على ما تقدم. 


التفتازانى: (وفيه نظر) هو أن المشاكلة التعبير عن معنى بلفظ غيره لوقوعه فى 
صحبته ولا شك أن التعبير عن «بين» بضرب ليس كذلك لأن ضرب مشترك بين 
«ذهب وبين» فلفظ ضرب فى «بين» ليس لفظ غيره. 

التفتازانى: (لا عبرة بكون الشىء من مظان الغلبة) لو قال: لا عبرة بكون 
الشىء مشتملاً على مظان الغلبة لكان أحسن وكذا قوله: بعدم كونه من المظان 
الأحسن أن يقول: بعدم اشتماله على المظان. 

قوله: (بل يتوقف فيه) أى والتوقف إخلال بالفهم . 

قواله: (إغااعوافي المتتعرك تب القذاوه تقظ) أ لاله لذ يموق إرادتيها حهيما 
فيتوقف فى المراد منهما. 

قوله: (والمراد من المقابلة والمطابقة ما فسر به الأخرى) أى فالمراد بالمقابلة المطابقة 
التى ليست مقابلة ويدخل فيها الملحق بها والمراد بالمطابقة المقابلة التى هى أن يؤتى 
بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب نحو ١‏ فَلْيَضْحَكُوا قليلا ولْبكُوا 
كثيرا 4 [التوبة: 47] ونحو: 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

والمقابلة بهذا المعنى وإن اختصت بهذا الاسم لكنها داخلة فى المطابقة لأن فى 
ذلك جمعا بين معنيين متقابلين فى الجملة وهذا الذى قاله المحشى يقابل ما قاله 
السعد من حيث إن السعد حمل المطابقة على المشاكلة لا على المقابلة المذكورة . 

قوله: (وأما جعل الشاعر... إلخ) الأولى وأما جعل الناثر نفسه... إلخ. لآن 
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قلا ليه كتعر ا 

قوله: (كما هو مذهب السكاكى) أى من أنه لا بد من التوافق فى الشرط إذا 
وجدل. 

قوله: (وأما اعتراض المصنف... إلخ) يعنى اعتراضه جعل عدم الاطراد من 
علامات المجاز بأنه قد وجد فى السخى والفاضل والقارورة وليست بمجاز بل هى 
حقائق وإن أجيب عنه بأن عدم الاطراد علامة للمجاز ما لم يكن عدم الاطراد 
لمانع لغة أو شرعا وهذه الألفاظ وجد فيها المانع قلنا: هذا دور فيجب أن لا يعرف 
المجاز بهذا الطريق فقد ظهر بطلانه يقول الشارح: وقد يجاب بأن السخى... 
إلخ. الذى حاصله أن تلك الألفاظ مطردة فى معانيها على ما تقدم. 

قوله: (فى الدرجة الثالثة) أى لأنها فى الأصل بمعنى الثابتة أو المثبتة نقلت لذات 
الشىء ثم إلى الكلمة المستعملة بحسب وضع أول. 

قوله: (لا من حيث إنه مجاز) أى لم تنقل عن ذات الشىء من حيث إنه مجاز 
بل من حيث إنه حقيقة عرفية فيه فلم يكن لفظ الحقيقة فى الدرجة الثالئة مجازا 
على مجاز بل مجاز عن حقيقة عرفية وكذا يقال فى قوله تعالى: «ولكن لأ 
تواعدوهن سر 4 [البقرة: 710] . ش 

قوله: (وكذا الفوضل بالتجاق إلى اتواع البذيع امسنترك يينهما) نيه آذ التوضيل 
المذكور المقيد بالمجاز خاطئ»: فكيف يكون مشتركا بينهماء إلا أن يقال: معنى 
اشتراكه بينهما أنه يأتى نظيره فى المشترك . 

قوله: (لغلبة المقيد العارى) أى لغلبة أحدهما المشتمل على الفوائد العارية عن 
تلك المفاسد. 


0 شرح مختصرال منتهى 

قال: (مسألة: الشرعية واقعة خلافًا للقاضى وأثبت المعتزلة الدينية أيضًا لنا القطع 
بالاستقراء أن الصلاة للركعات والزكاة والصوم والحج كذلك وهى فى اللغة 
للدعاء والثماء والإمساك مطلقًا والقصد مطلقًا قولهم باقية والزيادات شروط آخر 
رد بأنه فى الصلاة وهو غير داع ولا متبع قولهم مجاز إن أريد استعمال الشارع لها 
فهو المدعى وإن أريد أهل اللغة فخلاف الظاهر لأنهم لم يعرفوها ولأنها تفهم بغير 
قرينة القاضى لو كانت كذلك لفهمها المكلف ولو فهمها لنقل لأنا مكلفون مثلهم 
والآحاد لا تفيد ولا تواترء والجواب: أنها فهمت بالتفهيم بالقرائن كالأطفال قالوا: 
لو كانت لكانت غير عربية لأنهم لم يضعوها وأما الثانية فلأنه يلزم أن لا يكون 
القرآن عربيًا وأجيب بأنها عربية بوضع الشارع لها مجازً) وأنزلناه ضمير السورة 
ويصح إطلاق اسم القرآن عليها كالماء والعسل بخلاف نحو المائة والرغيف ولو 
سلم فيصح إطلاق اسم العربى على ما غالبه عربى كشعر فيه فارسية وعربية 
المعتزلة الإيمان التصديق وفى الشرع العبادات لأنها الدين والدين الإسلام 
والإسلام الإيمان بدليل ١‏ ومن َع غَيرَ الإسلام دينا 4 [آل عمران:85]» فثبت أن الإيمان 
العبادات وقال: «فأخرجتا من كَانَ فيها من الْمؤمنين 4 [الذاريات:05]» إلى آخرها 
وعورض بقوله: قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا سلما 4 [الحجرات:4١]»‏ قالوا: لو لم يكن 
لكان قاطع الطريق مؤمنًا وليس بمؤمن لأنه مخزى بدليل «إمن تُدْخل الثار ققد 
أَحْرَيتَه ‏ [آل عمران:157]» والمؤمن لا يخزى بدليل « يوم لا يخزى الله التبِىّ والّدين آمنوا 
مم4 [الصري 18 واليب بال للصضابة اق تائف )1 7 50000 

أقول: الحقيقة الشرعية واقعة خلافًا للقاضى أبى بكر وأثبت المعتزلة الحقيقة 
الدينية أيضًا وهى ما لا يعلم أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وزعموا أن أسماء 
الذوات كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر كذلك دون أسماء الأفعال كالصلاة 
والزكاة والمصلى والمزكى ومحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا وقد استعملت فى 
غير معانيها اللغوية فهل ذلك بوضع الشارع لها لمناسبة فتكون منقولات أو لا 
لمناسبة فتكون موضوعات مبتدأة أو استعملها فيها لمناسبتها لمعانيها اللغوية بقرينة من 
غير وضع مغن عن القرينة فتكون مجازات لغوية ثم غلبت فى المعانى الشرعية 
لكثرة دورانها على ألسن أهل الشرع ليس حاجتهم إلى التعبير عنها دون المعانى 
اللغوية فصارت حقيقة عرفية لهم حتى إذا وجدناها فى كلام الشارع مجردة عن 
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القرينة محتملة للمعنى اللغوى والشرعى فعلى أيهما تحمل» وأما فى استعمال أهل 
الشرع فتحمل على الشرعى بلا خلاف. ثم لم يذكر فى الأحكام والمحصول سوى 
مذهبين كونها حقيقة شرعية ونسبه إلى المعتزلة ونفيه ونسبه إلى القاضى والحق أنه 
لا ثالث لهما لنا القطع بأن الصلاة اسم للركعات المخصوصة بما فيها من الأقوال 
والهيئات وأن صلاة الظهر أربع ركعات بالإجماع والزكاة والصيام والحج كذلك أى 
هى لمعانيها الشرعية فالزكاة لأداء مال مخصوص والصيام لإمساك مخصوص والحج 
لقصد مخصوص وأنها سابقة منها إلى الفهم عند إطلاقها وهى علامة الحقيقة بعد 
أن كانت فى اللغة الصلاة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للإمساك مطلقًا والحج 
للقصد مطلقًا وهذا لم يحصل إلا بتصرف الشرع ونقله لها إليها وهو معنى الحقيقة 
الشرعية وقد اعترض عليه بوجهين: 

الأول: قولهم: إنها باقية فى المعانى اللغوية والزيادات شروط لوقوعها عبادات 
معتبرة مقبولة شرعًا والشرط خارج عن المشروط فلا نقل شرع فكان الصلاة أى 
الدعاء المقبول شرعا ما اقترن بالركعات لا أن الصلاة اسم للركعات وهذا مردود 
بأنها لو كانت باقية فى المعانى اللغوية وهو فى الصلاة مثلاً أما الدعاء ومنه قوله 
يلِ: «من دعى إلى طعام فليجب وإن كان صائمًا فليصل» أى فليدع لصاحب 


الطعام وأما الاتباع ومنه المصلى فى الحلبة لاتباعه السابق للزم أن لا يكون مصليًا 
إذا لم يكن داعي أو متبعًا واللازم باطل كالأخرس والمنفرد. 

الثانى: قولهم : لا يلزم من استعمالها فى غير معانيها أن تكون حقائق شرعية بل 
هى مجازات وهذا أآيشمًا مردود فأولا بأنه إن أريد بكون اللفظ مجارًا أن الشارع 
استعمله فى معناه لمناسبة للمعنى اللغوى اصطلاحًا لم يعهد من أهل اللغة ثم 
اشتهر فأفاد بغير قرينة فذاك معنى الحقيقة الشرعية فثبت المدعى وإن أريد به أن 
أهل اللغة استعملوها فى هذه المعانى والشارع تبعهم فيه فهو خلاف الظاهر فإنها 
معان حدثت وكان أهل اللغة لا يعرفونها واستعمال اللفظ فى المعنى فرع معرفته 
وثانيًا بأن هذه المعانى تفهم من هذه الألفاظ عند إطلاقها من غير قرينة ولو كانت 
مجازات لغوية لما فهمت إلا بقرينة. 

وأنت بعد خبرتك بمحل النزاع لا تحتاج إلى التصريح بما فى كلامه من نظر 
القاضى ومتابعوه. 
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قالوا: أولاً: لو كان الأمر كذلك أى نقلها الشارع إلى غير معانيها اللغوية 
لفهمها المكلف لآنه مكلف بما تتضمنه والفهم شرط التكليف ولو فهمها إياه لنقل 
إلينا لأنا مكلفون مثلهم وقد قلنا: إن الفهم شرط التكليف ولو نقل إلينا فإما 
بالتواتر ولم يوجد قطعًا وإلا لما وقع الخلاف فيه أو بالآحاد وأنه لا يفيد العلم 
وأيضا فالعادة تقضى فى مثله بالتواتر. 

والجواب: أنها فهمت لهم ولنا بالترديد بالقرائن كالأطفال يتعلمون اللغات من 
غير أن يصرح معهم بوضع اللفظ للمعنى لامتناعه بالنسبة إلى من لا يعلم شيئًا من 
الألفاظ وهذا طريق قطعى لا ينكر فإن عنيتم بالتفهيم وبالنقل ما يتناول ذلك منعنا 
بطلان اللازم وإلا منعنا الملازمة . 

وقالوا: ثانيًا: لو كانت أى لو كانت حقائق شرعية لكانت غير عربية واللازم 
باطل أما الأولى فلآن اختصاص الألفاظ باللغات إنما هو بحسب دلالتها بالوضع 
فيها والعرب لم يضعوها لأنه المفروض فلا تكون عربية وأما الثانية فلأنه يلزم أن لا 
يكون القرآن عربيًا لاشتماله عليها وما بعضه خاصة عربى لا يكون عربيًا كله وقد 
قال تعالى : 8 إِنًا أنزلنَاه قُرَآنا عرَبيًا 4 [يرسف:0]. 

كراب قن لا حورا يدر فد بولق اليا لم لاما لور 
مجازات لغوية إذ المجازات الحادثة وإن لم تصرح العرب بآحادها عربية لاستقراء 
تجويز العرب نوعها سلمنا لكن لا نسلم أن القرآن كله عربى وظإنًا أَنرلْنَا4 
[يوسف: 017 الضمير فيه ليس للقرآن بل للسورة وقد يطلق القرآن على السورة وعلى 
الآية ولذلك لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية منه ولا يعارض بأن كل 
سورة وآية يصدق عليها أنه بعض القرآن لأن المراد أنه جزء الجملة المسماة بالقرآن 
وإذا شارك الجزء الكل فى معناه صح أن يقال هو كذا وهو بعض كذا بالاعتبارين 
كالماء والعسل بخلاف ما لم يشاركه فيه كالمائة والرغيف سلمنا أنها غير عربية وأن 
القرآن عربى لكن لا نسلم أن كونها فى القرآن يمنع كون القرآن عربيًا لأن العربى 
يقال ولو مجازًا على ما غالبه عربى كشعر فيه فارسى وعربى فإذا كثر أحدهما وندر 
الأكر فين انس الع له 

قالوا: أولً: الإيمان فى اللغة التصديق وفى الشرع العبادات المخصوصة ولا 
مناسبة مصححة للتجوز قطعًا أما الأول فبالإجماع وأما الثانى فلأن العبادات هى 
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الدين المعتبر والدين المعتبر الإسلام والإسلام الإيمان فالعبادات هو الإيمان أما أن 
العبادات هى الدين المعتبر فلقوله تعالى: 9 وما أُمروا إلا ليَعبدُوا الله مخلصين لَه الدين 
حناء ويقيمُوا الغئلاة يووا الركاة ولك دين القيمة 4 'زايةوناة: فذلك: للمدكون زهو 
العبادات وأما أن الدين المعتبر هو الإسلام فلقوله تعالى: «إإِنّ الدين عند الله 
الإسلام 4 [آل عمران:18]» وأما أن الإسلام هو الإيمان فلأنه لو كان غير الإيمان لم 
يقبل من مبتغيه لقوله تعالى: ومن بِبْتَعْ غير الإسلام دينا قن يقبَل منه 4 [آل 
عمران:85]» ولكنه يقبل إجماعًا وأيضًا قال تعالى: «إ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 
جه ناس انها عر يك كن المسليين 4 (الارياك مس اام بزلولا الاتخاد. لم 
يستقم الاستثناء . 

والجواب: المعارضة .بقوله تعالى: #قل لم تؤمنوا ولكن. قُولوا أَسلمنا» 
[الحجرات: »]١4‏ نفى أحدهما وأثبت الآخر فتغايرا فبطل كون الإيمان هو الإسلام أو 
نقول وقد ثبت أن الإسلام هو العبادات فبطل كون الإيمان العبادات وهو على 
الأول لرغبة لدليل المقدمة وعلى الثانى لدليل المدعى. والحل أن قولكم: لو لم 
يكن الإسلام هو الإيمان لم يقبل من مبتغيه ممنوع وإنما يلزم لو كان دينًا غيره وهو 
أول المسألة وقولكم: لولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء قلنا ممنوع إذ شرطه صدق 
أحدهما على الآخر لاتحاد مفهوميهما وهو حاصل من جهة أن الإيمان شرط صحة 
الافياقم: 

قالوا: ثانيًا: لو لم يكن الإيمان الأعمال بل التصديق لكان قاطع الطريق 
المصدّق مؤمئًا واللازم باطل أما الملازمة فبينة وأما بطلان اللازم فلأنه يخزى يوم 
القيامة والمؤمن لا يخزى أما الصغرى فلأنه يدخل النار بدليل قوله تعالى فى 
حقهم: وله عَدَابْ عظيم 4 [البقرة:0]» والإجماع على أنه دخول النار وقد قال 
تعالى حكاية فى معرض التصديق عرفًا ظ ربا إِنَْ مَن تدخل الثار فقَد أخزيتّه 4 [آل 
عمران:97١1]»‏ وأما الكبرى فلقوله تعالى: «يْوم لا يخزى لله الى والّذين آمنوا معه 4 
[التحريم : 8]. 1 

الحواب: أن قوله: «( والّذين آمنوا مَعَه 4 [التحريم :]1 صريح فى الصحابة بدليل 
معه فلا يلزم أن لا يخزى غيرهم وأما هم فبرآء من قطع الطريق وغيره من أسباب 
دخول النار سلمنا لكن 9 والّذينَ آمَنوا مَعَه ليس عطفًا على النبى بل استكئناقًا وهو 
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مبتدأ ما بعده خبره وتقديره ١‏ والّذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم 4 [التحريم:] لم 
قلغا إنه ليون كذللته 
التمتازاتى 

قوله: (الحقيقة الشرعية) هى اللفظ المستعمل فيما وضع له فى عرف الشرع أى 
وضعه الشارع لمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة؛ سواء كان ذلك لناسبة بينه وبين 
المعنى اللغوى فيكون منقولاً أو لا؛ فيكون موضوعاا مبتدأ والحقيقة الدينية اسم 
لنوع خاص من ذلك وهو ما وضعه الشاعر لعناه ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة 
لفظه أو معناه أو كليهماء والظاهر أن الواقع هو القسم الثانى فقط أعنى ما لم 
يعرف أهل اللغة معناه؛ وزعمت المعتزلة أن أسماء الذوات أى ذوات الموصوفات 
كالمؤمن والكافر أو ذوات الصفات كالإيمان والكفر من قبيل الدينية؛ يعنى أن أهل 
اللغة لم يعرفوا معانيها وأسماء الأفعال المفتقرة إلى تأثير وعلاج سواء أخذت بدون 
ما يتصف بها كالصلاة والزكاة؛ أو معها كالمصلى والمزكى ليست من قبيل الدينية 
وفى لفظ زعموا إشارة إلى أن هذا دعوى لا برهان عليها. 

قوله: (ومحل النزاع) يعنى لا نزاع فى أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل 
الشرع المستعملة فى غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق» وإنما النزاع فى أن ذلك 
بوضع الشارع وتعيينه إياها بحيث تدل على تلك المعانى بلا قرينة فتكون حقائق 
شرعية كما هو مذهبنا أو بغلبتها فى تلك المعانى فى لسان أهل الشرع والشارع إنما 
استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية وهر 
مذهب القاضى فإذا وقعت مجردة عن القرائن فى كلام أهل الكلام والفقه 
والأصول ومن يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعانى الشرعية وفاقًا وأما فى 
كلام الشارع فعندنا تحمل عليها وعند القاضى تحمل على معانيها اللغوية وبعد تحرير 
محل النزاع ينبغى أن يعلم أن الآمدى فى الأحكام والإمام فى المحصول لم يذكرا 
سوى مذهبين أحدهما إثبات كونها حقائق شرعية ونسبه كل منهما إلى المعتزلة مع 
تصريح الآمدى بنسبته إلى الفقهاء أيضاء وثانيهما نفى ذلك ونسبة كل منهما إلى 
القاضى وكلام المتن يوافق ذلك ولما كان فى كلام المنهاج ما يشعر بأن هناك مذهبًا 
ثالنًا حيث قال بعد تقرير المذهبين والحق أنها مجازات اشتهرت لا موضوعات مبتدأة 
نفاه الشارح؛ لأنه مذهب القاضى بعينه على ما تقرر فى محل النزاع وهذا تحقيق 
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جيد لو وافقه أدلة الفريقين. 

قوله: (وأنت بعد خبرتك) يعنى أن فى كلا وجهى رد الاعتراض الثانى نظرًا أما 
الأول فلأن قوله فذلك معنى الحقيقة الشرعية ليس بمستقيم وإنما يصح لو كان 
بوضع الشارع وتعيينه بلا قرينة» وإلا فلا نزاع فى أنها بعد الغلبة والاشتهار حقائق 
بحسب عرف أهل الشرع لا الشارعء وأما الثانى فلآن قوله لو كانت مجازات لغوية 
لا فهمت إلا بقرينة إنما يصح لو لم تصر بالغلبة حقائق عرفية خاصة أعنى عرف 
أهل الشرع وإن لم تكن حقائق شرعية. 

قوله: (منعنا بطلان اللازم) أى لا نسلم أنه لم يفهم لنا ولم ينقل إلينا غاية 
2 إنها لم تنقل بطريق التواتر والآحاد بل بطريق الترديد والتفهيم بالقرائن» وإن 

عنيتم بالتفهيم والنقل التصريح بوضع اللفظ للمعنى من غير اعتبار للترديد بالقرائن 

فلا نسلم لزوم التفهيم والنقل بهذا المعنى لم لا يجوز الاكتفاء بطريق التردد. 

قوله: (ولا يعارض) قد اقتفى أثر الآمدى فى جعل هذا الكلام جوايًا عن 
معارضة الاستدلال على كون السورة أو الآبة قرآنًا بأن من حلف لا يقرأ القرآن 
متك افيه النعورة إن الكرة وتفريييها! اق ذلك وان" دل على كران قراناة لك مدنا 
ما ينفى ذلك وهو أنه يسمى بعض القرآن وبعض الشىء لا يصدق عليه أنه نفس 
ذلك الشىء وتقرير الجواب أن ذلك إنما يكون فيما لم يشارك البعض الكل فى 
مفهوم الاسم كالماتة فإن المائة اسم لمجموع الآحاد المخصوصة فلا يصدق على 
البعض بخلاف مثل الماء فإنه اسم للجسم البسيط البارد الرطب بالطبع فيصدق على 
الكل وعلى أى بعض منه فيصح أن هذا البحر ماء ويراد بالماء مفهومه الكلى وأنه 
بعض الماء ويراد بالماء مجموع المياه الذى هو أحد أفراد هذا المفهوم والقرآن من هذا 
القبيل فالسورة قرآن وبعض من القرآن بالاعتبارين على أن ههنا شيئًا آخر وهو أن 
القرآن قد وضع بحسب الاشتراك للمجموع الشخصى وضعا آخحر فيصح أن يقال: 
السورة بعض القرآن ويراد هذا المعنى وبهذا يشعر قوله المراد أنه جزء من الجملة 
المسماة بالقرآن لكن لا يساعده باقى الكلام هذاء ولكن إذا رجعنا إلى قانون النظر 
ظهر أن هذا ليس من المعارضة فى شىء وأن قانون التوجيه هو أن المعلل لما استدل 
على انتفاء اللازم بقوله: إن أَنلنَاه قرآنا عربيًا 4 [يرسف: ]0 زعمًا منه أن الضمير 
للقرآن؛ أجاب المانع بأنا لا نسلم أن الضمير للقرآن بل للسورة فاستدل المعلل على 
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كون الضمير للقرآن بأنه إنا للقرآن أو للبعض منه كالسورة مثلاً والثانى باطل لأن 
بعض القرآن لا يكون قرآنًا فتعين الأول فأجاب بأنا لا نسلم عدم صدق الشىء 
على البعض منه؛ وإنما يصح لو لم يكن الاسم موضوعا بإزاء مفهوم كلى يصدق 
على الجملة وعلى أى بعض منها. 

قوله: (ولا مناسبة مصححة) هذا مما يناقش فيه بأن التصديق من أسباب 
العبادات ولوازمها العرفية. 

قوله: (فالعبادات هو الإيمان) فإن قيل المدعى أن الإيمان هو العبادات قلنا 
صحة الحمل بين الصفات تقتضى اتحاد المفهوم. ولهذا لا تصح الكتابة ضحك كما 
يقال ضاحك فقولنا العيادات هو الإيمان والإيمان هو العبادات واحد. 

قوله: (فذلك للمذكور) من العبادات المدلول عليها بقوله: ليعبدوا الله على 
أنها للعموم أو العبادات المذكورة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرهما تعبير عن 
الكل بما هو الأساس. 

قوله: (ولولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء) لأنه مفرغ فيكون متصلاً مستلزمًا 
لاتحاد الجنس أى ما وجدنا فيها بِينَا من بيوت المؤمنين إلا بِينًا من المسلمين وبيت 
المسلم إنما يكون بيت المؤمن إذا صدق المؤمن على المسلم» إذ التحقيق أن ليس 
المراد بالبيت هو الجدران بل أهل البيت. 

قوله: (وهو على الأول) يعنى أن أصل المدعى أن الإيمان هو العبادات ومن 
مقدمات دليله أن الإيمان هو الإسلام تمسكًا بالوجهين فلو اقتصرنا فى الاستدلال 
بقوله: « قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا ألما 4 [الحجرات: »]١4‏ على نفى كون الإيمان هو 
الإسلام كان معارضة لدليل المقدمة وإن ضممنا إليه قولنا الإسلام هو العبادات فلا 
يكون الإيمان هو العبادات كان معارضة لدليل المدعى لدلالته على نفى المدعى . 

قوله: (والحل) يعنى أن ما ادعيتم من أن الإيمان حقيقة شرعية فى العبادات إنما 
يثبت إذا ثبت أن الإيمان هو الإسلام ولا دلالة فى الآيتين على ذلكء. أما الأولى 
فلآن مدلولها عدم قبول دين غير الإسلام وكون الإيمان غير الإسلام لا يستلزم 
كونه دينًا غيره حتى يلزم عدم قبوله بل هو عين النزاع؛ لأن المقصود هو أن يثبت 
أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الدين فيثبت أن الإيمان هو الدين ثم يثبت 
أن الدين هو العبادات ليثبت أن الإيمان هو العبادات فقولنا الإيمان هو الدين 
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إحدى المقدمات المتنازع فيها وهذا معنى قوله وهو أول المسألة وأما الثانية؛؟ فلأنه 
يكفى لصحة الاستثناء صدق المؤمن على المسلم وهو لا يستلزم اتحاد الإيمان 
والإسلام بل يحصل بكون الإيمان من شرائط الإسلام. 

قوله: (سلمنا) يعنى كون الذين آمنوا عامًا فى الصحابة وغيرهم لكنه ليس عطقا 
على النبى حتى يتحقق الحكم بعدم إخزائهم وهذا المنع ضعيف إذ لا فائدة فى 
الإخبار بعدم إخزاء النبى . 

الجرجاتى 

قوله: (وهى) أى الحقيقة الدينية (ما لا يعلم أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما) 
فتكون من الموضوعات البتدأة على تقديرين قطعًا وعلى الثالث احتمالاً وزعمت 
المعتزلة أن أسماء الذوات يعنى ما هى من أصول الدين أو ما يتعلق بالقلب كالمؤمن 
والكافر والإيمان والكفر كذلك أى مما لا يعلم أهل اللغة لفظها أو معناها أو 
كليهما دون أسماء الأفعال أى ما هى من فروع الدين أو ما يتعلق بالجوارح فإنها 
ليست مما لا يعلمه أهل اللغة كما ذكر فلا يلزم كونها من الموضوعات المخترعة 
والمذكور فى الأحكام والمحصول أن الاسم الشرعى ما لا يعرف أهل اللغة لفظه 
ولا مسماه أو لا يعرفون أحدهما أو يعرفونهما معًا لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم 
لذلك المعنى وأن الكل فى ذلك سواء والتسمية بالدينية للتفرقة بين القسمين وما 
فى الكتاب من تفسير الدينية وإن لم يكن مفهومًا منها لكنه غير مناف له ويقتضيه 
كلام المصنف حيث خالف المعتزلة فى إثبات الدينية مع الاتفاق فى الشرعية وأما 
حمله على إثبات الشرعية فى أسماء الأفعال دون أسماء الذوات وحينئذ تتحقق 
المخالفة فى الدينية من غير احتياج إلى ذلك التفسير فبعيد. 

قوله: (أولاً لمناسبة) سواء وجدت ولم تعتبر أو لم توجد أصلاً وعلى التقديرين 
أعنى تقديرى النقل والوضع ابتداء يكون حقيقة شرعية مندرجة فى تعريف الحقيقة 
إما على الثانى فظاهر وإما على الأول ففيه إشكال لأن النقل لمناسبة وضع قد 
لوحظ فيه وضع سابق فلا يكون وضعًا أول كما ذكر من التفسير وإنما يندفع إذا 
أريد عدم ملاحظة الوضع السابق حال الاستعمال والمجاز محتاج إليها فى 
الاستعمال بناء على وجوب النظر فى العلاقة للتجوز. 

قوله: (من غير وضع مغن عن القرينة) فيه إشعار بالوضع فى المجاز. 
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قوله: (حتى إذا وجدناها) إشارة إلى فائدة الخلاف فإنا إذا قلنا: إن الشارع 
وضعها لهذه المعانى على أحد الوجهين فإذا وجدناها فى كلامه مجردة عن القرينة 
حملناها على المعانى الشرعية إذ الظاهر أنه يتكلم باصطلاحه وهذه المعانى هى 
الحقائق بالقياس إليهء وإن قلنا: بعدم الوضع حملناها على المعانى اللغوية لأنه 
يتكلم على قانون اللغة وهذه الحقائق منها وأما فى استعمال المتشرعة من الفقهاء 
والمتكلمين فتحمل على المعانى الشرعية بلا خلاف أما على الأول فلآن ظاهر 
حالهم أنهم يتكلمون باصطلاح الشارع وأما على الثانى فلآن الظاهر أنه عرفهم 
وهذه بالقياس إليهم حقائق عرفية. 

قوله: (ثم لم يذكر فى الأحكام والمحصول) قال فى الأحكام: لا شك فى 
إمكان الحقيقة الشرعية إذ لا إحالة فى وضع الشارع اسمًا من أسماء أهل اللغة أو 
من غير أسمائهم على معنى يعرفونه لم يكن موضوعا لأسمائهم» ثم قال: وإما 
الخلاف نفيًا وإثبانًا فى الوقوع والمجاز ههنا مفروض فيما استعمله الشارع من 
أسماء اللغة كلفظ الصوم والصلاة هل خرج به عن وضعهم أو لا فمئع القاضى 
أبو بكر من ذلك وأثبته المعتزلة والخوارج والفقهاء وقال فى المحصول الحقيقة 
الشرعية هى اللفظ الذى استفيد من الشرع وضعه للمعنى سواء كان المعنى واللفظ 
مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك 
المعنى أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلومًا واتفقوا على إمكانه واختلفوا فى 
وقوعه فالقاضى أبو بكر منع منه مطلمًا والمعتزلة أثبتوا مطلقا. 

قوله: (كونها حقيقة شرعية) يشمل المنقول والموضوع المبتدأ كما يفهم من 
إطلاق كلامه فى الأحكام والمحصول وقد حققناه آنمًا. 

قوله: (والحق أنه لا ثالث لهما) فإن القاضى ينفى كونها حقائق شرعية زاعما 
أنها مجازات لغوية ولهذا قال أولاً: وقد استعملت فى غير معانيها اللغوية فجعل 
الاستعمال فى الغير متفمًا عليه وإنما النزاع فى أنه هل هو بوضع من الشارع على 
أحد الوجهين وهو مذهب المعتزلة أو لا فتكون مجازات لغوية قطعًا وهو مذهب 
القاضى ولا ثالث لهما حينئذ ومنهم من زعم أن مذهب القاضى أنها مبقاة علي 
حقائقها اللغوية فتصير المذاهب ثلاثة: كونها حقائق لغوية وكونها مجازات لغوية 
وكونها حقائق شرعية ولا خفاء فى بعد نسبة هذا المذهب إلى القاضى كيف وقد 
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قال الإمام فى المحصول: والمختار أن إطلاق هذه المعانى على سبيل المجاز من 
الحقائق اللغوية ولم يجعل القاضى مخالفًا لمختاره بل المعتزلة حيث قال بعدما ببن 
وجوه المناسبة بينهما: فإن كان مذهب المعتزلة فى هذه الأسماء الشرعية ذلك فقد 
ارتفع النزاع وإلا فهو مردود بالدليل المذكور وأنت إذا تتبعت كلام الأحكام ظهر 
لك هذا المعنى أيضا ولعل الزاعم إنما توهم ذلك بناء على ما اعترض به على دليل 
الخصم من أنها باقية فى معانيها اللغوية والزيادات شروط وليس بلازم كونه مذهبًا 
لأحد إذ قد يرد دليل الخصم باحتمال لا يعتقد. 

قوله: (لنا القطع) أى بالاستقراء كما صرح به فى المنتهى . 

قوله: (وأنها سابقة) قيل: وإنما كرر المصنف لفظ مطلقًا مع الإمساك والقصد 
لأنه لو اقتصر على الأخير لتوهم رجوعه إلى الجميع أو إلى الأخير وليس شىء 
منهما بمراد. 

قوله: (الآول قولهم إنها باقية فى المعانى اللغوية) أى لا نسلم أنها مستعملة فى 
غير المعانى اللغوية حتى يثبت كونها حقائق شرعية فيه» لم لا يجوز أن تكون باقية 
على حقاتقها اللغوية وفى جريان هذا المنع بسنده فى جميع الصور تعسف ظاهر 
وهذا المنع مردود بأنها لو كانت باقية فى المعانى اللغوية ... إلخ؛ وإذا لم تكن 
باقية فيها فلابد أن تكون مستعملة فى غيرها قطعًا وليس هذا كلاما على المستئد غير 
مرضى كما توهمء والخَلّبة بفتح الحاء المهملة وسكون اللام: خيل تجمع للسباق. 

قوله: (وأنت بعد خبرتك بمحل النزاع لا تحتاج إلى التصريح بما فى كلامه من 
نظر) أما فى دليله على مذهبه فبأن يقال: دعوى كونها أسماء لمعانيها الشرعية 
حيث تسبق منها إلى الفهم عند إطلاقها إن كانت بالقياس إلى إطلاق الشارع فهى 
تمنوعة وإن كانت بالنسبة إلى إطلاق المتشرعة فاللازم حينئذ كونها حقائق عرفية لهم 
لا حقائق شرعية؛ وأما فى رده الأول على الاعتراض الثانى للخصم فأن يقال 
قوله: فذاك معنى الحقيقة الشرعية ممنوع فإن الاشتهار والإفادة بغير قرينة فى عرف 
المتشرعة لا فى إطلاق الشارع فهى حقيقة عرفية للمتشرعة لا حقيقة شرعية» وأما 
فى رده الثانى عليه فأن يقال ما قيل على دليله من أن السبق بلا قرينة بالقياس إلى 
أهل الشرع فكأن المصنف لم يفرق بين المعنيين لانتساب كل منهما إلى الشرع فى 
الجملة. 


03 شرح مختصر ا منتهى 

قوله: (لفهمها) أى لفهم الشارع غير المعانى اللغوية من المعانى الشرعية. 

قوله: (لنقل) أى ذلك التفهيم إلينا. 

قوله: (وإلا لما وقع الخلاف فيه) أى فى نقل الشارع إياها إلى غير معانيها 
اللغوية. 

قوله: (وإنه) أى النقل بالآحاد لا يفيد العلم مع أن المسألة علمية وأيضا فالعادة 
تقضى فى مثله مما تتوفر الدواعى على نقله بالتواتر. 

قوله: (وأما الثانية) أى بطلان التالى وقد وجد فى بعض نسخ المتن بدل الثانية 
الصغرى وله أيضًا وجه وإن كان الأول على قاعدته فى هذا الكتاب لأن المقدمة 
الاستثنائية لها شبه بالكبرى فى الذكر وفى قوة الصغرى عند الرد إلى الحمل كما 
ذكر. 

قوله: (وقد وضعها) ضمن الوضع معنى الجعل فاتتصب حقائق شرعية على أنه 
مفعول ثان ومجازات لغوية على الحالية. 

قوله: (بل للسورة) باعتبار المنزل أو المذكور أو القرآن. 

قوله: (ولا يعارض) أى لا يعارض ما ذكرناه من الدليل على إطلاق القرآن 
على كل سورة وآية بأن كلاً منهما يصدق عليه أنه بعض القرآن فلا يصدق عليها 
القرآن لا يقال إطلاق القرآن على السورة وكون الضمير راجعًا إليها سند للمنع وما 
ذكر فى بيانه توضيح له فالمعارضة كلام على السند لأنا نقول: بطلانه ههنا يقتضى 
اندفاع المنع المذكور ضرورة أنه إذا لم يطلق القرآن على البعض كان الضمير للكل 
فيكون عربيًا. 

قوله: (وإذا شارك الجزء الكل فى معناه) أى فى معنى الاسم الذى يطلق عليه 
صح أن يقال هو كذا وهو بعض كذا بالاعتبارين: أما الأول فباعتبار وجود مسمى 
اللفظ فيه» وأما الثانى فباعتبار كونه جزءًا للجملة التى وجد فيها المسمى أيضًا. 

قوله: (يقال ولو مجاز على ما غالبه عربى) وإطلاق العربى على القرآن لا 
يستلزم كونه حقيقة فيه غايته أن يقال: الأصل فى الإطلاق الحقيقة لكن المجاز قد 
يتركب لا ذكرنا من الدليل على كونها حقائق شرعية. 

قوله: (ولا مناسبة مصححة للتجوز) إذ ليس بين مطلق التصديق والعبادات 
المخصوصة علاقة يعتد بها فلا يكون الإيمان مجازا فيها ولا حقيقة منقولة بل 


شرح مختصر ال منتهى 04١‏ 
ورضوعا معدا 

قوله: (وأيضا قال تعالى: « فأخرجنا مَن كان » [الذاريات:*]) دليل آخر على 
المقدمة القائلة: إن الإسلام هو الإيمان وكان المناسب أن يكون مقدمًا فى المتن 
على قوله: فثبت أن الإيمان العبادات وما قيل من أنه إنما أآخره ليخص المعارضة 
المذكورة به يجعل الكلام قاصراً عن المقصود فى هذا المقام. 

قوله: (ولولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء) لكنه استقام إذ تقدير الكلام فأوجدنا 
فيها بِينَا من بيوت المؤمنين غير بيت من المسلمين. 

قوله: (أو نقول وقد ثبت أن الإسلام العبادات) يعنى بما ذكرتم فى دليلكم . 

قوله: (معارضة لدليل المقدمة) يعنى لدليل المقدمة القائلة: إن الإسلام هو 
الإيمان. 

قوله: (وهو أول المسألة) أى كون الإيمان ديئًا هو المتنازع فيه لأن الدين هو 
العبادات بما ذكر فمن لا يسلم كون الإيمان العبادات كيف يسلم كونه ديئًا. 

قوله: (إذ شرطه) أى شرط كون الاستثناء مستقيمًا صدق أحدهما من المستثنى 
والمستثنى منه على الآخر لا اتحاد مفهوميهما والصدق ههنا حاصل من جهة أن 
الإيمان شرط صحة الإسلام بمعنى العبادات فكل مسلم صحيح الإسلام مؤمن ولا 

قوله: (لو لم يكن الإيمان الأعمال بل التصديق) يعنى التصديق الخاص بكل ما 
علم مجيئه عليه السلام به من أمر دينى ضرورة فيكون من باب إطلاق العام على 
الخاص مجازًا أو نقلاً لمناسبة لا موضوعا مخترعا كما هو مذهبهم فيه وباقى 
الكلام ظاهر وصاحب الأحكام بعدما أورد أدلة المثبت والنافى الحقيقة الشرعية 
وزيفها قال: وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالحق عندى فى ذلك هو إمكان 
كل واحد من المذهبين وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيرى 
السلل ل ل ملل لس الهروى 

قوله: (وعلى الثالث احتمالاً) أى: على تقدير عدم العلم بالمعنى مع العلم 
باللفظء وهو الثانى فى التقدير والثالث فى التقدير. 

قوله: (وليس شىء منهما بمراد) بناء على أنه لو ذكر أفراد المطلق فى الأخير 


ذنك شرح مختصر ا منتهى 
فقط لقصد تعليم"'' بكل واحد من الإمساك والقصد إذ الفرق بالإطلاق والقصد 
بين اللغرى والعرفى واللغوى ليس إلا الصيام والحج فهما مناسبان ذكر الإطلاق 
وتوهم تعلقه بالجميع أو بالأخير فقط توهم لخلاف المراد. 
الجيزاوى 

المصنف: (أن الصلاة للركعات... إلخ) أى وهذه المعانى تسبق من هذه الألفاظ 
بدون قرينة وذلك علامة الحقيقة ففى كلام المصنف مقدمة مطوية. 

المصنف: (رد بأنه فى الصلاة... إلخ) أى يقال للشخص إنه فى الصلاة وليس 
بداع ولا متبع كالآخرس والمنفرد فلو كانت الصلاة حقيقة فى الدعاء أو الاتباع لما 
صح إطلاقها بدونهما. 

الشارح: (ما لا يعلم أهل اللغة... إلخ) عبارة الإسنوى الرابع الشرعية وهى 
اللفظة التى استفيد من الشارع وضعها كالصلاة للأفعال المخصوصة والزكاة للقدر 
المخرج قال فى المحصول سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة كأوائل 
السور عند من يجعلها اسمًا لها أو لغيرها أو كانا معلومين لهم لكنهم لم يضعوا 
ذلك الاسم لذلك المعنى كلفظة الرحمن لله تعالى فإن كلاً منهما كان معلومًا لهم 
ولم يضعوا اللفظ له تعالى ولذلك قالوا حين نزل قوله تعالى: طقل ادعوا الله أو 
ادعوا الرّحَمَن » [الإسراء: 2]1٠١‏ إنا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة أو كان 
أحدهما معلومًا والآخر مجهولاً كالصوم والصلاة. اه فلم يفرق بين شرعية 
ودينية بل الكل شرعى . 

الشارح: (كالأخرس) أى فالدعاء ليس بفرض فى حقه اتفاقًا قال فى شرح 
مسلم الثبوت وللمناقش أن يقول: إن القراءة فرض عندكم فيلزم منه أن لا يتأدى 
بدون قراءة مع أن الأخرس يتأدى منه فإن اعتذر عنه بأنه أقيم بدله تحريك اللسان 
للعذر فلهذا القائل أيضًا يتأتى هذا العذر إلى أن قال: والحق فى الرد أن هذا 
مكابرة فإنه علم من ضروريات الدين أن الصلاة هذه الأركان. 

الشارح: (ولذا لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية منه) هذا لا يصح دليلاً 


)١(‏ لقصد تعليم... إلخ. كذا فى الأصل وفى التركيب خلل أضاع المعلى فحرر. كتبه مصحح 
طبعة بولاق. 


شرح مختصرا منتهى 00 
على إطلاق القرآن على الآية عند المالكية للحنث بفعل بعض المحلوف عليه 

الشارح: (ولا مناسبة مصححة للتجوز) فيه أن المناسبة موجودة لأن الإيمان 
عند المعتزلة التصديق بما جاء به النبى يَف والآقوال والأفعال فتجوز بنقل الإيمان 
عن مطلق التصديق إلى التصديق المخصوص ثم منه إلى التصديق وجميع العبادات 
لأنه جزؤها ولعله مبنى على أن التصديق ليس داخلاً فى العبادات التى هى 
الإيمان. 

التفتازانى: (وفى لفظ زعموا إشارة... إلخ) يعنى أن التفرقة بين الدينية بأنها ما 
وضعه الشارح ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة... إلخ. وأنها أسماء ذوات 
الموصوفات أو ذوات الصفات والشرعية بأنها ما ليست كذلك مما فيه تآثير وعلاج لا 
برهان عليها وقد أشار بزعموا إلى ذلك . 

التفتازانى: (ولما كان فى كلام المنهاج ما يشعر بأن هناك مذهبًا ثالنًا... إلخ) وذلك 
لأنه قال: واختلف فى الحقيقة الشرعية كالصلاة والزكاة والحج فمنع القاضى 
وأثبت المعتزلة مطلقًا والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة. 
اه. وعلى ظاهر عبارته شرح الإسنوى حيث قال: إذا علمت ذلك فقد اختلفوا 
فى وقوعها فمنعه القاضى أبو بكر وقال: إن الشارع لم يستعملها إلا فى الحقائق 
اللغوية فالمراد بالصلاة المأمور بها هو الدعاء ولكن أقام الشارع أدلة أخرى على أن 
الدعاء لا يقبل إلا بشرائط مضمومة إليه وأثبتها المعتزلة فقالوا نقل الشارع هذه 
الألفاظ عن مسمياتها اللغوية وابتدأ وضعها لهذه المعانى لا لمناسبة فليست حقائق 
لغوية ولا مجازات عنها ثم قال واختار إمام الحرمين والإمام والمصنف أنها لم 
تستعمل فى المعنى اللغوى بقطع النظر عن حالة الاستعمال بل استعملها الشارع فى 
هذه المعانى لما بينها وبين المعانى اللغوية من العلاقة. اه. 

التفتازانى: (لو وافقه أدلة الفريقين) إنما قال ذلك لأن أدلة القائلين بأنها ليست 

قائق شرعية تقتضى أنها حقائق لغوية حيث قالوا: لو كان الأمر كذلك أى نقلها 
الشارع إلى غير حقائقها اللغوية لفهمها المكلف... إلخ. وقالوا لو كانت شرعية 
لكانت غير عربية. 

التفتازانى: (بأن التصديق من أسباب العبادات... إلخ) يقي آله لبن داغقاة فى 


مسمى الإيمان كما ذكرنا. 

التفتازانى: (قلنا صحة الحمل... إلخ) يعنى أنه متى صح الحمل بين الصفات 
المشقق منها كان هناك اتحاد كالإيمان» العبادات أو العكس وأما المشتقات فصحة 
حمل أحد الأمرين منها على الآخر لا يقتضى الاتحاد. 

التفتازانى: (على أنها للعموم) فقوله ليعبدوا الله فى تأويل عبادة الله وهو 
مضاف فيعم جميع العبادات وعلى هذا فذكر الصلاة والزكاة بعدها ذكر الخاص بعد 
العام . 

قوله: (على تقديرين قطعًا) هما عدم العلم بهما وعدم العلم باللفظ مع العلم 
بالمعنى وقوله: وعلى الثالث احتمالاً هو عدم العلم بالمعنى مع العلم باللفظ وبقى 
ما إذا علم كل منهما لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى وهو الذى يسمى 
اللفظ فيه حقيقة شرعية لا دينية. 

قوله: (من أصول الدين) أى إثبانًا كالإيمان أو نفيا كالكفر وكذا يقال فى قوله 
أو ما يتعلق بالقلب أى ديئَا أو عدمه يدل على ذلك التمثيل. 

قوله: (للتفرقة بين القسمين) أى الفرعية والأصولية. 

قوله: (وما فى الكتاب) أى الشارح . 

قوله: (ويقتضيه كلام المصنف... إلخ) أى فعنده الديئية ليست من الحقائق 
الشرعية بل هى مجازات لغوية. 

قوله: (وأما حمله... إلخ) أى حمل كلام المصنف على أن الشرعية تشمل الكل 
ولكنها ثابتة فى أسماء الأفعال ثما فيه تأثير وعلاج كالصلاة دون أسماء الذوات مما 
ليس كذلك كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر وحينئذ تتحقق مخالفة المصنف فى 
الدينية التى هى أسماء الذوات من غير احتياج إلى تفسير الدينية بما ذكر بعيد. 

قوله: (قال فى الأحكام لا شك فى إمكان الحقيقة... إلخ) ظاهره أن الإمكان 
متفق عليه مع أنه قد قيل بنفى الإمكان بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة 
مانعة من نقله إلى غيره والمراد بالنقل ما يشمل الوضع لا لمناسبة ولعل صاحب 
الأحكام لم يكترث بذلك ومراده نفى الإحالة بالنظر لذاته. 

قوله: (وفى جريان هذا المنع فى جميع الصور تعسف) لأنه لا يجرى فى نحو 
الزكاة فإنها فى اللغة النماء وفى الشرع التملك المخصوص . 


شرح مختصر ال منتهى [فايله 


قوله: (وليس هذا كلامًا... إلخ) أى بل هو إبطال للمنع . 

قوله: (فهى بمنوعة) لا نسلم المنع لأن المراد القطع بفهم الصحابة قبل حدوث 
الاصطلاحات وأن الشارع استمر على إطلاقها على المعنى الشرعى إلا لدليل 
صارف عنه . 

قوله: (فكأن المصنف لم يفرق) المصنف أراد السبق إلى الفهم من غير قرينة فى 
كلام الشارع كما تقدم فهذا التشنيع فى غير محله . 

قوله: (لها شبه بالكبرى فى الذكر) أى فناسب أن يعبر عنها بالثانية وقوله وفى 
قوة الصغرى أى فناسب التعبير عنها بالصغرى. 

قوله: (باعتبار المنزل) أى تذكير الضمير فى (إإِنَا أنزلناه4 [القدر:1]» مع أنه 
للسورة باعتبار أنها منزل أو مذكور أو قرآن. 


031 شرح مختصر ال منتهى 

قال: (مسألة: المجاز واقع خلاقًا للأستاذ بدليل الأسد للشجاع وال حمار للبليد 
وشابت لة الليل المخالف مخل بالتفاهم وهو استبعاد) . 

أقول: المجاز واقع فى اللغة خلافًا للأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى لنا أن 
الأسد للشجاع والحمار للبليد وشابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق ما لا 
يحصى مجازات لأنها يسبق منها عند الإطلاق خلاف ما استعملت فيه وإنما يفهم 
هو بقرينة وهو حقيقة المجاز المخالف قال لو كان المجاز واقعًا للزم الإخلال 
بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة . 

والحواب: أنه لا يوجب امتناعه غايته أنه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع 
بالوقوع نعم ربما يحصل به ظن فى مقام التردد. 


التمتازاتى 
قوله: (لزم الإخلال) أى فى الجملة وفى بعض الصور وذلك عند خخفاء 
ورف 
الجرجاتى 


قوله: (قال: مسألة المجاز واقع فى اللغة) قيل: المناسب تقديم هذه المسألة على 
مسألتى دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز والحقيقة الشرعية لتوقفهما عليها. 

قوله: (إذ قد تخفى القرينة) لم يتعرض لعدمها إذ لا يجوز استعماله بدونها 
بخلاف المشترك فإن قيل: هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى فكان المجموع 
حقيقة فيه» أجيب بأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا 


لفظى . 
الجيزاوى تت د 
الشارح: (المخالف قال لو كان المجاز واقعًا للزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى 


القرينة... إلخ) حمل قول المصنف المخالف مخل بالتفاهم على أن المعنى قد يخل 
بالتفاهم فى الجملة وفى بعض الصور وهو حيئذ لا يقتضى عدم وقوع المجاز 
مطلقًا إلا أن يقال لما كان قد يخل منع سد الباب الخلل بالمرة وعبارة مسلم الثبوت 
وشرحه المجاز واقع فى اللغة بالضرورة الاستقرائية خلاقًا لأبى إسحاق 
الإسفرائينى قال لأنه يخل بالتفاهم فإن الفهم إنما يترجه إلى الحقيقة وهو ممنوع 


شرح مختصر ال منتهى هه 


لأنه لا يجوز استعماله من غير قرينة وحيكذ لا إخلال ومنقوض لأنه ينفى 
الإجمال لأنه أيضًا يخل بالفهم مع أنه واقع اتفاقًا ونقل عنه أنه يسمى المجاز مع 
القرينة حقيقة فيخرج حاصل مذهبه أن المجاز بلا قريئة غير واقع فى اللغة وهو 
غير صحيح موافق للجماهير فالخلاف لفظى حيئذ وعبارة التحرير بعد أن ذكر 
مذهب أبى إسحاق المذكور وهو بعيد على بعض المميزين فضلاً عنه لأن القطع به 
أثبت من أن يورد له مثال ويلزمه نفى الإجمال مطلمًا قال شارحه: لأنه من حيث 
هو مخل بفهم عين المراد وهو باطل فلا جرم أن قال السبكى الأستاذ لا ينكر 
استعمال الأسد للشجاع وأمثاله بل يشترط فى ذلك القريئة ويسميه حينئذ وينكر 
تسميته مجازً وانظر كيف علل باختلال الفهم ومع القرينة لا اختلال فالخلف 
لفظى كما صرح به إلكيا. 
قوله: (إذ لا يجوز استعماله بدونها) أى باتفاق. 
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قال: (مسألة: وهو فى القرآن خلانًا للظاهر بدليل ليس كمثله شىء »4 
[الشورى:١١]»‏ © واسأل القرية 4 [يوسف وإجدارا يريد أن ينقض 4 [الكهف:007]» 
«( فَاعمَّدوا عليه 4 [البقرة ط سيئَة لها 6 [الشورى: ٠‏ )» وهو كثير قالوا المحاز 
كذب لأنه ينفى فيصدق قلنا إنما يكذب إذا كانا معا للحقيقة قالوا: يلزم أن يكون 
البارئ تعالى متجوزا قلنا مثله يتوقف على الإذن) . 

أنول: المجاز واقع فى القرآن وأنكره الظاهرية لنا قوله تعالى: « ليس كمثله 
ب ء 4 [الشورى والمراد مثله ففيه زيادة. 

قال فى المنتهى: قولهم: أتى بالكاف لنفى الشبيه غلط إذ يصير المعنى ليس مثل 
مثله شىء فيتناقض لأنه مثل مثله مع ظهور إثبات مثله. 

. وقد يقال: بأن نفى مثل المثل إنما هو بنفى المثل وإلا لزم التناقض فهو تصريح 
بنفى الشبيه مستلزم لنفى الشريك ولا نسلم ظهوره فى إثبات مثله بل قاطع فى 
نفيه لما ذكرنا ولا يبعد أن يقصد به نفى من يشبه أن يكون مثله فضلاً عن المثل 
حقيقة وقوله تعالى: وامأل القرية 4 [يوسف:187]» والمراد أهل القرية ففيه نقصان 
وقوله: جدارا يريد أن ينقَضَّ4 [الكهف:/77] شبه إشرافه على السقوط بالإرادة 
المختصة بذوات الأنفس وفيه استعارة . 

فى المتتهى: قولهم: القرية مجتمع الناس» من قرأت الناقة» ومنه القرآن غلط 
فى المعنى والاشتقاق لأن مجتمع الناس غيرهم ولام قرية ياء ولام قرأ وقرآن 
همزةء وقولهم: 9 واسأل القرية 4 [بوسف:85]» حقيقة فإنها تجيبك أو أن الحدار 
خلقت فيه إرادة ضعيف وقوله: « فَاعمَدوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيِكُم 4 [البقرة 1 
« وجزاء سبئة سيئة مثلّها 4 [الشورى: »]14٠‏ وليس الواقع جزاء اعتداء ولا سيئة ففيه 
إطلاق اسم الضد أو الشبيه وهو أى المجاز فى القرآن كثير نحو « واشتَعل الرأس 
شيبا 4 [مريم : 5]» « واخفض لَهِمَا جاح الذل 4 [الإسراء 1 وطٍ الغائط 4 [لمائدة 0ك 
وطمكر الله لك عمران: 4 0]» وظ اللّه يستَهِزئ ‏ [البقرة 0 ل اللّه نور السّموات 4 
[النور: 16] كَلّمَا أَوَقَدُوا ارا 4 [المائدة :5 وغيرها نما بلغت فى الكثرة حدا يفيد 
الجزم بوجوده ولا يفيدهم التمحل فى صور معدودة إن أمكن المخالفون. 

قالوا: أولا: المجاز كذب لأنه ينفى فيصدق نفيه فلا يصدق هو وإلا لصدق 

النفى والإثبات معًا وإذا ثبت أنه كذب فلا يقع فى القرآن إجماءً 
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الجواب: إنما يصدق النفى وهو للحقيقة فإنما يلزم كذب الإثبات لو كان هو أيضا 
قالوا: ثانيًا: يلزم من وجود المجاز فى القرآن أن يكون البارى تعالى متجوزا 

واللازم باطل أما الملازمة فلآن من قام به فعل اشتق له منه اسم الفاعل وأما 

بطلان اللازم فلامتناع إطلاق المتجوز عليه اتفاقًا . 
الجواب: أن مثله من إطلاق الأسماء عليه تعالى يتوقف على الإذن وقد انتفى 

فلذلك امتنع لا أنه لا يصح لغة واللازم صحته لغة. 

التمتازاتى 
قوله: (مسألة المجاز واقع فى القرآن) المجاز يطلق بحسب الاشتراك على ما 

سبق وعلى كلمة تغير حكم إعرابها بسبب زيادة أو نقصان أو على نفس الإعراب 

المتغير فأورد من القرآن أمثلة المجاز بالمعنى الثانى زيادة ونقصانًا وبالمعنى الأول 
استعارة وغيرهاء ففى قوله تعالى: «الَيْس كمثله شىء4 الشورى:١1]ء‏ «إواسأل 
الْقريْة 4 [يوسف:45]» الجر والنصب أو الكلمة العرة بهما وكذا فى الآيات الأخر 
إرادة الجدار استعارة لإشرافه على السقوط والاعتداء على المعتدى مجاز من 
مجازاته التى هى عدل إطلاقًا لاسم أحد الضدين على الآخر بجامع المجاوزة فى 
التحيل لا تنزيل التضاد منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم ليكون استعارة» فإنه 
لا يناسب المقام أصلا والسيئة استعارة لما يشبه السيئة صورة إذ لو جعل مجازًا عن 
جزاء السيئة أو عن مسببها على ما ذهب إليه البعض لم يكن لحملها على جزاء 
السيئة فائدة لكن وصف السيئة بقوله مثلها يأبى هذه الاستعارة بمنزلة أن تقول زيد 
أسد مثله. والحق أن الآبتين من قبيل المشاكلة وتحقيق المجاز فيهما صعب جدا 
واشتعال الرأس استعارة لانتشار بياض الشيب فى سواد الشباب وجناح الذل 
استعارة بالكناية جعل الذل والتواضع بمنزلة طائر فأثبت له الجناح تخييلاً والغائط 
مجاز عن الفضلات التى تقع فى المطمئن من الأرض» ومكر الله مجاز عن صنيعه 
بالكفار فى جزاء مكرهم واستهزاؤه بالمنافقين استعارة عما يفعل بهم من إنزال 
الهوان والحقارة ونور السموات مجاز عن منورها وإيقاد النار مجاز عن تهييج 
الفتن وأسباب الحروب أو النار استعارة عن أسباب الحروب والإيقاد ترشيح أو 
الكلام تمثيل . 
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قوله: (قال فى المنتهى) إشارة إلى رد جواب المتكرين لوقوع المجاز فى القرآن 
عن بعض ما أورد فى الآيات زعم منهم أن قوله: ط( ليس كمثله شىء # [الشورى:١1]:‏ 
حقيقة فى نفى الشبيه ومعناه ليس كذاته شىء كما فى قوله تعالى : طفن آمنوا بمثل 
آم به اد الالال أى بنفسه ومثلك لا يقول هذا أى نفسك كذا فى الأحكام 


وأن القرية مجتمع مجتمع الناس من قرأت الناقة جمعت لبنها فى ضرعها ووجه الرد فى 
الآية الآولى + ولآن”2 ما ذكروا يستلزم التناقض لأنه مثل مثله ضرؤرة أن التمائل 
يكون من الجانبين فيكون الكلام صريحًا فى نفى مثل المثل مستلزمًا لإثبات المثل 
ولا يكون معناه ليس كذاته شىء ويشعر بإثبات المثل لله تعالى» لأن النفى يعود إلى 
الحكم لا إلى المتعلقات فقولنا ليس كابن زيد أحد يدل ظاهرً على أن لزيد ابنّا وإن 
كان يحتمل أن يكون نفى المثل له بناء على عدمهء وقد يجاب عن الأول بمنع لزوم 
التناقض وإنما يلزم لو لم يكن نفى مثل المثل بنفى المثل دفعًا للتناقض وتحقيقه أن 
نفى مثل المثل مستلزم لنفى المثل ضرورة أنه لو وجد له مثل لكان هو مثلاً لمثله فلا 
يصح نفى مثل المثل فهذا الكلام صريح فى نفى الشبيه أعنى مثل المثل كناية عن 
نفى الشريك أعنى ثبوت المثل وعن الثانى بمنع كون هذا الكلام ظاهرً فى إثبات 
مثله كيف ونقيضه وهو نفى مثله قطعى لثلا يلزم التناقض» وأيضًا يحتمل أن 
يكرن لفظ المثل هنا مثله فى قولهم مثلك لا يبخل على معنى أن من كان على 
صفته وشبهه فهو لا يبخل فكيف هو فكذا المعنى ههنا أن من كان على صفة المثل 
وشبهه فهو منتف فكيف المثل حقيقة وحيتئذ يكون الكلام لنفى الشبيه والشريك 
من غير تناقض» وأما فى الآية الثانية فمن جهة المعنى والاشتقاق أما المعنى فلأنه 
إن أريد بمجتمع الناس محل اجتماعهم على ما هو الظاهر فليس بمفيد لأنه غير 
الناس والمسئول إنما هو الناس وإن أريد به الناس المجتمعون على ما صرح به 
الآمدى فى الأحكام فغلط للقطع بأن القرية ليست اسم للناس المجتمعين» وأما 
الاشتقاق فلأن القرية من المنقوص وقرأت الناقة من المهموز. 

قوله: (وقولهم) أى قول المنكرين فى قوله تعالى: إ واسأل القرية 4 [يوسف: 185 
أن المعنى واسأل القرية بطريق الحقيقة فإنها تجيبك بخلق الله تعالى الجواب فيها 
وفى قوله تعالى 8« جدارا يريد أن ينَقَضَ»4 [الكيف://]ء الإرادة حقيقية بخلق الله 
0000117 0 
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تعالى الإرادة فى الجدار ضعيف للقطع بأنه ليس بمراد وإنه كان ممكنًا فإنما يقع عند 
التحدى وإظهار المعجزات» ولا يخفى أن لفظ أو فى قوله أو أن الجدار لم تقع 
موقعها. 

قوله: (فلذلك) أى لانتفاء إذن الشرع امتنع إطلاق اسم المتجوز على اللّه تعالى 
وأيضًا لأن قولنا متجوز يوهم أنه يتسمح ويتوسع فيما لا ينبغى من الأقوال 
والأفعال» وهذا معنى قول صاحب المنهاج أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغى. 
الجرجاتى 

قوله: (نفيه زيادة») هى الكاف فإن جعلت بعنى المثل صار مثل المثل مستعملاً 
فى المثل فيكون مجارً فإن قيل: مثل الشىء مثل مثله أيضسًا فلا يكون إطلاقه عليه 
مجار لما سبق من التحقيق» لا يقال: إنما يكون مثلاً لمثله أن لو كان للشىء مثل 
آخر؛ لأنا نقول: كونه مثلاً لمثله لا يتوقف على ثبوت المثل الآخر فى الخارج بل 
على تصوره وتقديره: ولا حجر من ذلك» أجيب بأن المفهومين متخالفان قطعا 
فإذا استعمل ما وضع بإزاء أحدهما فى الآخر كان مجازاء وما ذكرتم على تقدير 
صحته إنما يتأتى فيما أطلق مثل المثل على ذات المثل» والمراد فى المثال هو المفهوم 
لا الذات ولو أريد الذات أيضًا كان أيضًا مجازاء لأنها لم ترد من حيث إنها مثل 
المثل بل من حيث إنها مثل وإن جعلت للتشبيه فقد استعمل ما يدل على التشبيه 
بمثل الشىء فى التشبيه به فكان مجازرً أيضاء وعلى التقديرين فإما أن يكون المثل 
مضافًا إلى الشىء مستعملاً فى ذلك الشىء فهو المجاز والكاف على بابهاء وإما أن 
تكون الكاف مقيدة بالمثل مستعملة فى غير معناها. 

قوله: (فيتناقض) أى يتناقض المفهوم من الكلام حينئذ وما هو المراد منه لآن 
المفهوم نفى ذاته تعالى عن ذلك علو كبيرا مع إثبات مثله وذلك لأن الظاهر المتبادر 
من هذه العبارة ثبوت المثل فإنك إذا قلت: ليس شىء مثل مثل زيد تبادر منه إلى 
الفهم أن لزيد مثلاً وقد نفيت عنه أنه يمائله شىء ولا شك أنه إذا ثبت له تعالى 
مثل كان هو مثلاً لمثله فيندرج تحت النفى الوارد عليه فيلزم نفيه تعالى مع إثبات 
مثله والمراد نفى المثل مع ثبوت ذاته وهما متناقضان وبهذا التقرير يندفع ما يقال 
من أن اندراجه تعالى فى مثل المثل إنما هو على تقدير ثبوت المثل وهو ممنوع نعم 
لو لم يلزم من الكلام نفيه تعالى قطعًا وإثبات المثل ظاهرا توجه عليه ما ذكر 
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وحينئل يجاب بما سبق وقد يتوهم التناقض فى المفهوم وحده لأن ثبوت مثل الشىء 
من حيث هو مثل له يستلزم ثبوته فيلزم نفى ذاته تعالى مع إثباته فعليك بالتأمل 
الصادق. 

قوله: (وقد يقال) يعنى أن الكاف نيك زائدة ولا يلزم منه محذور وبيانه من 


وجهين : 

أحدهما: أن الكلام مسوق لنفى المثل بطريق برهانى لأن ذاته تعالى وتقدس أمر 
مسلم لا ينكره أحد يصلح أن يكون مخاطبًا حتى المشركون إما الشأن فى نفى المثل 
وإثباته فإذا نفى مثل المثل فصدقه إما بانتفاء المثل فإنه إذا لم يكن مثل لم يتصف 
بأن له مثلاً وإما بثبوته وانتفاء مثل المثل إذ لو انتفى الأول كان المثل ثابنًا ولو انتفى 
الثانى كان للمثل مثل فيصدق الإيجاب لا النفى لكن الثانى باطل لأنه لو تحقق 
المثل لتحقق مثل المثل قطعًا لأن الذات متحققة وهى مثل لمثلها فيلزم التناقض وهو 
انتفاء مثل المثل مع ثبوته فتعين الأول أعنى انتفاء المثل (فهو) أى الكلام أو نفى 
مثل المثل (تصريح بنفى الشبيه) عنه تعالى و (مستلزم لنفى الشريك) ضرورة أن 
شريك الشىء شبهه ومثل له (ولا نسلم ظهوره فى إثبات مثله) تعالى ليلزم ما 
ذكرتم من التناقض (بل) هو (قاطع فى نفيه لما ذكرنا) من الدليل القطعى والحاصل 
أن ثبوت مثله تعالى مستلزم لثبوت مثل مثله ونفى اللازم جعل دليلاً على نفى 
الملزوم. 

الوجه الثانى: أن الكلام وارد على طريق الكناية فإن انتفاء مثل المثل والشبيه 
معه مستلزم لانتفاء المثل والشبيه معه عرقًا لآن الشىء إذا لم يكن له لجلالته ما 
يماثل مثله فبالطريق الأولى أن لا يكون له ما يماثله فأطلق الملزوم وأريد اللازم 
مبالغة فى نفى الشبيه هذا هو المشهور وما أشار إليه بقوله: ولا يبعد إلخ هو أن 
المقصود نفى من يشبه أن يكون مثلاً فيلزم انتفاء المثل حقيقة بطريق الأولى على 
سبيل الكناية أيضًا لكن المبالغة ههنا أكثر كما لا يخفى. 

قوله: (من قرأت الناقة) يقال قرأت الناقة لبنها فى ضرعها أى جمعته وسمى 
القرآن قرآنًا لاشتماله على مجموع السور والآيات. 

قوله: (لآن مجتمع الناس غيرهم) فقد استعمل القرية فى غير معناها فيكون 
مجازًا لا حقيقة كما زعموا وهذا غلطهم فى المعنى. 
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قوله: (فإنها تجيبك) لأن الله سبحانه قادر على إنطاقها وزمان النبوة زمن خرق 
العوائد فلا يمتنع نطقها بسؤال النبى عليه السلام. 

قوله: (ضعيف) لأن جواب الجدران غير واقع على وفق الاختيار فى عموم 
الأوقات بل إن وقع فإنما يقع بتقدير تحدى النبى عليه السلام به ولم يكن كذلك 
فيما نحن فيه هكذا فى الأحكام وأما خلق الإرادة فى الجدار فليس مما جرى به 
العادة فلا يقع إلا بالتحدى أيضا . 

قوله: (نفيه إطلاق اسم الضد أو الشبيه) لأنه إن نظر إلى كون الواقع جزاء 
ليس اعتداء وظلمًا صريحا بل هو عدل كان من إطلاق اسم الضد على الضد وإن 
نظر إلى كونه مثل الأول فى الصورة كان من إطلاق اسم أحد الشبيهين على 
الآخر وكذا نقول فى إطلاق اسم السيئة عليه. 

قوله: (الجواب إنما يصدق النفى) أى نفى المجازء والحال أن النفى للمعنى 
الحقيقى فلا يلزم كذب إثباته وإنما يلزم لو كان الإثبات أيضًا للمعنى الحقيقى وليس 
كذلك بل للمعنى المجازى فالحمار سلب عن البليد باعتبار معناه الحقيقى وثبت له 
باعتبار معناه المجازى فلا كذب فى المجاز. 

قوله: (يتوقف على الإذن) هذا عند من جعل أسماءه توقيفية وأما عند غيره 
فإنما امتنع إطلاق المتجوز عليه سبحانه لأنه مما يوهم التسمح فى أقواله بالقبيح كما 
يفهم ذلك من قولنا فلان متجوز فى مقالته. 
سس ل سلبمم الهروى 

قوله: (لما سبق من التحقيق) وهو أن المطلق إذا استعمل فى الفرد من اعتبار 
الخصوص فى اللفظ يكون حقيقة وهذا المعترض يدعى أن كل ما هو فرد لمثل 
الشىء فهو فرد لمثل مثله أيضًا فهر صحيح إذا كان وجه المماثلة من كل واحد من 
المثلين وذلك الشىء واحدء وعلى تقدير اختلاف ذلك الوجه لا يجب صلدقه مثل 
قولنا: زيد مثل عمروء وبكر مثل عمرو فى الشجاعة لا يلزم من ذلك أن يكون 
زيد مثل مثل بكر ولذا قال فى الجواب: وما ذكرتم على تقدير صحته قيل: يمكن 
اكفاك :فى 'موتطه ما ذكره: انوع المثائلة ابه ادلي الكتيه تاللق تقولا 
لأن كون كل واحد من المثلين لذلك الشىء مثلاً له كاف فى المماثلة بين المثلين 
فيصدق قولنا: كل ما هو مثل الشىء فهو مثل ثله. 
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قوله: (وحينئذ يجاب بما سبق) من كون شىء مثلاً لكل شىء لا يتوقف على 
ثبوت المثل للشىء الثانى ومن تلك المقدمة يظهر وجه التوهم الذى ذكر فيما بعد 
فإنه لما جاز”"'' ثبوت مثل الشىء مع مثل الشىء جاز أيضًا ثبوت مثل الشىء مع 
عدم ذلك الشىء. 

قوله: (إذ لو انتفى الأول) أى: لو انتفى انتفاء المثل كان المثل ثابنًا ولو انتفى 
الثانى أى لو انتفى انتفاء مثل المثل كان للمثل مثل ونفى بالثانى فى قوله لكن 
الثانى باطل مجموع ثبوت المثل وانتفاء مثل المثل . 

قوله: (أن المقصود نفى من يشبه أن يكون مثلاً) بأن يقال: قد يكون المشبه أدنى 
منزلة فى وجه الشبه من المشبه به وإذا صار المشبه هو المشبه به أن يكون مثلاً 
فيصح أن يقصد من تلك العبارة نفى من يشبه أن يكون مثلاً. 

الجيزاوى 

الشارح: (أتى بالكاف لنفى الشبيه) أى فليس الكاف زائدة ولا مجاز والمعنى : 
ليس لله شبيهء وقوله: إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شىء فيتناقض أى المفهوم 
والمراد كما قال السيد أى وحيكذ فلا بد من المجاز إما بزيادة الكاف أو بالتجاوز فى 
مثل المثل وقوله مع ظهور إثبات مثله أى زيادة عن التناقض أنه ظاهر فى إثيات 
المثل فكيف يكون لنفيه أو أن المراد أن التناقض من جهة أنه يلزمه مجموع الأمرين 
أنه مثل مثله فيكون منفيًا وإن مثله ثابت على ما هو الظاهر من التركيب. 

الشارح: (وقد يقال... إلخ) رد هذا الجواب والجواب الذى بعده صاحب 
التحرير بآن نفى مثل المثل الذى نحن فيه لا يصح فيه أن يقال بأنه لنفى المثل 
مجار أو كناية وإلا لم يصح نفى مثل مثل لثابت له مثل واحد لكنه صحيح فإذا 
قيل: ليس مثل مثل زيد أحد اقتضى ثبوت مثل لزيد وصرف لزوم التناقض إلى 
نفى مثل آخخر غير زيد فلم يتحد محل النفى والإثبات وهذا الصرف أعنى إلى مثل 
آحر أظهر من صرفه السابق عن ظهوره فى إثبات المثل إلى نفى ذاته وإثباته لأسبقية 
هذا إلى الفهم من التركيب فالوجه دفع ابن الحاجب أى الوجه فى دفع قولهم أتى 
بالكاف لنفى الشبيه بأنه يستلزم التناقض لأنه مثل مثله مع ظهور إثبات مثله دفع 
(كاقرلة ننه نا جارج د زفي ذا ون لكي واقنايا تارقم حر مقي اوور 

مصحح طبعة بولاق . 
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انغ الطاجي: 

التفتازانى: (يأبى هذه الاستعارة بمنزلة... إلخ) قد يقال: فرق بينهما لأن المراد 
بمثلها مثلها فى القدر لا فى كونها سيئة بخلاف زيد أسد مثله . 

التفتازانى: (صعب جدا) تقدم بيانه فتذكر. 

التفتازانى: (ومكر الله مجاز عن صنيعه بالكفار) وحقيقة المكر حيلة يجلب بها 
الشخص غيره إلى مضرة وقال الإمام الرازى: المكر إيصال المكروه إلى الغير على 
وجه يخفى فيه وعليه فمكر الله حقيقة وإن كان لا يطلق على الله إلا مشاكلة 
لإيهام المعنى الآخر. 

التفتازانى: (واستهزاؤه بالمنافقين استعارة) وأصله السخرية والاستخفاف وهو لا 
ينسب إليه تعالى لكن قال الرازى أيضًا: إنه إظهار الإكرام وإخفاء الإهانة فيجوز 
صدوره عن الله تعالى حقيقة لحكمة وقوله: «أَنَتَخْذَنا هزوا قَال أعوذ باللّه أن أكون من 
الْجاهلين ) [البقرة:317]» لا يدل على أن كل استهزاء حقيقة جهل . 0 1 

التفتازانى: (ونور السموات مجاز عن منورها) أصل النور كيفية تدركها الباصرة 
أولاً وبواسطها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة 
المحاذية لهما وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى حقيقة بل لا بد من 
تقدير مضاف أو تأويل باسم الفاعل . 

التفتازانى: (ومعناه ليس كذاته شىء) حمل المثل على الذات وهو إنما يتم إن 
كان المثل مشتركًا بين المماثل والنفس فإن كان المثل بمعنى الذات مجارًا كان نقيض 
المطلوب لهم من نفى المجاز لكن كون المثل مشتركًا خلاف الحق لأن الأصل عدمه 
والمجاز أولى لكن الذى فى الأحكام لا يناسب قوله الآتى لأن ما ذكروا يستلزم 
التناقض؛ لأنه مبنى على أن مثل ليس بمعنى نفس الشىء وذاته فإن كان كلام 
الأحكام بيانًا للمراد لا أن المثل بمعنى الذات كان مناسبًا لقوله: لأن ما ذكروا. .. 
إلخ. إلا أن الظاهر أن كلام الأحكام على أن مثل بمعنى الذات ولا مجاز أصلاً 
وقلا لمت ما فه؛ 

التفتازانى: (ولأن ما ذكروا) تحريف وصوابه إسقاط الواو وقوله: يستلزم 
التناقض لأنه مثل مثله. . . إلخ. أى فيكون فيا لله تعالى عن ذلك غلوا كبيرا 
وإثبانًا للمثل والمراد نفى المثل وإثبات الله تعالى . 
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التفتازانى: (كناية عن نفى الشريك) ليس الراد الكناية الاصطلاحية كما فى 
وجه الآتى بل الكناية اللغوية من حيث إن نفى مثل المثل بنفى المثل دفعًا للتناقض 
كما تقدم وقوله أعنى ثبوت المثل الأولى حذف قوله ثبوت. 

التفتازانى: (الجواب فيها... إلخ) وأيضا لو كان المراد اسأل القرية حقيقة لما كان 
للتقييد بقوله التى كنا فيها فائدة إذ يكفى سوال أى قرية وقوله: ولا يخفى أن لفظ 
أو فى قوله أو أن الجدار لم تقع موقعها رد بأنه إنما أتى بها لأن المراد أن كلا منهما 
ضعيف وعدم صحة الأحد الدائر تفيد ذلك ولو أتى بالواو لاحتملت المعية ولم 
يستلزم أن كلا منهما ضعيف . 

قوله: (صار مثل المثل مستعملاً فى المثل) من استعمال اسم الملزوم فى اللازم 
لأن مثل المثل يلزمه مثل. 

قوله: (مثل الشىء مثل للمثله) أى أن مثل الشىء يصدق عليه أنه مثل مثله لأنه 
لو لوحظ للشىء مثل كان هو مثلاً لمثله وقوله لما سبق من التحقيق هو أن المطلق 
إذا استعمل فى الفرد لا من حيث خصوصه كان حقيقة والمعترض يدعى أن كل 
فرد لمثل الشىء فهو فرد لمثل مثله أيضًا . 

قوله: (لأنا نقول: كونه مثلاً لمثله... إلخ) إذا كان التقدير كافيًا فى تحقق مثل 
المثل فلا يصح أن يقال كما فى الهروى إنما يصح ما قاله المعترض أن لو كانت 
المماثلة بين الشىء والمثلين من وجه واحدء أما إذا اختلف الوجه فلا يلزم أن كل 
فرد لمثل الشىء فهو فرد لمثل مثله أيضا أن تقول: زيد مثل عمرو وبكر مثل عمرو 
فى الشجاعة فلا يلزم من ذلك أن يكون زيد مثل مثل عمرو. 

قوله: (وما ذكرتم على تقدير صحته) إشارة إلى منع ما ذكره المعترض من أن 
مثل الشىء مثل مله بمنع صحة قوله لأنا نقول كونه مثلاً لمثله لا يتوقف على ثبوت 
المثل فى الخارج بل على تصوره وتقديره ولا حجر فى ذلك . 

قوله: (وإن جعلت للتشبيه) مقابل فإن جعلت بمعنى المثل فالكاف على الأول 
اسم وعلى الثانى حرف تشبيه وليس بزائد. 

قوله: (وعلى التقديرين) هما تقدير أن الكاف اسم بمعنى مثل أو حرف تشبيه. 

قوله: (لأن المفهوم نفى ذاته تعالى) قد يقال المفهوم نفى مثل مثله مع ثبوت ذاته 
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وثبوت مثله لآن النفى يعود إلى الحكم لا إلى المتعلقات والمثل والضمير من 
المتعلقات. 

قوله: (وبهذا التقرير) هو أن الظاهر المتبادر... إلخ. وقوله يندفع ما 
يقال. .. إلخ. أى لآن الكلام مبنى على اعتبار الظاهر المتبادر وقوله وهو ممنوع 
أى ثبوت المثل ممنوع فنفى مثل المثل بنفى المثل فلا يندرج الله تعالى فى مثل المثل. 

قوله: (نعم لو لم يلزم... إلخ) استدراك على اندفاع القيل المذكور وقوله يجاب 
نا سبق أءن" من أن كو الشىء مفلا لثل.شئء: لا يتوقفب علق تيوك المثل للشىء 
الثانى بل يتحقق بتصور مثل وتقديره وهو جواب غير مرض كما أشار إليه فيما 
سبق بقوله على تقدير صحته. 

قوله: (من حيث هو) أى مثل الشىء وقوله مثل له أى للشىء وقوله ثبوته أى 
الشىء وهو الله فى 9 ليس كمثله شىء 4 [الشورى: 01١‏ وقوله فيلزم نفى ذاته أى بنفى 
مثل المثل لأن الله مثل لثله وقوله: مع إثباته أى كما هو مقتضى ظاهر نفى مثل 
المثل من ثبوت المثل للشىء وهو مستلزم ثبوت الشىء وهو الله . 

قوله: (إذ لو انتفى الأول) هو انتفاء المثل وقوله كان المثل ثابنًَا أى ثبت مثل المثل 
لأن الله مثل لمثله فيصدق الإيجاب لا السلب فقوله الآتى فيصدق الإيجاب لا 
النفى راجع للشقين وقوله ولو انتفى الثانى هو ثبوت المثل وانتفاء مثل المثل 
وقوله: لكن الثانى هو ثبوت المثل وانتفاء مثل المثل وقوله: فيلزم التناقض وهو 
انتفاء مثل المثل مع ثبوته أى التناقض فى نفس مفهوم التركيب فهو تناقض غير 
التناقض الذى ذكره فى المنتهى فقول الشارح وإلا لزم التناقض أى التناقض فى 
المفهوم لا التناقض المبنى على الظاهر المتقدم وقوله ونفى اللازم جعل دليلاً على 
نفى الملزوم أى وذلك النفى لا يلزمه التناقض الذى ذكره فى المنتهى لأنه لا يتحقق 
بثبوت المثل بل بنفيه لكلا يلزم التناقض فى المفهوم وقوله والشبيه عطف تفسير على 
المثل وقوله معه أى مع الله . 

قوله: (فإن انتفاء مثل المثل) أى إن جعلت الكاف اسم لمعنى مثل وقوله والشبيه 
عه أأى شبيّه الكل إن جعلت الكاقف: التفبييه والقبير :غائد .على الله.. 
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قال: (مسألة: فى القرآن معرب وهو عن ابن عباس وعكرمة رضى الله عنهم» 
ونفاه الآكثرون لنا المشكاة هندية» وإستبرق وسجيل فارسية» وقسطاس رومية. 
قولهم: مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والتنور بعيد وإجماع العربية على أن نحو 
إبراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه المخالف بما ذكر فى الشرعية 
وبقوله: 8« أأعجمى وعربى 4 [فصات:144. فنفى أن يكون متنوعًا وأجيب بأن المعنى من 
السياق أكلام أعجمى ومخاطب عربى لا يفهمه وهم يفهمونها ولو سلم نفى 
التنويع فالمعنى أعجمى لا يفهمه) . 

أقول: القرآن فيه ألفاظ معربة وهو مروى عن ابن عباس وعكرمة رضى الله 
عنهم ونفاه الأكثرون لنا أن المشكاة هندية والإستبرق والسجيل فارسيتان 
والقسطاس رومية وقول الأكثر لا نسلم أن ذلك من المعرب لجواز كونه ما اتفق فيه 
اللغتان كالصابون والتنور بعيد لندرة مثله والاحتمالات البعيدة لا تدفع الظهور ولا 
تقدح فى الظواهر هذا وأن إجماع أهل العربية على أن منع صرف إبراهيم ونحوه 
للعجمة والتعريف يوضح ما ذكرناه من وقوع المعرب فيه وجعل الأعلام من المعرب 
أو مما فيه النزاع محل المناقشة. 

احتج المخالف أولاً: بما مر فى نفى الأسماء الشرعية من لزوم أن لا يكون 
القرآن عربيًا والجواب الجواب. وثانيًا: بقوله تعالى: «أأعجمى وعربى »4 
[فصلت: 2144 فنفى أن يكون القرآن متنوعًا وهو لازم لوجود المعرب فيه فينتفى . 

الجواب: لا نسلم أنه نفى التنويع بل المراد أكلام أعجمى ومخاطب عربى فلا 
يفهمه فيبطل غرض إنزاله يدل عليه سياق الآية من ذكر كون القرآن عربيًا وأنه لو 
أنزل أعجميًا لقالوا ذلك»: وهذه الألفاظ كانوا يفهمونها فلا تندرج فى الإنكار 
سلمنا أنه لنفى التنويع لكن المراد أعجمى لا يفهم. وهذه تفهم فلا تندرج فى 
الإنكار. 

التمتازاتى 

قوله: (محل المناقشة) لأن النزاع فى أسماء الأجناس النسوبة إلى لغة أخرى 
المتصرف فيها عند العرب بدخول اللام والإضافة ونحو ذلك والإعلام بحسب 
وضعها العلمى ليست مما ينسب إلى لغة دون لغة ولا هى أيضا ما تصرفت فيها 
العرب فاستعملتها فى كلامهم . 
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قوله: (القرآن فيه ألفاظ معربة) المعرب لفظ وضعه غير العرب لمعنى ثم 
استعملته العرب بناء على ذلك الوضع قيل: تعلق هذه المسألة بما سبق اشتراك 
المجاز والمعرب فى أنهما ليسا من الموضوعات الحقيقية للغة العرب. 

قوله: (لنا أن المشكاة هندية) ومعناها الكوة وفى المحصول أنها حبشية» 
والإستبرق الغليظ من الديباج والسجيل تعريب سنك كل والقسطاس الميزان. 

قوله: (كالصابون والتنور) قيل قد اجتمعت فيهما جميع اللغات. ا 

قوله: (والاحتمالات البعيدة) يعنى مثل كونها مما اتفق فيه اللغتان لا تدفع 
ظهور خلافها مثل اختلاف اللغتين فيها ولا تقدح فى الظواهر مثل ما ذكرناه من 
الدليل على وجود المعرب فى القرآن وإنما يدفع القطع ويقدح فى الأدلة القاطعة 
والمدعى فى هذا المقام الظهور لا القطع. 

قوله: (وجعل الأعلام من المعرب أو ما فيه النزاع محل المناقشة) أما المناقشة فى 
الأول فأن يقال: اعتبار العجمة فى هذه الأعلام لمنع الصرف لا يقتضى كونها 
معربة أولا ترى أن عربيًا لو سمى ابنه بإبراهيم منعه الصرف للتعريف والعجمة مع 
انه عان. 114 النجن قرس 3 ]ةا اتعفياله حل وللك امعد ١‏ لخبي با جر يمن 
غيرهم» والتحقيق: أن التعريب أخذهم اللفظ مع الوضع من غيرهم والعجمة 
باعتبار أخذ اللفظ أعم من أن يكون مع الوضع أو بدونه فهى أعم فلا تستلزم 
التعريب ولا يكون الإجماع عليها موضحا لوقوع المعرب فى القرآن» وأما المناقشة 
فى الثانى فأن يقال: على تقدير تسليم أن هذه الأعلام معربة لا نسلم أنها مما وقع 
فيه النزاع فإن الأعلام ليست موضوعة فى أصل اللغة إنما هى بأوضاع متجددة 
والكلام فيما هو من الأوضاع الأصلية ولذلك لم تذكر فى الأحكام ولم يتمسك 
بها للمثبت مع أنها على ذلك التقدير أظهر من غيرها. 

قوله: (فنفى أن يكون متنوعا) لأن الاستفهام للإنكار والتنوع لازم لوجود المعرب 

فى القرآن فيتتفى لانتفاء لازمه» والجواب: لا نسلم أن المراد من قوله: : «أأعجمى 
وعربى 4 [فصلت:44]» نفى التنوع عن القرآن»ء بل المراد منه: أكلام أعجمى 
ومخاطب عربى لا يفهم فيبطل غرض إنزاله الذى هو فهم المخاطب يدل على أن 
المراد ما ذكرناه سياق الآية حيث ذكر إنزال القرآن عربيًا وأنه لو أنزل أعجميًا 
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لقالوا: لولا فصلت آياته لتفهيمنا يعنى لتمسكوا على ذلك التقدير بكونهم عربًا لا 
يفهمون ذلك الكلام الأعجمى فدل على أن المراد: نفى كون القرآن أعجميًا مع 
كون المخاطب عربيًا لا يفهم أى ليس لهم التمسك بما يكون متمسكا لهم على ذلك 
التقدير وهذه الالفاظ كانوا يفهمونها فلا تندرج تحت الإنكار وإنما قيد المخاطب 
العربى بعدم الفهم لثلا يقال: يلزم من نفى كون القرآن أعجميًا والمخاطب عربيًا أن 
لا يوجد فيه المعرب ولفظ «من» فى قوله: من ذكر يحتمل البيان والابتداء ولفظ 
«ذلك» فى قوله: لقالوا ذلك إشارة إلى ما ذكر فى الآية من قولهم: 9 لَولا 
ُصَلّتْ )4 [فصلت: 44]» لدلالة الآية عليه أو إشارة إلى أن الكلام أعجمى والمخاطب 
عربى فلا يفهم والمعنى واحد ومحصل الجحوابين: أن اللازم من الدليل نفى تنوع 
خاص هو اشتمال القرآن على أعجمى لا يفهم ولا يلزم منه نفى التنوع مطلقًا . 


الجيزاوى 
التفتازانى: (ولا هى نما تصرفت فيها العرب) أى والمعرب لا بد فيه من 


التصريف والتغيير. 

التفتازانى: (أى ما يصلح للأصالة فى الجملة) وقد دفع الدور أيضا بأن التعريف 
لفظى وما قاله السعد أحسن. 

قوله: (بناء على ذلك الوضع) فهو مستعمل فيما استعمله فيه غيرهم جريًا على 
وضع ذلك الغير وينزل الاستعمال والجرى منزلة الوضع الأولى فيكون المعرب 
حقيقة عند العرب وإن لم يكن من موضوعاتهم الحقيقية حقيقة ولا المجازية ولذا 
قيل بأنه واسطة لا حقيقة ولا مجاز. 

قوله: (ومعناها الكوة) فى كلام غيره الكوة التى لا تنفذ. 
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قال: (مسألة: المشتق ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه وقد يزاد بتغيير ما 
وقد يطرد كاسم الفاعل وغيره وقد يختص كالقارورة والدبران) . 

اقول اشترّط :فى المفشن أمورا: 

أحدها: أصل له فإنه فرع ولو كان أصلاً فى الوضع غير مأخود من غيره لم 

ثانيها: أن يوافقه فى الحروف إذ الأصالة والفرعية لا تتحققان بدونه والمعتبر 
الحروف الأصلية فإن حروف الزيادة مثل الاستعجال والاستباق لا عبرة بها. 

ثالثها: الموافقة فى المعنى بأن يكون فيه معنى الأصل إما مع زيادة كالضرب 
والضارب فإن الضارب ذات ثبت له الضرب وإما دونها كالمقتل مصدرا من القتل 
وربما زيد فى الحد بتغيير ما أى فى المعنى فيخرج المقتل مع القتل صرح به فى 
المتتهى وحمله على تغيير اللفظ كما فى كلام غيره لا يستقيم ههنا إذ الأصالة 
والفرعية لا تتصوران إلا بمغايرة وإلا كان مترادقًا ولذلك لم يجعله من ذكره قيدا 


فى الحد بل قال بعد تمامه ولا بد من تغيير وهو إما بحركة أو بحرف بزيادة أو 
بنقصان التركيب ثناء وثلاث ورباع يرتقى إلى خمسة عشر وذكروا أمثلتها فجعل 
ذكرة قييدًا للتسمة لا قيذا . 

واعلم أن الاشتقاق تعتبر فيه الموافقة فى الحروف الأصول مع الترتيب كضرب 
وضارب ويسمى الأصغر أو بدونه نحو كنى وناك ويسمى الصغير أو المناسبة فيها 
نحو ثلم وثلب ويسمى الأكبر ويعتبر فى الأصغر موافقته فى المعنى وفى الأخيرين 
مناشته-فنكن أن يكون مراذه يتحزوفه الأصوال هى على ترتنبها :وآيضا فاعلم أن 
الاشتقاق يحدّ تارة باعتبار العلم كما قال الميدانى هو أن تجد بين اللفظين تناسبًا فى 
المعنى والتركيب فتردٌ أحدهما إلى الآخر وتارة باعتبار العمل كما يقال هو أن تأخذ 
من اللفظ ما يناسبه فى التركيب فتجعله دالاً على معنى يناسب معناه وأنت تعلم 
كيفية أخذ حده من حد المصنف للمشتق بالاعتبارين هذا والمشتق قد يطرد كأسماء 
الفاعلين والصفات المشبهة وأفعل التفضيل والزمان والمكان والآلة وقد لا يطرد 
نحو القارورة والدبران والعيوق والسماك وتحقيقه أن وجود معنى الأصل فى محل 
التسمية قد يعتبر من حيث إنه داخل فى التسمية والمراد ذات ما باعتبار نسبة له إليها 
فهذا يطرد فى كل ذات كذلك وقد يعتبر من حيث إنه مصحح لتسمية مرجح لها 
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من بين الأسماء من غير دخوله فى التسمية والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى لا 
من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها فهذا لا يطرد وحاصله الفرق بين تسمية 
الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه. 


التمتازاتى 

قوله: (أحدها أصل له) يشير بهذا إلى دفع الاعتراض بمثل الحلّب والحلب 
بالفتح والسكون؛ فإن أحدهما ليس أصلاً للآخر وإن كان أصلاً فى الجملة لكن لا 
يخفى أن العلم بأصالة أحد اللفظين وفرعية الآخر يتوقف على العلم باشتقاقه منه 
فتعريف الاشتقاق به دور؛ ولذا قال المصنف أصلا بالتدكير أى ما يصلح للأصالة 
فى الجملة. 

قوله: (مثل الاستعجال والاستباق) بالسين المهملة من السبق يعنى أن الاستباق 
يوافق الاستعجال فى حروفه الزائدة والمعنى وليس بمشتق منهء وهذا المعنى مع 
وضوحه قد خفى على كثير من الناظرين حتى زعم بعضهم أن المراد الاستعجال 
مشتق من العجل مع عدم الموافقة فى حروف الزيادة وبعضهم أن استعجل مثلاً 
مشتق من الاستعجال مع عدم الموافقة فى الألف الزائدة» وكذا فى الاستباق 


وصحفه بعضهم إلى الاشتياق من الشوق. 

قوله: (بأن يكون فيه معنى الأصل) إشارة إلى أن ليس المراد بالموافقة فى المعنى 
اتحاد المعنيين وإلى أن ضمير حروفه» ومعناه للأصل على ما صرح به فى المنتهى 
حيث قال: المشتق ما دل على معنى بحروف أصله الأصول ومعناه بتغيير ما وإن 
قاذ عرف ]اك :جا انق بقن صمي مو سد 

قوله: (صرح به فى المنتهى) حيث إنه ذكر أولا الحد الذى زيد فيه بتغيير ما ثم 
قال وقد يقال المشتق ما غير عن صيغة حروف أصله الأصول فمقتل بمعنى قتل غير 
مشتق على الأول مشتق على الثانى ولا يخفى أن هذا إنما يستقيم إذا أريد بالتغيير 
فى قوله بتغيير ما التغيير فى المعنى ليخرج مثل مقتل مع قتل» ولو أريد التغيير فى 
اللفظ لم يكن بين التعريفين فرق ولكان بين المقتل والقتل اشتقاق على 
التعريفين . 

قوله: (وحمله) جمهور الشارحين حملوا التغيير فى قوله بتغيير ما على التغيير 
فى اللفظ كما هو صريح كلام غير المصنف. وذهب الشارح المحقق إلى أنه غير 
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مستقيم فى كلام المصنف لأنه فسر المشتق بما وافق أى فرع واف أصلاً ولا تتصور 
أصالة أحد اللفظين وفرعية الآخر إلا على تقدير المغايرة بينهما فيكون ذكرها 
مستدركا ولهذا قال من ذكر التغيير فى الحد لم يجعله قيدا فى الحد لكلا يلزم 
الاستدراك بل جعله بعد تمام الحد تمهيدًا لقسمة التغيير إلى ما يحتمله من الأقسام 
كأنه قال قد علم من التعريف أنه لابد من التغيبر فى اللفظ وذلك ينقسم إلى كذا 
وكذا. 

قوله: (وإلا كان مترادقًا) ظاهر الكلام أنه لو لم يتغاير الفرع واللأصل فى اللفظ 
لكانا مترادفين وفساده واضح؛ لأن عدم المغايرة فى اللفظ مناف للترادف لا مستلزم 
له بل المستلزم له عدم المغايرة فى المعنى فقيل هو متعلق بقوله أى فى المعنى يعنى 
لولا المغايرة فى المعنى لكان اللفظان مترادفين وهذا أيضا ظاهر الفسادء أما أولة 
فلآن قوله ولذلك لم يجعله مرتب على قوله وحمله على تغيير اللفظ لا يستقيم 
ههنا فيكون قوله وإلا لكان مترادفًا حشوا قبيحً جد وأما ثانيًا فلآن عدم اشتراط 
التغيير فى المعنى لا يوجب عدم المغايرة فى المعنى حتى يلزم الترادف». وإن أراد 
الترادف فى الجملة وفى بعض الصور كالمقتل مع القتل فأى فساد فى ذلك وغاية 
ما أدى إليه نظرى أنه لولا المغايرة لفظًا لكان لفظ الأصل والفرع مترادفين حيث 
أطلقا على مدلول واحد وهو ذلك اللفظ الواحد وفيه ما فيه. 

قوله: (واعلم) إشارة إلى ما ذكر من أنه إن اعتبر فى الاشتقاق الحروف 
الأصول مع الترتيب فالاشتقاق الصغير وإلا فإن اعتبر الحروف الأصول فالكبير؛ 
وإلا فلا بد من 'رعاية ما يناسب الحروف فى النوعية أو المخرج للقطع بعدم 
الاشتقاق فى مثل الحبس مع المنع والقعود مع الجلوس ويسمى الأكبر» والشارح 
سمى الأول الأصغر والثانى الصغير والثالث الأكبر ولا يخفى ما فيهء وكأنه أشار 
تسدية الغائن بالضغين إلى أن العالك يئاسن أن يسمى الكبير وآيضا يسيمية الثالك 
بالأكبر إلى أن الثانى يناسب أن يسمى الكبير أيضا فيكون الأول هو الصغير ثم فى 
كلام الشارح إشارة إلى أنه يعتبر فى الأصغر الترتيب وفى الصغير عدم الترتيب 
وفى الأكبر عدم الموافقة فى جميع الحروف الأصول فتكون الثلاثة أقسامًا متباينة» 
وإلى أنه يعتبر فى الأصغر موافقة المشتق الأصل فى معناه بأن يكون فيه معنى 
الأصل وحده أو مع زيادة وفى الصغير والأكبر مناسبة بأن يكون المعنيان متناسبين 
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فى الجملة ولما كان الاشتقاق عند الإطلاق هو اللأصغر وهو الذى قصده المصنف 
بالتعريف لم يكن بد من إرادة قيد الترتيب» وإن لم يصرح به ليخرج الاشتقاق 
الكبير الذى يتحقق فيه المرافقة فى المعنى كالجذب والحبذ والحمد والمدح بخلاف 
مثل الكنى والنيك فإنه خارج بقيد الموافقة فى المعنى. 

قوله: (هو أن تجد بين اللفظين تناسبًا) إن أريد تعريف الاشتقاق الأصغر فالمراد 
بالتناسب هو التوافق» وإن أريد الأعم على ما مر من أن المناسبة أعم من الموافقة 
بحيث يكون التناسب فى التركيب متناولاً لمثل الحمد والمدح. 

قوله: (وأنت تعلم) يعنى أن الاشتقاق باعتبار العلم أن نجد اللفظ موافمًا لأصل 
بحروفه الأصول ومعناه وباعتبار العمل هو أن تأخذ من اللفظ ما يوافقه فى حروفه 
الأصول ومعناه. 

قوله: (وتحقيقه) يعنى إذا اعتبر معنى الأصل فى المشتق بحيث يكون داخلاً فى 
مفهومه ويكون المشتق اسمًا لذات مبهمة من حيث انتساب ذلك المعنى إليها 
بالصدور عنها أو الوقوع عليها أو فيها أو نحو ذلك فهو مطرد؛ إلا لمانع كالفاضل 
لا يطلق على اللّه تعالى مع إثبات الفضل له وإذا اعتبر من حيث إنه يرجح تعيين 
الاسم المشتق من بين الأسماء لهذا المعنى ولا يدخل فى مفهومه». ويكون المشتق 
اسما لذات مخصوصة يوجد فيها معنى الأصل لكن وجوده فيها لا يكون معتبر 
فى مفهوم الاسم فهو غير مطرد هذا ولكن ليس المراد بقوله ذات ما الذات المبهم 
على الإطلاق؛ لآنه إنما يكون فى الصفات خاصة دون أسماء الزمان والمكان والآلة 
على ما سبق تحقيقه. 

قوله: (وحاصله) يعنى إذا سميت شيئًا باسم لوجود معنى فيه بمعنى أن يكون 
هو العلة لصحة الإطلاق فهر مطرد كالأحمر لمن له الحمرة؛ وإذا سميته باسم 
بسبب وجود المعنى فيه بأن يكون سببًا للتسمية والتعيين غير داخل فى مفهوم 
الاسم فهو غير مطرد كالقارورة» وقد يفهم من اللام السببية للتسمية ومن الباء 
الاعتبار ذ فى المفهوم أى إن كانت التسمية لآجل ذلك المعنى فغير مطرد وإن كانت 
باعتباره فمطرد» والعبارة المحررة أن اعتبار المعنى قد يكون للتصحيح فيطرد وقد 
يكون للترجيح فلا يطرد. 
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قوله: (اشترط) أى المصنف فى المشتق أعم من أن يكون اسمًا أو فعلاً أمورا: 

أحدها: أن يكون له أصل فإن المشتق فرع مأخوذ من لفظ آآخر ولو كان أصلاً 
فى الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقًا وقد وجد فى بعض النسخ لفظة 
منه بعد قوله مشتقًا فالضمير المجرور فيه راجع إلى الغير. 

وثانيها: أن يوافق المشتق الأصل فى الحروف إذ الأصالة والفرعية باعتبار الأخذ 
لا تتحققان بدون الوفاق فيها والمعتبر الموافقة فى جميع الحروف الأصلية لفظًا أو 
تقديرً فإن حروف الزيادة مثل الهمزة والسين والتاء والآلف فى الاستعجال والهمزة 
والتاء والألف فى الاستباق لا عبرة بها فهما مشتقان من العجل والسبق وموافقان 
لهما فى الحروف الأصول. 

وثالثئها: الموافقة فى المعنى لا بأن يتحدا فيه بل بأن يكون فى المشتق معنى 
الآصل إما مع زيادة كالضرب فإنه للحدث المخصوص والضارب فإنه لذات ما له 
ذلك الحدث وإما بدون زيادة سواء كان هناك نقصان كما فى اشتقاق الضرب من 
شرك على مذهب الكوفيين: آؤالا بل مشحذان :فى "المعنى كالمقتل مصدرا من القتل 
والأولى أن يقتصر على الأخير كما فى الشرح لأن قوله: بأن يكون فيه معنى 
الأصل لا يتناول بحسب مفهومه الظاهر صورة النقصان ويجعل هذا التعريف له 
على المذهب الصحيح وإذا تحققت معانى الأمور الثلاثة اتجه لك حد المشتق بما 
وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه وربما زيد فى الحد بتغيير ما يعنى مع تغيير ما 
أو ملتبسًا بتغيبر ما أى فى المعنى فيخرج المقتل مع القتل عن الحد الثانى دون الأول 
صرح بذلك فى المنتهى حيث قال: المشتق ما دل على معنى بحروف أصله الأأصول 
ومعناه بتغيير ما وقد يقال: المشتق ما غير عن صيغة حروف أصله الأصول فمقتل 
بمعنى قتل غير مشتق على الأول مشتق على الثانى وحمل قوله بتغيير ما على تغيير 
اللفظ كما هو محمول عليه فى كلام غيره لا يستقيم ههنا إذ الأصالة والفرعية لا 
تتصوران إلا بمغايرة الفرع للأصل فى اللفظ وإلا لكان متحدا معه فيه فلا أصالة 
ولا فرعية فاعتبارهما يتضمن التغيير بحسب اللفظ فلو حمل قوله: بتغيير ما عليه 
كان مستدركًا قطعًا وأيضًا لا يخرج نحو المقتل والقتل إذ المغايرة اللفظية حاصلة 
هذا هو المعنى الظاهر الذى يقتضيه سياق الكلام وقد وقع فى النسخ بأسرها بدل 
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قولنا وإلا كان متحدًا قوله وإلا كان مترادفًا ولعله من طغيان قلم الناسخ الأول 
وقد سبق له نظير أو كان مخرجًا بعد قوله: وربما زيد فى الحد بتغيير ما أى فى 
المعنى فاشتبه على الناقل فأسقطه من موضعه وألحقه بغيره فإن قلت: لو جعلنا 
قوله: إذ الأصالة إلخ تعليلاً لقوله: وربما ؤيد فى الحد بتغيبر ما أى فى المعنى أو 
لقوله: فيخرج وتكون المغايرة من المعنوية صح الكلام بلا تكلف قلت فيه مخالفة 
ظاهر وخلل أما الأول فلأن الظاهر من الكلام لفظًا ومعنى إنه تعليل لقوله: لا 
يستقيم لا لما ذكرتم أما اللفظ فظاهر وأما المعنى فلن هذا التعليل يناسب عدم 
الاستقامة كما لا يخفى ولا يناسب زيادة القيد فى الحد لاقتضائه أن لا يذكر فيه 
لكونه مستغنى عنه وبتقدير ذكره لا يكون قيدًا زائدًا بحسب المعنى بل توضيحا لحال 
ما ذكر فيه والخروج معلل بزيادة القيد فلو علل بقوله إذ الأصالة والفرعية بطل 
التعليل الأول» وأما الثانى أعنى الخلل فلأنه يلزم أن يكون المقتل مع القتل خارجً 
عن الحدين معًا وهو خلاف ما صرح به فى المنتهى وليس يفهم من كلام الشارح 
مخالفته إياه وكأن من اشترط التغيير فى المعنى نظر إلى أن المقاصد الأصلية من 
الألفاظ معانيها وإذا اتحد المعنى لم يكن هناك تفرع وأخذ بحسبه وإن أمكن بحسب 
اللفظ فالمناسب أن يكون كل منهما أصلاً فى الوضع ومن لم يشترط اكتفى بالنوع 
والأخذ من حيث اللفظ. فإن قلت نحو: أسد مع أسد يندرج فى التعريفين فما 
تقول فى ذلك جمعا ومفردًا قلت: يحتمل القول بالاشتراك فلا اشتقاق ويمكن أن 
يعتبر التغيير تقديرا فيندرج فيهما ويكون من نقصان حركة وزيادة مثلها وأما الحلب 
والحلب بمعنى واحد فيمكن أن يقال باشتقاق أحدهما عن الآخر كالمقتل مع القتل 
وأن يجعل كل واحد أصلاً فى الوضع لعدم الاعتداد بهذا التغيير القليل وفيه 
تمحل. 

قوله: (ولذلك) يعنى ولأن التغيبر محمول فى كلام غيره على التغيير اللفظى لم 
يجعله من ذكره قيدًا فى حد المشتق ولا فى حد الاشتقاق لعدم الاحتياج فيه إليه 
فإن ما أورده فى الحد دال على المغايرة اللفظية أيضاء بل قال بعد تمام الحد ولابد 
من تغيير وهو إما بحركة أو حرف بزيادة أحدهما أو بنقصانه فهذه أربعة أقسام 
بسائط وأقسام التركيب ثناء ستة وثلاث أربع ورباع واحد الجميع يرتقى إلى خمسة 
عشر وذكر أمثلتها المشهورة فجعل ذكر التغيير اللفظى تمهِيدَا للقسمة لا قيدًا فى 
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الحد ولك أن تقول فى ضبط الأقسام الخمسة عشر هناك زيادة ونقصان وكل واحد 
إما فى الحرف فقط أو الحركة فقط أو فيهما معًا فهذه ستة أقسام ثلاثة للزيادة فقط 
وثلاثة للنقصان فقط وإذا ضربت الثلاثة الأأولى فى الآخيرة حصلت تسعة أخرى 
فالكل خمسة عشر فإن قلت عرفنى الفرق بين الاشتقاق المعرف والعدل المعتبر فى 
منع الصرف قلت المشهور أن العدل يعتبر فيه الاتحاد فى المعنى والاشتقاق إن اعتبر 
فيه الاختلاف فى المعنى كانا متباينين وإلا فالاشتقاق أعم إلا أن المصنف قد صرح 
فى بعض مصنففاته بمغايرة المعنى فى العدل فالآولى أن يقال العدل أخذ صيغة من 
صيغة أخرى مع أن الأصل البقاء عليها والاشتقاق أعم من ذلك فالعدل قسم منه 
ولذلك قال فى شرحه للكافية على الصيغة المشتقة هى منها فجعل ثلاث مشتقة من 

قوله: (واعلم أن الاشتقاق) أى مطلقه إن جعل مشتركًا معنويًا بين الثلاثة أو ما 
يسمى به إن كان مشتركا لفظيًا قد تعتبر فيه الموافقة فى الحروف الأصول مع 
الترتيب بينها ويسمى هذا القسم الاشتقاق الآصغر أو بدون الترتيب ويسمى الصغير 
أو تعتبر المناسبة فى الحروف الأصول ويسمى الأكبر ويعتبر فى الآصغر موافقة 
المشتق للمشتق منه فى المعنى لما عرف من التفسير وفى الأخيرين مناسبته إياه فى 
المعنى فإن معنى كنى إذا لم يصرح يناسب معنى ناك فى الإخفاء وكذا معنى ثلم 
وهو فى الجدار ونحوه يناسب معنى ثلب وهو فى العرض من جهة الاختلال ولا 
يخفى أن المناسبة فى المعنى أعم من الموافقة فيه فينبغى أن يكون مراد المصنف 
بحروفه الأصول هى على ترتيبها لأنه يحد الاشتقاق الأصغر بدليل اعتبار الموافقة 
فى المعنى فلو لم يعتبر الترتيب لورد مثل جبذ وجابذ من الجذب ثم لا شك أن 
الضارب يوافق الضرب فى الحروف الأصول والمعنى وقد أخذ منه بناء على أن 
الواضع لما وجد فى المعانى ما هو أصل يتفرع عنه معان كثيرة بانضمام زيادات إليه 
عين بإزائه حروقًا وفرع منها ألفاظًا كثيرة بإزاء المعانى المتفرعة على ما يقتضيه رعاية 
المناسبة بين الألفاظ والمعانى فالاشتقاق هو هذا التفريع والأخذ لا الموافقة المذكورة 
وإن كانت ملازمة له فالاشتقاق الاأصغر عمل مخصوص فإن اعتبرناه من حيث إنه 
صادر عن الواضع احتجنا إلى العلم به لا إلى عمله فاحتجنا إلى تحديده بحسب 
العلم كما قال الميدانى: هو أن تجد بين اللفظين تناسبًا فى المعنى والتركيب فترد 
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أحدهما إلى الآخر والحاصل منه العلم بالاشتقاق فكأنه قيل: العلم بالاشتقاق هو 
أن تجد بين اللفظين تناسيًا فى المعنى والتركيب فتعرف ارتداد أحدهما إلى الآخر 
وأخذه منه وإن اعتبرناه من حيث يحتاج أحدنا إلى عمله عرفناه باعتبار العمل 
فنقول هو أن تأخذ إلخ. 

قوله: (وأنت تعلم كيفية أخذ حده) أى الاشتقاق (من حد المصنف للمشتق 
بالاعتبارين) فنقول باعتبار العلم الاشتقاق هو أن تجد موافقة فرع لأصل بحروفه 
الأصول والمعنى فترده إليه وباعتبار العمل هو أن تأخذ من أصل فرعا يوافقه فى 
الخروف الأصول فتجعله دالاً على معنى يوافق معناه. 

قوله: (كأسماء الفاعلين) ينبغى أن يقرأ بفتح اللام ليشمل اسم المفعول على 

قوله: (وقد لا يطرد نحو القارورة) فإنها مشتقة من القرار لا تطلق على كل . 
مستقر للمائع وكذا الدبران مشتق من الدبور ولا يطلق مما يتصف به إلا على 
خمسة كواكب فى الثور ويقال له سنامه وهو من منازل القمر والعيوق من العرق 
ولا يطلق على كل ما له عوق بل على نجم أحمر مضىء فى طرف المجرة يتلو 
الثريا لا يتقدمه والسماك من السمك أى الرفع أو السموك أى الارتفاع ولا يطلق 
إلا على السماكين الرامح وليس من منازل القمر والأعزل وهو منها هكذا فى 
الصحاح وإن خالف بعض هذه التفاسير ما فى كتب الهيئة فلا بأس. 

قوله: (وتحقيقه) أى تحقيق ما ذكره من الاطراد وعدمه (أن وجود معنى الآأصل) 
المشتق منه (فى محل التسمية) بالمشتق (قد يعتبر من حيث إن ذلك المعنى داخل فى 
التسمية) وجزء من المسمى (والمراد ذات ما باعتبار نسبة معنى الأصل إليها فهذا) 
المشتق (يطرد فى كل ذات كذلك) أى بمعنى الأصل معها تلك النسبة لوجود معناه 
فيها كالأحمر فإنه لذات ما له الحمرة فاعتبر فى المسمى خصوصية صفة أعنى 
الحمرة مع ذات ما فاطرد فى جميع محاله وقد يعتبر وجود معنى اللأصل من حيث 
إن ذلك المعنى مصحح للتسمية بالمشتق مرجح لها من بين سائر الأسماء من غير 
دخول المعنى فى التسمية وكونه جزءًا من المسمى والمراد بالمشتق ذات مخصوصة 
فيها المعنى لا من حيث هو أى المعنى فى تلك الذات المخصوصة بل باعتبار 
خصوصها فهذا المشتق لا يطرد فى جميع الذوات التى يوجد فيها ذلك إذ مسماه 
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تلك الذات المخصوصة التى لا يوجد فى غيرها كلفظ أحمر إذا جعل علمًا لولد له 
حمرة وحاصل التحقيق الفرق بين تسمية الغير بالمشتق لوجود المعنى فيه فيكون 
المسمى هو ذلك الثير والمعتى سيا للسمية كماءفى القسم الثاتى قلا يطرة فى 
مواضع وجود المعنى فيه وبين تسميته بوجود أى مع وجود المعنى فيه فيكون المعنى 
داخلاً فى المسمى كما فى القسم الأول فيطرد فى جميعها فاعتبار الصفة فى 
أحدهما مصحح للإطلاق وفى الآخر مرجح للتسمية. 
|7 سس ب الهرووى 

قوله: (بحروف أصله الآأصول ومعناه) حاصل التعريف هكذا: المشتق ما يدل 
على معنى ملتبسًا بحروف أصله الأصول» ومعنى ذلك الأصل مع تغيير ما فى 
المعنى فحصل بذلك الأصل الاشتراط وبتقييد حروف الأصل بالأصول الاشتراط 
الثائق :وكون المشتق ملسا معنن الاضل).على أن يكوة ذلك العق معنن مطابقيا 
للمكق أو بعضا من معنا أ مكتملا على معتاه يتحضل مد الاشتراط الثالث 
وقوله: مع تغيير ما فى المعنى يخرج مثل المقتل مع القتل. 

قوله: (ثنا مسته) الأول زيادة الحركة ونقصانهاء الثانى زيادة الحرف ونقصانه» 
الثالث زيادة الحركة ونقصان الحرف» الرابع زيادة الحركة ونقصان الحرف» الخامس 
نقصان الحركة وزيادة الحرف» السادس نقصان الحركة ونقصان الحرفء وأما 
الأقسام الأربعة الثلاثية فأولها زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانهء وثانيها 
نقصان الخركة مع زيادة الحرف ونقصانه» وثالثها زيادة الحركة ونقصانها مع زيادة 
الحرف. ورابعها زيادة الحركة ونقصانها مع نقصان الحرف وأما القسم الواحد 
للرباعى فهو مركب من زيادة الحركة ونقصانها وزيادة الحرف ونقصانه . 

قوله: (هناك زيادة ونقصان) أى: زيادة فى كلمة لا نقصان فيها أو نقصان فيها 
بلا زيادة والأقسام الستة منها زيادة الحركة فقط ومنها زيادة الحركة والحرف ومنها 
نقصان الحركة ومنها نقصان الحرف فقط ومنها نقصان الحركة والحرف والأقسام 
التسعة الحاصلة من ضرب الثلاثة فى الثلاثة؛ منها زيادة الحركة مع نقصانهاء ومنها 
زيادة الحركة مع نقصان الحرف ومنها زيادة الحركة ومنها زيادة الحرف مع نقصانه 
ومنها زيادة الحرف مع نقصان الحركة والحرف ومنها زيادة الحركة والحرف مع 
نقصان الحركة ومنها زيادة الحركة والحرف مع نقصان الحرف ومنها زيادة الحركة 
والحرف مع نقصان الحركة والحرف. 
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الجيزاوى 

الشارح: (وأما دونها كالمقتل من القتل) الفائدة فى الاشتقاق عند الاتحاد التوسع 
فى العبارات والمبالغة فى المعنى من قولهم زيادة البناء تدل على زيادة المعنى . 

الشارح: (صرح به فى المنتهى) أى صرح بآن التغيير فى المعنى حيث ذكر الحد 
الذى اعتبر فيه التغير ثم الحد الآخر الذى ليس فيه ذلك وفرع على ذلك أن مقتلاً 
مشتق من القتل على الثانى لا الأول. 

الشارح: (والتركيب ثناء وثللاث ورباع يرتقى إلى خمسة عشر) يظهر أن 
التركيب مبتدأ وثناء وثلاث ورباع أحوال منه وخبره محذوف أى يحصل به التغير 
وقوله: يرتقى مستأنف بيانى لآن الاحتمالات بالبسائط والمركبات خمسة عشر. 

الشارح: (واعلم أن الاشتقاق... إلخ) تمهيدء لقوله: فينبغى أن يكون... 
إلخ. وأن الترتيب مراد. 

الشارح: (وفى الأخيرين مناسبة) أى أعم من الموافقة فى المعنى فيشملها. 

الشارح: (هو أن تجد بين اللفظين... إلخ) محط القصد قوله فترد أحدهما إلى 
الآخر أى فتحكم بالرد المذكور وتدركه وأما قوله أن تجد بين اللفظين تناسبًا فى 
المعنى فبيان لسبب العلم المذكور الذى هو الاشتقاق بمعنى العلم برد أحد اللفظين 
إلى الآخر. 

التفتازانى: (يعنى أن الاستباق... إلخ) أخذ ذلك من الجمع بين الاستباق 
والاستعجال فيظهر من ذلك أن المراد أحدهما ليس مشتقًا من الآخر وإن توافقا فى 
الزوائد والمعنى لعدم التوافق فى الحروف الأصول وقوله: حتى زعم بعضهم... 
إلخ. جرى عليه السيد. 

التفتازانى: (ليس المراد... إلخ) لا يرد أن يقال: إن التفسير بقوله بأن 
يكون. .. إلخ. لا يشمل ما إذا اتحد الفرع والأصل فى المعنى لقصوره على ما إذا 
كان معنى الفرع أزيد من معنى الأصل حتى يقال: إن معنى الأصل فى الفرع لأنا 
نقول: المراد بكون معنى الأصل فى الفرع كونه مدلولا له سواء زاد عليه أو لم 
يزد أو أن التقوية الحاصلة من زيادة المبنى زائدة على أصل المعنى الذى فى الاآصل 
كن على نذالا يمل غير انلود مع المفكق الحم اكزن مد الامتل درلا 
للفرع فالأحسن أن يقال: إن معنى كون معنى الأصل فى الفرع اعتباره فيه أعم من 
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أن يكون على وجه الجزئية أو الاتحاد أو مرجحا للتسمية به. 

التفتازانى: (لا يوجب عدم المغايرة فى المعنى) أى فالملازمة باطلة وقوله وإن 
أريد. .. إلخ. فاللازم ليس باطلاً وإن صحت الملازمة على هذه الإرادة فالحاصل 
أن الدليل المذكور باطل لبطلان الملازمة أو لبطلان فساد اللازم وقوله وفيه ما فيه 
لعله أن الكلام ليس فى لفظ الأصل ولفظ الفرع بل فيما صدقا عليه من الألفاظ . 

التفتازانى: (إشارة إلى ما ذكر) تحريف ولعله إلى ما ذكروه. 

التفتازانى: (أن تجد اللفظ موافقًا الأصل بحروفه الأصول ومعناه) حقه أن يزيد 
فترد أحدهما إلى الآخر لأنه هو الاشتقاق بمعنى العلم. 

قوله: (لفظًا أو تقديرً) أما اللفظ فظاهر وأما التقدير فكقولك خف من الخنوف 
فإن أصله أخوف نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فاستغنى عن همزة الوصل 
وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. 

قوله: (وتكون المغايرة من المعنوية) أى المغايرة فى قوله: لا تتصور أن إلا بمغايرة 
الأزاق نه الخارة الكرية لا اللنظيم 

قوله: (بلا تكلف) أى تكلف أنه من طغيان القلم أو الاشتباه على الناقل. 

قوله: (فهذه أربعة أقسام) الأول زيادة الحركة نحو: علم من العلم» والثانى 
ييا" قن ددر يزكر الداض نون الح متتحيام #القالك ناريا ادرف لحو 
كاذب من الكذب بكسر الذال الرابع نقص الحرف نحو صهل من الصهيل . 

قوله: (وأقسام التركيب ثناء ستة) ما زيد فيه حركة وحرف معًا نحو ضارب من 
الضرب وما نقصا معًا نحو صب من الصبابة وما زيد ونقص منه حركة حذر بكسر 
الذال اسم فاعل من الحذر بفتحها وما زيد ونقص منه حرف نحو صاهل من 
الصهيل وما زيد فيه حرف ونقص منه حركة نحو أكرم من الكرم وما زيد فيه 
حركة ونقص منه حرف رجع من الرجعى. 

قوله: (وثلاث أربع) ما زيد فيه حركة وحرف ونقص منه حركة نحو منصور 
من النصر وما زيد فيه حركة وحرف ونقص منه حرف نحو مكلم اسم فاعل أو 
اسم مفعول من التكليم وما نقص منه حركة وحرف وزيد فيه حركة نحو عد من 
الوعد وما نقص فيه حركة وحرف وزيد فيه حرف نحو كال بتشديد اللام من 
الكلال. 
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قوله: (ورباع واحد) هو ما زيد فيه حركة وحرف ونقصا منه نحو مقام من 
الإقامة واعلم أنه ليس المراد بالحركة الحركة الواحدة بالشخص بل جنسها واحدة 
أو أكثر وكذا الحرف والمركب منهما وإن حركة الإعراب وهمزة الوصل لا اعتداد 
بهما. 

قوله: (فهذه ستة أقسام) هى زيادة الحركة فقط. زيادة الحرف فقطء زيادتهماء 
نقصان الحركة فقطء. نقصان الحرف فقطء نقصانهما. 

قوله: (على الصيغة المشتقة هى منها) لعل فيه تحريفًا وصوابه عن الصيغة. . . 
إلخ. أى العدل عنها ثم اعلم أنه إذا كانت الموافقة والمناسبة معتبرة فى الاشتقاق 
وكل منهما نسبة بين اللفظين فوجه كون أحد اللفظين مشتقًا والآخر مشتقًا منه 
وجود مزية فى المشتق منه أما فى المعنى بأن يكون متأصلاً فيه وغير طارئ عليه 
كالمصدر يدل على مطلق الحدث والفعل يدل على الحدث المقيد بالزمن والأصل 
عدم التقييد وأما فى اللفظ فإن ما فيه زيادة فرع عما لا زيادة فيه فإن الأصل عدم 
الزيادة . 

قوله: (ينبغى أن يقرا بفتح اللام ليشمل اسم المفعول على سبيل التغليب) قد 
يقال: إنه داخل تحت الكاف فلا حاجة إلى ذلك . 


شرح مختصرال منتهى زفنه: 

قال: (اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة ثالثها إن كان ممكنًا اشترط 
المشترط لو كان حقيقة وقد انقضى لم يصح نفيه أجيب بأن المنفى الأخص فلا 
يستلزم نفى الأعم قالوا: لو صح بعده لصح قبله أجيب إذا كان الضارب من ثبت 
له الضرب لم يلزم النافى أجمع العربية على صحة ضارب أمس وأنه اسم فاعل 
أجيب مجاز كما فى المستقبل باتفاق» قالوا: صح مؤمن وعالم للنائم أجيب مجاز 
لامتناع كافر لكفر تقدم, قالوا: يتعذر فى مثل متكلم ومخبر أجيب بأن اللغة لم تبن 
على المشاحة فى مثله بدليل صحة الحال وأيضا فإنه يجب أن لا يكون كذلك) . 

أقول: المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب حقيقة اتفاقا 
وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجاز اتفاقًا وبعد وجوده منه 
وانقضائه كالضارب لمن قد ضرب قبل وهو الآن لا يضرب قد اختلف فيه على 
ثلاثة أقوال: أولها: مجاز مطلقّاء وثانيها: حقيقة مطلمّاء وثالئها: إن كان مما 
يمكن بقاؤه فمجاز وإلا فحقيقة فتقدير كلامه اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق 
حقيقة فيه مذاهب: أحدها: اشتراطهء وثانيها: نفيهء وثالئها: أنه لو كان البقاء 
مكنا اشترط وإلا فلا وكأن ميل المصنف إلى التوقف ولذلك ذكر دلائل الفرق 
وأجاب عنها. 

فالمشترطون مطلمًا قالوا: أولاً: لو كان المشتق حقيقة بعد انقضائه لما صح نفيه 
وقد صح إذ يصح نقفيه فى الحال وأنه يستلزم النفى مطلقًا لأن النفى فى الحال 
أخص من النفى فى الجملة وكلما صح الملزوم صح اللازم. 

الجواب: لا نسلم أن نفيه فى الحال يستلزم نفيه مطلقًا فإن الثبوت فى الحال 
أخص من الثبوت مطلمًا والمنفى فى نفيه فى الحال هو الثبوت فى الحال وفى نفيه 
هو الثبوت مطلقًا والثبوت فى الحال أخص من الثبوت ولا شك أن نفى اللأخص 
لا يستلزم نفى الأعم وقد يجاب عنه بأن المراد النفى المقيد بالحال لا نفى المقيد 
بالحال فإن قيل فالملازم النفى فى الجملة ولا ينافى الثبوت فى الحملة قلنا ينافيه لغة 
للتكاذب بهما عرقًا. 

والجواب: أنه لو ادعى صدقه على إطلاقه لغة منعناه أو عقلاً فلا تنافى . 

قالوا: ثانيًا: لو صح الإطلاق حقيقة باعتبار ما قبله لصح باعتبار ما بعده ولا 
يصح اتفاقًا بيان الملازمة أنه يصح باعتبار ثبوته فى الخال فقيد كونه فى الحال إما 


114" شرح مختصر ال منتهى 
أن يعتبر فى المصحح فتنتفى الصحة باعتبار ما قبله لانتفائه وهو خلاف الفرض أو 
يلغى فيبقى الثبوت فى الجملة فتتحقق الصحة باعتبار ما بعده لتحققه. 

الحواك له تيلم اله الوا للم يمعيرة فيد كوله :قن ادال "ضيح باتبار :ذا عله اله 
يلزم من عدم اعتبار هذا القيد عدم اعتبار شىء من القيود بل قد يشترط المشترك 
بين الحال والماضى وهو كونه ثبت له الضرب والمشاحة فى دلالة ثبت له الضرب 
على الماضى خاصة بعد ظهور المراد منه لا نحن. 

النافرن لاشتراطه قالوا: أولاً: أجمع أهل اللغة على صحة ضارب أمس 
والإطلاق أصله الحقيقة وعلى أنه اسم فاعل فلو لم يكن المتصف به فاعلاً حقيقة 
للا أجمعوا عليه عادة الجواب أنه مجاز بدليل إجماعهم على صحة ضارب غدا 
وعلى أنه اسم فاعل مع أنه مجاز اتفاقًا. 

قالوا: ثانيًا: لو لم يصح المشتق حقيقة وقد انقضى المعنى لم يصح مؤمن لنائم 
وغافل لأنهما غير مباشرين للإيمان وأنه باطل للإجماع على أن المؤمن لا يخرج 
عن كونه مؤمنًا بنومه وغفلته ويجرى عليه أحكام المؤمنين وهو نائم أو غافل» 
الجواب أنه مجاز لامتناع كافر لمؤمن باعتبار كفر تقدم وإلا لكان مؤمنًا كافراً مع 
حقيقة ولزم أن يكون أكابر الصحابة كفارًا حقيقة وكذلك النائم واليقظان والحلو 
والحامض والحر والعبد وأمثال ذلك مما لا يحصى ويفيد استقراؤه الظن وهو 
قوى. 

قالوا: ثالنًا: لو اشترط بقاء المعنى لما كان مثل مخبر ومتكلم حقيقة واللازم 
باطل بالاتفاق. 

بيان الملازمة أنه لا يتصور حصوله إلا بحصول أجزائه وأنها حروف تنقضى 
أولاً فأولاً ولا تجتمع فى حين فقبل حصولها لم يتحقق وبعده قد انقضى . 

الجواب: أن اللغة لم تبن على المشاحة فى أمثال ذلك وإلا لتعذر أكثر أفعال 
الحال مثل يضرب ويمشى فإنها ليست آنية بل زمانية تنقضى أجزاؤه أولة فأولة 
وبهذا صرح فى المنتهى وقد يقال: مراده فعل الحال الصريح وهو يتكلم ويخبر 
فيلزم أن لا يكون حقيقة فى الحال بما ذكرتم من الدليل بعينه وهو باطل اتفاقًا فما 
هو جوابكم فهو جوابنا. 

وهذا أقرب إلى لفظه ههنا والتحقيق أن المعتبر المباشرة العرفية كما يقال يكتب 


القرآن ويمشى من مكة إلى المدينة ويراد به أجزاء من الماضى ومن المستقبل متصلة 
لا يتخللها فصل يعد عرقًا تركًا لذلك الأمر وإعراضا عنه سلمنا ذلك لكن لا يلزم 
من عدم اشتراط البقاء فيما تعذر عدم الاشتراط مطلقًا وهو معنى قوله: (وأيضا 
فإنه يجب أن لا يكون كذلك) أى يجب أن لا يكون المشتق مما لا يمكن بقاؤه 
حتى يشترط فيه البقاء وإلا لم يشترط وهذا رجوع إلى القول الثالث بتخصيص 
الدعوى . 


التمتازاتى 

قوله: (على المشاحة فى مثله) يعنى ليس مبنى اللغة على المضايقة فى أن ما 
تتقضى أجزاؤه شيئًا فشيئًا هل هو باق أم لا؟ بل يعنون ببقاء المعنى عدم انقضائه 
بالكلية حتى يقولون لمن هو مباشر للأخبار والكلام إنه مخبر ومتكلم حقيقة» وأن 
المعنى باق غير منقض وكذا المتحرك ما دام متوسطًا بين المبدأ والمنتهى . 

قوله: (بدليل صحة الحال) حمله بعض الشارحين على لفظ الحال فإنه يطلق 
على الزمان الحاضر مع أنه لا استقرار لأجزائه. وإنما الموجود منه أن لا يتقسم 
وفساده بين فإن مدلول اللفظ قد يكون معدومًا بجميع أجزائه بل مستحيلاً فأين 
هذا عما نحن فيه» وهو أنه لما اشترط فى حقيقة المشتق بقاء المعنى لم يبق لهذه 
المشتقات التى يمتنع بقاء معانيها حقائق فلهذا عدل الشارح المحقق عن ذلك وقال: 
المراد فعل الحال المشتق عن المصادر التى يمتنع وجود معانيها فى أن الضرب 
والمشى والحركة والتكلم ونحو ذلك فإنه يلزم أن لا يكون حقيقة أصلاً للقطع بأنه 
ليس بحقيقة فيما مضى ولا فيما يستقبل بل فى الحاضر وتحقق مثل هذه المعانى فى 
الآن الحاضر محال أو فعل الحال من هذه المشتقات كيتكلم ويخبر فإنه يلزم أن لا 
يكون حقيقة لتعذر حصول معانيها لتوقفه على تقرر الأجزاءء والوجهان متقاريان 
والأول صريح فى المنتهى حيث قال وإلا تعذر أكثر المشتقات وجميع أفعال الخال 
إلا أن الشارح قيد أفعال الخال أيضمًا بالأكثر احترازً) عن الأفعال الآتية كيوجد 
ويعدم والغانى أقرب إلى لفظ المصنف فى هذا الكتاب لتبادر الفهم إليه والاستغناء 
عن التقييد بالزمان. 

قوله: (وأيضًا فإنه يجب أن لا يكون كذلك) جمهور الشارحين على أن معناه 
أنه يلزم أن لا يكون بقاء المعنى المشتق منه كذلك أى شرطا بتمامه فى المصادر 
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السيالة» ولا يلزم أن لا يكون البقاء شرطًا أصلاً بل شرط بقاء الجزء الأخير فى 
الجميع ولما لم يكن للفظ دلالة على هذا المعنى ولم يوافق كلام المنتهى حيث قال: 
وأيضا فإنما يشترط إن آمكن عدل عنه المحقق إلى أن المراد آنا لا نشترط البقاء 
مطلقًا بل فيما أمكن بقاؤه كالقيام والقعود بخلاف مثل الإخبار والتكلم فيكون 
هذا تخصيصا للدعرى بصورة الإمكان ورجوعًا إلى المذهب الثالث وهو أنه لو كان 
البقاء ممكنًا |* شترط وإلا فلا فإن قيل: فكيف يصح من المشترط مطلقًا قلنا لأن 
معنى الجواب عن الدليل إبطاله وبيان عدم إفادته مطلوب المستدل فلا يضره عدم 
موافقته مذهب المجيب وهذا ما يقال إن المانع لا مذهب له على أنا نقول لا حاجة 
و ا ار لصي لضي وياد مووي ار 
يكون المشتق هما يمتنع. بقاؤه حتى يشترط وإلا فيشترط بقاء جزء منهء فمرادنا أنه لا 
بد من بقاء المعنى بتمامه إن أمكن وإلا فبجزء منه وهذا هو الموافق لكلام الآمدى 
حيث قال: والجواب أن الشرط هو وجود المعنى إن أمكن وإلا فوجود آخر جزء 
منه وذلك متحقق فى الكلام والخبر بخلاف نحو ضارب. 

قوله: (ذكر دلائل الفرق) لأن ثالث أدلة النافين للاشتراط إنما يخص المذهب 
الثالث ويدفع بجوابه الأول. 

قوله: (لو كان المشتق حقيقة) وجه الاستدلال أنه يصدق ليس بضارب فى الخال 
فيصدق ليس بضارب مطلمًاء لأن المقيد أخص من المطلق وصدق الأخص مستلزم 
لصدق الأعم وحقيقة الجواب أن فى الحال إن كان ظرفًا للنفى بمعنى أنه يصدق فى 
الحال أنه ليس بضارب فهذا عين النزاع , وإن كان ظرقًا للمنفى كضارب مثلاً بمعنى 
أنه يصدق أنه ليس بضارب فى الحال فهذا لا يستلزم صدق أنه ليس بضارب 
مطلقًا؛ لآن الضارب فى الحال أخص من الضارب مطلمًا ونفى الأخص لا يستلزم 
نفى الأعم؛ إلا أن المصنف لا اقتصر فى الجواب على الشق الثانى رده الشارح 
باختياره الشق الأول حيث قال: وقد يجاب عنه أى عن الجواب المذكور بأن المراد 
بصحة نفيه النفى المقيد بالحال لا نفى الأمر المقيد بالحال والنفى المقيد بالجال لا 
يستلزم النفى مطلقًا؛ لآن الأخحص يستلزم الأعم ثم اعترض بأن النفى مطلقًا لا 
ينافى الثبوت مطلقًا إذ لا تناقض بين المطلقتين فأجاب بأنهما يتناقضان لغة وعرمًا 
حيث قال فى الرد على من قال: زيد قائم زيد ليس بقائم ولا يخفى أن الاعتراض 
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غير موجه لأن التقدير أن صحة النفى تنافى الحقيقة لكونها من خراص المجاز ولا 
يضرنا عدم منافاتها الثبوت» ثم أجاب عن أصل الدليل على التقرير الأخير بأنه إن 
ادعى صحة النفى المطلق بحسب اللغة أى يصح لغة أنه ليس بضارب فهو ممنوع بل 
هو عين النزاع وإن ادعى صحته عقلاً بمعنى أنه يصدق عقلاً أنه ليس بضارب فى 
الجملة؛ بناء على أنه يصدق أنه ليس بضارب فى ال حال والضارب فى الخال ضارب 
فى الجملةء فصحة النفى بهذا المعنى لا تنافى كون اللفظ حقيقة بل المنافى له 
صحة اللفظ بالكلية إذ هى العلامة للمجاز وهذا كما يصدق عقلاً أن الإنسان ليس 
بحيوان بمعنى أن حيوانًا ما مسلوب عنه بناء على أنه ليس بحيوان صهال مع أن 
الحيوان حقيقة فى الإنسان من حيث كونه من أفراد مفهومه. 

قوله: (والمشاحة) يعنى ظاهر أن المراد بقولنا ثبت له الضرب تحقق صدور 
الضرب فى الماضى أو فى الحال وإن كان ظاهر لفظ ثبت مختصا بالماضى . 

قوله: (وعلى آنه اسم فاعل) فيه بحث لأن اسم الفاعل فى عرف النحو اسم 
لهذا النوع من الصيغة بأى معنى كان ويكفى لصحة النقل كونه فاعلاً فى الجملة . 

قوله: (إنه مجاز بدليل إجماعهم) أصل الجواب منع كونه حقيقة بل مجازا 
لكنهم ا تقسكوا بأن الأصل فى الإطلاق الحقيقة فلا يخالف إلا بدليل جعل 
إجماعهم على صحة ضارب غد دليلاً على ذلك» ولا يخفى ما فيه وأما ما يقال 
من أنه لو لم يرتكب المجاز لزم الاشتراك فليس بشىء لحواز أن يكون للقدر 
المشترك بين الماضى تلقال أن من اقيق له لغرب هافن وهار اموه 
الضرب فى أحد الأزمنة ليلزم المستقبل» وللنافى أن يخصص هذه الصورة بالاتفاق 
ويبقى دليله فى هذه الصورة معمولاً به. 

قوله: (أنه مجاز لامتناع كافر) أى بدليل عدم اطراده وإلا لزم الاتصاف 
بالمتقابلين حقيقة فيما إذا صار الكافر مؤمنًا والنائم يقظان والحلو حامضًا والعبد 
حراء فإن قيل إنما امتنع ذلك واتحد الزمان وهو غير لازم قلنا الكلام فى اللغة 
وبطلان ذلك معلوم لغة فإن قيل: عدم اطراد الكافر فى الصحابة لمانع وجوب 
التعظيم فلا يكون دليل المجاز؛ قلنا: نعم لكن استقراء الحزئيات فى أمثال ذلك 
يفيد الظن بأنه ليس بحقيقة بعد انقضاء المعنى والظن كاف فى ذلك هذا ولكن كون 
المؤمن للنائم والغافل مجارًا بعيد جد ولا يبعد بالإجماع على بطلانه» والتحقيق 
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أن النزاع فى حقيقة اسم الفاعل وهو الذى بمعنى الحدوث لا فى مثل المؤمن 
والكافر والنائم واليقظان والحلو والحامض والعبد والحر ونحو ذلك مما يعتبر فى 
بعضه الإنصاف به مع عدم طريان المنافى وفى بعضه الاتصاف به بالفعل البتة. 
الجرجاتى 

قوله: (قد اختلف فيه) أى فى المشتق لمن وجد منه المعنى وانقضى . 

قوله: (إن كان) أى المعنى مما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود فالمشتق مجاز وإن لم 
يكن مما يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة نحو التكلم والإخبار فالمشتق حقيقة (فتقدير 
كلام المصنف اشتراط بقاء المعنى) أى معنى المشتق منه فاللام للعهد إشارة إلى قوله 
سابقًا ومعناه (فى كون المشتق حقيقة فيه مذاهب) ولا ذكر التفصيل علم منه 
الآخران (وكأن ميل المصنف) كصاحب الأحكام فى هذه المسألة (إلى التوقتف 
ولذلك ذكر دلائل الفرق) وأجاب عنها فإن قلت: ما ذكره وأجاب عنه أدلة 
المشترط مطلقًا والنافى كذلك وأما التفصيل فلم يذكر له دليلاً ولا جوابًا فالظاهر 
ميله إليه كما ينبئْ عنه قوله وأيضا فإنه يجب أن لا يكون كذلك قلت: دليل 
المشترط مطلقًا مع اعتبار التعذر فى المسألة هو دليل التفصيل: فيقال دل على 
الاشتراط مطلقا ولما تعذر الحكم فى بعض الصور كان معمولا به فى الباقى فهر 
أيضً مذكور مع جوابهء وأما قوله: وأيضًا إلخ فقد أورده ردًا على دليل النافى 
مطلقًا وقد يرد دليل المخصم باحتمال لا يعتقد كما سبق فالظاهر ما ذكرناه. 

قوله: (بعد انقضائه) أى المعنى (لما صح نفيه) أى المشتق لأن صحة النفى من 
علامات المجاز (وقد صح). 

قوله: (وكلما صح الملزوم) يعنى الأخص الذى هو النفى فى الخال (صح 
اللازم) يعنى الأعم الذى هو النفى مطلقّاء وحاصل الجواب: أن النفى إنما يرد 
على الإيجاب وإذا لوحظ ذلك ظهر أن نفيه للحال نفى للأخصء ونفيه مطلقًا 
نفى للأعم والأول أعم من الثانى فلا يستلزمه» ولا يخفى أن قوله فإن الثبوت فى 
الخال أخص من الثبوت مع قوله والشبوت فى الخال أخص من الثبوت يشتمل على 
تكرار لا حاجة إليه. 

قوله: (وقد يجاب عنه) أى: عن الجحواب المذكور (بأن المراد) من النفى فى 
الخال هو (النفى المقيد بالحال) على أن يكون فى الحال ظرقًا للنفى (لا نفى المقيد 
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بالحال) على أن يكون فى الحال ظرفًا للمنفى وحيثذ يندفع المنع المذكور فإن قيل: 
فاللازم على ما ذكرتم أن المراد النفى فى الجملة؛ لأن النفى المقيد بالحال أخص 
من النفى فى الجملة لا من النقى دائمًا والنقى فى الجملة لا ينافى الثبوت فى 
الجملة إنما ينافيه النفى دائمّاء قلت : ينافيه لغة للتكاذب بهما عرقًا فإذا قيل: زيد 
ضارب وأريد تكذيبه قيل: ليس بضارب وبالعكس» فلا بد من المنافاة ليلزم من 
صدق أحدهما كذب الآخرء ولعلهما إما لتقييدهما بالحال فيتناقضان على ما قيل» 
وإما لفهم الدوام من الإطلاق فى أحدهما وذلك بالنفى أولى» والجواب عن أصل 
الدليل بعد حمله على ما ذكر من المراد: أنه لو ادعى صدق النفى على إطلاقه لغة 
وأنه لازم لصدقه فى الحال منعناهء لأن إطلاق السلب فى اللغة يتبادر منه الدوام 
فلا يصدق فى صورة النزاع ولا يكون لازمًا لصدقه مقيدً بالحال ولو ادعى صدقه 
على إطلاقه عقلاً وأنه لازم للنفى المقيد بالحال فلا تنافى بينه وبين الإثبات على 
الإطلاق» وبعبارة أخرى قولكم: يصدق أنه ليس فى الحال بضارب إن أردتم به 
أنه انتفى عنه فى الحال الضرب جميع الأزمنة متدناه آز 'اكني! عنه الوب لثالي 
سلمناه ولا منافاة. 

قوله: (لو صح الإطلاق حقيقة باعتبار ما قبله) يعنى: باعتبار ثبوت المعنى قبل 
حال الإطلاق لصح الإطلاق حقيقة باعتبار الثبوت الذى بعده هذا على النسخة 
التى وجد فيها المتن هكذا قالوا: لو صح قبله لصح بعده والموجود فى أكثر النسخ 
لو صح بعده لصح قبله ومعناه: لو صح إطلاق المشتق حقيقة بعد المعنى وانقضائه 
لصح إطلاقه كذلك قبله والمقصود واحدء بيان الملازمة أنه أى الإطلاق حقيقة 
يصح باعتبار ثبوت المعنى فى حال الإطلاق فقيد كونه فى الحال إما أن يعتبر فى 
مصحح الإطلاق حقيقة فتنتفى الصحة باعتبار الثبوت الذى قبل الحال لانتفاء 
المصحح وهو خلاف الفرض» أو يلغى ذلك القيد فيبقى الثبوت فى الجملة 
مصححًا للاطلاق فتتحقق الصحة باعتبار الثبوت الذى بعد الحال لتحقق المصحح 
المذكور. 

قوله: (بعد ظهور المراد منه) أى: من ثبت له الضرب وهو المعنى المشترك بين 
الماضى والحال الذى لا يشاركهما فيه الاستقبال وكأنه قيل: الضارب من له 
العيراتت:, 
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للبشيييتي يت ب يح ل ب ا وت دمع فلج لمصرائيهى 

قوله: (لا تحسن) لأنه مشاحة فى العبارة وتضييق فيها لا يقدح فى المقصود ولا 
يشتمل على فائدة يعتد بها. 

قوله: (والإطلاق أصله الحقيقة) وإنما خصه بهذا الوجه ولم يجعله مشتركًا بين 
الوجهين كما فعل غيره حيث قال: أجمعوا على صحة ضارب أمس وعلى أنه اسم 
فاعل» والأصل فى الاستعمال الحقيقة؛ لأن ذلك يجعلهما فى الحقيقة وجها 
واحداء محصله أن المشتقات كالضارب والفاعل قد تطلق باعتبار ضرب وفعل قد 
انلقضى والآصل فى الإطلاق الحقيقة وأما على تقرير الشارح فهما وجهان 
مختلفان. 

قوله: (وعلى أنه) أى ضارب فى ضارب أمس اسم فاعل فلو لم يكن المتصف 
بالضرب المنقضى فاعلاً حقيقة لما أجمعوا على كونه اسم فاعل عادة» والجواب: 
أن ضاربًا وكذا فاعلاً فيما ذكر مجاز أى لا نسلم أنه حقيقة هناك وما ذكرتم من 
الوجهين لا يدل على ذلك بدليل إجماعهم فى صورة الوفاق. 

قوله: (لم يصح مؤمن لنائم وغافل) حقيقة بل جاز السلب (لأنهما غير 
مباشرين للإيمان) سواء فسر بالتصديق أو بغيره (وأنه باطل للوجماع) المذكور وكذا 
الحال فى عالم فإنه يصح لنائم وغافل» ولا يخرج العالم عن كونه عاكًا بنومه 
وغفلته. الجواب: أن مؤمنًا وكذا عالًا مجاز فى النائم والغافل» والإجماع إنما هو 
على إطلاق المؤمن عليهما فى الجملة» وأما بطريق الحقيقة فلا وإجراء أحكام 
المؤمنين على النائم مثلاً لا يستلزم كون إطلاقه عليه حقيقة لغوية فالجواب بمنع 
صحة الإطلاق حقيقة» وقوله: لامتناع كافر إلخ تأكيد لهذا المنع ويمكن أن يؤكد 
به المنع السابق هكذا قيل» والأظهر أن الجواب معارضة فكأنه قيل: ما ذكرتم 
وأمثاله مجازات ولا يصح إطلاق المشتق حقيقة باعتبار معنى زائل بدليل امتناع 
استعمال كافر للمؤمن باعتبار كفر تقدم على إيمانه (وإلا لكان كافرا مؤمنًا مع 
حقيقة ولزم أن يكون أكابر الصحابة كفارا حقيقة) لسبق كفرهم وكذلك يلزم أن 
يكون الشخص فى حالة واحدة نائمًا ويقظانًا معًا حقيقة وكذا ما ذكر من الأمثلة 
(وأمثاله ما لا يحصى ويفيد استقراؤه الظن) بأن الإطلاق حقيقة لا يصح (وهو) 
أى: الجواب أو الظن الحاصل منه (قوى) لا يندفع بما يعتذر به من أن إطلاق 
الكفار عليهم حقيقة وإن صح لغة لكن الشرع قد منع عنه فإن هذا الاعتذار لا 


شرح مختصرال منتهى رقا 
يجرى فى أمثال الحلو والحامض والنائم واليقظان. 

قوله: (بيان الملازمة أنه لا ينصور حصوله) أى: حصول لمعنى أعنى الخبر 
والكلام. 

قوله: (الجواب: أن اللغة لم تبن على المشاحة) أى المضايقة فى مثل ما ذكر من 
الأمور غير القارّة (وإلا لتعذر أكثر أفعال الحال) ولم يكن استعمالها بحسب الخال 
حقيقة (مثل يضرب ويمشى) وغيرهما (فإنها ليست آنية) توجد دفعة فى آن 
ليكون إطلاقها فيه حقيقة (بل زمانية) توجد فى زمان (تنقضى أجزاؤه أولا فأولآً) 
فلا توجد معانيها فى الحال الذى هو الآن أصلاً فلا يكون استعمالها فى الخال 
طقيقة 4 واننا قبد بالأكثر احترازً عن أفعال الحال من الأمور الآنية كالوصول 
والمماسة إذ لا تعذر هناك (وبهذا) الذى ذكرناه من تعذر أكثر أفعال الحال (صرح 
فى المنتهى) فقوله: بدليل صحة الحال» يعنى به صحة أكثر أفعال الحال (وقد يقال: 
مراده منه فعل الحال الصريح) الموافق فى الاشتقاق لما نحن بصدده (وهو بخير 
ويتكلم فيلزم أن لا يكون حقيقة فى الحال وهو باطل اتفانًا فما هو جوابكم فهو 
جوابنا) وإئما وصف الفعل بالصريح أى الظاهر فى ال حال تنبيهًا على أنه المتبادر 
كر احقيقة فيه قطماء.ويحثمل أن يريد يكونه هريح فى الخال اله حفيقة فيه 
كما هو المذهب الصحيح وأخر الآخرين فإن الكلام لا يتم إلا بذلك» وأما الاتفاق 
على البطلان فا هو من المشترط والنافى فلا يرد أنه مختلف فيه ولعله لم يصرح 
بهذا الرصف فى الأول اكتفاء بتصريحه فى الثانى (وهذا) المعنى أى الثانى (أقرب 
إلى لفظ المصنف ههنا) لتبادره منه إلى الفهم ولو أراد المعنى الأول لكان الأنسب 
أن يقول: بدليل صحة أكثر أفعال الحال. 

واعلم أن حاصل الجواب على التقديرين هو نقض إجمالى فيقال: ملخص ما 
ذكرتم أنه لو اشترط وجود المعنى فى صدق المستثنى حقيقة لم تكن المشتقات من 
المصادر السيالة حقيقة أصلاً لامتناع وجود المعنى حين الإطلاق» فنقول: لا شك 
فى اشتراط وجود المعنى فى الحال لإطلاق فعله حقيقة فلا يكون أكثرها أو هذا 
الفعل المخصوص حقيقة لامتناع وجود معناه فى الحال» أما فى الثانى فبعين ما 
ذكرتم من الدليل» وأما فى الأوّل فلآن أكثر أفعال الحال آنية» وخلاصته كما أن 
الاتنتراط يستلزم هناك محذورا يستلزمه ههنا أيض فما هو جوابكم عن الدليل فى 
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صورة النقض فهو جوابنا عنه فى أصل الدعوى ولا يذهب عليك أن جريان الدليل 
فى يخبر ويتكلم أظهر منه فى أكثر أفعال الحال. ولما كان هذا الجواب إلزامًا حقق 
الشارح رحمه الله المقام فقال: (والتحقيق أن المعتبر) فى نحو مخبر ومتكلم وفى 
أفعال ال حال (المباشرة العرفية كما يقال: يكتب القرآن ويمشى من مكة إلى المدينة و) 
يقصد الحال لا بمعنى الآن الحاضر بل (يراد به أجزاء من الماضى ومن المستقبل 
متصلة) بعضها مع بعض (لا يتخللها فصل يعد عرمًا تركًا لذلك الفعل وإعراضً 
عنه) فالمخبر والمتكلم حقيقة لمن يكون مباشرا للخبر والكلام مباشرة عرفية حتى لو 
انقطع كلامه بتنفس أو سعال قليل لم يخرج عن كونه متكلمًا حقيقة؛ وعلى هذا 
القياس أفعال الحال فقد تسومح لغة فى اعتبار الحال واعتبار هذه الأمور على 
الوجه المذكور فلا يلزم من اشتراط بقاء المعنى ما ذكر من المحذور فى المشتق ولا 
فى أفعال الحال» ومن فسر كلام المتن بصحة إطلاق لفظ الحال على زمان الفعل 
الحاضر مع أن أجزاء زمان الفعل الحاضر لا تكون فيه عند إطلاقه فلعله أراد أن 
لفظ الحال بمعنى الحاضر فقد تسومح ههنا فى وصف الكل بصفة الجزء وإقامته 
مقامه فلم لا يجوز أن يتسامح فى نحو مخبر ومتكلم بإقامة جزء من المعنى مقام 
كله وما فى الشرح من التوجيهين أقوى وأنسب بما فى المنتهى . 

قوله: (سلمنا ذلك) يعنى: سلمنا أن اشتراط بقاء المعنى مطلقًا يستلزم أن لا 
يكون مثل مخبر ومتكلم حقيقة. 

قوله: (وهذا رجوع) أى الجواب الثانى رجوع فى الرد (إلى القول الثالث 
بتخصيص الدعوى) فالمصنف رد أولا دليل النافى مطلقًا على مذهب الاشتراط 
مطلقًا ثم رجع فى رده إلى القول بالتفصيل وليس فى ذلك ميل إليه كما عرفت. 
الهروى  -‏ ل س2 

قوله: (يعنى الأعم الذى هو النفى مطلقًا) إنما اعتبر استلزام النفى الحالى للنفى 
مطلمًا ولم يكتف فى إثبات التجوز بالنفى الحالى الذى صحته علامة التجور نفى 
متعلق بالمعنى الحقيقى والتقييد بالحالى حتى يوجد علامة المجاز. 

قوله: (فلا تنافى بينه وبين الإثبات) النفى الذى صحته علامة المجاز نفى لا 
يجمع مع الإثبات ينافى التجوز. 

قوله: (مثل: يضرب ويمشى) هذا بناء على أن الحركة بمعنى القطع» ولو اعتبر 
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الحركة بمعنى التوسط لصح قولنا: يمشى باعتبار تقييده بالحالى لو كان بناء معناه. 

قوله: (كالوصول والمماسة) فإن قلت: المعتبر فى الأفعال الحالية يتحقق منه”) 
ما سبق منه للفعل حال إطلاق لفظ الفعل ولفظ الفعل زمانى لا يمكن أن يحصل 
فى حال التلفظ به فى زمانه أمر آت فإن قولنا: يصل ويماس مقيد بالحال معناه: 
أن ال سيرك الما انق فى شان الملقظ ملف بس ب وشناتق: تونط اله التلفظة بيه 
زمان لا يقع فيه الآنى قلت: يكفى فى وقوع المشتق منه فى حال التلفظ أن يقع 
فى زمانه أو فى آن من آناته وإذا اعتبر ما ذكره فيما قبله وقوله: وإنها ليست آنية 
توجد دفعة فى آن ليكون إطلاقها فيه وجب أن يراد من حال التلفظ المعتبر فى 
الحال آن من آناته لا زمانه ولذا يقال: الحال هو الآن. 

قوله: (إلحاحه)(' ويمكن: أن يقال: بطريق المنع كما أن معنى المتكلم يتحقق 
على سبيل التقصى كذلك لفظ المتكلم وإجراؤه على سبيل التقصى فلم لا يجوز 
أن يراد بحال التلفظ زمانه وينطبق زمان التلفظ بلفظ المتكلم على زمان تحقق معناه 
وحينئذ يكون لفظ المتكلم حقيقة أو يتحقق معناه فى الحال. 

قوله: (أقرب إلى لفظ المصنف) لأنه قال: بدليل صحة الحال ولا يجوز أن يراد 
كل فعل حالى وهو ظاهر فيحمل على هذا المخصوص بالقرينة الواضحةء وأما 
إرادة الأكثر فبعيد عن اللفظ . 

قوله: (ملخص ما ذكرتم) أن الذى”" ذكره هذا القائل عام يتناول جميع ما ذكر 
من المشتقات نظرً إلى الحقيقة وإن كان مراد هذا القائل جريانه فى الأسماء المشتقة 
مثل مخبر ومتكلم من حيث لزوم الفساد. 

قوله: (أما فى الثانى) معناه: أما امتناع وجود المعنى بيتكلم وبيخبر وقوله: وأما 
فى الأول معناه: أما امتناع وجود المعنى فى أكثر الأفعال الحالية والبعض منها 
بإجراء الدليل فى صورة قد تقرر بالاتفاق كونها حقيقة وذلك يتوقف على وجود 


)١(‏ يتحقق منه. . . إلخ. كذا فى الأصل وهى عبارة لا تخلو من التحريف والخلل وكم فى هذه 
النسخة من أمثال ذلك فحرر. كتبه مصحح طبعة بولاق. 

(؟) قوله: إلحاحه هكذا فى الأصل ولا وجود لهذه الكلمة فى كلام السيد كما ترى. اه. كتبه 
مصحح طبعة بولاق. 

(") أن الذى. . . إلخ. كذا فى الأصل السقيم فحرر. كتبه مصحح طبعة بولاق. 
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معناها فى الخال فوجود المعنى شرط لكونها حقيقة ولزم من الدليل بطلان وجود 
معناها فما ذكر فى توجيه وجود معناها فى الال ذكر فى توجيه وجود المعنى فى 
نحو متكلم ومخبر. 

قوله: (أقوى) لآن الوجه الذى ذكره الشارح يجعل الخصم مضطرا بالتوسعة فى 
وجود المعنى بخلاف ما ذكره هذا المعتبر. 
الجيزاوى 

المصنف: (اشتراط بقاء المعنى... إلخ) المتبادر من المصنف وشراح كلامه أن 
المراد بقاء المعنى حال الإطلاق وقد استثنى من الخلاف الفعل الماضى والمضارع 
والأمر والنهى فإنها حقائق وإن لم يوجد المعنى حال الإطلاق فيكون محل الخلاف 
الصفات المشتقة وإن معنى قولهم: اسم الفاعل حقيقة فى الحال المراد بالحال فيه 
زمن التكلم وعلى ذلك درج القرافى واستشكل نصوص ا الزانية والرانى فَاجْلدُوا 4 
[الثور: 7]» والسّارق والسارقة فَاقْطعُوا ك [لمائدة: مع فَاقَنُوا الْمشْرِكين 4 [التوبة: 0]» 
ونحوها بأنها إنما تتناول من اتصف بالمعنى بعد نزولها الذى هو حال نطق النبى كك 
مجازًا والأصل عدم المجاز والإجماع على أن تناولها له حقيقة وأجاب بأن المسألة 
فى المشتق المحكوم به فإن كان محكومًا عليه فحقيقة» واعترضه الكورانى بأنه 
كلام من لا تحقيق عنده أما أولاً فلأن الكلام فى اللغة هل يشترط بقاء المعنى 
للإطلاق حقيقة أو لا ولا ريب فى أن كون اللفظ محكوما عليه أو به لا دخل له 
فى هذا لا نفيًا ولا إثبانًا وأما ثانيًا فلاآن وجوب الحكم فى مسألة الزانى والسارق 
ليس مبنيًا على أن الصفة فى النصين وقع محكومًا عليه وأنه حقيقة مطلقًا بل لأن 
الشارع رتب الحكم على الوصف الصالح للعلية فحيث وجد الوصف وجد الحكم 
كما رتب وجوب الزكاة على السوم فى قوله فى السائمة زكاة مع أن القول بأن 
اسم الفاعل حقيقة فى المستقل مخالف للإجماع. اه. وفيه أن ابن سينا قد اعتبر 
فى الموضوع الاتصاف بالوصف العنوانى بالفعل فلتفرقة القرافى وجه وحمل والد 
ابن السبكى قولهم اسم الفاعل حقيقة فى الحال على أنه حقيقة فى حال التلبس 
بالمعنى وقال إنما سرى الوهم للقرافى من اعتقاده أن الماضى والحال والاستقبال 
بحسب إطلاق اللفظ وليس كذلك والقاعدة صحيحة لكنه لم يفهمها واسم الفاعل 
ونحوه لا يدل على زمان النطق فالمناط فى الإطلاق الحقيقى حال التلبس لا حال 
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ا ل ل 
النطق أو مستقبلاً ومجارًا فيمن يتصف به وكذا فيمن اتصف به فيما مضى ودرج 
على ذلك ابن ال ع لاله ا والجمهور على اشتراط بقاء 
ل ل ل 
الفاعل حقيقة فى الحال أى حال التلبس لا النطق خلاقًا للقرافى. اه. ومعنى 
درل وياة ثم كان اسم الفاعل حقيقة فى الحال أى حال التلبس أنه من أجل 
اشتراط الجمهور بقاء المشتق منه فى كون إطلاق المشتق حقيقة إن أمكن وإلا فآخر 
جزء منه كان اسم الفاعل موضوعا للمتصف بالحدث فيلزمه أن لا يطلق حقيقة إلا 
إذا كان باعتبار حال الاتصاف وزمنه فهناك فى كل كلام زمانان زمن ثبوت المحكوم 
به للمحكوم عليه وهو الذى يقال له حال اعتبار الحكم وزمن إثبات النسبة وهو 
الذى يقال له حال التكلم وحال الحكم فإذا قلنا مثلاً: ضرب زيد فزمان نسبة 
الضرب هو الزمان الماضى إذ فيه ثبت الضرب لزيد واتصف به وأما زمان إثبات 
هذه النسبة فهو حال التكلم بهذا الكلام فلا يكون أحدهما عين الآخر فالحال فى 
قولهم اسم الفاعل حقيقة فى الحال المراد به حال التلبس بالحدث وهو حال اعتبار 
الحكم وزمن ثبوت النسبة فإطلاق اسم الفاعل إنما يكون مجازا إذا أطلق على غير 
المتصف باعتبار أنه كان اتصف أو أنه سيتصف وأما إطلاقه على المتصف باعتبار 
اتصافه فحقيقة سواء كان الاتصاف فى الحال أو فى الماضى أو فى المستقبل هذا 
على رأى الجمهور أما على رأى غيرهم تمن لا يشترط بقاء المعنى مطلقًا فإطلاقه 
على غير المتصف حقيقة استصحابًا للأصل إذا كان قد انتصف فى الماضى وأما 
إطلاقه. مانن به بيع فل السطل شيجار. انقاقا وهنا" قله عتل عيوء التقيذه امسن 
أو الغد أما لو قلت: زيد ضارب أمس أو غدا فحقيقة خلافًا لما فى الشارح واعلم 
أن قولهم اسم الفاعل حقيقة فى الحال أى حال التكلم على ما فهمه القرافى 
مشكل من جهة أنه لم يوضع للزمان أصلاً وأجاب شارح مسلم الثبوت بآن ذلك 
عند أفراده وأما فى التركيب فيدل على الزمان. 

الشارح: (وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجازا اتفاثًا) قال 
فى مسلم الثبوت وشرحه فيه نظر فإن ابن سينا وأتباعه ذهبوا فى تحصيل معنى 
القضية إلى أن معنى كل أبيض كل ما يصدق عليه أبيض بالفعل فى أحد الأزمنة 
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الثلاثة فلا اتفاق» والحواب أنه ليس مقصوهه بيان اللغة بل بيان أن القضية المعتبرة 
فى المنطق والمستعملة فى الفلسفة هو ما اعتبر صدق العنوان عليه بالفعل ولو سلم 
أنه حسب أن فى اللغة الاعتبار بهذا المعنى فأى صحة فى حسبانه فإنه ليس من 
رجال هذا المقال فلا يضر إجماع رجال هذا الشأن فإن قلت فما تصنع بقول أتباعه 
فى ترجيح اعتباره على اعتبار الفارابى أنه موافق للغة والعرف ومنهم من هو من 
رجال هذا الشأن قلت: إنهم أرادوا أنه قريب من العرف واللغة صرح به بعض 
منهم فتدبر. اه. وفيه أن يقال: إن الاتفاق على المجازية فيمن لم يضرب 
وسيضرب فى المستقبل لأنه قد أطلق فيه المشتق على غير المتصف ملاحظا فيه 
اتصافه فى المستقبل فيكون مجاز الأول وهذا لا ينافى أنه لو أطلق على المتصف 
فى المستقبل باعتبار أنه متصف كان حقيقة فلا وجه للنظر. 

الشارح: (أولها مجاز مطلقَا ثانيها حقيقة مطلقًا) قال أبو حنيفة بالأول وبالثانى 
الشافعى وانبنى على هذا الخلاف مسائل منها أن المتبايعين فى قوله تَدئِْةّ: «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا» هل يتناول من صدرت منه المبايعة وانقضت أم لا فعند 
الشافعى يتناوله حقيقة ولهذا أثبت خيار المجلس بعد انعقاد البيع إلى أن يتفرقا 
بالأبدان وعند أبى حنيفة لا يتناوله ولذا لم يثبت خيار المجلس بعد انعقاد البيع 
وأثبت الخيار ما لم يتفرقا بالأقوال التى هى الإيجاب والقبول. 

الشارح: (وفى نفيه) أى مطلقًا . 

الشارح: (والجواب أنه لو ادعى صدقه...إلخ) وأيضًا الدليل منقوض بأنه 
يصدق على المباشر فى الحال أنه ليس بضارب فى الماضى فليس بضارب. 

الشارح: (أجمع أهل اللغة على صحة ضارب أمس... إلخ) الظاهر أن الكلام 
فى إطلاق الوصف غير مقيد بزمن أما لو قيد بزمن واعتبر الاتصاف فيه فحقيقة 
من غير نزاع فالاتفاق على مجازية ضارب غدا غير ظاهر. 

الشارح: (الجواب آنه مجاز... إلخ) قال صاحب التحرير: الجواب الحق أنه إذا 
أجمع على أن المؤمن لا يخرج بالنوم والغفلة عن الإيمان وعن كونه مؤمنًا 
باعترافكم بل حكم أهل اللغة والشرع بأنه ما دام المعنى مودعًا حافظة المدرك كان 
قائمًا به ما لم يطرأ حكم يناقضه بلا شرط دوام المشاهدة فالإطلاق فى حال قيام 
المعنى وهو حقيقى اتفاقًا فلم يفد فى محل النزاع شيئًا وبه يبطل الجواب بآنه مجاز 
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قال فى شرحه وإن ذكره ابن الحاجب وتابعه الشارحون وأردفه المحقق الشريف 
بأن الإجماع إنما هو على إطلاق المؤمن على ذلك فى الجملة وأما بطريق الحقيقة 
فلا وإجراء أحكام المؤمنين على النائم مثلاً لا يستلزم كون إطلاقه عليه حقيقة 
ووجه بطلانه ظاهر. اه. ثم قال: .0 مجاز بامتناع 
كافر لمؤمن صحابى أو غيره باطل فإن هذا الامتناع يقتضى أن لا يصح الإطلاق لا 
حقيقة ولا مجارًا وليس كذلك بل صحته لغة بالاتفاق إنما الخلاف فى أنه حقيقة 
والمانع شرعى وإذا لهم ادعاء كونه حقيقة مع صحة إطلاق الضد كذلك ولا يمتنع 
إلا لو قام معناهما فى وقت الصحتين وليس المدعى سوى كون اللفظ بعد انقضاء 
المعنى حقيقة وأين هو من قيامه فى الحال ليجتمع المتنافيان أو يلزم قيام أحدهما 
بعينه . 

التفتازانى: (حمله بعض الشارحين... إلخ) قال الأصفهانى فى شرحه لهذا 
الملوضع من هذا الكتاب ما نصه بدليل صحة إطلاق لفظ الحال حقيقة على زمان 
الفعل الحاضر مع أن أجزاء زمان الفعل الحاضر لا تكون باقية عند إطلاق لفظ 
الخال لآن الزمان غير قار أى لا تجتمع أجزاؤه فى الوجود. اه. 

التفتازانى: (فأين هذا نما نحن فيه) يمكن تطبيقه على ما نحن فيه بأن يكورن 
المراد أن مدلول الحال أجزاء من أواخر ا وأوائل المستقبل مع الآن الذى 
بينهما فمجموع الأجزاء لم يجتمع فى الوجود وإطلاق الحال عليها حقيقة وليست 
باقية حال الإطلاق فكذا المشتق لا يشترط فيه البقاء فى الإطلاق الحقيقى . 
التفتازانى: (كالضرب) هو ليس من المصادر السيالة وإنما ذكره باعتبار أن معناه 
لبش ا 

التفتازانى: (من هذه المشتقات) أى التى ذكرها المصنف بقوله: مثل متكلم 
ومخبر وقوله والثانى أقرب إلى لفظ المصنف أى فى قوله: مثل متكلم ومخبر. 
التفتازانى: (عن التقيد بالزمان) تحريف وحقه عن التقيد بالأكثر. 

التفتازانى: (على هذا التقرير أيضً) هو أن الشرط للبقاء إن أمكن لكن بمعنى إن 
أمكن اشتراط البقاء للمعنى بتمامه وإلا اشترط بقاء آخر جزء منه لا بمعنى وإن لم 
يمكن لم يشترط كما هو المذهب الثالث. 
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التفتازانى: (إنما يخص المذهب الثالث) أى بناء على أنه رجوع إلى المذهب 
الثالث . 

التفتازانى: (صحة اللفظ بالكلية) تحريف وصوابه صحة النفى اللغوية مطلقًا 
وصحة النفى من أمارات المجاز فيكون الإطلاق على مباشر الضرب مجارًا وليس 
كذلك . 

التفتازانى: (ولا يخفى ما فيه) أى من أنه لا يصح أن يكون إجماعهم على 
صحة ضارب غد مع أنه مجاز اتفاقًا دليلاً على مخالفة أن الأصل فى الإطلاق 
الحقيقة فيكون ضارب أمس مجازًا للفرق بين الأمرين سيما وقد تقدم أن صحة 
الإطلاق باعتبار ما قبله لاا تقتضى صحة الإطلاق باعتبار ما بعده. 

التفتازانى: (وأما ما يقال... إلخ) قال الأصفهانى : فإن قيل المجاز خلاف الأصل 
أجيب بأنه إنما يكون خلاف الأصل إذا لم يلزم ما هو أشد محذورً منه وههنا قد 
لزم لآنه إذا كان حقيقة فى الماضى وفى الحال حقيقة بالاتفاق يلزم الاشتراك فإن 
قيل: إنما يلزم الاشتراك إذا لم يكن موضوعا للقدر المشترك؛ أجيب بأنه إذا كان 
موضوعا للقدر المشترك يلزم أن يكون إطلاقه فى المستقبل بطريق الحقيقة لأن 
القدر المشترك وهو وقوع الضرب فى أحد الأزمنة الثلاثة متحقق فيه وهو باطل 
اتفاقًا. اه. فقوله: لا من له الضرب فى أحد الأزمنة ليلزم المستقبل قصد به الرد 
على الأصفهانى . 

التفتازانى: (وللنافى أن يخصص هذه الصورة بالاتفاق... إلخ) يعنى أن النافى 
له أن يقول: إن كون الأصل فى الإطلاق الحقيقة خص منه ضارب غدً للاتفاق 
على مجازيته ولم يوجد هنا المخصص فى ضارب أمس فبقى كون الأصل فى 
الإطلاق الحقيقة معمولاً فيه. 

التفتازانى: (ولكن كون المؤمن للنائم... إلخ) وذلك لأن المعنى باق فى الحافظة 
فالإطلاق عند النوم إطلاق حال وجود المعنى وهو حقيقة اتفاقًا. 

التفتازانى: (والتحقيق أن النزاع... إلخ) رد بأنه لا فارق بين الذى بمعنى الثبوت 
والذى بمعنى الحدوث لدخولهما تحت ضابطة واحدة لغة فإن اشتراط الاتصاف 
بالمبادئ لا فرق فيه بين الثابت والمتجدد. 

التفتازانى: (وهو الذى بمعنى الحدوث) لعل الأولى حذفه وقوله: سواء فسر 
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بالتصديق أى كما هو رأى غير المعتزلة أكثر الأفعال الصريحة فى الخال. 

قوله: (لها) تبين للمراد من التصحيح وأن ظاهره ليس مرادا. 

قوله: (فى المسألة) تحريف وصوابه فى الجملة. 

قوله: (فالظاهر ما ذكرناه) أى من ميله إلى التوقف. 

قوله: (فلا يصدق فى صورة النزاع) أى لأنها مفروضة فى حصول المعنى 
وانقضائه قبل. 

قوله: (لو صح قبله لصح بعده) معناه لو صح باعتبار ما قبله لصح باعتبار ما 
بعله. 1 

قولّه: (أو يقيره) آى الحمل كما هر راق المعتزلة لأن كلا حتهما ليس موجودا 
حال النوم والغفلة. 

قوله: (أن يؤكد به المنع السابق) أى منع كون إطلاق ضارب أمس حقيقة . 

قوله: (أن يكون الشخص فى حالة واحدة نائمًا ويقظا معًا حقيقة) فيه أن المدعى 
الصحتان لا قيام المعنيين فى وقت الصحتين كما مر. 

قوله: (كما هو المذهب الصحيح وآخر الآخرين) لعله وأحد الآخرين أى 
القولين الآخرين وهما أن المضارع للقدر المشترك بين الحال والاستقبال وأنه 
للاستقبال. 

قوله: (لم يصرح بهذا الوصف) أى الصريح وقوله فى الأول أى أكثر أفعال 
الحال فلم يقل . 

قوله: (فلآن أكثر أفعال الحال آنية) تحريف وصوابه ليست آنية. 

قوله: (فى وصف الكل يوصف الحزء) لأن الحاضر إنما هو الجزء فسمى الكل 
حالاً لحضور جزثه . 
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قال: (مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره خلافًا للمعتزلة لنا 
الاستقراء قالوا: ثبت قاتل وضارب والقتل للمفعول قلنا: القتل التأثير وهو للفاعل 
قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار المخلوق وهو الأثر لأن الخلق المخلوق وإلا لزم 
قدم العالم أو التسلسل وأجيب أولاً بأنه ليس بفعل قائم بغيره» وثانيًا أنه التعلق 
الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد فلما نسب إلى البارى صح الاشتقاق 
جمعا بين الأدلة) . 

أقول: لا يشتق اسم الفاعل للشىء باعتبار فعل حاصل لغيره خلاقًا للمعتزلة 
فإنهم جعلوا المتكلم لله لا باعتبار كلام هو له بل كلام الجسم هو يخلقه فيه 
ويقولون: لا معنى لكونه متكلمًا إلا أنه يخلق الكلام فى الجسم لنا الاستقراء يفيد 
القطع بذلك. 

قالوا: ثبت قاتل وضارب لغير من قام به الفعل لأن القتل والضرب هو الأثر 
الحاصل فى المفعول وهو المقتول والمضروب. 

والجواب: لا نسلم أنه الأثر بل تأثير ذلك الأثر وهو قائم بفاعلهما. 

قالوا: قد أطلق الخالق على الله باعتبار الخلق وهو المخلوق إذ لو كان غيره 
لكان هو التآثير فإن قدم قدم العالم إذ لا يتصور تأثير ولا أثر وإن حدث احتاج إلى 
تأثير آخر ولزم التسلسل. 

والجواب: أما أولاً: فبأنه غير محل النزاع إذ محل النزاع فعل قائم بالغير وهذا 
ليس كذلك بل مجموع بعضه قائم بنفسه وبعضه قائم بذلك البعض والمجموع يعد 
قائما بنفسه لا بغيره. 


وأما ثانيًا: فبأن للقدرة تعلقًا حادنثًا به الحدوث ضرورة وهذا التعلق إذا نسب 
إلى العالم فهر صدوره عن الخالق أو إلى القدرة فهو إيجابها له أو إلى ذى القدرة 
فهو خلقه فالخلق كون الذات تعلقت قدرته به وهذه النسبة قائمة بالخالق وباعتبارها 
اشتق له فيصح ما ذكرنا من الدليل على وجوب القيام لأنا لا نعنى به كونها صفة 
حقيقية بل سائر الإضافات قائمة بمحالها وكذا ما ذكرتم من الدليل على أنه ليس 
أمرا حقيقيًا مغايرً للمخلوق فإنه يدل على أنه ليس أمرا حقيقيًا مغايراً فكان الحمل 
على هذا واجيًا جمعًا للأدلة. 
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التمتازاتى 

قوله: (ويقولون) إشارة إلى دفع ما أورد عليهم من أنه لو جاز إطلاق المتكلم 
عليه باعتبار كلام يخلقه فى جسم لجاز المتحرك والأسود والأبيض باعتبار خلقه 
تلك الصفات فى مجالهاء وذلك لأنه قد ثبت إطلاق المتكلم عليه وقام البرهان 
على امتناع قيام الكلام به فلزم القول بأن معنى المتكلم فى حقه خالق الكلام فى 
جسم ولا كذلك مثل المتحرك والأسود والأبيض. 

قوله: (الاستقراء يفيد القطع) يعنى حصل لنا من تتبع كلام العرب حكم كلى 
قطعى بذلك كوجوب رفع الفاعل» وإن كان الاستقراء فى نفيه لا يفيد إلا الظن. 

قوله: (لا نسلم أنه الأثر) مبنى على ما هو الحق من أن التأثير ليس محو الآثر. 

قوله: (لكان هو التأثير) المستلزم للآثر ضرورة ومبناه على نفى كون التكوين 
صفة حقيقية أزلية فيكون لها المكونات الحادثة فى أوقاتها. 

قوله: (إذ محل النزاع) يعنى أن النزاع فيما إذا اشتق اسم الفاعل لشىء والفعل 
قائم بغيره وإطلاق الخالق على اللّه تعالى باعتبار الخلق الذى هو عين المخلوق ليس 
كذلك لأن المخلوق ليس فعلاً قائمًا بالغير بل مجموعا بعضه قائم بنفسه كالجواهر 
وبعضه بذلك البعض كالأعراض» والمجموع من حيث هو المجموع يعد قائما 
بنفسه لا بغيره كالجسم المركب من المادة والصورة يعد قائمًا بنفسه وإن كان بعض 
أجزائه قائمًا بالبعض» ولا يخفى عليك أن قوله لا بغيره أى غير ذلك المجموع ما 
لا معنى له فى هذا المقام بل المناسب أن يذكر أنه ليس قائمًا بغير الخالق على أن 
ههنا مناقشة أخرى وهى أن المجموع إذا كان قائمًا بنفسه كان قائمًا بغير الخالق 
ضرورة ويندفع اناهن تبان فيه ال ليكن” قاكذا بشي امنا وا كان هذا 
الجواب ضعيفاء أما أولاً فلأن معنى قولنا لا يشتق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم 
بغيره أنه يجب أن يكون قائمًا بذلك الشىء البتة لأن الفعل لا بد له من القيام 
بشىءء وأما ثانيًا فلأن إطلاق الخالق ليس يجب أن يكون باعتبار جميع المخلوقات 
بل يصح باعتبار الأفعال والصفات القائمة بالغير أيضًا كضرب زيد وقتل عمرو 
وبياض الجسم إلى غير ذلك» وأما ثالثًا فلانهم يزعمون أن الخلق هو الموجود 
واتصاف العالم بالوجود وهو قائم بالغير أجاب بوجه آخر تحقيقه أن الذات قديم 
وكذا القدرة فلا بد من أمر حادث تحدث عنده الحوادث وهو تعلق القدرة فهذا 
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التعلق من حيث انتسابه إلى العالم صدور العالم» ومن حيث انتسابه إلى القدرة 
إيجاب القدرة للعالم ».ومن حيث انتسابه إلى الذات الموصوفة بالقدرة القديمة هو 
خلق العالم فمعنى تعلقه بالخالق واتصاف الخالق به وليست صفة حقيقية متقررة 
فيه ليلزم كون القديم محلاً للحوادث وبهذا يحصل الجمع بين دليلنا الدال على 
وجوب كون الفعل قائمًا بما اشتق اسم الفاعل لهء ودليلهم الدال على امتناع كون 
الخلق أمر محقفقًا مغاير للمخلوق. 
الجرجاتى 

قوله: (لا يشتق اسم الفاعل) إنما قيد باسم الفاعل؛ لأن اسم المفعول يجوز فيه 
ذلك وفيه بحث يظهر بالتأمل فى الفرق بين معنيى مصدر المجهول ومصدر المعلوم 
وأريد به معناه المشهور أو ما يتناول الصفة المشبهة واسم التفضيل إذا كان للفاعل 
أيضًا وبالفعل معنى المصدر قال فى الأحكام: وهل يشترط قيام الصفة المشتق منها 
بما له الاشتقاق؟ وهل يلزم الاشتقاق من الصفة المعنوية لمن قامت به؟ فذلك هما 
أوجبه أصحابنا ونفاه المعتزلة؛ وكأنه اعتبر الصفة احترازًا عن مثل لابن وتامر مما 
اشتق من الذوات فإن المشتق منه ليس قائمًا بما له الاشتقاق وقال فى المحصول: 
اختلفوا فى أن المعنى القائم بالشىء هل يجب أن يشتق له منه اسم؟ ثم قال: وإذا 
لم يشتق لمحله منه اسم فاعل فهل يجوز أن يشتق لغير ذلك المحل منه اسم؟ فعند 
أصحابنا لا» وعند المعتزلة نعم؛ فالمصنف اقتصر على إحدى المسألتين موافقًا لنقل 
المحصول. 

قوله: (بل كلام) أى بل باعتبار كلام حاصل لجسم كاللوح المحفوظ وغيره 
ويقولون: لا معنى لكونه متكلما إلا أنه يخلق الكلام فى الجسم» فإن قيل: فلعل 
المتكلم عندهم يطلق على معنيين أحدهما: المشهورء وثانيهما: خلق الكلام 
والمتكلم إنما ينطلق عليه تعالى مأخودًا من المعنى الثانى وهو قائم به تعالى قلنا: 
التكلم والمتكلم وسائر تصاريفه مشتقة من الكلام فهو المشتق منه حقيقة ولم يقم 
مايل عير 

قوله: (الجواب لا نسلم أنه) أى كل واحد من القتل والضرب (الأثر) القائم 
بالمفعول (بل هو تآثير ذلك الأثر والتأثير قائم بفاعلهما) إذ لا شك أن هناك أثرا 
وأنه إنما يحصل من تأثير قطعًا وأن الأثر قائم بالمفعول والتأثير بالفاعل» وما ذكرتم 
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إنما يتم لو كان القتل الذى اشتق منه الفاعل عبارة عن الآثر» أما إذا كان عبارة عن 
التأثير فلاء نعم يطلق القتل عليه أيضًا وهو المفعول المطلق فى قولك: قتلته قتلةً 
لكنه ليس بمصدرء وما قبل من أنه مصدر فمن التسامح الذى لا يضر فى المقاصد 
اللغوية ولا يجدى التدقيق فيه بطائل . 

قوله: (باعتبار الخلق) لأنه مشتق منه وهو المخلوق الذى هو الأثر إذ لو كان غير 
المخلوق لكان هو التأثير إذ ليس له معنى ثالث اتفاقًا لكن لا تأثير يغاير الآثر وإلا 
لزم حل اللحدوري:#::وشيارة :التق سكل أظلق: ادالق على 'الثا«تعالي: باعغيار 
المخلوق وهو الأثر؛ لأن الخلق المخلوق فقوله: لأن تعليل لإطلاقه عليه تعالى 
باعتبار المخلوق» لا لقوله: وهو الأثر فكأنه قيل: الإطلاق باعتبار الخلق والخلق 
هو المخلوق فإطلاقه باعتبار المخلوق الذى هو الأثر وليس قائما به تعالى. 

قوله: (وهذا) أى الخلق بمعنى المخلوق (ليس كذلك) أى فعلاً قائمًا بالغير بل 
هو مجموع بعضه قائم بنفسه كالجوهرء وبعضه الآخر كالأعراض قائم بالبعض 
الأول» وهذا المجموع من حيث هو يعد قائمًا بنفسه لا بغيره» ومعنى الخلق الذى 
اشتق منه الخالق هو هذا المجموع لا كل واحد وحينئذ يخرج عن محل النزاع فإن 
بين إطلاقه على كل واحد وأن الاشتقاق بحسبه وأجرى الكلام فى الأعراض 
اقتصرنا على الواب الثانى» ومنهم من قال: إنه خارج عن المتنازع فيه لأن الخلق 
بمعنى المخلوق ليس فعلاً فضلاً عن كونه فعلاً قائمًا بغيره تعالى ثم اعترض 
بالمخلوقات التى هى أفعال كضرب مثلاًء ولعل الشارح رحمه الله لم يلتفت إلى 
هذا لأنه حمل الفعل على مدلول المصدر المشتق منه لا على الحدث. 

قوله: (وأما ثانيا فلآن للقدرة تعلقًا حادنًا به) أى بذلك التعلق الحادث (حدوث 
الأشياء ضرورة) إذ لولا تعلق القدرة بها على وجه يترتب عليه وجودها لم توجد 
الأشياء منه أصلاً ولولا حدوثه لم تكن حادثة بل قديمة» وهذا التعلق المخصورص 
إذا نسب إلى العالم فهو صدوره عن الخالق» أو إلى القدرة فهو إيجابها للعالم أو 
إلى ذى القدرة أعنى الله سبحانه فهو خلقه للعالم فالخلق كون الذات تعلقت قدرته 
هذا هو الظاهر من العبارة» ويمكن أن يقال: إن هذا التعلق إذا نسب إلى العالم 
صار مبدأ وصف له هو صدوره عن الخالق أو إلى القدرة صار مبدأ وصف آخر 
هو الإيجاب أو إلى ذى القدرة صار مبدأ وصف آخر هو كونه تعلقت قدرته؛ 
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وهذه النسبة يعنى كون الذات تعلقت قدرته قائمة بالخالق تعالى وباعتبار هذه النسبة 
التعلق بما اشتق له اسم الفاعل لا بغيره؛ لأنا لا نعنى بقيامه كونه صفة حقيقية 
قائمة به بل ما هو أعم من ذلك فإن سائر الوضافات التى هى أمور اعتبارية لا 
تحقق لها فى الأعيان قائمة بمحلها وكذا يصح ما ذكرتم من الدليل على أن الخلق 
ليس أمرا مغايرً للمخلوق فإنه يدل على أن الخلق ليس أمرًا حقيقيًا موجودًا فى 
الأعيان مغاير للمخلوق وإلا لزم التسلسل أو القدم» أما إذا كان أمرً اعتباريًا فلا 
فى الاعتباريات جائز فكان حمل الخلق على هذا المعنى الذى ذكرناه واجبًا جمعًا 
للأدلة قيل: إنما قال ذلك» وإن كان المناسب جمعًا بين الدليلين؛ لأن أقل الجمع 
اثنان أو لأنه صار كالمثل السائر فيما بينهم » وبعضهم قرر الحواب الثانى بما 
حاصله: إن ما ذكرتم من الدليل يدل على جواز إطلاق الخالق باعتبار الخلق الذى 
ليس هو قائمًا به تعالى وما ذكرنا من الاستقراء يقتضى كون الخلق الذى اشتق منه 
الخالق قائمًا به تعالى فليجعل الخلق عبارة عن التعلق المذكور جمعًا بين الدليلين» 
فإن تعلق من حيث إنه بين القدرة والمخلوق ولم يكن قائمًا بذاته تعالى حقيقة 
فيصح دليلكم بهذا الوجه. ومن حيث إنه ليس قائمًا بما شرعه"" بالكلية كان 
متعلقًا به فلا يلزم إهمال دليل أيضًا بخلاف ما لو حمل على المخلوق إذ يلزم ترك 
دليلنا بالكلية فتأمل وكن الحاكم الفيصل . 
ل ل لصب الهرويى 

قوله: (من الصفة المعنوية) احتراز عن الصفة بمعنى: ما دل على ذات مبهمة 
أن المعنى القائم بالشىء هل يجب أن يشتق له منه اسم موافق لذلك. 

قوله: (موافقًا لنقل المحصول) ليس المراد أن الموافق يكون فى المحصول أيضً 
بل المراد الموافق فى التقديرء فإن المشتقات التى ذكرها المصنف فى الأحكام هكذا 
هل يشترط قيام الصفة المشتق منها بما له الاشتقاق ويلزم من هذا أن اشتقاق اسم 
الفاعل للشىء باعتبار فعل حاصل لغيره» وهو المسألة المذكورة فى المحصول هكذا 


)١(‏ «شرعه» كذا فى اللآصل وانظره. كتبه مصحح طبعة بولاق. 
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لا يجوز أن يشتق لغير ذلك المحل ولا يخفى الموافقة بين ما ذكر فى المحصول 
وبين ها ذكره المضلففت: 

قوله: (وهو قائم به تعالى قلنا: التكلم) هذا لا ينافى''' بالكلام أعم من أن يكون 
ذلك الكلام أو بغيره وإذا كان الله تعالى خالقًا للكلام فى غيره فهو قد أتى به. 

قوله: (من الدليل على أن الخلق ليس أمرا مغاير للمخلوق) فالمراد بالدليل 
الأوّل على أصل المدعى» وبالدليل الثانى هو الدليل على تقدير الدليل باعتبار 
التقيبد بالوجود الخارجى يقال قوله إذ لو كان غيره معناه إذ لو كان الخلق موجودا 
مغاير للمخلوق فكأن هذا القائل يقول بالإطلاق باعتبار الخلق والخلق موجود 
قطعًا وهو بمعنى المخلوق أى الخلق الموجود الخارجى هر المخلوق ل الثانية وإلا لزم 
أحد المحذورين. 

قوله: (فإن تعلق من حيث إنه بين القدرة) يجب أن لا يذكر كون الذات تعلقت 
قدرته ويعتبر فيه الجهتان باعتبار كل واحد منهما فصح دليل الخصم لكن يمكن 
حمل التعلق على كون الذات تعلقت قدرتهء وأيضًا لا يلزم من كون ذلك التعلق 
بغير القدرة أن لا يكون قائمًا بذاته تعالى فلا يصح دليل الخصم من هذه الحيثية؛ 
وأيضًا لو كان الخلق فى هذا الدليل بمعنى التعلق لم يصح قوله وهو المخلوق 
وأيضًا يفهم من كلام هذا البعض أن المراد بالدليل ههنا هو الدليل على أصل 
المدعى» والقول بصحته من المجيب ينافى غرضه إذ لا يكرن قصده إلى التوفيق بل 
الغرض إيطال دليل الخصم وأيضا كان متعلقًا به يجتمع مع ال حيثية المذكورة أولة 
ولو ذكر مكانه كان قائما به لكان له وجه. 

الجيزاوى 

المصنف: (والقتيل للمقتول) تحريف وصوابه: والفعل للمفعول؛ لأن الكلام 
ليس فى قاتل فقط بل فيه وفى ضارب والفعل يشملهما وكذا قوله: والقتل التأثير 
صوابه : والفعل التأثير. 

التفتازانى: (إشارة إلى دفع ما أورد عليهم... إلخ) رده فى التحرير بأنه لا 
تفصيل فى الحكم اللغوى بين من يمتنع القيام به فيجوز وبين من لا يمتنع قيام 
الوصف به فلا بل لو امتنع لم يضع له أصلاً فحيث صيغ له لزم قيامه به تعالى. 
(1) قوله: هذا لا ينافى . . . إلخ. كذا فى نسخة الأصل السقيمة وحرر. كتبه مصحح طبعة بولاق. 
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التفتازانى: (ومبناه على نفى كون التكوين صفة حقيقية أزلية... إلخ) قال فى 
التخرين؟ :إن نينف الرسالة المسعناة بالمسامرة أن فك أو عتيقة لذ نفيد ما ذهيوا 
إليه يعنى المتأخرين من صفة التكوين وأنها قديمة وأنه قول مستحدث وقول أبى 
حنيفة : إنه تعالى خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق بالضرورة يراد به قدرة 
الخلق والرزق وإلا قدم العالم ويراد بصفة الخلق بالفعل تعلقها وهو عروض 
الإضافة للقدرة ويلزم حدوثه ولو صرح أبو حنيفة بأن المراد بصفة الخلق الخلق 
بالفعل وأنه حاصل قبل أن يخلق ولم يرد القدرة على المخلق فقد نفاه الدليل وهو 
لزوم قدم العالم. اه. بتوضيح من شرحه. 

القفقازانى ‏ (كان قائما يقير الخالق)أى "الذىانتو :قن 'الشى #توقوله يحب أن 
يكون قائمًا بذلك الشىء ألبتة أى والخالق قد أطلق على الله ولم يقم به الخلق 
الذى هو بمعنى المخلوق أصلاً وإن لم يكن المخلق بهذا المعنى قائمًا بغير الله لأنه 
نفس غير الله لا شىء قائم به وقوله: ليس يجب أن يكون. . . إلخ. فيه أن المراد 
بالفعل الذى اعتبر قيامه بمن اشتق له مدلول المصدر المشتق منه لا الحدث مطلقًا . 

التفتازانى: (ليس قائمًا بشىء أصلاً) أى وحيتئذ لا يكون من محل النزاع وهو 
أن يكون المعنى قائمًا بغير ما له الاشتقاق وقوله: إنه يجب أن يكون قائمًا بذلك 
الشىء أى فحيئكذ هو من محل النزاع لأن الخلق بمعنى المخلوق ليس قائما بما له 
الاشتقاق وقوله لآن الفعل لا بد له من القيام بشىء ظاهر إذا كان المشتق منه 
حدنًا أو وصمًا وقوله هو الوجود واتصاف العالم بالوجود ممنوع ومن قال: إن 
الخلق وجود العالم فمراده العالم الموجود وقد تسامح فى العبارة وقوله: صدور 
العالم الظاهر أن يزاد بالقدرة حتى يصح أن يكون معنى لتعلق القدرة. 

قوله: (لآن اسم المفعول يجوز فيه ذلك) أى: بناء على أن الضرب مثلاً صفة 
حقيقية واحدة قائمة بالفاعل فقط وإنما له نسبة إلى المفعول بطريق العرض 
فمضروبية عمرو لزيد مثلاً ليست إلا ضرب زيد له لا غير هكذا فى مسلم الثبوت 
ثم قال: فتدبر قال شارحه: ولا يخفى على من له أدنى تدبر أن غاية ما لزم أن 
المصدر المجهول ليس صفة حقيقية بل اعتبارية ناشئة عن المصدر المعلوم وهذا لا 
ينافى الاشتقاق باعتباره فإنه كما يجوز الاشتقاق من الصفات الحقيقية يجوز 
الاشتقاق من الصفات الاعتبارية» نعم لو كانت اختراعية محضة لصح هذا 
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القول. اه باختصار ولعل المراد بالبحث الذى ذكره المحشى ‏ قدس سره ‏ هو ما 
قاله شارح مسلم الثبوت المذكور. 

قوله: (وأريد به) أى باسم الفاعل. 

قوله: (وبالفعل) عطف على قوله: به من قوله وأريد به وقوله: معنى المصدر 
أى المصدر المشتق منه سواء كان هذا المعنى حدنًا أو صفة أو غيرهما كالخالق من 
الخلق بمعنى المخلوق كما عند المعتزلة . 

قوله: (هل يشترط قيام الصفة المشتق منها بما له الاشتقاق) أى فلا يصح إطلاق 
المشتق مع عدم تحقق المعنى لمن اشتق له فلا يصح عالم لمن لم يقم به العلم أولةًٌ 
يشترط فيصح وعلى هذا الأخير المعتزلة فى نفيهم الصفات الذاتية فالله عالم بلا 
علم وذات الله تعالى يترتب عليها ما يترتب على ذات وصفة فليس إلا الذات 
ويترتب عليها انكشاف المعلومات وهكذا القادر والمريد والمحيى والمميت وهناك 
عالمية ولا علم والعالمية عبارة عن تعلق الذات بالمعلومات وقوله: وهل يلزم 
الاشتقاق من الصفة المعنوية... إلخ. مسألة أخرى حاصلها أنه لا يشتق إلا من 
صفة قائمة بمن له الاشتقاق ولا يصح الاشتقاق والمعنى قائم بغير من له المشتق فلا 
يصح متكلم إلا إذا كان الكلام قائمًا به لا بغيره أو يشتق والمعنى قائم بالغير فهما 
مسألتان كما درج على ذلك صاحب مسلم الثبوت فقال فى الأولى: مسألة شرط 
المنتق صدق أصله لامتناع تحقق الكل بدون الجزء خلاقًا للمعتزلة فى صفات 
البارى قالوا بعالميته تعالى دون علمه» قال الشارح : فاعترفوا بصدق العالم المشتق 
من غير تحقق أصله الذى هو العلم قال المصنف هربًا من لزوم تعدد القدماء وأما 
العالمية فإنما هى من النسبء والجواب أن الممتنع تعدد قدماء هى ذوات وأما 
الصفات فواجبة للذات لا بالذات. اه. قال الشارح ولمطالع الأسرار هنا كلام 
يجب التنبه له وهو أن العلم وغيره من الصفات يطلق على معنيين؛ أحدهما المعنى 
المصدرى المفهوم للكافة الثانى ما به الانكشاف ويترتب عليه هذا المفهوم فالثانى 
عندهم فى البارى عز وجل نفس ذاته فإن ذاته بذاته تنكشف الأشياء عنده ولا 
ينظر فى انكشاف الأشياء إلى أمر آخر يقوم به كما نحتاج نحن إلى أمر زائد على 
.ذاتنا فى انكشاف الأشياء والمشتق منه لهذه المشتقات هو المعنى الاعتبارى الأمل 

لقائم بذاته تعالى وليس يلزم لصدق المشتق قيام المبدأ قيامًا انضماميًا ألا ترى 
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مشتقات الأمور الاعتبارية كيف يصدق على الذوات التى تنتزع الاعتباريات عنها 
فهم لا يقولون بصدق المشتق من غير قيام المبدأ وهذا أولى مما قيل إن المعتبر من 
صدق المشتقات القيام الأعم من القيام بنفسه بمعنى سلب القيام بالغير وهذا متحقق 
فإنه عسى أن يكون صحيحا لكن عبارات أمثال الزمخشرى والسكاكى مع تصلبهما 
فى شناعتهما من الاعتزال لا تساعده. اه. وقال فى الثانية مسألة لا يشتق اسم 
الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره خلافًا للمعتزلة فإنهم قالوا: إنه تعالى متكلم ولا 
كلام له لعدم قولهم بالكلام النفسى واللفظى حادث لا يقوم به بل كلامه قائم 
بجسم هو يخلقه فيه قال فى شرحه قال فى مطالع الأسرار الإلهية: إن أخذوا 
الخلاف من مسألة الكلام فليس بسديد فإن المتكلم عندهم مشتق من التكلم وهو 
إحداث الكلام لإفادة المعنى والإحداث قائم بذاته وقالوا فى تحقيق الكلام: إن 
ههنا كلامًا لفظيًا هو هذا النظم المقروء وقدرة على تأليفه على الوجه المخصوص 
فهذه القدرة نفس ذاته تعالى فهو بذاته تعالى يقدر على هذا التأليف لا بقدرة زائدة 
كما أنا نقدر بقدرة زائدة فهذا التأليف يقال له: التكلم هذا وقد عرفت فيما مر أن 
هذه التمحلات باطلة قطعًا لدلالة الإجماع القاطع على أن الكلام صفة مستقلة غير 
القدرة والإرادة والعلم وهذه صفة حقيقة قديمة والتكلم عندنا ليس إلا الاتصاف 
بتلك الصفة أو التأليف مطابقًا لتلك الصفة. اه باختصار. لكن فيما ذكره نظر 
من جهة أن التكلم والمتكلم وسائر تصاريفه مشتقة من الكلام ولم يقم به بل بغيره 
كما سيأتى . 

قوله: (من الصفة المعنوية) المراد بها المعنى القائم بالغير وقوله: على إحدى 
المسألتين قد عرفتهما مما مر وقوله: موافقًا لنقل المحصول أى حيث اقتصر على 
إحدى المسألتين وهى ما ذكره المصنف. 

قوله: (فإن قيل فلعل... إلخ) يعنى فلم تخالف المعتزلة فى إطلاق المشتق على 
من له مبدأ الاشتقاق لأن المتكلم بمعنى الموجد للكلام والإيجاد قائم به تعالى 
وقوله: أحدها المشهور هو الاتصاف بالكلام وقوله: قلنا التكلم... إلخ. وأيضًا 
أنهم ذكروا الضارب والقاتل وأن الفعل فيهما قائم بالمفعول. 

قوله: (لا لقوله وهو الآثر) لآن دليل كونه الأثر هو أنه لو كان غيره. . . إلخ. 

قوله: (قائمًا بنفسه لا بغيره) ظاهره أنه لو قام بغيره أى بغير نفسه لصح مع أنه 


شرح مختصر ال مذتهى 15 
ليس كذلك فلا مدخل لقوله لا بغيره بل الذى له دخل أنه ليس قائما بالله تعالى 
ويجاب بأن له دخلاً من حيث محل النزاع وأنه لو قام بغيره كان من حل النزاع 
حيث كان غيره هو غير الخالق وبهذا التوجيه يندفع اعتراض السعد بقوله لاا معنى 
له فى هذا المقام. 

قوله: (اقتصرنا على الجواب الثانى) لأنه يكون من محل النزاع إذ الخالق قد 
أطلق والخلق الذى هو المخلوق من الأعراض قائم بالغير وهو جواهر المخلوقات 
فيفيد مطلوب المعتزلة فلا بد فى دفعه من الجواب الثانى لا الأول. 

قوله: (ومنهم من قال) أى فى معنى الجحواب الأول. 

قوله: (لأنه حمل الفعل) أى فى قوله والفعل قائم بغيره على مدلول المصدر أى 
وذلك محقق فى الخالق من الخلق بمعنى المخلوق. 

قوله: (من الدليل الاستقرائى على وجوب قيام التعلق بما اشتق له) لعل الأولى 
على وجوب قيام الوصف المشتق منه بما اشتق له وهو مدعى المصنف والجمهور. 

قوله: (من الدليل على أن الخلق ليس أمراً مغايراً للمخلوق) كون الخلق أمرا 
مغايرًً للمخلوق وليس هو أصل الدعوى للمعترلة لأن أصلها إطلاق الخالق من 
الخلق؛ بمعنى المخلوق وهو ليس قائمًا به فكأنهم قالوا: والخلق ليس مغايرا 
للمخلوق لأنه لو كان غير لكان هو التأثير فيحمل الغير على الغير الحقيقى يصح 
دليلهم على أن الخلق لبس فغان اللمتخلوق لآثة لين مر شقيقا معاي 'له وان 
كان لا يفيد فى أصل الدعوى وهو أن الخلق المشتق منه الخالق بمعنى المخلوق 
وهذا هو المراد. 

قوله: (لعدم احتياجه على تقدير حدوثه إلى تقدير آخر أو نقول التسلسل فى 
الاعتباريات جائز) رده شارح مسلم الثبوت بأن هذا التسلسل فى جانب المبدأ وهو 
باطل قطعًا اعتبارية كانت أو حقيقية» وهى لا تنقطع عن الواقع بانقطاع الاعتبار 
فإنها لو انقطعت لزم عدم العالم لأنها علل والحق أن يقال: إن هذا التعلق قديم 
لكن تعلق بأن يوجد المعلول بعد علة كذا فحينئذ لا يلزم القدم ولا التسلسل .اه. 

قوله: (فإن تعلق... إلخ) تحريف وصوابه فإن التعلق من حيث إنه بين القدرة 
والمخلوق لم يكن قائمًا به تعالى؛ فقوله لم يكن قائمًا به تعالى خبران فذكر الواو 
داخلة على: لم يكن قائمًا به فى غير محله. 
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قوله: (ليس قائمًا بشرعه بالكلية) تحريف وصوابه: ليس مبايئًا عنه بالكلية . 
قوله: (فلا يلزم إهمال دليل أيضًا) فيه تحريف وصوابه فلا يلزم إهمال دليلنا 

أيضًا وعبارة الأصفهانى فيجعل الخلق عبارة عن التعلق الحاصل بين المخلوق 

والقدرة حالة الإيجاد توفيقًا بين الدليلين بأن يعمل بكل من الدليلين من وجه دون 
وجه فإنه باعتبار أن يكون التعلق نسبة بين القدرة والمخلوق لم يكن قائمًا بذات 
الله تعالى بالحقيقة فلا يلزم إهمال دليلكم فإنه قد عمل به من حيث إنه لم يحمل 
الخلق على معنى قائم به بالحقيقة وباعتبار أن يكون متعلقًا بالقدرة القائمة به تعالى 
لم يكن مبايئًا عنه بالكلية بل يكون متعلقًا به لأن المتعلق بالصفة القائمة به متعلق 
به الضرورة فيجوز أن يشتق من الخالق تعالى بهذا الاعتبار فلا يلزم إهمال دليلنا 
بالكلية لأنه قد عمل به من حيث إنه لم يحمل على الأثر المباين لذاته أما إذا حمل 
الخلق على المخلوق كما ذكرتم يلزم الترك لدليلنا بالكلية ضرورة كون المخلوق أمرًا 
منفصلاً عن ذاته وإذا حمل على فعل قائم به بالحقيقة كما ذكرنا أولا يلزم الترك 
لدليلكم بالكلية والترك لأحد الدليلين على خلاف الآصل لأن الأصل فى الدليل 
إعماله لا إهماله.اه. فأنت تراه جعل دليل الخصم على دعواه صحيحًا من وجه 
كما جعل دليلنا صحيحًا من وجه وهو يقتضى صحة المذهبين مع أن المجيب ليس 
مراده إلا تصحيح مذهب الجمهور وإبطال مذهب أهل الاعتزال فلا يصح حمل 
الجواب على ذلك بل يتعين حمله على الأول ولذا قال المحشى: فتأمل وكن 
الحاكم الفيصل أى فتعرف أن هذا الوجه ليس صحيحا وأن الوجه الأول هو 
المتعين . 
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قال: (مسألة: الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة بسواد لا على 
خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأسود جسم) . 
أقول: الأسود وغيره من المشتقات إنما يدل على ذات ما مبهمة باعتبار صفة 
معينة لا على خصوصية الذات من كونه جسمًا أو غيره بدليل صحة قولنا: الأسود 
جسم فإنه يفيد فائدة جديدة وليس مثل قولنا: الجسم ذو السواد جسم ولولا ذلك 
لا صح وكان نحو قولنا: الإنسان حيوان فإنه لا يعد مفيدا وإن صح الحمل. 
ل لل لب التطنازاتى 


قوله: (الأسود وغيره) الأولى الأسود ونحوه على ما فى المتن ليخرج أسماء 
الزمان والمكان والآلة فإنها تدل على خصوصية الذات بكونه زمانًا أو مكانًا أو آلة 
مثل المقتل ليس معناه شيئًا ما يقع فيه القتل بل مكان أو زمان يقع فيه القتل» 
ولهذا لم يكن من الصفات فلم يصح مكان مقتل كما يصح مكان مقتول فيه 
وفى قوله: باعتبار صفة معينة إشارة إلى أن المراد أن الأسود ونحوه يدل على ذات 
متصفة بسواد ونحوه من الصفات المعينة التى تتضمنها المشتقات وإلا فعلى ظاهر 
لفظ المتن مؤاخذة وهى أنه يقتضى أن الأبيض وكذا غيره من الصفات يدل على 
ذات متصفة بالسوادء وفى قوله فإنه يفيد إشارة إلى أن المراد بالصحة ههنا إفادة 
فائدة جديدةء وفى قوله: وكان نحو قولنا الإنسان حيوان إشارة إلى رد ما ذكره 
العلامة من أن قولنا: الإنسان حيوان صحيح مفيد ليس مثل قولنا الحيوان الناطق 
حيوان لأن مدلول الإنسان لغة ليس هو الحيوان الناطق . 
الجرجاتى 
قوله: (ولولا ذلك) أى لولا عدم دلالته على خصوصية الجسم لما صح عرقًا 
قولنا: الأسود جسم إذ لا يفيد فائدة جديدة فيعد لغواً. 
الجيزاوى 
التفتازانى: (لتخرج أسماء الزمان...إلخ) رده الأبهرى بأنها داخلة وهى مبهمة 
باعتبار عدم تعين المكان والزمان وهو غير ظاهر. 
التفتازانى: (إلى أن المراد بالصحة إفادة فائدة جديدة) الأولى أن يقول: إلى أن 
المراد بالصحة الصحة العرفية وذلك بأن يفيد اللفظ فائدة جديدة. 
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قال: (مسألة: لا تثبت اللغة قياسًا خلانًا للقاضى وابن سريج وليس الخلاف فى 
نحو رجل ورفع الفاعل أى لا يسمى مسكوت عنه إلحاقًا بتسمية لمعين لمعنى 
يستلزمه وجودا وعدمًا كالخمر للنبيذ للتخمير والسارق للنباش للأخذ خفية 
والزانى للائط للوطء المحرم إلا بنقل أو استقراء بالتعميم لنا إثبات اللغة بالمحتمل 
قالوا: دار الاسم معه وجودا وعدمّاء قلنا: ودار مع كونه من العنب وكونه مال الحى 
وقبلا قالوا: ثبت شرعا والمعنى واحد قلنا: لولا الإجماع لما ثبت وقطع النباش وحد 
النبيذ إما لثبوت التعميم وإما بالقياس لا لأنه سارق أو خمر بالقياس) . 

أقول: قد اختلف فى جواز إثبات اللغة بالقياس فجوزه القاضى أبو بكر وابن 
سريج وبعض الفقهاء والأصح منعه ولا بد من تحرير محل النزاع أولاً ليتوارد 
النفى والإثبات على محل واحد فنقول: ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل 
كالرجل والضارب أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول» وإثما الخلاف فى 
تسمية مسكوت عنه باسم إلحاقًا له بمعين سمى بذلك الاسم لمعنى تدور التسمية به 
معه وجودا وعدمًا فيرى أنه ملزوم التسمية فأينما وجد وجب التسمية به كتسمية 
النبيذ حمر إلحاقًا له بالعقار لمعنى هو التخمير للعقل المشترك بينهما الذى دار معه 
التسمية فما لم يوجد فى ماء العنب لايسمى خمراً بل عصيرا وإذا وجد فيه سمى 
به وإذا زال عنه لم يسم بل خلاً وكذلك تسمية النباش سارقًا للأخدذ بالخفية 
واللائط زائيًا للإيلاج المحرم إلا أن يثبت فى شىء من هذه الصور نقل أو استقراء 
فيخرج عن محل النزاع فلا يكون المثال مطابقًا ولا يضر فإن المثال يراد للتفهيم لا 
للتحقيق لنا أن القياس فى اللغة إثبات اللغة بالمحتمل وهو غير جائز. 

أما الأولى: فلآنه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل باعتباره بدليل منعهم طرد 
الأدهم والأبلق والقارورة والأجدل والأخيل وغيرها مما لا يحصى فعند السكوت 
عنهما يبقى على الاحتمال. 

وأما الثانية: فلأنه بمجرد احتمال وضع اللفظ للمعنى لا يصح الحكم بالوضع 
فإنه تحكم باطل وأيضا يجب الحكم بوضع اللفظ بغير قياس إذا قام الاحتمال وهو 
باطل بالاتفاق . 

قالوا: أولاً: دار الاسم مع المعنى وجودا وعدمًا فدل على أنه المعتبر» لأن 
الدوران يفيد ظن العلية. 
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الجواب: المعارضة على سبيل القلب بأنه دار أيضًا مع المحل ككونه ماء العنب 
ومال الحى ووطأ فى القبل فدل على أنه معتبر كما ذكرتم فالمعنى جزء العلة فلا 
بتار 

قالوا: ثانيًا: ثبت القياس شرع فيئبت لغة إذ المعنى الموجب للثبوت فيهما واحد 
وهو الاشتراك فى معنى يظن اعتباره بالدوران. 

الجواب: لا نسلم أن المعنى واحد إذ المعنى فى الشرع بالحقيقة هو الإجماع 
على ثبوته أو ذلك مع الإجماع ولم يتحقق ههنا فإن قيل: فيم أوجب القائقى 
رحمه الله قطع النباش وحد النبيذ قلنا: ذلك إما لثبوت تعميم السرقة والخمر 
بالنقل وإما لقياسهما على السارق والخمر قياسًا شرعيًا فى الحكم لا لأنه يسمى 
سارقًا وخمر بالقياس فى اللغة. 


التمتازائى 

قوله: (إلا بنقل) الظاهر أنه استثناء عن قوله: لا يسمى لكن لا لم يستقم 
الاتصال لأنه لا سكوت عند النقل والاستقراء فى الانقطاع أيضًا تكلف جعله 
الشارح وَاجِعًا إلى الأمثلة المذكورة ويؤيذه .ما سيجىء أن الشافعى رحمه الله ربا 
يدعى فى النبيذ والنباش ثبوت التعميم . 

قوله: (وإثما الخلاف فى تسمية مسكوت عنه) أى معنى لم يعلم بالنقل ولا 
الاستقراء أنه من أفراد مسمى ذلك الاسم وقوله: إلحاقًا علة التسمية ولمعنى علة 
الإلحاق وضمير به فى الموضعين لذلك الاسم وضمير معه وإنه ووجد لمعنى؛ 
وقوله فى المتن: إلحاقًا أى لأجل الإلحاق بالغير والقياس عليه وقوله بتسمية أى 
باسم موضوع لمعين متعلق بلا يسمى وهم يعبرون عن الاسم بالتسمية لكلا يذهب 
الوهم إلى نفس المسمى حيث يجعلون الاسم هو المسمى كما يعبرون عن اللفظ 
الحادث بالقراءة والكتابة دون المقروء والمكتوب» وقوله بمعنى متعلق بإلحاقًا أى 
بسبب معنى يستلزم ذلك الاسم المعبر عنه بالتسمية ويجوز أن يكون قوله: بتسمية 
متعلقًا بإلحاقًا والمعنى على المصدرية وبمعنى متعلق بتسمية أى إلحاقًا لتسمية 
المسكوت عنه بتسمية لمعين بسبب معنى يستلزم التسمية وتذكير الضمير باعتبار أن 
المصدر بمعنى: أن والفعل . 

قوله: (وجب التسمية) فإن قيل: قد سبق أن الخلاف فى الجواز قلنا: المراد 
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بالرجوب ههنا الثبوت ولو سلم فالمعنى أنهم اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يثبت 
بالقياس وجوب كون المسكوت عنه مسمى باسم؟ . 

قوله: (وأما الثانية) أى المقدمة القائلة: بأن إثبات اللغة بالاحتمال غير جائز 
فلأنه تحكم أ حكم بوقوع أحد طرفى الحكم من غير رجحان ولأنه موجب 
للحكم أى مستلزم لصحة الحكم بالوضع من غير قياس عند قيام الاحتمال 
وكلاهما باطل بالاتفاق. فقوله: لأنه بمجرد احتمال وضع اللفظ للمعنى لا يصح 
الحكم بالوضع إعادة للدعوى بطريق أوضح والدليل هو لزوم التحكم ولقائل أن 
يقول: إن أريد مجرد الاحتمال من غير رجحان على ما صرح به فى المنتهى حيث 
قال لنا إثبات اللغة بالوهم أو الشك فالمقدمة الأولى ممنوعة وما ذكر فى إثباتها لا 
يفيد لأن احتمال التصريح بالمنع والاعتبار ليس على السواءء وإن أريد مطلق 
الاحتمال فالثانية لحواز أن يكون احتمالة راجحا فلا يلزم التحكم ولا صحة الحكم 
بالرضع بمجرد الاحتمال من غير قياس . 

قوله: (الجواب المعارضة على سبيل القلب) يعنى أن ما ذكرتم وإن دل على 
جواز إثبات اللغة بالقياس بناء على غلبة الظن بعلية المعنى فعندنا ما ينفيه بناء على 
إقامة الدليل على عدم عليته؛ وكما كان استدلالكم بالدوران فكذا استدلالنا فيكون 
معارضة على سبيل القلب إلا أن فيه بحئًا وهو أن الدوران يفيد ظن العلية لا 
مجرد اعتبار المدار فى العلية وحينئذ يحصل ظن علية كل من المشترك والخصوصية 
على تقدير ثبوت المدارية وجودا وعدمّاء ولا يلزم كون المشترك جزء علة وبهذا 
يظهر فساد ما ذكر بعض الشارحين من أن المراد أن الاسم كما دار مع المشترك دار 
مع الخصوصية فكما جاز عليه هذا جاز عليه ذاك فيكون الإثبات بالمشترك إثُبانًا 
بالمحتمل من غير رجحانء ولو أريد أن المدار هو المجموع لا المشترك وحده كان 
هذا منعًا بمدارية المشترك لا معارضة وكلام العلامة فى هذا المقام مختل جداء 
وذلك أنه جعل المذكور فى معرض الاستدلال مناقضة لدليلنا أى لا نسلم أن علية 
المشترك ليست أولى من عدم عليته حتى يلزم الإثبات بالمحتمل وكذا المذكور فى 
معرض الحواب أى لا نسلم أن الدوران يدل على ما ذكرتم بل هو أمارة عليه كما 
هو أمارة على غيره من غير ترجيح لأحد المحتملين. 

قوله: (ثبت القياس شرعا) فإن قيل: هذا إثبات القياس بالقياس فلا يقوم على 
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المنكرين مطلقًا ولا على المعترفين به فى الشرعيات خاصة. قلنا بل إثبات للحكم 
بدليله إلزامًا على القائلين فى الشرعيات خاصة. 

قوله: (أو ذلك) أى الاشتراك فى اعتباره مع الإجماع ولم يتحقق فى القياس 
فى اللغة الإجماع فانتفى المعنى الموجب بالكلية أو بأحد جزأيه. 
ل ل لللملب الجرجاتى 

قوله: (ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه بالنقل كالرجل والضارب) فإن مسمى 
الأول ذكر من ذكور بنى آدم وأصل حد البلوغ ومسمى الثانى ذات ما له الضرب 
علم ذلك بالنقل فلا يكون إطلاق شىء منهما فى موارده المشتملة على هذا 
المتدن ) وإن لم يسمع من أهل اللغة قياسًا إذ تعميمه فيهما باعتبار عموم مسماه 
إياها . 

قوله: (أو بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول) إذ حصل لنا باستقراء 
جزئيات الفاعل مثلاً قاعدة كلية هى: أن كل فاعل مرفوع لا شك فيها؛ فإذا رفعنا 
فاعلاً لم يسمع رفعه منهم لم يكن قياس لاندراجه تحتها. 

قوله: (للعنى) يتعلق بقوله: إلحاقًا لا بقوله: سمى. 

قوله: (تدور التسمية به) أى بذلك الاسم مع ذلك المعنى وجودا وعدمًا فيظن 
أن المعنى ملزوم التسمية فأينما وجد المعنى وجب التسمية بذلك الاسم. 

قوله: (إلا أن يثبت) أى لا يسمى المسكون فى الأمثلة المذكورة بهذه الأسماء إلا 
أن يثبت فى شىء من هذه الصور. 

قوله: (أما الأولى) أى المعنى الذى دار معه التسمية وجودًا وعدمًا (فلأنه 
يحتمل التصريح) من الواضع بمنع اعتباره والتعدية بسببه (كما يحتمل) التصريح 
منه (باعتباره) والتعدية. 

قوله: (بدليل) يتعلق بالاحتمال المشبه أى: يحتمل التصريح بالمنع بدليل منعهم 
طرد الأدهم والأبلق فى غير الفرس مع أن الأول دائر مع السواد وجودا وعدماء 
والثانى مع التخطيط من السواد والبياض فقد منع ههنا من اعتبار المعنى والتعدية 
فى محاله وكذا القارورة والأجدل والأخيل وغيرها كالسماك مثلاً دائر مع معنى 
القرار والقوة والخيلان والسموك ولا يجوز التعدية بها فعند سكون الواضع عن 
التصريح بالمنع والاعتبار كما فى صورة النزاع يبقى المعنى على الاحتمال ويترتب 
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عليه احتمال الوضع . 

قوله: (وأيضا يجب) أى يلزم من الحكم بالوضع بمجرد الاحتمال الحاصل من 
ملاحظة المعنى» الحكم بالوضع بغير قياس إذا قام الاحتمال؛ لأنه بالحقيقة مناط 
الحكم فبطل ما قيل من أن هذا الوجوب شرعى أو عقلى. 

قوله: (لأن الدوران يفيد ظن العلية) فيكون المعنى علة للاسم فأركها :وين وعدن 
ااه مني لعل 

قوله: (بأنه) أى الاسم (دار أيضًا مع) تعين (المحل) منضمًا إلى ما ذكرتم 
(ككونه ماء العنب ومال الحى ووطأ فى القبل فدل) الدوران (على أن المحل معتبر 
معه كما ذكرتم فالمعنى جزء العلة) المركبة منه ومن تعين المحل (قلا يستلزم) 
الاسم ولا يكون علة. 

قولة1 تنخ القامن شرعًا)” لا :يقال هذا فناسن فى اللكة فكوة ثانا للشو 
بنفسه؛ لآنا نقول: هذا قياس فى ثبوت القياس فى اللغة لا قياس فى اللغة نعم 
إنما ينهض حجة على من اعترف بالقياس فى غير الشرعيات. 

قوله: (الجواب لا نسلم أن المعنى) أى: الأمر الموجب للقياس (واحد) فيهما 
(إذ المعنى) الموجب له (فى الشرع بالحقيقة هو الإجماع على ثبوت القياس فيه أو 
ذلك) المعنى الذى يظن اعتباره بالدوران أو غيره (مع الإجماع ولم يتحقق) 
الإجماع على ثبوت القياس فى اللغة فإن قلت: إذا أمكن إلحاق شارب التنبيذ 
بشارب الخمر والنباش بالسارق فى الحكم قياسًا شرعيًا فهل لثبوت القياس فى اللغة 
لو ثبت فائدة فى ذلك؟ قلت: إذا سلم أن القياس الشرعى لا يجرى فى الحدود 
والكفارات كما هو مذهب الحنفية أمكن إثبات اندراجهما تحت النصوص بالقياس 
فى اللغة فيثبت الحكم بالنص لا بالقياس . 
سس لب الجيزاوى 

المصنف: (ورفع الفاعل) ظاهر على أن الأعرابى لفظى وأن الحركات ألفاظ أما 
على غير ذلك فغير ظاهر. 

الشارح: (والأجدل) هو الصقر وقوله: والآخيل هو الصرد أو طير مشكوم. 

التفتازانى: (وضمير به فى الموضوعين) أى قوله: تدور التسمية به وقوله: 
وجب التسمية به. 
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التفتازانى: (وقوله بمعنى متعلق بإلحاق) لعل النسخة التى وقعت له بمعنى لا 
لعنى والصواب لمعنى وهو متعلق بتسمية فيكون ظرقًا لغوًا بخلاف الحل الأول فهو 
متعلق بمحذوف صفة لتسمية بمعنى اسم . 

التفتازانى: (ليس على السواء) رد بأن المراد التسوية بحسب عدم التعرض لشىء 
منهما ويكفى فى ذلك أن الأصل عدم الرجحان. 

التفتازانى: (لا مجرد اعتبار المدار فى العلية) أى الصادق بكونه جزء علة كما 
قال الشارح وقوله: وحيئذ أى حيئئذ كان الدور أن يفيد ظن العلية لا مجرد اعتبار 
المدار فى العلية فالحاصل إنما هو ظن علية كل من المشترك والمخصوصية ولا يلزم 
كون المشترك جزء علة كما قال الشارح. 

التفتازانى: (وبهذا يظهر فساد ما ذكر بعض الشارحين... إلخ) لعل الأولى 
صحة ما ذكر بعض الشارحين. 

التفتازانى: (آنه جعل المذكور فى معرض الاستدلال) أعنى قوله: دار مع 
الاسم وجودًا وعدم فإنه ذكراق رضن الأستدلال على بإئيات اللغة فياسا: 

التفتازانى: (حتى يلزم الإثبات بالمحتمل) أى كما هو مقتضى الدليل على أن 
اللغة لا تثبت بالقياس . 

التفتازانى: (وكذا المذكور فى معرض الحواب) أعنى قوله: ودار مع كونه من 
العنب فإنه جواب عن دليلهم فجعله العلامة ردًا للمناقضة على دليلنا وتصحيحا له 
مع أنه جواب عن دليلهم ورد له فى ذاته . 

التفتازانى: (إِلرَامًا على القائلين...إلخ) أى: يلزمهم حيث أثبتوا القياس فى 
الشرعيات إثباته فى اللغة. 

التفتازانى: (أى الاشتراك فى اعتباره) فيه سقط وأصله: أى الاشتراك فى معنى 
يي قارف 

قوله: (أى لا يسمى المسكوت عنه... إلخ) هذا الحل غير ظاهر والظاهر ما قاله 
السعد. 

قوله: (أما الأولى أى بالمعنى... إلخ) تحريف من الطبع وحقه أن يكون أى 
المعنى تفسيرً للضمير فى قوله: فلآنه فأصل النسخة هكذا قوله: فلآنه أى المعنى 
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الذى دار معه التسمية وجودًا وعدم يحتمل التصريح من الواضع... إلخ. 
وذلك لأن الأولى ليس المعنى الذى دار... إلخ. بل هو أن القياس فى اللغة 
إثبات اللغة بالمحتمل . 

قدس سره: (نعم إنما ينهض... إلخ) بهذا يرد على السعد فى قوله: بل إثبات 
للحكم بدليله إلزامًا. . . إلخ؛ لأن الدليل المذكور هو القياس غير الشرعى فلا 
يقوم حجة على من اعترف به فى الشرعيات خاصة. 
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قال: (مسألة: الحروف معنى قولهم الحرف لا يستقل بالمفهومية أن نحو من وإلى 
مشروط فى دلالتها على معناها الإفرادى ذكر متعلقها ونحو الابتداء والانتهاء 
وابتدأ واتتهى غير مشروط فيها ذلك وأما نحو ذو وفوق وتحت وإن لم تذكر إلا 
بمتعلقاتها لأمر فغير مشروط فيها ذلك لما علم من أن وضع ذو بمعنى صاحب 
ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس اقتضى ذكر المضاف إليه وآن وضع فوق 
بمعنى مكان ليتوصل به إلى علو خاص اقتضى ذلك وكذا البواقى) . 

أقول: قد سمعت قول النحاة الحرف لا يستقل بالمفهومية وعليه إشكال فأراد 
تقرير المراد أولة والإشارة إلى الإشكال ثانيًا وحله ثالنًا. 

أما تقريره: فهو أن معناه أن نحو من وإلى مشروط فى وضعها دالة على معناها 
الإفرادى وهو الابتداء والانتهاء ذكر متعلقها من دار أو سوق أو غيرهما نما يدخل 
عليه الحرف ومنه الابتداء وإليه الانتهاء والاسم نحو الابتداء والانتهاء والفعل نحو 
ابتدأ وانتهى غير مشروط فيه ذلك . 


وأما الإشكال: فهو أن نحو ذو وأولو وأولات وقيد وقيس وقاب وأى وبعض 
وكل وفوق وتحت وأمام وقدام وخلف ووراء تثما لا يحصى كذلك إذ لم يجوز 
الواضع استعمالها إلا بمتعلقاتها فكان يجب كونها حرومًا وإنها أسماء. 

وأما الحل: فهو أنها وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك لأمر ما عرض فغير 
مشروط فى وضعها دالة ذلك لما علم أن ذو بمعنى صاحب ويفهم منه عند الوفراد 
ذلك لكن وضعه له لغرض ما وهو التوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس فى 
نحو زيد ذو مال وذو فرس فوضعه ليتوصل به إلى ذلك هو الذى اقتضى ذكر 
المضاف إليه لا أنه لو ذكر دونه لم يدل على معناه نعم لم يحصل الغرض من 
وضعه والفرق بين عدم فهم المعنى وبين عدم فائدة الورضع مع فهم المعنى ظاهر 
وكذلك فوق وضع لكان له علو ويفهم منه عند الإفراد ذلك لكن وضعه له 
ليتوصل به إلى علو خاص اقتضى ذكر المضاف إليه وكذلك بواقى الألفاظ قال فى 
المنتهى وأشكل منه نحو على وعن والكاف فى الاسمية إذ معناها أسماء وحروقًا 
واحد. 

والجواب: أنه يجب رده إلى ذلك وإن لم يقو هذا التقرير فيه إجراء للبابين 


على ما علم من لختهم فيهما ولا يخفى ما فى هذا الكلام من التمحل والتحكم 
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وإن كنت تريد حقيقة الحال فى ذلك فاعلم أولاً مقدمة: وهى أن اللفظ قد يوضع 
وفيا هاما اموز مخصوصة كسائر صيغ المشتقات والمبهمات فإن الواضع لا قال 
صيغة فاعل من كل مصدر لمن قام به مدلوله وصيغة مفعول منه لمن وقع عليه علم 
منه حال نحو: ضارب ومضروب» من غير تعرض لخصوصهما. 

وكذلك إذا قال: هذا: لكل مشار إليه مخصوصء» وأنا: لكل متكلم؛ والذى : 
لكل معين بجملة. وليس وضع هذا كوضع رجل فإن الموضوع له فيه عام وهذه 
وضعت باعتبار المعنى العام للخصوصيات التى تحته حتى إذا استعمل رجل فى زيد 
بخصوصه كان مجاز وإذا أريد به العام المطابق له كان حقيقة بخلاف هذا وأنا 
والذى فإنه إذا أريد بها الخصوصيات كانت حقائق ولا يراد بها العموم أصلاً فلا 
يقال هذا والمراد أحد مما يشار إليه ولا أنا ويراد به متكلم ما وإذ قد تحقق ذلك 
فنقول: الحرف وضع باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل 
ابتداء وانتهاء معين بخصوصه والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه فالابتداء الذى 
للبصرة يتعين بالبصرة والانتهاء الذى للكوفة يتعين بالكوفة فما لم يذكر متعلقه لا 
يتحصل فرد من ذلك النرع هو مدلول الحرف لا فى العتل ولا فى الخارج وإنما 
يتحصل بالمنسوب إليه فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع نفسه كالابتداء والانتهاء 
وبخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة نحو ذو وفوق وعلى وعن والكاف إذا أريد 
به علو وتجاوز وشبه مطلقًا فهو كالابتداء والانتهاء. 
التمتازاتى 

قوله: (الحرف لا يستقل بالمفهومية) عبارة النحاة أن الحرف ما يدل على معنى 
فى غيره أى لا فى نفسه» وضمير فى «غيره» إما عائد إلى اللفظ بمعنى أنه لا يدل 
بنفسه بل بانضمام لفظ آخر إليه وإما إلى المعنى بمعنى أنه غير تام فى نفسه أى لا 
يحصل من اللفظ إلا بانضمام شىء آخر إليه فصار الحاصل أنه لا يستقل بالمفهومية 
أى بمفهومية المعنى منه والمعنى قد يكون إفراديًا هو مدلول اللفظ بانفراده» وقد 
يكون تركيبيًا يحصل منه عند التركيب فيضاف أيضًا إلى اللفظ وإل' كان معنى اللفظ 
عند الإطلاق هو الإفرادى ويشترك الاسم والفعل والحرف فى أن معانيها التركيبية 
لا تحصل إلا بذكر ما تتعلق به من أجزاء الكلام؛ ويختص الحرف بأن معناه 
الإفرادق أيضا لا يخصل بدوت"ذكز المتعلق لكن لا بحسي اتفاق الاستعمال كنا 


شرح مختصرال منتهى 55١‏ 


ب ا الإفرادى ار متعلقهاء وفى عبارة الشارح 
قلق لا يخفى لأن قوله: دالة لم يقع موقعًا صاحًا. 

لي 00 ل 1 0 
الشارح العلامة. 

قوله: (ولا يخفى ما فى هذا الكلام) أى كلام المنتهى (من التمحل والتحكم) 
أما التمحل فلظهور أن معنى الكاف فى زيد كعمرو وجاءنى الذى كعمرو واحد 
فيكون الحكم بأن الأول اسم مستقل بالمفهومية؛ والثانى حرف غير مستقل غير 
مستقيم» وأما التحكم فلأنا قاطعون بأن ذكر المتعلق مشروط فيهما بحسب 
الاستعمال ولا دليل على أن ذلك فى أحدهما بحسب الوضع ليكون حرقًا وفى 
الآخر لا بحسب الوضع ليكون اسمّاء وأما التقصى عن ذلك على ما ذكره الشارح 
المعنى كما فى الإعلام؛ وقد يكون إلى خصوص اللفظ لعموم المعنى أى للمعنى 
الكلى المحتمل للمقولية على الكثرة كوضع رجل حتى يصح أن يقال أكرم رجلا 
والمراد رجل ما ولو أريد زيد بخصوصه لم يصح حقيقة وقد يكون إلى عموم 
اللفظ لخصوص المعنى بآن لا يلاحظ لفظ بعينه بل أمرا كليًا يندرج فيه كثير من 
به مدلول ذلك المصدر فيعلم منه أن ضاريًا لمن قام به الضرب وقاعد لمن قام به 
القعود إلى غير ذلك من الخصوصيات مع أنه لم يعتبرها ولم يلاحظها على 
التفصيل» وقد يكون إلى اللفظ بخصوصه فيضعه بملاحظة أمر عام لأفراد ذلك 
لتفصيل إلا أن نظر نظ الواضع عند الوضع يكون إلى ذلك الام ل إل التصوصيات 
ا اي ل ل ل 
مفهوم المشار إليه بالخصوص وإلى القسمين الأخيرين أشار الشارح يقوله: اللفظ 


به شرح مختصرائتة 


قد يوضع وضعا عامًا لأمور مخصوصة:ء وأشار بقوله وضعًا عامًا إلى أنه لا 
يلاحظ إلا ذلك الآمر العام وبقوله لأمور مخصوصة إلى أن تعيين اللفظ لا يكون 
إلا للدلالة على الخصوصيات حتى لا يصح أن يقال: ضارب والمراد من قام به 
مدلول مصدر ما بل مدلول الضرب بخصوصه. أو يقال: هذا والمراد شخص ما 
مشار إليه بل هذا المشار إليه بعينه ففى هذا القسم الأخير خصوص المعنى شخصى 
لا يحتمل الكثرة واعتبار خصوص اللفظ فى نظر الواضع ضرورى بخلاف ما قيل 
فإن خصوصيات المعانى كليات وملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار 
خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلى» وإنما اقتصر الشارح على التعرض 
لهذين القسمين لأن وضع الحروف من هذا القبيل لأنها وضعت باعتبار أمر عام هو 
نوع من النسبة لكل فرد من أفرادها معين بخصوصه ومعلوم أنه لا يحصل 
خصوص النسبة وتعينها لا فى العقل ولا فى الخارج إلا بتعيين المنسوب إليه فلم 
يكن بد فى دلالة الحروف على معانيها من ذكر متعلق به تتعين تلك النسبة: 
بخلاف الاسم والفعل فإنهما ليسا للنسبة بخصوصها بل الاسم قد يكون لنفس 
الذات كرجل» وقد يكون لذات باعتبار نسبة كذو وفوق» وقد يكون لنسبة لا 
بخصوصها كالابتداء والانتهاء وكذا الفعل فإنه لنسبة الحدث إلى موضوع ما فعلى 
وعن والكاف إذا أريد بها علو وتجاوز وشبه مطلقًا من غير نظر إلى المخصوصيات 
كانت أسماءء وإذا أريد بها علو وتجاور وشبه بخصوصها كانت حروفقًا فلا تمحل 
ويعرف بالعلامات والقرائن كما فى سائر الألفاظ المشتركة فلا تحكم فقوله: نحو 
ذو وفوق مثال لما وضع لذات باعتبار نسبة وقوله وعلى وعن والكاف مبتدأ خبره 
الجملة الشرطية بعده ومما يوضح الفرق بين الكاف الاسمية والحرفية التأمل فى 
قولنا زيد ما نند أسداست وزيد همجو أسداست. 
الجرجانى 
قوله: (على معناها الإفرادى) قيل: احترز يقيد الإفرادى عن الاسم والفعل؛ 
فإن دلالتهما على معناهما التركيبى كالفاعلية وكونه مسندًا مثلاً مشروطة بذكر 
متعلقه لا على معناهما الإفرادى بخلاف الحرف إذ قد اشترط فى وضعه دالا على 
معناه الإفرادى ذلك. وأما العلم بهذا الاشتراط فإما من نص الواضع عليه كما 
قيل وفيه بعدء وإما من استقراء عدم استعمال الحروف بدون المتعلق فلولا 
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الاشتراط لاستعملت فى الحملة بدونه وهذا أقرب؛ وحيتئذ يظهر الإشكال 
بالأسماء المذكورة لاشتراكهما فى عدم الاستعمال بدون المتعلقات فكما دل هناك 
على الاشتراط وعدم تجويز الاستعمال بدونها دل عليه ههنا أيضاء وإنما مثل من 
الأسماء بالابتداء والانتهاء ومن الأفعال بابتدأ وانتهى لأنهما أقرب إلى حرفى من 
وإلى مما عداهما للاشتراك فى المعنى فيعلم أن الاختلاف بحسب الاشتراط وعدمه 
ويتضح ما ذكره من المدعى وقيد رمح وقيس رمح بمعنى قدر رمح وقاب القوس ما 
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ا أراد قابى قوس فقلبه كذا فى الصحاح. 

قوله: (إلى الوصف بأسماء الأجناس) لم يرد به النعت بل ما هو أعم؛ 
ومحصل الحل: أن ذكر المتعلق فى الحروف لتتميم الدلالة وفى هذه الأسماء 
لتحصيل الغاية فإن قيل: إذا سمع لفظ من مفردة يفهم منها معنى الابتداء فلا 
تكون دلالتها عليه بحسب الوضع مشروطة بذكر المتعلق» أجيب بأن فهمه منها 
ليس لكونها دالة عليه عند الانفراد وضعًاء بل لكونه مفهومًا منها عند التركيب 
فيسبق الذهن إليه دونه. 

قوله: (وأشكل منه) أى مما ذكر من الأسماء» وإنما كانت أشكل إذ معناها أسماء 
وحروقًا واحد وكذا لفظها فالفرق أشكل ودعوى الاشتراط فى لفظ واحد بالقياس 
إلى معنى واحد فى حالة دون أخرى أبعد منها فى لفظين بالنسبة إلى معنى واحد 
ومعنيين فلذلك قال: وإن لم يقو هذا التقرير فيه . 

قوله: (ولا يخفى ما فى هذا الكلام من التمحل والتحكم) أما التمحل أى 
الاحتيال فهو الاشتراط المذكور؛ لأن الحكم بأن الواضع وضع من والابتداء لمعنى 
واحد لكنه اشترط فى دلالة الأول ذكر المتعلق دون الثانى مع عدم ظهور فائدة 
لهذا الاشتراط تمحل محض لتوجيه قولهم: الحرف لا يستقل بالمفهومية» وأما 
التحكم فهو أن الدليل علق الامتراط لمن إلا عدم الاستعمال بدون المتعلق على 
ما هو الحق وهذا مشترك بين الحروف والأسماء المذكورة فالحكم بأن التزام الذكر 
فى أحدهما للدلالة وفى الآخر للغاية دون العكس ترجيح من غير مرجح. 

قوله: (فاعلم ولا مقدمة) لا بد للواضع فى الوضع من تصور المعنى فإن تصور 
معنى جزئي وعين بإزائه لفظًا مخصوصا أو ألفاظًا مخصوصة متصورة تفصيلاً أو 
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إجمالاً كان الوضع خاص لخصوص التصور المعتبر فيه أى تصور المعنى والموضوع 
له أيضًا خاصاء وإن تصور معنى عام يندرج تحته جرئيات إضافية أو حقيقية فله 
أن يعين لفظًا معلوما أو ألفاظًا معلومة على أحد الوجهين بإزاء ذلك المعنى العام 
فيكون الوضع عامًا لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له أيضًا عامّاء وله أن يعين 
اللفظ أو الألفاظ بإزاء خصوصيات الحزئيات المندرجة تحته؛ لأنها معلومة إجمالة 
إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام نحوها والعلم الإجمالى كاف فيكون الوضع 
عام لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له خاصاء وأما عكس هذا أعنى: أن 
كرفا لاضع خاما ملقدرمى تعر المسن هو ل طبر اله كبام عل بطر لان 
الجزئى ليس وجها من وجوه الكلى ليتوجه العقل به إليه فيتصوره إجمالا إنما الأمر 
بالعكس وإذا تحققت هذا يصح عندك معنى قوله: إن اللفظ قد يوضع وضعا عام 
لأمور مخصوصة كسائر صيغ المشتقات والمبهمات إلخ وبينهما على الوجه الذى 
أورده فرق من وجهين أحدهما: أن الخصوصيات التى وضعت بإزائها المشتقات 
جزئيات إضافية كل واحد منها كلى فى نفسه حتى لو فرض أن الواضع تصور 
مفهوم الضارب وعين بإزائه لفظه كان الوضع والموضوع له عامين وخصوصيات ما 
وضعت المبهمات بإزائها جزئيات حقيقية وثانيهما: أن تصور اللفظ والمعنى فى 
المشتقات بوجه عام؛ وأما فى المبهمات فعموم التصور فى المعنى لكن الوضع فى 
كليهما عام؛ لأن المعتبر فى ذلك هو المعنى إذ لا يترتب على اعتباره فى اللفظ 
فائلة. 

قوله: (وكذلك إذا قال: هذا لكل مشار إليه مخصوص») فإن الواضع تصوّر كل 
مشار إليه مفرد مذكر باعتبار هذا المفهوم العام ولم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلى 
بل لتلك الجزئيات المندرجة تحته فصار الوضع عامًا والموضوع له خاصاء وإنما 
حكمنا بذلك؛ لأن لفظ هذا لا يطلق إلا على الخصوصيات ولا يجوز إطلاقه على 
غيرها إذ لا يقال: هذا والمراد أحد مما يشار إليه بل لا بد فى إطلاقه من القصد 
إلى خصوصية معينة فلو كان موضوعا للمعنى العام كرجل لاز فيه ذلك ولكان 
استعماله فى اللخنصوصيات مجازاء والقول بأنه موضوع للمفهوم الكلى لكن 
الواضع قد اشترط أن لا يستعمل إلا فى الحزئيات بخلاف نحو رجل تمحل ظاهرء 
فإن قلت: إذا كان هذا موضوعا للخصوصيات المتعددة كان مشتركا لفظيّاء قلت: 
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إنما يلزم ما ذكرتم أن لو كان موضوعا لها بأوضاع متعددة وليس كذلك بل موضوع 
لها وضعًا واحداء واعلم أن وضعه للخصوصيات من حيث إنها مندرجة تحت 
المفهوم الكلى فزيد من حيث تعلق به إشارة مخصوصة معنى لهذا فله اعتبار فى 
الوضع وفى الموضوع له أيضّاء ومن ههنا ظهر أن المبهمات والمضمرات بحسب 
معانيها جزئيات حقيقية ولا يقدح فى ذلك أن «هذا» يشار به إلى أمر كلى مذكور 
وأن ضمير الغائب قد يرجع إليه أيضاء أما الأول فلأن هذا يقتضى بحسب أصل 
الوضع مشاهدا مشار إليه إشارة حسية فلا يكون إلا جزئيًا حقيقيًا وإذا استعمل 
فى غيره فقد نزل منزلته والكلى المذكور من حيث إنه مذكور بهذا الذكر الجزئى 
جزئى لا يحتمل الشركة وإطلاقه من هذه الحيثية» وأما الثانى فلاقتضاء الغائب 
ذكر جزئيًا للمرجوع إليه إما لفظًا أو معبّى أو حكمًا وقد عرفت أن الكلى من 
حيث هو مذكور ذكرا جزئيًا جزئى . 

قوله: (وليس وضع هذا) اق لقظ هذ ونا :قكر عه أو هذا الذكون (وهذه) آأى 
المذكورات من المبهمات والمضمرات (وضعت باعتبار المعنى العام) وقد تحقق اعتباره 
من وجهين . 

قوله: (وإذ قد عرفت ذلك) اعلم أن الاخذاء إن أذ مطلمًا كان معتى. مستقلا 
ملحوظا للعقل بالذات يمكنه أن يحكم عليه وبه؛ وإن أخذ معيئًا متعلقًا بشىء 
مخصوص فله اعتباران أحدهما: أن يلاحظه العقل من حيث إنه مفهوم من 
المفهرمات ويتوجه إليه بالقصد فيكون مفهومًا مستقلاً أيضًا يصلح أن يكون 
محكومًا عليه وبه» وثانيهما: أن يلاحظه العقل من حيث هو حالة لذلك الشىء 
ويجعله آلة لتعرف حاله ويكون المتوجه إليه بالقصد هو ذلك الشىء وبهذا الاعتبار 
هو مفهوم لا يستقل بالتعقل والملاحظة إنما يلاحظه العقل باعتبار ملاحظة ذلك 
الشىء؛ فالعقل فى الأوّل يتوجه إلى مطلق مفهومه ويلزمه إدراك متعلقه إجمالاً 
لكنه ليس مقصودًا بالذات» وفى الثانى يتوجه إلى مطلق المفهوم أيضًا لكنه يضيفه 
إلى متعلق مخصوص وهو المفهوم من قولك: ابتداء البصرة» وفى الثالث يتوجه 
بالقصد إلى المتعلق ثم إنه فى تعرف حاله يلاحظه للابتداء المتعلق به إذا تمهد هذا 
فنقول: معنى من ليس هو الابتداء المطلق ولا المخصوص المأخوذ بالاعتبار الأول 
وإلا لصح أن يقع محكومًا عليه وبه قطعاء لكنا لا نشك أن المفهوم المستفاد منه 
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فى قولك: سرت من البصرة على الوجه الذى استفيد منه لا يصلح لشىء منهما 
فتعين أن يكون معناه الابتداء الخاص بالاعتبار الثانى؛ وهو معنى لا يستقل 
بالمفهومية ولا يتحصل ذهنًا ولا خارجا إلا بمتعلق ثم إنه يستعمل فى كل ابتداء 
خاص حقيقة بلا اشتراك فهو موضوع لذلك وضعا عامًا على معنى أن الواضع 
تصور مفهوم الابتداء ولاحظ به جزئيات فعين لفظ «من» بإزائهاء وأما «ابتدأ» 
بالواضخ تسرد سد الأعدالناطلق ولاحط ممه الفية من حيث هن .سالة + 
وبين شىء معين فى زمان ماض وعين لفظه بإزاء هذا المجموع , فالنسبة ههنا 
مفهوم غير مستقل كمفهوم الحرف لا تعقل إلا بطرفيها فلذلك لا يتحصل معنى 
ابتدأ ذهئًا ولا خارجًا إلا بذكر الفاعل» وإنما حكمنا بذلك لأن النسبة المطلقة 
والمخصوصة الملحوظة بالذات من حيث هى كذلك لا تكون حكمية بل تقع 
محكومًا عليها أو بها كما يظهر بأدنى تأمل» وإنما اعتبرنا فى الفاعل التعيين أى 
تعيين كان سواء كان جزئيًا أو مقهوما عامًا فإن المفهومات العامة من حيث هى أمور 
متعينة وباعتبار ما صدقت هى عليه غير متعينة؛ لآأن النسبة الحكمية التى يتضمنها 
ابتدأ لو كانت متعلقة بفاعل لا بعينه ولا شك أنه مفهوم عند إطلاقه لكان ابتدأ 
وحده كلامًا تامّا محتماة للصدق والكذب وأنه باطل اتفاقًا مع استلزامه محذورين 
على ما بين فى علم آخرء وأما معنى الابتداء فإنه وإن كان صالخا فى نفسه للحكم 
عليه وبه لكنه بانضمام هذه النسبة إليه صار مأخودًا فيه من حيث إنه محكوم به 
وانسلخ عنه صلاحية الحكم عليه؛ لأنا نعلم قطعًا أن الابتداء المستفاد من ابتدأ 
على الوجه الذى استفيد منه لا يصلح أن يكون محكوما عليه وبه» وما يقال من 
أن الفعل صالح للحكم به فإنما هو باعتبار جزء معناه لا مجموعهء وما حققناه من 
الوضع العام فى الحروف يجرى فى الأفعال باعتبار النسب المعتبرة فيها وامتازت 
الأفعال بالاشتمال على معنى هو محكوم بهء وأما نحو ذو وفوق فهو موضوع 
لذات ما باعتبار نسبة مطلقة كالصحبة والفوقية لها نسبة تقييد به إليها فليس فى 
مفهومه ما لا يتحصل إلا بذكر متعلقه بل هو مستقل بالتعقل والتزام الإضافة لا 
يقتضى عدم الاستقلال فلذلك يقع محكومًا عليه وبه» وعلى وعن والكاف فى 
الحرفية معناها الاستعلاء والتجاوز والشبه المخصوصة على قياس من فتكون غير 
مستقلة بالمفهومية» وفى الاسمية معناها إما الفوق والجانب والمثل كما هو المشهور 
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وهى منان سنعقلة» وإنا العلى والتجاوق والكنية مطلفًا كما فى الشرح وهى أيضًا 
مستقلة» ولعلك إذا استوضحت ما تلونا عليك اطلعت على مقاصد الكتاب 
منضمة إلى فوائد لا بد منها فى تحقيق الصواب وانكشف عندك معنى قولهم: 
الحرف؛ ما يوجد معناه فى غيره وأنه لا يدل على معنى باعتباره فى نفسه بل 
باعتباره فى متعلقه . 


الهروى 

قوله: (على معناهما التركيبى) الإضافة بأدنى ملابسة قد تعتبر لغاية الاحتياط 
فى التعريف فإن الفاعلية ليست معنى زيد فى ضرب زيد»ء لكن يمكن أن تجعل 
ونح عر مط لعرافهارلقميه كرف للق من اتركيي: 

قوله: (دالاً على معناه الإفرادى) قد يقال فى توضيح تلك العبارة: إن المراد 
بالوضع هنا مطلق التخصيص فإن الوضع عبارة عن التخصيص المقيد بقيود 
مذكورة فى تعريفه من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام والتخصيص المطلق شامل 
للتخصيص الصادر من المستعمل أيضًا فإنه قد عين اللفظ بإزاء المعنى باعتبار إطلاقه 
عليه؛ وعلى هذا صار تقدير الكلام مشروطًا فى تخصيصها وإطلاقها حال كونها 
دالة على معناها ذكر متعلقهاء وهذا التوضيح راجع إلى ما ذكروه من أن لفظة من 
مشروط فى دلالتها على معناها ذكر متعلقهاء ولا بأس بالتكلف فى العبارة مع 
وضوح المعنى . 

قوله: (للاشتراك فى المعنى) لا يعتبر ذلك القائل بتفاوتهما فى العموم والخصوص 
فإن معنى «من» ابتداء مخصوص» ومعنى لفظ الابتداء: الابتداء المطلق . 

قوله: (دلالتها عليه بحسب الوضع مشروطة) يفهم من هذا الكلام أن المراد من 
قول الشارح: مشروط فى وضعها دالة على معناهاء أن الدلالة مشروطة بحسب 
الوضع . 

قوله: (بل لكونه مفهومًا منها عند التركيب) يمكن أن يقال: إن المجيب يجب 
عليه أن يقول فى دفع هذا الاعتراض: إن ما فهم”"' من لفظة «من» مفردة وهو 
الابتداء المطلق منها ليس كلمة «من» معناها ابتداء مخصوص لا يفهم إلا مع ذكر 
)١(‏ إن ما فهم... إلخ. هكذا فى النسخة السقيمة وهى عبارة غير مستقيمة فحررها. كتبه مصحح 

طبعة بولاق. 
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المتعلق كما ذكر الشارح المحقق فى التحقيق وفهم الابتداء المطلق منها عند الانفراد 
بناء على فهم الابتداء المخصوص منها عند التركيب واعتبار الواضع فى وضعها 
للخصوصيات عنه وأن الابتداء المطلك 20 وأما إذا سلم أن معناها مطلق الابتداء 
فلا يصح أن يقال: فهمه منها ليس لكونها دالة عليه عند الانفراد وضع لأن لفظة 
«من» لو كانت موضوعة لمطلق الابتداء» فإذا علم ذلك الوضع فهم منها ذلك 
المعنى عند ذكرها سواء ذكر معها شىء آخر أو لا كالأسماء التى لزمت إضافتها وهذا 
الفهم منها لكونها دالة عليه عند الانفراد وضعًا وخلاف ذلك تحكم لا يفيد شيئًا. 

قوله: (لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له خاصا) أى: ما هو أعم من أن 
يكون جزئيًا حقيقيًا أو إضافيًا؛ الأول كالمبهمات والثانى كالمشتقات فإن الواضع 
تيور الألفاظ المشتقة إجمالاً فى ضمن أمر شامل كما إذا قال صيغة فاعل من كل 
مصدر وتصور المفهومات الكلية التى بخصوصيات الألفاظ المشتقة فى ضمن أمر 
شامل كما إذا قال لمن قام به مدلوله فالألفاظ المشتقة موضوعة بإزاء المفهومات 
الكلية التى هى جزئيات إضافية للأمر الشامل الذى تصوره الواضع عند الوضع 
فالرضع عام والموضوع له خاص فى ذلك الفعل» إذ قد لوحظ ههنا من حيث إنه 
يلدرج تحت شىء ولو تصور الواضع خصوص لفظ ضارب وخصوص معناه 
ووضع اللفظ بإزائه لا يقال: إن الوضع ههنا عام والموضوع له خاص؛ إذ لا 
يتصور ههنا هذا المفهوم العام من حيث إنه مندرج تحت شىء بل يقال: إن 
الموضوع له ههنا عام أيضا . 

قوله: (ألا يذكر الفاعل) أى: بوجوده فقى العبارة مسامحة لا يلتبس بها 
المقصود. 

الجيزاوى 

المصنف: (مسألة الحروف) قيل: إن ذكرها فى الأصول لاحتياج الفقيه إليها 
لوقوعها فى الأدلة وإلا فمحلها علم العربية. 

الشارح: (فما لم يذكر متعلقه) الأولى فما لم يلاحظ متعلقه. 

التفتازانى: (إما عائد إلى اللفظ بمعنى... إلخ) فقوله فى غيره حال من ضمير 
يدل والمعنى ما يدل حال كونه فى غيره أى ليس منظور إليه فى ذاته ومستقلاً بذلك 
(1) وأن الابتداء المطلق كذا فى الأصل وفى الكلام سقط ظاهر. كتبه مصحح طبعة بولاق. 
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بل لا بد من النظر فى دلالته على المعنى إلى لفظ آنخر فيضم إليه وقوله: وإما إلى 
المعنى وعليه فقوله فى غيره صفة للمعنى ومعنى كون المعنى فى غير نفسه أنه ليس 
معنى بالنظر إلى ذاته كما يقال الدار فى نفسها حكمها كذا وإنما هو معنى بالنظر إلى 
غيره فلا يتحقق المعنى إلا بذلك الغير وحينئذ فليس الحرف دالا عليه إلا بذكر دال 
ذلك الغير فلذا قال أى لا يحصل من اللفظ إلا بانضمام شىء آخر إليه. 
التفتازانى: (فيضاف آيضًا إلى اللفظ) أى لأن الإضافة تأتى لأدنى ملابسة 
وحينئذ يحتاج لإخراج الاسم والفعل باعتبار معناهما التركيبى فيقيد معنى الحرف 
بالإفرادى فيخرج معنى الاسم والفعل الإفرادى فإنه ليس كمعنى الحرف الإفرادى . 
التفتازانى: (لم يقع موقعًا صا خًا) أى لأن ذكر المتعلق شرط فى دلالتها بحسب 
الوضع عند الاستعمال لا شرط فى وضعها مقترنة بالدلالة إذ الدلالة إنما تتحقق 
بعد الوضع حين الاستعمال وعبارة الشارح مؤولة بأن معنى قوله فى وضعها دال 
ف لتصيضها بالمشن من العمل اق ذكرها وهو يعارن الدلالة أي أنسعى قوله 
فى وضعها بحسب وضعها وقوله دالة حال منتظرة ومحط الشرط هو الدلالة. 
التفتازانى: (وليس بدلا... إلخ) أى لأنه عليه لا يحسن قوله اقتضى ذكر 
المضاف إليه بناء على ذلك فيحتاج إلى التأويل وقد درج على أنه يدل الأصفهانى 
أيضًا وقدر ما يلائم قوله اقتضى فقال ولأجل ذلك اقتضى ذكر متعلقه . 
التفتازانى: (فلظهور أن معنى الكاف... إلخ) قد يقال: إن معنى الكاف حال 
كرتا اننم غير مغتاها حال كرهيا رقا باعثان الاستقلال :فى الأول :وانة ليشن آله 
لتعرف حال غيره وعدم الاستقلال وأنه آلة لتعرف حال غيره فى الثانى يدل على 
ذلك الوقرع محكومًا عليه وبه فى الأول دون الثانى وليس بلازم أن يجعل الوضع 
عامًا لموضوع له خاص كما درج عليه الشارح المحقق والسيد للا قاله عبد الحكيم: 
إنه لا دليل على ذلك إلا الاستعمال فى الحزئيات والاستعمال بلا قرينة دليل 
الرضع فتكون موضوعة لها ولا شك أن الوضع لو كان لكل واحد منها بتخصوصه 
يلزم الاشتراك بين المعانى غير المحصورة فاعتبر الوضع العام وهو التزام أمر لا 
شاهد عليه ولذا اختار السعد فى تصانيفه ما ذهب إليه الأوائكل من أنها موضوعة 
للمعانى الكلية غير الملحوظة لذاتها فلذلك يشترط الواضع فى دلالتها ذكر متعلقها 
وما قيل: إنه يلزم على هذا أن يكون استعمالها فى خصوصيات تلك المعانى مجازا 


لا حقيقة له لعدم استعمالها فى المعانى الأصلية أصلاً مع أنهم ترددوا فى أن المجاز 
يلزمه الحقيقة أولاً فمدفوع بأنه إنما يكون مجارًا لو كان استعمالها فيها من حيث 
خصوصياتها أما إذا كان من حيث إنها أفراد المعانى الكلية فلا. اه. 

التفتازانى: (ولا دليل على أن ذلك فى أحدهما بحسب الوضع) رد ذلك عبد 
الحكيم على المطول بأنه كما لا دليل على هذا الاشتراط لا دليل على وضعه 
للمعنى الجزئى مع احتياجه إلى اعتبار الوضع العام الذى لا دليل عليهء وأما 
الاستعمال فى الحزئيات فقد عرفت أنه لا يصير دليلاآً على الوضع .اه. ثم إن 
الدليل على أن ذلك فى أحدهما بحسب الوضع عدم صحة كونه محكومًا عليه أو 
به. 

التفتازانى: (ليسا للنسبة بخصوصها) أى ليسا للنسبة الخاصة بأن لم يكونا 
للنسبة أصلاً أو يكونا للنسبة المطلقة» والمراد بالخاصة الملحوظة لتعرف حال الغير 
فلا ينافى أن النسبة الخاصة إذا لم تلاحظ لتعرف حال الغير بل لوحظت وقصدت 
لذاتها فلا يكون الدال عليها حرفًا ويصح الحكم عليها وبها وعبارة السيد صريحة 
فى ذلك. 

قوله: (فكما دل هناك على الاشتراط وعدم الاستعمال) الأولى حذف عدم 
الاستعمال لأن الذى دل هو عدم الاستعمال والمدلول هو الاشتراط وعدم فهم 
المعنى بدون المتعلق . ' 

قوله: (ما بين المقبض والسية) فى القاموس سية القوس بالكسر مخففة ما 
عطف من طرفيهاء الجمع سيات. 

قوله: (لكونه مفهوما منها عند التركيب) هذا ظاهر فى أن «من» معناها عند 
التركيب الابتداء الكلى إلا أنه لتعرف حال الغير فكانت من حرقًا . 

قوله: (مع عدم ظهور فائدة لهذا الاشتراط) فى عبد الحكيم أن الفائدة هى 
الإشارة إلى أن معناه مفهوم الابتداء من حيث إنه آلة لتعرف حال متعلقه فلذا 
وجب ذكر متعلقه وحينئذ لا حاجة إلى القول بالوضع العام والموضوع له الخاص 
فإنه التزام أمر لا شاهد عليه. اه. 

قوله: (فالحكم بآن التزام... إلخ) فى عبد الحكيم على المطول التزام ذكر المتعلق 
لأجل كونه آلة لتعرف حاله يورث الفرق بينه وبين الأسماء اللازمة الإضافة فإنها 


شرح مختصرالمنتهى فى 
ملحوظة فى أنفسها والإضافة تبع لها يشهد بذلك وقوعها محكومًا عليها وبها دون 
الحرف وهذا مراد من قال: إن ذكر المتعلق فى الحرف لتتميم الدلالة لكون معناه 
متعقلاً بالقياس إلى الغير وفى الأسماء اللازمة لتحصيل الغاية فإن ذو مثلاً معناه 
متعقل فى نفسه لا يحتاج فى الدلالة إلى ذكر المتعلق إلا أن المقصود من وضعه هو 
التوصل إلى الوصف بأسماء الأجناس ولا يحصل بدون ذكر ما يضاف إليه. اه. 

قوله: (وعين بإزائه لفظًا مخصوص) أى كزيد وقوله: أو ألفاظًا مخصوصة 
متصورة تفصيلاً أى كوضع الألفاظ المترادفة لذلك المعنى الجزئى وقوله: أو إجمالة 
أى بأن يلاحظ الألفاظ بمفهوم كلى والمعنى بخصوصه ويوضع كل لفظ من هذه 
الألفاظ المندرجة تحت المفهوم الكلى لهذا المعنى مرة واحدة وهو ليس بواقع وإن 
كان ممكنا. 

قوله: (يندرج تحته جزئيات إضافية) أى كالحيوان وقوله أو حقيقية أى كالإنسان 
فله أن يعين لفظًا معلومًا كالحيوان والإنسان أو ألفاظًا معلومة على أحد الوجهين 
الوجه الأول وهو تصورها بنفسها تفصيلاً يتحقق فى المترادفات والثانى ليس بواقع 
وإن أمكن. 

قوله: (فله اعتبار فى الوضع وفى الموضوع له) أى أن المفهرم الكلى له اعتبار 
فى الوضع حيث يلاحظ به الجزئيات المندرجة تحته وله اعتبار فى المرضوع له حيث 
يعتبر تحققه فى الجزئى الموضوع له ف«زيد» مثلاً إما وضع له لفظ «هذا» باعتبار أنه 


مشار إليه إشارة مخصوصة. 

قوله: (وقد تحقق اعتباره من وجهين) هما اعتباره آلة فى الوضع للجزئيات 
واعتباره فى الموضوع له. 

قوله: (فتعين أن يكون معناه الابتداء الخاص) فيه أنه لو جعل معنى من الابتداء 
المطلق الملحوظ لتعرف حال الغير لم يصح الحكم عليه ولا به فلا يلزم من صحة 
عدم الحكم عليه وبه أن يكون المعنى جزئيًا كما ذكره عبد الحكيم. 

قوله: (إلا بذكر الفاعل) الأولى : بملاحظة الفاعل. 
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مبحث معنى النظر جامالط بط و رالوس سأب امجو امار المج قال اممو مسا وو م ا 


الكلام على الحد ومباحث التصورات 3-8 ااا 
لاي حصا الحد بالبرهان 00001 ااا 
متعوية العفيس ةيفاك ماو الا باد امامل أرط اط الا الل الالو للا ا مي ف لقأ 
مقدمات البرهان قطعية...إلخ 1[ 1 1[ [ [ 0 
انقسام البرهان إلى اققرانى واستثنائى 7-9 0 0 00 
مبحث النقيض والعكس ا 0 
مبحث الأشكال الأريعة مع امم عع ماخ 0 
ميحث انقسام القياس الاستثنائى إلى متصل ومنفصل اناا ل ارم كو مجه ا ب ا الل 
مبحث الخ طأًفى البرهان 1 ا 
مسبادئغ؛ةاللفغة ا ا ا ل 
مبحث انقسام المقرد ياعتيار لفظه ومعهاأة ...41 
مبحث هل وقع المشترك فى القرآن 0 اا 
مسألة المترادف واقع فى اللغة على الأصح و سو م ا 
مبحث الحقيقة ولممجاز 1[ 1[ 1 1[ 1 00 
مبحث ما يعرف بهالمجاز لمطقيية تاحفبة لاسو لوطا امو نو او لماه 
مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك فالمجاز أقرب وا ا 6 
مسألة الشرعية واقعة... إلخ لوووط أ وا شان ال خا سسا سات بويا لقره 
مسألة فى القرام معرب... إلخ 0000000 
فكي بك التق كط خلا ساعن اش لمج اميه او ا ا 
فعيضييف لتقي اللعة بالقياس مان وتوا كاماظو جا جا م م ال ل ا ا 


مب حش الحروف ااا اا اا ا 


